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لا بسم الله الرحمن الرحيم [] 

الاهداء : 

إلى العالم العامل » الذي أفرغ جهْدَهُ في خدمة القران والسنة تعلماً وتعليماً . 
حتى آخر الحظة من لحظات الحرية التي وهبها الله له إلى أن سلبها منه أغداء 
الإنسانية ... 
إلى الرجل الفقيه الصالح » الذي حباني بأوفى رعاية » وأمثل توجيه ؛ وأفضل 

إلى شيخي وأستاذي الذي غَذَّى عقلي بالعلم » وربّى روحي على الأخلاق 
الإسلامية » الشافعي الصغير , أي عبد الله » محمد هاشم المجذوب » فك الله أسره » 
:و سين خلاصه ) و جميع إخوانه المسلمين 2 
أتقدم بهذا الجهد وفاء وكقديرا 

تلميذ 


لا بسم الله الرحمن الرحم [] 
مقدمة امحقق : 


زو كيد د وعد وس سين ار فزة اله من كور انوا وعتكات 
أعمالنا » من يهده الله قلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عيداً عبده ورسوله . 
: 0 ع 24 ود كم 0١4‏ 
« يا أيُها الذينَ آمنوا اتقوا الله حقٌّ تُمَاتِهِ ولا تَمُوئُنٌ إِلّا وأنشّم مسيلمون 4 : 
<ل يا أيها إِيَامنَ اله نوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجَهَا 
وَيَث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واه نوا الله الذي تساءلون به والأرحامٌ إن اللّهَ كان 
زفق 
عليكم رقيباً 4" 
عه ا أ 0< ب 75 5 53 5ع وره 7 و 7 6 
هل يا أيها الذينَ امئوا اثقوا الله وقولوا قولا.سديدا يُصلِحٌ لكم أعمالكم ويغفر 
0 ب 057 موه اه 5 2 7 زفق 
أما بعد : 
فإن أصدق الحجديث كتاب الث ' 34 وأحسن اهدي هدي محمد ) وش ا 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل:ضلالة في النار . 
بنعمة من الله وحده » وتوفيق لم يشاركه فيه سواه » جعلني ومنذ الصغر أجد' 
في نفسي ميلا شديدا إلى طلب علوم الشريعة » وخاصة علم الفقه وأصوله . 
فيممت وجهي نحو حلقات العلم » وعزمت على أن أكون من الأوائل بين 
)١(‏ .سورة. ال عمران : ؟١3.‏ 


زهة سورة البسناء :3 


زهة سورة الأحزاب : ٠‏ - إلى 


أترابي » في التفقه بالدين ... 

فجلست بين أيدي علماء بررة » لأعمل من كنوز الفقه الإسلامي وأسال عن 
دليل كل مسألة ء وأقارن بين أقوال العلماء في المسألة الواحدة » حتى أصل إلى الدليل 
الراجح فيها » فازداد شغفيي » وما حبي لمعرفة المرجحات المعتبرة””“» والتثبت من 
نصوص الأدلة » ومعرفة المصادر التبعية ومدى الأخذ بهاء والتأكد من مواضع 
الإجماع , وأماكن النسخ , إلى غير ذلك من أمور مهمة » توصل إلى صحة الحكم 
في المسائل الفقهية الختلف فيها بين الفقهاء , رغبة في ثواب الله » ورهبة من عقابه , 
وخدمة لديني » ومحاربة للجهل والتقليد الممقوت » الذي ذمه الأئمة البررة في كثير 
من أقواهم . 

قال أبو حييفة رخمه الله تمال "2+ ولا يول الأحد أن يأخد بقولنا عام يعلم«مق 
ين أخذناة ) له 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى'': « كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 
َه عند أهل النقل بخلاف ما قلت » فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي » اه . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى”": «لا تقلد دينك أحداً من 
هؤلاء - أي الأئمة - ما جاء عن النبي وأصحابه فخذ به ء ثم التابعي بعدٌ » الرجل 
فيه مخير ) اها . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى””: ( إنما أنا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا في 


(4) انظر كتاب : « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » للحافظ : محمد بن مومبى بن حازم 
الهمداني ص١1‏ - 77 . 
وكتاب : ١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » للإمام محمد بن علي الشوكاني ص 7175 - 
5 . وكتاب : « أصول الفقه الإسلامي » للدكتور : وهبة الزحيل .)1١8097-1١88/19(‏ 

(ه) ذكره ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ) ص40١‏ . 

22 ذكره ابن قم الجوزية في كتابه « إعلام الموقعين » (؟/589) . / 

(0) ذكره الامام ابن قم الجوزية في كتابه ١‏ إعلام الموقعين » )5٠١/59(‏ . 

(8) ذكره القاضي : عياض في كتابه : « ترتيب المدارك ؛ )١557/١(‏ . 


ات 


رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة 
فاتر كوه ) اه . 

وبذلك يتبين خطأً من يقلد أي إمام تقليداً أعمى » ويُنْزل قوله منزلة النص الذي 
لا يرد. 

هذا مع حفظ مراتب العلماء » وموالاتهم » وحسن الظن بهم »وأن الخطأً الذي 
وقع فيه إمام منهم » ما كان عن سوء نية » ولا قبح طويّة . 
عنهم ء دائرون بين الاجر والاجرين » والمغفرة . 


وخيها اضبخت مدرسا لادة أالفقه والأصول اق المرحلة الثانوية ق: معهد صنعاء 
العلمي » لمست الحب المتزايد عند الطلبة لمعرفة الحكم الراجح » ودليله الصريح 
الواضح » وترك الاشتغال بالحكم المرجوح , ودليله الضعيف » 5 وجدت الضرورة 
الملحة لوجود الكتاب الذي يقتصر على ذلك . 

فأجلت الطرف في كتب الفقه المهتمة بالدليل وترجيح ما هو الأقوى فوجدت 
كتباً اهتمت بهذا الموضوع ( منها ) « الدراري المضيّة شرح الدُّرر الببية » للعلامة 
الإمام : « محمد بن علي الشوكاني » وقد قمت بتحقيق نصوصه » وتخريم أحادينه , 
فلله الحمد والمنة . 

“ا ومنها ) : ١‏ الروضة الندية » شرح الدُّرر البهية » للعلامة : « محمد صديق 
حسن خان ) » صديق الإمام الشوكاني » ولعلماء الحند والمن صفة مميزة كانت 
ولا تزال حيث تتلمس في مصنفاتمهم نزعة التجديد في الفكر والاجتهاد في الفقه 
وغيره » ونبذ التقليد المذهبي ... 


لذلك نجد التوافق بين « الدراري المضيّة ) و ١‏ الروضة الندية ) في شرحهما 
« للذّرر البهية » رغم بِعُد الديار » وتفرق الأجسام . 


١| ١‏ نكا 


إلّا أننا ننجد زيادات في « الروضة الندية » من موّلفات الشوكاني الأخرى وغيره » 
كا ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب . 
والحق أن. كتاب : « الروضة » امتاز بإثبات القول الراجح من مجموع الأقوال 
لمتعارضة مع الدليل » وعَرَض المسائل الفقهية عرضاً ميسوراً » بعبارات جلية » كا 
شرب :ضفكا عن الأقزال الرجوتحة :. 
عا د 


ولما كان الكتاب بهذه الأهمية » طلب مني كثير من الإاخوة الزملاء » والطلاب/ر 


النجباء » تحقيق نصوص الكتاب وضبطها )» وتخريح أحاديئه 5 وترقهم أبوابه وفصوله ؛ 
ليظهر الكتاب بحلة قشيبة » 


فامعمت ,الله + وت كلت عليها» ف "خدمة هذا السفر المقيف + راجيا مه السذاد 
| والاستقامة في القول والعمل » إنه سميع مجيب .. 
ع عد 
ولتمام الفائدة وضعت له مقدمة تحتوي على فصول أربع : 
الفصل الأول : حياة صاحب ١‏ الذَّرر البهية » . 
المبحث الأول : نسبه وموطنه . 
اللبحث الثاني : مولده ونشأته . 
البحث الثالث: حياته العلمية . 
الملبحث الرابع : توليه القضاء . 
المبحث الخامس شيوخه وتلاميذه . 
اللبحث السادين مؤلفانه . 


اا لكا 


الفصل الثاني : حياة صاحب ١‏ الروضة الندية » : 
الملبحث الأول : نسبه ومولده ونشأته . 
المبحث الثاني : شيوخه ومطالعاته . 
المبحث الثالث: مؤلفاته . 
| # * 
الفصل الثالث : في علم تخريج الحديث . 
وبعض الكتب المؤلفة فيه . 
# # »* 
الفصل الرابع : منبجي في تحقيق الكتاب وتخريجه . 
# # ا 


ىد 


*# 


١5‏ لد 


[] الفصل الأول [] 
حياة صاحب ( الدّرر الببية ») 


المبحث الأول : [ نسبه وموطنه ] : 


ترجم الشوكاني لنفسه فقال : « محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني ) 
ثم الصنعاني 6 

أما الشوكاني : فهو نسبة إلى هجرة شوكان » وهي قرية من قرى السحامية 
إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم 2. 

وأما الصنعاني فنسبة إلى مدينة صنعاء التي استوطنها والده ونشأ فيها بعد ولادته 
في 0 


المبحث الثاني : [ مولده ونشأته ] : 


يذكر الشوكاني في ترجمته لنفسه تاريخ مولده » نقلاً عن خط والده فيقول : 
« ولد حسبّمًا جد بخطٌ والده في وَسَطِ نهار يوم الإثنين » الثامن والعشرين من 
شهر ذي القعدة سنة 0111978 ه.. اثلاث وسبعين ومائة وألف 6" ولا يال 
للاختلاف في تاريخ مولده بعد هذا النص منه ومن والده""© 


(9) البدر الطالع : )5١5/5(‏ . 

. )480/١( : البدر الطالع‎ )٠١( 

. )5١6/5( : البدر الطالع‎ )١١( 

.)536 - 5١ 4/5( : البدر الطالع‎ )١1١( 

. ١9ص‎ . مقدمة كتاب قطر الولي للدكتور إبراهم إبراهم هلال‎ )١( 


1١58‏ د 


حفظ القران وجوّده » وحفظ عدداً كبيراً من المتون قبل أن يبدأ عهد الطلب ‏ 
ولم تتعد سنه العاشرة من عمره ء ثم اتصل بالمشايخ الكبار . وكان كثير الاشتغال 
بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب9". 

وإذا عرفنا أنه تصدر للإفتاء وهو في سن العشرين » عرفنا كيف كانت حياة . 
هذا التلميذ الجاد ٠‏ الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير العلم » ”ا لم يسمح له 
أبوه بالا قال من ا 

وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً ( منها ) ما يأخذه 
عل مشاه و و ضام مايا عت عط تلانتكه م وانعي هل ذلك د 

وقد ذكر الشوكاني في « البدر الطالع '"" الكتب التي قرأها على العلماء 
الأفاضل قراءة تمحيص . وتحقيق » وهي كثيرة في فنون متعددة من الفقه , 
والنديغ + و اللقةاع و التفستير 6 والآدب: > والمنطق ..: 


3خ 4 فخ 
3 م2 2 


المبحث الثالث : [ حياته العلمية ] : 


وقد ساعدته الثقافة الواسعة وذكاؤه الخارق » إلى جانب إتقانه للحديث وعلومه ؛ 
والقران وعلومه » والفقه وأصوله , على الاتجاه نحو الاجتهاد » وخلع ربقة التقليد , 
وهو دون الثلاثين » وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي » فصار علماً من أعلام 
المجتبدين , وأكبر داعية إلى ترك التقليد » وأخذ الأحكام اجتبهاداً من الكتاب والسنة » 
فهو بذلك يعد ني طليعة المجددين في العصر الخديث » ومن الذين شاركوا في إيقاظ 
الأمة الإسلامية في هذا العصر . 


. )5١9/5( : البدر الطالع‎ )١5( 
.)5١5 البدر الطالع : (8/5١5؟ و2‎ )1٠١( 
. )514/5( البدر الطالع‎ )1( 

.)١5 - ؟١ه/ل‎ 00 


وقد أحس بوطأة الجمود » وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من 
بعد القرن الرابع المهجري » وأثره في زعزعة العقيدة » واعتناق البدع » والاعتقاد 
في الخرافات وشيوعها . وتحلل الناس من التعالم الدينية » وانكبابهم على الموبقات . 
والمنكرات » مما جعله يشرع هلمه ولسانه في وجه الجمود والتقليد » ويقف حياته 
على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة » وتطهير تلك العقائد الباطلة..”". 


ويمكن أن نبين أبعاد هذه الحياة العلمية في ثلاثة أهداف : 

٠ . دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد‎ )١١ 

(؟) دعوته إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيام الرسول عَِلّه وصحابته رضي الله 
عنهم . 

5 دعوته إلى تطهير العقيدة وتنقيتها من مظاهر الشرك‎ )1١( 
قلت : وعلى راقن أهدافه تحكم شرع الله في جميع يحالات الحياة‎ 


#« جد د 


0 


المبحث الرابع : [ توليه. القضاء ] : 


في عام ١١١4‏ من هجرة المصطفى عَيْيتُه توفي كبير قضاة المن » القاضي يحبى 
ابن صالح الشجري السحولي » وكان مرجع العامة والخاصة وعليه المعول في الرأي 
والأحكام ومستشار الإمام والوزارة” ". 

قال الشوكاني“: « وكنت إذ ذاك مشتغلاً بالتدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء 
والتصنيف منجمعاً عن الناس: لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة » فإني لا أتصل 
لد عر عبار كان و1 كد لإيرعة ان سوك العلو ين فلم أشعر إلا 


(018) الإمام الشوكاني مفسراً » للغماري ص57 - 58 . 
(15) انظر ١‏ الدواء العاجل في دفع العدو الصائل » للشوكاني . 
06 البدر الطالع (؟/5) . 

(1؟) في البدر الطالع (451/1 -455) . 


لكا اا كا 


بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع » فعزمت إلى مقامه 
العالي » فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور » فاعتذرت له بما كنت 
فيه من الاشتغال بالعلم » فقال :- القيام بالأمرين ممكن وليس المراد إلا القيام بنفصل 
ما يصل من الخصومات إلى ديؤانه العالي في يومي اجتاع الحكام فيه » فقلت سيقع 
مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل » وما اختاره الله ففيه الخير:» فلما فارقته 
مازلت متردداً. نحو أسبوع » ولكنه وفد إلي غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة . 
صنعاء » وأجمعوا على أن الإجابة واجبة » وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب / 
الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار الجنية من لا يوئق بدينه 
وعلمه » .. فقلبت مستعيناً بالله ومتكلاً عليه .. وأسأل الله بحوله وطوله أن يرشدني 
إلى مراضيه » ويحول بينى وبين معاصيه » وبيسر لي الخير حيث كان » ويدفع عني 
الشر » ويقيمني في مقام العدل » ويختار لي ما فيه الخير في الدين والدنيا ) اه . 
قلت : وربما أن الشوكاني رأى في عرق لضا قري اكز "ال وزمانة 
البدغة"؛ والدعوة إلى طريق السلف الصالح .. 

يا أن منصب القضاء سيصد عنه كثيراً من التيارات المعادية له » ويسمح 
لاتباعه بنشر ارائه السديدة » وطريقته المستقيمة:. 

« والأئمة الثلاثة الذين تولى الشوكاني القضاء الأكبر لهم ولم يعزل حتى واتته 
المنية هم : 

)١(‏ المنصور على بن المهدي عباس . ولد سنة (١5١١ه)‏ وتوفي سنة 
4ه . ومدة خلافته (0؟) سنة . 

)١(‏ ابنه 'المتوكل : علي بن أحمد بن المنصور علي » ولد سنة (10١١ه‏ ) وتوفي 
سنة (١١770١ه‏ ). ومدة خلافته نحو (1) سنوات . 

(5) المهدي عبد الله . ولد سنة (4١7١ه‏ ) » وتوفي سنة (١101١ه)‏ ومدة: 


خلافته )٠١(‏ سنة 0 


(5) الإمام الشوكاني مفسراً » للغماري » ض١7‏ باختصار . 


١979‏ ده 


قلت : كان تولي الشوكاني القضاء كسباً كبيراً للحق والعدل . فقد أقام سوق 
العدالة بين . وأنصف المظلوم من الظالم » وأبعد الرشوة » وخفف من غلواء 
التعصب . ودعا الناس إلى اتباع القران والسنة . 
إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقيق العلمي » يظهر ذلك إذا ما تتبع المرء 
مؤلفاته قبل توليه القضاء وبعده يجد الفرق واضحاً . 
المبحث الخامس : 
[ شيوخه .- وتلامذته ] : 
١أولا):‏ شيوخه : ٠‏ 
١‏ - العلامة : أحمد بن عامر الحدان (؟١١‏ - 0اوازه - وإالاط- 
كملاام). 


١١٠‏ -8.5لله ع ملا. ١‏ - رولالم. 
“' - السيد الإمام : عبد القادر بن أحمد الكوكباني ١١0(‏ - 07.؟اه 


لل 


الا( - الالاام). 

- القاضي : عبد الرحمن: بن حسن الأكوع ١٠١.07 - 1١8(‏ ه - لاا - 
١لالاام)‏ . 

ه - العلامة : الحسن بن إسماعيل المغرلي (0٠5١١08-01١٠؟١اها).‏ 

5 - السيد العلامة : علي بن إبراهم بن أحمد بن عامر ١١١8 - 11١141(‏ ه 
كلا - 8ؤولاام). 


ا - العلامة : القاسم بن يحي الخولاني 1١١57(‏ - 9.١١ه‏ ع 6ااة- 
5+م). 
- والده علي بن محمد الشوكاني رت - ١١5١ه).‏ 


م١‏ ا 


قت لبيرت غك الرسين بو قلسي اللباي اا ال بالا ا 


كؤلا١ام).‏ 
٠‏ - العلامة : عبد الله بن إسماعيل النبمي 1١١860(‏ - 5758له). 
2:45 السين: العارقنة غين ابن ,اليك االو ا م 3 ال 


57١ 
المام)‎ - ١/41 
. أحمد بن محمد الحرازي‎ - ٠ 
علي بن هادي عرهب 589 -51585لاه).‎ - ١ 
05) 
هادي بن حسن القارني‎ - ١+ 
ل خ#رعرو‎ ٠( يوسف .بن محمد بن علاء المزجاجي‎ - ١٠ه‎ 
.2 الخ 0 زمهذ؟ - ركاه‎ 


51 بن القاتم ١‏ (1158- 0 0 


وبذلك بلغ عدد أسائذته الذين تمكن الباحث ف ب طيخم - حتى الآن - 
بع عقر قيضا . وقد أخذ عنهم مختلف علوم عصره 6 
( ثانياً ) : تلاميذه : 


ا أحيزاين عند ال السبري المسافي 0-1 1ه 


9.ه١ؤ-‏ ؟588اه). 


(5) ذكرهم الدكتور : إيراهم إبراهم هلال . محقق كناب « قطر الولي » ص١4‏ - 45 . وانظر البدر الطالع 
.)5١18- 5١١/0‏ 

(04) البدر الطالع (515/9 --5117) . (5؟) البدر الطالع (5/5ه؟ 2 05617 . 

(5) البدر الطالع لكت 2 7ا6). (707) البدر الطالع ولحو ١4ل0).‏ 

(8؟) وهو الدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجي » في كتابه : الإمام الشوكاني . حياته وفكره . ص75١‏ . 

(019) انظر المرجع السابق ص7١‏ - 177 ء لتعلم العلوم التي قرأها الشوكاني عليهم رحمهم الله جميعاً . 


0-7 إن ١|‏ كك 


١١ 


القاضي : أحمد بن محمد الشوكاني (9؟1؟١‏ - ١8١١ه‏ ) وهو ابن الإمام 
الشوكاني . 

أحمد بن ناصر الكبسي (17.9 - 1ه ) . 

أحمد بن حسين الوزان الصنعاني (85١1778-1١ها).‏ 

أحمد بن زيد الكبسي الصنعاني ١١89(‏ - ١/ا7١ه‏ ) . 

المتوكل على الله رب العالمين أحمد ابن الإمام المنصور علي ابن الإمام المهدي 
لدين الله ؛ العباس ابن الإمام المنصور بالله حسين » ابن الإمام المتوكل على الله 
القاسم ابن الحسين بن أحمد بن حسين ابن الإمام القاسم 1١1.0(‏ - 
اكالاله). 000 

أحمد بن لطلف الباري بن أحمد بن عبد القادر الورد 1١9١(‏ - 
7ه ). 

أحمد بن علي محسن بن أحمد الطّشي الصّعدِي أصلاً » والرداعي مولداً 
-11١90(‏ وؤلاالاه). 

أمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي الحرازي » نسبة والده الذماري 
مولداً » ولد في (2١١1ه‏ ) . 

السيد العلامة : أحمد بن محمد بن حسين بن حسين بن علي بن حسن ابن 
الإمام المتوكل على الله | إتماعيل ابن الإمام القاسم عليهم السلام . ولد في 
عام (١١؟١اه).‏ 


أحيد ين يوسف الزباععي » ولد في صنعاء عام (١٠ود١ااه).‏ 


القاضي : العلامة :. أحمد بن علي العودي . 

السيد العلامة : إسماعيل بن إبراهمم بن الحسن بن يه سف ابن الإمام المهدي 
محمد بن اين ابن الإمام القاسم 1١50(‏ -980١ه‏ ). 

القاضي العلامة : إبراهم بن أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام ' 
(159اها). 


5 - السيد العلامة الور : إسماعيل بن أحمد الكبسي الملقب المفلس . 
١‏ - أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الطشي المعدي 1١9.(‏ -9ا1اها). 


جح 1310 حت 


م١‏ - أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام (هه١ااه).‏ 


1- 
ولااسده 
00 


1 مم 
2-0 
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ا 
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1- 
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ام- 
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اوماد 


السيد إسماعيل بن إبراهم ١1١569‏ با 'اها). 


القاضي العلامة : الحسين بن قاسم المجاهد 5١١9-0(‏ 1501 اه ). 


حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني . :ولك اتقريباً عن رآس القرنة 
الثاني عشر وتوني عام (05؟ اه ) . 

القاضي العلامة : الحسن محمد بن صالح السحولي (-9١1١5114-1١ه‏ ) . 
الحسين بن علي الغماري الصنعافيى ١١7١(‏ - 75558١ه)‏ ولد وشا 
في صنعاء . 

القاضي العلامة : الحسين بن محمد بن عبد الله العنسي الصنعاني الكوكباني 
ولد في (4848١١اه).‏ 

القاضي العلامة : الحسين بن يحيى السلفي الصنعاني » ولد بعد سنة 
109١ه).‏ 

سيف بن موسى بن جعفر البحراني » وفد إلى .صنعاء عام (515 اه ) . 
وتركها عام (5*“؟1١اه‏ ). 

السيد شرف الدين بن أحمد (9ه١١‏ - ١4؟١١ه).‏ 

الشيخ صديق. المزجاجي الزبيدي 1١١6.(‏ -58094١ه).‏ 

القاضي العلامة : صالح بن أحمد العنسي الصنعاني » ولد عام (١٠٠١ه‏ ) . 
على بن أحمد هاجر الصنعاني 1١8(‏ --ه177١اها).‏ 

عبد الله بن شرف الدين المهلل (1170 -17750ه ). 

عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعاني 1١117٠0(‏ -.4١١ه)‏ . 

السيد : عبد الله بن عيسى الكوكباني 11١18(‏ - 774١ه‏ ) . 

السيد : عبد الوهاب بن حسين بن يحيى الديلمي الماري. -1١١١١(‏ 
ه؟١ها).‏ 

السيد علي بن يحبى أبو طالب (1181 -137750ه ) . 

العلامة : عبد الرحمن بن يحيى الآنسي: ثم الصنعاني (0-01154٠55١اه).‏ 


2 731 ات 


”/ 
8 


7” 


اه 


ىه 


الشيخ المعمر : عبد الحق الهندي المتوفى في سفره للحج سنة (85١١ه‏ ) . 
القاضي : علي بن أحمد بن عطية » ولد في حُحبّانَ (المن الأوسط ) 


عام (.8١١اها).‏ 
١"5'اه).‏ 


عبد الله بن محسن الحيمي الصنعاني » ولد عام (10١1ه‏ ) . 

عبد الرحمن بن حسين الرّيمي الذماري ولد عام (00١١ه)‏ أو 
عبد الرحمن بن أحمد الببكلي الضمدي 11١80(‏ -0؟؟١١ه‏ ). 

السيد علي بن إسماعيل بن القاسم بن أحمد ابن الإمام المتوكلى على الله 
إسماعيل بن القاسم بن محمد ١١59 -1١8١(‏ أو .+١اه).‏ 

علي بن محمد علي الشوكاني ابن الإامام الشوكاني 1١١1(‏ - .8١١ها).‏ 
السيد العلامة : عبد الله بن عامر الحوثي ثم الصنعاني . ولد في صنعاء عام 
(115350١ه).‏ 

العلامة الأديب : عبد الله بن علي الجلال » ولد في أوائل القرن الثالث عشر . 
القاضي العلامة : عبد الله بن علي سهيل 1١80(‏ - ١50اه).‏ 
القاضي العلامة (عبد الحميد ) بن أحمد بن محمد قاطن . ولد في جمادى 
الآولى (076١1ه).‏ 

عبد الله بن شرف الدين الجبْلي » ولد في (11076ه ) . 

السيد العلامة : عبد الله بن عباس بن الحسن بن يوسف ابن الإمام المهدي . 
محمد بن أحمد بن حسن ابن الإمام القاسم . ولد عام ( ١١95‏ ه ) . 
السيد العلامة : علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله الظفري » ولد في أوائل 
القرن الثالث عشرء وتوفي في صنعاء عام ( ٠./ا5١١‏ ها ). 

القاضي العلامة : علي عبد الله الحيمي . ولد على رأس المائة الثانية عشرة 
او قبلها أو بعدها بقليل . ومات عام ( ١١١5‏ ه ). 


55 ده 


مه 


9ه 


١١١١‏ - 505لاه). 

الإمام العباس بن عبد الرحمن الشهاري . توني عام ( 594١1ه‏ ). 
عبد الرحمن بن محمد العمراني الصنعاني . 

السيد عبد الله بن حسين بلفقيه الحضرمي . 

المبدض أمدابن لسن ابن الأقام القائتم .ولد بعد ميته اه أواي 
179١1ه)‏ تقريباً . وتوفي عام ( ١١10‏ ها ). 

السيد العلامة : القاسم بن احمد نعمان بن أحمد شمس الدين ابن الأمام المهدي 
أحمد بن يحيى (55١77-0511١ه).‏ 

القاسم ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله أحمد ابن أمير المؤمنين - رحمه الله - 
الفقيه العلامة : قاسم بن لطف الجبلي ولد عام 103:97 عي ) تقيرييا ٠‏ 
الفقيه : لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف (89١١41--147؟١١ها).‏ 
السيد محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق الصنعاني -2011١191(‏ 
ككلااها). 

محمد بن أحمد سعد السودي 1١178(‏ -15850ه ) 

وكترور م واه )ل ش 

القاضي العلامة : محمد بن أحمد الحرازي ١١954(‏ - 55؟١ها).‏ 


('ه5اه). 


القاضي : محمد بن أحمد الشاطبي الصنعاني (١1؟١‏ - 88؟١ه).‏ 
محمد بن إسماعيل بن الحسين الشامي ١١95(‏ - 5054١ها).‏ 
القاضي العلامة : محمد بن حسن السماوي ولد عام ١١7١‏ ه ). 
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كوا 
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القاضي : محمد بن حسن الشجني الذماري . صاحب ١‏ التقصار في جيد 
زمن علامة الأقاللبم والأمصار) وقد ذكر فيه مشايخه 
١3١5١9‏ خ- كمكلاه). 

الفقيه العلامة محمد بن صالح العصامي الصنعاني 1١84(‏ - ١ه‏ ). 
السيد العلامة : محمد بن عز الدين النعمي التبامي (40١17875-01ه‏ ) . 
السيد العلامة : محمد بن 'الحسن المحتسب 1١70(‏ - لاه١١اها).‏ 
الفقيه العلامة : محمد بن علي بن حسن العمراني الصنعاني : -1١98(‏ 
١ه‏ ) ا 

الشيح : محمد الكردي » أصله من أكراد , قرية مجاورة لبغداد » قدم إلى 
صنعاء في أوائل القرن الثالث عشر . 

الشيخ محمد عابد بن علي بن أحمد بن محمد بن مراد الأيوبي الأنصاري 
السِّي المكي . تردد إلى صنعاء وأقام بها مدة طويلة . توفي عام 
(655؟ اه ). 

السيد : محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي 1١178(‏ - ١76١ه‏ ) . 
السيد : العلامة محمد بن يحيى إسماعيل الاخفش الحسني . الصنعاني » ولد 
في صنعاء عام (١١7١ه‏ ) توني. في القرن الثالث عشر . 

القاضي العلامة : محمد بن يحيى سعيد بن حسين العنسي الذماري 
(555-1له). ظ 

القاضي : محمد بن علي الأرياني ١١94(‏ - 10١١ه‏ ) . 

القاضي : محمد بن لطف الورد الصنعاني . وتوفي عام (717١ه‏ ) . 
القاضي : محمد بن محمد الحرازي الصنعاني . 

السيد : محمد بن الكبسي الصنعاني . وتوفي في القرن الثالث عشر . 
القاضي : محمد بن مهدي الصمدي الحماطي التهامي الصنعاني ١١95‏ 
تقريبا - 69١؟1١اها).‏ 

محمد بن محمد زبارة الحسيني ابمني الصنعاني » وهو من الجيل الثاني 


تدا يد 


للشوكاني . وقد توفي عام ( ١م“#7١اها-‏ ؟9517١ام).‏ 

5 - السيد : محمد صديق حسن خان (1754١75609-31اها).‏ 

/ام - الفقيه العلامة : هادي حسين القارني الصنعاني 1١55(‏ - ١ه‏ ). 

- السيد : يحيى بن أحمد أن أحمد الديلمي الحسني الذماري» ولد عام 14826١1١اه‏ 
أو عام ( ١٠9١١اها).‏ 

- القاضي العلامة يحبى بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعافي ١١5٠‏ 
١5١١ -‏ أو لالكراه). 

.) ها١5ا4‎ - ١١١*( العلامة : يحيى بن علي الردمي‎ - ٠ 

-1.68 أو‎ ١١١4 أو‎ ١5١5( السيد العلامة : يحيى بن محمد الأخفش‎ - ١ 
.)1١7؟ 5ه أو‎ 

؟ - السيد العلامة : يحيى بن المطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين ابن الإمام 
القاسم بن محمد الحسيني الصنعاني (-115 -58١1هه)‏ . 

ونكتفي بذكر ما سبق من تلاميذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً وإلا فهم 

ات ابل الوق . 


(0.) ذكر الدكتور : إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة « قطر الولي » ص47 - صهغ » تلاميذ الشوكاني 
وعددهم ثلائة عشر تلميذاً . ش 
وذكر الدكتور : محمد حسن الغماري. صاحب كتاب الشوكاني مفسراً ص4" - المء ثلاثة 
وذكر الدكتور : عبد الغني قاسم غالب الشرجي صاحب كتاب الشوكاني حياته وفكره ص598 - 
. تلاميذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً . كا أورد عقب ترجمة كل تلميذ العلوم التي 
امعادها هيه بن مرق 
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المبحث السادس : 
مؤلفاته ] : 

المطبوعة : 
إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 
إرشاد الثقات إلى إتقان الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . ( مجلدان ) . 
التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف . 
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين . 
تنبيه الافاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 
تنبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحلال والحرام . 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد . 
الدرر البهية في المسائل الفقهية - [ وهو متن كتابنا هذا ع - 
الدراري المضيئة شرح الدرر البهية . [ وقد قمنا بتحقيقه وتخريجه ] 
ن : دار الجيل الجديد بصنعاء . 
الدواء العاجل في دفع العدو الصائل . 
رفع الريبة عما يجوز .وما لا يجوز من الغيبة . 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ( »5 مجلدات ) . 
شرح الصدور بتحريم رفع القبور [ وقد قمنا بتحقيقه وتخريجه] ن : دار 
الهحجرة بصنعاء . 
العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤّمنين . 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد [ وقد قمنا بتحقيقه وتخريجه ] 
5 فأن افخرة وسبهاء:. 


ا 


9- أدب الطلب ( ومنتهى الأرب ) . 

امد اماع الشتز يم 

: إرشاد السائل إلى دلائل المسائل - [ وقد قمنا بتحقيقه وتخريجه ] ن‎ - ١ 

دار الحجرة بصنعاء . 

؟؟> - المسكٌ الفائح في خط الحوائج . 

1 إبطال دعوى الإجماع على مطلق السماع‎ - ٠ 

4 - إشكال السائل إلى تفسير « والقمرٌ قدّرناه منازل » [ يس : 359 ] . 

. الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح‎ - ٠ 

5 - الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلاميذ الكرام . 

- فتح القدير 'الجامع بين فنئي الرواية والدراية من علم التفسير 

ف : يجلدات) . 

4 - قطر الولي على حديث الولي . 

- نيل الأوطار.شرح منتقى الأخبار (4: مجلدات ) . 

.م - بالإضافة إلى أجوبة وبحوث قصيرة مطبوعة' “. 
ثأنيا ) : المخطوطة : 

إن مؤٌلفات الإمام الشوكاني المخطوطة بلغت 74٠(‏ مؤّلفاً ) . ما عدا الكتب 
الملبوعة السايقة””". 

ولا يزال المجال مفتوحاً أمام الباحثين للتنقيب عن مخطوطات أخرى في مكتبات 
العالم . وإني لأرجو أن .يتمكن رواد العلم وطلاب المعرفة » من الحصول عليها 
وتسهيل السبيل إلى طبعها » حتى تتحقق أمنية مؤلفيها في نفع الأجيال المتعاقبة » 
ووصول الثواب لهم بعد موتهم » ولدى دار المحجرة بصنعاء » مجموعة من مخطوطات 
هذا الامام نقوم بتحقيقها ونشرها - إن شاء الله - من قبل الدار . 
(01) انظر كتاب : الإمام الشوكاني » حياته وفكره ؛ للدكتور : عبدالغني قاسم غالب الشرجي ص4١‏ 

ل 1 (؟*) انظر المرجع السابق ص”7١5‏ - 379 . 


57 د 


الفصل الثاني 6 
[ حياة صاحب : الروضة النّديّة ) 


المبحث الأول : 
[ نسبه ومَوَلِدُهُ وَنَشَاثهُ وَوَفَائُه له ] 


ا ا فقال : « أبو الطيب صدّيق بن حسن بن علي بن 
لطف الله الحسيني القنُوجي البُخاريُ » يرجع نسبه إلى حضرة * زين العابدين 
علي بن حسين السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 


ه ولد يوم الأحد (19) من شهر جمادى الأولى » سنة (44؟١ه)‏ 
(1877م) في بلده « بريلٍ ؛ موطن جده لأمه . ونشأ في « قَتُوجٍ :' وهي من 
أقدم بلاد المند وأعظمها » حيث وطن آبائه » واحتضنته أنه » وربته يتيماً » حتى 
إذا بشع راح بتلقى السروس الأول من فنون شتى على ضفوة من علماء بلده« كتج ٠,‏ 
ونواحيها » ثم ارتحل إلى « دِهْلي » » وعاد إلى بلده « قَنُوجٍ » ورحل منها ثانية إلى 
١‏ بهُوبال » الماساً للرزق وا معاش » وطاب لة المقام فيها » حيث المناخ العلمي الملام ‏ 
والشيوخ والعلماء » وتزوج بملكة بهوبال « شاه جهان بيكم » في سنة ( ١ه‏ - 
8معم) وعمل وزيراً لها ونائباً عنها ». ولقب ب ١‏ نواب عالي جاه أمير الملك 
ببادر ») وعاش حياة عريضة أتاحت له الاشتغال بالتأليف والتصئيف بنشاظ ودأب + 
فكثرت مؤلفاته في فنون مختلفة من علوم القرآن والحديث والعقائد والأدب واللغة . 


توفي رحمه الله تعالى سنة (18.00ه اس اريم )09 


0 معجم البلدان (405/4) , والأعلام للزركلي (704/0) . 
١ )74(‏ التاج المكلل من جواهر مائر الطراز الآخر والأول » ص١6‏ . و و أبجد العلوم » (171/8؟) 
و /١(‏ د -ه). والأعلام للزركلي (571//5١-78١)ء‏ ومعجم المؤلفين )41-9-0/٠١(‏ . 


لم5 ادا 


اللبحث الثاني 
[ شيوحْه , ومطالعاته ] : 


(أولاً): شيوُه : 
)١(‏ شقيقه : أحمد بن حسن القنوجي . 
)١(‏ القاضي : حسن بن محسن السّبعي الأنصاري » تلميذ الشيخ محمد بن ناصر ؛ 
الحازمي » تلميذ القاضي . الإمام » العلامة » المجتهد » المطلق : محمد بن علي بن 
محمد المني الشوكاني . ط: 
(") الشيخ : عبدالحق بن فضل الله الهندي » المتوفى سنة (85؟١ه‏ ) . 
(5) المفتي : محمد صدر الدين خان الدهلوي », المتؤفى سنة (4826؟5١اه‏ - 18548م) 
من تلامذة الشيخ : عبد العزيز » وأخيه الشيخ رفيع الدين ابني الشيخ : أحمد 
شاه وَل الله المحدث الدَّهْلَوي , رحمهم الله تعالى . 
أخذ عنه من العلوم فنونا ؛ منها : العقليات » والنقليات » والآدب العربي . 
(5) الشيخ : محمد يعقوب - المهاجر إلى مكة المكرمة » أخو الشيخ : محمد 
إسحاق » حفيد الشيخ : عبد العزيز المحدث الدهلوي - المتوق سنة 
(؟كذكام - ودكمىام) . 
(5) الشيخ العلامة : نعمان خير الدين الوسبي زاده مفتي بغداد . 
(0) الشيخ : يحيى بن محمد بن أحمد بن حسن الحازمي قاضي عدن . 
وكلهم أجازوا له مشافهة وكتابة إجازة مأثورة عامة تامة”". 
( ثانياً ) : مطالعاته : 


طالع بفرط شوقه وصحيح ذوقه كتبا كثيرة ودواوين شتى في العلوم المتعددة 
والفنون المتنوعة » ومرّ عليها مروراً بالغ على اختلاف أنحائها » وأتى عليها بصمم 


(0*) « أججد_العلومت (5/١لالا‏ - ولام و (1/ها). 


ج-5-- 


همته وعظم نبمته با كمل ما يكون حتى حصل منا على فوائد كثيرة وعوائد أثيرة » 
أغنته عن الاستفادة عن أبناء الزمان وأقنعته عن مذاكرة فضلاء البلدان . 

وجمع بعونه - تعالى - وحسن توفيقه ولطف تيسيره من نفائس العلوم والكتب 
وعواد: التقسين واطدية “وأسياا ذا .بسر علدة ويطول ,ده 

وأوعى من ضروب الفضائل العلمية والتحقيقات النفسية ما قصرت عنه أيدي 
أبناء الزمان » ويعجز دون بيانه ترجمان اليراع عن إبراز هذا الشان » ولله الحمد 
على ما يكون وعلى ما كان . 

ثم اختص بعونه - تعاللىى - وصونه بتدوين علوم الكتاب العزيز » واحكام السنة 
المطهرة البيضاء وتلخيصها وتلخيص أحكامها من شوب الآراء » ومفاسد 

4 زفضة 
تن ف 

ومن خلال اطلاعنا على آرائه الفقهية كان غير ملتزم بمذهب معين . وكان يجتهد 

في بعض المسائل إذا لم يرق له رأي أصحاب المذاهب الفقهية . 


ند تنا نا 


المبحث الثالث 
[ مُوْلفَائُه ] 
أحصى الدكتور : جميل أحمد . في كتابه : « حركة التأليف باللغة العربية في 
الإقلم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر » والتاسع عشر للميلاد )9". 
مؤلفات : القنوجي بعد استقصاء وتتبع » وجعلها في ثلاث زمر : 
)١(‏ ما طبع ونشر . 


(50) «أبجد العلوم » (5/6/ا؟ - سام , 


(7070) انظر الصفحة (175؟ - )58١‏ طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي . دمشق : /ا/ا9١م‏ . 


بك 07ت 


(5) ما لا يزال مخطوطاً . 
(0) ما كان مجهولاً » وقف على اسمه في كتب القنوجي الأخرى » أو في غيرها 


أما 


ا 


من الكتب . 
الكتب التي طبعت فهي : 
فتح البيان في مقاصد المَرْآن : المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة : 15٠6٠‏ - 
6ه (في عشرة أجزاء ) . الطبعة الأولى بببوبال . 


يْل المّرام من تفسير آيات الأحكام : لكهنو 897١ه‏ . مطبعة المدني بمصر 
1ه - 19558م. 


الدين الخالص ( جمع فيه آيات التوحيد الواردة في القران » ول يغادر اية 


منها إلا أتى عليها بالبيان' الوافي ) : دَهْلِي ١0٠5١ه‏ مطبعة المدني بمصر- 
واه - 9وهوام. 

عن الأكورة فا" تيف عن :اله رورسو له وج التشرة +" اللواقيه بحو اله 
عَوْن الباري بحل أدلّة البُْخَاري ( شرح كتاب التجريد ) : بولاق ١ه‏ 
9( أجزاء » على هامش ١‏ نيل الأوطار » بهوبال 99١١ه‏ ( جزان ) . 
السسّراج الوَمّاجٍ » من كشف مطالب صحيح مُسُلم بن اجاج : 
هوبال ؟5.٠١اها.‏ 

أربعون حديثاً في فضائل الحجّ والعُمْرة : بَهُوبَال . 

أربعون حَدِياً متواترة : ببوبال . 


العبْرة بما جاء في العّزو والشّهادة والهجّرة : ببوبال 94١١ه‏ - /7لا1م1ام . 


اعرذ الكلوق افو,الفظةالتتموع النأمون نز فق اديت 6 يوان .. 
الرّحمة المُهُداة إلى من يريد زيادة القلم على أحاديث المشكاة : دَهْل . 
الجَنّه في الأسُوة الحسنة بالسّة » في اتباع السنة : بهوبال ٠9١١ه‏ . 
يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الثّار وأصحاب الثّار : ببوبال ١ه‏ . 
الحطّة في ذكر الصاح السيّة : النظامية بكانبور 187١ه‏ . 


ددنت 


- 6 


ا مه 
0 


الموائد العوائد من عيون الأخبار والمَائد ( جمع فيه حوالي ثلاثمئة حديث ) : 
ببوبال 94١1١ه‏ . 

الإذاَة لما كان ويكون بين يدث السّاعة : ببوبال 1098 --4105ام» 
الجوائب بالآستانة - 18375 أيضاً . 

الرّوؤْضة التّديّة » شرح الدُّرّر البّهِيّة للقاضي محمد المني الشوكاني : العلوية 
بلكهنو ٠9؟١هاء‏ مصر 785١ه‏ . وهو كتابنا هذا . 

نح العلام » شرح بُلوغ المرام . لابن حجر العسقلاني : المطبعة المبرية » 
القاهرة : 7.١ه‏ - 886 1م.. قلت : هذا الكتاب من تأليف أي الخير 
نور الحسن الطيب بن أَني الطيب صديق حسن خان . وأقوم بتحقيقه وتخريج 
أحاديثه ؛ سائل المولى أن يعينني .على [ إتامه وسوف تقوم دار المحرة بصنعاء 
بطبعه ونشره إن شاء الله . 

حُصُول المَأمُول من علم الأصول ( تلخيص إرشاد الفحول ) للشوكاني في 
أصول الفقه : الجوائب 595١ه‏ - :1418م 2 مصر 1ه . 

الإقليد لأدلة الاجتباد والَقُليد : الجوائب 98؟١ه‏ - 1408م . 

ظَفْر اللّاضي بما يجب في القضاء على القاضي : الصديقيّة » ببويال 
14 اها. 


در المُحْتِي من آداب المُفتي : ببوبال 1794ه . 


العُنّةَ ببشارة أهل الجَئة » ( في التصوف ) : .بولاق 7.١ه‏ - 1886م . 
المؤعظة الحَسئّة بما يخطب به شهُور السّئة : ببوبال ©96١١هاء.‏ مصر 
لا اها. 
ل 9 لئ 
الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقادٍ | لصحيح : لكهنو . 
7 ا ١‏ ع 0 4 1 
قطف الثُمّر في بيان عقيدة أهل الاثر : كانبور . 


. إكليل الكرّامة في يَبِيّانَ مَقاصد لإمَامّة : بهوبال 4ه - لالامام‎ - ”٠ 


- 4 


حضرات التجلّي من .نفحات اللي والتخَلي. في ا : بهوبال 
54"١اها.‏ 


را ل 


4 - الطريقة المُثْى في الازشاد إلى ترك التقليد واتباع ماتعى الأول “الأستانة 
55اه- 1لامام. 

قلكُ السبيل إلى ذم الكلام والتاويل : هوبال ٠55١ها.‏ 

“١‏ + قضاء الأب في تحقيق 0 لضو انون ا هدم 


7 -اه١5957 البُلْعَة في أصول اللغة : الشاهجهانية بببوبال 5915؟١ه الجوائب‎ - "١ 


لم . 
٠+‏ - ل الما على تصحيح بعض .ما استعملنه العا من المُْرْبِ والدخيل 
والمُولد والأغْلاط : هوبال ١1159١هاء‏ 595١ه‏ - 1405ام. 
85 - العَلَمْ افاي عِلم الاشتقاق : الجوائب 595١هاء‏ مصر 85*١ها.‏ 


ولد رظللى الأذرن من اذك" الطليها :(لطية تسيعة مطبوعة لون في بيشاور برقم /لاه 
( ضمن مجموعة ) . 

55 - مثير ساكن العْرَامم إلى رَوؤْضات دار السسّلام ( في الجنة وأهل الجنّة) : النظامية 
بكانبور 789١اها.‏ 


- عْصْن البّان المُورِق بمُحسّنات البيان ( يشتمل على ثلائة علوم : علم البيان » 
وعلم المعاني » وعلم البديع ) : الجوائب ٠»‏ ببوبال 195١ه‏ - 417١م‏ . 

8 - نَشُوة السّكران من صَهْبَاءِ تذْكَار الغزلان » في ذكر أنواع العشق وأحوال 
النكاق: والععيقات من النسواة + وما يتصل ذلك من :تطورانت“القسوة 
وال يمان : بجهوبال ١5914‏ » الجوائب 595١ه‏ > 409١ام.‏ 

4 - الكلمة العَنْبّرِيَة في مدح غير البَرِيّة ( قصيدة ) . 

٠‏ - لُقْطة المجُلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان . ( يحوي من تواريخ الأنم 
السالفة قسطاً وافراً » ويذكر الليالي والأيام والشهور والأعوام والساعات 
والدقائق وفصول العام ) : الجوائب 595١ه‏ > 608١م‏ . 

١‏ - تبيئة الأكُوان في اقتراف الأمَم على المذاهب والأدْيان. الجوائب 
5 اه ات ولامام ( في آخر لقطة العجلان ) كانبور . 

؟ - أبجد العلوم : الصديقية ببهوبال 95؟١١ه‏ 408١م‏ . 


سه 72377 اس 


*؛ - الاج المُكلّل من جَوَاهر مَاثر الطّراز الآبر والأوّل : ( كتاب حافل 


مشحون بتراجم (24) عالماً وغالمة من العالم الإسلامي ) : المطبعة الهنادية 
العربية » بمبي #«م«١ه‏ - 1957#م. 000 


- رخْلة الصِدّيق إلى البَيّت العتيق : العلوية بلكنبو 895؟١ه‏ - 1885م , 


ه؛ - تخريج الوصايا من خبايا الرّوايا : مصر 
أما الكتب التي لا تزال مخطوطة ‏ فهي : 

2202 ربيع الأدب.‎ )١( 

. تكجيل العيون بتعاريف العلوم والفنون‎ )١( 
. إحياء المَيْت بذكر مُنَاقِبِ أهل الببت‎ )( 

(5) التّذهِيب شرح التهذيب : في المنطق . 


ج ب 


وأما الكتب المجهولة فهي : 


- 


د 
/17 سل 


ُخلاصة الكشّاف ( في معجم المطبوعات ) : طبعة لكناهور (1189ه ) 
وقال : هو مختصر الكشاف في حقائق التنزيل ) للزمخشري ) . 

مِلاك السّعادة في إفراد الله تعالى بالعبادة . 

اللواء:التقوه التوعيد ارت التكوة.: 

النّذير العزيان من دَرَكات الميزان . 


الرؤض البْسّام . 
هداية السائل 0 أدلّة المسائل . 
رياض الجَنّة في تراجم أهل السنّة . 


وله كتب أخرى بالفار و 


(58) انظر أسماء كتب المؤلف على ترتيب حروف المعجم المطبوعة في مطابع يَهُوبال المحمية ومصر والقسطنطية 


والشام وغيرها من البلاد والعظام (6//ه/ا؟ -71/1) 2 والأعلام للزركلي )١78/5(‏ » وفهرس الفهارس 
والأثبات . للكتاني : (7/هه.1- ٠١68‏ . 


حت 775 ابحم 


هذا حاصل ما أورده الدكتور جميل أحمد » في كتابه « حركة التأليف ... » 
المتقدم ذكره » من مؤلفات العلامة : صديق حسن خحان . 


وهناك موٌلفات أخرى ذكر بعضها الأستاذ : إسماعيل باشا البغدادي في كتابه 
( إيضاح المكنون ) ن : مكتبة المثنى بغداد . 


)0 
آقة 
2( 
5( 
)5( 
4 
ف 
)0 
)9( 


إتحاف التبلاء المتقين بإحياء ماثر الفقهاء المْحدّئين . 
الاحتواء على: مسألة الامنتواء . 

الإدراك لتخريج أحاديث رد الإشراك . 

إفادة الشيوخ بمقدار الناسيخ والمنسوخ . 

الأكس ف أضول التفسين.. 

بغْيّة الرائد في شرح العَقائد . 

بلوغ السول من أقضية الرسول . 

تميمة الصّي في ترجمة الأرْبَعين من أحاديث النَبِي . 
ثمَار التذكيت في شرح أبيات الكثبيت : 


. خجَج الكرامة في اثار القيامة‎ 0١ 
. دليل الطالب على أرْجَح المَطالب‎ )1١( 


00 
فق 
قف 
0( 
فق 
20 
0 
لفك 
إلى 


إيضاح المكنون )51/١(‏ . 
إيضاع المكنون )”5/١(‏ . 
إيضاح المكنون )01/1١(‏ . 
إيضاح المكنون 0107/1 . 
إيضاح المكنون )1١١5/١(‏ . 
إيضاح المكنون )1817/1١(‏ . 


إيضاح المكنون )١195/١(‏ . 


إيضاح المكنون )555/١(‏ . 
إيضاح المكنون (457/1") . 


. )"937/١( إيضاح المكنون‎ ٠١ 
. )479/1( إيضاح المكنون‎ )١١( 


. سلسلة العَسسْجَد في ذكر مشايّم السُئّد‎ )١١( 
. ضالّة النّاشد الكثيب في شرح المنظوم المسمّى بتأنيس الغريب‎ )1( 
. عَيّة القاري في ترجمة ثُلائيّات البخاري‎ )١5( 

5 فتح المغيث بفقه الحديث‎ )١( 

(15) مسلك الختام شرح بُلوغ المَرَام . ( في مجلدين ) . 
(17) منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرَسُول . 


0 فد ين 


. إيضاح المكنون (9/؟5)‎ )١١( 
. )977/9( إيضاح المكنون‎ )١6( 
. )16١/9( إيضاح المكنون‎ )١4( 
. )177/9( إيضاح المكنون‎ )١5( 
. )479/9( إيضاح المكنون‎ )١( 
. )757/9( إيضاح المكتون‎ )١0( 


ا ا 


الفصل الثالث لا 
[ في علم تخرج الحديث . 
وبعض الكتب المؤلفة فيه ] : 
( أولاً ) في علم تخرج الحديث : 
التتخري”” : : هو عزو الحديث إلى مصدره أو مصادزمرلق كيه اليئنة المشرفة 
وتتبع طرقه وأسانيده » وحال رجاله » وبيان درجته قوة ونا 5 
نشأ هذا الفن عندما استقر تدوين السنة النبوية في الجوامع والمصنفات والمسانيد 
والسنن والمعاجم والضحاح والفوائد والأجزاء » وعندما ابتدأ علماء المسلمين 
بتصنيف علوم الشريعة الغراء » كالفقه ومراكر عو ارم قرام ااام ورلب 
والزهد » وغيرها من العلوم . 
اتدل ولام المسمون ايا حاديك سول الله يك وستنه الطاهرة : باعتبارها ثاني 
عر ديع يؤل كات ل الل ادر عرروغة بافسك قيال مذكروها بأسانيدها 
ولم يعزوها إلى مكانها من كتب السنة المعروفة والمشهورة على طريق المؤلفين القدامى 
في الاقتصار على الأسانيد والمتون » والبعض الاخر من المؤلفين ذكر متون الاحاديث 
وم يذكر أسانيدها » ولا الكتب التي خرجت ورويت فيها » والبعض الآخر بذكن 
قول فقيه أو قاعدة فقيه فصيرها ديكا : 
لذا عمد بعض علماء الحديث إلى تخريج هذه الأحاديث التي ذكرت في بعض 
الألقاك» قن اطالنن العم عل جين اوبات طون هه الدليل الذي 
استدل به المؤلف صحيحاً كان أو ضعيفاً » سالماً من العلة أو معلولاً » مسنداً إلى 


(89) من كلام الأستاذ : صبحي السامراي في مقدمته لكتاب تخرج أحاديث مختصر النباج . للحافظ 
العراقي . صل/ا -- 8 . 


ل 5 


رسول الله أو موقوفاً على من روأه . 

يتطلب لمن يقوم بتخريج الأحاديث أن يلم برواية الحديث ويقف على كتب 
الرواية » ويعرف طرق الحديث » كا يجب أن يعرف درايته وقواعد روايته » ويعرف 
أسانيده » ولا يعأتي له ذلك إَِّا بتضلع بعلم وال 'امخديث وغللة + 


# #ا ب 
( ثانياً ) : بعض الكتب المؤلفة في التخر ©” ©: 


. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي‎ - ١ 

.ليقت سرام النين عدون الو ع رويد ادس عطوط: أجراد 
منه في مكتبة أحمد الثالث في إسطنبول رقم 474 . 
قلت : مخطوط الأجزاء الخمسة في مكتبة الجامع الكبير . صنعاء””©. 

١‏ - خلاصة البدر المئير . للمؤلف السابق » اختصر به كتابه المذكور » مخطوط 
انسخة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ١١45‏ . 

٠‏ - التلخيص الخبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير . /للحافظ ابن حجر طبع 
في الهند قديما ثم أعيد طبعه في القاهرة » بتصحيح السيد عبد الله ابماني , 
بمطبعة شركة الطباعة الفنية سنة 84*١ها.‏ ' 
قلت : منه مخطوط في مكتبة الجامع الكبير . صنعاء”7. 

- الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز للزركشي طبع قدياً في لهند 
ولم أره . ويوجد مخطوطاً في مكتبة طبقبوسراي رقم 71177 عام . 

ه - نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية . للحافظ أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي » المتوق سنة ؟57/اها. طبع في القاهرة سنة لاه ١ه‏ . 


(40) المرجع السابق صلم - ١١‏ 
)4١(‏ فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير . صنعاء (501/1 - 2.04 . 
(؟4) المرجع السابق (55/1 - 331) . 


حت 


-7 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية . للحافظ . ابن حجر » اختصر فيه نصب 
الراية » طبع قدياً في الهند » وأعيد طبعه في القاهرة سنة 84؟١ه‏ . 
التعريف والإخبار بتخريح أحاديث الاختيار ( في الفقه الحنفي ) تاليف : 
الحافظ ابن قطلوبغا » مخطوط . نسخة منه في مكتبة فيض الله رقم 791 . 
كشف الناهيج والتناقيح في تخريم أحاديث المصابيح . تأليف الحافظ 
أبي المعاللي محمد بن إبراهم بم السلمي المناوي » المتوفى سنة .٠ه‏ » مخطوط » 
نسخة منه في مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 0١‏ » ونسخة أخرى منه 
في دار الكتب المصرية . 4 
هداية الرواة في تخري أحاديث المصابيح والمشكاة . تأليف الحافظ ابن حجر . 
مخطوط : -١‏ نسخة في المكتبة الحميدية في إسطنبول رقم 1٠١‏ . 
ب - نسخة ثانية في مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /الاع . 
التحقيق في أحاديث التعليق ( الخلاف ) . تأليف الحافظ عبد الرحمن بن 
الجوزي » مخطوط » نسخة منه دار الكتب المصرية رقم )7١(‏ ( فقه حنبلٍ ) 
تنقيح التحقيق . تأليف الحافظ محمد بن أحمد المقدمبي المعروف بابن 
ا 0 
الثالث رقم 7474 عام » وأخرى ناقصة في دار الكتب الظاهرية رقم ١01١‏ 
حلايك : 
إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه ( التنبيه للشيرازي : فقه شافعي ) تأليف الحافظ 
المفسر عماد الدين ابن كثير » المتوق سنة 4 4ه ء. مخطوط » نسخة منه 
في مكتبة فيض الله بإسطنبول رقم 7801 . 
تخريج أحاديث الأم ( لسيدنا الامام الشافعي ) تأليف الإمام الحافظ أي بكر 
أحمد بن الحسين البيبقي » المتوق سنة /ه4ه » مخطوط ء المجلد الثاني منه 
في دار الكتب المصرية رقم )94١١(‏ حديث » ومجلد آخر منه في مكتبة 
تخري تقريب الأسانيد . تأليف ال حافظ ولي الدين أي زرعة العراق مخطوط » 
الجزء الثاني منه في دار الكتب المصرية رقم (70) حديث . 

بحو يت 


٠‏ - نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير السيوطي:) ادكه اكاق ف 
الرسالة المستطرفة ص54١‏ ولح أقف عليه . 

5 - تخريح شرح الوجيز ( الوجيز في الفقه للغزاللي ) ذكره الكتاني في الرسالة 
المستطرفة ص04١‏ ولح أقف عليه . ْ ! 

) تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار ( والوسيط في الفقه للغزاللي‎ - ١/ 
ا لكر لحر لتر ارو بع انه ه مخطوط » نسخة‎ 
. 477 منه في مكتبة أحمد الثالث رقم‎ 

- تخريح أحاديث المهذب ( المهذب في الفقه للشيرازي ) تأليف : ابن الملقن ع 
ذكره الكتاني : الرسالة المستطرفة : )١64(‏ ول أقف عليه .: 

9 - تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج ( الهاج في الفقه للإمام النووي ) لابن الملقن » 
مخطوط؛ نسخة منه ف مكتبة أيا صوفيا رقم (477) وأخرى. في جستربتي . 

ا ل ل ا ل ل 0 
طبع في مصر . 

. تخريج أحاديث الشفا . للحافظ قاسم بن قطلوبغا . لم أقف عليه‎ - ١ 

- تخريح أحاديث: الشفاء . تاليف:: عبد العزيز بن مخمد النغمان الضمدي ء 
مخطوط في مكتبة الجامع الكبير . ان 

3 - تخريج أحاديث الشهاب ( شهاب الأخبار للقضاعي ) تأليف.: أبو العلاء 
العراقي » ذكره في الرسالة المستطرفة : (07) ولم أقف. عليه . 

4 - الككاني الشاني في تخريج أحاديث الكشاف وكات للزمخشري ) للحافظ 
ابن حجر . طبع في مصر . | 

قلت نه .لي مكدة لداع :الكتر. لي مط 

٠‏ - ا بخريج الأحاديث والآثار الوؤاقعة في الكشاف .. للحفاظ جمال الدين الزيلعي 
المتوى سنة 57لاهاء مخطوط نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم ١”‏ 


(*4) مخطوطات مكتبة الجامع :الكبير. ضنعاء امم -5لم. 
(44) المرجع السابق و4 . 


- تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي ( تفسير البيضاوي ) » تأليف ابن 
همات » المتوق سنة /11١ه‏ » مخطوط ء وقفت على نسختين. منه » الأولى 
في مكتبة ولي الدين في إسطنبول و ته 
حكمة في المدينة المنورة . 
- تخريج أحاديث تفسير البيضاوي » تأليف الحافظ عبد الرؤوف المناوي » 
المتوفى سنة (١*“١٠ه‏ ) ذكره في الرسالة المستطرفة : )١85(‏ . 
- تخريج أحاديث تفسير أبي الليث السمرقندي » تأليف الحافظ ابن قطلوبغا » 
ذكره في الرسالة المستطرفة (؟5١)‏ ولم أقف عليه . ٍ. 
9 - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ( في أصول الفقه ) تأليف 
الحافظ عماد الدين ابن كثير » مخطوط ع نسخة منه في مكتبة فيض الله 
رقم : (585) . 
- ال في توح أحديث لبج واخصر إل أصول لفق تأي د 
الذين الزركشي »الوق ضنة 4 8لاهد.. ' 
5 : طبع في دار الأرقم بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي . 
١‏ - .تخريخ أحاديث المباج ا ا ل في الزسالة. المستطرفة : 
(065. 
0م ب تخريج أحاديث اعور سرلاة لان انتانعن + للحافظ اين دو 
.ذكره. في - الرسالة المستطرقة : (؟875١)‏ . 


+0 - تخريح أحاديث أصول البزدوي » تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا » طبع في 
كراجي ١‏ حاشية على كتاب البردوي » 

4 - لمخريح شرح العقائد النسفية للسيوطي » مخطوط .» نسختان منه في 
المكتبة الظاهرية . 

وم - تخريح أحاديث الأذكار الواردة عن رسول الله عله لابن حجر » وهي من 
أماليه » مخطوط . نسخة كاملة منه في الخزانة الملكية في الرباط . 


ل 5١‏ ب 


- 5 


ا ل 


- 84 


- 4١ 
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تخريج الأحاديث والآثار التي وردت في شرح الكافية ( في النحو) . 


تأليف : عبد القادر البغدادي . المتوى في سنة (97١١ه‏ ) مخطوط » نسخة 
منه في مكتبة شهيد علي باشا . مجموع رقم (1509) . 

تخريح الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية » تأليف : عبد القادر السغدادي » 
مخطوط » نسخة منه في مكتبة شهيد علي باشا رقم مجموع : (55.09) . 
فلق الإصباح في تخرج أحاديث الصحاح ( للجوهري ) » للسيوطي ذكره 
في الرسالة المستطرفة : (ه2٠١)‏ ولم أقف عليه . 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار . للحافظ العراق » تقدم ذكره . 
تخريج أحاديث عوارف المعارف ( للسهروردي ) . ذكره في الرسالة 
المستطرفة : )١54(‏ ولم أقف عليه . 

منية الألمعي بما فات الزيلعي » لابن قطلوبغا » رهي ما فات الزيلعي من 
الأحاديث ولم يخرجها في نصب الراية » طبع في مصر . 

إدراك الحقيقة في تخريح أحاديث الطريقة ( للبركوي ) تأليف علي بن حسن 
المصري . ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ح ١١١/5‏ ولم 
اق عله 

فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد ( للنسفي ) للا علي القاري » 
ذكره في الرسالة المستطرفة : ١85‏ ولم أطلع عليه . 

تخريج أحاديث الكفاية ( في فروع الشافعية لأبي حامد محمد بن إبراهم 
السهيلي : المتوفى سنة ( 777 ) تأليف : السيوطي . ذكره حاجي خليفة : 
ح ١:548/١‏ ولم أقف عليه . 

تخريج أحاديث شرح المواقف . للسيوطي . مخطوط نسخة منه في الخزانة 
العامة بالرباط . رقم )٠١54(‏ كتاني . 

تخريج أحاديث الكافي ( في فقه الحنابلة ) للمقدمبي . مخطوط نسخة منه في 
المكتبة الظاهرية . 


قلت : وهناك كتب أخرى » أذكر منها : 


1ج 


41 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ( في الفقه الحنبلي ) للمحدث : 
محمد ناصر الدين الألباني . وقد طبع في المكتب الإسلامي . بيروت عام 
8ه - 979١م‏ في ثمانية أجزاء . 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . للمحدث الألباني أيضاً '. وقد 
طبع في المكتب الإسلامي . بيروت عام .٠.4١ه-‏ ١٠98١م.‏ 

8 - تخريج أحاديث مختصر المهاج في أصول الفقه . للبيضاوي للحافظ العراتي 
تحقيق : صبحي الندري السامراى . طبع دار الكتب السلفية . 

٠ه‏ - الابهاج يجري أحاديث المنباج ( المتباج في أصول ٍ الفقه للبيضاوي ) للشيخ 
عبد الله بن محمد الصديق الغماري » وقد حققه الأستاذ سمير طه المجذوب » 
ونشرته دار عالم الكتب عام ه.14١ه‏ - 986١م.‏ 

١ه‏ - تخريج أحاديث اللمع ( واللمع في أصول الفقه للشيرازي ) للغماري أيضاً ‏ 
حققه يوسف المرعشلي ونشره في دار عالم الكتب في بيروت عام 
04 اه - 1984م في جزء واحد . 


ا 


ود كك 


الفصل الرابع لا 
[ منبجي في تحقيق الكتاب وتخريجه ] 


١‏ .- ضبط الآيات القرانية.وبيان مواضعها من السور:. 
1١‏ - ضبط نص الحديث بالرجوع إلى كتب الأمهات . 
* - ضبط الأقوال وعزوها إلى أماكها . ٠‏ 
- ضبط الألفاظ الغريبة. مع شرحها بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم . 
ه - ضبط أسماء الأماكن مع بيان مواضعها وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان . 
اضبط من "لتر الببية:: 
“ايند وري كر لخدي من لحل والشمف قليا ل لاجزذا كان لني 
في الصحيحين أو أحدهما ء فلا أذكر مرتبته لاتفاق المسلمين على أن ما في 
الشسية صحيح”” . 
- عزوت الأحاديث إلى مصادرها الأصلية التي ذكرها المؤلف . وفي بعض 
الأحيان أذكر مصادر أخرى لم يوردها المؤلف . 
8 - في حال عدم توفن" لسار الني: أكنان الله ال لفتر الكواية تفرد أذ 
مخطوطاً . أو يتعذر الحصول عليه » فقد أحلت على كتب الحفاظ المشهورين 
الذين عزوا هذه الأحاديث في تصانيفهم لأصحابها » كالنووي » والزيلعي » 
وأبنى حجر . وغيرهم . 
٠‏ - أشرت إلى رقم الجزء » والصفحة . والحديث . للكتب التي ذكرتها في 
الحاشية . فالرقمان اللذان يفصل بينبما خط مائل » الأول منهما للجزء » 
والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتمدنا » والرقم الثالث للحديث . 


حم 


كال ١‏ الس 


(45) انظر كتابنا ( مدخل : إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) 784/١9‏ - 888) مخطوط . وسوف 
يرى النور قريبا إن شاء الله تعالى . نشر دار الحجرة في صنعاء . 


ا 


وفي حال عدم ذكر م الثالث أذكر اسم الكتاب الذي يشرح الحديث » 
وأشرتث : 
لصحيح مسلم بشرح النووي بعبارة.: ( بشرح النووي ) . 
ولتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي . للمحدث : عبد الرحمن المباركفوري 
بعبارة : ( مع التحفة ) . 
ولغارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي . لابن العربي . عبارة : 
( مع العارضة) . 
ولعون المعبود شرح سنن أني داود للابادي . بعبارة : ( مع العون) . 
ولكتاب موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . للهيشمي . بكلمة : ( موارد) . 
ولكتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للمحدث 
الألباني . بكلمة : « الصحيحة 6 . | 
ولكتئاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة للمحدث الألباني : 
بكلمة : « الضعيفة ) . 
وإذا عزوت الحديث إلى البخاري مطلقاً » أعني أخرجه في صحيحه » وأما في 
غيره فأبينه . 9 
وإذا عزوت الحديث إلى الترمذي أو النسالي أو أبي داود أو ابن مَاجَة 0 7 
أخرجوه في سننهم » وأما في غيرها فأبينه . 
وإذا عزوت الحديث إلى البيبقي مطلقاً » أعني أنه أخرجه في السنن الكبرى » 
وأما في غيرها فابينه . 
-"أوردث أحياناً سبب ضعف الحديث + كبيان علة » أو ضعف بعض. رواته 
وقوا ذلك مق أناك حمق" اللديك م 
١‏ - أثبت أدلة المسائل التي ذكرها المؤلف بدون دليل . 
١٠‏ - أوردت الأحاديث التي أشار إليها المؤلف ول يذكرها . 
4 - أوردت بعض المسائل الفقهية التي أغفلها المؤلف . 
6:- ذكرت الراجح من المسائل الفقهية المختلف فيبا غالبا . 


كه :عت 


5 - رقمتٌ كتب وأبواب وفصول الكتاب » وأثبت لها عناوين تلاثم مضمونها » 
وجعلت كل ذلك بين قوسين هكذا 1 ]. 

. وضعت عناوين لكل مبحث‎ - ١ 

- وضعت فهرساً لموضوغات الكتاب : 

1 - وضعت ثبتاً لمصادر التحقيق والتخريج . 


لله أسأل أن يرزقنا العلم والهمل » وأن يجنبنا الزلل.» وأن يلهمنا الرشد والمنداد » 
وأن يجعل رائدنا الحق » وأن يتقبل منا ما كتبناه يوم العرض عليه إنه سميع مجيب. . 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 

محمد صبحي حسن حلاق 
صا 1 ا قر 1 
4 / سبتمبر - أيلول / 1984م 


بت 12 جا 


[ مقدمة المؤلف ] : 


نحمدك اللهم أنت الذي علمت الناس في ديتهم حكماء وفي دنياهم أحكاماً , 
مم در ان لس يه 
شع شعت وتلهم من تشاء منهم في كل قرن استعمال السنن المطهرة على وجهها 
إاماً ونميتيم عن التفرق في الدين» وأوضحت لهم سبيل اليقين » 
فأصبحوا بنعمتك بررة كراماً » وما انفك عدو هم نفوا عن الدين وينفون عنه 
اتتحال المبطلين” '» وتحريف الغالين » وتأويل: الجاهلين » حتى عاد علم الحق 
معتدلاً قواماً:» 
ونصلي عَليك مها ألنبي الكريم ‏ بك من الله 'علينا بالإيمان وهدانا إسلاماً : 
لطفاً بنا ورحمة علينا » وبركة فنا ع و إحينانا إلينا: وإكراما » فكان ذلك لزاماً » 
ولولاك ما اهتدينا ء ولا صليناء ولا علمنا أحكاما» فكنت أنت داعينا إلى الله 
: سبحانه وتعالى » وهادياً لنا ء ورؤوفاً بنا » وفينا إماماً » ونسلم عليكم أهل البيت 
الطاهرين الطيبين أنتم أصبتم من سعادة الدارين سهاماً » وقمتم بالحق الحقيق بالاتباع ' 
ا يحق قياماً » ورضي الله عنكم أصحاب النبي عَيهِ بكم اننظم ميتغى الأمة الأمية 
بدءاً :وخجاماً » ومنكم استتب أمر الملة المكرمة أصلا وفرعاً واهتاماً » ورحمة الله 
وبركاته عليكم أهل الحديث » أنتم كشفتم للناس عن صُراح”“ الحق وصحاح 
السنة وقح الشريعة” © ظلاماً » وعن وجه الدين القويم والصراط المستقم لثاماً » 


58 أي ادعاءهم‎ 25١ 


270 الصراح : بالضم » والفتح . الخالفين من كل شيء . ( مختار الصحاح ) للرازي صض١ه١‏ 5 
(544) أي خالصها ( مختار الصحاح ) للرازي ص8١؟‏ . 


297 به 


وكيف وقد جعلكم الله تعالى للمتقين إماماً » 
( وبعد ) فلما جمع الإمام الحمام عز المسلمين والإسلام » سلالة السلف 
الصلحاء » تذكار العرب العرباء » وارث علوم سيد المرسلين » خاتمة المفسرين 
والمحدثين » شيخ شيوخنا الكاملين*, اجنهد المطلق العلامة الرباني » قاضي قضاة 
القطر العاني » محمد بن علي بن محمد الهني الشوكاني » المتوفى سنة خمس, وخمسين 
ومائتين وألف.الهجرية ؛ رضي الله تعالى عنه وأرضاه » وجعل الفرخوين منزله ونزله 
هاوأ ؛ امختتصر الذي سماه « الثّرر الببيّة في المسائل الفقهيّة ) قاصداً بذلك جمع 
النائل: الفى :"مع «ليلها» . وانقي سييلهان. ماركا لحان من من طن قرا 
فإنه قالها وقيلها » غير ملتفت إلى ما اشتهر » فالحق أحق بالاتباع » وغير جامد على 
١‏ ذكراق الزير © فلمسلزن: التحتيق اتنا + » بل محض فيه النصح النصيح » 
و ' عن زبد الحق الصري » وأق بتحقيقات جليلة خلت عنها الدفاتر» 
وأشار إلى تدقيقات نفيسة لم تحوها صحف الأكابر » ونسبة هذا الختصر إلى ات 
من الكتب الفقهية » نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية » 5م يعرف .ذلك من 
لا ل ري ا و م 
من أهل الانتقاد والفهم النافذ » العاضين على علوم الاجتباد بأقوى ليٌّ””, 
ا ا ا 1 
فاستمهلهم ريما يصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح . وينقح فيه ما لا يستغنى عن 
متو وي عع هن بزاع هاجو ماكر إل ابيع ع ريوص عن خرامعة انا 
لا بد فيه من التوضيح . فشرحه بشرح مختصر » من معين عيون الآدلة معتصر » 
وسماه « الدراري المضيّة شرح الدّرر الببية » وفيهما قال قائل : 


(49) أي نسبياً . (50) أي الكتب . 
(01). مخض اللبن أخذ زيده . 

(07) أي منبت اللحية . 

(95) الناجذ آخر الأضراس وللإنسان أربعة نواجذ' فى أقصى الأسنان . 


ل 


: 3 5 8 225 
إن شمت في شرع النبي ٠‏ ا ا يو 


فاعكف على الدرر التي لكام 1 "اهن اذراراي 


وشرحه هذا كان بالقول » فجعلته شرحاً ممزوجاً » وصيرته على منواله منسوجاً » 
فبتوقا للفظة وعكاف» وفيا لفحاويه ومبناه » مضيقاً إليه مذاهمب الفقهاء 
ليظهر ضعفها أو قوتها » عند تقابل الأدلة وتعارضها بالآراء » لا للأخذ بها على 
ما كان بأي حال ؛ فإن الرجال تُعرف بالحق لا الحق بالرجال » ثم زدت عليه أشياء 
من حاشية الماتن”””“ على شفاء الأوام التي سماها « وبل الغمام » ومن غيرها عند 
النظر الثاني في هنا لكات :قاد عب الله تقال لاقل اللي" واب نطاي ”ل 
هذا وقد أمليت هذا الشرح على طريق الارتجال بالاستعجال » إرشاداً إلى طرق من 
العلم طالما تركت » وهزا لطبائع جامدة طالما ركدت » راجيا من الله تعالى أن أكون 
ممن تعلم علم رسول الله عَتُهُ وعلمه وأذاعه » وحفظه على الناس وفيهم روجه 
وأشاعه » فدونك هذا المشروح والشرح ٠»‏ يلقي إليك زمام التفويض في المدح 
والقدح » يا من له في أوج التحقيق صعود . وعليه من ملابس التدقيق برود » كيف 
وهو يروي غليل طالبي فقه السنة » ويشفي عليل السائقين إلى مساق الجنة » فليسعد 
به كل طالب الحق الصادق ؛ ويضن به كل ذي باطل زاهق » ولئن رده القاصرون » 
فسيقبله الماهرون » وإن ذمه الجهلة » فسوف بمدحه الكملة » وسميت هذا الشرح 
الأنيس » بل العلق النفيس ( الروضة النديّة شرح الدّرر البيّة ) » والله سبحانه وتعالى 
أرجو أن يعين على امام » وينفعني به ومن أخلفه وجميع المتبعين للسنن في هذه الدار 


(54) ورى الزند خرجت ناره . 

(هه) السمط : الخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك . 

(0) يعبر المؤلف ( القنوجي ) كثيراً عن مصنف.( متن الدرر ) الشوكاني » بلفظ ( الماتن ) » وهو لفظ 
مولد مستكره فأصل المتن الظهر في اللغة ثم استعمله طلاب العلم في الكتاب المختصر إذا كان عليه 
شرح » فاشتقاق اسم فاعل من هذا - وليس بمصدر - اشتقاق خاطىء . 

ف اللبل : كعنب » أول اللبن عند الولادة . 


)28 وابن طاب .: ضرب من الرطب . 


5580 د 


ر السلام » إنه ولي الإجابة ؟ وبيده الهداية والعاان قال رضي الله عنه : 
0 لله الرّحمن لحي أحمْدُ من أُمَرًا بِالَمَقهِ في الدّين"”, وأشكرٌ من 
أرَشّدنا إلى اتباع سسئّن سيد المُرسَلِينَ” '“. وأصلّي وأملم صل الرعر ل لاسي آله 
الطَاهِرِينَ وأصحابه ارم 


(59) كقوله تعالى في سورة التوبة الآية : (فهدلة : « فلولا تَقَرَ من كل فرق منهم طائفةٌ ليتفقهوا في 
الدّين # . 
سن 


(60) كقوله تعالى في سورة الحشر الآية 007 50000 


الباب 


الباب 


الباب 
الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


لا الكتاب الأول 


الأول . أقسام المياه . 
الثاني : النحاسات . 
الفصل الأول : أحكام النجاسات . 
الفصل الثاني : تطهير النجاسات . 
الثالث : قضاء الحاجة . 
الرابع : الوضوء 1 
الفصل الأول : فرائض الوضوء . 
الفصل الغاني : سنن الوضوء 5 
الفصل النالث : نواقض الوضوء . 
الخامس : الغسل . 
الفصل الأول : موجبات الغسل . 
الفصل الثاني : كيفية الغسل . 
الفصل الثالث : الأغسال المسنونة . 
السادس م التيمم : 
السابع : الخيض والنفاس . 


الفصل الأول : أحكام الحيض . 
الفصل الثاني : أحكام النفساء . 


آاه6 ده 


. [] الكتاب الأول : الطهارة [] 
م الع باب ) الأول 1 أقسام المياه ] لا 
عدا النات قل عفدل عل سسائن 

[ الأولى : الماء المطلق طاهر مطهر ع ' 
الأولى ( الماءُ طَاهِرٌ ومُطَهرٌ » ولا خلاف في ذلك ». وقد نطق بذلك الكتاب 
والسنة » وا دل الدليل على كونه طاهراً مطهراً وقام على ذلك الإجماع » كذلك 
يدل على ذلك الأصل » والظاهر » والبراءة » فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر 
بلا نزاع » وكذلك الظهور يفيد ذلك » والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة 


له مستصحبة . 
[ الشانية : الماء طهور إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه ] 


( لا يُخْرِجهُ عَنِ الوطفين ) أي عن وصف كونه طاهرا وعن صف كونه مطهرا 
( إلا ما غَيّر ريحة أَوْ لَوْئَهُ أو طَعْمَهُ من النُجاسات ) .. 

هذه المسألة الثانية من مسائل الباب » وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا 
ما غير أحد أوصافه الثلاثئة من النجاسات لا من غيرها » وهذا المذهب هو أرجح 
المذاهب وأقواها . 

والدليل عليه ما أخرجة الي ولو وأبو داود”" والترمذي 000 
01١‏ في المسند )7١/9(‏ . 
)١(‏ ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الخبير ) )55/١(‏ . 
5) في السنن (١/0ه‏ رقم 0.6053 ش 
(4) في السنن 16/1١(‏ رقم 55 ) وقال : هذا حديث حسن . 


جحت 


واف امه ا ” 
والنساني” ' وابن مابَة'' والدارقطني”” والبهقي” والحاك . وصححه”” أيضاً 
يحبى .بن معين” '' وابن حزم'' 2 من حديث أبي سعيد قال : « قبل : يارسول الله 
00 0 س(١)‏ ع الاي اال يع 0 0 
انتوضا من بئر بضاعة 2 ؟ وهي يثر يلقى فيها الحيّض ولحوم الكلاب والتين » 


١؟(سع‎ 


فقَال وشيول الله ع الماع طهود ل 8 شيء 0 وقد أعله ابن القطان 
١4 ٍِ ِ‏ 5 

باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه''' وليس ذلك 

بعلة” '. وقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال » ولم يكن 


ذلك موجباً للجهالة » على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال : وله طريق 


() في اللمجتبى من السنن (1/4/1) . 
3 تنبيه : وفيما بعد إذا قلت أخرجه النساني في السنن أقصد ١‏ امجتبى » . 

(7) من حديث جابر بن عبد الله » مع قصة الجيفة الضعيفة 1١+/١(‏ رقم 070) , ولم أجده عنده من 
حديث ألي سعيد . 1 

(0) في السنن 50٠ - 79/1١(‏ رقم ١١‏ )» مع التعليق المغني للأآبادي , فتنبه . 

(8) في السنن الكبرى )0817/١(‏ . 

(5) من حديث ابن عباس » مع قصة وضوء النبي عَيَلهُ من إناء توضأت منه امرأة من نسائه (159/1) . 

. )11/١( )» ذكر ذلك ابن حجر في « تلخيص الخحبير‎ )١١( و‎ 0٠١ 

)١١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (447/1) : ١‏ بُضاعة : بالضم وقد كسره بعضهم . والأول 
أكثر » وهي دار بني ساعدة بالمدينة ويثرها معروفة » اه . 
وقال أبو داود في سننه ١١١ - 1١179/١(‏ مع العون ).: « سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألتٌ قيم 
بكر بُضاعة عن عمقها ء قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة . 
قلت : فإذا نقص ؟ قال دون العورة . 
قال أبو داود : وقدَّرتٌ أنا بعر بضاعة بردائي مددثه عليها ثم ذرعتُهُ فإذا عرضها ستةٌ أذْرعر » وسألت 
الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه » هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا . ورأيت فيها 
ماع متغير اللون » اه . 

05 حديث أبي سعيد صحيح بطرقه وشواهده . وأخرجه أيضاً : الشافعي في المسند بترتيب السندي (١/1؟‏ 
رقم 75) » وأبو داود الطيالسي في المسند رقم )١97(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (11/1) » 
وابن الجارود في المنتقى رقم (47) . 

. )55/1١( » التلخيص‎ ١ نقله ابن حجر في‎ )١4( 

)١١(‏ هذا من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله » رغم أنه اعترف في التيل )58/١(‏ بإعلال ابن القطان 
للحديث . والعلة هي جهالة راويه عن ألي سعيد » واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه . 
قلت : فالصواب تقويته بطرقه وشواهده . 


تك 5805نت 


أحسن من هذه . ثم ساقها عن أبي سعيد وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه 


وله شواهد ( منها ) حديث سهل بن سعد عند الدارقطني” '» ومن حديث ابن 
عباس ل وابن 20" وابن ا ومن حديت عائشة عند 
الطبراني في الأوسط ء وأبي يعلى » والبزار””''' وابن السكن كلها بنحو حديث 
أي سعيد » وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني” ''» من حديث ثوبان بلفظ ١‏ الماء 
طهوز لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه » وأخرجه أيضاً مع 
الزيادة ابن مالجه”' "2 والطبزاق”””'©:. من ديك أي أمامة يلفظ '« إن. الماء: طهور إلا 
إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ») وفي إسنادهما من لا يحتج به 
وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة”” '» لكنه قد وقع الإجماع على 
مضمونها ‏ نقله ابن المنذر”". وابن الملقن في البدر المنير” '' والمهدي في 
البحر””'. فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك 


(15) في السنن 59/١(‏ رقم 4). 

(10) في المسند (576/1) . 

(18) في صحيحه 18/١(‏ رقم .)9١‏ 

(19) في موارد الظمان ( ص١5‏ رقم )١١5‏ . 

'. رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ :)1١4/١1( قال الميثئمي في مجمع الزوائد‎ )2٠١( 

. والحديث ضعيف بهذه الزيادة » لأن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف‎ » )١ في السئن (١/8؟ رقم‎ )5١( 

.)6105١ رقم‎ ١74/١( في السنن‎ )5١( 

(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1١/4١؟):‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وهو حديث ضعيف بهذا 
الاستثناء » لان فيه رشدين بن سعد.ء ضعيف . 

(1؟) منهم : النووي في المجموع 2)١١١- 1١١/1(‏ والبييقي في المنتن الكبرى (50/1) » والدارقطني 
في السنن مع التعليق المغني (8/1؟ - 15؟) » والزيلعي في نصب الراية 94/١(‏ - 48) . 

(66) في كتابه « الإجماع » رقم )٠١(‏ ص"6“” . 
ونقله عنه النووي في المجموع )1١١/١(‏ 2 وابن قدامة في المغني )07/١(‏ وغيرهها . . 

(57) ( ص8١‏ مختصر البدر الممير ) . 0595 1/7 . 


الزيادة هو الإجماع ؛ ؛ ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيداً لصحة 
تلك الزيادة » لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول 0" 
فالاستدلال بها لا بالإجماع . وعَن الثاني مَا أحرّجَهُ عن اسم الماع المطلق من المغيّراتِ 
الطاهرّة » 


[ المسألة الثالثة : حكم الماء الذي خالطه طاهر ) 


هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب . ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهير 
به هو الماء المطلق .الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه » فإن خالطه 
شيء أوجب إضافته إليه » كا يقال ماء ورد ونحوه ء فليس هذا الماء المقيد بنسبته 
إلى الورد مثلا .هو الماء المطلق الموصوف .أنه طهور في الكتاب.العزيز بقوله شبحانه : 
ا ماءً طُهوراً 4" '"' وفي السنة المطهرة بقوله عَيكلَهِ : « الماءُ طهورٌ » فخرج بذلك 
عن كونه مطهرا » ولم يخرج به عن كونه طاهراً » لأن الفرض أن الذي خالطه 
طاهر . واجتاع الطاهرين لا و خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا 
لكل واحد منهما قبل الاجتاع'” 


(18) هذه. الطريقة لتصحيح الحديث غير مقبولة عند المخدثين » قال النووي في 'التقريب 18/١(‏ - 3 
:التدريب) : 9 عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكماً بصحته . ولا مخالفته قدحاً في صحته' 
ولا في رواته » اه . 
(9؟) سورة الفرقان . الآية : ر48) ومطلعها : 8 وأنزْلنًا من السماء ماء طهوراً » 
(0) قلت : إن المسألة تحتاج إلى توضيح وأدلة : 
فالماء الذي خالطه زعفران , أو صابون » أو عجين , أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة , الني تنفك 
عنه غالباً » طهور ما دام خافظاً لإطلاقه » فإن خرج عن إطلاقه » بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق » 
فيصبح طاهرا في نفسه . غير مطهر لغيره . 
للحديث الذي أخرجه البخاري (8/5؟١١‏ - مع الفتح ) » ومسلم (547/5 رقم 988) ٠‏ ومالك في 
الموطاً 577/١(‏ رقم ؟) ع والشافعي في المسند 5١7/١(‏ رقم )51٠0‏ , وأحمذ في المسند (407/5) » 
وأبو داود (/7 11 ؛ والترمذي 5١5/8(‏ رقم )49٠.‏ » والنسائي (8/4؟) » وابن ماجه 
(١/58؟‏ رقم .)١404‏ - 


6 حت 


قال في « حجة الله البالغة 6''": وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه 
اسم الماء بلا قيد فأمر.تدفعه الملة بادي الرأي » نعم إزالة الخبث به محتمل بل. هو 
الراجح' "ع 

وقد أطال القوم في فروغ موت الحيوان في البئر» والعشر في العشر » والماء 
الجاري وليس في كل ذلك حديث عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم البتة » وأما 
الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي" "». وعلي بن 
أي طالب رضي. الله تعالى عنه في الفارة” " والنخعي” 5 'والشعبي في نحو 
السنور » فليست مما يشهد له المحدثون بالضحة .ولا مما اتفق عليه جمهور أهل 
القرون الأولى ٠‏ وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييباً للقلوب وتنظيفاً 
للحاء > لا مرخ - جهة الوجوي الشرغى > ار ساك اميه 
الاحتّال خرط القتاد 6“ اه . 


5 ااا 00 
أو خمساً , أو أكثر من ذلك إن ريسن ذلك ؛ بماء وسئر » واجعلنَ في الآخرةٍ كافوراً . أو شيئاً من 
كافور ... ). 
“وللحديث الذي أخرجه النسائُ (11/1)» .وابن ماجَهْ ١+4/1(‏ رقم 5072)» عن أم هافء » أن 
. النبي عه , اغتسل وميمونة من إناء واحدٍ في قصعة فيها أثر العجين » . وهو حديث حسن.. 
وقد خرجت الحديث وتكلمت على إسناده في كتابي : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسبة » جزءغ 
الطهارة . فلا نعيد القول فيه . 
ففي الحديث وجد الاختلاط بين الماء والكافور » وبين الماء والعجين » إلا أنه الم يبلغ من ارا ف 
يسلب إطلاق الماء عليه » فلذا جاز التطهير ببذا الماء . 
(91) للشيخ أحمد بن عبد الرحم الدهلوي )18/1١(‏ . 
(1*) قلت: هذا الرأي مرجوح وهو مذهب ألى حنيفة وأبي وق ور و« رازاع مذهب الجمهور الذي 
يقول بأن إزالة النجاسة لا تجوز إلا بالماء المطلق ( المجموع 6 
00 أخرجه البببقي في السنن الكبرى (513/1) وهو أثر ضعيف ء انظر الرد عليه في المجموع 
(الإح للح الل . | 
(4+) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 87/١(‏ رقم +77) وهو أثر ضعيف . 
(ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )17/١(‏ وهو أثر ضعيف . 
(*) خرط الشجر : التزع الورق منه باليد ضرباً » والقتاه شجر صلب له شوك » وهذا مئل . ودونه خرط 
القتاد » يضرب للأمر المشكل الصعب الممتنع اه . 


لاه ده 


وبالجملة : فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه » وحديث القلتين 
أثبت من ذلك كله بغير شببة » ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل 
لعباده شيئاً زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات » وهي مما يكثر وقوعه وتعم 
به البلوى » ثم لا ينص عليه النبي َيه نصا جليا » ولا يستفيض في الصحابة ومن 
بعدهم » ولا حديث واحد فيه والله أعلم الو 

( قلت ) وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تخريجح حديث القلتين 
والكلام عليه جرخا وتعديلا » لفظأا ومعنى في كتابه « تلخيص الحبير في تخريج أخبار 
الرافعي الكبير » إطالة حسنة فليرجع إليه”” . 

[ المسألة الرابعة : حكم الماء الذي لاقته نجاسة ] 

( وَلا فَرْقَ بينَ قليل وَكثير ) هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب » والمراد 
بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل 'العلم » بعد إجماعهم على 
أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثئة ليس بطاهر . 

فقيل : إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما ء لما أخرجه أحمر*”, 
وأهل السنن” "» والشافعي” '» وابن خزيمة””» وابن حبان””*» والحجاك”, 
والدارقطني” “» والبييقى””''» وصححه الحام على شرط الشيخين” ”© من حديث 


أفضة اكد 2 607 (58) في المسند (1/2) . 

(79) أبو داود (01/1 رقم 17) » والترمذي 91/1١(‏ رقم 817) » والنسانٍ (17/1) » وابن ماجَةْ ١7/7/19‏ 
رقم لا١اه).‏ 

(50) في الأم رطم . (41) في صحيحه 15/١(‏ رقم 81) . 


(؟4) في موارد الظمان ( ص١٠‏ رقم )1١١107‏ . 

(5؛) في المستدرك (١/؟05)‏ . 

(45) في السئن ١7/1(‏ - 78) كتاب الطهارة )١(‏ باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة , الأحاديث )86-١(‏ . 

(5؛:) في السنن الكبرى 550/1١(‏ -557) . ْ 

(45) في المستدرك )177/1١(‏ , وهو حديث صحيح ء» صححه الألباني في إرواء الغليل (0/1 رقم 58) . 
وعبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (18/97) . ْ ش 


ل اك 


غيد ”الل بن عمو ب االقطات رضن اله ضالل :عنيما قال + ويسمعك رسول: اه ع2 


وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلا من الأرض وما ينوب من السباع. والدّوَابٌ 
فقال : إذا كان الماع قلتيّن لم يحمل الحَبث ») . 
وفي لفظ أحمد : لم ينجسه شيء ) . 


وفي لفظ لان و ) م ينجس ) . 


واعريعة با 0 حبان والحام » وقال ابن مندّه : إسناد حديث 
القفين عل فرظ مسله”* انون 2 

ولكنه حديث قد وقع الاضطرب في إسناده ومتنه » كا هو مبين في مواطنه ) 
وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب”' “. وقد دل هذا الحديث على أن 
لماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث » وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث » ولكنه 
كا قيد حديث : ١‏ الماء طهور لا ينجسه شيء )”' بتلك الزيادة التي وقع الإجماع 
عليهيا كذلك يقيد حديث القلتين بها فيقال : إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في 
كلتمن الأحوال الآ ى ,عان. كين رسن أرصسافة بالعانة فاه عمد فى عل 
الخبث بالمشاهدة وضرورة الحسن ». فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك 
الزيادة. المجمع عليها » وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث وليس فيه 
أنه يحمل الخبث قطعاً وبتاً » ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية » لأن 
الحخبث امخرج عن الطهورية هو خبث خاص . وهو الموجب لتغير أحد أوصافه 
أو اكوا لآ فيه الذي ل ورم 


470) قلت : لفظ أبي داود في السئن (١/7ه‏ رقم 50) : ( فإنه لا ينجس © . 

(48) أي بلفظ أحمد ء لا بلفظ أي داود » انظر المسند لأحمد (707/7) » وموارد الظمان لابن حبان ( ص0 
| رقم 7١١)»ء‏ والمستدرك للحام .)١57/١(‏ 

(59) ذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » )58/١(‏ . 

(.5) متهم : ابن حجر في المرجع السابق 728/١(‏ --59) . 

. تقدم تخريجه‎ )0١( 


حه هرت 


.و حاصله : أن ما.دل عليه مفهوم حديث القلتين 5000000 
لا يستفاد منه » إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت بفيه. نجاسة قد يحملها » وأما أنه. يصير . 
نجساً خارجاً عن كونه طاهراً فليس في .هذا المفهوم-ما يفيد. ذلك., ولا ملازمة بين 
حمل الخبث والنجاسة”'" المخرجة عن الطهورية ؛ لأن الشارع قد نفى النجاسة عن 
مطلق الماء » كا في حديث ألي سعيد المتقدم وما شهد له . ونفاها عن الماء المقيد 
بالقلتين كا في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضاً » وكان النفي بلفظ هو أعم 
صيغ العام فقال في الأول : ١‏ لا ينجسه شيء » وقال في الثاني أيضاً م في تلك 
الرواية : « لم ينجسه شيء ) فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر » 
إلا ما ورذ .فيه التصريم بما يخصص هذا العام » مصرحا بأنه يصير الماء نجساً , كا 
وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها » فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك 
الحديث » فكانت من اللخصصات المتصلة بالنسبة إلي حديث 110 ومن 
الحصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. عنهما على 
القول الراجح في الأصول وهو : أنه يبنى العام على الخاص مطلقاً » فتقرر بهذا أنه 
لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث بل يقال فيه : إن ما 
دون القلتين إن حمل الخيث حملا استلزم تغير ري الماء أو لونه أو طعمه . فهذا هو 
الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية » وإن حمله حملاً لا يغير أحد تلك 
الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة . 


وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون لق والكثيز بنما الشافمي 


261١‏ وأجيب عن حديث القلتين بأنه يدل بمفهومه على نجاسة ما دون القلتين » وحديث : ١‏ الماء لا ينجسه 
شيء ». يدل بعمومه على عدم التنجيس , والمنطوق يقدم على المفهوم . 

6 قال ابن التركاني في : ١‏ الجوهر النقي » وهو بذيل السئن الكبرى للبييقي (١/56؟)‏ : « قد اختلف 
في تفسير القلتين اختلافاً شديداً ... ففسرتا بخمس. قرب » وبأربع » وبأربعة وستين رطلاً » وبائنين 
وثلاثين » وبالجرتين مطلقاً » وبالجرتين بقيد الكبر » وبالخابيتين ؛ والخابية : الحُبٌ . فظهر بهذا جهالة 
داز لتقي ادك اليا 16 ا 
قلت : أما حديث ابن عمر ء أن النبي عَيْيَهِ قال : « إِذَا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء » 
فهو حديث ضعيف بهذه الزيادة . 55 


رحمه الله وأصحابه”” ". رحمهم الله » وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال 
المعائلة بامعف لالس والكور عا لأا .يفن "امال النجافة بامتتمجالة: ابرق عسر 
ومجاهد » وقد روي أيضا عن الشافعية””©. رحمهم الله والحنفية” ““. رحمهم الله 
وأحمد بن جنب 7 "7ك رحمه الله » ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا ؟ فمذاهب 
هؤلاء مدونة في كتب .أتباعهم من أراد الوقوف عليها راجعها . 


واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى : 9 والرّجْرَ فاهجر 0 0 
الاستيقاظ” ©, وخبر الولو غ”” "» وأحاديث النبي عن البول في الماء الداتم”'''» وهي 


-- أنخرجه ابن عدي في الكامل (808/5؟) في ترجمة : المغيرة بن سقلاب وقال عنه : عامة ما يرويه 
ش لا يتابع عليه 
وقال ابن حجر في التلخيص » (١59/1؟)‏ عن المغيرة هذا : منكر الحديث . ثم قال )90/١(‏ : والحديث 
غير صخيح يعني بهذه الزيادة . ش ش 
(4ه) انظر الأم (18/1) » والنجموع (١1/؟١1)‏ . 
(55) قلت : مذهب الشافعية : إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم تغيره وكان قلتين فاكثر لم ينجس .٠‏ وإن 
كاث دون قلتين نجس . (“مغني المحتاج )51/1١(‏ . 
(05) قلت : مذهب الأحناف : إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم تغيره » وكان قليلا نجس . والقليل إذا 
حرك طرفه سرت الحركة إلى الطرف الآخر » أو كان أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع . ( شرح 
فتح القدير : )58/١‏ . 
(80) قلت : مذهب الحنابلة كمذهب الشافعية . انظر الكاني )97/١(‏ . 
(4ه) سورة المدثر الآية (0) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (35/18 -307) . 
(54) الذي أخرجه مالك في الموطأ (١/١؟‏ رقم 4)» والشافعي في الأم (59/1) » وأحمد في المسند 
(4+0/5)ء والبخاري +38/١(‏ - ع افك ) ترجم 1/10 رفي داكن جره نيت 
(577/1) »2 والبييقي في سننه )40/١(‏ . | 
عن ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عي » قال : « ... وإذا استيقظ أحدٌكم من نومه فليغسل 
1 يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن أحدك لا يدري أين بانت يده » . 
وللحديث طرق أخرى انظرها في كتالي « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 
(10) الذي أخرجه مسلم (774/1 رقم 74؟) » والنساني 177/١(‏ - 0177 » ابن الجارود ( ص55 
حديث ١0)ء‏ والدارقطني )14/١(‏ » والبييقي في السنن الكبرى )18/١(‏ . 
عن ألي هريرة » قال : قال رسول الله عه : « إِذَا وَلّعْ الكلبُ في إناء أحدكُم فليرقةُ » ثم ليغسيلة 
سبع مرار ) وهو حديث صحيح . 
(11) الذي أخرجه أحمد في المسند (747/75) » والدارمي في السنن )١87/1(‏ » والبخاري 545/1١(‏ - - 
د 1١‏ سد 


جميعها في الصحيح , ولكنها لا تدل على المطلوب » ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة 
بوجه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيداً بما تقدم ؛ لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة 
على الوجه المطابق للشرع . على أنه لا يبعد أن يقال : إن العاقل لا يظن استعمال 
النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها 
مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن » ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه 
الصفة ينجس + لأن الخالطة إن كانت بالجرم فالمنوضكٌ مستعمل لعين النخاسة + وإن 
كانت الخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب 
الذي رجحناه . 


والحاصل : أنهم إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل 

ال م 
ا المذهب الذي رجحناه الاهن يه أن هؤلاء اعتبروا 
امن وأعن التتقنية لاله الور ةا ''» ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي 
الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك . فهي لا تكاد تخالف المنة في مثل هذا 
الموضع . وإن أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال العين فقط » فهو مذهب 
مستقل غير ذلك المذهب . ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعى الأول 6 ويدل عل ذلك 
أنه قد وقع الأجماع على أن ماغير لون الماء» أو ويح + أو طعمه من النجاسات 
أو جب تنجيسه ؟ تقدم تقريره» فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك: 
لذخوهم , في الإجماع » بل هو مصرح لحكاية الإجماع في البحرء فتقرر بهذا أمهم 
يريدون المعنى الأول » أعني الأعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتاً وانتفاء» 
وحيتئذ فلا مخالفة بين المذهبين » لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال 
المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج الماء عن الطهورية خروجاً زائداً على 


007 مع الفتح). ومسلم (١/5؟7‏ رقم 2)187, وأبو داود 557/١(‏ رقم 19)» والترمذي ٠٠١/١(‏ 
رقم 8) » والنساقي (105/1 - 195) » وابن مابجَة 174/١(‏ رقم 844 » وغيرهم من طرق عن 
أني هريرة » وله جندهم ألفاظ . ( منها ) : لا بَبُولَنّ أحدّكم في الماء الداتم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه ) . (37) أي العلامة . 


1959 د 


خروجه عند استعمال ما فيه محرد الريح أو اللون أو الطعم ؛ فتأمل هذا فهو مفيد 
بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهبٍ امختلفة في الماء » وبين 
الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة التي لخصتها ما لم أقف عليه لأحد من أهل 
العلم » وهذه المسألة هي من المضايق التي. يتعثر في ساحاتها كل محقق . ويتبلد عند 
تشعب طرائقها كل مدقو ش 

وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته””'؟ تحريرات مختلفة هذه العلة وأطال الكلام 
:علياق «#طيت اشر ف المسائل الععرع 37 


وقد استدل بعض أهل العلم بمكل حديث : «استفتٍ قلبَكَ وإن أفتاك 
المفتون وظل حديث : 9 وم ما يريك إلى ما لا يريك 0”" ولا يستفاد 
منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى . 


وأهل :هذا المذهب يوجيون العمل بذلك. الظن حمماً وجرما . وقد عرفت أن 
أدلة المذهب الأول على الو الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني » فإبعاد النجعة 
إلى مثل حديث : «استفت قلبّكَ » و: « ذَعٌ ما يَرِيبكَ » ليس 5 ينبغي. . 


فإن قيل : إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه 


(75) كنيل الأوطار 78/١(‏ - *9) ء والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (5/1ه - 05) . 

(784) كتاب طيب النشر في المسائل العشر - ردود على القاضي: العلامة عبدالرحمن بن أحمد الببكلي ؛ مقد 
فتح القدير )7/١(‏ . 0 

(55) عن وانصة بن معبدٍ رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله كه فقال : وجعت تسأل عن البرّ ؟ 

ش قلت : نعم » فقال : ٠‏ اسْتَفْتٍ قلبك . البرٌ ما اطمأنّت إليه النفسسٌ واطمآنَ إليه القلبُ » والإثم ما حالة 
في التفُس وتردّدَ في الصدر وإن أفتالة الام وأَفُوكَ » . وهو اك و ار البخاري في التازيخ 
الكبير )١44/1(‏ ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع 714/١(‏ رقم 148) . 

05١‏ عن أني محمد الحسن بن علي بن ألي طالب رضي الله عنه » قال : حفظتٌ من رسول الله عله : ٠‏ دع 
ما يَرِيبُكَ إلا ما لا يَرِييّك » فإن الصّدقٌ طُمأنينة » والكذبٌ ريب » وهو حديث صحيح . 
أخرجه النسائي (174/7) » والترمذي (778/5 رقم 1018) وقال : حديث حسن صحيح . والحاكم 
(95/4) » وأحمد (500/1) » وأبو نعيم في الحلية (574/8) . وصححه الألباني في الإرواء (5/1؟ 
رقم ؟5١).‏ ش 


و كت 


المسألة » فيقال : أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ء وأكثر 
منها أدلة النبي عن العمل به » وهكذا التعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو 
ذلك لا يفيد . 


وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال ( منها ) : أن الكثير هو المستبحر . 
وقيل : ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر . 
وقيل : ما كان مساحة مكانه كذا. وقيل غير ذلك » 


وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم » بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة 
والبواية الف 


( وَمَا قَوْقَ القُليِنِ وَمَا دُونَهُمَا ) قدر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع 
النجاسة ما ل يتغير بالقلتين وقدرهما بخمس قرب.. وفسرها اصحابه بخمسمائة 
رطل » وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذى لا يتحرك جانب منه بتحريك الآخرء» 
والعشر في العشر كذا في المسوى شرح الموط*" . 

وقال في حجة الله البالغة”'": « ومن لم يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما في ضبط 
الماء الكثير -: كالمالكية - والرخصة في آبار الفلوات من نحو أبعار الإبل » انتهى . 


(57) وقد قال الإمام البغري في شرح السنة (9/9ه - 5.0) : 
« وقدّر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع » 
وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه » . 
قلت : أما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (851/75) » والدارمي (777/5) عن عبد الله بن مُفْلٍ 
عن رسول الله مُه قال : ٠‏ من حفر بثراً فله أربعون ذراعاً عَطَناً لماشيته » وهو حديث حسن . فلا 
دليل فيه على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع » لأن الواضح 
من الحديث أن حريم البكر. من كل جانب أربعون ذراعا . اه . 
ثم قال البغري : وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حُركَ منه جانب الم يضطرب منه 
الجانب الآخر . وهذا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف » اه . 

(58) للإمام ولي الله الدهلوي )45/1١(‏ . ش 

(9) للإمام ولي الله الدهلوي (حعهم ع 


0 1 


ويدفع ذلك ما مر من عدم الفرق بين ما دون القلتين وما فوقهما مع الدليل 
عليه » وإن شكت زيادة التفصيل فعليك بالفتح الرباني في فتاوى الشوكاني ففيها ما 
يشفي العليل ويسقي الغليل . 
[ المسألة الخامسة : حكم الماء الراكد ] 


( وَمُمَحَرّكِ وَسّاكن ) وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النبي عن التطهير 
به حاله » فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهوراً ؛ لأنه يعود إلى وصف كونه طهوراً 
بمجرد تحركه ». وقد دلت الأحاديث عل أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكد”” " ما 
دام ساكناً » كحديث أي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عند مسلم' '' وغيره : 
« أن النبي ْلَه قال : لا يَْعَسانَ أحدُكم في الماء الدّائِم وهو جُنْبٌ . فقالوا : يا 
أبا هريرة » كيف يفعل ؟ قَالّ : يتَاوَلهُ تناولاً » . 


وفي لفظط ل وأبي واو ) لا وان أحدّكم ف الماء الذّائم ولا 


ولا يبوآنّ أحدكم في الماء الدّائم الذي لا يجري ثم 


3 


0709 قلت : الأحاديث الآتية لا تدل على ذلك . 
فحديث النبي عن أن ينغمس الجنب في الماء الداكم ويغتسل فيه » يدل على كراهية ذلك تنزيباً . ( انظر 
شرح النووي لمسلم : /185) . 
وقال ابن حزم في المحلى (187/1) : ١‏ وأما قوهم أن النبي عَيلكه نبى عن انغماس الجنب في الماء الدائم 
لكي لا يصير مستعملاً فباطل )اه . 
وحديث النبي عن البول في الماء الداتم » ثم الاغتسال منه » ليس ذلك لأن الماء تنجس بحلول ذلك 
البول فيه » وإن لم يغير أحد أوصافه والقول بالتنجيس يحتاج إلى دليل شرعي » وليس لنا دليل يفيد 
ذلك فبقي الحديث على النبي للبائل أن يغتسل أو يتوضأ , وله الانتفاع به ما عدا ذلك » وغير البائل 
مباحاً له الاغتسال والوضوء ١‏ انظر إحكام الأحكام : )71/١‏ . 

(1١/ا)‏ في صحيحه (١/75؟‏ رقم 1817) » وابن ماجه ١94/١(‏ رقم 5008). 

(؟7) في المسند (715/5) . 077 في السنن (١57/1ه‏ رقم )7١‏ . 

(75) في صحيحه 745/١(‏ - مع الفتح ) . 


ان م 


08 0 .6 ا و .و 

وي لفظ للترمذي” 8 ( ثم يتوضا منه ) وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها 
النبي عن البول في الماء الدائم.على انفراده » والنبي عن الاغتسال فيه على انفراده : 
والنبي عن جموع الأمريه: ولا يصح أن يقال : إن روايتي الانفراد مقيدتان 
بالاجتماع ؛ لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز , فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء 
في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائر » فمن لم يجد إلا ماءٌ ساكناً وأراد أن 
يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه » حتى يخرج عن وصف كونه 
ساكناً » ثم يتوضاً منه . 

وأما أبو هريرة فقد حمل النبي على الانغماس في الماء الدائم » ولهذا لما سئل كيف 
يفعل قال : يتناوله تناولا » ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء » فإنه لا انغماس فيه 
بل هو يتناوله تناولاً من الابتداء » فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم 
يتطهر” '' به » وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه.هذه الروايات » فلم 
يفرقوا بين بين المتحرك والساكن » ومنهم من قال : إن هذه الروايات محمولة على الكراهة 

فقط , ولا وجه لذلك » وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع » والراجخ 
أن الماءَ الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكناً » فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي 
وهو كونه مطهراً » وهذه هى المسألة الخامسة من مسائل البا 


[ المسألة السادسة : حكم الماء المستعمل ] 
( وَمُسْتَعْمَل ' وَغَيْر مُسْتَعْمَل ) هذه المسألة السادسة من مسائل الباب » وقد 
وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات هل بخرج بذلك 


(7) في السنن ٠٠١/1(‏ رقم 18) . 
(077) انظر التعليقة السابقة في ذلك وهي قريبة . 
070 الماء المستعمل : هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضىء أو المغتسل . 


د بت 


لذيية 


فحكي عن أحمد بن حنبل” والليث والأوزاعي والشافعي” © ومالك”'© في 
إحدى الروايتين عنهما » وأبو حنيفة'”'” في رواية عنه» أن الماء المستعمل غير 
مطهر » واستدلوا بما تقدم من حديث النبي عن الاغتسال في الماء الدائم » ولا دلالة 
له على ذلك ؛ لأن علة النبي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملاً بل 
كونه ناكا + وعلة السكوين له ملازمة ييا ريق الامععمال دو اشضجوا أيطنا با 
ورد من النبي عن الوضوء بفضل وضوء الرأة'"”. ولا تنحصر علة ذلك في 
الامشسان ب تان عقت إن شاء الله تعالى » فلا يتم الاستدلال ذلك الا تالف 
ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النبي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة 
والعكس . بل كان النبي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل . 

ومن جملة ما استدلوا به » أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة 
الماء لا بماء ساقط منه » وهذه حجة ساقطة لا ينبغى التعويل على مثلها في إثبات . 
لكام لسر عر نهل ملذا يفال انارو سلس حال للف ادن لماه جيم 
السلف أو بعضهم ؟ والآول باطل » والثاني لا يدري من هو ء فليبين لنا من هو ؟ 


(78) في المغني لابن قدامة )49//1١(‏ . 

(079) في المجموع للنووي )151/1١(‏ . 
)4٠0(‏ في قوانين الأحكام الشرعية . لابن جُزي المالكي ص45 . 

. )78 - 7/5/١( في اللباب في الجمع بين السنة والكتاب . لعلي المنبجي‎ )8١( 
قلت : النبي محمول على نمي التنزيه » بقرينة أحاديث الجواز » أما حديث النبي » فقلا أخرجه أبو داود‎ )8( ' 
رقم‎ ١57/١( وابن ماجه‎ » )179/١( رقم 54) » والنسائُ‎ 34/١( رقم 85)ء والترمذي‎ 55/1 
وأحمد في المسند (/57) » والببيقني (141/1) . عن الحكم بن عمرو - الأقرع - أن النبي‎ , )”0+ 
. عَيِلهِ : : نبى أن يتوضاً الرجل بفضل طفور المرأة » وهو حديث صحيح‎ 

وأما أحاديث الجواز كثيرة . ( منها ) : الحديث الذي أخرجه أبو داود (١/8ه‏ رقم 58) » والترمذي 
44/1 رقم 5ة) » والنسان )١7/١(‏ » وانن ماجه ١77/1(‏ رقم )97٠‏ » والدارقطني (07/1) » 
والجام (1/ةه١)‏ . 

عن ابن عباس » قال:: اغتسل بعض أزواج النبي عه في بجفنة - قصعة - فجاء النبي َه ليتوضاً 
منها - أو يغتسل - فقالت له يارسول الله » إن كنت جنباً » فقال رسول الله عَيْللُهِ : « إن الماءً 
لا يُجِنِبُ » وهو حديث صحيح . صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي . 


كت 17ت 


على أنه لا حجة إلا الإجناع عند من يحتج بالإجماع » وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية 
عن محل النزاع مثل : حديث غسل اليد ثلاثاً بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء 
ونحوه » فالحق أن المستعمل طاهر” ‏ ومطهر””” عملا بالأصل . وبالأدلة الدالة 
غل أن الما طهور .وقد ذفن إل هذا جماعة من الديلن واتكلفن » ونسيه اك 
حزم إلى عطاء » وسفيان الثوري » وأبي ثور . وجميع أهل الظاهر » ونقله غيره عن 
الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة » في إحدى 
الروايات عن الثلاثة المتآخرين” ", والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهوراً بمجرد 
استعماله للطهارة» إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه : وقد كان الصحابة 
يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه عَيْيله فيأخذونه ويتبركون به » والتبرك 
به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء 6 يكون بغير ذلك . 

والحاصل : أن إخراج ما جعله الله طهوراً عن الطهورية لا يكون إلا بدليل » 


ردت 


(85) سبق ذكر الحديث وتخريجة . 
والأمر بالغسل عند الجمهور على الندب والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر 
يقتضي الشك . ولو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها ولم يعلم بها نجاسة » يكره ولا 
يفسد الماء عند أكثر أهل العلم . ( طرح التغريب (4/5 4) » وشرح الزرقاني على موطأ مالك (50/1) . 
(84) الأدلة على أنه طاهر كثيرة » أذكر منها دليلين : 
(1) أخرج البخاري في صحيحه (40/1؟ - مع الفتح ) عن عُروة عن المِسْوَرٍ وغيره يُصَدّفُ كل 
واحد منهما صاحبه » وإذا توضأ النبي َه كادوا يقتتلون على وضوئه . 
(؟) أخرج البخاري في صحيحه (744/1 - مع الفتح ) عن أي جحيفة يقول : خرج علينا رسول الله 
َيه با هاجرة فأتي بوَضوءٍ فتوضاً » فجعل الناس يأخذون من فضل وَضوئه فيتمسحون به . 
)١(‏ الأدلة على أنه مطهر كثيرة » أذكر منها واحداً : 
أخرج أبو داود 341/١(‏ رقم 010 » والترمذي 48/١(‏ رقم 78) وقال حديث حسن . 
عن ابن عَقيلٍ عن الريَيّع بنتب مُعَوْذ : « أن ابي عَإّهِ : مسح برأميه من فضل ماءٍ كان في يدو » 
وهو كا قال الترمذي . وانظر الكلام عليه في كتابنا : ٠‏ إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ؛ جزء 
الطهارة . 
(87) قلت : والإمام زيد بن علي © والمؤيد بالله » والناصر » والداعي وأبو طالب ء والإمام يحبى » 
والمنصور بالله القاسم بن محمد انظر : انحن لابن حزم (184/1) » والمغني لابن قدامة )417/١(‏ والروض 
النضير للسياغي )579/١(‏ . 


7 لو كك 


0] الباب الثانى : النجاسات [] 
ل] زاك)] فصل 3 الأول ] : [ أحكام النجاسات ] لأ 
[ تعريف النجاسة ] 
( وَالتَجِامَاتُ ) جمع نجاسة » وهي .كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة 
ويتحفظون عنه » ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول . 
[ أنواع النجاسات ] 
)0( 
[ بول الآدمي وغائطه ] 
( هي غائط الْإنْسانٍ مُطلَقاً وَبَوْلَهُ ) بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك ؛ 
بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كا لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية ؛ 
وبما كان عليه الأمر في عضر النبوة » ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في 
بعض الأخوال * 
أن الفائط وككنا" فق ديت" أل هزيرة :+ و أن :رول الله صل الله عالق غليه 
وسلم قال : إِذَا وَِى أحدُكُم بنعلِه الأدَى فإِنَّ الثْرابَ لَهُ طَهُورٌ »”"” وفي لفظ : 
« إِذًا وَطِبٌ الأذَى بخفيْهِ فَطَّهورهُما التراب 0" , 


(400) وهو حديث صحيح لغيره . أخرجه أبو داود (417/1 - مع العون ) » والبريقي (550/7) » وابن 
حبان في موارد الظمآن ص6 .م , والحاكم )177/١(‏ . 

(48) وهو حديث صحيح لغيره . أخرجه أبو داود (48/1 - مع العون ) ء والبييقي (450/7) » وابن 
حبان في موارد الظمان ص80 » وابن خزيمة في صحيجه )١48/١(‏ . 


ا ل 


رواهما أبو داود رحمه الله » وابن السكن , والحاك والبيهقي » وقد اختلف فيه 
على الأوزاعي » 

وأخرج أحمد””” وأبو داود'”'' والحاك' '' وابن حبان''' من حديث أبي سعيد 
أن ل جاه لعذى شيعه مايقل 

تعلية وَليَنَطر فيِهمًا فإن رأئ غبناً فليْمْسَحَهُ بالأرض ثم ليصل فييما )7 وقد 

اختلف في وصله وإرساله » ورجح أبو حاتم في العلل الموصول . 

وأخرج أهل 0 عن أم سلمة رفغا بلفعك : 00 يُطْهِرةُ ما بعدّهُ ) » وعن 
اوبفية ال 5 ' بسند ضعيف بنحوه » وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل 
عند الحيقى” أيضا 0 


إن هل +الغراب مع المسح مطهراً لذلك لا يخرجه عن كونه نجساً بالضرورة ؛ 
إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجساً » 


(89) في المسند 00/0 . 

(30) في السنن (757/1 - مع العون ) . 

(81) في المستدرك 50/1١١‏ . 

(55) في الموارد ( ص7 )٠١‏ . 

(55) وهو حديث حسن . 
وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة في صحيحه )784/١(‏ »2 وعبدالرزاق )884/١(‏ 2 وابن أي شيبة 
(/417)» والدارمي )55/1١(‏ ء والبميقي (471/5) . 

(9454) وهو حديث صحيح بشواهده . 
أخرجه الترمذي (113/1 رقم )١47‏ ) » وابن ماجه ١1/1//1(‏ رقم 011)» وأبو داود (577/1 رقم 587). 
وأما النسانُ فلم يخرجه . 
وأخرجه أيضاً : أحمد في المسند (5-0/7؟) » ومالك في الموطاً 4/١(‏ 7 رقم )١1‏ » والدارمي (185/1) . 

. لم أجده عند البييقي في السنن الكبرى‎ 204١ 

(97) في السنن الكبرى (474/1) ء عن امرأة من بني عبد الأشَهّلٍ . قالت : قلت يارسول الله إن بيني 
وبين المسجد طريقا مُنِْنَةَ فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ فقال رسول الله عله : : أليْسَ بعدهًا طَرِيقٌ هي 
أطيبٌ منها ) قلت : بلى » فقال : « هذه بهذه ») . 
قلت : وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود 777/١(‏ رقم 984) » وابن ماجه (1717/1 رقم 088) 
وأحمد (480/7) » وابن الجارود في المنتقى ( ص59 رقم 147) . 


ذا 37 حت 


وأما التخفيف في تطهير البول » فكما ثبت أن النبي عَيلُهِ أمر بأن يراق على 
ع 3 5 8 ع 
وله الأعوا ا من ماء » وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث الي 


(0ق)ي اع 


5 1039 ب : 
هريرة 2 وانس)00- رضي الله عنهما »' 


[ طهارة بول ما يؤكل حمه ] 


وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على 
شبيء في شأنها » والأدلة مختلفة » فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل , 
فإنه ثبت في الصحيحين”' 'وغيرهما أن النبي عَيدُ أمر العرنيين بأن يشربوا من 
أبوال الإبل . 

ومن ذلك حديث : ١‏ لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ) وهو حديث ضعيف أخرجه 
الدارقطني من حديث جابر” ''' رضي الله عنه والبراء””''' رضي الله عنه » وفي 
إسناده عمرو بن الحصين العقيلي'' ' وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة . 


(40) في الأصل ( ذنوباً ) وهو خطأ » والذنوب : الدلو . ْ 

(94) أخرجه البخاري 55/1 - مع الفتح) » وأبو داود 7717/١(‏ رقم )98٠١‏ » والترمذي (١/175؟‏ 
رقم )١14107‏ »2 والنساقي )١76/١(‏ » وابن ماجه ١175/١(‏ رقم 089) . 

(99) البخاري 8١4/1(‏ - مع الفتح ) » ومسلم ١77/1(‏ رقم ١84‏ ) », والترمذي (77/1؟ رقم )١48‏ ع 
والنساقي )175/١1(‏ » وابن ماجه (177/1 رقم  )014‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )15/١(‏ » 
وأحمد في السند )١١1١١١/8(‏ » والدارمي (١/89١)ء‏ من طرق متعددة . 

0٠٠١‏ أخرجه البخاري 585/1١(‏ - مع الفتح ) » ومسلم (156/11 - بشرح النووي ) » وأبو داود 
(51/5ه رقم 4854)» والنسائي (97/7 رقم 4055)», والترمذي ٠١5/١(‏ رقم 5/)ء 
وابن ماجه (851/7 رقم 8/ا716) . 

. أخرجه الدارقطني في السنن (118/1) » وهو حديث ضعيف جداً‎ )1١1( 

(؟١1)‏ أخرجه الدارقطني في السئن )1١18/١(‏ . وهو حديث ضعيف جداً . 

2٠١ *(‏ قال عنه أبو حاتم : ذاهب الحديث . وقال أبو زرعة : واه . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات 
[ الجرح والتعديل (9/5؟١)‏ » والكامل )١17948/0(‏ » واميزان (157/9) ع . 


ع 17ت 


وواروظ ها يدل عل اس الرومكا عا اندر ب لبط 00 اوغيروم أندا قال 2102 
في الروثة : « إنها ركس » والركس النجس . وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما 
يكون من الخيل والبغال والحمير . 


357 واي ا 5 
ولكنه زاد ابن خزيمة ' في رواية « إنها ركس إنها روثة حمار ) » 


ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة لا ينطبق على غير الخارج من 


0050 


60) 
60030 


الآدمي » وحديث الروثة لا يستلزم التعميم ) وحديث 0 قد أطبق من 


في صحيحه ١57/١(‏ رقم )١57‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه البخاري (١/55؟‏ - مع الفتح ) , وأحمد في المسند (590/5) » والنسائي )©8/١(‏ » 
وابن ماجه ١١4/1(‏ رقم »)9١*‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١57/١(‏ » والدارقطني في 
السئن (57/1 رقم 5) , والبهقي في السنن الكبرى )٠١7/١(‏ ء بألفاظ . 

كلهم من حديث ألي هريرة . 

وورد أيضا من حديث جابر » وسلمان , ورويفع بن ثابت » وسهل بن حنيف » وخزيمة بن ثابت » 
ورجل » وعائشة » وعبد الله بن الحارث » والزبير بن العوام » وعبد الله بن عمر . انظر كتابنا : 
( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) : جزء' الطهارة . 

في صحيحه 59/١(‏ رقم )7١‏ وأشار الحافظ في الفتح )1510/١(‏ إلى هذه الرواية . 

أخرجه الدارقطني ١717/١(‏ - مع التعليق المغني ) » وأبو يعلى في مسنده )١8/8(‏ » والبزار في 
زوائده )١171/١(‏ عن عمار بن ياسر قال : ا الله َيه وأنا على بعر أدلو ماء في ركوة 
لي » فقال : ياعمار ما تصنع ؟ قلت : يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته » فقال : 
ويا عمار إنما يُْسَلُ الثوب من خمس٠‏ ا نام والرلاه راصي ور اداو اتيب عار 
ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء » . 

وهو حديث باطل لا أصل له . 

قال الميئمي في مجمع الزوائد ٠ : )5817/١1(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى » ومدار طرقه 
عند الجميع على ( ثابث بن حماد ) وهو ضعيف جداً . 

وأخرجه العقيل في الضعفاء )١177/١1(‏ وقال : ٠‏ ثابت بن حماد بَصْري . حديثه غير محفوظ . مجهول 
بالتقل ) . ش 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (515/7) وقال : « ولا أعلم روى هذا الحديث عن « علي بن زيد » 
غير ثابت بن حماد » .. وله أحاديث في أسانيدها الثقات » يخالف فيها » وهي مناكير ومقلوبات © . 
وأخرجه البيبقي )١4/١(‏ وقال : « هذا حديث باطل لا أصل له .. وا على بن زيد ا 
به » و «١‏ حماد » متهم بالوضع © . 


لس 75 سد 


رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار؛ لأنه من رواية ثابت بن 
حماد » عن علي بن زيد بن جدعان » والأول مجمع على تركه » والثاني مجمع على 
ضعفه . فلا ينتبض بثله حجة على التعميم . 

واحتقدر اانه علار" "1 بالسيلةة فق ايض العم #ابؤياذه 57 يشو أبوال 
الإبل » وهما صحيحان » ولا حكم للمعارضة بنبيه َيه عن الصلاة في معاطن 
الابل ؛ لأن النبي معلل بأنها ربما تؤذي المصلي » فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أزبالها 
وأبوالها » كا أن تعليل الصلاة في مرابض الغنم بأنها بركة لا يستلزم أن الصلاة إنما 
كانت لأجل كونها بركة » فإن مثل ذلك لا يسوغ مباشرة ما ليس بطاهر » 


فيه 
[ روث الحيوانات ] 


فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية » وهو بول 
الآدمي وغائطه ( وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة 4 عي 


الحكم بذلك من دون إلحاق » وإن ن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون' 
الشيء نجساً من دون دليل » فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة » والحكم بنجاستها . 
حكم تكليفي تعم به البلوى ؛ ولا يحل إلا بعد قيام الحجة » 


--ِ وذكره ابن حجر في تلخيص الخحبير »)44/١(‏ والزيلعي في نصب الراية »)51١١-510/١(‏ 
والشوكاني في نيل الأوطار )04/١(‏ وقال : فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله » . 

)1١(‏ أخرجه أحمد (/87, )٠٠١‏ » ومسلم (7075/1 رقم 770/417 » وابن الجارود في المنتقى حديث 
)١5(‏ ء والبميقي في السنن )158/١(‏ . 
عن جابر بن سَمُرَةَ « أن رجلاً سأل النبي عله : أتوضاً. من لحوم الغنم ؟ قال :لا » قال : فأصلي 
في مراح الغنم ؟ قال : نعم » قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم م قال : فأصلي في أعطانها ؟ 
قال : لا ). 

)٠١4(‏ أخرجه البخاري (775/1 رقم 377) مع الفتح د 
ومسلم ١١95/*(‏ رقم .)١5171/9‏ 


رن ل 


قال الماتن رحمه الله تعالمى : ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر ؛ 
لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام » والأصل عدم ذلك , 
والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتاً ينقل عن ذلك » وليس من 
“انيت الأحكاء المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إِثماً من أبطل ما قد ثبت دليله 
من الأحكام , فالكل إما من التقول على الله تعاللى بما لم يقل » أو من إبطال ما قد 
تومو اهادم بإوتخة: 


(١ 
] نجاسة بول الرضيع‎ [ 


( إلا الذكرٌ الرّضْيعَ ) لحديث ١‏ يُعْسَّل من بَوْلٍ الجارية ويُرشُ من بَوْلٍ العُلام ) 
العوعه ابوا 175 هه ال اك ا يت 001 
0 ا وابن حزعة م من حديث أي السمح خادم رسول الله 


2 شعي الك 0 وأخرج 0 والترمذي ادم وحسنه » من 


جه ال يي 


حديث علي رضي الله عنه أن النبي عَُّه قال ديرن اندم ارمع لض وبود 
الجارية يِعْسّل ) وأخرجه أبضنا ابن ام بو داوه' 5 بإسناد صحيح عن 


. 0504 رقم‎ ١98/١( في السنن‎ )٠5١( . )305 في السنن (١/557؟ رقم‎ )٠١9( 

. لم أجده في كشف الأستار‎ 1١7 . )015 في السنن (١/ه/ا١ رقم‎ )١١١( 

ْ . )987 رقم‎ ١575/١( في صحيحه‎ )١١5( 

)١1١4(‏ في المستدرك )١77/١(‏ ووافقه الذهبي » ونقل الحافظ في الفتح )797/١(‏ عن ابن خزيمة أنه صححه 

٠‏ أيضاً . ونقل ابن حجر في التلخيص (00/1) » والشوكاني في الغيل (47/1) والرباعي في فتح الغفار 

. عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث : حسن‎ )١15/1( 

. )/5/١( في السند‎ )١١5( 

. وقال حنيث حسن‎ )5١1١ في السئن (0059/1 رقم‎ )١١17( 

. )028 رقم‎ ١14/١( في السنن‎ )١١0 

. في السئن (757/1 رقم /الا”)‎ )١1١4( 
: )78/١( علي ») حسن . قال ابن حجر في التلخيص‎ «١ قلت : حديث‎ 
إسناده صحيح , إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا‎ 
. صححه ووافقه الذهبي‎ )١77 /١( الدارقطني . وأضيف : أن الحاام‎ 
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علي موقوفا » وأخرج أحمد ' وأبو داود ' وابن ماجه ' وابن خزيمة 
فاون «تفيان”"" "ىو اراق © كين . تديكه آم الفضين البابة نت الطارت الت" 
بال الحسين بن علي في حجر النبي عَم فقلت : يارسول الله أعطني ثوبك والبس 
و فريس افع فال تورن د ون ول ادر لفل تون ول الا شين 4ه 
ل غصع :7 أنا انك 
بابن لها صغير لَمْ يأكل الطعامٌ إلى رسول الله عله عله فبال على ثوبه فدعًا بماءِ فنضحَة 
ول يَكْسِلهُ ». 

وف صحيح الى "حي ليك عائشة قالت * أي 00 الله 2 
بصبيٌّ يحنكه فبال عليه فأتبْعه الماء ) وف صحيح مسلم” "أ عنها قالت : « كان 
و بالصبيان فيَرلكُ علم ويَكُهُمْ » فاتي ؛ بصبيٌ فبالٌ عليه فدعًا بماء فائبَعَهُ بوله 
ولم يغسلهُ » فهذا تصريح بأنه لم يغسله , ١‏ مكون قد الاك عرف ل ا رق 
في الحديثين الآخرين , أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل » وبالجملة : فالتصريح 
بد للق بالقزل قا الوائكت :قلق عضو الأرك الاق ع لكر كلااما مع 
أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول » 


. ) الفتح الرباني‎ -1547/1( )1١19( 

. في السنن (١/551؟ رقم 00ا3)‎ )١١٠١( 

)١1١(‏ في السنن ١54/١(‏ رقم 1717ه). 

)١77(‏ في صحيحه ١49/١(‏ رقم 587) . )1١١6(‏ لم أجده ؟ 

(4؟1) الم أجده ؟ مجمع الزوائد للهيثمي . 
قلت : حديث ١‏ لبابة » حسن . قال الحافظ في الفتح 775/١١‏ : 
صححه ابن خزيمة وغيره » وقال الألباني في تخريج مشكاة.المصابيح )١57/1(‏ : رواه أحمد في المسند 
بأسانيد ثلاثة عنها » اثنان منها صحيحان », والثالث حسن . وبه أخرجه أبو داود وابن ماجه » 
وصححه الحاكم )١57/١(‏ ووافقه الذهبي . 

(؟١)‏ البخاري (575/1 - مع الفتح ) » ومسلم 774/١(‏ رقم )١810‏ » وأبو داود (751/1 رقم 9074) » 
والترمذي (١/ه١٠‏ رقم )1١‏ » والنسائي )1817/١(‏ » وابن ماجه ١4/١(‏ رقم 074) 2 وأحمد 
في المسند (5/هه؟) . 

(17) ((له 5" - مع الفتح ) . 00 (١/ا؟؟‏ رقم 585). 


ه76 ده 


[ أقول الفقهاء في تطهير بول الرضيع ] 


وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الجارية جماعة : منهم علي 
وام سلمة والثوري والاوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري 
7 “, وإسحاق ومالك”"'» في رواية » وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه » 

وذهب بعض أهل العلم - وقد حكي عن مالك "لي والشافعي””"", 
والأوزاعي - إلى أنه يكفي النضح فيهما » وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث 
الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية . 


وذهب الحنفية”” "© - رحمهم الله - وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في وجوب 
الغسل , وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة » وقد استدل أهل هذا المذهب 
الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم » ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة 
الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام » 

وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة 
النص » وهو فاسد الاعتبار » وقد شذ ابن حزم فقال : إنه يرش من بول الذكر 
أي ذكر كان » وهو إهمال للقيد المذكور سابقاً بلفظ « بول الغلام الرضيع ينضح ») 
الاير عل الاو أ عن النيرا97 

“او « قد أخذ بالحديث أهل المدينة وإبراهم النخعي وأضجع فيه 


54 في الكافي (1/0ه . 

(9؟١)‏ في قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 47 48 » وشرح الزرقاني على موطأً مالك (179/1) . 

(10) في مغني امحتاج (١/84)؛‏ والمجموع (؟/018). )١5١(‏ في تبيين الحقائق للزيلعي )19/١(‏ . 

فضتة المطلق هو : ١‏ اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه » تفسير النصوص . لأديب 
الصالح )١1807/5(‏ . 

. )١189/9؟( المقيد هو : « اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه » . تفسير النصوص‎ # )١*( 

. وهي حجة الله البالغة للشيخ أحمد , المعروف : بشاه ولي الله ابن عبد الرحم المحدث الدهلوي‎ )١54( 
. (للحمنن‎ 
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القول محمد فلا تغتر بالمشهور بين الناس ) . 

قلت : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ينضح من بول الغلام ما لم يطعم » ويغسل 
من بول الجارية . فسره البغوي بأن بول الصبي نجس غير أنه يكتفى فيه بالرش » 
وهو أن ينضح الماء عليه بحيث يصل إلى جميعه » فيطهر من غير مرس ولا دلك . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يغسل منهما سواء . ويتجه أن يقال من جانب 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى » أن المراد بالنضح الغسل الخفيف ». وبالغسل المرس 
والدلك ؛ وأصل المسألة أن التطهير إنما يكون بإزالة عين النجاسة وأثرها » وبول 
الجارية أغلظ وأنتن فاحتيج فيه إل نوناك ارس اكد اق ال لي 

وأقول : أحاديث التخصيص ههنا صحيحة لا شك في ذلك ولا ريب » فما 
الذي دعاهم إلى الوقوع في مضيق التأويل المتعسف » الذي لا يسو ارتكاب مثله 
مع وجود السعة » وهذا كلام عاطل الجيد عن الفائدة بمرة » لأن هذا المعنى قد 
استفيد من العام » ثم إهدار لفائدة المغايرة بالمرة » وحكم على كلام من أوتي جوامع. 
الكلم وكان أفصح العرب » بما يلحقه بكلام من هو من العي بمنزلة توقعه في الكلام 
القاصر عن رتبة الفصاحة والبلاغة . 

وقد ذكر في النهاية" ''" ما يفيد أن النضح يأتي بمعنى الغسل . 

قلت : قد يرد في مثل ذلك نادراً إذا اقتضاه المقام » وههنا وقع مقابلا للغسل ‏ 
فكيف يصح تفسيره به . 

وقد أطبق أئمة اللغة أن النضح هو الرش » فيجب حمله على ذلك إذا لم تقم 
قرينة على إرادة غيره » فكيف إذا كان الكلام لا يصح إلا بال حمل على ذلك المعنى 
الأعم الأغلب » وإلا كان الكلام مكو ون استعظام قائل قد قال بوجوب 
عبن البول ؛ فليس أحد أعظم منزلة ولا أكبر قدرا من رسول الله عله ٠‏ فأقل 
الأحوال أن يجعل لكلامه مزية على غيره من علماء أمته » فيكون كلامهم زدزدا 


(5؟١١)‏ وهو شرح الموطأ » للمتقدم آنفاًٌ صاحب الحجة . )98/١(‏ . 
(05) لابن الأثير (ه/١07)‏ . 


- 8 كك 


إلى كلامه » وليت أن المشغوفين بمحبة مذاهب الأسلااف جعلوه كأسلافهم , 
فسلكوا فيما بين كلامه وكلامهم طريقة الإنصاف . ولكنهم في كثير من المواطن 
يجعلون الحظ لأسلافهم , فيردون كلامه عله إلى كلامهم . فإن وافقهم فيها 
ونعمت . وإن لم يوافقهم فالقول ما قالت حذام » فإن أنكرت هذا فهات ابن لي 
ما الذي اقتضى هذه التأويلات المتغسفة » ورد أحاديث التخصيص الصحيحة » مع 
8 عن 5 )2 8 (48؟) 0 : : 
تسليمهم أن الخاص مقدم على العام » وانه يبنى العام على الخاص . وهذا 
مشتهر في الاصول اشتهار النهار . 


4 
[ لعاب الكلب ] 


( وَلْعَابُ كلب ) قل ثبت 0 الي 0 وغيرهما من حديث كن هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله 6! عله قال : « إذَّا شرب الكَلبُ في إنَاء أحَدكم فَليعْميلَه 
ل ل 0 


(10) الخاص : هو « إخراج بعض ما تناوله العام عما يقتضيه ظاهر اللفظ ») . تفسير النصوص (78/9) . 
(14) العام : هو ١‏ اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد » على سبيل 
الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين ») . تفسير النصوص )١١-9/9(‏ . 
)١55(‏ البخاري 774/١(‏ - مع الفتح ) . ومسلم 7+4/١(‏ رقم 79؟)ء ومالك في الموطاً 71/1 رقم 
ه؟) » والشافعي في المسند 77/١(‏ رقم «4)ء وأحمد في المسند (450/9) . 
)1١40(‏ مسلم (١/8؟5‏ رقم )18١‏ 2 ولم يخرجه البخاري . 
وأحمد في المسند (85/4)ء» والدارمي (١/848١)ء‏ وأبو داود 59/1١(‏ رقم 74). والنساق 
»)177/١(‏ وابن ماجه ١0/١(‏ رقم 555)ء والدارقطني (١/ه”‏ رقم 2)١١‏ والببيقي 
تك ع ' 
عن عبد الله بن مُعَمْل قال : أمّر رسول الله عَيتهِ بقعل الكلاب ثم قال ما بِالّهُمْ وبال الكلاب ؟ 
م رص في كلب لصي » وكلب الغنم » وقال : ٠‏ إذا ولغ الكلبُ في الناء فاضيلُوة تورات 
وعفروة الثامنة الاب . 


سما - 


ذلك على نجاسة لعاب الكلب”* وهو المطلوب هناء والكلام في الخلاف بين 
من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف », وليس ذلك مما يقدح 
في كونه نجساً لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل » وهكذا لا يتعلق 
ما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتريب » 5 وقع في أحاديث الباب في الصحيحين 
وغيرهما » فإنه ليس المقصود ههنا إلا إثبات كون اللعاب نجسا » لا بيان كيفية تطهيره 
فلذلك موضع آخر . 

والحاصل : أن الحق ما قضى به رسول الله عه من التسبيع والتتريب » وليس 
من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها على ما هو الراجح , 
وقد صح لنا الأمر منه عَيُهِ بالغسل على الصفة التكورة: بالأحاديت الصيفسيسة 
ولم نجد عنه ما يدلنا على حلاف هذا الحكم » فلا يحل تحويل الشرع المتقرر باقوال 
علماء الأمة » سواء كان القول المخالف منسوباً إلى جميعهم أو إلى بعضهم » وقد 
حفظ الله :هذه الفعة بأقوال جماعة من غلياء:الآمة + كاهو شعرواف في كب الخلاف 
والفقه وشروح السنة » ومن أغرب ما يرام من أهمه الله رشده وحبب إليه 
الإنصاف » ما يقع في كثير من المواطن من جماعة من ذلك عن الشريعة بمعزل والميل 
عن الحكم الثابت بشرع أوضح من الشمس من دون سبب يقتضي ذلك 6 فيما 
نحن بصدده وفيما سلف في بول الصبي وأشباه هذا ونظائره لا تحصى واللّه المستعان . 


» اختلف الفقهاء في نجاسة لعاب الكلب وعينه‎ )١41( 
» قال الشوكاني : لعاب الكلب نجس لما تقدم من أحاديث » وأما عينه فطاهرة لأن الأصل الطهارة‎ 
. ول يرد دليل على نجاسته‎ 
وقال أكثر فقهاء المالكية : الكلب ليس بنجس ء لا لعابه ولا عينه » وأن الأمر بغسل الإناء الذي‎ 
. )74//١( ولغ فيه تعبد . وليس لأجل النجاسة ( انظر المنتقي للباجي‎ 
وقال جمهور الفقهاء بنجاسة لعاب الكلب للأحاديث المتقدمة » ونجاسة لعابه تستلزم نجاسة عينه: انظر‎ 
0000 0560-5144/1( المجموع للنووي (0785510/5)ء والروض النضير‎ 
قلت : لعاب الكلب نجس بالنص ء وسائر أجزائه نجسة بالقياس ء وأما شعره فطاهر . ( انظر مجموع‎ 
.)570517/77( :فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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[ الرؤث ] 
معو 5 0 5 بإالله . 55 
( وَرَوْتْ ) الدليل على نجاسته ما تقدمت الإشارة إليه من قوله عه في الروثة : 
(إنجاءر كس :4 والوكصن :فق اللئة التسحين + فالروقة دن وه موي37 
قدمنا كلام التيمي 5 مخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير : 
40 
[ دم الحيض ] 


( وَدَمْ حَيْضِ ) الدليل على ذلك ما ثبت عند م وأي 0 


(؟4١)‏ اختلف الفقهاء في بول الحيوان غير الآدمي » وروثه . 
* فالشوكاني يقول بنجاسة الروث فقط لحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم . 
* أما الحنابلة والمالكية والهادوية وغيرهم فقالوا إن أبوال الحيوانات وأرواثها تابعة للحومها » فما 
كانت مأكولة اللحم فبوها وروثها طاهر » وما كانت غير مأكولة فهي نجسة . واستدلوا بحديث أنس 
السابق الذي أمر فيه العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل » وبصلاته عَ في مرابض الغنم قبل أن 
يبني مسجده . أخرجه البخاري 07/1١(‏ - مع الفتح ) وقاسوا سائر الحيوانات المأكولة اللحم على 
الإبل والغنم . 
قوانين الأحكام الشرعية ص 48 » ونيل الأوطار (01-49/1) . 
* والشافعية والحنفية » يرون أن بول كل حيوان وروثه نجس مطلقاً سواءً أكان مأكول اللحم أم 
لا.. واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم في الروثة « بأنها ركس ٠‏ » وبنبيه عَيلهِ عن الصلاة في أعطان 
الإبل . انظر صحيح مسلم 775/1١(‏ رقم 770) . وقالوا إن العرب تستخبثه » ويقاس على بول 
الآدمي ورجيعه ( انظر مغني المحتاج (79/1) . 
قلت : الأرجح هو مذهب الحنابلة والمالكية واهادوية . والله أعلم . 

(155) في المسند 3751/57 68٠.0‏ . 

. رقم 10) ولم يذكر المعلق كعادته من أخرجه من أصحاب الكتب الستة‎ 757/1١( في السنئن‎ )١45( 
. ولح يشر إلى انفراد أبي داود به‎ 
. أثبتوا انفراد أي داود به‎ )18/١( أما أصحاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ 


لس هم ده 
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والترمذي”*'؟ من حديث خولة بنت يسار قالت : يارسول الله ليس لي إلا ثوب 
واحد وأنا أحيض فيه » قال : « فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلِي فيه » 
قالت : بأوعد ل امسر لم يخرج.أثره » قال : ( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ) وفي 
إسناده ابن لهيعة :. 

وأخرج ا ا ل انون 0 
خحزيمة””'", وابن حبان””*' “من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعاً بلفظ : « كيه 
بضلّع واغسيليه بماءِ وميدْرٍ » قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة . 


8 
2) 57 0 


(كه) 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت ألي بكر - رضي الله تعالى 
عنبما - قالت : جاءت امرأة إلى النبي َه فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم 
حيض فكيف تصنع ؟ قال : « تحته ثم تقرصه بلماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) . 


. عزا الحديث للترمذي : الحافظ ابن خجر في كتابه بلوغ المرام . ( ص 8 رقم 70) , وضعف سنده‎ )١1:5( 
رقم 78) » وقال : أخرجه البيبقي في السنن الكبري‎ 87/١ وتبعه الأمير الصنعاني في سبل السلام‎ 
والشوكائي في نيل الأوطار‎ . )١5/١1( وكذلك القاضي. الرباعي في كتابه فتح الغفار‎ :- ):.8/9( 
. مع العلم أن صاحب النتقى لم يعزه للترمذي‎ )10/١( 
قلت : الحديث صححيح , وإن كان في سنده ابن ليعة » فإنه قد رواه عنه جماعة » منهم : 9 عبد الله‎ 
.)9 /١( ابن وهب » وحديثه عنه صحيح ؛ كا قال غير واحد من الحفاظ .. ( انظر الإرواء للألباني‎ 
. وقد غفل مخرجا « سبل السلام » عن تريح هذا الحديث‎ 


. في المسند ("هه70)‎ )١:5( 

. )301 في السنن (١/595؟ رقم‎ )1١4( 
.)١60-1654/1١( في السنن‎ )1١548( 

. )578 رقم‎ 7٠١5/١( في السنن‎ )١59( 
رقم لالا؟).‎ ١41١/١( في صحيحه‎ )١6٠0( 
. )1١9.مقر‎ 27 في الموارد (ص‎ )1٠6١( 


(15) أخرجه البخاري 41١/١(‏ - مع الفتح ) » ومسلم 740/١(‏ رقم )19١‏ » وأبو داود 705/١(‏ رقم 
1س لوا 575”)» والترمذي ,.7514/١(‏ 750 رقم 0 »ء والنساق )١55/1(‏ » وابن ماجه 
7٠٠7/١١‏ رقم 578) »2 ومالك 5١06/1(‏ رقم )٠١*‏ »2 والشافعي في الأم (84/1: 86) وأحمد 
في المسند (45/7”) » وابن أبي شيبة في المصنف )48/١(‏ . 


آام دم 


فالأمر بغسل دم .الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته » وإن اناده 
تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجساً » وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة 
مضطربة » والبراءة الأصلية مستصحرة حتى يأتِ الدليل الخالص عن المعارضة 
الراجحة او المسقا وي ولو قام الدليل على رجواع الضمير في قوله تعالى : 
99 فَإِنَّه رجس © إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم 
الخنزير » لكان ذلك مفيداً لنجاسة الدم المسفوح””” ' والميتة””", ولكنه لم يرد ما 
يفيد ذلك . بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب . والظاهر رجوعه 
إلى الاقرب وهو لحم الخنزير ؛ لإفراد الضمير , ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم الخنزير 
دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض » ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه 
لا يحرم منها إلا أكلها » م ثبت في الصحيح””" بلفظ : « إنما حَرّعَ من الميتة 
أكلها ) ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في 
الية » فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة 
على أمور متعددة . 


(157) انظر بحث الدماء في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقة الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 

, الدم المسفوح : هو ما خرج من الأنعام وهي أحياء » كالفصد » وما يخرج من الأوداج عند الذبح‎ )١154( 
. فلا يدخحل فيه الكبد والطحال‎ 

(155) هي ما مات حتف أنفه » أي من غير تذكية شرعية . 

(155) البخاري (5/ه59 - مع الفتح ) . ومسلم (5075/1 رقم 258) . 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند (729/1) . والدارمي (87/9) » وأبو داود (553/4 رقم )411١‏ , 
والنسالي 0175/7 » والدارقطني (41/1) 0 والبييقي (15/1)» وابن ماجه ١١97/5(‏ 
رقم )75٠١‏ . كلهم من حديث ابن عباس . 


65 لد 


80( 
[ لحم الخنزير ] 


( وَلْحَمُ خنزير ) الدليل على نجاسته ما قدمنا قرييا من الآية الكريمة" ‏ “. 


[ الأدلة على أن المني طاهر ] 


( وَفِيمَا عدا ذَلِكَ خلاف ) وأما سد فاحتجوا على نجاسته 0 : 


)055( 


( والثاني ) بما ورد عن جماعة من الصحابة وذلك لا تقوم به حجة . لأنه لم 
يكن إجماعا ولا مرفوعاً » 

( والثالث ) بما ورد في المذي من الأمر بغسل الفرج والأنثيين » ويجاب عنه أنه 
إثبات لنجاسة المني بقياس لأنهما متغايران » على أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذني 
إما لكونه يخرج غالبا مختلطاً بالبول » أو لأنه ليس بأصل للنسل » ويلزم أنه يطهر 
بالنضح لما ورد عند أبي داود”''» والترمذي”” ''. وصححه من حديث سَهْلٍ بن 


وهي 9 قل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمُهُ إلا أن يكون ميتةَ أو دما مسفوحاً أو 


إفة 


فده 


)095( 


0 
0501 


لحم خنزير فإِنّهُ رَجْسّ » [ الأنعام : 48 ١ع‏ . 

الأرجح أن المني طاهر » للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١47/١(‏ رقم 150) » وذكره 
ابن حجر في الفتح (777/1) وسكت عنه وذكره أيضاً في تلخيص الحبير )44/١(‏ وقال : « رواه 
ابن خزيمة والدارقطني والببهقي وابن الجوزي ) وذكر لفظ كل منهم فانظره إذا شكت . 

عن عائشة رضي الله عنها : « أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله عَيُهُ وهو يصلي ) . وهو 
حديث حسن . وقد قال بطهارة المني. الشافعية والظاهرية والمشهور عند الحنابلة ( انظر الإنصاف 
0١‏ للمرداوي » والمجموع شرح المهذب للنووي (587/5) . 

تقدم الكلام عنه في الصفحات القريبة » وهو حديث باطل لا أصل له . 

في السنن 8548/١(‏ - مع العون ) . 

في السنن 577/١(‏ - مع التحفة ) وقال : حديث حسن صحيح . 57 


75م لد 


حُتيف بلفظ : « يكفيك أن تأخدّ كفا من ماءِ فتنضمّ به حيها ترى أَنَهُ أصابٌ من 
وك ل و و يا 

قبل الغسل لا مجحرد الفرك فقط . فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك بالغسل ‏ 
اي ين ها غاب بن الفرك الم يكن بأمره ميل إنما قالت عائشة : 
١‏ كنت أفركه من ثوب رسول الله عه » كا في كتب الحديث”7", 


)55( 


( والأمر الرابع ) أن النبي عَيْهُ كان يغسل موضغ المني من ثوبه ' 
عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة » مع احتهال 
أن يكون غسله تقذراً لما فيه من مخالفة النظافة » 


» ويجاب 


وأما فرك عائشة لنيه عله من ثوبه حال صلاته بأنه لم يعلم بذلك » فالجواب 
عنه بأنه لو كان نجساً لما أقره الله على ذلك ٠‏ 5 ثبت في حديث خلع النعلا*' "© 
000 00 
الشيء نجساً لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة غير معارض بما هو أبض أو مساوء 
لأن الحكم بكون الشيء نجساً يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع تعم به 
البلوى » وقد أوردت في « مسك الختام شرح بلوغ المرام » حجج امختلفين ورجحت 
هناك ما رجحت » وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي ندين به عند الله » 


- وصححه الشيخ شعيب في 9 شرح السنة » » للبغوي (81/5) . 

(01755) أخرجه مسلم 772/١‏ رقم 5. 28/٠‏ عن علقمة والأسود . أن رجلاً تزل بعائشة » فأصبح يفسل 
نُويَهُ » فقالت عائشة : إما كان يُجِرِئُك , إِنْ رأيتهُ » أن تغسيلٌ مكالة » فإن لم ئر » نضحت حولهُ » 
ولقد رأيتني أفر كه مِنْ ثوب رسول الله عه فركاً » فيصل فيه . 

(177) أخرجه البخاري 555/١(‏ رقم 519) , ومسلم 789/١(‏ رقم )589/١١8‏ . 
من حديث عائشة . 

(114) أخرج الحام )1١9/١(‏ عن أنس أن النبي عله م يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خخلع 
فخلع الناس . فقال : ٠‏ مالكم ؟ » قالوا : خلعت فخلعنا » فقال : « إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً 
أو أذى ؛ وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري , فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي . 
وقال الميشمي في ٠‏ مجمع الزوائد » (21/1) : ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح , 
ورواه البزار باختصار » . 


88 لد 


1 ل ع 7 8 2 0 
وفي سبل السلاه””' '2: والحق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل بالنجاسة 
فنحن باقون على الأصل » ٠‏ 
وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المنني كغيرهم » ولكن قالوا يطهره الغسل » 
أو الفرك » أو الإزالة بالخرقة » أو الإذخرة » عملا بالحديثين » وبين الفريقين القائلين 
بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجحادلات ومناظرات واستدلاللات طويلة استوفيناها في 


حواشي شرح العمدة انتبى . 


( وَالأصل الطّهارة قلا يَنْقُلُ عنها إِلّا اقل صَحيحٌ لَمْ يُعارِضَهُ مَا يُساويهِ أ 
يُقَدمُ عَلِيهِ ) لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها » 
ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع ‏ 
والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى » وقد أرشدنا 
رسول الله عَيتُّهِ إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله تعالى عنها وأنها 
فو”''؛ فما لم يرد فيه شبيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله 
تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال » كا يدعيه بعض 
أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله تعالى » زاعماً أن النجاسة والتحريم متلازمان , 


.. وهذا الزعم من أبطل الباطلات » فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا 


050 رلوم . 

(01) يشير المؤلف إلى إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه الببيقي في السنن الكبري )15-11/1١(‏ » 
والدارقطني في السئن (188/4) . من حديث أي تعلبة الخشني قال : قال رسول الله ته : إن الله 
عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها » وحرم حرمات فلا تنتبكوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها , 
وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » . قلت : وفيه انقطاع » وأخرجه الطبراني في 
الصغير (؟/45؟) من حديث أبي الدرداء » وفيه أصرم بن حوشب » وهو متروك ونسب إلى الوضع » 
وأخرجه الدارقطني من حديث أبى الدرداء وفيه :هبشل الخراساني كذاب . 


لكك 


تضمن ولا التزام ؛ فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك » وكأن 
الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلاً : 
« إِنّما حرم من 3 ولو كان مجرد تحريم مستلزما لنجاسته ع 
لكان مثل قوله تعالى : 95 حَرّمَتْ عليكم أمهائكم 4" إلى آخره » دليلا على 
غخاضة الساء الملاكرراش ىق 58 : 


[ المسلم طاهر حياً وميتاً ) 


والسلي لأ يتججدن: نيا ولا ميناً لد ثبت ذلك عنه وَل في ف الح 
وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريم بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق » كالأنصاب 
والأزلام :ونا يسك بق :"لبانق بوالفمراك. بأضيل تقلفة» ناك قلت 0 اا ان 
التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس . م قلت في 
الروثة ولحم الخنزير » فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى : 


[ نجاسة الخمر معنوية ] 


و إنما الم ,واليسة والاتميات والا: زلامُ رجن 74" قلت : لما وقع الخمر 
ههنا مقترناً الات ال زلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة 


قة 


الشرعية 


050 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )1077( ٠ 

(14) من الآية (7) من سورة النساء . 

. رقم ١لا”) من حديث ألي هريرة‎ 781/١( مع الفتح ) . ومسلم‎ - +9./١( البخارئي‎ )١159( 

(10) من الآية (4.0) من سورة المائدة . 

01/1) قلت : ليس المراد. بالرجس هنا النجس الحقيقي يل المراد الرجس المعنوي ٠‏ لأن .لفظ ٠‏ رجس » خير 
عن الخمر وما عطف عليها » وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً . قال تعالى في سورة الحج الآية 
)6٠(‏ : ف فاجتبوا الرجس من الأوثان 4 فالأوئان رجس معنوي لا تنجس من مسها . انظر : جامع 
البيان للطبري )168/٠١١‏ . ْ 
وقد قال بطهارة الخمر بعض الأئمة منهم : حٍ_ 


1م د 


[ نجاسة المشرك معنوية ] 


وهكذا قوله تعالى : ف إنما المشركون نجس 04'" "ا جاءت الأدلة الصحيحة 
لمقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين » ا ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم” "7 
والتوضوٌ من آنيتهو” "''والأكل فيها وإنزالهم المسجد””” ''» كان ذلك دليلا على أن المراد 
بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية » بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما 
لا يحتاج إلى اكه > كقان اق نونك تقب .ذا اتره انحن > لالكن عل الارض 


مو" اس قوم وه إا أنجاسهم. عن أنفسيهو "© فهذا يدل على أن .تلك 
النجاسة حكمية لا حسية » والتعبد إنما هو بالنجاسة الحسية . 


١ 2‏ - ربيعة بن أي عبد الرحمن , المعروف بربيعة الرأي . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر 
مداسس تش كت فة ' 
؟ - الليث بن سعد المصري الفقيه وقال عنه الشافعي : الليث أفقه من مالك » إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به » واعترف مالك بفضل الليث برسالة » انظرها في ترتيب المدارك للقاضي عياض 
)55-74/١(‏ . وانظر رد الليث في إعلام الموقعين (/87 وما بعدها ) . 
© - إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي . 
وغير هؤّلاء من المتأخرين من البغداديين والقرويين رأوا جميعاً أن الخمرة طاهرة وأن المحرم شربها . 
( انظر تفسير القرطبي (588/5) . 

(1079) الآية (5؟) من سورة التوبة . انظر : فتح القدير للشوكاني (555/5) . 

(107) قال تعالى في سورة المائدة (ه) : ا وطعامٌ الذين أُوُوا الكتاب حل لكم , وطعامكم جل لهم .. 4 . 

(1074) ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين أن النبي مُه استعمل مزادة المشركة في الشرب » 
وأمر أحد أصحابه أن تيرفع عنه الجنابة من مائها. انظر الحديث بطوله في فتح الباري 
(2)448-441/1 ومسلم (١/5ا؟‏ رقم 585). 

(10) ثبت في الصحيحين » أن رسول الله عله ربط « ثمامة بن أثال » المشرك بسارية المسجد . انظر الحديث 
بطوله في فتح الباري (817/8) . وفي صحيح مسلم بشرح النووي )87/1١5(‏ . 

(1077) الم أعثر عليه حتى الآن . وذكره الشوكاني أيضاً في السيل الجرار (١/8؟)‏ وسكت عنه النمحقق ولم 
يعزه لأحد وأما في نيل الأوطار )70/١(‏ ذكر. تقريره عَُْهِ لقول الصحابة « قوم أنجاس الرأي » 
وأنزهم المسجد . والله أعلم . 


الام د 


وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته » ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه » 
فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح . فإن عورض با يساويه فالأصل عدم التعبد 
بما"يتطلم ذلك الحكم : حي :يرد موردا خالضا عن شورت المغارضة > أو راتحا 
على ما عارضه . 

وبالجملة : فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام 
إلا بحجة شرعية . 

قال في سبل السلام "©: « والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم 
لا يلازم النجاسة . فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكل المخدرات والسمومات القاتلة 
لديل عل غانس ».ونا اليداتة ملارعها التحرع ».فك عن بعرم وله مكو 
وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال » فالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحريمها , بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما ' 
طاهران ضرورة شرعية وإجماعا » إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت 
عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها » بل لابد من دليل آخخر عليه وإلا بقيا على الأصول 
المتفق عليها من الطهارة » فمن ادعى خلافه فالدليل عليه » انتهى . 

وقد أوضح الماتن في مصنفاته : ( كشرح المنتقى )'”"'' و ( وبل الغمام حاشية 
شفاء الأوام ) هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة ما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر-.. 
في غيره فليراجع” "" » 


00 (لركا . 

0107 وهو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (5555/1) . 

: قلت : ومن النجاسات التي لم يثبت المؤلف نجاستها‎ )1١05( 
. الميتة : لأن الأرجح نجاستها ؛ لاتفاق العلماء على نجاسة مَيْيَةِ الحيوان ذي الدم الذي ليس بمَائُ‎ - ١ 
. وللأحاديث الكثيرة في طهارة جلد الميتة بالدباغ‎ » )٠١18/7( انظر الإجماع . لعسدي أبو حبيب‎ 
منها ) : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « إذا دبغ‎ ( 
. الإهاب فقد طهر ).وهو حديث صحيح . أخرجه مسلم (١/19؟ رقم 955) وغيره‎ 
. ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن جلد الميتة نجس يطهره الدباغ » ويلزم من ذلك أن الميتة نجسة‎ 
- الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته : والأرجح نجاسته . لاتفاق الفقهاء على أن عضو الحيوان‎ - 


سام د 


ووو ووه ووو و ووو هوه لوو وو وو و ووو ووو ووو و ووو و و زوفو ود 6 وود 6ت 6 ود 6 5999966 


-0 المنفصل في حال حياته كأليّة الشاة » وسنام البعير » وخخصية الثور ‏ أو أذنيه نجس ( المجموع للنووي : 
0 . 
وللحديث الذي أخرجه أحمد (ه/4١؟‏ ») والدارمي (47/9) » وأبو داود (1/7//8” رقم 588/8) » 
وابن الجارود في المنتقي رقم (877) » والترمذي (4/54/ رقم )١48٠١‏ » والدارقطني (597/4) » 
والحاكم في المستدرك (599/4) » والبميقي (518/9) . 
وقال الحام : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . وقال الألباني في غاية المرام حديث )41١(‏ 
حسن . 
عن أي واقد الليثي قال : قدم رسول الله عَإَهُ المدينة وبها ناس يعمدون إلى أَليّاتٍ الغنم وأسنمة 
الإبل فيجبُوئها فقال رسول الله َيه : « ما قطع من الهيمة وهي حية فهي ميتة ) . 
؟ - 4 - المذي والودي نجسان » قال النووي في المجموع (207/5) : « أجمعت الأمة على نجاسة 
المذي والودي ) . اه . 
والدليل على نجاسة المذي أيضاً الحديث الذي أخرجه البخاري 5079/١(‏ - مع الفتح ) عن علي 
رضي الله عنه قال : كنثٌ رجلاً مذاءً فأمرت رجلاً أن يسأل النبي عله - لكان ابنته - فسأل 
قال ترشا واواعمل ل ش 


حب 45د 


لا الع فصل [ الثاني : تطهير النجاسات ع [] 
[ الاقتصار في تطهير النجاسات على ما ورد في الشرع ] 


( وَيَطْهُرٌ ما يَعَنَجَسُ بغسلهِ ) أي بإسالة الماء عليه » ثم إن ورد فيه شيء عن 
الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد » من دون مخالفة 
بزيادة عليه أو نقضان عنه » ا ورد في أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه 
وقد تقدم ما يدل على ذلك7”*", وتقدم أشنا ها نورة في كيفية تطهير ما ينجس 
0 لو يلعا 0 


[ النجاسة التي لم يرد في كيفية تطهيرها شيء فالواجب إذهاب عينها ] 


وبالجملة : فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك 
الكيفية » وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره 
فالواجب علينا إذهاب تلك العين . 

( حَتَّى لا يَنقَى لها عَينَ وَلا لَوْنْ وَلا ريح ولا طَهْمٌ ) لأن الشيء الذي يبد 
الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين وإن َم يبق جرمها ولونها » إذ 
انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريج , 
وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الطعم . 


. انظر حديث أأبي سعيد الخدري المتقدم‎ )١18١( 
. انظر حديث أم قيس بنت محصن المتقدم‎ )148١( 
. . انظر حديث عبد الله بن مغفل التقدم‎ )١487( 


[ تطهير النعل بالمسح ] 


( وَالتعلُ بالمَممْح ) وكذلك الخف ؛ لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة . 
والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة » فيطهر من النجاسة التي لما جرم بالدلك » 
ثم أن النبي َيه لما علم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان 
وأطلعه الله على ما يأ به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس ها في الشريعة 
أساس . أوضح هذا المعنى إيضاحاً ينهدم عنده كل ما بنوه على قنطرة الشك والخيال 
فقال : « إذا جاء أحد5 المسجد فلينظر نعليه فإن كان فيهما خبث فليمسحه 
بالأرض : ثم ليصل فيهما » . 

ولفظ أحمد”*" وأبي داود”*": « إذا جاء أحدك إلى المسجد فليقلب نعليه 
ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض » ثم ليصل فيهما » فانظر هذه العبارة 
أخاضةة لكل شك + فإنه أولا ارين لهم أمبم إذا .وجلاو التجاية في العلين وجودا 
محققاً فعلوا المسح بالأرض ء ثم أمرهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي 
الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها . 


[ تلبيس الشيطات على الموسوسين ] 


ثم ترى أحدهم يلعب به الشيطان جتى يصير ما هو فيه نوعاً من الجنون » فيغسل 
يده أو وجهه مرة بعد مرة حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه الحصر مع دلك شديد 
وكلفة عظيمة واستغراق للفكر , وهو يعلم بآن ذلك العضو لم تصبه نجاسة مغلظة 
.ولا مخففة فلا يزال في تعب ونصب ومزاولة » لا يشك من راه أنه لم يبق عنده 


(189) في المسند )5١/9(‏ . 

. )55٠0 رقم‎ 84/١( الطيالسي في منحة المعبود‎ )١184( 
وأبن خزيمة في صحيحه‎ 2 )55٠0 رقم‎ ٠١ ص١ قلت : وأخرجه ابن خبان في موارد الظمان‎ 
وابن ألي شيبة‎ » )١517 رقم‎ 788/١( رقم 85/) وصححه الأعظمى » وعبد الرزاق‎ 584/1( 
»؛ والدارمي (27/1) » والبميقي (451/7) » والجاكم (50/1) وقال : صحيح على شرط‎ )417/( 
. مسلم وأقره الذهبي » وهو 5 قالا‎ 


94١‏ د 


من العقل بقية » ثم إذا فرغ من العضو الأول بعد جهد جهيد » شرع في العضو 
اللي قارو حي وعدي بحر كل الطهارة تبن االو العو رلا ريع 
إلا بعد طلوع الشمس » فما بلغ الشيطان هذا المبلغ من أحد من العصاة ؛ لأنه 
عذب نفسه في معصية لا لذة فيها للنفس ولا رفعة للقدر » وصار تمجرد مجاوزة 
الثلاث الغسلات م قال رسول الله عَِتّهِ فيمن تجاوزها : « فقد أساءَ وتعدى 
وظَّلم ”7 فجمع له عه بين هذه الثلاثة الأنواع » ثم لم يقنع منه بهذا حتى 
صيره تاركاً للفريضة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها كا ثبك فى الحديك 
الصحيح عن جابر بلفظ : ١‏ قال رسول الله عله : بَيْنَ الرَجُلٍ وَيَيْنَ الكُفرٍ تر 


ءِ لحل ءِِ م١‏ م1284 لل 
الصلاة ( آخر جه مزلي" 1 وأحمد” 0 وأبوو 1 1 والترمذدي : ١‏ وابن 
0 
141 ا دل 5 50 ب 
وأخرج أهل السئن' ‏ ' وأحمد''” '' من حديث بريدة قال : ( سمعت رسول الله 


عله يقول ل ا ام 


وأخرج الترمذي' بن ' عن عبد الله بن شقيق العقيلٍ قال  :‏ كان أصحاب محمد 
لذ يروك نظيها عن الأعتال "ركه كف ع اياوه 1 


فانظر" كيف مان :هذا الموستوس ينض رسوك الله عله ميا متعديا ظالماً كافراً 
إن بلغ إلى الحد الذي ذكرناه » فهذا باعتبار ما له عند ربه » وأما باعتبار ما له 


)1١85(‏ أخرجه أبو داود 44/١(‏ رقم )١1١8‏ , والنسائي 88/١(‏ رقم )١4٠‏ , وابن ماجه ١47/١(‏ رقم 
5 . من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . وإسناده حسن . 

. رقم 485). (187) في المسند 5707م‎ 88/١( في صحيح مسلم‎ )١85( 

(184) في السنن (8/5ه رقم (55378) . (189) في السنن (5/؟١‏ رقم ١؟55)‏ . 

(190) في السئن 545/1١(‏ رقم 4/ا١٠1).‏ 

(191) الترمذي ١7/0(‏ رقم 557١‏ , ولم أجده عند أبي داود والنسائي 781/١(‏ رقم 458) . 
وابن ماجه (547/1 رقم ,)1١75‏ وهو حديث صحيح » صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
في تخرخ جامع الأصول )٠١4/0(‏ . 

(؟15) في المسند (5/5 74 . )١19*(‏ في السبن ١4/0(‏ رقم ؟5؟550) . 
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عند الخلق » فأقل الأحوال أن يقال : مجنون يلعب به الشيطان في مخالفة شريعة الرحمن 
فخسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران المبين » ومع هذا فهو يعذب نفسه بأشد 
العذاب وكثيرا ما يفضي به ذلك إلى علة كبيرة تكون سببا لحلاكه » فيلقى ربه 
قاتلاً لنفسه في معصية » فلا يراح رائحة الجنة كا ثبت عنه عَيُّهِ » فيمن قتل نفسه 
وهذه المحنة يقع فيها العالم والجاهل . 

فمن كان جاهلاً اعتذر لنفسه بأعذار شيطانية قد استزله الشيطان بها . 


فمنهم من يقول :. لم أتيقن كال الثلاث الغسلات في كل عضو ء وهو قد غسل 
ذلك العضو مئات . 

ومنهم من يقول : أريد أن أغسل غسلا مشروعا » لا تبقى شعرة ولا بشرة إلا 
وقد شملها الغسل والدلك » فتراه يقلب يديه ورجليه ويدلك كل موضع منه في 
مقدار الجئة دلكاً فظيعا » فيشرع بالأتملة . ثم يدلك جزءا بعد جزء حتى يفرغ من 
الأصبع » ثم يأخذ في الأخرى , ثم كذلك فلا يفرغ من غسل يده إلا بعد مدة. 
طويلة » ثم. يلعب به الشيطان فيشككه فيما قد غسله أنه لم يغسله » فيعود إليه ثم 
كذلك فلا يكمل الثلاث الغسلات في زعمه إلا بعد أن يبلغ بنفسه إلى حد ير حمه 
من رأه . 

ومن كان عالما يعترف بأن هذا الفعل مخالف للشريعة وأنه وسوسة شيطانية » 
وهو أقبح الرجلين فإنه تمن أضله الله على علم » ونادى على نفسه بأنه منقاد لطاعة 
شيطانه في مخالفة خالقه » مستغرق بعبادة عدو الله إبليس دل يبق فيه بقية تزجره عن 
معصيته » فلم يستُي من الله فيحمله الحياء على إيثار الرحمن على الشيطان » ولم 
يستح. من الناس فيردعه حياؤه عن التحدث لعباد الله بأنه قد اشتغل عن ربه بطاعته 
الشيطان » وفي مثل هذا قال رسول الله عَيّْهِ : « إذا لم تسستخي قاصتَع 
ا 0 
(0194) أخرجه البخاري (١٠75/1ه‏ رقم )5١7١‏ ع-وأبو داود ١48/0(‏ رقم 41/810) »2 وابن ماجه 

(؟/400١‏ رقم 418), وأحمد في المسند (717/0) » كلهم من حديث أبي مسعود . 


ب 8# د 


والحاصل ١‏ أن هدم اخنة قد عفت: واطيت + عدد. كل الرد من أفراد العباد منها 
جرء من الأجزاء وإن قل + والكل من طاعة الشيطان ومخالفة الرحمن » والناجي من 
ذلك هو الكبريت الأحمر وعتقاء مغرب , والغراب الأبقع » ومن أنكر هذا فليجرب 
نفسه ويعمل بمثل هذا النص الثابت عنه َه في مسح الأذي الذي يعلق بالنعل 
في الأرض ثم يصلي فيه » وينظر عند ذلك كيف يجد نفسه » مع أن ذلك هو المهيع 
الذي لا يرجح المجتهد سواه » إن أنصف من نفسه فليصدق فعله قوله » وإن كان 
مقلداً فله بالأئمة الأسلاف قدوة » وهم الأقل من القائلين بذلك » وهيبات ذاك 
ل ا د 
المنصوبة للمتبتكين من العصاة المستهترين بمحبتها لأنه وجد قوماً لا تطمح أنفسهم 
إلى شرب الخمور وارتكاب الفجور , فحفر لهم حفيرة جمع لحم فيها بين خزي الدنيا 
والاخرة ؛ فهم أشقى أتباعه . اللهم أعذنا من نزعات لمعبو ام عر 
الدنيا وعذاب الآخرة . 


[ التطهير بالاستحالة ] 


( والاستحالة مُطَهَرَةَ ) أي إذا استحال الشيء إلى شيء آخر » حتى كان ذلك 
الشيء الاخر مخالفا للشيء الاول لونا وطعما وريحا » كاستحالة العذرة رمادا » وقد 
. أوضحت ذلك في كتابي دليل الطالب فليراجع » وحققه الماتن في : وبل الغمام , 
والسيل الجرار” أ وغيرهما . 

( لدم وَجُودٍ الوّصف المحكوم عليه ) يعني فقدٌ فقدّ الوصف الذي وقع الحكم 
من الشارع بالنجاسة عليه » وهذا هو الحق والخلاف في ذلك معروف . 


(055) ((/5ه6). 
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[ تطهير ما لا يمكن غسلة ] 


( ومًا) كان (لا يُمِكِنْ عَسْلَهُ ) من المتنجسات كالأرض”"" والبعر ( ف ) 
تطهيره ( بالصسّب عَليهِ أ التّزّح من حَتى لا يَنْقَى ) أي لا يوجد ( للنجاسة أَثْر) 
لأمها لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقياً » ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة 
التي لها جرم ولون ؛ وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب 
عليه ذنوب من ماء» فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة . 


(197) قلت : إن الأرض التي أصابتها نجاسة ففي طهارتها وجهان : 
( الأول ) : صب الماء عليها » وهو مذهب العترة » والشافعي , ومالك , وأحمد . وزفر » واستدلوا 
بالحديث الصحيح الذي سبق تخريحه . 
« عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن أعرابياً قام إلى ناحية المسجد » فبال فيها » فصاح به الناس » 
فقال رسول الله عله : « دعوه اء فلما فرغ , أمر رسول الله عَيُهِ بذنوب - الدلو العظيمة - 
فصب على بوله ) . ش 
انظر نيل الأوطار ١/؟4)»‏ وعون المعبود (9؟/47) » وفتح باب العناية (51417/1) . 
( والوجه الثاني ) : جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء وذهاب أثر النجاسة » وهو مذهب أي حنيفة . 
وأني يوسف ومحمد بن الحسن ‏ واستدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود  41/1(‏ مع العون ) ) 
والبغوي في شرح السنة (7/؟8) وقال حديث صحيح » والبييقي (١/147؟)‏ » والبخاري في صحيحه 
تعليقاً (١/74؟ ‏ مع الفتح ) » وتغليق التعليق )٠١9/9(‏ . 
( عن ابن عمر رضي الله عنه قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله عله » وكنت فتّى 
شاباً عَزْباً » وكانت الكلابٌ تبولٌ وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ) . 
وهو حديث صحيح . 
* قال ابن حجر في فتح الباري (975/1) : « واستدل أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر 
إذا لاقتها النجاسة بالجفاف » يعني أن قوله ١‏ لم يكونوا يرشون » يدل على نفي صب اماء من باب 
أولى » فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض » ما تركوا ذلك ء ولا يخفى ما فيه » . اه . 
وقال شمس الحق آبادي في عون المعبود )47/١(‏ تعقيباً على كلام ابن حجر هذا : « ليس عندي 
في هذا الاستدلال خفاء بل هو واضح .. » . اه . 
وقال المبا ركفورى في تحفة الأحوذي )477/١(‏ أيضاً : واستدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض 
تطهر بالجفاف صحيح ليس فيه عندي خدشة ... ) . 


دكت © 3 كت 


( أقول ) : البول على الأرض يطهره مكائرة الماء عليه » وهو مأخوذ مما تقرر 
عند الناس قاطبة » أن المطهر الكثير يطهر الأرض » وأن المكاثرة تذهب بالرائحة 
المنتنة وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن 
د قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : « إذا أصاب الأرض بول 
أو غيره من النجاسة المائعة فصب عليبا الماء نحتى غلبها طهرت » والغسالة طاهرة 
إذا لم يكن فيها:تغير ولكنها لا تطهّر » وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود 
الماء على النجاسة . 
وعند الحنفية - رحمهم الله تعالى - الغسالة نجسة والأرض لا تطهر بصب الماء 


[ الأصل في التطهير هو الماء ] 


( وَالماءُ هُوَ الأصل في التطهير فلا يُقومُ غيرَهُ مَقَامَهُ ِل بإذْنِ مِنَ الشارع ) 
لأن كون الأصل ف التطهير هو الماء » قد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفاً 
مطلقاً غير مقيد » بل قوله يِه : « الماءُ طهور © يرشد إلى ما ذكرنا إرشاداً تشهد 
له قواعد علم المعاني وعلم الأصول » فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من 
النجاسات يكون بغير الماء » كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك » كان الماءُ غير متعين 
في تطهير تلك. النجاسة بخصوصها . بل نقتصر عليه هناك ويتعين الماء فيما عداها 
وهذا هو الحق . 

وقد ذهب الجمهور 


50ل 


إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات » 


09590 (لإلاةى. 

)١44(‏ مالك ء والشافعي » ومحمد بن الحسن الشيباني » وزفر بن الهذيل » وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأصح 
الروايتين عن أجد . 
واستدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم في غسل دم الحيض من الثوب » وبحديث علي المتقدم 
في غسل المذي وغيرهها . 
( انظر المجموع شرح المهذب للنووي )48/١(‏ . 


5و 


ل ِ 0559 اد 5 5 
يجوز التطهير بكل مائع طاهر 2 ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره 
قي اللو “17 إن #كانوة يمولوف اق "الاك سوق “طن «ذلاف + 

ويرد على أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن 
الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع » 


.. )مالسملا#/١( والبدائع‎ » )714/١( انظر الهداية شرح بداية المبتدني‎ )١95( 


ا ل 


ل] [ الباب الثالث ] : ( بابُ قضاء الحاجَةٍ ) [] 

والحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله مُه  :‏ إِذَا قعد 
أحدُك لحاجيه )'''' وعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث «١‏ ولا يُسْتَطِيبُ 
بيمينه ”''" والمحدثون بباب التخلى مأخوذ من قوله : « إذَا دل أحدُكم 
الجاكي9” "© والتيرق من قوله :+ #بالتراز” فى الموناز وو" والكل .من :العباراث 

[ اداب قضاء الحاجة ] 
)0( 
[ أن يستعر ] 


( عَلى المتخلي الاسْيتارٌ ) فينبغي أن يبعد لثلا يسمع منه صوت أو يشم منه ريح 
أو يرى منه عورة » ولا يرفع ثوبه . 


. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم (14/1؟77 رقم 55؟) من حديث ألي هريرة‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري :507/١(‏ 554 - مع الفتح ) » ومسلم (١/5١5؟‏ رقم 
56 من حديث أي قتادة » واللفظ لسلم . 

)7٠١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (51/1؟ - مع الفتح ) » ومسلم 777/١(‏ رقم ١7؟)‏ من 
حديث أنس بن مالك . 

)7١4(‏ وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (1١/18؟‏ رقم 11) » وابن ماجه ١١5/1(‏ رقم 11/8) , وأورده 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (59/1 رقم 577) من حديث معاذ بن جبل . 


حم ار ب 


0( 
[ أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ] 


( حَتَّى يَدنْوَ مِنَ الأزض ) عند قضاء الحاجة ويستتر بمثل حائش نخل ما يواري 
أسفل بدنه » فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره » فإن الشيطان يلعب 
بمقاعد بني آدم » وذلك لأن الشيطان جبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة » كذا 
في الل :, 


وذلك لما ورد من الأول الدالة على وجوب ستر العورة عقوناً وخضوضا إلا 
عند الضرورة ومنها قضاء الحاجة . فلا يكشف عورته إلا عند القعود » وقد أخرج 


05م 000 


0١ احلا‎ . : 01 

احمد 2 وابو داوو" أ وابن 0 0( وابن ا 1 والحاكا ١‏ 
0 5 وات حلذيه 
:والبييقى عر حديك” أ هريرة يلفقل : “لاسن أق العائظ كمسر م : 


1١ 


فيه 
[ أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف ] 


14 15 


( وَالبْعْدُ) لما أخرجه أهل السنن" "'» وصححه الترمذي” 2 من حديث 
)٠0١5( 000‏ في المسند (/1ا7) . 
)50١0‏ في السنن ”5/١(‏ رقم 98) . 
)5١8(‏ في السنن ١١51/7(‏ رقم 2 مختصراً . 
(0009) في موارد الظمان رص ؟5 رقم ؟8١)‏ . 
(500) في المستدرك (1707/4) مختصراً . 
)517١(‏ في السنن الكبرى )44/١(‏ . 
)5١(‏ وهو جزء من حديث ضعيف . 
(11) أخرجه الترمذي, 01/١(‏ 75 رقم »)5١‏ وأبو رداود ١5/١(‏ رقم »)١‏ والنساقي »)١8/١(‏ 
وابن ماجه ١١٠١/١(‏ رقم 1*”). من حديث المغيرة بن شعبة . 
أخرجه أبو داود ١4/١(‏ رقم ؟) » وابن ماجه ١5١1/١(‏ رقم ه91) من حديث جابر بن عبد الله . 
)5١5(‏ الى يخرجه الترمذي من حديث جابر » بل أشار إليه بقوله : وفي م ا 0/1 . 


494 ب 


جابر - رضي الله عنه - قال : « َحَرّجْنَا مَعَ النبي عَيْلهِ في سَمَرٍ فكانَ لا يأتي البَرَارَ 
حتى يغيب فلا يَرَى » ولفظ أي داود : « كاك إِذَا أرَادَ البَرَارَ انطلق حتى لا يَراهُ 
أحد » ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي . ففيه مقال 


)1١١ 


( أَوْ دول الكنيف ) يعني إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان', وهناك كنيف 
فليس عليه إلا أن يدخله » وإن قرب من الناس لما سيأتي من حديث ابن عمر . 


5( 
[ أن يترك الكلام ] 
( و ) أما ( ترك الكلام ) فلحديث ١‏ لا يخْرّجٍ الرجلان يضربان الغائط كاشفين 
عورّتهما يتحدثان » فإن الله يمقت على ذلك ). أخر جه احير رابو 0 


لحية 0 
» من حخديث الي سعيد . 


وابق ماخي5 
وأخرج نحوه ابن السكن . وصححه من حديث جابر - رضي الله تعالى عنه . 
إففه 
[ أن لا يصطحب ما فيه اسم الله ] 


( و) أما ترك ( المُلابْسَةِ لا لَهُ حَرْمَة ) فلحديث أنس رضي الله عنه عند أهل 


. انظر ترجمته في 'تهذيب التبذيب (١/77؟ رقم 000) فإنه يكتب حديثه‎ )5١5( 
. والخلاصة أن الحديث حسن‎ 

(515) في المسند (5/8) . 

. 01١8 في السنن (١/؟؟ رقم‎ )5١0( 

. )717 في السنن (١/17؟١ رقم‎ )5١8( 
» هلال بن عياض‎ ٠ : قلت : وهو حديث ضعيف . في سنده « عياض بن هلال الأنصاري » ويقال‎ 
. وهو مجهول . تفرد يحبى بن أبي كثير بالرواية عنه‎ 


00ل ل ١‏ لا 


السئن” ' وصححه الترمذي”' ' '"©» والمنذري” ' '": وابن دقيق العيد بلفظ : و كان 
انبي عَيُْهِ إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه » ول يأت من ضعفه بما تقوم به الحجة 


أقققة 


© 
[ أن لا يتخلى في الموارد والظل والطرق ] 


( وَتجَدْبُ الأمكنةٍ التي مَُعَ عَنٍ التخلّي فيا شَرْعٌ ) كالتخلي في ظل الناس 
وطريقهم ومتحدثهم والماء الدائم » فقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أي هريرة 
رصق الله عنه - عند سن 5 
تعالى - وأبي بين ح رجه اك حال ع قال + , انوا اللاعنين قالوا : وما 
اللاعنانٍ يارسول الله ؟ قال : الّذِي يتحَلّى في طريق النّاس أو في ظِلهِمْ » . 


- رحمه الله تعالى - وأحمد حارجة الله 


(15؟) أخرجه أبو داود 55/١(‏ - مع العون ) » وقال هذا حديث منكر . 
وأخرجه الترمذي (750/7 - شرح ابن العرني ) . وقال : هذا حديث حسن غريب . وأخرجه 
النساني (178/8) . ونقل الحافظ في التلخيص )١١4/١(‏ عنه أنه قال : هذا حديث غير محفوظ . 
وأخرجه ابن ماجه ١١١/1١(‏ رقم 30) . 

1م الأم عن 'الترمتي أنه قال + و ديك تحن غريية': 

. )» قال : « فيترجح ما قاله الترمذي‎ )١15/١( في مختصر ب ل داود‎ )57١( 

(577). قلت : وقد أجاد ابن قم الجوزية في تهذيب السئن(١1/١7‏ - مختصر ) بالتوفيق بين المحدثين فقال بعد 
أن أورد جميع .الروايات : « هذه الروايات كلها تدل على غلط همام » فإنها مجمعة على أن الحديث 
إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه . وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء فهذا هو الذي حكم لأجله 
هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه » 
والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة » حكم بغرابته لأجلها » فلو لم يكن مخالفاً لرواية من ذكر 
فما وجه غرابته ؟ 
ولعل الترمذي موافق للجماعة » فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة » واستغرابه لهذه العلة » 
وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه : فلا يكون-بينهما اختلاف . بل هو صحيح السند» 
لكنه معلول . والله أعلم ) . والخلاصة فالحديث منكر . 

(5؟؟) في صحيحه (١/5؟١5‏ رقم 559) . ٠‏ 

(5؟١5)‏ في المسند (707/9) . )١5١5(‏ في السنن 28/١(‏ رقم 18) . 


١٠١١‏ ل 


وافهم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم وتأذيهم . 
ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود” '"“. وابن ماجه "2, والحاكم 
وابن السكن وصححه قال : « قال رسول الله عَيتُهِ : انوا الملا عن الثلاث البّرَاز 
0 7+ 3 02 
في المواردٍ » وقارعة الطريق والظل » وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن 
معاة اول يشمع .عبد" "4 وف :البات أحاديك فيا مقال . 


)658( 117١ 
4 


إفه 
ز أن لا ييول في الجحر ] 


ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر لحديث عبد الله بن سجس قال : 
لخي سيول الله 2 أن يبال في الجخر ) أخرجه ال وال 
وأبو داود” "" والحاك””'"'" والبييقي” "" ( وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه ولم 
يسمع منه » ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني » وصحح الحديث ابن خزيمة 
وابن السكن 27" والجحر قد يكون مأوى حية أو مثلها فتخرج وتؤذي . 


(515؟) في السنن 58/١(‏ رقم )5١‏ . 
)5١0‏ في السنن ١١9/١(‏ رقم 9574) . 
(518) في المستدرك )١77/١(‏ وقال الحاج : صحيح ووافقه الذهبي . 
(79) قلت : الحديث حسن بشواهذه . انظر الإرواء ٠٠١/١(‏ رقم 57) . 
580) في المسند (ه/802) . 
(581) في السئن )509/١(‏ > 
(555) في السنن 5١/١(‏ رقم 2059. 
585 في المستدرك .)0085/1١(‏ 
(774) في السنن الكبرى )19/١(‏ . 
(*؟) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيصن )١١9/1(‏ . 
قلت : الخلاصة أن الحديث ضعيف . انظر الإزواء 937/١(‏ رقم 08) . 


حت 5م31 


إل 
[ أن لا ييول في مستحمه ] 


[ففضقة 


ومتبا اما أحرجة لهند" ''" .رنحه الله تعالى - وأهل 'السند "اهن حديك 
عند الله ين نعل رحن للق :عله :تيوك اعد فى لنقكيه نويا 
قد هن غامة الوسسواتن نه 6, 

ومنها ما أخرجه مسلم 
ا ا الله 530 وبق ا - رحمه الله عاك 2 عن 1 
- رضي الله ُعالى عنه - : ١‏ أنَّ النبي عَلُهِ نبى أنْ بال في الماء الرّاكِدٍ » . 


850 80 


رحمه الله تعالى - وأحمد" ' رحمه الله تعالى - 


)05 
[ ترك استقبال واستدبار القبلة ] 


( وَعَدَم الاستقبال وَالاستذبار للقبلة ) ( أو عُرْف ) وجهه أنهم يتأذون بذلك 
ناكا درس الما 5ك فين لخن 


قد ورد في ذلك افو فعا عا ال لانن شيك 


(553) في المسند (01/0) . 
(0؟) أبو داود (١/9؟‏ رقم 5١)ء‏ الترمذي 55/١(‏ رقم .)7١‏ 
والنسائي )74/١(‏ » وابن ماجه ١١1/١(‏ رقم 704) . 
قلت : الحديث ضعيف , لأنه من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل والحسن مدلس » وقد عنعنه » 
لكن في النبي عن البول في المغتسل ء حديث صحيح سيأتي في باب الغسل إن شاء الله . 
)١١8(‏ في صحيحه (١/0؟؟‏ رقم 54١‏ (589) في المسند (551/9) . 
)١10(‏ في السنن )١51( . )514/١(‏ في السنن (١/4؟١١‏ رقم 547) . 
(557) البخاري 498/١(‏ - مع الفتح ) » ومسلم (١/5؟١5؟‏ رقم 51714). 
أبو داود ١9/١(‏ رقم 4) » والترمذي ١١/١(‏ رقم 8) . 
والنسائي (١/5؟)‏ » وابن ماجه ١١5/١(‏ رقم 0814 . 


يح 3877 عيش 


2 اخ ع رموه 5 امك قي مدقا 00 م هرة 7 5 5 5 
أبي أيوب بلفظ « إِذَا تينم الغائط فلا تَسْتقبلوًا القِبلّة ولا تسستذبروهًا » وَلكِنْ شَرّقوا 
أو عَرَبُوا (10. 

وأخرج نحوه مسلم 
عنه - » ومن حديث سلمان 


0" 00 5 : 2 
وغيره من حديث الي هريرة - رضي الله تعالى 
4 ع ا ء ع 54 
7 ' أيضا وابن 10 ' وانن. بان هن تحدينة 
هد لبي الخارت ين عو واب وزو حي شروت عه لين مقف + 


والدارمي في مسنده » من حديث سهل بن حنيف . 


[ أقوال العلماء في استقبال واستدبار القبلة ] 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال » استوفاها الماتن في نيل 
ال وقد استدل من لم بمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن 


ا ( 


5 قال : « رَقِيتُ يوماً على بيت حفصة - رضي الله تعالى عنها - فرأيث 
ل له عل حاجد مستقيل الثم مستديرٌ الكعبة » وجعلوا هذا الحديث ناسخاً 
لأحاديث النبي . 


(515) في صحيحه (١/4١؟‏ رقم )3١9‏ . 
وأبو داود 18/١(‏ رقم 8) » والنسائي 58/١(‏ رقم )4١‏ . 
وابن ماجه ١١5/1١(‏ رقم )7١1‏ . 1 
)١44(‏ في صحيحه (١/9١؟‏ رقم 557). 
والترمذي رقم )١1(‏ ء والنساتي رقم )4١(‏ » وابن ماجه رقم )9١5(‏ » وأبو داود رقم (071. 
(4؟) في السنن ١١5/١(‏ رقم 911). وهو حديث صحيح . 
(54) في موارد الظمآن (ص 5١‏ رقم «17) . 
740) في السئن ٠١/١(‏ رقم )٠١‏ وهو حديث ضعيف . 
)١44(‏ شرح منتقى الأخبار )78-11/١(‏ . 
(5149) أنخرجه البخاري (١1/١5؟‏ - مع الفتح ) رقم 2,١44‏ ومسلم ١١4/١(‏ رقم كم » ومالك في 
الموْطاً )١54-197/١(‏ » وأبو داود 7١/1(‏ رقم )١7‏ ء والترمذي ١/1١(‏ رقم )١١‏ ء والنساليي 
7/١(‏ رقم 9؟) ؛ وابن ماجه ركد 5 0 ؛ والشافعي في الرسالة فقرة )8١5(‏ . 


ب ٠١8‏ سد 


ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر - رضي الله تعالى عنه عع أ 


حمه الله تعالى » وأبي لين حمه الله تعالى - 2 والترمذي!"”") رحمه الله 
تعالى - وحسته » واين ماجه”””'© ست رحمه الله تعالى -+. والبرار ”2 ب رحمه الله 
تعالى - » وابن الخاروة” 0 عه الله كعالل :6 وارد ند - رحمه الله 
تعالى - » وابن عديان” 0 جد ممه الله تعالى -, والجخك " - رمه الله 


تعالى - » والدارقطني””" رحمه الله تعالى » قال : « نمى النبي َيه أن نستقبل 
القبلة يبول » فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » ( وقد نقل الترمذي عن البخاري 
- رحمه الله تعالى - تصحيحه ») وصححه ما ابن السكن » وحسيئة أيضاً 
)2 
البرار ) © . 
ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله َي لا يعارض القول الخاص بالأمة ‏ 
فما وقع منه عَيكَْهِ لا يعارض النبي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة » فإن قلت 


0 


حديث عائشة رضي ل رحمه الله تعالى - وابن ماجه 
رحمه الله 'تعالى - قالت : « ذكر لرسول الله مَيُْهِ أن ناساً يكرهون أن يستقبلؤًا 


(550) في المسند زمرك 70/6 . 
)50١(‏ في السنن (١/١5؟‏ رقم .)١7‏ 
)٠55(‏ في السنن ١5/١(‏ رقم 4) وقال : حسن غريب . 
(559) في السنن (١١//ا١١‏ رقم 756) . 
(584) لم أجده في كشف الأستار . 
(555) في المنتقى 77/١‏ رقم )3١‏ . 
(555) في صحيحه ”4/١(‏ رقم 09). 
)١51/(‏ في موارد الظمان ( ص 7 رقم .)١*14‏ 
)5١58(‏ في المستدرك )154/١(‏ . 
(559؟) في السنن (١/8ه‏ رقم 9) . 
قلت : حديث جابر حديث حسن . 
(0؟) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير )١١5/١(‏ . 
(5001) في المسند (99/5؟5) . 


(571) في السئن ١١1/١(‏ رقم 4؟17) وهو حديث ضعيف . 


كاله داؤاثك 


عن ري َيه فعله لقصد التشريع للأمة ونخالفة من 
كان يكره الاستقبال ٠.‏ 


)555( 


ولكنه لم يصح , فإن في إسناده خالد , أن اللي . قال ابن حرم : هو 
بجهول . وقال الذهبي في الميزان ' في ترجمة خالد بن أبي الصلت : إن هذا 
الحديث منكر . وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء 
بما أخرجه أبو داود””' © - رحمه الله تعالى - والخاك”'" - رجمه الله تعاالى - 
غروان الأضفر رضي الله عنه قال  :‏ رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة 
يبول إليها فقلت :يا أبا عبد الرحمن أليس قد تُهي عن ذلك فقال : بلى إنما نبى 
مواق لوامط انون لاسي بج و ب نو ل 
الحافظ في الفتح إسناده » ولكنه إنما يكون هذا دليلاً إذا كان قد سمع من النبي عليه 
ما يفيد تخصيص ذلك النبي السابق . 

وأما إذا كان مستنده إنما هو مجحرد فهمه من فعله مله في بيت حفصة - رضي الله 
عنها - فلا يكون هذا الفهم حجة . ومع الاحتال لا ينتبض للاستدلال . 

قال الشافعي - رحمه الله عد: الااستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في 
البنيان » ووجة الجمع عنده تنزيل النبي والاباحة على حالتين »2 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : مكروهان فيهما سواء » ووجه الجمع عنده 


أن النين اللضزية »' والفعل ليان الخوان اق الجملة كا ا ا 


035 في انحل (0155/1) .وانظر كتاب تجريد أسماء الرواة » الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة 
مع أقوال أئمة اجرح والتعديل . إعداد : عمر بن محمود أبو عمر » وحسن محمود أبو هنية . 
(ص كم رقع 49 . 
555 (للامه رقم 51737) وقال : هذا حديث منكر . 
(55) في السنن 7١/١‏ رقم 0١١‏ . 
(555؟) في المستدرك .)١54/١(‏ وهو حديث حسن . 
590 (لللو . 


ا اا اث 


5548١ 


قال في سبل السلاه” '': اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال : أقربها يحرم في 
الصحارى دون العمران”'"؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في الإباحة فحملت 
عليه » وأحاديث النبي عامة » وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت 
بقيت الصحراء على -التحريم » وقد قال ابن عمر : إنما تُهي عن ذلك في الفضاءِ 
فإذا كان بِيّنك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس » رواه أبو داود' "'' وغيره وهذا 
القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث اي على بابها » وأحاديث الإباحة كذلك انتبى . 


وروي عن عائشة عند الترمذي : «أن البي عله م يبل قائماً » وروي 
عن عمر عند الترمذي”"": « أن النبي عَُهِ ناه أن يبول قائما» وروى 
الجاك””"" أن بوله عَيييُهِ قائما كان لمرض ؛ ؛ لكن ضعفه الدارقطني” 7" » والبهقي » 
فلم يكن صالحا لحمل بوله على حال الضرورة » فالأولى أن يقال : إن فعله عله 
-لبيان الجواز وأن البول من قيام مكروه فقط . وفعله للمكروه لبيان حكم شرعي 
جائز » ولا ريب أن البول من قيام من الجفاء والغلظة وامخالفة للهيئة المستحسنة » 
مع كونه مظنة لانتضاح البول وترشرشه على البائل وثيابه » فأقل أحوال النبي مع 
هذه الأمور أن يكون البول .من قيام مكروها » وهذا على فرض أن فعله عَإَليّهْ لقصد 
التشريع حتى يكون لبيان الجواز » ويكون صارفاً للنبي » فإن لم يكن كذلك فالنبي 
باق على حقيقته والبول من قيام من خخصائصه' "'» ولكن بعد ثبوت النبي من طريق 
ملطيقة أن حية م وقد أزهع للك النييننا البلؤية الشر كاي فق شري الممنن. 


ركلا 


70م (لركد0. 

(579؟) انظر المجموع للإمام النووي (821/7) . 

١ .)١١ رقم‎ 7١/1١( في السنن‎ )007١( 

(771) في السنن (١//ا١‏ رقم .)١17‏ 7709) في المتدخ 0١‏ . 

070؟) في المستدرك )187/1١(‏ . وقال : « صحيح تفرد به حماد بن غسان ورواته كلهم ثقات ) . وتعقبه 
الذهبي بقوله : « حماد ضعفه الدارقطني © . 

(74؟) ذكر الألباني في الإرواء )47/١(‏ عن الحافظ ابن حجر أنه إررة تصييت ارقي والبييقي للحديث 
وأقرهما . 

(707) ليس هنا دليل على أنه من خصائصه عَيلّهِ » ولا تقبلَ دعوى ذلك إلا بدليل !؟ 

)2 وهو نيل الأوطار )40448/1١(‏ . 


3ه 


060 
[ أن يستجمر بغثلاثة أحجار ] 


( وَعَلِيهِ الاستجمارٌ بغلاثة أخجارٍ طاهِرَةٍ ) أي مسحات لأنها لا تنقى غالبا بأقل 
من ثلاثة أحجار لما في صحيح مسلم” "'» وغيره من حديث سلمان : ١‏ أن النبي 
َيه نبى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء برجيع أو عظم ) : 


0 ع (لالاك) * 0" 


واخرج احمد حمه الله تعالى » والنساني 
ذاويو””7 روتكيه اد 0 وابن ماجه”'”' رحمه الله تعاللى » والدارقطني 
رحمه الله تعالى وقال : إسناده صحيح حسن من حديث عاقش رشن الله عن + 
أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : ١‏ إذا ذَهَبَ 5 إل #الحائط 
فِليِسْتَطِبٌ بثلاثة أَحُجَارٍ فإنّها تجرئى عَنْهُ » . 


0 


م" 
وأخرج نحوه أبو داود والنسابي من حديث أئ هريرة » وأخرج سين 


واوخو ارو" والبيانق "7" وعم اله عا وال 0 


ل ل ل 
ا بثلاثة أَحبجَارٍ وينبي عن الروثة والرمة ) 0 


إقففقة في صحيحه 7١1/١(‏ رقم 107) وقد تقدم . 

00070 في المسند (24/5. 0. 

(5078) في السنن 4١/١(‏ رقم 44) . 

(115) في السئن ”0/١(‏ رقم )4٠.‏ 

. الم أعثر عليه عند ابن ماجه‎ )58٠( 

. في السئن (١/4ه رقم 4) . وقال : إسناده حسن‎ )18١( 
. قلت : وهو حديث حسن بشواهده‎ 

(5185) في المسند 02/59 . 

58) في السنن ١18/١(‏ رقم 8) . 

(585) في السنن 58/١‏ رقم .4) 

(585) في السنن ١١4/1١(‏ رقم 701 . 


سن عأواء 3 كت 


وأخرج ابن ا وابن حبان”””"والدارمي ( و3 عوانة 5 
لين" "1 و العاف" "ركه اله كيان امن حتديك: إلى هرريزة "رضي الله 
تعالى عنه أيضاً بلفظ : « وليستنج أحدّك بثلاثة أُحْجَارٍ » وفي الباب أحاديث غير 


)51( 


ما ذكرناه 0 


)84( 


ثم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولي الله امحدث الدهلوي في المسوى”"" شرح 
الموطأً : قال الشافعي رحمه الله تعالى : الاستنجاء واجب والمراد ثلاث مسحات » 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : سنة والمراد الإنقاء . وقال الشافعي : لا يجوز 
يجب أن يزيد حتى يحصل . فإن حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر . 
.الحديث عنده أن المراد بالإيتار هو التثليث كنى به عن الإنقاء ) ويستحب الاستنجاء 
بالاة موعن وتعوتك كن عبر ون القطات هرما بإلاء لانقك إزارة ,قلت 
معنى الوضوء ههنا الغسل والتنظيف وعليه عامة اهل العلم انتبى . 

وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : حجران 
للصفحتين وحجر للمسربة . بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجحرى للحدث 
من الدبر . 


(585) في صحيحه 414415/١(‏ رقم .)48٠١‏ 

080 في موارد الظمآن (( ص 5١‏ رقم )1١4‏ . 

(584) في السئن (١//ا-79١1).‏ 

(1895) .في المسند (500/1) . 

9 في الأم راركم . 

(191) منها : ما أخرج البخاري (07/1؟ - مع الفتح ) » والنساقي )4.9/١(‏ » والترمذي 58/١‏ 
رقم 10) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : أن النبي عه الغائط » فأمرني أن أتيه 
بثلاثة أحجار .. » . 

55 ( الا . 


١٠١8‏ لد 


)١1( 

[ أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المنيى عنه ] 
ل أ ره 0 
( أَوْ مَا يَقَومُ مَقامّها ) للضرورة”' ١‏ فو اوح عاو ا بال 
الغير مما ورد النبي عنه كالروثة والرجيع والعفل 9" افإنة للا يور ولا يرق 

قال لأنه طعام الجن وكذا سائر ما يتتفع به » ويستحب الجمع 
بين الحجر والماء . 

وأقول* لا شلك أن الامتتجاء الماء أفضل من الاسستجاء باللتجارة من .دون ماء ؟ 
لأنه أقطع للنجاسة فلا تبقى 'بعده عين للنجاسة ولا ريح » بخلاف الاستنجاء بالحجارة 
وهو الاستجمار » فاذا ل يق -جزء من عين النجاسة بقي أثر من اثارها » وإذا لم 
ببق شيء من الآثار بقيت الرخ » ومع هذا فهو من السنن كا ثبت في الأحاديث 
الصحيحة مقروناً بما لا خلاف في مشروعيته , إنما الشأن في كونه يجب على من 
قضى الحاجة إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يستنجي بالماء » ولا يكفيه الاستجمار 


(سدة يجوز الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الحجر . من جامد طاهر مزيل للعين » وليس له حرمة .» ولا هو 
جزء من حيوان . 
مثل : الخشب , والخرق » والآجرٌ . والخزف . .. وهذا مذهب الجمهور , لأن النبي عَيُهُ نبى أن 
يُستنجى بعظم أو روث » فيفهم من ذلك أن ما لم ينه عنه يجوز الاستنجاء به إذا حصل به الإنقاء» 
ولم يكن محرماً . 
وهناك قول لدواد الظاهري » ورواية عن أحمد , بأن الاستنجاء لا يجوز إلا بالأحجار لأمره لتم 
بذلك » وأمره يقتضي الوجوب . 
انظر المجموع (71117/7١١)ء‏ والمغني لابن قدامة (001791178/1) . 

(094) للحديث الذي أخرجه أبو داود (57/1 رقم 58 » والترمذي (١/9؟‏ رقم »)١8‏ والنسائُ 
فك ” 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَكتم : 
« لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام » فإنه زاد إخوانكم من الجن ). 
قلت وهو حديث صحيح », وأصله عند مسلم في حديث طويل 857/١(‏ رقم 45٠.‏ 

. 0410/١ )598( 


بالأحجار ثم يتوضاً وضوء الصلاة ثم يصلي » والاستدلال على الوجوب عذيت أهل 
0 لحن أن غاية ما فيه تخصيصهم بالأمر بذلك دون غيرهم » فإن سائر 
الصحابة كانوا إذ ذاك لا يستنجون بالماء » ولهذا خص الله أهل قبا بالثناء » ثم لم 
يرد أنه عله أمر غير أهل قبا بذلك . 

وقد ذهب إلى أنه يكفي الأحجار ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص والشافغية 
والققية + 6 شك اذلاق اق لحز الزخار”” © عنهم » بل حكي أيضا عن عطاء 
ا عسل "الور عدت م 


وغن سعيذ ين المدسيب:ما يفعله إلا النساء.. هكذا فيالبخر :وروي غنه أنه 


كان يقول : إذن لا يزال في يدي نتن . جح اعد رع لاا وستدكق 
عدم الوجوب أحاديث الم بالاستجمار » وما ورد قن أث ثلاثة أحجار ي: ينقين المؤمن 
مايص : 


والحاصل : أنه لا نزاع في كون الماء أفضل » إغا النزاع في أنه يتعين ولا بجر 
غيره » وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قبا 


ل لدم بسح في شويع رمن كبا« الخديث .بل الذي في 
الجامع 1 عن أنسن أن النبى 76 كه قال لأهل قباء ٠:‏ إن الله قد أحسن الثناء عليكم 


(97؟) وهو الذي أخرجه الترمذي (07/8.ه - مع التحفة ) » وأبو داود 53/١(‏ - مع العون ) » وابن 
ماجَهُْ (17/1 رقم 007) وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه 71/١(‏ رقم 585) » والببيقي 
0١0/1١‏ . 
عن أي هريرة » عن النبي مُه قال : « نزلت هذه الآية في أهل قُبَاء : ل فيه رجال يحبُونَ أن. يتطهّروا 
والله يُحبٌ المطهّرين © [ التوبة ]٠١8:‏ . 
قال : كانوا يستنجون بلماء ؟ فنزلت هذه الآية فيهم ) . 
وهو حديث صحيح بشواهده ٠‏ التي منها حديث : عويم بن ساعدة الأنصاري ؛ وقد أخخر جه أحمد 
في المسند (455/8) والحاكم في المستدرك (١/00١)ء‏ وكذا ابن خزيمة في صحيحه 5 في تفسير 
ابن كثير (505/9) . 

0و (ل/كم. ٠‏ 

(594) جامع الأصول ١47/7(‏ رقم 0181) 55 حسن بشواهده . 


حا انث 


فما ذاك ) ؟ قالوا : نجمع في الاستجمار بين الأخجار والماء : 


قال في الجامع : ذكره رزين وفي التلخيص”"” عن البزار في مسنده قال : 
« نبأنا عبدالله بن شبيب نبأنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال : وجدت في كتاب 
أي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن العباس قال : نزلت هذه الآية في أهل 
قبا # فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين © فسأهم رسول الله ع 
قالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن 
عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه . انتبى . ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاته” 7" 
فقال : ليس له ولأخويه عمران وعبيد الله حديث مستقهم » وعبد الله بن شبيب أيضاً 


م ىق 


ب 


وأصل الحديث في سنن أبي داود'”'"» والترمذي””' ". وابن حبان” 
صحيحه من حديث أي هريرة » وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار واكافي+: 
فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء هو قوله لهم : فعليكموه . إغراء لهم 
على الفعل بمعنى .الزموه لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه . 


الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر ] 


واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى 
أو الأسفل أو هما جميعا إذ يصدق قوله”'" عله : « وأن يستنجي أحدنا بأقل 


.)١٠١١ رقم‎ ١١١/١( )599( 

. )54 في الجرح والتعديل (7/8, رقم‎ ٠0 

. رقم 9517) . « عبد الله بن سبيب الرّبعي الأخباري » واو‎ 5417/١( وقال الذهبي في الضعفاء‎ )0١( 
.. قال أبو أحمد الجام : ذاهب الحديث ع‎ 

50/١( )0(‏ - مع العون ) . 

(05*) (0"/8ه - مع التحفة ) . وقال : غريب من هذا الوجه . 

(04*) لم أجدهء ول أجد من عزاه إلى ابن حبان غير المؤلف . 

(05) صوابه : قول الصحابي . لأن هذا حكاية عن نيه عَْه . 


2 0 


من ثلاثة أحجار 6" على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط » أو بعد الغائط 

وكذلك قوله””" مله : « وكان يأمرنا بثلائة أحجار 6 ' يصدق على كل 
ذاهب إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط أو إلى الغائط فقط أو لما . 

والمراد بالغائط في قوله كله : « إذا أتى أحدك الغائط 0" المكان المطمئن لا 
نفس الخارج كا صرح به أئمة اللغة . 

وكذلك قوله : ٠‏ وليستنج أحدك بثلاثة أحجار )!'' “ شامل لكل قاض للحاجة 
نيوا ذعك إل البول ققظ + أو الفائظ فقط + أو :ذهني إلييما 'جميعا... 

وكذلك قوله مله : « فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجرى 
ع +1177 يفاوق من نيال ققك > يعارل ع تعوظ :نف عبر كدللك اقوله عه * 
فليستنج بثلاثة أحجار 0'''"' يصدق على كل قاض للحاجة 5 عرفت » وكذلك 
حديث : ( أمرنا وهول لذ عق نالا دري بأقل من ثلاثة أحجار ) . 

وقوله :. « وأعدوا النبل » . إذا تقرر هذا علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال ) 
ولا لغة ولا اشتقاق . 

والاستنجاء هو غسل البدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر | صرح به صاحب 
تل وصاحب الصحاح ‏ والقاموس 2 والااستجمار عندهم َ استعمال الحمار 


080 تقدم تخريجه قريياً . 

(0.*) صوابه : قول الصحابي ؛ لأن هذه حكاية عن بيه عله . 
(0) تقدم تخريجه قريباً . 

(4.) تقدم تخريجه في أول باب قضاء الحاجة . 

(917) تقدم تخريجه قريباً . 

. تقدم تخريجه قريباً‎ )81١( 

)9١7(‏ تقدم تخريجه قريباً . فس (لشة6” 


١1١10‏ تهت 


واتمسح بالجمار » وهي الأحجار الصغار وهو استعمال من غير تقييد » قال في 
القاموس : استجمر استنجى انتهى . وهو - م لا يخفى - يصدق على من اس 
بغري الأعل أو الأسفل أو لا 

وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج » قال في النباية 
اللاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء وسمي بها من الطيب لألؤرطين عسشنة بإزالة 
ما عليه من الخبث . بالاستنجاء أي يطهره ومثل ذلك في الصحاح والقاموس 


ار 


م قد.وردت أحاديت: فيا ره الأمر يعلاتة أحجان من غير ذكر اللستجاء ولا 
استطابة ولا استجمار , ولا نزاع في صدقها على الذاهب إلى البول 15 تصدق على 
.الذاهب إلى الغائط » وحيتئذ تعلم أنه شرع لمن بال أن يستجمر بالأحجار عقب 
البول ع ل ل 00 ينافي ذلك حديث : ١‏ إِذا بَالُ 
اذك طابان ذكرة وخر عب احا" اح نا د 


والبييقى 2 
من حديث عيسى بن يزداذ.عن أفية 


وقد قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه . 
ا ؤقال: القوري + 'اتفقوا: عل أنه 'ضعيقن:: 

وقال أبو حاتم”'": حديثه مرسل . لأن الحديث وإن كان مما لا تقوم به 
الحجة . لكنه يمكن الجمع بينه وبين أحاديث الاستجمار » إذ الاستجمار إنما هو 


المسح بالجمار لما تلوث بالبول أو الغائط من خارج الفرج أو الذكر , لا لاستخراج 
ما كان داخلهما » فالنثر والاستجمار مختلفان مفهوما وصدقا وزمانا ومكاناً وصفة » 


. 045/8 )51١4( 

(١١1؟)‏ في المسند (921/4) . 

(915) في السنن ١١9/١(‏ رقم 575) . 

810*) في السنن الكبرى )1١17/1(‏ . وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في « الضعيفة » رقم (1571) . 
(914) في الجرح والتعديل (191/5) . وفي العلل (4551/1 رقم 85) . 


١١8 -‏ د 


فكيف يجعل أحدهما مغارضاً للآخر » لا سيما وحديث النثر بمكان من الضعف لا 
تقوم به الحجة على فرض انفراده » فكيف يوْخذ به وتترك أحاديث الاستجمار 
المتواترة دا معنويا عند مق له أذ ثمارسة للفن » وقد وفيت ذلك 5 ) دليل 
الطالب على أرجح المطالب » فليراجع 


)١7( 
] أن يستعيذ عند دخول الكنيف‎ [ 


3 وَتُنْدَبُ الاستعاذة عند الشروع. ( أي الول لأن رن و‎ ٠ 
#اتديفق‎ 


يحضرها الشياطين ع يبوك 'النجاسة » ووجهه ما أخر جه الجماعة 
حديث أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان النبي َيه إذا دخل الخلاء قال : الهم 
قي م َه 7 ور 52 ِ 
ال 


كان عله يقول : « اللهم إقبدأعوة بلقن اليف واشراية » وإساده عل عرط 


(819) الحُش : البستان » والفتح أكثر من الضم ء وقال أبو حاتم : يقال لبستان النخل : حُش » والجمع 
حُمان » وحشّان » فقوهم : بيت الحُْشنَ مجاز . لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين » 
فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلفاً عنها » أطلقوا عليها ذلك الاسم . كا في المصباح المنير ص ”07 . 

(70*) أخرجه مسلم 788/1١(‏ رقم 8075/197) . وابن أي شيبة )1/١(‏ » وأحمد في المسند (99/9) 2 
وابن حبان في الإحسان (97/4؟ رقم )١407‏ » من طريق هشمم بن بشير » عن عبد العزيز بن., 
صهيب » عن أنس بن مالك به . ْ 
وأخرجه أحْمد في المسند (187/5) » والبخاري ١47/١‏ رقم 45 ١١19/1١‏ رقم 2)03777 
وأبو داود ١/١(‏ رقم ه) » والترمذي ٠١/١(‏ رقم ه) » وابن الجارود في المنتقى. ( رقم : 58) » 
وأبو عوانة )5١7/١(‏ » والبغوي في شرح السنة )7177/١(‏ رقم )١87‏ من طرق عن شعبة عن 
عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك به . 
وأخرجه أحمد في المسند )1١1/(‏ » ومسلم (784/1 رقم - 5/ا) » والبخاري في الأدب المفرد 
( رقم : ؟59)ء وأبو داود ١5/1(‏ رقم 4)» والترمذي 11/١(‏ رقم  )5‏ والنساني 50/1١(‏ 
رقم )١4‏ وفي عمل اليوم والليلة ( رقم : 74) » وابن ماجه ٠١9/١(‏ رقم 4 » وأبو عوانة 
(517/1)ء والدارمي )111/1١(‏ »2 والبميقي في ان الكبرى (95/1) من طرق عن العزيز بن 


صهيت واعن أنمن بن مالك يات 


ه6١١‏ لد 


[خخضة 


5) 
[ أن يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة ] 


( وَالاستغفارٌ وَالحمدُ بَعْدَ الفاغ ) لأنه وقت ترك ذكر الله تعالى ومخالطة 
الشياظيق: » والدليل عليه ماخر ا 0 8 الله تعالى بإسناد صالح من 
حديث أنان. رضي الله تعالى عنه قال : كان اللبي عه عروكة إذا خرج من الخلاء قال 
لمن لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) . 


وأخرج نحوه النسالي'"'"' رحمه الله تعالى وابن السني””' © رحمه الله تعالى من 
حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه » ورمز السيوطي رحمه الله تعالى لصحته ». 
وأخرج ال حمه الله تعالى » وأبو 0 حمه الله تعالى » والترمذي9"") 
رحمه الله تعالى » وابن ماجه” " رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : كان النبي عي إذا خرج من الخلاء قال واغقراتك © وصححه ابن 
حبان”'© رحمه الله تعالى » وابن خزيمة””'"“. رحمه الله تعالى » والخاك" 
عه الل ان + 


)75١(‏ قال ابن حجر في الفتح ١ : )544/١(‏ وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن 
انختار » عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال  :‏ إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله » أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث © وإسناده على شرط مسلم . وفيه زيادة التسمية ول أرها في غير هذه 
الرواية » . اه . (؟77) في السئن ١١١/١(‏ رقم 701) وهو حديث ضعيف. 

077 في اليوم والليلة » وعزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 759/1١5(‏ في مسند عائشة رقم : 0175914 . 

(555) في عمل اليوم والليلة ( ص ٠١‏ رقم )5١‏ . 

(655) في المسند )١169/0(‏ . (5155) في السئن 50/١(‏ رقم 076 . 

(777) في السئن (١/؟١‏ رقم ). وقال : حديث حسن غريب . 

(558) في السئن ١١1١/1(‏ رقم 0560 . 

(755) قال في البدر المنير : ورواه الدارمي » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان [ الفتح الرباني : ]970/١‏ . 

(70) في صحيحه 48/١(‏ رقم 60). 1 

(751) في المستدرك (198/1) . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء (91/1 رقم 0) . 


١١1‏ ها 


ل] [الباب الرابع ] ( بابٌ الوؤضوء ) [] 
[ الفصل الأول : فرائض الوضوء ] 
[ متى فرض الوضوء ] 
فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة » وهو من خمصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية 
الأم لا لأنبيائهم . 
[ فرائض الوضوء ] 
)0 
[ التسمية إذا ذكر ] 


0 يجب ب على كل مكلف ( لمن أراد الصلاة' وهو محدث أو جنب )0 أنْ يُسمّي ( 
وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث ألي هريرة رضي الله عنه عن اللبي َل 
أنه قال : ولااصلاة لِمَنْ لا وَضوءَ َه » ولا وو لِمَنْ َم يَذْكرٍ اسم الله عَلَْهِ ؛ 


7 اونجين إلله ايطا رابو ووو" رخيه الله تال : 


أخبر مده أحمى” 
مالخه رحمه الله تعالى » والترمذي رحمه 3 سن 


والدارقطني” "") لل لل لس 


خنيضة 


(8*) في السند (418/1) في مسند أي هريرة . 

(88) في السئن (75/1 رقم )1١١‏ من حديث ألي هريرة . 

(:+) في السنن ١40/١(‏ رقم 8948) من حديث ألي هريرة . 

(ه) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير )84/١(‏ . 

(د*») في السنن 7١/١(‏ رقم 1). 2 (9*37) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير (85/1) . 
(م+0 في المستدرك .)١1457/5(‏ 


الا١١‏ ل 


ووابه قعان التي 77" تسمال كفال .ولس الى إنعاةةة ما سقط دعن 


درجة الا 40 ١‏ 
001 
وله طرق أخرى من حديثنه عند الدازقطني”" رحمه الله تعالى والبممقي' 
رحمه الله . 
ارات ا الغا يوانم جايو 7 ره الل تان 
واخرج نحوه احمد ١‏ رحمه الله تعالى » وابن ماجه ‏ ر من 


حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه » ومن حديث أببي سعيد رضى الله عنه . 


رضي الله عنها » وسهل بن 


2) 


٠. 5 7‏ 1 5 50 0 
واخرج اخرون نحوه من حديث عائشة 


555 0 (ففيق 5144(2) ١‏ ب 
رضي الله نه واببي سبرة رضي الله عنةه )2 و أم سبرة رصي الله 

5459 الى 08 )0 1 شلك 
عنها 4 وعللٍ رضي الله عنهة )2 07 رضي الله عنه )2 ولا شك ولا ريب 


أنها جميعا تنتبض للاحجاج » بها » بل مجرد الحديث الأول ينتبض للاحتجاج لأنه 
حسن ء فكيف إذا اعتضد ببذه الأحاديث الواردة في معناه , ولا حاجة للتطويل. 


(05م) في الستن الكبرى (49/1) . 

و81 اننع وق مقده عيولان يتوج و سلف راواه 

(6432) في السنن 4/١(‏ رقم )١815‏ . 

(545) في السنن الكبرى )44/١(‏ . 

(5:") في المسند (5/5م و رهام 85" 0/4 . 

(545) في السئن ١40/1(‏ رقم 894) من حديث : سعيد بن زيد . وفي السئن أيضاً ١9/1(‏ رقم 910+) 
من حديث : أبي سعيد . 
قلت : وأحرج حديث أي سعيد : الدارقطني 7١/١(‏ رقم *) . والحاكم )١49/1١(‏ © والبميقي 
(١/7؟4)‏ » والدارمي (١077/1)ء‏ وأحمد (141/9) . 

(545) أخرجه : الدارقطني (١/؟7‏ رقم 4) » والبزار في كشف الأستار ١0/1(‏ رقم )58١‏ » وابن ألي 
شيبة في المصنف )7/١(‏ » وابن عدي في الكامل (515/7) . من حديث عائشة . 

(45*) أخرجه ابن ماجه ١40/1‏ رقم . 

(549) أخرجه الدولابي في الكنى 0 1 في الكبير 778/١(‏ - مجمع ) . 

(544) أخرجه الدولابي في الكنى 87/١(‏ - تلخيص الحبير ) . 

(49؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (0885/0) . 

(950) أخرجه الدارقطني في السئن 71/1١(‏ رقم )١‏ . 


١١80‏ ب 


في تخريجها فالكلام عليها معروف' "'2, وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم 
يذكر اسم الله » وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم » فضلا عن الوجوب 
فإنه أقل ما يستفاد منه . 


( إِذَا ذَكَر ) تتقييد الوجوب بالذكر للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث : 
من توضاً وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه » ومن توضاً ولم يذكر 
اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه » أخرجه الدارقطني” © رحمه الله 
تعالى » والبيقي””" رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي إسناده 
متروك . 

ورواه الدارقطني”””"“ رحمه الله تعالى » والبييقي'”” رحمه الله تعالى من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده يفا متروك . 

ورواه أيضاً الدارقطني””© رحمه الله تعالى » والبييقي”"” “ رحمه الله تعالى من 
حديث أ هريرة رضي الله 'عنه وفيه ضعيفان . 

وهذه: الأحادي له سرض الليفر 3*0 ب بوليين فيا أيقا دلالة عل 
الفطلوب مين أذ لسوتي لبي لعل الذاكو 6 ولكنه يدل كل ذلك الحادينة عدم 
المؤاخذة على السهو والنسيان » وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز » فقد اندرجت 


(١6؟)‏ والخلاصة أن الحديث بمجموع طرقه حسن . 
الل يقس اولان سردو اج 
وإرواء الغليل للألباني .)1١77-177/١(‏ وحسنه . 
(85*) في السنن 4/١(‏ رقم )١١‏ . 
(0ه») في السنن الكبرى )45/١(‏ . 
(051) في السنن (١/*لا‏ رقم .)١١‏ 
(هه*) في السنن الكبرى )54/١(‏ . 
(5ه5*) في السنن (١/1لا‏ رقم ؟). 
50”) في السئن الكبرى )15/١(‏ . 
(558) الحديث بمجموع طرقه ضعيف » وقد بين البيهقي ضعفه . 


١١5‏ ل 


تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء 
القطعية » وبعد هذا كله ففي التقييد بالذكر إشكال*”" . 

قال في الحجة البالغة''": قوله عَييتُهِ : « لا وضوء لمن لا يذكر الله » هذا 
الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه , وعلى تقدير صحته فهو من 
المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فقد 
استمر المسلمون يحكون وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - ويعلمون الناس 
ولا يذكرون التسمية ( حتى ظهر زمان أهل الحديث » وهو نص على أن التسمية 
ركن أو شرط » ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد هو التذكر بالقلب » فإن 
العبادات لا تقبل إلا بالنية » وحينئذ يكون صيغة لا وضوء على ظاهرها » نعم التسمية 
أدب كسائر الآداب لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : كل أمرٍ ذي بال لم يبدأ 
باسم الله فهو أبتر " '" وقياساً على مواضع كثيرة » ويحتمل أن يكون المعنى لا 


(755) اختلف الفقهاء في مشروعية التسمية في الوضوء . 
فهناك رواية عن أبي حنيفة أنها ليست مستحبة » ونقل عن مالك روايتان » رواية أنها بدعة » وفي 
رواية أخرى أنها مباحة » يعني لا فضيلة في فعلها ولا تركها . ( المجموع )747/١‏ . 
ويرى جمهور الفقهاء أنها مشروعة فيه » واختلفوا على ثلاثة آراء : 
١‏ - أنها واجبة مطلقاً » أي أنه لا يصح وضوء من تركها سواء كان ذاكراً أم ناسياً . ولا يرتفع 
عأكو عيبي يديب نواد يو لا الذي ارطع كمه باقستان هو الإرن نان اين نركا أو 
شرطاً من الوضوء أو الصلاة فلابد من الإنيان به إلا ما خصه الدليل من ذلك » كمن أكل وهو 
صائم » أو تكلم في الصلاة ناسياً » وهي رواية عن أحمد » ومذهب أهل الظاهر . والشوكاني ( المجموع 
(547/1) والسيل .الجرار )794957/١(‏ والإنصاف للمرداوي .)0059-1١78/1١(‏ 
؟ - أنها واجبة على الذاكر دون النامي : وهذا مذهب المادوية . 
وقول في مذهب الحنابلة التاج المذهب )728/1١(‏ » والكافي )50-54/١(‏ . 
- أنها سنة » وهذا مذهب جمهور الفقهاء . 
١‏ المجموع )747/1١(‏ » المغني لابن قدامة (116-1115/1). 
قلت : الراجح أنها واجبة مطلقاً لثبوت الحديث في ذلك . والله أعلم . 

وعدم ؤرمان. 

(51*) وهو حديث ضعيف جداً . 


أورده السيوطي في الجامع الصغير ١7/0(‏ رقم 5784) مع الفيض ٠‏ وعزاه إلى عبد القادر الرهاوي - 


15 د 


يكل الوضوى- لكن لآ ارتضق مثل .هذا التأويل » فإنه من التأويل البعيد الذي 
يعود بالخالفة على اللفظ . انتبى 

وأقول : قد تقرر أن النفي في مثل قوله : « لا وضوء » يتوجه إلى الذات إن 
أمكن » فإن لم يمكن توجه إلى الأقرب إليها وهو نفي الصحة » فإنه أقرب النجازين ) 
لا إلى الأبعد وهو نفي الكمال » وإذا توجه إلى الذات أي لا ذات وضوء شرعية » 
أو إلى الصحة » دل على وجوب التسمية ؛ لأن انتفاء التسمية قد استازم انتفاء الذات 
الشرعية » أو انتفاء صحتها فكان تحصيل ما يحصل الذات الشرعية » أو صحتها 
واجباً » ولا يتوجه إلى نفي الكمال إلا لقرينة لأن الواجب الحمل على الحقيقة » 
ا ا 
إلا لقرينة » ويمكن أن يقال إن القرينة ههنا المسوغة لحمل النفي على امجاز الا 
هي ما أخرجه الدارقطني”"" ”) والبييقي”” ‏ عن ابن عمر قال : قال 0 
َيه : « من توضاً وذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لجسنده » ومن توضاً 
ول يذكر اسم الله على وضوئه كان يورا لأعضائه ) وسنده ضعيف . 


فيه 
[ المضمضة والاستنشاق ] 


( وَيكَمَطْمَضَ وَيستدشق ) وجهه أنهما من جملة. الوجه الذي ورد القران الكريم 
بغسله » وقد بين النبي مُه ما في القرآن 'بوضوئه المنقول إلينا » ومن جملة ما نقل 
إلينا المضمضة والاستنشاق فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملة المضمضة 


- في الأربعين من حديث أي هريرة » ورمز له السيوطي بالضعف . 
وعزاه الألباني في إرواء الغليل 79/١(‏ رقم )١‏ إلى السبكي في طبقات الشافعية الكبرى )5/١(‏ . 
وحكم عليه بأنه ضعيف جداً . 

(57) في السئن 4/١(‏ رقم )١‏ وفيه عبد الله بن حكم الداهري البصري متروك . 

(5) في السنن الكبرى 2»44/١(‏ 468) . وهو حديث ضعيف . ضعفه البببقي . 


١5١‏ سه 


وال تساف 

وقد ورد الام بذلك 6 أخرجه الدار قطني ") تعوداه مه بعديف أن هريرة 
رضي الله عنه + قال + أمر رسول الله كله بالمضمطة 'والأسسماف . 

وثبت في القع 0 من حديث أ هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن 
لنبي عه قال : « إذا توضا أحدُى فَلْجْعَل في أنفه ماءَ ثم ليتتئز » . 

وثبت عند أهل السئن 'أوصححه الترمذي”” رحمه الله تعالى من حديث 
لقيط بن صَيرة .رطى الله تعال نه يلفطل > « وبَالِغٌ في الاسينْسَاقٍ إِلَّا أن تكونَ 
اما وان ش 

وأخرج النسالي” 
عنه : ( إذا تَوَضَاتَ فانتّثر » وأخرجه الترمذي” © رحمه الله تعالى أيضاً وفي رواية 


'" رحمه الله تعالى من حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى 


من حديث لقيط بن صبرة رضى الله تعاللى عنه المذكور : «١‏ إذا توضات 
فمضمض 8 ٠‏ 
ء 0 (58595) 5 35 لقط 5 021 
اخرجها ابو داود بإسناد صحيح ) وقد صحح حديث يط رصي الله 
5 1 ا 2 إفضة 50 . [مفقق 


ولم يات من أعله بما يقدح فيه . 


.)0٠١ 24 رقم‎ ١١5/١( في السئن‎  )555( 

(555) البخاري 757/١(‏ رقم )١57‏ 2 مع الفتح ..ؤمسلم (١/؟١5‏ رقم 580) . 
ومالك في الموطاً ١9/١(‏ رقم ؟) . وأبو داود 37/١1(‏ رقم )١4٠١‏ » والنساق 57/١‏ رقم 88) . 
وابن ماجه ١15/١(‏ رقم 505) . 

4 أبو داود (59/1/ا رقم 5515) » والنساقّ 57/١‏ رقم 87) وابن ماجه ١55/١(‏ رقم 4017) 
والترمذي (9/ره9١‏ رقم 0784 . 

. 0784 في السنن (5ه١١ رقم‎  )955( 

. )89 رقم‎ 50/١( في السنئن‎  )9570( 

. )007 في السنن (١/10؛ رقم‎  )554( 

.)١414 رقم‎ ٠٠١/١( في السئن‎  )559( 

(7070) 2 في السنن هه : 

. )551/١( في المجموع‎  )3( 

(537) وصححه : البغوي وابن القطان » كأ ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (81/1) . 

5 


7 ضفضة 5 


وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق”"" أحمد رحمه الله تعالى 
وإسحاق رحمه الله تعالى وبه قال ابن ان رحمه الله تعالى وحماد بن سليمان 
رحمه الله تعالى » وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل 
والوضوء والمضمضة سنة فيهما . 

حكى هذا المذهب النووي رحمه الله تقال وار ا 7 عن أن تور 
رحمه الله تعالى » وأبي عبيد رحمه الله تعالى » وداود الظاهري » وابن المنذر رحمه الله 
قال" وروانة عن أحين وخمو ابه تمان 


وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى » والثوري رحمه لله 
تعالى » وزيد بن علي رحمه الله تعالى . 

وذهب مالك رحمه الله تعالى » والشافعي رحمه الله تعالى » والأوزاعي رحمه الله 
تعالى » والليث رحمه الله تعالى » والحسن البصري رحمه الله تعالى » والزهري 
رحمه الله تعالى » وربيعة رمه الله تعالى » ويحبى بن سعيد رحمه الله تعالى وقتادة رحمه 
لله تعالى » والحكم بن عتيبة زحمه الله تعالى » ومحمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
إلى ألغا غير ومين" واسعدلرا عل عدم الرجوب خديك عه من مسن 
التمزوي "وهر ديت لفقم من جما الصيطة والامفناق ور يانه 


(70) المجموع )778/١(‏ . والروض النضير )508/١(‏ . 

5لا 9لا 0). 

(81) الروض النضير )50١6/١(‏ والمجموع )707/١(‏ . 
وقوانين الأحكام الشرعية ( ص 95) . 

ا عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اله عَكت : عر من الفطرق : م قَص الشارب ؛ وإعفاء 
اللّحْيّةَ » والسوَالكُ » واستنشاقٌ بالماء » وقصٌ الأَظْمَارٍ , وعسل الراخي ونتف الإبْط » وحَلْقُ 
العا » وانتقاصٌ الماء - يعني الاستنجاء - قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة ) . وهو حخديث صحيح . 
أخرجه أحمد (17/5؟1) » والنساتي (7/8؟١‏ رقم )004٠‏ » والترمذي (31/8 رقم 0081) ء 
فقال هذا حديث حسن » وأبو داوه (١/44؛‏ رقم 7ه) » وابن ماجه ٠١1/١(‏ رقم 197) » والإمام 
مسلم في صحيحه (١/5١5؟‏ رقم )5١5١‏ . 


و كك 


لم يرو بلفظ : « عَشِْرٌ من السئن » بل بلفظ : « عَشْرٌ من الفِطِرَةٍ » وعلى فرض 
وروده بذلك اللفظ فالمراد بالسنة الطريقة” ” وهي تعم الواجب لا ما وقع في 
اصطلاح أهل الآصول . فإن ذلك اصطلاح حادث وعرف متجدد لا تحمل عليه 
أقوال الشارع . وهكذا يجاب عن استدلاههم بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
بلفظ : ١‏ المضمضة والاستنشاق سنة » أخرجه الدارقطني”” © رحمه الله تعالى 


وإسناده ضعيف 5 


والمزاد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره ما دل عليه دليل من قوله عله 
أو فعله أو تقريره » وهذا جعلت السنة مقابلة للقران فهذه اللفظة أعم من المدعى » 
فإنها تطلق على الواجب 5 تطلق على المندوب » فيقال مثلاً : الدليل على هذا الحكم 
من السنة ولا يقال : إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ؛ لآن المراد بالسنّة ما 
عرفت في لسان الشارع ليس ما اصطلح. عليه الفقهاء وأهل الأصول فتأمل . 


(١ 
] غسل الوجه‎ [ 


( ثم يَغسل جميع وجهه ) والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع 
واللغة , ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة, وقد قام عليه الدليل 


ا 0ه 


)2 قال ابن منظور في لسان العرب (7١570/1؟)‏ مادة : سئن : ( السنة : السيرة حسنة كانت أو قبيحة 6 . 
وإذا أطلقت في الشرع » فإنما يراد بها ما أمر به النبي عَكهِ » ونبى عنه » وندب إليه قولاً وفعلاً 
بما لم ينطق به الكتاب العزيز » وهذا يقال في أدلة الشرع : الكتاب والسنة . أي القران والحديث . 
انظر كتابنا ١‏ مدخل » إرشاد الأمة ... الفائدة الثانية . معنى السنة لغة وشرعاً . 

. )570/1( في السنن (80/1 رقم 8) وقال : إسماعيل بن مسلم ضعيف . وانظر الميزان للذهبي‎  )518( 

(22)05079 قوله تعالى : # فاغسلوا وجوهكم ... » [ المائدة : 5] . 

مم عن ُمران مولى عثان بن عفان أنه رأى عفان دعا بوضوءٍ , فأفرغ على يديه من إنائّه فغسلهما 
ثلاث مرات » ثم أدخل مين في الوضوءٍ » ثم تمضمض واستدشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً » 
ويديه إلى المرفقين ثلاثاً » ثم مسح برأسه ثم غسل كل رِجْلٍ ثلاثاً » ثم قال : رأيت النبي ع - 


ل 


2 
[ غسل اليدين مع المرفقين ] 


يَدِيه مَعَ مِرْفْقيهِ ) وهو نص القران الكريم””" والسنة المطهرة 
0 غلابي ذلك وين وقع الخحلاف في وجوب غسل المرفقين معهما , وما يدل 
على وجوب 59 جميعاً حديث جابر رضي الله ع 
رحمه الله م تغال + والبهقي' 0 حمه الله تعالى : أن النبي عَيدهِ أدار الماء على مرفقيه 
وسو لزن لسلا اك وول مضه لمان ا اد 
يعقوب والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل . 


واكن رقي عن بدا العم ار في صحيح مسله'””' من حديث أي هريرة 
لي سور مدر 
5 8 8 كم 
وفي رواية الدارقطني 0 5 0 
غسل وجهه ويديه تخ مني أطراف العضدين ) قال الحافظ : وإسناده حسن © 

٠. 00 5 7 - 5 7 زفحيو‎ 

وأخرج البزار والطبراني ‏ ' من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ( ثم غسل 
ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ) وهذا بيان لما في القرآن » فآفاد أن الغاية داخلة 
فيما قبلها . 


2 


#كية 


2 يتوضا نحو وضوي هذا وقال : ٠‏ من توضأ نحو وضوف هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسة . 
غفر الله له ماتقدم من ذنبه ) . 
أخرجه البخاري 777/١(‏ رقم )١54‏ مع الفتح . ومسلم 7٠١4/١(‏ رقم 557) »2 وأبو داود 
/8/١(‏ رقم 0٠05‏ النساقُ 54/١(‏ رقم 84)» وابن ماجه ٠١6/١(‏ رقم 188). 
)2 قوله تعالى : # ...وأيديكمْ إلى المرافق ... » [ المائدة : 5] . 
85 حديث عثان المتقدم وغيره . 
(80*) في السنن 25/١(‏ رقم وقال : القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل ضعيف . 
(85) في السنن الكبرى (05/1) وقال صاحب الجوهر النقي : وفيه أيضاً عباد بن يعقوب : متروك . 
5١6/١ )4(‏ رقم 545). 
(98) 2 في الستن 8/1١‏ رقم )١07‏ . ونقل الآبادى في التعليق المغني عن ابن حجر أنه قال : إسناده حسن . 
(8807) عزاه اليثمي في مجمع الزوائد (١/4؟١5)‏ إلى الطبراني في الكبير فقط . 
نت 15978 كح 


9 
[ مسح الرأس ] 


( ثم يَمسحَ وَأْسَهُ ) ولا خلاف فيه في الجملة , وإثما وقع الخلاف هل المتعين 

حلم 1 او يك و حم ١‏ ار ارد 
على مسح الكل أم البعض » والسنة الصحيحة وردت بالبيان » وفيها ما يفيد جواز 
الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات » كا في صحيح مسلم ‏ “» وغيره 
من حديث المغيرة رضي الله عنه : ( أنه َه توضاً ومسح بناصيته وعلى العمامة ) 
وأخرج أبو داود”” رحمه الله تعاللى من حديث سن رضي الله عنه : ( أنه عه 
أدخل يَدَهُ من تحت العمامة فمسح مُقدّم رأسيه ولم ينقض العمامة ) وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة””'' أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر وهذه هي الطيئة التي استمر 
علبها ينه » فاقتضى هذا أفضلية الميئة التي كان صلى الله تعالى عليه وسلم يداوم 
عا و عت الفا وم واه غيرها في بعض الأحوال » ولا يخفى 
أن قوله تعالى : إووامسحوا برؤوسكم"” ' لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس 
كا في نظائره من الأفعال نحو ضربت رأس زيد » وضربت برأسه » وضربت زيداً » 
وضربت يد زيد ء فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء 
من الأجزاء المذكورة » وهكذا ما في الآية » وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى 
يقال » إنه حقيقة في جميعه » بل النزاع في إيقاع المسح عليه » وعلى فرض الإجمال 
فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض » بخلاف الوجه فإنه لم يقتصر 


(20م) 58١/١١‏ رقم 4ا١5).‏ 

(585) في السئن ٠١”١١5/١(‏ رقم .)١437‏ قلت : في سنده جهالة . 

(590) أخرج البخاري 589/١(‏ رقم )١180‏ مع الفتح . ومسلم 7١١/1(‏ رقم 580) , ومالك في الموطأً 
(18/1 رقم )١‏ وغيرهم . من حديث عبد الله بن زيد : « ... ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما 
وأدبرٌ » بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردها إلى المكان الذى بدأ منه ... ) . 


. )5( سورة المائدة‎ )991١( 


اا | كك 


على غسل ‏ بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا » وأما اليدان والرجلان فقد 
الثنوب أو بالقونت © أو مسحت الحائظ أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثنوب 
أو الحائط وإنكار مثل هذا مكابرة'”” "» وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني 
في حاشية الشفاء وغيرها فليراجع . 
[ مسح الآذنين ] 

( مَعَ أيه ) وجهه ما ثبت في الأحاذيث الصحيحه أنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم مسحهما مع مسح 08 وقد ثبت عنه صل الله تعالى عليه وسلم 
يلظ 4ل الأدنان سد اناس 7*0 بم طرق يفوي يها نمضا + 

( ويجزئى مسح بَعضهٍ ) قال الشافعي رحمه الله تعالى : الفرض أدنى ما يطلق عليه 
اسم المح :, 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : مسح ربع الوا 


في سفر السعادة” ' ". وكان يمسح جميع رأسه أحيانا وأحيانا يمسح على العمامة 


(؟59) وقد أوضح ذلك الشوكاني .في كتابه السيل الجرار (8645/1) . 

(597) أخرج البخاري (753/1 رقم 159) مع الفتح » ومسلم 7١ 4/١(‏ رقم 555 » والنسائي +4/١1(‏ 
رقم 85 وأبو داود 80/١9‏ رقم )٠١8‏ ولفظ : « فمسح برأسه وأذنيه » لأبي داود فقط . 

(594) حديث صحيح »ء له طرق كثيرة » عن جماعة من الصحابة منهم ( أبو أمامة ) و ( أبو هريرة ) و ( ابن 
عمرو ) و( ابن عباس ) و ( عائشة ) و ( أبو موسى ) و ( أنس ) و( سمرة بن جندب ) و ( عبد لله 
ابن زيد ) .. انظر تخريج هذه الطرق والكلام عليها في : « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . ( 417/١‏ 
رقم 5©) للمحدث الألباني » فقد أجاة وأفاد . 

(©556) ( ص 558). 


١597‏ ل 


وأحيانا يمسح على الناصية والعمامة » ولم يقتصر على مسح بعض الرأس أبدا » وكان 
لكوك 


يمسح الآذان ظاهراً وباطناً » ولم يثبت في مسح الرقبة حديث ٠.‏ انتهى . 
[ المسح على العمامة ] 


( والمسحٌ على العمامّة ) أو غيرها مما هو على الرأس . فقد ثبت ذلك عنه 
ال ا 


' اليلضة 
مسلم 


رحمه الله تعالى وغيره » ومن حديث بلال رضي الله عنه عند 
رحمه الله تعالى وغيره )» ومن حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه عند 


(597) وهو ك قال فقد أخرج البزار في كشف الأستار ١40/١(‏ رقم 174) من حديث وائل بن حجر 
مرفوعاً في حديث طويل وفيه : ٠‏ ومسح ظاهر رقبته ؛ وإسناده ضعيف فيه ثلاث علل : 
١‏ - محمد بن حجر ء قال فيه البخاري : فيه بعض النظر وقال الذهبي : له مناكير . 
الميزان (11/0ه رقم 7891) . 
١‏ - سعيد بن عبد الجبار » قال فيه النسافي : ليس بالقوي . 
الميزان (417/9 ١‏ رقم 0؟55) . 
* - أم عبد الجبار بن وائل بن حجر ء قال ابن التركاني في ٠‏ الجوهر النقي » (70/5) . ذيل 9 السنن 
الكبرى » للبييقي : ( لم أعرف حاها ؛ ولا اسمها ) . 
وأخرج الطيراني في الكبير ١80/١15(‏ رقم 405//.0) . 
من حديث طلحة بن مصرف » عن أبيه » عن جده وفيه : ٠‏ مسح رأسه قال هكذا وأومأ بيده 
فى لقددر امة كك معا ال امنزاسم سيول ادن و إجناء سمت جا اطاط عل 
أيضا . 
١‏ - أبو سلمة الكندي هو عان بن مقسم البري » تركه القطان . وابن المبارك وقال الجوزجاني : 
كذَّاب » وقال النسائ والدارقطني : متروك الميزان (07/5 رقم 0054) . 
١‏ - ليث بن ألي سلم: صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك . التقريب ١١2/5(‏ رقم 4) . 
+ - طلحة بن مصرف مجهول . التقريب 8/8.0/١(‏ رقع )0 

590 في الصحيح مع الفتح ٠١8/١(‏ رقم 585) . وأحمد في المسند (179/4) ء والدارمي (180/1) » 
وابن ماجه ١485/١(‏ رقم 0517) » وابن ألي شيبة )37/١(‏ . 

(594) في الصحيح ١71/١(‏ رقم 1070) , وأحمد في المسند (15/5) » وأبو داود ٠١1١05/1(‏ رقم 
)١6‏ ء والترمذي ١77/1١(‏ رقم )٠١١‏ » والنسائي )/5/١(‏ » وابن ماجه ١47/1(‏ رقم 011) , - 


اا كك 


الترمذي””* © رحمه الله وصححه , وليس فيه المسح على الناصية » باعل لفط 
( ومسح على الخفين والعمامة ) . 


وفي الباب أحاديث غير هذه » منها عن سلمان رضي الله عنه عند أحمد 


ع مع ال405) 


2) 


رحمه الله تعالى '» وعن ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود' رحمه الله 


ايقن ” 


والحاصل : أنه قد * ثبت المسح على الرأس وحده » وعلن العمامة وحدها » وعلى 
الرأس والعمامة , والكل صحيح ثابت . 


وقد ورد في حديث ثوبان رحمه الله ما يشعر بالاذن بالمسح على العمامة مع 
العذر » وهو عند أحمد رحمه الله وأبي داود رحمه الله ( أنه صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم بعثَّ سريّة فأصايهم البرد فلما قدموا على النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
0 إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم 0 يمسحوا على العصائب 4( 
والعساي.' 5 إسناده راشلى عد ل الخلال في علله : إن احمد 
رحمه الله قال : لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان رضي الله عنه لأنه 
مات قدياً . 


َ- وأبو عوانة )550/١(‏ » وابن خزيمة 45/١1(‏ رقم »)١84‏ والجالم (170/1)» وابن ألي شيبة 
207/١١‏ وعبد الرزاق ١84/١(‏ رقم هلالاء 9/*5)» والبييقي في السئن الكبرى )51/1١(‏ . 

(99*) في السنن ١7١1170/١(‏ رقم )٠٠١‏ وقال حديث اللمغيرة بن شعبة : حديث حسن صحيح . 

(5.0) في النسئن (455/0) . (401) في السنن ٠١9١١1/١(‏ رقم 1 .)1١55‏ 

(4.0) في المسند (581/8) . 

(4.05) العصائب : العماتم سميت عصائب »ء لأن الرأس يعصب بها . 

05 )2 التساخين : الخفاف ولا واحد لها » ويقال إن أصل ذلك : كل ما يسخن به القدم من خف وجورب 
ونحوه . ١‏ 

(5.:) قال الذهبي : راشد بن سعد - تابعي صدوق » وقال ابن حرم : ضعيف » ووثقه غيره » انظر : 
ميزان الاعتدال (9/ه*) » وتهذيب التهذيب )١951١95/8(‏ . قلت : إعلال أحمد له بعدم سماع 
راشد بن سعد من ثوبان فيه نظر ء فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية « صفين »© وثوبان مات 


عام 4ه ها ومات راشد سنة م١٠١‏ ه. 


١55‏ د 


4 
[ غسل الرجلين مع الكعبين ] 


( ثم يَغسل رجليه ) وجهه ما ثبت عنه عه في جميع الأحاديث الواردة في 
حكاية وضوئه فإنها جميعها مصرحة بالغسل”” ''» وليس في شيء منها أنه مسح إلا 
في روايات لا تقوم بمثلها الحجة , ويؤيد ذلك قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
للماسحين على أعقابهم : « ويل للأعقاب من النار + 65 فت في الع 
وغيرهما . | 

ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه عَم بغسل الرجلين كا في حديث جابر رضي الله 
عنه عند الدارقطني”' '“ رحمه الله » ويؤيده أيضاً قوله عَيهِ : ٠‏ فمن زاد على هذا 
أو نقص فقد أساء وظلم » وهو حديث رواه أهل السئن” © 
خزيمة””''؟ رحمه الله » ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص . 

وكدذلك قوله عله + و هذا وضوع لا يقبل الله الضلاة إلا بيه+*' 
ذلك الوضوء قد غسل رجليه . 


وكذللك: غولة؟ فل اله “تعال “قله وال وسلم اللأعرق انوس ؟ 


)2 2-5 
وكان في 


(507) انظر هذه الأحاديث في جامع الأصول لابن الأثير )175-1١45/90(‏ . 
(500) البخاري في صحيحه ١57/1١(‏ رقم 10) مع الفتح . ومسلم في صحيحه (١/4١1؟‏ رقم »)١4١‏ 
ْ من حديث عبد الله بن عمرو . 

وكذلك أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة . 

(508) في السئن ٠١7/١(‏ رقم )١‏ وهو حديث ضعيف ( المجموع )111/١:‏ . 

(504) أخرجه أبو داود (45/1 رقم ١85‏ والنساقّ 88/١(‏ رقم »)!5٠‏ وابن ماجه ١47/١(‏ رقم 
) وهو حديث صحيح . 

.)١ا/4 رقم‎ 89/١( في صحيحه‎ )5٠١( 

. وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط . وفيه ابن هيعة وهو ضعيف » من حديث بريدة‎ )41١( 
رقم 515) » والبمبقي في السنن الكبرى‎ ١55/١( كا في مجمع الزوائد (71/1؟) » وأخرجه ابن ماجه‎ 
. من حديث ابن عمر . قلت : وهو حديث ضعيف‎ )80/1( 


د 11ت 


أمرك الله )”'؟ ثم ذكر له صفة الوضوء ؛وفيها غسل الرجلين » وهذه أحاديث 
صحيحة معروفة » وهي تفيد أن اه اندر إن سشوعة أو عوولة عل أن “اشر 
بالجوار ؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور . 

قال ل 1 
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح 
عوك سلر لم عدف لات دعر مل رصي امانا ورت د ين خيانين 
زهي الل اعفه ا واش برطي الهس وقدازيت سا ا ا وه 
رسول الله َيه رضي الله عنهم على غسل القدمين ) . 

)415( 

ا 
والمسح 5 

ولي عل قمر ١‏ يب المع بن افسل وال » وم مج من قل 


ال ا ا 0 


عن النبي َيه ما يوجب الاقتصار على الغسل . 

( أقول ) : الحق أن الدليل القرافي قد دل على جواز الغسل والمسح » لثبوت 
قراعة النضيت وار قوع لأ .يكز .وقد تعسقن القائلوق بالغسل: فخملوا الجن على 
الجوار وأنه ليس للعطف على مدخول الباء في مسح الرأس بل هو معطوف على 


ذفنت غنات دافن الع يكل ا لالتعا 


)415( 


: إنه الم يثبت عن أحد من الصحابة 


(417) وهو جزء من حديث أخرجه أبو عوانه )5915/١(‏ » والبييقي في السنن لكر )87/١(‏ » وابن 
ماجه 7١8/١‏ رقم 575) من حديث أنس وهو حديث صحيح . 

. )4١ا/١( في المجموع‎ )4١6( 

. )507/1١ في الفتح‎ )4١4( 

(415) انظر المجموع )517/1١(‏ . وبداية المجتهد )١510١/1١(‏ 


١75١‏ سد 


الوجوه فلما جاور امجرور انجر ؛ وتعسف القائلون بالمسح فحملوا قراءة النصب على 
العطف على محل الجار وانجرور في قوله برؤسكم » ؟ أن قراءة الجر عطف على لفظ 
المجرور » وكل ذلك ناشئ عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف ولو وجد أحد 
القائلين بأحدٍ التأويلين اسما مجروراً في رواية ومنصوباً في أخرى مما لا يتعلق به 
الاختلاف » ووجد قبله منصوباً لفظاً ومجروراً لما شك أن النصب عطف على 
المنصوب والجر عطف على المجرور » وإذا تقرر هذا كان الدليل القراني قاضياً 
بمشروعية كل واحد منهما على انفراده » لا على مشروعية الجمع بينهما ؛ وإن قال 
به قائل فهو من الضعف بمكان لأن الجمع بين الأمرين لم يثبت في شيء من الشريعة . 
انظر الأعضاء المتقدمة على هذا العضو من أعضاء الوضوء , فإن الله سبحانه شرع 
في الوجه الغسل فقط وكذلك في اليدين وشرع في الرأس المسح فقط ؛ ولكن. 
الرسول قد بين للأمة أن المفروض عليهم هو غسل الرجلين لا مسحهما » فتواترت 
الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوثه عَُّه وكلها مصرحة بالغسل . ول يأت 
في شيء منها المسح إلا في مسح الخفين ‏ فإن. كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار 
احتالها للغسل والمسح ؛ فالواجب الغسل بما وقع منه عَيهِ من البيان المستمر جميع 
عمره . وإن كان ذلك لا يوجب الإجمال فقد ورد في السنة الامر بالغسل ورودا 
ظاهراً ؛ ومنه الأمر بتخليل الأصابع فإنه يستلزم الأمر بالغسل ؛ لأن المسح لا تخليل 
فيه بل يصيب ما أصاب ويخطى ما أخطأ ؛. والكلام على ذلك يطول جداً . 

والحاصل : أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الغسل وعدم إجزاء 
المسح . 

قال في « الحجة البالغة )'': ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء فأنكروا غسل 
الرجلين متمسكين بظاهر الآية » فإنه لا فرق عندي بين من قال ببذا القول وبين 
من أنكر غزوة بدر وأحد ما هو كالشمس في رابعة النهار » نعم من قال بأن الاحتياط 
الجمع بين الغسل والمسح , أو أن أدنى الفرض المسح وإن كان الغسل مما يلام أشد 


415) (للملا0). 


هد 1575 حد 


الملامة على تركه » فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال 
او 

قلت : ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين ن الغسل 
فلا فائدة للتوقف في ذلك . 

( مَعَ الكعبين ) أني مع القدمين للآية . وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم . فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين » ولكنه ا 
عله مثل ما ث, ثبت في المرفقين » وإذا تقرر أنه لا ب يتم الواجب إلا بغسلهما ففي 
كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل أخر . 


[ شروط المسح على الخفين ] 
)00 
[ أن يلبسهما على طهارة ] 
( وَلَهُ المسحُ على الحفين ) ود يشترط في المسح عليهما : أن يكون أدخل رجليه 


يفيهمًا وهما طاهرتان 1 
قال الشافعي”' © رحمه الله : يشترط كال الوضوء عند اللبس . 
وقال أي 0 رمه الله : عند الحدث 8 


ومسح أعلى الخف فرض ومسح أسفله سنة عند الشافعي رحمه الله . 
الك لو عه وريد 
ةا 
عن النبي َيه 
410) في الأم (1/ى4) . 
(414) انظر ١‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » للمنبجي )151-١0/1١(‏ . 
(419) عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله َيه أنه حرج لحاجته . فائِعهُ المغيرة بإداوةٍ فيها ماءٌ فصب عليه 
حين فرغ من حاجته » فتوضاً ومسح على الخفين » أخرجه البخاري 5٠١5/١(‏ رقم )1١*‏ مع - 


وقوله » وقد قال الامام أحمد رحمه الله : فيه أربعون 


م 17ت 


حديثا وكذلك قال غيره . 


وقال ابن أبي حاتم رحمه الله : إنه رواه عن النبي عَييلهِ من الصحابة (رض) 
5 أحد وأربعون رجلا . 


وقال ابن عبد البر رحمه الله : أربعون رجلا . 
وقال ابن مَنْدَهِ : إن الذين رووه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي 
قله انون جلو(" 
3 الفتح » ومسلم (١/8؟7‏ رقم 04؟) ء ومالك في الموطأ (١/ه"‏ رقم )4١‏ . 
وعن همام بن الحارث » قال : رأَيثٌ جرير بن عبد الله بال » ثم توضأ ,» ومسح على حُحفَيهِ ثم قام 
فصلى » فسئل . فقال : رأيت النبي عله صنع مثل هذا .. أخرجه البخاري 494/١(‏ رقم 41؟) 
مع الفتح » ومسلم 7١17/١‏ رقم 171١)ء‏ وهناك أحاديث كثيرة . 
(40) أي: رضي الله علهم . 
(471) مهم : )١(‏ أبِي بن عمارة . (؟) أسامة بن زيدٍ . (*) أسامة بن شريك . (4) أنس بن مالك . 
(5) أوس بن أُبي أوس الثقفي . (5) بديل . (1) البراء بن عازب . (6) بُريْدَة بن الحُصَيْب . 
(9) بلال . )٠١(‏ ثوبان . )١1(‏ جابر بن سمرة . )١7(‏ جابر بن عبد الله . (177) جرير بن عبد الله 
البجلي . )١4(‏ حذيفة . )١5(‏ خالد بن عرفطة . )١5(‏ خزيمة بن ثابت . )١7(‏ رييعة بن كعب 
الأسلمي . )١8(‏ زيد بن خزيم . (15) سعد بن أبي وقاص . (70) سلمان الفارسي . (١؟)‏ سهل 
ابن سعد الساعدي . )١١(‏ شبيب بن غالب . (57) الشريد بن سويد . (54؟) صفوان بن عسال . 
'(5؟) الضحاك . )١5(‏ عبادة بن الصامت . (07؟) عبد الله بن رواحة . (58) عبد الله ابن عباس . 
(9؟) عبد الله بن عمر . (70) عبد الله بن مسعود . (71) عبد الله بن مغفل . (؟75) عبد الرحمن 
ابن بلال . (77) عبد الرحمن بن حسنة . (74) عصمة بن مالك . (0©) على بن ألي طالب . 
(75) عمار بن ياسر . (77) عمر بن الخطاب . (78) عمرو بن أمية الضمري . (79) عمرو بن 
حزم . (40) عمرو بن بلال . )4١1(‏ عوف بن مالك الأشجعي . (47) عائشة . (417) قيس بن 
سعد . (44) كعب بن عَجرَّة . (45) مالك بن ربيعة . (47) مالك بن سعد . (47) مسلم 
والد عوسجة . (48) معقل بن يسار . (43) المغيرة بن شعبة . (00) ميمونة أم المؤمنين . 
(01) يسار بن سويد الجهني . (21) يعلى بن مرة . (58) أبو أمامة . (04) أبو أمامة سهل بن 
حنيف . (20) أبو أيوب الأنصاري . (27) أبو بكر الصديق . (07) أبو بَكرَةَ ..نفيع بن الحارث . 
(58) أبو بر . (09) أبو ذر. (10) أبو زيد . (51) أبو سعيد الخدري . (51) أبو طلحة . , 
(17) أبو مومى الأشعري . (14) أبو هريرة . (55) أم سعد الأنصارية . 
وقد قمت بتخريح أحاديئهم في كتاني « إرشاد الأمة ... » . جزء الطهارة . فانظره إن شعت . 


١58--‏ د 


ونقل ابن المنذر عن ابن اللمبارك رحمه الله أنه قال : ليس في المسح على الخفين 
عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف » لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد 
روي عنه إثباته » وقد ذكر أحمد رحمه الله أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


في إنكار اللسح باطل . 


وكذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه قد أنكره 
الحفاظ ) وروا اغوي لدي ”1 وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : ( سبق الكتاب الخفين ) فهو" © منقطع . 


وقد روى عنه مسله”” "© رحمه الله والنسالي”" ' رحمه الله القول بالمسح عليهما 

بعد موت النبي َيه ؛ وقد روى الإمام المهدي في البحر”''' عن علي رضي الله 

عنه القول بمسح الخفين ؛ وقد ثبت في الصحي""" من حديث جرير رضي الله 

عنه : ( أنه عله مسح على الخفين ) وإسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان بعد 

نزول المائدة لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع . 

وقد روى المغيرة””'؟ رضي الله عنه عن النبي عتم المسح على الخفين وأنه فعل 

41 قال النووى في المجموع )478/١(‏ : « وأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح 
فليس بثابت » بل ثبت في صحيح مسلم 771/١(‏ رقم 175) - وغيره - كأحمد في المسند 
)45/١(‏ - عن علي - رضي الله عنه - أنه روى المسح على الخف عن النبي عله ولو ثبت عن 
ابن عباس وعائشة ذلك » لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي عه » فلما بلغا . 
رجعاء وقد روى البييقي - (١/017؟)‏ - معنى هذا عن ابن عباس © . اه . 
قلت : أما عائشة فقد ثبت عنها في صحيح مسلم ١17/١(‏ رقم 775) أنها أحالت بعلم ذلك إلى 
على - رضي الله عنه - . وعلى أخير عن النبي عي بالرخصة فيه . 

(477) أورده البمبقي في السئن (١/177؟)‏ وقال عقبة : 9 ول يرد ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله » . اه . 

(4715) في صحيحه (١/؟1١7؟‏ رقم 7775) . (5؟4) في السنن )84/١(‏ رقم )١19‏ . 

1ق (ل/0). 

470) قلت : بل في الصحيحين ا ل مع الفتح » ومسلم في صحيحه 
(١71/1؟‏ رقم 00117 . 

(478) أخرجه البخاري 705/١(‏ رقم 507) مع الفتح » ومسلم 779/1١(‏ رقم ٠000/71‏ وأبو داود 
٠١/1(‏ رقم »)١45‏ والترمذي ١77/1(‏ رقم 81) » والنساتي )87/١(‏ وابن ماجه ١81/١(‏ 
رقم 2)0140 وغيرهم . 

م١‏ ل 


ذلك في غزوة تبوك » وتبوك متأخرة عن المريسيع بالاتفاق » وقد ذكر البزار 
000 أن حديث المغيرة ( رض ) هذا رواه عنه ستون رجلا ؛ وبالجملة : 
فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام عليها ولكنه لما كثر الخلاف 
فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها » حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل 
الاعتقاد . 


إفة 
[ أن يكون المسح مؤقناً ] 


وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للمقم 


0 


(479) وهو قول عمر بن المخطاب » وعلي بن أني طالب » وعبد الله بن مسعود » وابن عباس » وأبو زيد 
الأنصاري ؛ وشري , وعطاء بن ألي رباح » وبه قال : سفيان الثوري » وأصحاب الرأي » وأحمد 
ابن حنبل » وإسحاق . وهو آخر قول للشافعي . الأوسط لابن المنذر :574/١(‏ 3786 )والمجموع 
447/١‏ 85:) و المغني لابن قدامة )577/١(‏ . 
واستدلوا : بحديث على بن ألي طالب » وصفوان » وأبي بكرة وغيرهم . 

* أما حديث علي » قال : « جعل رسول الله عه ثلاثة أيام ولياليين للمسافر» ويوماً وليلة 
للمقيم » . أخرجه مسلم 777/١1(‏ رقم.77) والنسائي )84/١(‏ » وابن ماجه ١87/١1‏ رقم 081) ' 
وغيرهم . 

د وأما حديث صفوان بن عَسّال . قال : ٠‏ كنا في سَفرٍ فَأمِرْنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليينٌَ 
إلا من جنابة » لكن من نوم أو بول أو غائط . أخرجه الترمذي ١71/1١(‏ رقم 45) . والنساقي 
)85/١(‏ وابن ماجه ١71/1(‏ رقم 4178) . والشافعي في المسند 4741/١(‏ رقم )١١7‏ وأحمد 
(7559/5):. وغيرهم . قلت وهو حديث حسن . 

وأما حديث أبي بكرة عن أبيه عن النبي عله : : أنه رخص للمسافرٍ إذا تُوضا ولَبسَ حُفْيه 
ثم أحدّثٌ وضوءاً , ثم يمسح ثلاثة أيام ولياليهُنٌ . وللمقيم يوماً وليلةً » أخرجه ابن ماجه ١85/1(‏ 
رقم 007) وابن خزيمة في صحيحه 97/1١(‏ رقم )١17‏ » وابن حبان في موارد الظمان 77/١(‏ 
رقم 184) » والدارقطني ١14/١(‏ رقم )١‏ والبييقي في السئن )7077/١(‏ وغيرهم . قلت : وهو 
حديث حسن . 

وقال بعض الفقهاء : لا توقيت في المسح . وإنه يجوز المسح أبداً . وهذا هو المشهور عن الإمام مالك 
وأصحابه » ( المنتقى للباجي )78/١(‏ واستدلوا بحديث أنس أن رسول الله مره قال : « إذا توضاً - 
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قال ابن القمم رحمه الله في إعلام الموقعين” "©: 260 
الو د ع > ا ع ا 
قواما: قال : ويومين ؟ 9 وثلاثة أيام » قال : نعم وما شكت 9 
أبو داود”'””'؟ رحمه الله . وطائفه قالت هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة والمقيد 
يقضي على المطلق انتهى . 

ا ا ا 
الرقبة وقد بسطه امجتهد الرباني في شرح النتقى”''''» وقد كاد يقع الإجماع بين أهل 
المذاهب على أنه بدعة . 


إفه4 
[ النية ] 


( وَلا يكون وُضوءًا شرعياً إِلّا بالنيّة لاستباحة الصّلاةِ ) لحديث ١‏ إنما الأعمال 
بالنيات ) وهو في ال 0 وغيرهما وورد من طرق بالقاظ : 


أحدكم ولبس خفيه, فليصل فيهما وبمسح عليهما » ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة » . وهو 
ش حديث صحيح ( صحيح الجامع ١40/١‏ رقم 447) . 

أخرجه الحا في المستدرك )١181/١(‏ وقال : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
والدارقطني 7٠١7/١(‏ رقم ؟) . 
قلت : مذهب الجمهور هو الراجح » لأن حديث أنس مطلق . وحديث علي وصفوان مقيد , والمقيد 
يقدم على المطلق . والله أعلم . 

(0؟ة) 0541/4 . 

(481) في السئن ٠١9/1١(‏ رقم 908١)»ء‏ وابن ماجه ١86/١(‏ رقم اه5). وهو حديث ضعيف . 

؟5:) 05-157 . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 9/١(‏ رقم ١)غ,‏ ومسلم في صحيحه ١5١8/9(‏ رقم »))١9.61‏ 
والترمذي ١74/4(‏ رقم 15141) ء وأبو داود 791/1 رقم )570١‏ والنساني )58/١(‏ وابن ماجه 
١11/‏ رقم 17717) وغيرهم . ْ 


717 يعنت 


2) 


قال في « التلخيص 6 : لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة رحمهم الله من 
لم يخرجه سوى مالك رحمه الله » فإنه لم يخرجه في الموطأ . وإن كان ابن دحية 
رحمه الله وهم في ذلك فادعى أنه في الموطأً . 

قال الهروي : كتب هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد . 

قلت : تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة الآف جزء 
فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا هذا ما كنت وقفت عليه ؛ ثم إن في 
المستخرج لابن منده رحمه الله عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلغائة 
طريق انتهى . 

فإن كان المقدر عاماً فهو يفيد أنه لا ينبت العمل الشرعي إلا بها » وإن كان 
خاصا فأقرب ما يقدر الصحة » وهي تفيد ذلك . 


قال في الفتح” '©: « وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد واختلفوا 
في الوسائل » ومن ثم خالفت الحنفية رحمهم الله في اشتراطها للوضوء » ورد ابن 
القم رحمه الله على الحنفية رحمهم الله بأحد وخمسين وجها في أعلام الموقعيه9”) 
فليرجع إليه » وقد نسب القول بفرضية النية إلى الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله 
والليث رحمه الله وربيعة رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه 


رحمه الله . 


55؛) ((زهه). 
(150) (/04). 
(5؟ة) 1١11/5‏ وما بعدها .. ) . 


او كك 


لا [ال] فصل [ الثاني : سنن الوضوء ] ل] 
)2 


[ التغليث ] 
( وَيُستحبٌ اللليثْ ) وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة” '' أنه صلى الله 


تعالى عليه واله وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات وبين أن الواجب مرة واحدة . 


( في غير الرأس ) لآن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الاعضاء وقع التصريح 
فيها بإفراد مسح الرأس ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه © 


[ بيان حكم الترتيب ] 
وأما الترتيب فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب أن الآية مجملة باعتبار 
أن الواو لمطلق الجمع على أي صفة كان ؛ فبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للأمة 
أن الواجب من ذلك هيئة م#خصوصة هي المروية عنه وهي مرتبة ؛ وأيضاً الوضوء 


409) قلت : + أما الوضوء مرة مرة فورد من حديث ابن عباس » الذي أخرجه البخاري 754/١(‏ رقم 
١60‏ » والترمذي 70/1١(‏ رقم ؟57) وأبو داود 4/١1(‏ رقم )١١8‏ » والنساتي )11/١(‏ وابن ماجه 
١9/١‏ رقم .)4١١‏ 
وأما الوضوء مرتين مرتين فورد من حديث عبد الله بن زيد » الذي أخرجه البخاري ١58/1(‏ 
رقم )١98‏ ء وأحمد (41/54)ء البييقي )79/١(‏ » والدارقطني 937/١(‏ رقم .)٠١‏ 
وأما الوضوء ثلاثاً ثلاثاً فورد من حديث عثان مختصراً , أخرجه مسلم 7١1/1(‏ رقم 7./9؟) 
وأحمد (١/لاه)‏ . 
وقد ورد أيضاً من حديث علي » وعبد الله بن عمرو بن العاص » والبراء بن عازب » وأبي هريرة » 
وعائشة » وأبي مالك الأشعري » وابن عمر » وابن أبي أوني » والمقدام بن معد يكرب . 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 

(#- انظر التعليقة (40) من الأدلة الرضية لمتن الدرر الببية للمحقق . 


د كك 


الذي قال فيه 2 ولا يقبل الله الصلاة إلا به ,112 كان رفيا :+ والحديث 
المذكور وإن كان في جميع طرقه مقال لكنها يقوي بعضها بعضا ؛ ويؤيده ما أخرجه 
أحيدا :وأو طاووة”*”وليق كانت © وعار ان رفوا "عن أن هريرة « اذا 
تَوْضَتمْ فَابدَوًا بِميَامِكُمْ » قال ابن دقيق العيد : هو خليق بأن يصح » وقد حقق 
الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى' 2. 


فيه 
[ إطالة الغرة والتحجيل ] 


( وَإِطَالَةُ لهَرّةٍ والتُحجيل ) لنبوته في الأحاديث المي كنول لتر ون 
أمتى يُذْعَوَنَ يومٌ م القيامة غرَأ محجَلِينَ من آثارٍ الوضوء فمن استطاع منكم أن يُطيل 
4450؛) 


ُ فليفعل » 
إفة 
( وَتقديم السّواك استخباباً ) وجهه الأحاديث المتواترة من قوله ع 


(478) وهو جزء من حديث » أخرجه الطبراني في الأوسط . وفيه ابن ليعة » وهو ضعيف . من حديث 
بريدة ( مجمع الزوائد : )571/١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه ١45/1(‏ رقم )4١4‏ » والبيبقي في السنن الكبرى )80/١(‏ من حديث ابن عمر . 
وهو حديث ضعيف . 

(5589) في المسند (7614/5) . 

(440) في السنن (5179/4 رقم 1 

(441) في السنن ١51/١(‏ رقم 107). : والترمذي (رقم )١7757‏ وابن خزيمة رقم )١78(‏ . 
ل 

(445) نيل الأوطار (01075-170/1) . 

(447) أخرجه البخاري 785/1١(‏ رقم )١87‏ مع الفتح . 
ومسلم (١/5١5؟‏ رقم 0115) . 


وفعله' ‏ ' وليس في ذلك خلاف . 


فا الل ولاه أبن شال معلاو المتوستله ولول أن أشى عل 
أمنتي 2 بالسواك عند كل صلاة » معناه لولاا خوف الحرج لجعلت السواك شرطا 
للفاة #الرفردة وقدجورد جنا الأنارن أخامف كدر بهذا 4 رس دلاتل 
واضحة على أن لاجتهاد النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم مدخلاً في الحدود 
الشرعية وأنها منوطة بالمقاصد . وأن رفع الحرج من الأصول التي بني عليها الشرائع » 
وقول الراوي في صفة تسوكه صلى الله عليه واله وسلم « يقول : أع أع هئ 


أقول : ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم فيخرج بلاغم الحلق 
والصدر » والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع ويصفي الصوت ويطيب النكهة 
ا 
5( 
[ غسل؛ الكفين ثلاثا ] 
( وَغَسل اليَدَيْنِ إلى الرسْغيْن ثَلاناً قبل الشُروع. في غَسلٍ الأعضاء المُقَدّمَةِ ) 
لحديث أوس بن أوس الثقفي قال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 


(444) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أن رسول الله عه قال : ٠‏ لولا أن اش على أمتي - أو على 
الناس - لأمرتهم بالسنّواك مع كل ضلاة » . 
أخرجه البخاري (؟/714 رقم 8407) مع الفتح » ومسلم 5١١/١(‏ رقم 585). 
ومالك في الموطأً 55/١(‏ رقم )١١4‏ » وأبو داود 40/١(‏ رقم 45) ء والترمذي (74/1 رقم ؟5) » 
والنسائي ١7/١(‏ رقم “ع . وابن ماجه ٠١6/1(‏ رقم 541) . 
وعن حذيفة قال : « كان النبي عَم إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاه » . 
أخرجه البخاري (؟175/1؟ رقم 2)8489 ومسلم 5١٠١/١(‏ رقم 2)500 وأبو داود 47/١(‏ 
رقم هه) » والنسائي 8/١(‏ رقم ؟) وابن ماجه ٠١8/١(‏ رقم 585) . 

.)0485/١( (5:؛ع)‎ 


١5١‏ سد 


(7؟؛) 


وض فاستو كف ثلاثا » أ غسل كفيه 2 أخخر بيه ا حمه الله والنسالي 
رححمه الله . 

ولشدل الم من حديث عتان رضي الله عنه « فأفرغ على كفيه 
ثلاث مراتٍ يغسلهما » وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة راض الله عايج 
يروونه عن النبي صل الله عليه واله وسلم.. 


(5:؛) "١/59‏ رقم 5155) الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني . 
540) في السنن 54/١(‏ رقم 487) . 
(51) البخاري 55/١(‏ رقم )١514‏ مع الفتحء ومسلم ٠١ 4/١(‏ رقم )1١5‏ . وقد تقدم . 


١450‏ لد 


[] الع فصل [ الثالث : نواقض الوضوء ] لا 
)21 
[ خروج شيء من أحد السبيلين ] 


( وَيَنتَضُ الوّضوءٌ بما حرج من الفَرْجَينٍ مِنْ عينٍ أْ ريح. ) فقد وردت الأدلة 
بذلك مدل + تحديت: أي تقزيرة :رضي الله عنه الثابت في الصحيحين9*؟ وغيرهما 
قال : « قال رسول الله صل الله تعالمى عليه وآله وسلم : لا يقبل الله صلاة أحد مم 
ذا أسدت. عن كوفنا ٠‏ وقد فشرة أو هزيرة رضت عله لا ولبلا اربع 5 
ما الحدث ؟ قال : فساء أو ضراط . ومعنى الحدث أعم مما فسره به » ولكنه نبه 
بالأخف على الأغلظ ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك””2. 


إفو 
[ الجماع ] 


( وَبما يُوجبُ الغُسْل ) في الجماع ولا خلاف في انتقاضه به أيضاً . 


(449) وقد سبق ذكره وتخريجه . 
البخاري 873/١1(‏ رقم 1404) مع الفتّح » ومسلم 7١ 4/١(‏ رقم 558) 2 وأبو داود (41/1 
رقم 50)» والترمذي ١١١/١(‏ رقم 96) . 
(.45) من حضرموت » فتح الباري (١/114؟‏ رقم )١78‏ . 
)45١(‏ قال ابن رشد في بداية المجتهد (4/1 ؟) : ١‏ واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط 
والري » والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك »؛ . اه . 
قلت : انظر تخريج تلك الآثار في كتابنا : إرشاد الأمة . جزء الطهارة . 


عت 47د 


فرة 


ونع السطجمع 


( وَنُوم المُضْطّجع, ) وجهه أن الأحاديث الواردة .بانتقاض الوضوء بالنوم 
كحديث ( من نام فليتوضاً اد مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء 
هو نوم المضطجع وقد روي من طرق متعددة , والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة 


طرقها” 


''؛ وبذلك يكون الجمع بين الأدلة امختلفة . وفي ذلك ثمانية مذاهب 


استوفيناها في مك الختام شرح بلوغ المرام » » واستوفاها الماتن في « نيل الأوطار 
شرح منتقي الأخبار » « وذكر الأحاديث امختلفة » وتخريجها . وترجيح ما هو 


الراجح 


اا قال الشافعى رحمه الله : « النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن 


):65( 


2) 


):55( 


عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : ٠‏ وكاء السسّه - حلقة الدبر - 
العينان » فمن نام فليتوضاً » . 
أخرجه أبو داود ١40/١(‏ رقم )5١*‏ ء. وابن ماجه ١71/١(‏ رقم 4717) وهو حديث حسن . 
( الأول ) : عن ابن عباس أن رسول الله ع كان يسجدٌُ وينامٌ وينفخ ثم يقومٌ فيصلي ولا يتوضاً , 
فقلت له : صليت ولم تتوضأ . وقد نمت ؟ فقال : ١‏ إنما الوضوعٌ على من نام مضطجعاً » فإنه إذا 
اضطجمٌ استرخت مفاصلَةُ » . وهو حديث ضعيف . 
أخرجه أحمد (557/1) » وأبو داود (175/1 رقم )5١7‏ » والترمذي 1١1/1(‏ رقم 7) والطبراني 
في المعجم الكبير ١51/١7(‏ رقم 74؟١)ء‏ والدارقطني ١59/١(‏ رقم )١‏ والبييقي في السنن 
الكبرى )171/1١(‏ . 
( الثانية ) : عن عائشة . قالت : كان رسول الله َيه ينام حتى ينفح , ثم يقوم فيصلي ء ولا يتوضا » 
قال الطنافسي : قال وكيع : تعني وهو ساجذ . وهو حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه ١70/1‏ 
رقم 12/4) . 

( الثالثة ) : عن عبد الله بن مسعود . أن رسول الله عه : نام حتى نف ثم قام فصلى . وهو 

حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه ١١١/١(‏ رقم 478) . 

( الرابعة ) : عن أني هريرة - رضي الله عنه - قال : ليس على المحتبي النائم » ولا على القاتم النائم » 

ولا على الساجد النائم وضوء . حتى يضطجع فإذا اضطجع توضاً » . 

رواه الببيقي في السنن الكبرى )١1١/١(‏ بسند جيد . 

انظر باق الطرق في كتابنا إرشاد الأمه . جزء الطهارة . 

في نيل الأوطار (191-15-0/1) وقال : ٠‏ المذهب الثامن : أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من - 


لد ١58‏ سا 


مقعدته . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً ولا وضوء 
عليه حتى ينام 007 متككاً » كذا في 0 


إفه4 
[ أكل لحم الإبل ] 
وَأكل لَحُم الإبل ) وجهه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما قيل له : 


ا 500 ' 401) 
أنتوضا من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . وهو في الصحيح 


من حديث جابر بن 


8 0 . (/اه:1) 
وقد روي أيضا من طريق غيره 


وققت الأكروة' إل انالا تقض الوطنوع + واسقدلوا بالأخادية الى ميخت 
الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار » ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها 
بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخاً . وقد ذهب إلى انتتقاض الوضوء بأكل 
لحوم الإبل أحمد ابن حتيل9” © رحمه الله » وإسحاق بن راهويه رحمه الله » 
ويحيى بن يحيى رحمه الله » وابن المنذر رحمه الله » وابن خزيمة رحمه الله » والبييقي 
رحمة الله وحكي عن أصحاب الحديث رحمهم الله » وحكي عن جماعة من 
“التحانة رضي الله عدوم الا 000 ا 


رحمه الله . 


- الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر » وسواء كان في الصلاة أو خارجها . قال النووى : وهذا مذهب 
الشافعي , وعنده أن النوم ليس حدئثاً في نفسه » وإنما هو دليل على خروج الري ؛ ودليل هذا القول 
حديث علي وابن عباس ومعاوية 1 وهذا أقرب المذاهمب عندي وبه يمجمع بين الأدلة » . اها . 


(8ه:) (ل/الا) . (55:) في صحيح مسلم ١78/١(‏ رقم 706) . 
(157) عن البراء بن عازب قال : سثل رسول الله عه عن الوضوء من لحوم الإبل فقال  :‏ توضؤوا منها » .. 
وهو 'حديث صحيح' . 


أخرجه أبو داود ١78/١(‏ رقم 4 . والترمذي (١/؟؟١‏ رقم )8١‏ » وابن ماجه ١77/١(‏ 
رقم 484) ؛ وأحمد (207/4) » والبييقي في السنن الكبرى )159/١(‏ . 
(58) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير )35١1/١(‏ . (459) في المجموع (07/1) . 


ل ه568١‏ لس 


قال البيقي رحمه الله : حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال : 
إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به , قال البيقي””' '' رحمه الله : قد صح فيه 
د رضي الله عنه . 

قال في الحجة'”' ©: « وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد لم يقل به أحد من فقهاء 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عتم ولا سيل إل الك افك 
فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج » وقال به أحمد ( رح ) وإسحاق ( رح ) ؛ 
وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان والله أعلم » وقد أطال ابن القم ( رح ) 
في إعلام الموقعين' ' ' في إثبات النقض به . 

أقول : الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء وحديث النقض من 
الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن أخرجه مسله”* © وأهل ال 3 
وصححه جماعة من غيرهم ؛ ولم يأت عنه عَيْيلهِ ما يخالف هذا من قول أو فعل 
فى اقيق 00 هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم 6 تقدم ؛ ومن أراد 
الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة » فهي مستوفاة في مؤلفات 
شيخنا العلامة الشوكاني”' ؛ وأما حمل الوضوء على غسل اليد » فالواجب علينا 
حمل ألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية إن وجدت . وهي ههنا موجودة فإنه في 
لسان الشارع وأهل عصره لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط » ولم يصح 
من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء . 


حديثان حديث جابر بن معرة رضي لله عنه وحلديت ارا 


(450) في السنن الكبرى )159/١(‏ . 

(471) وقد سبق قريباً تخريجهما . 

(655) لال . 

(455) مك5 . 

(475) في صحيحه 775/١(‏ رقم 850) من حديث جابر بن سمرة . 

(455) أبو داود (١/14؟١‏ رقم 84١)ء‏ والترمذي (١/7؟١‏ رقم )4١‏ . 
وابن ماجه ١77/١(‏ رقم 4314 من حديث البراء بن جحمازب . 

(477) نيل الأوطار (507-700/1) . 


ا كك 


06 
[ القيء ] 
( وَالْقَّيءِ ) وجهه ما روي عنه عَه : « أنه قاء فتوضاً ) أخر جه أحمد 
5 وأهل ان (رح) قال الترمذدي هو أصح شيء 5 الباب 
وصححه ابن مَنْدّه ( رح ) ؛ وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به ويؤيده أحاديث » 
منها : حديث عائشة رضي الله تعال عنما عنه َل : و مَنْ أصابَهُ فِيءٌ أو رُعَاف 


زفكحة 


و (40) ال 
أو قلس أو مَذْن فلينصرف فليتوضا 27 ' وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه 
مقال . وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمجموع ينتبض 


للاستدلال به . 


وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ( رح ) وأصحابه ( رح ) وذهب الشافعي 

ع 0 1 0 /اء ع ع 57 5 
ذيك ) واهحاة رارع إلى أنه غبر ناقض "2 وأجابوا عن أحاذيث الوضوء من 
17١ 0‏ غ) 


القيء بأن المراد بها غسل اليدين ؛ ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة 2 وفي 


550) في المسند (445/5) . 

(478) أخرجه الترمذي ١475/١(‏ رقم لاله) »2 وأبو داود (!/لالالا رقم )5384١‏ . 
وهو حديث صحيح'. ولم يعزه صاحب جامع الأصول 7٠١7/7(‏ رقم 0174) إلا للترمذي , 
وأبي داود » من حديث أي الدرداء . 

(479) أخرجه ابن ماجه 785/١(‏ رقم )١77١‏ وهو حديث ضعيف » لأن رواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين ضعيفة بالاتفاق » وهذه منها . أما روايته. عن الشاميين فصحيحة ( انظر نصب الراية 
للزيلعي )78/١(‏ . 

(47) انظر ترجمته في المجروحين (١/14؟١)‏ » والجرح والتعديل )١51/7(‏ » والكاشف )77/١(‏ » والمغني 
(85/1)» والميزان (140/1؟7) » والتقريب )77/١(‏ » والكبيز )559/١(‏ . 

(401) نيل الأوطار (1487/1) والتاج المذهب )44/١(‏ . والهداية )١4/١(‏ والروض النضير )01/١(‏ . 

(؟41) استدل المؤلف بحديث أي الدرداء على أن القىء ينقض الوضوء » والحديث لا يدل على النقض » 
لأنه بحرد فعل منه عله » والأصل أن الفعل لايدل على الوجوب », وغايته أن يدل على مشروعية 
التأسي به في ذلك » وأما الوجوب فلابد له من دليل خاص ء وهذا مما لا وجود له هنا .. 
ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القىء لا ينقض الوضوء منهم ابن تيمية في ( الفتاوى ) له 
وغيرها . الارواء للألباني )١44/١(‏ . 


ج157 جه 


( الحجة البالغة 6" قال إبراههم ( رح ) بالوضوء من الدم السائل والقيء الكثير » 
والحسن ( رح ) الوضوء من القهقهة في الصلاة ولم يقل : بذلك اخرون وفي كل 
حديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه » والأصح في هذه أن من احتاط 
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن لا فلا سبيل عليه في صراح الشريعة . والدم السائل 
والقيء الكثير ملوثان للبدن مبلدان للنفس . والقهقهة في الصلاة خطيئة تحتاج إلى 
كفارة فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه ولا عجب أن يأمر ويرغب 
فيه من غير عزيمة . 

وفي «المسوى 0 « قال الشافعي (رح): خروج النجاسة من غير 
الفرجين لا يوجب الوضوء. وقال أبو حنيفة ( رح): يوجبه بشرطه » 
سد 


[ القاس ] [ والرعاف ] 


( وَنحْوِهِ ) والمراد بنحو القيء هو القَلْسُ والرعاف , والخلاف فى القلس 
كالخلاف فى القيء . 

قال الخايل : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء . 

وفي النهاية' " ©: القلس ما خرج من الجوف ء ثم ذكر مثل كلام الخليل . 

وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة ( رح ) » وأبو يوسف ( رح ) » 
ومحمد ( رح )» وأحمد بن حنبل ( رح ) » وإسحاق ( رح ) وقيدوه بالسيلان . 
وذهب ابن عباس رضي الله عنه » ومالك ( رح ) والشافعي ( رح ) » وروي عن 


65 ((/لالا). 

5ا5) (/ئل) . 

(4075) الأحاديث المروية في نقض الوضوء بالقيء ضعيفة لا تصلح للاحتجاج » وكذلك ما ورد في النقض 
بخروج النجاسة من غير السبيلين . وأما أحاديث نقض الوضوء بالقهقهة » فإنها من أضعف الحديث » 
بل حكم كثير من الحفاظ بأنها موضوعة . والحق أن ليس شيء من هذا ناقضاً للوضوء . 

.)0 ١/5 (كلاة)‎ 


لداق4ة١‏ ل 


عنه » وابن المسيب ( رح )2 ومكحول ( رح ) وربيعة ( رح ) إلى أنه غير 
اد 

وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال وبالمعارضة بمثل حديث : ( أن النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم احتجم فصلى ولم يتوضا ولم يزد على غسل محاجمه ) 
رواه الدارقطني”"'' ( رح ) » وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف »© ويجاب 
عن الأول بأنه ينتبض بمجموع طرقه » وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج ‏ 
وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة » فلا يبعد أن يكون لخروسه من الأعساق تاثير 
في النقض 00 

في «المسوى 6 ؟ قال الشافعي ( رح ) : الرعاف والحجامة لا ينقضان 
الوضوع .. 

وقال أبو حنيفة ( رح ) ينقضان إذا كان الدم سائلا . 

وقال مالك ( رح ) : الأمر عندنا أنه لا يتوضاً من رعاف ولا دم ولا من قيح 

أقول : قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم » وجميع ما هو 
نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها » وقد تقرر أن كون 
الشيء ناقضاً للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج وإلا وجب البقاء على 
الأصل لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله » وإلا فليس 
بشرع ؟ ومع هذا فقد كان الصحابة ( رض ) يباشرون مع معارك القتال ومجاولة 


4077) المهداية )١4/1(‏ » والمبدع شرح المقنع (181/1) » ونيل الأوطار )18/١(‏ » والمجموع (04/5) . 

(418) في السئن 191/١(‏ رقم ؟) من حديث أنس » وهو حديث ضعيف » ضعفه النووي في المجموع (54/5) . 

(4179) قال الشوكاني. في السيل الجرار )48/١(‏ : « ولم يأت من قال بأن خخروج الدم ناقضّ بشيء يصلح 
للتمسك به » . ثم ذكر الأدلة وردها . 

.)الهسالا/[١(‎ ):4( 


3 4 دين . 


الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس » فلو 
كان خروج الدم ناقضاً لما ترك َيه بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل 
عليه » ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض » وغاية ما هناك 
حديث إماعيل بن عياش وفيه من المقال ما لا يخفى . 


0( 
[ مس الذكر] ‏ 


( وَمَْسّ الذّكر ) وقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رض 1 النبي 
عله قال : ( من هس ذَكَرَهُ فلا يصلىي حتى يتوضًاً ) روأه أمد*' ررح ): 
وأهل السئن””*) (رح) ومالك 857) ( رح )» والشافعي9”) (رح)» وابن 
خزيمة'”” 2 ( رح ) وابن حبان4*8) ( رح ) والحام”””' ( رح ) وابن الجارو ولقةة) 
وصححه أحمد ( رح ) والترمذي ( رح ) والدارقطني ( رح ) ويحيى بن معين 
( رح ) والبيقي ( رح ) والحازمي ( رح ) وابن حبان ( رح ) وابن خزيمة ( رح ) 
قال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب”*'©, وفي الباب أحاديث عن جماعة 


20 1 حكن ل ء | 7 
من الصحابة ( رض ) منهم جابر ( رض ) » وابو هريرة 22 رضي الله عنه » 


(441) في المسند .)4١097-1.5/5(‏ 

(4487) أبو داود ١١5/١(‏ رقم ١4١)ء‏ الترمذي (١/5؟١‏ رقم 85)ء النسائ )٠٠١/1(‏ » ابن ماجه 
١503/1‏ رقم 474) . 

(85؛) في الموطأ (١/؟4‏ رقم 8ه) .2 (484) في الأم )04+/١(‏ . والمسند رقم الحديث (10م) . 

(145) في صحيحه (١/؟١7؟‏ رقم 8") . (485) في موارد الظمآن (ص 8/ رقم .)5١451١‏ 

(5870) في المستدرك (15/1) (188) في النتقي (ص 7١1٠١‏ رقم )1١8-117‏ وهو حديث صحيح . 

(4485) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير ١77/١(‏ رقم )١58‏ . 

)440١‏ حديث جابر أخرجه الشافعي في الأم (4/1©) , وابن ماجه 57/١(‏ رقم )4٠‏ . والطحاوي في 
شرح معاني الآثار )75/١(‏ » والبهقي في السنن الكبرى )184/1١(‏ . وهو حديث صحيح لغيره . 

):95١(‏ حديث أبي هريرة أخر جه الشافعي في الأم 1م وأمد فذيففة » والطحاوي في معاني الآثار 
)75/١(‏ » وابن حبان في موارد الظمان(ص 9/ رقم »)07٠١‏ والدارقطني ١47/١(‏ رقم 1) » والحاكم 
»)078/١(‏ والبييقي )171/١(‏ وهو حديث حسن لغيره . 


ار 1 امم 


ء 635) ل الا 1 000 : 

وأم حبيبه رضي الله عنها » وعبد الله بن عمر[و] 2 رضي الله عنهماء وزيد بن 
3 ا 1 73 5 355١.‏ 

خالد” 6 رضي الله عنه ) وسعيد بن | بي وقاص' ١‏ عد 


رضي الله عنها » وابن عباس 


255170 


5 ب 253548 . ب 


(499) حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه ١517/1(‏ رقم »)4١‏ والطحاوي في معاني الآثار )07/5/١(‏ 
والبهيقي في السئن الكبرى )١80/1(‏ » والخطيب في التاريخ )7/١١(‏ وهو حديث حسن لغيره . 

(49) حديث عبد الله بن عمروء أخرجه أحمد ني المسند (7/7؟57) » وابن الجارود في المنتقى ( ص "١‏ 
رقم 15) . والطحاوي في شرح معاني الآثار )75/١1(‏ » والدارقطني ١41/١(‏ رقم 8) » والبييقي 
7/1١‏ 0). 

(494) حديث زيد بن خالد » أخرجه أحمد (ه/144١)‏ » والبزار في كشف الأستار ١44/1(‏ رقم 587) » 
والطبراني في الكبير (/19؟ رقم 00755771) » والطحاوي في شرح معاني الآثار (377/1) 6 
والبييقي (376-5574/1) . 

(495) حديث سعد بن أبي وقاص » أخرجه مالك في الموطأ (١/؟5‏ رقم 9ه) ء عن سعد موقوفاً عليه 
وكذلك البييقي في السنن الكبرى (171/1) . 

(49) حديث عائشة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/77؛‏ 74) . وهو حديث ضعيف . المجموع 
(؟/ه*) . وورد عن عائشة موقوفاً بالسند الصحيح أنها قالت : « إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها 
الوضوع . 
أخرجه الحاكم )١158/1(‏ والبييقي (١/8؟1)‏ . 
“د أما ما رواه الدارقطني )١48-149/1‏ عن عائشة أن رسول الله عه قال : « ويل للذين 
عون فروجهم ثم ار ولا يتوضئون ) قالت عائشة بأبي وأمي هذا للرجال » أفرأيت النساء » 
قال : وإذا مسسَّتُْ إحداكنّ فرجها فلتتوضاً لصلاة » . 
وهو حديث موضوع ء لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب . 

(499) وحديث ابن عباس . أخرجه ابن عدي في الكامل )١518/5(‏ » وفي إسناده الضحاك بن حجوة ‏ 
وهو منكر الحديث . 

(194) وحديث ابن عمرو ورد عنه من طرق : 
( الأول ) : أخرجه الطبراني في الكبير كا في مجمع الزوائد (١/55؟)‏ وقال الهيشمي : وني سنده العلاء 
ابن سلمان وهو عيان: ندا : 
( الثاني ) : أحرجه البزار في كشفى الأستار ١44/١(‏ رقم 585) » وقال الحيشمي )1515/١(‏ : وفي 
سنده هاشم بن زيد وهو ضعيف جداً . 
( الثالث ) : أخرجه الدارقطني ١51/1١(‏ رقم ©) . 


حك ١‏ 9506 اسه 


كيت 


تسا ود بن ليا ري ا . وقبيصة ( رضي الله عنه ) 
وا ا ا ' رضي الله عنها وحديث بسرة رضي الله عنها بمجرذه أرجح 
اد ا 3 600 3 
من حديث طلق بن علي رضي الله عنه عند اهل السئن لت ) مرفوعا 
( الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ فقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
( إنما هو بضعة منك » فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة رضي الله عنها أحاديث 
كثيرة 5 أشرنا إليه ومن مال إلى ترجيح حديث طلق فلم يات بطائل » وقد تقرر 
في الأصول أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي » وأن المقتضي للحظر أولى من 
المقتضي للإباحة ؛ وقد ذهب إلى انتقاض -الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة 
والتابعين ( رض ) والآئمة ( رح ) ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها , 

وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك », والحق الانتقاض””” , 

وقد ورد ما يدل على أنه ب نتم ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو اعم من القبل والدبر ١‏ 

ما أخرجه ابن ماجه “7 رارح )امن حدرية أم حبيبة رضي الله عنها قالت : 

(6499 قال ابن حجر في تلخيص الخحبير )١714/١(‏ : حديث النعمان بن بشير : فذكره ابن منده » وكذا 
حديث أنس » وأبي بن كعب » ومعاوية بن حيدة » وقبيصة . 

)6٠0(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير )١١4/1(‏ : حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي » ورواه البييقي 
من طريق هشام أي المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قال : وهذا خطأ » وسأل الترمذي 
البخاري عنه » فقال : ما تصنع بهذا ؟ لا تشتغل به . 

(001) أخرجه أبو داود ١١1/١(‏ رقم »)١87‏ والترمذي ١١١/١(‏ رقم 88) . والنسائ ٠١1/١(‏ 
رقم )١56‏ » وابن ماجه ١77/١(‏ رقم 1487) وغيرهم. وهو حديث صحيح . 

[فديع قال ابن حزم في المحلى )589/١(‏ : ( وهذا خبر صحيح - أي حديث طلق بن علي - إلا أنهم لا 
حجة لهم ف فيه لوجوه . 
( أحدها ) : أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الامر بالوضوء من مس الفرج . هذا 
لا شك فيه , فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً » حين أمر رسول عَييْهِ بالوضوء من مس الفرج » 
ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأحذ بما تيقن أنه منسوخ . 
( وثانهما ) : أن كلامه عَِلُهِ « هلل هو إلا بضعة منك » دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء 
منه ؛ لأنه لو كان بعده لما قال عليه السلام هذا الحديث » بل كان بين أن الأمر بذلك قد نسخ » 
وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلاً . وأنه كسائر الأعضاء » . اه . 

(605) وهو حديث صحيح لغيره » وقد سبق تخريجه قرييا . - 


حت ل عت 


نيف زيول اله عل :ان تال عله واله وسله يقول :دنا ف وج لسري » 
وصححه أحمد ( رح ) وأبو زرعة ( رح ) وقال ابن السكن ( رح ) : لا أعلم 
ل وأخرج الدارقطني 7" ردح من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً 0 إذا مَسسَّتْ إحداكرٌ فُرجها فلعوضاً ) وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري” ' ' وفيه مقال . 


راحرج المقاو رج رالود رارج ) والتيقى ررعن من ديت رو بن 
شعيب عن أبيه عن جده 00 « عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
يما رَجُلٍ مس قرَجَهُ فليتوضا وأيُمَا امرأةٍ مَنَّتْ فَرْجَهَا لتعوْضَاً » وفي إسناده بقية بن 
الوليد ولكنه صرح بالتحديث . 


قال في « المسوى 26 ' : « قال الشافعي ( رح ) : يجب الوضوء على من مس 
الفرج وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع , وقال أبو حنيفة ( رح ) مس 
الفرج لا ينقض ؛ واحتج بقوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ٠‏ هل هو إلا بضعة 
منك »© انتهى . 


أن ينقل 7 ثابتا 0 00 


أقول : قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لا بد أن ينقل نقلا 
مستفيضاً والقائل بذلك بعض الحنفية » وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على 
قبول أخبار الاحاد » وهذه القاعدة كثيراً ما ري المشغوفين بمحبة ما ألفوه من 


(604) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الخبير )١55/1(‏ . 
(0.5) وهو حديث موضوع وقد سبق لتخريجه قريياً . 
(005) انظر ترجمته في الجروحين (05/1) ء والجرح والتعديل (5191/0) . 
والميزان (5/الاه) » والتقريب (١//إ48)‏ » والكاشف (9/+5١)ء‏ والمغني (7825/9) . 
(680) قال ابن حجر في تلخيص الحبير )١١1/١(‏ : قال الترمذي في العلل عن البخاري : هو عندي صحيح . 
قلت : وقد سبق تخريجه قريياً . 
ل (لظلرفة' 


ع 5-2-3677 


مذاهب الأسلاف يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها خصومهم » فإذا استدلوا 
لأنفسهم على إثبات حكم قد دأبوا عليه ودرجوا وصار عندهم من المألوفات 
المعروفات . مالوا عن ذلك ولم يعرجوا عليه » وهذا ستراه في غير موطن من كتب 
المتمذهبين » فإن كنت ممن لا تنفق عليه التدليسات ولا يغره سراب التلبيسات فلا 
تلعية. يلف السعال. من شان إلى كال يشارف يما شيقه من الأقوال... 
فكن رجلاً رجله في الثرى وهامة همه في الثريا 

ولا حرج على امجتبد إذا رجح غير ما رجحناه إنما الشأن في التكلم في مواطن 
الخلاف بما يتبرأ منه الانصاف », اللهم بصرنا بالصواب واجعل بيننا وبين العصبية 
من لطفك أمنع حجاب . 

وفي الحجة البالغة +9 « موجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات : 
( إحداها ) ما اجتمع عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتطابق فيه الرواية 
والعمل الشائع » وهو البول والغائط والريج والمذي والنوم الثقيل وما في معناه .. ؛ 
( الثانية ) ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين زضي الله عنهم وتعارض 
فيه الرواية عن النبي صل الله .تعالى عليه واله وسلم كمس الذكر لقوله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم : « من مس ذكره فليتوضاً )”''” قال به عمر وسالم وعروة ' 
وغيرهم رضي الله عنهم » ورده علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفقهاء الكوفة » 
وهم قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : « هل هو إلا بضعة. منك 6”'” ولم 
يجىء الثلج بكون أحدهما منسوخاً . 


[ لمس المرأة لا ينقض الوضوء ] 


ولمس المراة قال به عمر وابن مسعود وإبراهم رضي الله عنهم لقوله تعالى : 


09م (ل/ركا0. 
)01١(‏ تقدم تخريجه ا 
)01١1(‏ تقدم تخريجه قريباً . 


0 كك 


#أو لامستم النساء يا" ””) ولا يشهد له حديث » بل يشهد حديث عائشة”") 
رضي الله عنها بخلافه لكن فيه نظر لأن في إسناده انقطاعاً ؛ وعندي أن مثل هذه 
العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر ولا تعتبر في ترك حديث 
من غير تعارض والله تعالى أعلم » . 

وبالجملة : فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات : اخذ به على ظاهره » 
وتارك له زأسا وفارق بين الشهوة وغيرها ؛ ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة 
مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع » وأن مس الذكر فعل شنيع ولذلك جاء 
النبى عن مس الذكز بيمينه في الاستنجاء » فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال 
الشياطين لا محالة . 

( والثالفة ) ما وجد فيه شبهة مْن لفظ الحديث » وقد أجمع الفقهاء من الصحابة 
والتابعين رضي الله تعالى عنهم على تركه . 


[ الوضوء مما مسته النار منسوخ ] 


كالوضوء مما مست النار فإنه ظهر عمل النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم 
رضى الله عنه أنه منسوخ . 
قلت : ( عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ » وتاول بعضهم 
على غسل اليد والفم » قال قنادة رضي الله عنه : من غسل فمه فقد توضاً » كذا 
5 5ه 
في ( المسوى 8 
(؟01) من الآية (4) من سورة المائدة . 
(16ه) حديث عائشة أخرجة الترمذي ١١7/١(‏ رقم 5 »ء وأبو داود.(7/1١١‏ رقم )١78‏ » وابن ماجه 
١118/1‏ رقم 5.ه)ء والنساقي ٠١4/١(‏ رقم .)١7١‏ 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 895/1١‏ رقم .)1١"5‏ 
بلفظ أن التي قبل بَعض نِسَائه » كُمّ ترج إِلَى الصلَاق وَلَمْ يَعَوَضا . 
جه (ل/كل). 


حت 6ك 


لا [الباب الخامس ] ( باب الغُْسل ) [] 


[ الفصل الأول : موجبات الغسل ] 
6 
[ خروج الني ] 


وأصله تعمبم البدن بالغسل ( يَجبُ بخْرُوج المني بِشَهْوَةٍ وَلَوْ بَِفَكُرٍ ) وقد دلت 
على ذلك الادلة الصحيحة كا عافية : «الماء من ان وأخاذيت :1 ( في 
: 15م 2 7 2 ا 1 مات نت 
المني الغسل ) وصدف ابت الضاه عل مز كان اكزااك © وقد ناو اسجمان ٠‏ 
9 وإن كنتم جنبا فاطهروا #'" © والإطهار استيعاب جميع البدن » فالغسل كذا في 
المسوى” 23, ولا أعلم في ذلك خلافاً » وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة 


(ام) أخر جه النساق ١16/1١‏ رقم 99١)؛‏ من حديث أي يونت الأنصاري - رضي الله عنه - , 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه 779/١(‏ رقم 7417) ع من حديث ألي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - . .. قال رسول الله َيه « إنما المامُ من الماء » . 
وأخرجه الترمذي ١87/١(‏ رقم )١١7‏ من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
« إنما الماع من الماء في الاحتلام » . 
ولم يذكر الترمذي رتبة الحديث >عادته . قلت : هو حديث حسن . 
قال أحمد شاكر - رحمه الله - : « هذا رأي لابن عباس » يتأول به الحديث ولعله لم يبلغه التفصيل 
الذي في الأحاديث الأخري » كحديث أني سعيد الخدري - المذكور أعلاه - فإنه صريح في نفي 
هذا التأويل » . 

(017) أخرجه الترمذي )1917/١(‏ رقم )١١4‏ عن علي قال : سألت النبي َيه عن المذي ؟ فقال : ٠‏ من 
المذي الوضوء » ومن المني الغسل © . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه ١58/١(‏ رقم 004) . 


(0١ه)‏ سورة المائدة (5) . 0حه) (رل/رقت . 


جمد 186 حت 


رضي الله تعالى عنهم وكذلك بين من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من 
دون خروجش أم لا عية إلا روج اللي والحق الأول لحديث : « إِذَا جَلَسَ 
2 0-6 الأريعر نُمّ جَهَدَهَا فَقَدْ وجب عَلَيْه العُسْل » أخرجه البخاري” 7 
ومسلم''''' وغيرهما رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرج نحوه 
1ن وخر" 
رضي الله تعالى عنها فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول 
الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني . 

00000 
كانوا يقولون الماءُ من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
نس ا ل ل 0 1 أمرنا بالأعنسال بده 


١‏ ا رحمهم الله تعالى وصححه من حديث عائشة 


د 3 انطو ل الله “شت الله و ب له 
يُكْسِل وعائشة رضي الله تعاللى عنها جَالِسَةٌ » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله. وسلم : ١‏ إنِي لأفْعلُ ذَلِكَ أنا وهِذِهٍ 4 َعْتَسِل » . 

وقال في « الحجة البالغة )”'': « اختلف أهل: الرواية هل يحمل الإكسال أي 


(519) في صحيحه 595/١(‏ رقم )١191‏ مع الفتح . 

(00) في صحيحه (١/1لا؟‏ رقم 5144) . 

(١؟01)‏ في صحيحه (١/1لا1ل"الا؟‏ رقم 549). 

(055) في المسند (41/5) . 

(0175) في السنن ١85/١(‏ رقم ٠١8‏ و )٠١9‏ وقال : حديث عائشة حسن صحيح . 

(074) أخرجه أبو داود ١407/1١(‏ رقم ,)1١9‏ وأحمد (ه/5١١)»‏ والترمذي ١84-١47/١(‏ رقم 
.)»٠‏ والدارمي )١954/١(‏ » وابن ماجه 7٠٠٠١/١(‏ رقم 109) » والدارقطني (١/7؟١‏ رقم )١‏ » 
والبييقي )١75/١(‏ وغيرهم . قلت : وهو حديث صحيح . 

(075) في صحيحه (١/7ا١‏ رقم .هلا 

15م ((/خلا او .)١‏ 


لالاه١‏ ا 


الجماع من غير إنزال على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة أعني ما يكون 
معه الإنزال » والذي صح رواية وعليه جمهور الفقهاء هو أن من جهد فقد وجب 
عليبما الغسل وإن لم ينزل » واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث وحديث : 
« إنما الماء من الماء ) فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : للاحتلام . وفيه ما فيه ؛ 
لأنه يأباه سبب ورود الحديث م أخرجه مسلم” '“» وقال أب رضي الله تعالى 


(58ة) 


عنه : ( كانت رخصة في أول الإسلام ثم نبى عنبها ») 


وقد روي عن عؤان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب رضي الله 
تعالى عنهم فيمن جامع امرأته ول يمن قالوا : « يتوضاً ا يتوضاً للصلاة ويغسل 
ذكره )””' ورفع ذلك إلى النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم » ولا يبعد عندي 
أن يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة » فإنه قد يطلق الجماع عليها قلت : على هذا 
أكثر أهل العلم أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين : إما بإدخال الحشفة في الفرج » 
أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة . 


فيه 
[ التقاء الختانين ] 


( بالتقاء الختانين ) وعلى هذا أكثر أهل العلم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة 
.وجب الغسل عليهما وإن ل ينزل . والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة 
الجارية . 


(670) في صحيحه 719/١(‏ رقم )54+/8٠‏ من حديث أي سعيد الخدري . 

(0174) أخرجه أبو داود ١45/١(‏ رقم .»)1١4‏ وأخرجه الترمذي ١87/١(‏ رقم )١١١‏ وقال: حديث 
حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه 7٠٠١/١(‏ رقم 104) والبيهقي )١15/١(‏ »2 وابن خزيمة في 
صحيحه ١١1/١(‏ رقم 2)115 وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
( رقم 497) » وانظر فتح الباري (917/1©) » وتلخيص الحبير )١155/١1(‏ » ونصب الراية للزيلعي 
وك ك0 ” 

(079) أخرجه البخاري 787/١(‏ رقم 179) ء ومسلم 770/١(‏ رقم 5141) وغيرهما من حديث زيد بن 


خالد الجهني . 


ل ه١1١‏ ب 


إفة 
٠‏ انقطاع الحيض ] 
5( 
[ والنفاس ] 


وباقطاع الحَيّْض والنفاس ) ولا خلاف في ذلك . وقد دل عليه نص 
القران” 2“ ومتواتر السنة''“ وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بانقطاع 
5 (95ة6) 
النفاس 


25 
[ الاحتلام مع وجود بلل ] 


( و) كذلك وقع الإجماع على وجوبه ( بالاختلام ) إلا ما يحكى عن النخعي 
رحمه الله تعالى ولكنه إنما يجب إذا وجد امحتلم يلاد" "© 


( مَعَ وُجُودٍ بَلَل ) ما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « سكل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال : 
يغتسل » وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال : لا غسل عليه » أخرجه 


(00) قال تعالى في سورة البقرة الآية (؟51) : 9 ويسألوئكَ عن المحيض قُل هو أَذَى فاعتزلُوا النّساءَ في 
المجيض ٠‏ ولا تقربُومُنَ حَتّى يطهْرَنَ , فَإِذًا تطَهُرنْ فأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أمركمُ الله 4 . 

(071) أخرج البخاري في صحيحه 404/1١(‏ رقم 207) مع الفتح » ومسلم (77/1 رقم +28) . عن 
عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أني خُيَيْش إلى النبي َيِه فقالت : يا رسول الله » إني امرأة 
أستحاضٌ فلا أطهر » أفأدع الصلاة.» فقال : ٠‏ لا إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصّلاةَ » وإذا أدبرثٌ فاغْميلٍ عنكٍ الدَّمَ وصلّي » . 

(؟07) قلت : وجوب الغسل بانقطاع دم الحيض . ودم النفاس مجمع عليه . 
انظر المجموع للنووي ٠. )0١58/5(‏ 

(075) انظر كتاب الإجماع لابن المنذر ص 375 . 


ه١١‏ هه 


0 (1؟*ه) 3 
| حمد 


وأخرج نحوه أحمدا”'” والنساني” | 
رضي الله تعالى عنها . 
6:0١ 8 3‏ 


| 


أم سلمة رضي الله تعالى عنها : ١‏ أن أم 
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أبن داو والترمذي” "1 


( 00 0 
وابن ماجه 202 رحمهم الله ورجاله رجال 


اموق م م اه 


04 


وغيرهما ' رحمهم الله تعالى من حديث 
سليم رضي الله تعالى عنها قالت : يارسول الله 


إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت 
الماء » وهذه الأحاديث ترد على من اغتير أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك . 
والمراد من البلل المني فإن رأى بللا |ولم يتيقن أنه مني ادلم يجب الغسل عند أكثر 


أهل العلم . قال في « الحجة )7 ©: ١‏ 
تكون تارة حديت الف .وال تاتين اله 
بلل . فلا يصلح لإدارة الحكم إلا 


للانضباط » وأما الرؤيا فإنها كثيراً ما 


(084) في المسند (555/5) . 

(ه*ه) في السنن ١51/١(‏ رقم 375) . 

(055) في السنن 189/١(‏ رقم .)1١7‏ 

(0*90) في السنن ٠٠١/١(‏ رقم ؟51). 
قلت : وهو حديث حسن . 

(5848) في الفتح الربانلي (؟/9١١‏ رقم 1514) 

(089) في السئن ١١8/١‏ رقم 1948) قلت : 


أراد الحكم على البلل دون الرؤيا لأن الرؤيا 
» وتارة تكون قضاء شهوة ولا تكون بغير 
لبلل . وأيضاً فإن البلل شيء ظاهر يصلح 


تنسى » انتهى . 


وهو حديث حسن . 


(010) في صحيحه +8/4/١(‏ رقم 187) مع الفتح . 


.)9١7 في صحيحه (١/١5901؟ رقم‎ )©4١( 


(؟04) ومالك في الموطأ (١/1ه‏ رقم 85) ء والترمذي 5١9/1١(‏ رقم ؟؟١)»‏ والنسائُ ١١5/١‏ رقم 


917 » وأبو داود ١57/١(‏ رقم 910) . 


:هم (اللرالال). 


ل كك 


4 
اموت ] 


( وَبالمَؤت ) المراد وجوب ذلك على الأحياء إذ لا وجوب بعد الموت من 
الراجات التملقة بالبون: ىغب علا الأجياء أن تسلو من سات + زوفن سكن 
المهدي في البحرا”*” والنووي'”” ( رح ) الإجماع على وجوب غسل الميت » 
وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية' ©©» وسيأتي الكلام على غسل الميت 
وونته بو نفاسيلة إن :قا الل قال .وق و 77 واب خنييل البق غلان 
الرشاش ينتشر في البدن . وجلست عند محتضر فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض 
لها نكاية عجيبة في ا محتضرين » ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة.لتنبه النفس لمخالفها . 


ف 
[ إسلام الكافر ] 


78 ع ع ه 5 ئه إ.مه 
( وبالإسلام ) وجهه ما أخرجه أحمد””” والترمذي' © والنسالي" © 
(”مه 


ا ل إل ةق إن اغا 
وابو داود وابن حباك قابن جر رحمهم الله عن فيس ابن عاصم 


.)31/5( 6:5 

(45ه) في المجموع )1١58/0(‏ . 

(0145) في ضوء النهار )5١١505/5(‏ . 

(040) ل أعثر عليه ؟ 

(48ه) في الفتح الرباني (؟/48١‏ رقم 489) ء وفي المسند (51/0) . 
(019) في السنن (5.07/7 رقم 105) وقال : هذا حديث: حسن . 

.)1١184 رقم‎ ٠١9/١( (دهه)‎ 

(١هه)‏ في السنن (١/١90؟‏ رقم 908) . 

(؟08) في موارد الظمان ( ص 259 رقم )73١4‏ . 

(555) في صحيحه ١١7/١(‏ رقم 2154 1505) . قلت : وهو حديث حسن . 


- 1١5١ ل‎ 


ل ل ا اه 


5 0 (4:هه) 
(رح). واخرج احمد 


وديف 
حبان 


وعبد الرزاق 


رحمهم الله من حديث أبي 


(دهه) 0 


؛ والببيقي” 7 و وابن 


الي ب 


عنه أسلم فقال الني مه : اذبُوا ب إلى حاط بتي فلات فمُروة أن يلتميل ) وأصله 


(و8هه) 


في الصحيحين 


قال في الحجة”': قال لآخر : 


وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل . 


0 ثُُ 2 زفق 1 5 
( ألق عنك شعر الكفر ) . وسره أن يتمثل 


عنده الخروج من شيء » أصرح ما يكون والله تعالى أعلم » انتبى . وقد ذهب إلى 


الوجوب أحمد ابن حنبل وأتباعه”” | 
3 اي عله 
؛ والحق الاول . ويؤيده ما وقع منه عليكة 


عدم الوجوب 
الاسلام لوائلة 


05 


ابن الأسقع , 


الطبراني ( رح ) وأمره أيضا لعقيل ابر 
(رح) في تارعخ نيسابور وفي أسانيدها مقال 


(004) في الفتح الرباني ١107/9(‏ رقم 488)). 


(55ه) في السنن الكبرى )1791/١(‏ . 
(8هه)2 عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الخبير 
اقلت: حديث أي هريرة صحيح . 


, رحجمهم الله وذهب الشافعي ( رح ) إلى 
من الامر بالغسل عند 
وقنادة الرهاوي”” ‏ ( رض )» 5 أخرجه 
بن أي طالب ( رض ) » م أخرجه الجاك” © 


50 


(ههه) في المصنف (1/5 رقم 14714) . 
(001) في صحيحه ١١5/١(‏ رقم 157). 


4/0" رقم 561) . 


في صحيح البخاري (41/8 رقم 4777) مع الفتح . 


أخر جه أبو داود ١١/ه؟‏ رقم 17) من حديث عُثم بن كليب وإسناده ضعيف . 


المنذر ( المغني )5559/١‏ . 


قال الميئمي في مجمع الزوائد (١/87؟)‏ : رواه الطبراني في الكبير والصغير » وفيه منصور بن عمار 


قال الميشمي في مجمع الزوائد )787/١(‏ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
عزاه ابن حجر في التلخيص 8/5 إلى الحاكم في تاريخ نيسابور . 


(99ه5ه) 
ش وصحيح مسلم بشرح النووى )81/1١1(‏ . 
(070) الم أعثر عليه ؟ 
4 
)07١(‏ وهو مذهب مالك » وألي ثور وابن 
(035) المجموع للنووي (187/1) . 
(075) 
الواعظ . وهو ضعيف . 
(015) 
(16ه0) 
(033) 


قال ابن حجر في التلخيص (18/5) بعد ما ذكر حديث وائلة » وقتادة » وعقيل » أسانيدها ضعيفة . 


1ع 


[ ال] فصل [ الثاني : كيفية الغسل ] 
[ تعريف الغسل لغة وشرعا ] 
( وَالغْسْل الوَاجبُ هُرَ أَنْ يُفيض الماءَ على جَمِيع بَدَنِهِ أؤ يَنْمس فيه ) أقول : 
الغسل شرعا ولغة هو ما ذكر » وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ؛ 
ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا » ”ا 
يفهم ذلك من الاستعمالات العربية » وكا يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي أنه 


بألل عور دوع سمه سو و 5 (57ه) : 
َيِه أَنبَعَهُ الماء» وَلْمْ يَعْسِلهُ وهو في صحيح مسلم ' رح وغيره . 


[ وجوب المضمضة والاستنشاق ] 


مع المَعْمَضَةٍ وَالاسيشَاقٍ ) فقد ثبنا في الغسل من فعله عَيكتّه » ووجه 
الوجوب ما قدمناه في الوضوء”” ' وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبخر . 
( وَالدَلْكِ لما يُمْكنْ ذلكة وَلَا يكون شَرعيَاً أ إلا بالنيّة لرَفْع موجبه ) لما قدمناه 


(4كه) 


في الوضوء 
[ يندب الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين ] 


0 وجب » لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماأهة بالإفاضة على 


(55ه) 


( كقديم م تمل أغضاء الوُعُوء إلا القدقين ) نا قد فيت ثبت في الصحيحين 


0ه ((/لا؟؟ رقم 585). 
(0748) انظر بحث : الوضوء . 
(059) البخاري في صحيحه 770/١(‏ رقم 118) مع الفتح . ومسلم (١/597؟‏ رقم 07١6‏ ؛ ومالك في 
الموطاً 44/١‏ رقم بع , وأحمد (5/؟ه) ء وأبو داود (1717/1 رقم 147) » والترمذي (1175/1 
رقم ٠4‏ ء والنسايٌ (1/ه٠7ء‏ وابن ماجه ١10/1١(‏ رقم 4لاه) . والدارمي )151/1١(‏ . 
كس 177 عت 


5 2 سانل 95 0 00 َه 4 ماه +2 و 7 
وغيرهما : ( أنه كان عَيُْهِ إذا اعْمَسَل من الجَتَابَة يبدا فيَعْسِل يَذَيْهِ » ثم يُفرغ بيمينه 
0 2 1 00 17م ر م# 00 32 +2 و و 
على شمالهِ فيغسل فرجه . ثم يتوضا وضوءه للصلاةٍ » ثم يفيض على سائرٍ جِسده , 
0 5 1 30 5 3 [نفمة 
ثم يغسل رجليه ) وهو من حديث عائشة ( رض ) » وورد في الصحيحين 
1 5 ه صاش * 
ان من حديث ميمونة ( رض ) بلفظ : ( انه َيه أفرغ على يديه 
فغسلهما مرتين أو ثلاثاً » ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره » ثم دلك يده 
بالارض » ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه » ثم غسل راأسه ثلاثا » ثم 
أفرغ على جسدو , ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ) . 
3 باانهه ع 4 ع6 روم وه 2 8 
وثبت عنه عَْهِ أنه كان لا يتوضًا بَعْدَ العُمْل ك] أخرجه أحمد 


إصفية 


السنئن ررح). 


وقال الترمذي ( رح ) : حسن صحيح . وأخرجه البهقي”""” ( رح ) أيضاً 


باسانيك جيدة . 


[صفقة 


واهل 


5 ب ا (هلاه) : 2 ات 
وقد روى ابن أبي شيبة ‏ (رح) عن ابن عمر رض مرفوعا وموقوفا أنه قال 
لا سكل عن الوضوء بعد الغسل : « وأي وضوء أعم من الغسل ) . 
'"' عن حذيفة ( رض ) أنه قال : ( أما يكفي أحدك أن يغتسل من 
قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ ) وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله 


)32 
وروي 


(570) البخاري في صحيحه 7548/١(‏ رقم )١51‏ مع الفتح. ومسلم ١514/١(‏ رقم./ا١5)‏ . 

(الاه) أحمد (5/.*؟ء والدارمي )١151/1(‏ » وأبو داود 179/١(‏ رقم ©14) » والترمذي ١75/١(‏ رقم 
٠٠)ء‏ والنساقٌ »)5١4/١(‏ وابن ماجه ١90/١(‏ رقم *لاه) . والبهقي )175/١(‏ . 

(الاه) الفتح الرباني ١717/5(‏ رقم )412١‏ . 

(م7ه) الترمذي (179/1 رقم )٠١17‏ » والنساقي (1517/1) » وأبو داود (107/1 رقم )75٠‏ » وابن ماجه 

١91/١ ْ‏ رقم 9اه)ء قلت : وهو حديث صحيح . 

(4لاه) في السنن الكبرى )١74/1١(‏ . 

(«لاه) في المصنف )358/١(‏ . 

(لاه) ابن ألي شيبة في المصنف )59/1١(‏ . 


| كك 


)174ىع0) 


عنهم ومن بعدهم ل حتى قال أبو بكر ابن العربي" : إنه لم يختلف العلماء أن 
الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تن على طهارة الحدث . ش 

وهكذا نقل الإجماع ابن بطال ( رح ) » وتعقب .بأنه قد ذهب جماعة ”ل 
منهم أبو ثور وداود وغيرهما رحمهم الله إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء » وأما 
كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة 
على جميع البدن من غير تقديم . 


[ يستحب التيامن ] 
( ثُمَ التَِّامْنُ ) لشبوته عنه مُه قولاً وفعلاً عموماً وخصوصاً فمن العموم ما ثبت 
في الصحيح””””: ١‏ أنه مُه كان يُعجبةُ التيمُنُ في تنعّلهِ وترجٌلهِ » وطهوره وفي 
شأنهٍ كله » ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين7”” وغير |8 
بشق رأسة الأعن م الأرسر في "الفسل 6 اوقد تمن قوله :ما يفيك ذلك ولة غوف 
ف امعان اسان 


: ( أنه بدا 


(7/اه) انظر المصنف (59-584/1). 
(0108) في عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي (157/1) . 
(3لاه) ذكر الشوكاني في نيل الأوطار (147/1؟) . 
والنووي في المجموع (؟/187) . 
(080) البخاري 579/١(‏ رقم )١54‏ مع الفتح . 
(081) البخاري 879/1١(‏ رقم 558) مع الفتح » ومسلم (١/98١؟‏ رقم 518) . 
(9ىه) أبو داود ١55/١(‏ رقم 510). 


دن كك 


الع فصل الثالث : الأغسال المسنونة ] 
ذه 
[ غسل الجمعة ] 


( وَيُشْرَعٌُ ) أي الغسل ( لصلاة الجُمّعَةٍ ) لحديث : ١‏ إذا جاءً أحدُكم الجمعة 
فليعْتَسِلٌ » وهو في الصحيحين”””" وها" من حديث ابن عمر ( رض ) وقد 
تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول » ورواه عن نافع ( رح ) نحو ثلغائة نفس 77 
ورواه من الصحابة غير ابن عمر ( رض ) نحو أربعة وعشرين صحابيا “أ وقد 
ذهب إلى وجوبه جماعة » 


قال النووي”"7” رحمه الله : حكي وجوبه عن طائفة من السلف رحمهم الله ء 
حكوه عن بعض الصحابة ( رض ) » وبه قال أهل الظاهر » وحكاه ابن المنذر عن 


(8ه) البخاري (؟/5ه5 رقم /ا/41) مع الفتح » ومسلم (1/9/1ه رقم 8414) . 

(4مه) الترمذي (54/5 رقم 4917)ء والنسائي (6/؟ رقم 075١١)ء‏ ومالك ٠١1/1١(‏ رقم 0) . 

(همه) قاله اين منده كا في « قطف الأزهار المتنائرة » ص ١١١‏ رقم 54 للسيوطي » وتلخيص الخبير لابن 
حجر (17/15) . 

(ه) وهم : (0) عمر . (؟) أبو سعيد . [) جابر . (4) البراء . (0) أبو الدرداء . (5) أبو أيوب . 
(7) ابن مسعود . (8) ابن عباس . (9) عبد الله بن الزبير . ٠0‏ أنس . )١١(‏ عنات . 
)1١(‏ أوس بن أوس . )١15(‏ بريدة . )١4(‏ ثوبان . )١5(‏ أبو هريرة . )١7(‏ سهل بن حنيف . 
(10) أبو أمامة . )١8(‏ أبو بكر الصديق . )١9(‏ عمران بن حصين . )3١(‏ أبو قتادة". 
(1١؟)‏ عبد الرحمن بن سمرة . )١7(‏ على بن أبي طالب:. (39) نبيشة الهذلي . (4؟) حفصة . 
(75) عائشة . 
«نظم المتنائر » ص 70 للكتاني » وتلخيص الخبير لابن حجر (77/5) . 
وقال : و وقد جمعت طرقه عن نافع » فبلغوا مائة وعشرين نفسا » . اه . 

(80ه) في المجموع (055/4) . 


اخ ال 


أبي هريرة وعمار ( رض ) ومالك » وحكاه الخطابي عن الحسن البصري » وحكاه 
ابن حزم عن جمع من الصحابة ( رض ) ومن بعدهم » وذهب الجمهور إلى أنه 
مستحب واستدلوا يتحديث ألي هريرة ( رض.) عند مسلم”*" بلفظ : ٠‏ مَنْ وض 
فأَحسَنَ الوضوء اتن اليك فاستمعٌ وأنصّتٌ عفر ل ناوي القبعة إل الخيفة 
وزيادة ثلاثةٍ أيام ) وبحديث سمرة رضي الله عنه : « أن النبي مَيه قال : مَنْ توضاً 


8 - 5 0 ع 4ى48مه 
للجمعة فبها ونعمَت ومن اغتسل فذلك افضل ( آخر جه اام 
3 ِ : كن 5 5 5 
وابو داود 36 ع7 2 أ والترموي” "5 رحمهم الله 4 وفيهة مقال مشهور 4 

2655 
وهو عدم سماع الحسن رحمه الله من سمرة ( رح ) وغير ذلك من الأحاديث 4 


قالوا : وهي صارفة للأمر إلى الندب » ولكنه إذا و ملكا ير 
الأمرء فهو لا يصلح مثل قوله ميته ال أن يغتميل في كل 


(588) في صحيحة (؟/88ه رقم 37) . (589) الفتح الربافي (0/5.ه رقم «1987) . 

(510ه) في السنن 551/١(‏ رقم 5904) . (0551) في السنن (95/9 رقم .)١98٠١‏ 

(597) في السئن (859/7 رقم 49107) وقال : حديث حسن . 

ش وقال المحدث ناصر الدين الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة (/8؟١‏ رقم 1081) : ٠‏ حديث 

حسن بمجموع طرقه . قلت : وانظر طرقه في كتابنا 9 إرشاد الأمة » جزء الطهارة . 

(95ه) منها حديث عائشة » قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم.» ومن العوالي . فيأتون في القبّاء » 
فيصيِيُهمُ الغبارٌ والعرقٌ . فتخرج منهم الريح » فأتى النبي عَيْهُ إنسان منهم » وهو عندي . فقال النبي 
يله : « لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (85/1؟ 
رقم 407) مع الفتح . ومسلم (5/١8ه‏ رقم 841) . 
وحتنيك أبن غريرة # قال يها عم تبن لخلاب ضطث انض بوم قشف إذ مطل عنان أب عفات : 
فعُرضَ به عمرٌ . فقال : مازدثٌ حين سمعثٌ النداءً أن توضأت » ثم أقبلتُ . فقال عمرٌ : والوضومٌ 
أيضاً ! ألم تسمعوا رسول الله َه يقول : ٠‏ إذا جاءً أحدى إلى الجمعة فليغتسل » . وهو حديث 
ضح » 
أخرجه مسلم في صحيحه : (580/5 رقم 4) . وغيره واللفظ لمسلم . 
قال النووى في المجموع (285/4) : « وموضع الدلالة أن عمر وعثان » ومن حضر الجمعة وهم 
الجم الغفير أقروا عئان على ترك الغسل ول يأمروه بالرجوع له ء ولو كان واجباً لم يتركه » ولم 
نشكا أمره بالرجوع له ) . اه . 


١197‏ د 


سبعة أيام 5 00 فيه رأسّه وجسدّهُ ) وهو في الصحيحين 2 وغيرهما من 
حديث أبي هريرة ( رض ) وقد استوف الماتن ( رح ) الكلام على حكم غسل الجمعة 
ف 1 ال ا فلبرجع إليه » ولا يخفى أن تقييد الغسل باججيء للجمعة يدل 
على أنه للصلاة" *' لا لليوم . 


0,2( 
[ غسل العيدين ] 
( وَللعيدَيْن ) فقد روي من فعله عَِكُه من حديث الفاكه بن سعد ( رض ) : 
١‏ أنه عله كَانَ يغتسيل يوم الجمعة ويوم الفطر ويومٌ النحر » . أخرجه أحمد””” ”لي 
(554) (555) : 00 ع 1 01 
والبؤار - والبغوي -( زح واخرج وه اين «مالجه 


( رح ) من حديث ابن عباس ( رض ) . 
60 ا 5 : 0 50 
واخرجه البزار ‏ (رح) من حديث الي رافع ( رض ) وفي اسانيدها 
ضعف ».ولكنه يقوي بعضها بعضا”””''» ويقوي ذلك آثار عن الدسحابة ( رض ) 


20 
إن 05 


0 


(094) البخاري (؟587/1 رقم 898) مع الفتح » ومسلم (857/5ه رقم 845). 

(هوه) نيل الأوطار )57100-571/١(‏ . 
والخلاصة : أن غسل الجمعة سنة جمعاً بين الادلة » وبه قال الشافعي » ومالك » وأبو حنيفة » وأحمد » 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . المجموع (0878/6) . 

(097) للحديث الذي. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١77/6(‏ رقم 1787) .: عن ابن عمر - رضي الله 
عدت قال قال رصوك:ات لا واس أن المنية من ابعال والساء فلبسيل ومن 1 انها 
فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . قال الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة ١75/6(‏ 
رقم ؟75١)‏ » في إسناده ضعف انظر الضعيفة (598948) . 

(319ه) في المسند (78/5) . (94ه) في السنن (١//ا١4‏ رقم .)١515‏ 

(0919) عزاه ابن حجر في التلخيص 8٠١/5(‏ رقم 175) إلى البزار . 

(60) عزاه ابن حجر في التلخيص (؟/١8‏ رقم 5077) إلى البغوى . 

)50١(‏ في السين 41١1/١(‏ رقم )١8١8‏ وهو حديث ضعيفا. 

(209) في كشف الأستار ١١/١(‏ رقم 448") وهو حديث صحيح . 

(3.0) قال ابن حجر في التلخيص (81/9) قال البزار : لا أحفظ في. الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً . 

(04.) من هذه الأثار ما رواه مالك في الموطأ (1017/1 رقم ؟) » والشافعي في الأم )576/١1(‏ » عن ابن - 


لاا كك 


أقول : قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ء» ولا بلغ شيء منها إلى 
رتبة الحسن لذاته ولا لغيره”'''» وأما اعتبار كون المغتسل يصلىي صلاة العيد بذلك 
الغسل . أي من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث ء' فلا 
أحفظ افيه كديا محص ولا فين ولاتقول صصان ووما أحنن الأقضار عل 
ما ثيت وإراحة العباد ثما لم يغبت . 


ف 
[ لمن غسل ميّنا ] 


وام 3 2 الك لعاف 5 0 0 (كنكماعءع فيه 
( وَلِمَنْ غسل مَيتا ) وجهه ما أخرجه أحمد 2 وأهل السنئن ‏ (رح) من 


حديث. الي هزيرة ( رطن: ) مرفوعا :9 من :عسل متا فليغتسل ومن حمله فليتوضا » 


وقد روي من طرق 


د (08ا) 


وأعل بالوقف . وبأن في إسناده صا حا مولى التوأمة 


( رح ) ولكنه قد حسنه الترمذي ( رح ) وصححه ابن القطان ( رح ) وابن. 


0) 


10 


٠١ 8( 


0 


00 
١8 


© 


6 


عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر » قبل أن يغدو إلى المصلى . 

وهو أثر صحيح قاله النووى في المجموع (7/9) . 

وأما أثر علي - رضي الله عنه - رواه الشافعي في الأم )555/١(‏ » والبيبقي في السئن الكبرى 
(778/5) بإسناد ضعيف » قاله النووي في المجموع (5/50) . 

وكذلك الأثار الثلاثة التي رواها الشافعي في الأم (55/1) » والبييقي في الستن الكبرى (178/5؟) 
عن سلمة بن الأكوع » وعروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب . فهي ضعيفة الأسانيد . 

انظر المجموع (75/5) . 

الحسن لذاته : هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط » الذي قصر به حفظه وإتقانه 
عن درجة الصحيح » غير شاذ ولا معل . 

والحسن لغيره : هو الحديث الضعيف الذي يرتقي بالجابر إلى درجة الحسن لغيره . 

في المسند (4814/5) . 

أخرجه الترمذي 7١8/9(‏ رقم 4917) وقال : حديث حسن » وأبو داود (511/5 رقم 3151) . 
وابن ماجه 4170/١(‏ رقم 2)١1451‏ وهو حديث صحيح . 

وقد ساق ابن القمم في « تهذيب السنن » (7.7/4 - مع مختصر السئن ) » إحدى عشر طريقاً لحديث 
أبي هريرة . ثم قال : ٠‏ وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ » انظر ‏ مشكة المصابيح » (179/1) . 


ا كك 


505( 


( : : 
خزم © وقد .روي من غير :طريق : 
قال الحافظ ابن حجر" '' ( رح ) : هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون 
حسنا » فإنكار النووي ( رح ) على الترمذي ( رح ) تحسينه معترض . 
وقال الذهبي ( رح ) : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ( رح ) . 
وذكر الماوردي' ' ( رح ) أن بعض أصحاب الحديث ( رح ) خرج هذا 
5 5 1 9 34 . ع 61) 
الحديث مائة وعشرين طريقا » وقد روي نحوه عن علي ( رض ) عند أحمدا 
0 1" 1 300 ع ١‏ اده ع 7 
وأبي داود ' والنسالي” ' وابن أي شيبة” 2 وأبي يعلى' 2“ والبزار 
١‏ 5 0 7 5 (5139 
والبيقي (رح) وعن حذيفة ( رض ) عند البييقي 
قال ابن أن حاتم والدارقطني ( رح ) : ا ين 
من ' فعله مَإلتهِ عند أجبر('؟") وأبي داود””'' ( رح ) وقد ذهب إلى الوجوب 


ا 2 : . : 00 فيد م 
على وابو هريره ( رص ) والإمامية » ودهب ا جمهور إلى أنه مستحبف 


600 


رحمكحلم 


( 
ررح). 


. وعن عائشة (( رض ) 


)055( 


(509) في الى (15/5) . 

. )١70//١( في تلخيص الخبير‎ )5١1( )5٠١( 

(؟١5)‏ في المسند .)١٠١7/1١(‏ 

(531) في السنن (21/9ه رقم 955114) . 

015 في السنن ١١١ /١(‏ رقم 01990 . 

(575) في المصنف (559/9). 

(517) في المسند 55/1١١‏ رقم 157) . 

(51) عزاه إلى البزار ابن حجر في تلخيص الخحبير )١١5/5(‏ . 
(514) في السنن الكبرى )904/١(‏ . 

(5179) في السنن الكبرى )04/١(‏ . 

. )1710//١( ذكره ابن حجر في تلخيص الخبير‎ )6٠0( 

(571) في المسند (5/؟ه١1).‏ ْ 

(577) في السنن (79/١1ه‏ رقم 09515٠6‏ . 

(577) انظر الروض النضير للسياغي 1س والمغني لابن قدامة )547/١(‏ والمجموع (185/5) . 
(575) انظر المراجع السابقة . 


0 الك 


قالوا : وهذا الأمر المذكور في الحذيث السابق مصروف عن الوجوب بحديث : 
١‏ أنَّ ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) أخرجه البييقي” "و 
او ليت 
يغتسل » أخرجه الخطيب”” ' ( رح ) عن ابن عمر ( رض ) وصحح ابن حجر 
أيضاً إسناده””''» ولما وقع من الفتيا من الصحابة ( رض ) لأسماء بنت عميس 
امرأة بي بكر ( رض ) لما غسلته فقالت نهم طاو ود برد زامنتب 


فهل علي مِنْ عُسْلٍ ؟ قالوا : لا » رواه مالك”' ' (رح ) في الموطأ . 


(5؟) 
[ الإحرام ] 
( وللإخرام ) الحديث زيد بن ثابت ( رض ) ١‏ أنه رأى النبي مث 0 لإهلاله 
واغتسل » أخرجه الترمذي””"" والدارقطني”'""2) والبييقي”'"“» والطيراني "© 


وحسنه الترمذي » وضعفه العقيلٍ رجمهم الله ولعل وجه 0 كون 
عد الله يد يعقوت المدذق ف اناده : 


(515) في السئن الكبرى (/794) . وأخرجه الحاكم (887/1) ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
كه : ٠‏ ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه » فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن 
تغسلوا أيديكم 2.6 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري » ولح يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(517) في تلخيص الحبير )١158/١(‏ . قلت : حديث ابن عباس حديث حسن . 

(577) في تاريخ بغداد (474/5)ء وأخرجه الدارقطني في السنن (9/١/ا‏ رقم 4) . 

(77148) في تلخيص الحبير )١78/١(‏ . 

.)9 رقم‎ 1616/١ )569( 

5509) في السئن ١97/*(‏ رقم 8708) وقال : حديث حسن غريب . 

(551) في السئن 5١١/5(‏ رقم 37) . 

(5585) في السنن الكبرى (ه/؟7) . 

(*7) عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/755 رقم 457) للطبراني . 


١7١‏ لس 


قال ابن الملقن في شرح المهاج : لعل التَرّمذي ( رح ) حسنه ؛ لأنه عرف 
زحتيتة 


غيد: الله بن .يعقوت أي عرف نال 


وفي الباب عن عائشة ( رض ) عند أحمد”' ( رح ) وعن أسماء ( رض ) 
عند مسلم” "' ( رح ) » وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور » وقال 
5 وخر 
الحسن البصري ( رح ) ومالك ( رح ) : أنه محتمل” ثُ 


002 
[ لدخول مكة ] 

وعم ا 5 ف ع 14 
( وَلدْحُولَ مّكة ) المكرمة حرسها الله تعالى ؛ لما أخرجه مسلم”'' عن ابن 
عمر ( رض ) : ١‏ أنه كان لا يدخل مكة إِلَّا بَاتَ بذي طَوئ حتى يُصْبحَ ويَعْيَسِلَ » 
ثم يدل مكة تهاراً » وَيَذْكرٌ عن النبي َه أنه فعَلَهُ » وأخرج البخاري ( رح ) 

[فخركة : 
معناه 

قال في الفتح””'': قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مسنحب عند 
:جميع العلماء » وليس في تركه عندهم فدية » وقال أكثرهم : يجرئى عنه الوضوء .. 


(354) قال ابن حجر في التقريب 477/١(‏ رقم 75) : عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني » مجهول 
الخال » من التاسعة . 

(575) في الفتح الرباني )155/١١(‏ . 

(555) في صحيحه (859/15 رقم .)١5١9‏ 

(5557) انظر مغني ابن قدامة (557/8) ». وبداية المجتهد )091457/1١(‏ .2 

(17) في صحيحه (9119/5 رقم 000/5151 . 

(559) في صحيحه مع الفتح (50/9؛ رقم 151/9) . 

050 (كره؟4). 


ا كك 


لا زالباب السادس ] (١‏ باب التَيِمُمر ) لا 


5 ال 0 ور يه" راك ١‏ ران 7 ا ا 1 وض 5 َِ 

قال الله تعالى : «9 وَإِن كنم مرضى او عَلى سَفرٍ او جَاءَ احَدٌ منكم مِنَ العائط 
ل م روف الك د و و ا 2 ك8 7 ا ل 0 وو 1 2 7 
مِنْهُ 74 '') وقد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية » والحق أن قيد عدم الوجود 
راجع إلى قوله تعالى : 2 أو جَاءَ أحَدٌ مِنْكم من الائط أو لامَسسُْمْ النّساءَ 2774. 


[ الأسباب المبيحة للتيمم ] 


فتكون الأعذار ثلاثة : السفر , والمرض » وعدم الوجود في الحضر » وهذا ظاهر 
على قول من قال : إن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيداً لآخرها . 

وأما من قال : أنه يكون قيداً للجميع إلا أن يمنع مانع فكذلك أيضاً , لأنه قد 
وجد المانع ههنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء » وهو : أن كل واحد 
منبهما عذر مستقل في غير هذا الباب كالصوم » ويؤيد هذا أحاديث التيمم الواردة 
مصلقة ومقيدة بالحضر » فإن قلت : ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم ؟ هل هو 
عدم الوجود عند إرادة الصلاة كا هو الظاهر من الآية ؟ أم عدم الوجود مع طلب . 
مخصوص 5 قيل إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل » أو ينتظر إلى 
آخر الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم ؟ قلت : الحق أن المعتبر 
هو ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة » فإذا دخل الوقت 
المضروب للصلاة وأراد المصلى القيام إليها » فلم يجد حيئئذ ما يتوضاً به » أو يغتسل 
في منزله ومسجده وما يقرب منهما » كان ذلك عذراً مسوغا للتيمم » وليس المراد 


(541) سورة المائذة الآية (5) . 
(؟54) سورة المائدة الآية (5) والنساء الآية (45) . 


١75-‏ د 


بعدم الوجود في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث وإخفاء السؤال » بل المراد 
أن لا يكون معه علم أو ظن بوجود شيء منه هنالك » ولم يتمكن في تلك الحالة 
من تحصيله بشراء أو نحوه » فهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة » 
والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي » وقد وقع منه 
نه ما يشعر بما ذكرناهء فإنه تيمم في المدينة من جدار م ثبت ذلك في 
الصحيحين” "' من دون أن يسأل ويطلب » ولم يصح عنه في الطلب شيء تقوم 
به الحجة » فهذا "م يدل على عدم وجوب الطلب », يدل على عدم وجوب اتتظار 
آخر الوقت . ويدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمما في سفر » ثم وجدا الماء » 
فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ء فقال عله للذي لم يعد : « أَصَبتٌ السنّة » أخرجه 
أبووارد** ورك" وغيره امن :سديك” أن سعد .فانم برد "قزل من قال 
بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على اللمتيمم » سواء كان مسافراً أو مقيماً » إذا 
تقرر لك هذا استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحررة في كتب الفقه ‏ 
فإن هذه هي ثمرة الاجتهاد . فأي فرق بين من لا يفرق بين الغث والسمين من 
امجتهدين وبين من هو في عداد المقلدين . 


[ الخلاف في الصعيد الذي يتيمم به ] 


0155١ 


قال في القاموس””'": والصعيد التراب أو وجه الأرض انتهى . 


الارض . وهذه الصفة لا تختص بالتراب » ويؤيد ذلك حديث : ١‏ جعلت لي الأرض 


(545) البخاري 4141/١(‏ رقم لالا") » ومسلم (١/١581؟‏ رقم )559/١١4‏ . 

.)"98 رقم‎ 541١/١١ )544( 

(545) في المستدرك )1741178/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه النسائُّ 
7١7/1١‏ رقم 4*7)ء وابن السكن بإسناد صحيح موصول » ا ذكره الحافظ في التلخيص 
)155/١(‏ . والخلاصة أن الحديث حسن . 

(545) في القاموس المحيط (ص 774) . 


عت 


©3 


مسجداً وطهوراً » وهو متفق عليه من حديث جابر وغيره » وما ثبت في 
رواية بلفظ : ١‏ وتربتها طهورا ». ما أخرجه مسلم””' من حديث حذيفة . 

فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء» لأن غاية ذلك أن 
قط الرزاى ذل كفيو سل أن غير مق أجراء الأرطن لايقار كدق "الطهوريةء 
وهذا مفهوم لقب لا ينتبض لتخصيص عموم الكتاب والسنة » وهذا لم يعمل به 
من يعتد به من أئمة الأصول » فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب التنصيص 
على بعض أفراد العام » وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث » 
ووجه ذكره أنه الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة » ويؤيد هذا ما تقدم من 

صراقم 


وأما"الابعدلال برعف اعفد كلمي وذو أن" العلنيع؟ لاتركون: إلا تزابا 
0 نيا لقوله كمال + .1 وَاللَك-العطيث يطرخ كالة بإذن ريه والذي خيت لا 
يَخْرج إِلّا تكد 1304" فغير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اختصاص الطيب با 
00 والضرورة تدفعه ؛ فإن التراب المختلط بالأزبال أجود إخراجاً للنبات . 


قال الماتن في شرح المنتقى” " '©: ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب 
ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد » فالأمر بالتيمم منه وهو التراب » لكنه 
قال في القاموس : والصعيد التراب أو وجه الأرض » وفي المصباح”5©': الصعيد 
وجه الارض يليا كان أو غيره » قال الزجاج : لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في 
ذلك .. قال الأزهري : ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى : 9 صعيداً 
طياً 4 هو التراب . وفي كتاب ١‏ فقه اللغة » للثعالبي" ©: الصعيد تراب وجه 
الأرض . ول يذكر غيره » وفي المصباح””' أيضاً : ويقال الصعيد في كلام العرب 


(540) البخاري 4*6/١(‏ رقم 780) 2 ومسلم ا رقم 071/8) . 
(544) في صحيحه /١(‏ الا رقم .)571١/4‏ 

(549) سورة الأعراف الآية (8ه) . 56.١‏ نيل الأوطار (5537/1) . 
(101) للعلامة أحمد بن محمد بن على الفيومي المقري ( ص 1179ل50١1).‏ 

(5061) ص ل747. 


دهلا١‏ ل 


يطلق 0 وجوه : على التراب ا 0-2 07 وجه 3 ٠»‏ وعل 

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي 0 وداود » وذهب مالك 
وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئى بالأرض وما عليها » قال : 
واستدل القائل بتخصيص التراب «بما عند ين 
بلفظ : « وجعلت تربتها لنا طهورا ») وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام » 
وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غير فلا يتم الاستدلال » وردٌ بأنه 


من حديث حذيفة مرفوعا 


585( 


ورد في الحديث المذكور بلفظ ١‏ التراب » أخرجه ابن خزمة 00 وفي 
حديث علي : « بعل الترابٌ لي طَهُورا » أخرجه ج20 ل 
حسن . 

وأجيب أيضاً عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب » ومفهوم 
اللقب ضعيف عند أرباب الأصول . ولم يقل به إلا الدقاق » فلا ينمبض لتخصيص 
المنطوق » وردٌ بأن الحديث سيق لإظهار التشريف . فلو كان جائزا بغير التراب 
ا اقضر عليه وانعه ين بان لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية » نعم 
الأقرافء نالفط كينع تمل لذأ كيد اق قزرا سمو دوك لاخ 1 نان 
في حديث مسلم » يدل على الافتراق في الحكم » وأحخسن من هذا أن قوله تعالى 
في آية المائدة : «إ منه 4 يدل على أن المراد التراب » وذلك لأن كلمة « من) 
للتبعيض 5 قال في الكشاف”"©: أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل 
مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض انتبى . فإن قلت سلمنا 
التبعيض » فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب ؟ قلت : التنصيص عليه في 
الحديث المذتكور انتبى . 


(75) في صحيحه ”01/١(‏ رقم 077/4) . 
(585) في صحيحه 777/١(‏ رقم 514) . (565) في المسند (48/1) . 
(155) في السنن الكبرى )3١4-717/1(‏ . 0090 ولام . 


كت: 117 ست 


[ ما يباح به التيمم ] . 


التاع ونا لاغ بالطو افطل اشن كيج القع اذيك اليد 
مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنباً ؛ وحكم الغسل لمن كان جنباً 
يصلي به ما يصلي المتوضئى بوضوئه » ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله » فيصل 
به الصلوات المتعددة » ولا ينتقض بفراغ من صلاة ولا بالاشتغال بغيره » ولا بخروج 
وقت على ما هو الحق » والخلاف في ذلك معروف » والأدلة الواردة لمشروعية التيمم 
عند عدم الماء ثابتة كتابا””' 'وسنة””"©, قال في الحجة'”©: ولم اجن فخ ديك 
صحيح تصريحاً بأنه يجب أن ينيمم لكل فريضة , أو لا يجوز التيمم للابق ونحوه , 
وإنما ذلك من التخريجات » وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء » ولم يشرع 
اقرغ ؛ لأن من حق ما لا يعقل بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار , 
فإنه هو الذي اطمانت نفوسهم به في هذا الباب » ولان التفرغ فيه بعض الحرج » 
فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية » وفي معنى المرض البرد الضار » لحديث عمرو بن. 


(304) قال الله تعالى في سورة المائدة الآية (3) : 88 ... وإن كسم مرضى أو على سفر أو عاد اعد نكم 


من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمَّمُوا صعيداً طيباً فامسحوًا بعكم وأيدكُم 


(269) الا أخرجه البخاري 45١/1١(‏ رقم 584) مع الفتح » ومسلم 7179/١‏ رقم 9317) . وأبو داود 
(1/؟؟؟ رقم 107؟)ء والنساقي ١77/1(‏ رقم 5٠١‏ . 
عن عائشة زوج النبي عله قالت : خرجنا مع رسول الله مه في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - 
أو بذات الجيش - انقطع عِقد لي » » فأقام رسول لله عه على اتماسه » وأقام الناس معَهُ » وليسوا 
على ماء . فأ الناسٌ إلى ألي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ماصنعتٌ عائشة ؟ أقامتُ برسول الله 
َيه والناس ٠‏ وليسوا على ماء وليس معهم ماءً » فجاءً أبو بكر ورسول الله َه واضعٌ رأسّهُ على 
فحذي قد نام :»فال : حبست رسول الله عله والناس » وليسوا على ماء وليس معهم ماءٌ فقالت 
عائشة : فعاتبني أبو بكر وقال ما شاءَ الله أن يقول » وجعل يطعتّى بيده في خاصيرتي » فلايمنغني 
من التحرك إلا مكانُ رسول الله ع على فخذي , فقام رسول الله عه » حينَ أصبحَ على غير 
ماء » فأنزل الله آية التيمم » فتيمموا » فقال أَسَيْدُ بن الحضير : ما هي بأول بركتكمٌ يا آل أبي بكر . 
الت قيهن البرك الذي كنك علو فأضيينا لمعنه ++ 
(نكىم (لل/ك4ل). 


ل[ ١797‏ ده 


(تلككلم 


العاص 2 (رض) والسفر ليس بقيد , إنما هو صورة لعدم وجدان الماء تتبادر 
إلى الذهن » وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب ؛ لآن الرجل محل الأوساخ » وإما 
يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبيه به انتهى . 

أو محشي العتررٌ من امتعماله ) ما أحرجه أبو داود'””"» واين ماجه 

5 5 5 8 - >34 5 

والدارقطني” ' رحمهم الله من حديث جابر ( رض ) قال : « خرجنا في سفر 

فآصاب رجلا منا حَجَرٌ فشجَّهُ في رأسه ثم احتلم » فسأل أصحابه » هل تجدون 

له رخصة في التيمم » فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل 

فمات . فلما قدمنا على رسول الله مَك أخبرناه بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله » 

ألا سألوا إذ لم يعلموا » فإِنَّمَا شفاء الع السؤال , إِنّما كان يكفيه أن يتيمم 

مه 3 2 م 0 هيه 2 5 

( ويعصر ) ويعصب على جرحه ( خرقة ) . ثم يمسح ( عليها )' ويغسل سائر 
ع ىه 5 (103) 3 

جسده ) وقد تفرد به الزبير بن خريق ( رح ) وليس بالقوي » وقد صححه 
الى 3550 1 0 

ابن السكن ( رح ) وروي من طريق أخرى عن ابن عباس” '''» رضى الله عنهما : 

وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور » وذهب أحمد بن حنبل 9" 


تت 
2 


(371) أخرجه البخاري تعليقاً )454/١(‏ , وأحمد في المسند. (508/6) . 
أب داود 558/١(‏ رقم 54©) ء والدارقطني ١78/١(‏ رقم )١5‏ . 
والحاكم في المستدرك )177/١(‏ » والبمقي في السنن الكبرى (558/1) . 

(57) في السنن (١/5؟5؟‏ رقم 085 . 

(535) في السئن ١85/١(‏ قم 91ه) من حديث ابن عباس . 

(555) في السنن ١185/1١(‏ رقم *) . 
قلت :. حديث جابر حديث حسن بدون بلاغ عطاء . 

9 في الأصل « عليه » والتصويب من سنن أبي داود » وكذلك ما بين القوسين . 

(115) قال ابن حجر في التقريب 558/١(‏ رقم )١8‏ : الزبير بن ريق » مصغراً » الجزري . مولى عائشة » 
لين الحديث ». من الخامسة . 

(373) أخرجه أبو داود (40/1؟ رقم )ع وابن ماجه (18/1 رقم 0175) , وابن حبان في موارد 
الظمان رقم 38١١‏ , والحام )110/1١(‏ وذكر له شاهداً عن ابن عباس (178/1) 2 وهو حديث 
حسن بشواهده . 

(57) انظر الإنصاف للمرداوي ىم . وفيه : جواز التيمم لعذر كالجرّح » أو البُرد » أو ... 


سا78١‏ هم 


رحمه الله وروي عن الشافعي رحمه الله في قول له : أنه لا يجوز التيمم لخشية 
الضرر*'2. ولا أدري كيف صحة ذلك عنهماء» فإن هذا الحديث يؤيده قوله 
8 ليق الابة 

تعالى : وإن كنتم مرضى #* 


وكذلك حديث المسح على الجبائر 00 عن علي' "' ( رض ) وكذلك 
حديث عمرو بن العاص ١‏ لما بعنه رسول الله عَم في غزوة ذات السلاسل » فاحتلم 
في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه » فلما قدموا ذكروا ذلِك لرسول الله عَهه 
فقال : ياعمرو أصليت مع أصحابك وأنت جنب ؟ فقال «.ذكرت اقول اتفال + 
« ولا تقيلُوا أُنفْسَكُم إِنَّ الله كان بكم رحيما 574 فتيممت ثم صليت » 
فضحك رسول الله عله ولم يقل شيئا » رواه أحمدا'" والدارقطني © و 
يناتو "ل رجه البعاري فيا 


لاا 


. يشهد بخلاف ذلك . 


(558) انظر مغني المحتاج )95-917/1١(‏ . 

(519) سورة المائدة الآية (5) . 

(51070) أخرجه ابن ماجَهُ (١/٠١؟‏ رقم 58019)ء والبميقي (١/18؟1)‏ . 

عن علي بن أبي طالب » قال : اتكسرثٌ إحدى زنديي شَالك "الح عه ْله . فأمرني أن أمسح على 

' الجبائر ) وهو حديث ضعيف . 

5119) سورة النساء الآية (59) . 

(50) في المسند )5١/4(‏ . 

(5100) في السنن ١78/١‏ رقم ؟١).‏ 

(5105) في موارد الظمان ( ص "لا رقم )5١5‏ . 

(50) في المستدرك (١1//ا0١)‏ . 

)454/1١( )515(‏ مع الفتح . 

4 ك0 ” 


1 


[ أعضاء التيمم ] 


ار لو 3 لكا مسخها ) أي ارت اك رد 
لد 0م الاتتصار على الكفين فلكون لايك ا مصرحة 000 
منها حديث عمار بن ياسر : ١‏ أن النبي عَُهِ أمره بالتيمم للوجه والكفين ) أخرجه 
0 وغيره ا ومبا ما قي المسسحيييي 7 لمن شدي 5 

يضا : « أن النبي ع َه قال له : إما كان يفيك هكذا » وضرب النبي عله 
0 نم مسح بهما وَْْهَهُ وكمَيْهِ » وفي لفظ للدارقطني ': « إنما 
كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب » ثم تنفخ فيهما » ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك إلى الرسغين » . 202 

وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين , عطاء ومكحول والأوزاعي 


(احكل) 


وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث , هكذا في شرح مسله””*, 
وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين , 
وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين . 
وقال الخطابي : إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء 
المرفقين . 


والحق ما ذهب إليه الأولون ؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما لا 
ينتبض للاحتجاج به » كحديث ابن عمر عند الدار قطني "0" والجا1 090 


رك 


(507) في السئن (759578/1 رقم )١4‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

وأخر جه الدارقطني 187/١(‏ رقم 17؟1) بسند صحيح . 
(719) البخاري في صحيحه 447/١(‏ رقم 7984) » ومسلم 580/١(‏ رقم 954) . 
(280) في السنن ١89/1١(‏ رقم 08) . (181) للنووي (05/4) . 
(885) في السنن ١80/١(‏ رقم 15) . (086 في المستدرك )193/1١(‏ . 


ل ذا ل 


)685( 


مرفوعاً بلفظ : ١‏ التَيْمُم ضريئَان ضريّة للوَجُو» وضرّيّة لليّدِينٍ إلى 
(ه4ك) [فوسيية 

نحبى بن 
ضعفه ابن القطان 


والبيقي 
المرفقَيْنِ ا( وفي إسناده علي سن ظبيان 4 قال الدارقطني 
القطان وهشيم وغيرغيا ع «وقال الناوط ا ع ا 


ثم 


آنا ورد في لف يدن + وقع ف بعش روات من حديث عمار »فطل 


يحمل على المقيد بالكفين . 


واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضاً بلفظ ١‏ إلى الآباط ) 


[ كيفية التيمم ] 


( مَرَّةَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ) لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة » ولم يثبت 
(48595ك) 


ما يخالف ذلك من وجه صحيح 


(784) في السنن الكبرى )3١17/١(‏ . قلت : حديث ابن عمر ضعيف . 
(38) في السنن ١ : )١80/1(‏ كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاً » ووقفه يحبى بن القطان وهشيم وغيرهما » 
وهو الصواب © . 
(585) في سنن الدارقطني « وقفه » وهو الصواب . 
(7870) في تلخيص الحبير ١91/١(‏ رقم )3١17‏ . 
(588) أي : علي بن ظبيان . 
(589) قال ابن حجر في فتح الباري (44/1 5-4 4) : ( إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح 
منها سوى حديث أي جهم وعمارة » وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه » والراجح عدم 
رفعه , فأما حديث أي جهم فورد بذكر اليدين مجملاً . 
وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين . وبذكر المرفقين في السئن » وفي رواية إلى 
نصف الذراع » وفي رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال . وأما 
رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي عَم » فكل تيمم صح للنبي َكل 
بعده فهو ناسخ له » وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ومما يقوي رواية الصحيحين في 
الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي عَيَتّهِ بذلك » وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره » ولا سيما الصحابي المجتهد » . اه . 


- 1١8١ 


وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور" ' . 


ودعي عفاعة :مق الأتمة :والشياء إن أن الزائحن يزان > غيرية اللوتفده 
0000 (31ت) 
وضربة لليدين 
وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات : ضربة للوجه » 
وضربة للكفين » وضربة للذراعين . 
ناويا دا لا تقدم في الوضوء ؛ لأنه بدل عنه » وأدلة النية شاملة لكل 


عثل . 
[ نواقض التيمم ] 


( وَنوَاقِضهُ نوَاقِضُ الوْضُوء ) لما ذكرنا من البدلية » ومن أثبت للتيمم شيئاً من 
النواقض لم ينبت في الوضوء , لم يقبل منه ذلك إلا بدليل » ولم نجد دليلا تقوم 
به الحجة يصلح لذلك ». فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء ء وأما وجود الماء 
في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم » فقد صرح النبي - صل الله تعالى ملي 
واله وسلم - لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صاياها بالتيمم » 


5 ع 5 0 . (5355 
ثم وجدا الماء » أن الذي لى يعد أصاب السنة » والحديث معروف9") 


(2)740 وهم : عطاء . ومكحول , والأوزاعي , وأحمد بن حنبل » وإسحاق » والصادق , والإمامية وعامة 
أهل الحديث » ورجحه النووي والشوكاني . 
انظر الروض النضير )477/١(‏ » ونيل الأوطار (71/1؟) » وانحلى لابن حزم )١47/9(‏ , والمجموع 
للنووي )31١/1(‏ » والإنصاف للمرداوي )701/١(‏ . 

(2)191 وهو مذهب الحنفية والشافعية والادوية . 
انظر التاج المذهب )28/١(‏ » ومغني امحتاج )49/١(‏ » واهداية (5/1؟) . 

(195) أخرجه أبو داود 541/١(‏ رقم 788) , والنسائ 5١/١(‏ رقم 488) وغيرهما » واللفظ لأبي 
داود : 
عن أبي سعيد الخدري » قال : خرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء » فتيمما 
صعيداً طيباً » فصليا . ثم وجدا الماء في الوقت , فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء » ول يُعد الآخرء 
ثم أنيا رسول الله عي فذكرا ذلك له . فقال للذي لم يعد : ٠‏ أصبتٌ السّنة وأجزأتك صلاتك » - 


5م د 


وأما قوله للذي أعاد : « لك الأجر مرتين » فلكونه قد كرر العبادة معتقداً 
وجوب ذلك » فكان له الأجر الآخر لذلك» وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط 
الوجوب » وقد أفاد ذلك قوله عَِلهِ : « أصبت السنة » مع ما في إصابة السئة من 
الخير والبركة والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة ؟ لا يخفى . 

وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك » 
فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية الضرر من استعماله ) 
فان من تعذر عليه استعمال 'الماء » هو عادم للماء » إذ ليس المراد الوجود الذي 
لا ينفع » فمن كان يشاهد ماء في قعر بر » يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه 
فهو عادم ؛ وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء » وهكذا من كان ينجسه 
ولا محالة إذا استعمله » وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادم له بالنسبة إلى 
الوضوء . 

وأما ما قيل من أن فوات :الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من أسباب 
التيمم » فليس على ذلك دليل » بل الواجب استعمال الماء » وهو إن كان تراخيه 
عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير » كالنوم والسهو ونحوهما » 
فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله 
تعالى » وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت  »‏ 
فعليه الوضوء وقد باء باثم المعصية . 


وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة . 


- وقال للذي توضاً وأعاد : « لك الأجر مرتين ») . وهو حديث حسن » انظر تلخيص الخبير 
١56/١(‏ رقم 517) وجامع الأصول (557/7) . 


- ١مل”‎ 


لا [الباب السابع ] ( بابٌ الحيض ) [ والنفاس ع ل] 


[ الفصل الاول : أحكام الخييض ] 
[ يشت دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره ] 
( لَمْ يأتِ في تقدير أقَلِّ وَأكثره ما قُومُ ببهِ الحِجّةُ وَكدَّلِكَ الطهْرُ ) لأن ما ورد 
في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما . فهو إما موقوف ولا تقوم به الحجة » أو 
مرفوع ولا يصح » فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه » بل المعتبر لذات العادة 
المتقررة هو العادة » وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم . 


[ تعمل المرأة بعادتها ] 
( قَذَاتُ العادّة الم عَقَرَرَةٍ تَعْمَأ عَليبا ) فقد صح في غير حديث اعتبار ابرع 
للعادة كحديث : ١‏ إِذَا أُقبَلَتْ الحَيْضَةٌ فاثركي الصّلاة فإِذًا ذَهَبَ 0 فاغميلي 
عَنْكُ الدّم وصَلَى ( 5 البخاري” 6 وقوه لق الم ل 
وأخرج مسلم ''' وغيره من حديثئها نحو ذلك . 


ا 0 (956كمي اع (555) 1 > (59) (5948 5 


. رقم 505) مع الفتح‎ 109/1١( في صحيحه‎  )595( 

. )97578 رقم‎ 777/١( في صحيحه‎  )55914( 

. )599/5( في المسند‎  )5565( 

. )374 رقم‎ ١41/١( في السنن‎  )595( 

59 في الستن (181/1). (594) في السئن 7١5/1١(‏ رقم 05313 . 


١88‏ د 


0 


أم سلمة : ١‏ أنها استفتت النبي عَيِه في امرأة تُهْرَاق الدَّمَ فقال : لتتننظر قدر الليالي 
والأيّام التي كانت تَحيضهُنّ وقدرهن من الشَّهْرٍ فتدع الصلاة ») وهو حديث صالح 
للاحتجاج 0 وكذلك حديث زينب بنت جحش : «أن النبي ع2 قال في 
النتحاضة :اتخل أيه أقرائها © أخرجه السياق””"" والأحاديك “في هذا المعلى 
كثيرة . 


تعمل المرأة غير المعتادة بالقرائن المستفادة من الدم ] 


( وَغَيرها تَرْجِعُ إلى القَرَائن ) المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت 
أبي حبيش : ١‏ أنها كانت تستحاض فقال لها النبي عَيتة إِنْ كان دم الحيض إل 


5 يُعَرِف فإذا كان ذلك اي عن الّلاةٍ وإذا كان الآخرٌ فتَوَضّئي 9 


. ءِ ع.؟ 
فَإنّما هُوَ عِرْقٌ » أخر جه ابو كاوة” 00 و سيم ابن 00 ُ 


والجاك” "ل أيه ف الدارقطني”” ( ا 0 وا 0 أيضا 


بزيادة : « فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع ) . 
[ صفات دم الحيض ] 


( قَدَمُ الحيضٍ يَكَميزُ عَنْ غَيرِهِ فتكونْ عَائضاً إِذَا رَأثْ َم الحيْض ) أخرج 


(559) فلت : بل هو حديث صحيح . 

. وهو حديث حسن‎ )71١ رقم‎ ١84/١( في السئن‎ )7١( 

.)585 و (١/لا9١ رقم‎ ”١14 في السنن (١/1؟ رقم‎ )70١( 

705) في السئن (١/5؟1١)‏ و (186/1). 

.)١5148 رقم‎ 5١8/5( في صحيحه‎ )7١5( 

(070- في المستدرك )174/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(708) في السنن ٠١5/١(‏ رقم ") . 

(75) في السنن الكبرى )545/١(‏ . 

700) في المستدرك (0/1ه/ا51لا١1).‏ 


قلت : حديث فاطمة بنت ألي حبيش حديث صحيح . 


سد 1/6 سمه 


0 8 3 5 0 7 انل 
أبو داود”' والنسالي”' © من حديث فاطمة بنت حبيش أنه قال عله : و دم 


١/ا)‏ ع (١االا)‏ 


75 1 (ء ع 3 
الحخيض أسود يعرف ) صححه ابن حزم 2 واخرج النسابي من خديت 


عائشة مرفوعا نحوه . 

وأخرج الطبراني'” “ والدارقطني 
الخيض الا مكون لاود ##قدلت هذه الأحافيك عل أالا تيقال الصفرة والكدرة 
دم حيض » ولا يعتد بها سواء كانت بين دمي حيض أو بعد دم الحيض » وليس 
التحيض بين دمي الحيض مع تخلل الصفرة والكدرة لأجلهما » بل لكون ما توسط 
بين دمي الحيض حيضا » 6 لو لم يخرج دم أصلا بين دمي الحيض » ولا يعارض 
هذا ما أخرجه في الموطأ”'"'» وعلقه في البخاري””'": « أن النساء كن يَبْعَئْنَ إلى 
عائشة بالدّرْجةٍ فيها الصُفرَة والكدرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة فتقول هن : 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » فإن هذا مع كونه رأيا منها ليس بمخالف لما 
تقدم ؛ لأنها لم تخبرهن بأن الصفرة والكدرة حيض ., إنما أمرتهن بالانتظار إلى حصول 
دليل يدل على أنه قد انقضى الحيض » وهو خروج القصة » فمتى خرجت لم يخرج 
بعدها دم حيض » ولم تأمرهن بالانتظار ما دامت الصفرة والكدرة » وهذا واضح 


[سلقة 


من حديث أي أمامة مرفوعا بلفظ : ( دم 


(708) في السنن 5١5/١(‏ رقم 3017 . 

(709) في السنن (١/؟١١‏ رقم .)95١5‏ 

07 في المحجل (585/1 - 888 رقم المسألة 54؟) . 

.)515 في السنن (١2/1؟١ رقم‎ )١١( 

(91) في الكبير والأوسط . عزاه إليه الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد » )58٠0/1(‏ وقال : فيه عبد الملك الكوفي 
عن العلاء بن كثيز » لا ندري من هو . 

71١7‏ في السئن 5١8/١(‏ رقم 10) . وقال الدارقطني : وعبد الملك هذا رجل مجهول , والعلاء هو ابن 
كثير وهو ضعيف الحديث » ومكحول لم يسمع من ألي أمامة شيا . 

(915) في الموطأً (١/9ه‏ رقم 90) . 

(715) (/450 س مع الفتح ) . 


الملا كك 


[ تعريف المستحاضة ] 


( وَمُستحاضة ) وهي التي يستمر خروج الدم منها . 


( إِذَا رأث غَيرَةُ ) تعمل على العادة المتقررة » فتكون فيها حائضاً تنبت 
أحكام الحائض » وفي غير أيام العادة تكون طاهراً لما حكم الطاهر . 


[ تعامل المستحاضة “الطاهرة ] 


( وه كالطاهِرَةٍ ) كا أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه » 
فإذا لم تكن للا عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها عادتها فإنها ترجع إلى المييز » 
فإن دم الحيض أسود يُعَرفُ كم قال - صل الله عليه وآله وسلم - فتكون إذا رأت 
دما كذلك حائضاً وإذا رأت دما ليس كذلك طاهراً » وقد أطال الناس الكلام في 
هذا الباب في غير طائل » وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات + والأمر أيسر من 
ذلك . 

( تفيل ثَرَ الدّم ) لقوله ْلَه في حديث عائشة الثابت في الصحي-” '©: 
١‏ فَاغْسلِي عَنْكِ الدَّمَ وصلّي » وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه . 


[ المستحاضة تتوضا, لكل صلاة ] 
( وَتمَوَضا لكل صَلاةٍ ) وذلك هو الذي ورد من وجه معتبر”'")؛ وإذا جمعت 


ين الفاكة فاخرت الأول إلى احبر وفيا وقذفيت الثاية فى أول: وفيا كان للا 
أن ل ل اتن عرو اهل ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل 


(1) في صحيح البخاري 109/١(‏ رقم 80) مع الفتح . 
1/) مثل حديث فاطمة بنت ألي حبيش المتقدم » ومسلم 757/١(‏ رقم 87؟) . 


دالاثم١‏ ب 


لكل صلاة » ولا لكل صلاتين » ولا في كل يوم » بل الذي صح إيجاب الغسل 
عند انقضاء وقت حيضها المعتاد » أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من المييز 
بالقرائن » 5 في حديث عائشة في الصحيحين” '' وغيرهما بلفظ : ١‏ فإِذًا أَقَبَلَتْ 
و 27 #2 75 2 ع" 
الحيضة فدعي الصّلاةَ فإِذا أدبرت فاغيل عنْكِ الدَّمّ وصلَي » وأما ما في صحيح 
مسلو” '": ( أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ؛ فلا حجة في ذلك ؛ لأنما 
نيته شن بجية انفسها وام ادها التي عكلة تلك بل للها + اكت قذر .ما 
كانت تَحْبِسُك حَيْضتُكِ ثم اغْمَسِلٍ ©" فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد 
المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة » وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة » 
وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة . 


وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة''". لا سيما مع 
معارضتها لما ثبت في الصحيح ». ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء 
الناقصات العقول والأديان” "7 والشريعة سمحة سهلة 8 وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
48 إضحفة 50 رةه 00 
ل ا « فائَقوا الله ما استَطَْتم 4 


(714) البخاري (505/1 رقم ل الال فا 

(19لا) (١/5؟5؟‏ رقم 59514). 

. )355 أخرجه مسلم في صحيحه (١/575؟ رقم‎ )7٠0( 

77١‏ قال النووي في المجموع (؟/077) : « وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود » والبمبقي وغيرهماء 
أن النبي َيه أمرها بالغسل لكل صلاة » فليس فيا شيء ثابت ء وقد بين البمبقي ومن قبله 
ضعفها ) . اها . 

(7"5) وهو يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (19/5) » بشرح النووي » عن ابن عمر - 
رضي الله عنه - عن رسول الله عَكيَهِ أنه قال : ٠‏ يامعشر النساءِ تصدّقنَ وأكيِرنَ الاستغفار , فإني 
رسكن أكثر أَهْل النار ر فقالت امرأةٌ منهُنٌ جَوْلُ - أي صاحبة عقل - : ومالنا يارسول الله أكثر أُمْل 
النار قال : تكيْرنَ اللعن » وتكفرّن العشير “روج - وما رأَيتُ من ناقصات عقل ودين أعْلتَ لذي 
لْبِّ منكرنٌ » قالت : يا رسول الله » وما نقصانٌ العقّل والدين قال  :‏ أما نقصانُ العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجلل فهذا نقصان العقل , وتمكث الليالي ما تُصل . وتفطرٌ في رمضان فهذا نقصان 
الدين » . 


(77) سورة الخج الآية (74) . (975) سورة التغابن الآية )١5(‏ . 


ان ١‏ كك 


[ أحكام الحائض ] 


( وَالحَائضٌ لا تُصام را تفرم انور و :للع نمو لاله الصحيحة 
5 7 0055 
كحديث : ( أليسَ إذا حاضّتٌ تسل و1 تفخ » وهو في الصحيحين 
وغيرهما من حديث: أبي سعيد وهو مجمع عليه » وكان هذا شأن الحائض في زمن 
النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم » أنها تدع الصلاة والصوم أيام حيضتها » وتقضي 
الصوم لا الصلاة بعد طهرها . ولم يخالف في ذلك غير الخوارج » ولا ريب أن 
القضاء إن كان بدليل الأصل ! ذهب إليه البعض » فلا وجوب للأصل ههنا » ولا 
دليل عليه في حال الحيض » وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضى » فلم يقم في 
الصلاة وقام في الصيام » فطاح القياس وذهب الإلزام . 


[ الحائض لا توطأً حتى تغتسل بعد الطهر ] 


() أما كومما ( لا ثوطاً حَتّى تسيل بعد الطهرٍ ) فذلك نص الكتاب العزيز 
قال الله تعالى : « وَيَسَلُونكَ عَنَ المحيض َل فق ادق اموا النساءَ في 
الحيض 4" والأحاهيث في ذلك كثيرة منها قوله عَكه : « اصْتعُوا كل شَيءٍ إلا 
النكَاح ) وهو في الصحيه'""" وهو مجمع على حريم ذلك ليس فيه خلاف » 
وتحريم الصلاة والصوم على الحائض 5 تقدم » وكذلك وطؤها هو إلى غاية هي 
العسل بعد الظطيز "صرحت بذلك الآدلة:» 


[ الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ] 


(و) كيدا ( تقضي الصّيامَ ) فلحديث عائشة بلفظ + ١‏ فوْمَرٌ بقضاء 
الصّيام ولا نُوْمَرُ بقضاءِ الصّلاةٍ » وهو في الصحيحين”""' وغيرهما » وقد نقل ابن 


(1) البخاري (405/1 رقم 704) مع الفتح . ولم أجده في صحيح مسلم من حديث ألي سعيد بل 
أخرجه مسلم من حديث ابن عمر 47/١(‏ رقم 074/1١87‏ . 
(77/) سورة البقرة الآية (؟571) . (0الا) مسلم 715/1١(‏ رقم 8037) . 
(778) البخاري 47١/١(‏ رقم )”5١‏ مع الفتح » ومسلم (١/8١5؟‏ رقم 88*) . 
اعت 


المنذر'”'"' والنووي”''"' وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك » وحكى ابن عبد البر 
ع : الية 0 : : ف عن 5 

عن طائفة من الخوارج انهم كانوا يوجبون على الجائتض قضاء الصلاة » ولا 

يقدح ف إجماع الامة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار . 


(779) في كتابه الإجماع ص 77 رقم (4) : « أخنموا عل أن قضاءما تركت من الضلاة فى أبام حيطها 
غير واجب عليها » . ْ 0 ا 
ورقم (19) : ١‏ أجمعوا على أن عليها قضاء . ما تركت من الصوم في أيام حيضتها » . 

(70) في المجموع («رحوى 2056م) . ش 

751 انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ض 5م١18‏ + والفرق بين الفرق للبغدادي 
ص 1١"‏ . 
. واعلم أن الخوارج عشرون فرقة » وكلهم متفقون على أمرين : 
أحدهما : إنهم يزعمون أن علياً وعهان وأصحاب الجمل » والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا 
كلهم . 
والثاني : إنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنباً من أمة محمد َل فهو كافر» ويكون في النار خالداً 
مخلداً ؛ إلا النجدات منهم » والكفر لازم للخوارج » لتكفيرهم أصحاب رسول الله عه . 


لا.98١‏ سلس 


[ الع قصل [ الثاني : أحكام النفساء ) 
[ أكثر النفاس أربعون يوماً ولا حد لأقله ] 


( وَالتْفاسُ أكثْرةُ أزبعونَ يَوْمَاً » لحديث أم سلمة قالت : ١‏ كات التُمَسَاءُ 
ع ا ل 00 ا صلابله ع 5 2 00 0 (؟؟ل/) اع إضضفة 
تَجِلسَ على عَهِدِ رسول الله عَهطة اربعين يوما ) أخرجه احمد وابو داود 
من والدارقطني””") والاك "0 والتحاية طرق يفوا 20 

يرد و ذلك فنك 0 

ل 0 
وعشرون » والحق الأول” '"“» وهذا القدر هو أرجح ما قيل لأن ما عداه خال عن 


الدليل . 


(7/85) في المسند (30450/5). 

(799) في السنن 5١1/١(‏ رقم .)7١١‏ 

(9794) في السنن 5٠55/١(‏ رقم .)١59‏ 

(5“/) في السنن 7١١/١(‏ رقم 75) . 

(787) في المستدرك )١175/١(‏ وحديث أم سلمة حديث حسن . 

(7*0) انظر تخري هذه الطرق في كتابنا إرشاد الأمة . جزء الطهارة . 

(74) قال النووي في المجموع (554/5) :.« وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
أن أكثره أربعون » كذا حكاه عن الأكثرين : الترمذي . والخطابي وغيرهما » قال الخطالي : قال 
أبو عبيدة : على هذا جماعة الناس . وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب » وابن عباس » وأنس » 
وعفان بن أبي لعا" وماقت قا مطردارا له اإراكورقاة لووك راسساه وان انارق 
وأحمد » وإسحاق » وألي عبيد - رضي الله عنهم - 6 . اه . 
قلت : وقال زيد بن علي في ٠‏ الروض النضير » (21/1) : « لا يكون النفاس أكثر من أربعين 
0 

(789) لحديث أم سلمة » وما عداه خال عن اادليل . 


ل ١51١‏ جم 


5 5 ع2 0 
( و) أما كونه ( لا حَدَ لآقله ) فلم يات في ذلك دليل » بل ما دام الدم باقيا 
كانت المرأة نفساء » فإن انقطع قبل الأربعين اقتطع عنها حكم النفاس » فإن جاوز 
دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة . 


[ أحكام النفساء كأحكام الخائض ] 


( وَهُوَ ) أي النفاس ( كالحيض ) في تحريم الوطأ وترك الصلاة والصيام » ولا 
خلاف في ذلك . وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة” ". وفي رواية لأبي 
داود”” ''' من حديث أم سلمة قالت : «١‏ كانت المرأة من نساء النبي عَُّه تقعد في 
النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - بقضاء صلاة 
النفاس. ») وقد تقدم الإأجماع على ذلك في الحائض » وهو في النفاس إجماع كذلك » 
ولعل الخوارج يخالفون ههنا ا خالفوا هنالك » ولا يعتد بهم . 


0740 انظر المجموع (570/9) . 
)141١(‏ في السنن 5١9/١(‏ رقم )931١7‏ . 


د 


لا الكتاب الثاني ل] 
[ كتاب الصلاة ] 

الباب الأول : مواقيت الصلاة . 
الباب الثانى : باب الأذان . 
الباب الثالث : باب شروط الصلاة . 
الباب الرابع : باب كيفية الصلاة . 
الباب الخامس : متى تبطل الصلاة وعمن تسقط 
الفصل الأول : فيما لا يبوز في الصلاة 
الفصل الثاني : على من تجب الصلوات الخمس وعمن تسقط . 
الباب السادس : باب صلاة التطوع ' 
الباب السابع : باب صلاة الجماعة . 
الباب الثامن : باب سجود السهو . 
الباب التاسع : باب القضاءً للفوائت . 
الباب العاشر : باب صلاة الجمعة . 
الباب الحادي عشر : باب صلاة العيدين . 
الباب الثاني عشر : باب صلاة الخوف . 
الباب الثالث عشر : باب صلاة السفر . 
الباب الرابع عشر : باب صلاة الكسوفين . 
الباب الخامس عشر : باب صلاة الاستسقاء . 


بح 1597اسد 


(] الكتاب الثاني [] 
كِتَابٌ الصّلاة 


الباب الأول : مواقيت الصلاة [] 


قال الله تعالى : 8 حَافِظُوا عَلَى الصّلواتٍ والصّلاةٍ الوْسْطى وقومُوا لله 
قَانتِينَ 14" والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإنيان بها في زمان ومكان من دون 
تعيين ؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل ٠‏ وأما الوقت الخاض الذي 
شرع الله فيه الصلاة » وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط محصورة , فهذا 
لا دلالة للآية عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام » ولم يدل على ذلك إلا السنة 
النابتة عنه مُه قولاً وفعلاً » وليس فى القران من ذلك إلا النادر القليل كقوله 
تعالى : ظ إِذَا قَمْثُم إلى الضّلاةٍ فَاعْسِلُوا وجُوهَكُم 04" فإنه في هذه الآية ذكر 
الوضوء » وهو شرط من شروط الصلاة وقيد الأمر به بالقيام إليها » فكان ذلك 
مقيداً لوجوب الفعل » ولابد للشرطية من دليل أخحص من ذلك » وقد ورد في السنة 
ما يفيد الشرطية » وكذلك ورد في القران ذكر بعض هيئات الصلاة كالسجود 
والركوع » ولكن بدون ذكر صفة ولا عدد , ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته 
السنة المطهرة . 


[ بيان أول وقت الظهر وآخره ] 


2 5 2 5 ع - 0 
(أول وقت الظهر ) تعيين أول الأوقات واخرها قد ثبت في الأحاديث 


(1) البقرة الآية (5788) . (59) المائدة الآية (5) . 


- 1١560 


ا ا ند 000 


ل ساله 


وغير ذلك من أقواله وأفعاله") 


ف 


فم 


أخرج أحمد (9/.+0) . والترمذي 581/١(‏ رقم 2)١8١‏ والنساتي (١/ه9؟‏ رقم +١01)ء‏ 
والدارقطني ١51/١(‏ رقم *) . والحاكم )١159/1(‏ » والبييقي )558/1١(‏ . 

عن جابر بن عبد الله » أن جبريل وأني النبي عه يُعَلْمُ مواقت الصلَاةٍ فتقدم جبريل ورسول ١‏ 
عه حَلفَهُ والَامنُ خلف لف رسول الله َيه فصلى الظفر حين زالت الشسئ » وأناة حين كان الل 
مثل شخصه فصع كا صنعٌ فتقدّم جبريل ورسول الله َي خلقَةُ والنا + علف رسول لله ع فصبى 
العصرٌ ثم أتاه حين وجبتٍ الشمس فتقدمٌ جبريل ورسول الله عه َلفَهُ والناسُ تحلف رسول الله عتم ' 
فصلَّى المغْربَ ثم أتاهٌُ حين غاب الشفقٌ فتقدمَّ جبريل ورسول الله يه تَلفَهُ والنامسٌ خلف رسول الله 
ا ا جبريل ورسول الله عله حَلَفَهُ والنامنٌ خلف 
رسول الله ع فصلى الغداة ثم أن اليم الثاني حين كان يلل الرجيل بل شخصيه فصع مثل ما صنع 
بالأمسن , ؛ فصلّى الظْرَ ثم أناه حين كان ظلى الرجل مثل شخصيه فصنع كا صن بالأمس ‏ فصلى 
العصر » ؛ ثم أناهُ حين وجبت الشمس فصنع © صنع بالأسن فصل لمعب فنمنا ثم قُْا ثم ثمنا ثم 
قمنا فأتاهُ فضنعَ كا صنع بالأمس فصلَّى العشاءً ثم أتاه حين امتدٌ الفجرٌ وأصبحَ والنجومٌ بادية مشتبكة 
فصنع كا صنع بالأمس فصلَّى الغداة ثم قال : ما بين هاتين الصلاتين وقت » .وهو حديث صحيح . 
وقد روى إمامة جبريل للنبي عه » وتعليمه الأوقات : 

(١)عبد‏ الله بن عباس . (5) أبو هريرة . (7) ابن عمر . (4) أنس بن مالك . (0) أبو مسعود . 
(5) أبو سعيد الخدري . (7) عمرو بن حزم . 

وقد عده الحافظ السيوطي في « قطف الأزهار ؛ ص 77 رقم 57 » متواتراً لأجل رواية هؤلاء رضي الله ٠‏ 
عنهم » ولا يخفي ما فيه . 

أخرج مسلم (١/9؟4‏ رقم )5١4‏ والتساتي 5٠0/١(‏ رقم +01) وأبو دلود (١/1/8؟‏ رقم 888 . 
عن أبي تردق الأحعري م عن 'رس ل أذ عد أنه اذ سائل وسئالة عن امرافتك الضاكة + طبن 
عليه شيئاً . قال فأقام الفجر حين انشقٌّ الفجرٌ . والناس لا يكادٌ يعرف بعضهم بعضاً . ثم أمره فأقام 
بالظهر . حين زالتٍ الشمسٌُ . والقائل يقول قد انتصق النهارٌ . وهو كان أعلم منهم . ثم أمرهُ فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة . ثم أمرمُ فأقام بالمغرب حين وقعتٍ الشمسٌ ء ثم أمرةٌ فأقام العشاء حين غاب 
الشفقٌ , ثم أُتَحَرَ الفجرٌ من العْدِ حتى انصرف منبا . والقائل يقولٌ قد طلعت الشمس أو كادت . 
ثم أَثرَ الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس ». ثم أَََرَ العصر حتى انصرف منبها » والقائل 
يقول قد احمرّتٍ الشمس ء ثم أُثَرَ المغربت حتى كان عند سقوط الشفق . ثم أََحَرَ العشاءَ حتى كان 
ثُلتُ الليل الأَوّلْ . ثم أصبحّ فدعا السائل فقال : « الوقت بين هذين » . 

قال الإمام الشوكاني في « السيل الجرار » )١85/١(‏ : « ولقد ابتلى زمننا هذا من بين الأزمنة » - 


لك ) 5 


اا ا كك 


( الزّوَال) أي زوال الشمس » ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق » 
يعرفه كل ذي عينين . 
( واخرةُ مصير ظ الششّيء مَثُلهُ سوى فيء الزّوال ) فإن قلت : أخر ج 
افيتان" وأبودبةاوة "من حديك انن تدرف عاق كاله ورشول :أن لخ 
[ الظهر ] في الصيف ثلاثةٌ أقدام إلى خمسة أقدام » وفي الشتاء » خمسة أقدام إلى 
تسبعة أقدام » قلت : إنهم حملوه على الإبراد » 


نه راشيو للك ل رقم مرت الا حديث قد 
قدح فيه ؛ فإنه من رواية عبيدة بن حميد الطيبي الكوني , عن أبي مالك سعد بن 
طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود » وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف » ففي 
الميزان””' في ترجمة سعد : « وثقه أحمد وابن معين , وقال العقيل : لا يتابع على 
حديثه في القنوت )0 


وفك دفو عند ل حدية تقدروه غلاة وجول ال عله بالأقدام في 
الشتاء والصيف . والعجب من الحافظ ابن حجر في التلخيص”'"' لم يتكلم على 


> . . وديازنا هلاه من بين ديار الأرض بقوم ججهلوا الشرعَ » وشاركوا في بعض فروع الفقه » فوسعوا دائرة 
الأوقات . وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة » فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة 
بن اكهبب اليم وخطيلة بنن تخصال اغبة لأجل البيت 'فسبلزة وأشارك: 
وأهل البيت - رحمهم الله - براءٌ من هذه المقالة مصونون عن القول بشيء منها . 
ولقد صارت الجماعات الآن تقامُ في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر » والعشاءِ في 
وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس . فيالله وللمسلمين 
من هذه الفواقر في الدين » . اه . 

(5) في السنن (١/90؟‏ رقم 0.08). 

0 في السنن 5١8١ /١(‏ رقم )10٠‏ . وإسناده صحيح . 

.90١5 رقم‎ )1؟7/١‎ 

(9) في الأصل ١‏ القبول » والصواب.ما البتناه.. انظر الميزان . 
والضعفاء للعقيلي )١١9/9(‏ رقم 0910 . 

)٠١‏ ذكر ذلك الذهبي في الميزان (*/5؟ رقم 0454) في ترجمة « عبيدة ابن حُميد الضبي الكوفي الحذاء 
النحوي . )1١(‏ تلخيص الخبير )145/١(‏ . 


ل ١997‏ ده 


لف اتيك بولا وده ودع كلام ابن العرق أوأبطللالمية عند الآمين' في 
البواقيت”” "نعم أيام السناد مين التأق. بالظير حص بعحضل طن أن الشمس الو 
كانت في كبد السماء أن قد زالت » لأنه يدرك بالحس والمشاهدة إذا كانت من 
جهة الجنوب » لأن ظلها يزداد في جهة الشرق زيادة كثيرة » لكن لا إلى الحد الذي 
يقدر بالأقدام » وغايته أن ينظر في إمارات تحصل الظن بالزوال » وأهل الأقدام ليس 
معهم إلا الظن لا غير » وليس أحد مخاطباً بظن غيره بل بظن نفسه فتأمل . 


( وَهْوَ أول 5 العصر ) أي 0-0-0 


قلار أرابععة 08 0 م 


كأ بغ صازابد #00 12 “ان حو 
. وقال أنس : « صلى بنا رسول الله عَلِيتُمِ العصر فأتاه رجل من بني سّلمة فقال 
يا رسول الله : إنا نريد أن تنْحَرَ جَرُوراً وإنا نُحِبٌّ أن تَحَضرها , قال : نعم . فانطلق 
0 5 5 57 له له 200 9 2 ع 
وانطلقنا معه » فوجد الجزور لم تنخر فنحِررث ثم قطعث ثم طبخ منها ثم اكلنا منها 
قبل أن تنيت العيد ".وم :ؤعال أن يكون هذا بعد الكلين .+ 


206) 


وفي صحيح مسلم عنه : « وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ») ولا 
معارض هذه السئن في الصحة ولا في الصراحة والبيان » فردت بالمجمل من قوله 


(؟١١)‏ قلت اكز أيضا الأغير يطاقن عل ضوع لبان المبملة عنس لتر عل شو لجار :بو 880/1 
التعليقة رقم .)١(‏ 

ر©١)‏ أخرجه البخاري (؟78/5” رقم )086٠8‏ غ. ومسلم 49/١‏ رقم .)57١‏ وأبو داود ”585/١(‏ رقم 
204 + والسان ,88/1 رق اتدم) من حعدية أن . 

. رقم 14) من حديث أنس‎ 470/1١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١4( 

457/١( )1(‏ رقم 197) ويأتي تخريجه قريباً . 


١9548‏ د 


عه : « ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً فقال : من يعمل 
إلى نصف النبهار على قيراط قيراط 6" ' الح .... ويا لله العجب أي دلالة في هذا 
على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة » وإئما 
يدل على أن من صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت 
العصر . وهذا لا ريب فيه انتبى . 

( وَاخْرَةُ ) أي آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه » 

قال الشافعي : « آخر الوقت امختار للعصر أن يكون ظل كل شيء مثليه . وقيل : 
إل أن تصفر الشمس » واخر وقت الضرورة مغيب الشمس »© . كذا في 

إفحف 

المسوى 0 

وفي الحجة البالغة”'': وكثير من الأحاديث يدل على أن آخخر وقت العصر أن 
تتغير الشمس وهو الذي أطبق عليه الفقهاء . فلعل اللمثلين بيان لآخر الوقت امختار 
والذي يستحب فيه » أو نقول : لعل الشرع نظر أولا إلى المقصود من اشتقاق 
العصر . أن يكون الفصل بين كل صلاتين نحوا من ربع النهار » فجعل الأمد الآخر 
بلوغ الظل إلى المثلين » ثم ظهر من حوائجهم وأشغاهم ما يوجب الحكم بزيادة 
الأمد » وأيضاً معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل وحفظ الفيء الأصلي 
8 8 انق ٍّ ع 57 2 5 ع . 7 3 ع 
تعالى في روعه عَيُْهِ أن يجعل الأمد تغيير قرص الشمس أو ضوئها والله تعالى أعلم . 

( مَادَامَتْ الشّمْسُ بَيضَاءَ نقيّةٌ ) فإذا اصفرت خرج وَقت العصر ء لما ورد في 
ذلك من الأحاديث » منها خديث أبن عمرو قال : قال رسول الله عه : « وَقَتُ 


- 


80 ذه 0 6 5 8م 2-6 : 8 
صلاةٍ الظهرٍ ما لم يحضر العصر » وَوقتَ صلاة العَصرٍ ما لم تتصفر الشمس » وَوَقت 


(1) أخرجه البخاري (445/4 رقم 4 . والترمذي (ه/58١‏ رقم 5801) وقال حديث حسن 
صحيح . من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 
90م (لملدت5١01).‏ 


(04 (للمركم4ل). 


1١9595‏ ده 


صلاة المغرب ما م تسلقط تور" ' الشتق , وَوَقتُْ صلاةٍ العِشّاء إلى نصف الليْلٍ » 
وَوَقَثُ صلاة المَجْرِ ما لم تطلع الشمْس » 

أخرجه مسلم' '' وأحمدا' ' والنساي'""' وأبو داود''"'». ولا يخالف ما وقع في 
كذ بيه اياعر وقى العمير بوالعشا ما بور ف انعمو الأحاديكا ب« إن عدر 
وَقتٍ العصر مصير ظل الشيء مثليه » وآخخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل "7" 
فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير منافية للأصل ؛. لأن وقت اصفرار الشمس 
هو متأخر عن المثلين » إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين » وكذلك نصف الليل» 
وهو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية بلفظ « ثلث الليل » على أن الرواية 
المتضمنة للزيادتين هى أصح من الأخرى . 

[ بيان أول وقت المغرب وآخره ] 

( وَأَوَلُ وَفْتِ المغرب عُرُوبُ الششّمس ) أي سقوط القرص » وهو وقت 
الاختيار الذي يجوز أن يصل فيه من ات » والعمدة فيه حديثان : حديث 
جبرائيل عليه السلام' '' فإنه صلى بالنبي عَُْهُ يومين . وحديث بريدة” '' ففيه أنه 
تلت احا السائن عتهاه! أي حن ارفاك مياد ر صل ,يومين. »بو قتي انيما قاين 
على المهم » وما اختلف يتبع فيه حديث بريدة ؛ لأنه مدني متأخر . والأول مكي 


1 0 


متقدم 3 وإغما يتبع الخو كذا ف الحجة 

(19) فتح الثاء المثلثة وإسكان الواو أي ثورانه واننشاره ومعظمه وفي القاموس أنه حمرة الشفق الثائرة فيه » 
قاله المصنف في نيل الأوطار . 

. 530/5 رقم 75/ا١). (01) في المسند‎ 471/١( في صحيحه‎ )39١( 

(55 في السئن 580/١(‏ رقم 317ه) . (18) في السنن 580/1١(‏ رقم 585 . 

(4؟) وهذا جزء من حديث أخرجه الترمذي (١/174؟‏ رقم 2)١45‏ وأبو داود 774/١(‏ رقم +998) . 
من حديث ابن عباس . وهو حديث صحيح . 

(15) تقدم تخريجه قريباً . 

(7) أخرجه مسلم 478/١(‏ رقم »)0١*‏ والترمذي 587/١(‏ رقم ؟5١)»‏ والنساقي 758/١(‏ رقم 
8)ء وأحمد (ه/049) وابن ماجه 5١3/١(‏ رقم 5010)ء وابن الجارود »١51١(‏ والبييقي 
الالفضة” 

09 (لللرق04ل). 


2 


( وَآخْرّةُ ذَهَابُ التق الأحمّر ) جميع كتب اللغة مصرحة بهذا" '» وجميع 
أشعار العرب ومن بعدهم » فمن زعم أن الشفق في لسان أهل اللغة » أو لسان 
أهل الشرع يطلق على البياض فعليه الدليل » ولا دليل » ولو فرض وجود ما يدل 
على ذلك فلا ينكر ندوره » م لا ينكر أن الشائع في لسان العرب وأهل الشرع 
وإطلاقه على الحمرة » والحمل على الأعم الأغلب هو الواجب » ولا يحمل على 
الناذر © قليين هين ماديجوع لوف القاهي» 

قال ابن القم رحمه الله تعالى : امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق ا في 
صحيح مسلم” '' من حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم » وفي صحيحه'” " أيضاً 
عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله عه عن المواقيت فذكر الحديث وفيه 
( فآمره فاقام المغرب حين وجبت الشمس » فلما كان اليوم الثاني قال : ثم آخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » ثم قال : الوقت ما بين هذين ؛ وهذا متآخر 
عن حديث جبرائيل عليه السلام ؛ لأنه كان بمكة » وهذا قول وذلك فعل . وهذا 
يدل على الجواز وذاك على الاستحباب . وهذا في الصحيح وذاك في السئن ».وهذا 
يوافق قوله كل : واوقت كل صلاة ما “ل .يدل وقت التي :بعدها»'”” وإنما 


(8؟) قال صاحب مختار الصحاح ( ص ١ ) ١44‏ الشفق : بقيةٌ ضوءٍ الشمس وحُمْرنُها في أول الليل إلى 
قريب من العَمَمَةِ . وقال الخليل : الشفق ير من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخير » فإذا 
ذهب قيل غاب الشفق . وقال القَرَّاهُ : سمعثٌ بعض العرب يقولُ : عليه ثوبٌ كأنّهُ الشفقٌ » وكان 
أمرّ» . اها . 

(9؟) 4507/١(‏ رقم .)1١01‏ وتقدم تخريجه قريباً . 

459/١ )90(‏ رقم 114). وتقدم تخريجه قرياً . 

)1 لم أجده بهذا اللفظ . 
ولكن أخرج مسلم في صحيحه 477/١(‏ رقم )181/81١‏ من حديث أني قنادة في قصة نومهم عن 
الصلاة وفيه قول النبي عت : « أما إنه ليس في النوم تفريط , إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى مجيء وقت الأخرى » 0 
وأخرجه أبو داود 7٠17/1(‏ رقم ١44)ء‏ وابن الجارود في المنتقى رقم +19 » والبمبقي )5١17/5(‏ . 
ترا بافظ و اليسن ف النوم تقريعظ © إها التمريط قي البقظة + أذ تؤخر ملا شدئ' يدخل وقت أغرى » 
وهو عند أخمد في المسند )١94/5(‏ والترمذي 4/١(‏ 55 رقم /7/إ١)‏ » وابن ماجه 74/١(‏ رقم 194) - 


عا 781 دحت 


خص منه الفجر بالإجماع , فما عداها من الصلوات داحل 5 عمومه ( والفعل إنما 
يدل على الاستحباب » فلا يعارض العام .ولا |الخاص : 


[ بيات أول وقت العشاء وآخره ] 


( وَهُوَ ) أي ذهاب الشفق وغروبه ( أَزَّلَ العشاء ) للإجماع على دخوله 
بالشفق , والأحمر هو المتبادر منه ؛ لأن وقت الاستحباب الذي يستحب أن يصا. 
فيه هو أوائل الأوقات إلا العشاء . 

( وَاخْرُهُ نف اللَّيْل ) فالمستحب الأصلي تأخيرها . وهو قوله عه : « ولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤؤخروا العشاء 6" ولأنه أنفع في تصفية الباطن من 
الأشغال المنسية لذكر الله تعالى » وأقطع لمادة السمر بعد العشاء » لكن التأخير ربما 
بفضي إلى تقليل الجماعة » وتنفير القوم » وفيه قلب الموضوع . فلهذا كان النبي 
عه إذا كان افا جحل ع وإذا فلو اير عكداء فق اليه 1 قيده غلونات » 
وكان المعلم لها جبرائيل عليه السلام » ثم محمد رسول الله للأمة . 


[ بيان أول وقت الفجر وآخره ] 


514 يقس ار 1 2 أ ل : 1 ساب 
( وَأَوْلَ وَقتٍ الفجر إذا الشقٌّ الفجر ) أي ظهور الضوء المنتشر » وبينه عَك 
أشفى بيانٍ فقال لهم : « أنه يطلع معترضاً في الأفق » و « أنه ليس الذي يلوح بياضه 
كَذَّنَب السرحان )9 وهذا شيء تدركه الأبصار وقال تعالى : «9 حَمَّى يتبيّنَ لكم 


2 بدون ذكر محل الشاهد , ولفظه عندهم : ٠‏ ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة » فإذا نسي 
أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » . 

(7؟) أخرجه مسلم 1712/١(‏ رقم )2 والنساقُ "0/1١‏ رقم 5م وأحمد )6.١/5(‏ والبييقي 

. كلهم من خديث عائشة رضي الله عنها‎ )5١١14 وعبد الرزاق (١/لاهمه رقم‎ )450:5177/١( 

05 (لرقمن . 

(54) أخرج الحاكم )١191/1(‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َيه ٠‏ الفجر فجران فأما الفجر 
الذي يكون كذنب السسّرحَان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام . وأما الذي يذهب مستطيلاً في 
الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام » وقال الحاكم : إسناده صحيح ووافقه الذهبي . 
* مستطيلا : ممتداً . # السسّرحَان : الذئب ‏ وامراد ارتفاع النور عمودياً في السماء . 


ست 75587 نكت 


افيف 


الخبط الأمم من شيط اسرد مِنَ الفخر 4 فجاء بلفظ التفعل لإفادة أنه لا 
يكفي إلا التبين الواضح » أي يتبين لكم شيئاً فشيئاً حتى يتضح » فإنه لا يتم تبينه 
وظهوره إلا بعد كال ظهوره » فإنه يطلع أولاً تباشير الضوء » ثم ذنب السّرحَان 
وهو الفجر الكذاب , ثم يتضح نور الصباح الذي أبداه بقدرته فالق الإصباح ‏ 
ولذلك قال الشاعر : 
وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه 2١‏ وأول الغيث قطر ثم يسكب 

+ قال ابن القم : « إن ابي عله كان يقرأ بالسعين .أيه إلى المائة ثم :مرف منبها 
والنساء لا يعرفن من الغلس”"» وإن صلاته كانت في التغليس حتى توفاه الله 
تعاق دو و إئة أسقن يا مره موادية و كانه مم حوره مدخت ل 
فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن حد ع7 « أُسْفِرُوا بالفجر فإنه أَعظمُ للأخر » 
وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دواما , لا ابتداء » فيدخل فيها مغلساً ويخرج 
ل ل ل 
يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه » انتهى.. 


(ه») الآية 0407 :من سورة البقرة . 

(2*) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك في الموطاً (١/ه‏ رقم 4) . 
والبخاري (؟/4ه رقم 018) ومسلم 440/١(‏ رقم .740/59) . 
عن عائشة ؛ أن نساءً المؤمنات كُنَّ يُصَلَينَ الصبح مع النبي عه . ثم يَرْجِعْنَ مُتَلفْعَاتٍ بمروطهنٌ . 
لا يعرفهنٌ أحدٌّ » . : 

(9*) “يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ١78/4(‏ رقم )١9171١‏ ومسلم (؟/الالا رقم )٠١91/417‏ » 
والترمذي (/84 رقم *./) » والنساني ١47/4(‏ رقم )5١68‏ . 
عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال : تسسّحْرئا مع النبي عله » ثم قام إلى الصلاة » قلت : كم 
كان بين الأذانِ والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية » . 

رم) أخرجه أحمد (45/9) ء والدارمي (١/77؟)ء‏ وأبو داود (594/1؟ رقم 414) بلفظ « أصبحوا 
بالصبح ... » . والترمذي 785/١(‏ رقم )١١4‏ والنساقي 777/١(‏ رقم 044) » وابن ماجه (571/1 
رقم 177) بلفظ أبي داود » وأبو نعيم في الحلية (94/7) » وفي أخبار أصفهان (79/5©) » والقضاعى 
في مسند الشهاب 4١8/١(‏ رقم 408) » والبييقي )401//١(‏ » والخطيب في تاريخ بغداد )40/١5(‏ . 
والطيالسي في المسند ( ص ١١9‏ رقم 459) » وابن حبان في الموارد ( ص 84 رقم 571) ١‏ وغيرهم . 
والحديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء 781/١(‏ رقم 5908) . 


ل 


( وَآخْرّهُ طُلُوعٌ الشّمْس ) وما يبغي أن يعلم أن الله - عز وجل - لم يكلف 

عباده في تعريف أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر » فالدين يسر والشريعة 
سمحة سهلة» بل جعل - صل الله تعالى عليه وسلم - للأوقات علامات حسية 
يعرفها كل أحد” “» فقال في الفجر : طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار 
يعرفه كل أحد » وقال في الظهر : « إذا دحضت الشمس » إذا زالت الشمس » 
وقال في العصر : « والشمس بيضاء نقية » وقال في المغرب : ١‏ إذا أقبل الليل من 
ههنا وأدبر النهار من ههنا » وقال في العشاء : من قدر وقت صلاته بأنه كان يصليها 
وقت غروب الال ليلة ثالث الشهر » وورد التقدير بالشفق » وورد التقدير بثلث 
الليل وبنصفه » فهذه العلامات لا تلتبس إلا على أكمه . 


[ بيان استغناء الشريعة عن علم النجوم ] 


والنظر في النجوم » وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك » هو النظر الذي يكون في 
الشمس والقمر والأظلة المقترنة بالنجوم » والمراد أنه يستدل على دخول وقت كذا 
بكون النجم في مكان كذاء كا يكون مثل ذلك في الشمس والقمر , لا أنه النظر 
المفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم , المؤدي إلى الوقوع في مضايق عن الشريعة 
بمعزل » فإن هذا علم نبى عنه الشارع , وحذر عن إتيان صاحبه » حتى جعل ذلك 
كفراً » فكيف يجعل طريقا إلى أمر من أمور الشريعة ومهما من مهماتها » فمن ظن 
أن شيئاً من علم الشريعة محتاج إلى علم النجوم المصطلح عليه » فهو إما جاهل لا 
يدري بالشريعة » أو مغالط قد مالت نفسه إلى ما نبى عنه الشارع » وأراد أن يدفع 
عن نفسه القائلة » فاعتل بأنه لم يتعلق بمعرفة ذلك إلا لكونه قد تعلقت به معرفة 
أوقات الصلوات . وكثيرا من نسمعه من المشتغلين بذلك يدلي بهذه الحجة الباطلة » 
فيصدقه من دل يثبت قدمه في علم الشريعة المطهرة » ومن أعظم المروجات هذه البلية 


وابن عمر . 


غ588 ده 


ما وقع من جماعة من المشتغلين بعلم الفقه من تعداد النجوم وتقدير المنازل ؛ 
. والاستكثار من ذلك بما لا طائل تحته » إلا تأنيس المنجمين » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

وحاصل الكلام : أن هذه تكاليف موجهة ء كلف الله تعالى بها عباده » وعين 
أوقاتها تعيينا يعرفه العالم والجاهل » والقروي والبدوي » والحر والعبد » والذكر 
والأنثى على حد سواء » اشترك فيه كل هؤلاء , لا يحتاج معه إلى شيء آخر . 

أمع الصبح للنجوم تجل أم مع الشمس للظلام بقاء 

قال صاحب سبل السلام” ': التوقيت في الأيام والشهور والسنوات بالحساب 
للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة » فلا يمكن عالم من علماء الدنيا أن يدعي أن 
ذلك كان في عصره - صل الله تعالى عليه وسلم - أو عصر خلفائه الراشدين » 
وإنما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون . حين أخرج كتب الفلاسفة وعربها » 
ومنها المنطق والنجوم . فإنه علم أولئك الذين يقال تاقيم : 9 فلمًا جَاءنهُم 
رَسُلّهُم بالبياتٍ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم 4" فأقل أجوال المقرين على 
عاك امازل لسر ية أب اميد عون وك دع الال » ولقد عظمت هذه البدعة 

في الحرمين الشريفين » فإنهم في مكة المكرمة لا يعتمدون إلا على ذلك » وهم فيه 
أنواع مؤلفات مثل الربع المجيب ونحوه » يدرسونه ويقرءونه ويعتمدونه » وهو من 
العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : « عِلمٌ لا يَنْقَعُ وجهل 


(.4) 6 قال الأمير الصنعاني في سبيل السلام (211-10/5) نقلاً عن الباجي في الرد على من قال إنه .. . 
يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتاداً على النجوم : إن جماع السلف حجة: عليهم . 
وقال ابن بزيزة : هو مذهب باطل قد نبت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين | 
ليس فيها قطع » . اه . 
وقال الجلال في ضوء النبار » (1714/5 : ١‏ نفي - أي النبي عه - العمل بالحساب والكتاب 

في أمر الشهور وقصره على الرؤية ولم يؤثر عنه ولا عن أحد من خلفائه العمل ببما » » فكان العمل 
بهما بدعة ظاهرة مخالفة للسنة » . اه . : 


. )85( سورة غافر الآية‎ )4١( 


لا يضر 0" وهو من علم أهل الكتاب » فإن أعيادهم ونحوها تدور على حساب 
سير الشمس » ولعله دخل على المسلمين من علم اليونان وأهل الكتاب » ومات 
رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللي لح ا 
أكملث لكم ديدَكُم وأقمتُ عليكم نعمّتى ورضيث لكم الإسلام دنا 74" رك 

أهل بيته وأصحابه ( رض ) على ذلك » لا يعرفون منازل الزيادة والنقصان , 1 
ما يجعله المتأخرون هو الميزان , ولا شيئاً من هذه الأمور » التي صار ذلك التكليف 
الموقت عليها يدور » انتهى . 


[ وقت صلاة النائم أو الساهي عنها حين يذكرها ] 


( وَمَنْ نامَّ عَنْ صَلَاتِهِ أ مها عنبا فُوَقّها حِينَ يَذكزها ) أي وقت القضاء 
إذا ذكر» وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث ا "عيد ابكار 


ومسلم وغيرههما . 


0 0م45 8 5 . ش 1 
وحديث أبي هريرة ' عند مسلم وغيره » وقد ورد هذا المعنى من غير وجه » 


(45) أخرجه ابن عبد البر في : ٠‏ جامع بيان العلم ٠‏ (1/5؟) من حديث ألي هريرة رهز حديت صعيفة: 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4/ه؟ رقم 7771) . وانظر فيض القدير . للمناوي (5/4؟7 رقم 
4 . وتخري أحاديث إحياء علوم الدين استخراج : محمود بن محمد الحداد ١١9/١(‏ رقم 97) . 

(45) سورة اللمائدة الآية 59) . 

(45) عن أنس بن مالك عن النبي عَْلُه قال : « من نسي صلاةً فليُصل إذا ذكرها , لا كفارة لها إلا ذلك » 

. ]١4 : وأقم الصلاة لذكري #» [ طه‎ © ١ 

أخخر جه البخاري في صحيحه 7١/5(‏ رقم 0937) . واللفظ له . 

ومسلم في صحيحه (١//ا/اغ‏ رقم 5814). 

وأحمد في المسند (509/0) . 

والترمذي في السئن 788/١(‏ رقم 1798) . 

(45) عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَم : ش 
« من نسئى الصلاة فليصلها إذا ذكرمًا, فإن الله قال : ظ أقم الصلاة لذكري »4 [ طه ]١4:‏ . 
2 أخرجه مسلم في صحيحه 41/١(‏ رقم )08٠9‏ . 


+ 6 د 


2 


بع 23571 حت 


وهو قوله ءَيلهِ : « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » فإن الله عز 
وجل يقول في كتابه العزيز ال ا 
وقاسوا المفوت. قضدا غلى:النتم كذا في امسو 


[ المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] 


( وَمَن كان مَعذُوراً » لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع » وحدد أوائلها 
وأواخرها بعلامات حسية » وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك 
الصلاة » وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق وصلاة 
الأمراء الذي يعو 0 » كقوله في حديث أنس الثابت في الصحيه”") 
« قال : سمعتٌ رسول الله َيه يقول : يِلْكَ صلاة المنافق يلّسُ يَرْقَبُ الشمسّ حتى 
1 6ن ين فرق الشيطاق 5 فنقرّهًا أربَعاً لا يذكرٌ اللّهَ إلا قليلا » وكقوله - 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم - لأبي ذر : ٠‏ كيف أنت إذا كان عليك أمراءٌ يميتون 
الصلاة » أو يؤخرونَ الصلاة عن وقنها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة 
لوقنها » الحديث”**' ونحو ذلك » وهكذا أحاديث النبي عن الصلاة بعد العصر) 
وبعد الفجر”””» فكان ما ذكرناه دليلاً على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن 
الأوقات المضروبة » كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر, هو خاص 
بالمعذور » كمن مرض مرضاً شديداً لا يستطيع معه تأدية الصلاة » ثم شفي وأمكنه 
إدراك ركعة » و كا حائض إذا طهرت وأمكها إدراك ركعة ونحو ذلك . 


. 014/3١ )4( 

(170) في صحيح مسلم (١/475؛‏ رقم 15؟5). 
وأخرجه : مالك 7١١/١(‏ رقم 45) » وأبو داود 784/١(‏ رقم »)4١‏ والترمذي 7١1/١(‏ رقم 
)٠‏ وقال حديث حسن صحيح . والنساقي 561/1١‏ رقم .)0١١‏ 

(44) وتمامه : « فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ). أخرجه مسلم 444/١(‏ رقم 148). 

(1:9) (50) أخرج مالك 751/١(‏ رقم 44 » والبخاري (71/5 رقم 084) . ومسنلم 077/١(‏ رقم 858) . 
عن أبي هريرة « أن رسول الله مه نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرّبَ الشمسُ » وعن الصلاة 
بعد الصبح » حتى تطلّعٌ الشمسُ » . 


587 لمهم 


[ من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ) 


( وَأْذْرَكَ مِنَ الصّلآة رَكعة فقذ أذرَكها ) أي الصلاة ء لما ورد في ذلك من 
الأخاذيث الضحيحة » كحديت أي هريرة أن رسول الله عله فال + « مر أدزلة 
منّ الصبح, ركعة قبل أن تطلع الشميٌ فقد أدرَل الصبحَ » ومن أدرّاة منّ العصر 
ركعة "قبل < أن تعرت: الشمسن .ققد أدرك العط ع وهو فال 3 
وغيرهما . 

ونحو ذلك حديث عائشة عند سل 17 وغيره » وقل ثبت من حديث أبي 
هريرة في الصحيحين 5 وغيرهما بلفظ « من أدرك وي من الصلاة فقد أدرة 
الصلاة ؛ وهذا يشمل جميع الصلوات لا يفص شيا منبا » قلت : هذا الحديث يحتمل 


وجوه لحار ارركم من الصلاة في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء , 


وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة » وثانيها من أدرك من المعذورين من 
الوقت ما يسع ركعة من الصلاة فقد وجبت عليه تلك الصلاة » وهو مذهب ألي 
حنيفة وقول للشافعي» وثالنها أن الجماعة تدرك بركعة » وهو وجه للشافعية » 
وقال أبو حنيفة : لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة . كذا في المسدى*, 
فمن صلى ركعة في الوقت » والباقي خارج الوقت , لا يكون عند الشافعي كمن 
صلى الكل خارج الوقت ء 
)0١(‏ البخاري في صحيحه (؟/5ه رقم 9لاه) , ومسلم 475/١(‏ رقم .)608/1١51‏ 


وأخرجه أحمد (164/5) ء ومالك ٠١/١(‏ رقم )١5‏ » وأبو داود 784/١(‏ رقم )4١7‏ »ء والترمذي 
(591/1 رقم 187) والنساقي (١//ام1)‏ » وابن ماجه (565/1 رقم 01١57‏ . 


(05) في صحيحه 1514/١(‏ ترقم 65:9/1514). 
(5ه) البخاري (؟/لاه رقم )28٠١‏ , ومسلم (١/7؟4‏ رقم 3037/151) . 
وأخرجه أحمد في المسند (101/0) » وأبو داود. 779/١(‏ رقم 01171 . 
والترمذي ١5/1(‏ رقم 217) » والنسافي 515/1 رقم 8ه) » وابن ماجه (793/1 رقم 1175) . 
01/١ 058‏ . 
لم50 له 


وقال أبو حنيفة : مثله إلا في صلاة العصر خاصة » وقد رد ابن القم على من 
قال بكونها عون ارد وحمي ان بيه به ضح امد وبو تارم 
الشمس أتم رد في إعلام الموقعين7”” فليرجع إليه . 


[ وجوب المحافظة على الوقت ] 


( وَالتَوْقِتُ وَاجِبٌ ) لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحةا ' بتأدية الصلاة 
لوقتها » والنبي عن فعلها في غير وقتها المضروب لا . 

( وَالجمعٌ لعُذر جَائَرٌ ) أي بين الصلاتين إن كان صوريا ء وهو فعل الاولى في 
آخر وقتها » والأخرى في أول وقتها » فليس بجمع في الحقيقة ؛ لأن كل صلاة مفعولة 

في وقتها المضروب لاء وإنما هو جمع في الصورة » ومنه جمعه ع في المدينة المنورة 
من غير مطر ولا سفر كا في الصحيح”"'' من حديث ابن عباس وغيره » فإنه قد 
وقع التصريم في بعض الروايات بما يفيد ذلك » بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع 
| لدت الماتن ذلك في رسالة مستقلة » فالمراد بالجمع الجائز للعذر 
هو جمع المسافر'” والمريض » وفي المطر » كا وردت بذلك الأدلة المي 7 


(هه) 244-841/59) المثال الثامن والعشرون , 

(5579) المتقدمة : كحديث أبي هريرة » وأنس » وألي ذر رضي الله عنهم . 

(51) بل في الصحيحين البخاري (رقم -١١٠١‏ البنا) ومسلم 485/١(‏ رقم )7١8‏ 
عن ابن عباس قال : « صلى رسول الله ينه الظهْرَ والعَصر جميعاً » والمغرب والعشاءً جميعاً في غير 
حوف ولا سفر » وني رواية « ولا مطر» . 

(4ه) أخرج البخاري (587/9 رقم ,2)١١١7‏ ومسلم 485/١(‏ رقم 007١4‏ . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ٠‏ كان الي َي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أُمرَالظهرَ 
إلى وقَتٍ العصر , ثم يجمع بينهما » وإذا زاغت صلَّى الظهْرَ ثم ركب » . 
وأخرج البخاري (0177/1 رقم )1١51‏ » ومسلم (445/1 رقم 45) . عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه قال : « رأيت رسول الله عله إذا أَعجَلّهُ السيرّفي السّفر يُوْجرُ المغرب حتى يجمع بينهما وبين 
العشاء ) . 

(59) قال الشوكاني في السيل الجرار )١517/١(‏ : « وأما الجمع للمريض » والخائف . وفي المطر فلم يرد في 
ذلك دليل يخصه إلا ما يُْفهم من قول الرواة لحديث الجمع فإنهم قالوا  :‏ من غير خوف ولا سفر - 


ا 5084 لم 


وقد اختلف في جواز 0 الأعذار » أو مع عدم العذر , 
ال 1 0 “الاوك تغانا ما وفيها . 


[ المتيمم والماسح على الجبيرة وغيرهما داخلون في الخطاب المشتمل على 


تعيين الأوقات ] 


( وَاليَمُمْ وَناقِصْ الصّلاةٍ ) كمن به مرض ينعه عن استيفاء بعض أركانها . 

أو الطهازة ) كمن “فق يعض ١‏ أعصناء وضرئة ها عضنة من عله بآلاء 

يُصَلَونَ كفيرهم بن غير كأخير ) وجهه أم ا ا 
وأن صلاتهم لا تجرئى إلا في آخر الوقت . ولم يعول من أوجب التأخبر على شنيء 
61١١ 5‏ 70 5 
تقوم به الحجة ؛ بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحت » كقوهم إن صلاتهم بدلية 


- 2 ولا مطر»- تقدم تخريجه قريباً - . 
وقد استدلوا على جواز الجمع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقياس صحيح ؛ ولو كان صحيحاً لجاز 
لهم قصر الصلاة . وقد مرض النبي عَيُْهِ ولم يُنقَل إلينا أنه جمع بين الصلوات . وكذلك ما نقل إلينا 
أنه سَوّغْ لأحد من المرضى جمعٌ الصلوات » . اه . 

(60) متها : ا اام . 

: السيل الجرار .)١958-155/1(‏ 

6 0 الشوكاني في السيل الجرار (١/97١1ل*9١)‏ بعد ما بطل أدلة القائلين بذلك : « والحاصل : أن 
هذا القول لم يُسمع في أيام النبوة » وقد كان فيهم الزمنى وأهل العلل الكثيرة » وفيهم من قال له مُه : 
صل قائماً فإن لم تستطيعٌ فقاعداً فإن لم تسعطِعْ فعلى جنب » - أخرجه البخاري (9/ 5810 رقم 
7 - من حديْث عمران بن حصين - ول يُسمع بأنه أمر أحداً منهم بتأخير الصلاة عن وقتها 
وجا :ذلك تسرف واحة لأامن كناب ولأامن مبنة + تومكذا ل المع شيع امن :ذلك في عضر 
الصحابة بعد موته ع ولا في عصر من بعدهم من التابعين وتابعيهم . 
ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة ولا من سائر أهل الأرض فمثل هذه المسائل من عجائب 
الرأي الذي اختص به أهل أرضنا هذه » . اه . 


عت ته 


أقول : لم يأت ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص صلاة أو طهارة 
من كتاب ولا سنة » بل التيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضر وقت الصلاة » 
وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو الصلاة » جاز 
له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن . وذلك هو المطلوب منه والواجب 
عليه » ولو كان التأخير واجباً على من كان كذلك لبينه الشارع ؛ لأنه من الأحكام 
التي تعم بها البلوى . ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة في اخر الوقت ء 
ومن كان آيسا من زوالها في الوقت » ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات 
على فرد من أفراد العباد لم يقبل منه ذلك إلا بدليل » وأما ما يقال من أن الصلاة 
الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة الكاملة أو الطهارة الكاملة » فكلام لا 
يتفق في مواطن الخلاف , ولا تقوم بمثله الحجة على أحد . على أن البدلية غير 
مسلمة » وعلى فرض تسليمها فلا نسلم أن البدل لا يجزئى إلا عند تعذر المبدل إلى 
آخر الوقت » فإنهم يجعلون الظهر أصلا والجمعة بدلا » والجمعة محزئة في أول وقت 
الظهر » بل لا يجزئى في ذلك 'الوقت غيرها لمن لم يكن معذوراً » ثم لو سلمنا أن 
البدل لا يجرى إلا عند تعذر المبدل » فوقت التعذر هو وقت الصلاة مثلا » فإذا 
دخل أول جزء من أجزاء الوقت » والمبدل متعذر » كان البدل في ذلك الوقت مجرثاً » 
ومن زعم غير هذا جاءنا بحجة . ْ 


[ بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة ] 


3١‏ ) أما كون ١‏ أَوْقَاتُ الكراهة بَعدَ الفَجْرٍ حَنّى ترفغ النتّمْسُ وَعِنْدَ الزَّوَالِ 
وَبَعْدَ العصر حَتَّى تغرّبَ ) فلما ثبت في الصحيح””'' عن جماعة من الصحابة 


(59) في صحيح مسلم 558/١(‏ رقم 851/5917). 
عن عُقبة بن عامر الجهني قال : 
ّ 5:7 فا روات عه #2 د “فا ان 2 5 0 0 
« ثلاث ساعات كان رسول الله عه يَنْهَاا أن نُصَلَي فين » أو أن تَمبِرَ فين موتانًا حين تَطلعٌ الشمسُ 
بازغة حتى ترتفعٌ » وحينَ يقومٌ قَائِمْ الظهيرَة حتى تميل الشمسُ وحينّ تَضَيف الشمس للغروب » . 
وأخرجه الطيالسي ( ص ١78‏ رقم )٠٠١١‏ » وأحمد (151/4) » وأبو داود (51/6ه رقم 51957) , - 


ذخ 51١‏ جح 


مرفوعاً من النبي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس » وعند الزوال » وورد في روايات أخر النبي عن الصلاة في الثلاثة 
الأوقات : وقت الطلوع » ووقت الزوال » ووقت الغروب ». قال في الججة'”) 
« الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل » غير أنه نبى عن خمسة 
أوقات : ثلاثة منها أوكد نهيا من الباقين وهي الساعات الثلاث » إذا طلعت الشمس 
بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل » وحين تتضيف للغروب 
حي بر نب اوناك حرس اولي رالا ره لح : و لاصلاة بعد 
الصبح حتى تبزغ الشمسُ ولا بعد العصرٍ حتى تغرب 20 ' ولذلك صلى فيهما 
النبي َيه تارة » وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة » واستنبط جوازها في 
الأوقات الثلائة في المسجد الحرام من حديث ١‏ يا بني عبدٍ مناف من ولي منكم 
من آم النادن' شيعا قلة تعن أنمدا ظاف: بدا" اليت- وضل آية ساعة تشاع من ليل 
أو نهار" 2 6 “2 وعلى هذا فالسر في ذلك أنهما وقت ظهور شعائر الدين ومكانه 
فعارضا المانع من الصلاة » انتبى . 


- والترمذي (548/6 رقم )٠١٠0‏ ». والنساقي )9178/1١(‏ » وابن ماجه 447/١(‏ رقم )1١919‏ . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )١151/١(‏ » والبيبقي (؟/1455) . 
وأخرجه مسلم (١/0/اه‏ رقم 2)8515/594» وأحمد »)١١١/4(‏ وابن ماجه 595/١(‏ رقم 
0١‏ ». والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/؟16)‏ » والبييقي (/1514) وغيرهم . 
من حديث عمرو بن عَبْسَةَ الطويل . ا 

لت فض" 

(4) أخرجه البخاري (51/9 رقم 085) 2 ومسلم (517/1ه رقم 41717/584). من حديث ألِي سعيد 
الخدري . 

(55) أخرجه أبو داود (؟/449 رقم ,)١894‏ والترمذي 55٠/5(‏ رقم 848) وقال حديث حسن 
صحيح ء والنسائفي (ه/7؟5؟ رقم 19574) » وابن ماجه 794/١(‏ رقم )١554‏ » والدارمي )7١/5(‏ . 
والجاكم ١غ‏ 4) ء والبييقي (471/9)ء وأحمد (820/4) . 
كلهم من حديث جبير بن مطعم . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء (74/5؟ رقم .)48١‏ 

(37) ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة بل هي نبي لبني عبد مناف من التعرض 
للمصلي في أي وقت شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه » فهو حجر 
علييم كف به أيديهم عن التعرض للناس . 


75١5‏ له 


1 وأقول : الأحاديث في النبي عن الصلاة بعد صلاة الفجر » وبعد صلاة العصر ء 
قد صحت بلا ريب » وهي عمومات قابلة للتخصيص با هو أخص منها مطلقا , 
لا بما هو أعم منها من وجه وأخص منبها وجه » كأحاديث الأمر بصلاة تحية المسجد » 
فإنه من باب تعارض العمومين » والواجب المصير إلى الترجيح . فإن أمكن ترجيح 
أحدهما على الآخر وجب العمل به » وإن لم يمكن وجب المصير إلى الترجيح بأمور 
خارجة » فإن تعذر من جميع الوجوه فالتخيير أو الاطراح في مادة إذا تقرر هذا , 
فما عورضت به أحاديث النبي عن الصلاة في الوقتين المذكورين لا يصلح 
للمعارضة » أما حديث الرجلين اللذين أمرهما عَْيتهِ بالاعادة فقد اختلفت الرواية © 
ففي بعض الروايات أنه قال : هذه فريضة وتلك نافلة » وفي بعضها عكس ذلك » 
وعلى الرواية الأولى لا معارضة » وعلى الثانية غاية ما هناك أن ذلك يكون مخصصاً 
لأحاديث النبي بمثل حال الرجلين » وهو من دخل مسجد جماعة يصلون فيه فريضة 
في أحد الوقتين » فإنه يتنفل معهه'"'. وحديث ١‏ أنه َه كان يصلي ركعتين بعد 
العصر » قد تبين في روايات الحديث الثابتة في الأمهات أنه وفد عليه وفد عبد القيس 


70 يشير المؤلف إلى الحديثين ( الأول ) : 
أخرجه مالك (١/؟8١‏ رقم 8) ء والشافعي في ترتيب المسند ٠١1/١(‏ رقم 8 », والنساتي 
»)01١/(‏ والداقطني 4١١/١(‏ رقم 20١‏ والحام.(2)544/1 والببيقي (5.00/1). وأحمد 
(84/4) : من حديث زيد بن أَمْلَّمَ » عن بُسْرٍ بْن مجن » عن أبيه محجن أَنَهُ كان في مجلس مم 
رسول الله َه فأدّنَ بالصلاةٍ » فقامَ رسول الله عه فصلّى . ثم رَجَعَ » وَمِحجَنٌَ في مجلميه لَمْ يُصل 
مَعَهُ . قال له رسول الله يه : وما منعك أنْ ُصَلَى مَعَْ الئاس ؟ ألمت يرَجل مسيم ؟ فقال : 
بلَى يارسول الله ولكني صلَيْتُ في أهلى . فقَالَ رسول الله عه : ؛ إذا جعت فصل مع الناس وإن 
كنت قد صليت ©) . . 
وهو حديث صحيح . صححه الالباني في الإرواء ( رقم : 074) . 
( والثاني ) : أخرجه الترمذي (4717/1 رقم ١7؟)‏ » والحاكم )504/١(‏ » والبيبقي (7015/1) » وأبو 
داود 583/1١(‏ رقم 4لاه) ءوالدارمي )218/١(‏ وأحمد (15/5) . 
عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَُْه أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : « ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي معه » . 
وهو خديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( رقم 5 


5١730‏ د 


فشغلوه عن ركعتي الظهر » فصلاهما بعد العصر ء وكان هديه عه أنه إذا فعل 
شيئاً داوم عليه » حتى سألته بعض نسائه وقالت : « هل نقضيهما إذا فاتتانا ؟ فقال : 
لا 6" وقد ذكر من روى ذلك وما عليه » شيخنا العلامة الشوكاني في شرح 
المنتقى”'2» وأما حديث ١‏ لا تمنعوا طائفاً )”© فهو مع كونه غير صلاة » وإن كان 
مشبها بها فليس المشبه كالمشبه به » هو أيضاً عام مخصص بأحاديث النبي » أو 
خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف فليعلم . 


(58) يشير المؤلف إلى حديث أم سلمة الذي أخرجه البخاري ٠١8/5(‏ رقم 77؟١)‏ ؛ ومسلم 011/١(‏ 
رقم /8554/591) . 
790 لاما . 


. تقدم تخريجه قريباً من حديث جبير بن مطعم‎ )07٠( 


5١5‏ د 


لا الباب الثاني ل] 
بابُ الأذانٍ 


1 حكم الأذان 1 


أقول : هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين » فإنها وقعت المواظبة 
عليها منذ شرعها الله - سبحانه وتعالى - إلى أن مات رسول الله عه في ليل ونبار 
وحضر وسفرء ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها . 

( يُشْرَعٌ ) وقد اختلف في وويها "لم +والظاهر ١‏ الونجووي 7 لأمره 2 


افق 


000 


قال النووي في المجموع (5/؟8) : « فرع » في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة : 

« مذهبنا - أى الشافعية - المشهور أنهما : سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد » 
لا يجبان بحال » فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة . وبه قال : أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق 
ابن راهويه » ونقله السرخحسي عن جمهور العلماء . وقال ابن المنذر : هما فرض في حق الجماعة في 
الحضر والسفر قال : وقال مالك : تجب في مسجد الجماعة » وقال عطاء والأوزاعي إن نسى الإقامة 
أعاد الصلاة » وعن الأوزاعي رواية » أنه يعيد ما دام الوقت باقياً . قال العبدري : هما سنة عند مالك » 
وفرضا كفاية عند أحمد . قال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتبها . وقال مجاهد : 
إن نسي الإقامة في السفر أعاد . وقال المحاملي قال أهل الظاهر : هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في 
اشتراطهما لصحتا ) . اه . 

قال الشوكاني في السيل الجرار )١91/١(‏ بعد ما ساق الأدلة : 

« والحاصل أنه ما ينبغي في مثل “هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها فإنها أشهر من نار 
على علم . وأدلتها هي الشمس المنيرة » وما أسمج ما شكك به « الجلال » على الوجوب » فقال: ١‏ ولو 
كان وجوبه للصلاة لزم كونه شرطاً أو ركناً » . الح . وأقول : يالله العجب » أي قائل قد قال : إنء 
جميع ما وجب للصلاة لا يكون إلا شرطاً أو ركناً فإن الصلاة ها شروط وأركان وفروض لا شروط 
ولا أركان . وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف » وهو قائل به وتصرفه في كتابه هذا مناد بذلك 
بأعلى صوت . 

ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقم لكن من كان في جماعة 
كفاه أَذانُ المؤذن لها وإقامته . ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأمبن شقائق الرجال » والأمر لحن ول يرد 
ما ينتبض للحجة في عدم الوجوب عليين » فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون, لايحل الاحتجاج- 


ا ا 


ذلك فى غير حديت”9", والحاصل : أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن 
يتردد متردد في وجوبها ؛ فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس النيرة . 


[ شروط المؤذن ] 


( لأهْل كل بَلدٍ أنْ يَتَخِذُوا مؤذناً )”" وأما كون المؤذن مكلفاً ذكراً فهذا 
هو الظاهر ؛ لأن الأذان عبادة شرعية لا تجرئى إلا من مكلف بها » ول يسمع في 
الذي هو إعلام بدخول الوقت » ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط » وأما أذان المرأة 
لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء » مع عدم رفع الصوت رفعا بالغاً » فلا مانع. 
من ذلك » بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب بالأذان » ولم يأت ما تقوم 
به الحجة » لا في كون المؤذن طاهراً من الحدث الأكري ولا عن الحد الأطيكر © 
لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح , وما هو موقوف على صحالي أو تابعى لا تقوم 


بها الطيجة وان كان اد 5 عن | دين هود ةلذ لوالا عفيرة + فق كه 
و من هو الاولى والاحسن 


0 بهمء فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن كالرجال » . اه . 

(75) 24 أخرج أحمد »)١151/5(‏ والبخاري (89/5 رقم )11١‏ ومسلم 588/١(‏ رقم 947 » والترمذي 
(177/5 رقم 0 وغيرهم عن أنس بن مالك أن النبي عَيُْه ٠‏ كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو 
بنا حتى يُصبِحَ وينظرٌ » فإن سممٌ أذاناً كف عنهم » وإن ل يسبع آذانا أغان عليوم ...4 
وأخرج أحند (8/5ه) ‏ والبخاري(؟/١١١‏ رقم 754) ومسلم 437/١(‏ رقم 74) » وأبو داود 
596/١(‏ رقم 085) » والترمذي 599/١(‏ رقم 58١٠‏ » والنسائُ (8/1 رقم 784) » وابن ماجه 
5١3/١١‏ رقم 9189) . 
عن مالك بن الحويرث : ٠‏ أنيثُ التي عَيْ في نفر من قومي » فأقمنا عندةٌ عشرينَ ليلة» وكان رحيماً 
رفيقاً » فلما رأى شوقنا إلى أهالينا . قال : « ارجعوا فكونوا فيهيم وعَلْمُوهم وملا » فإذا حضرت 
الصلاةٌ فليوٌّدَنُ لكم أحدٌ م , وليؤمُكم أكبرك ) . 

015١‏ أخرج أحمد )5١/5(‏ » وأبو داود 81/١(‏ رقم )08١‏ »ء والترمذي 4٠١/١(‏ رقم 8 .؛ والنسافٌ 
(5/١؟‏ رقم 5077)» وابن ماجه 5557/١(‏ رقم )١14‏ وغيرهم . 
عن عهان بن أبي. العاص » قال : يا رسول الله » اجعلني إمام قومي , قال : « أنتٌ إِمامُهُم » واقتدٍ 
بأضعفهمْ , واتخذْ مؤذتاً لا يأَحْدُ على أذانه أخراً » . وهو حديث صحيح . 


5١1 --‏ د 


النبي عله أن يرد السلام وهو محدث حدثاً أصغر. حتى 0 كما في ا 0 
5 0 7" 2 : 

وتيمم كا في أخرى” "“» والأذان أولى بذلك من مجرد السلام » قال الماتن في حاشية 
الشفاء :. وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير المتوضيٌ 


الأقة بورد شيك يدل عل «لععرامل عون الووة حرطا أعرجه الترمدي 


زففة 


7 ل افرط ع 0 
بلفظ « لا يؤذن إلا متوضي ( وقد اعل بالانقطاع والارسال » ويشهد له حديث 
) الي كرهت أن 2 الله إلا عل طهر 0 أخرجه أبنو داود ؛ وصححه ابن 
خزيمة وابن حباك . 


فقق 


71 ي 


زففة 


يشير المؤلف إلى حديث المهاجر بن قُنْفُذ رضي الله عنه » قال : أتيث النبي ييه وهو يبول » » فسلمتٌ 
عليه » فلم يرد حتى توضّاً » ثم اعتذر إلي وقال : وإني كرهُتٌ أنْ أَذْكْرَ الله تعالى إلا على طَّهْرٍ » 


أو قال « على طهارة ) . 
رواه أبو داود 77/١(‏ 1 اا)ء والنساقٌ "0/١١‏ رقم 78) . 
وابن ماجه (١/7؟١‏ رقم ٠‏ . والدارمي فؤل3فة 0 والخاكم (1710/1)» والبييقي (30/1)» 


وأحمد ل 
صححه النووي في الأذكار ص 77 » وأورده الألباني في الصحيحة » رقم (874) ؛ وقال ابن حجر 
في « التلخيص » )50/1١(‏ بعد ما أورد الحديث : « وصححه ابن خزيمة وابن حبان » وفي إسناده 
عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف » . اه . 

يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر» قال : مر رجل على النبي عه وهو يبول » فسلم عليه » فلم يرد 
عليه » . قال أبو داود : 
ورُوي عن ابن عمر وغيره : أن النبي عه تيمم ثم رد على الرجل السلام . 
أخرجه أبو داود (١/؟7‏ رقم .)١5‏ 
3# ل" رقم ٠ 000 )71070/1١١8‏ رقم 48) وقال حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه ١١19/١(‏ رقم 7517) بدون الحديث الذي أورده أبو داود علا 0 7 
ل ا عن الوليد بن مسلم 
عن عقاو يكين في اع الزهري اعن عيد بن الشينه عن ألخ هوزيرة عرفوغا . 
ثم قال البيبقي : « هكذا رواه معاوية بن يحبى الصدفي » وهو:ضعيف . 
والصحيح زوائة موتسن عن يزية الأب وغيره عن الزهري قال : قال أبو هريرة : لا ينادي بالصلاة 
إلا متوضىء . أخرجه الترمذي 590/١(‏ رقم .)5١١‏ 
وهو حديث ضعيف على .كل حال » للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة ورواية معاوية بن يحبى التي 
هنا ضعيفة بذلك وبضعف راويبا » ورواية البييقي ضعيفة بمعاوية هذا ا 


(8/ا) تقدم تخ رجه قرا جداً . وهو حديث صحيح . 


6با97١51‏ د 


[ يُؤْذن بألفاظ الأذان المشروعة ] 


( يُنَادِي بِألقَاظ الأَذَانِ المَشْرُوعَةٍ ) لإعلامهم بمواقيت الصلاة » وللتمسك 
بشعائر الإسلام » فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل القرية ؛ 
تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة , فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم » وإن لم يسمعوا 
قاتلوهم مقاتلة المشركين , وأما غير أهل البلد » كالمسافر والمقم بفلاة من الأرض ؛ 
فيؤذن لنفسه ويقبم » فإن كانوا جماعة أَذّن لهم أحدهم وأقام . 


وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة”". وفي بعضها اختلاف بزيادة 


إلفدذ منها : عن عبد الله بن زيد . قال : لما أمر رسول الله عَيُه بالناقوس يعمل ليضرب به للناس الجمع 
الصلاة » طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده , فقلت : يا عبد الله » أتبيع الناقوس » قال : وما 
تصنع به ؟ فقلت : ندعوا به إلى الصلاة » قال : أفلا أُدُلك على ماهو خير من ذلك ؟ فقلت له : 
بلى » قال : فقال : تقول : 
الله أكير » الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر ؛ أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد 
أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله ؛ حي على الصلاة » حيّ على الصلاة ؛ حيٌّ على 
الفلاح » حي على الفلاح ء الله أكيرء الله أكبر ؛ لا إله إلا الله . 
قال : ثم استأخر عني غير بعيد » ثم قال : وتقول إذا أقمت الصلاة : 
لله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة » حي 
على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبر . لا إله إلا الله . 
فلما أصبحت أتيت رسول الله عله فأخبرته بما رأيت . فقال : » إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم 
مع بلال فألق عليه ما رأيت فليوؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك » . 
فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به , قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته » 
فخرج يجر رداءه » ويقول : والذي بعثك بالحق يارسول الله لقد رأيت مثل ما رأى » فقال رسول الله 
عله : ٠‏ فلله الحمد » وهو حخديث حسن . ش 
أخرجه أبو داود (١//ا؟‏ رقم 499)ء وابن ماجه (١/؟5؟؟‏ رقم 07١5‏ . 
وأحمد (45-47/5) » والبييقي (791-530/1) والدارمي (5729-778/1) وغيرهم . 
* فائدة : رواية التثنية في التكبير لا تصح عن عبد الله بن زيد . بل هي باطلة عنه لأنها إنما وقعت 
غلطاً من بعض الرواة . وكذلك رواية التثنية عن أبي محذورة وردت من طرق صحيحة في الظاهر 
إلا أن جميعها معلول لأمها غلط من بعض الرواة أيضا : وانظر تفضيل ذلك كله في كتابنا : 9 إرشاد 
الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة . أعاننا الله على نشره . 


ا كا 


ونقص ». وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تناني المزيد » فما ثبت من وجه 
صحيح ما فيه زيادة تعين قبوله » كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين » ولا تطرح 
الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها ؛ لأنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح » 
كا وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب » بل الجمع ممكن 
بضم الزيادة إلى الأصل . وهو مقدم على الترجيح . وقد وقع الإجماع على قبول 
الزيادة التي لم تكن منافية ما تقرر في الأصول ٠‏ وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة 
تشفيعها ل 


دخول الوقت شرط لصحة الأذان إلا في الفجر ] 


( عِندَ دول وَقتٍ الصّلَةٍ ) إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها لا في. 
الي من حديث سال بن عبد الله عن النبىي 2 صل الله عليه واله 
. وسلم - أنه قال : « إن بلالاً يوَّدْنُ بليل فكلوا واشرَبُوا حتى تَسْمَعُوا أذان ابن أُمٌّ 
مَكُْوم ). 

للك 

ا ا عن حمرة عن النبي < مل ال نمال عله والستوجام.- 
رلا كه نِدَاءِ يلال ولا هَذَا البياضٌ حَتَى ينفجرٌ الفجِرٌ » وهو ف 
ال 0 من حديث ابن مسعود ولفظه ) لا يمنع أحد كم أذان بلال من 
سحوره فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) قال مالك : لم يزل 
الصبح ينادى لها قبل الفجر » فردت هذه السنة مخالفتها الأصول والقياس على سائر 
السلوات + وقفيك معان بين سلمة عن أيونهاء :عق نافع خن اب عفر ٠‏ أن بيلؤلا 
أَذْن قبل طلوع الفجر فأمره النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - أن يرجع 


460 البخاري (19/9 رقم 507) ومسلم (58/9/ رقم /ا0/؟91١٠١).‏ 
)4١(‏ في صحيحه (؟/ءلالا رقم 00)0١34/44‏ 
0م) البخاري ٠١7/9(‏ رقم )55١‏ . 

ومسلم (54/7/ رقم 60١١91"‏ . 


أب 75١98‏ سس 


فينادي : ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد نام 7 ولا 
ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك فإنها أصل بنفسها » وقياس وقت الفنجر على غيره 
من الأوقات لو الم يكن فيه إلا مصادمة للسننة لكفى في رده » فكيف والفرق قد 
أشار إليه - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - وهو ما في النداء قبل الوقت من 
المصلحة والحكمة . التي لا تكون في غيرالفجر . وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون 
في سائر. الصلوات امتنع الإلحاق . وأما حديث حماد عن أيوب فحديث معلول عند 
أئمة الحديث . لا تقوم به حجة » كذا في أعلام الموقعين””": وقد أطال ابن القم 
في تعليل هذا الحديث . والجواب عنه وعن غيره فليرجع إليه 


[ متابعة السامع للمؤذن سنة ] 


( وَيُشْرَعٌ لأسامع أنْ يُتابعَ المؤذنَ ) لما قد ثبت في الصحيح””) من حديث أبي 
سعيد أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال : « إِذَا سمعثُمٌ النداء فووا 
فل اقول المذن 4 

'وفي الباب عن جماعة من الصحابة 


بنحو هذا. وورد مفصلاً مبيناً من 
(85) أخرجه أبو داود في الكل (١/55"؟‏ رقم 85ه) . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (9/1؟1) ؛ والدارقطني (١/145؟‏ رقم 48) » والبييقي (١85/1؟)‏ 
ورؤاه الترمذي )795/١(‏ معلقاً . وقال هذا حديث غير محفوظ . 
والحديث فيه كلامم كثير . انظر السئن للترمذي تخريج أحمد شاكر (2965/1) التعليقة رقم 5 ؛ وفتح 
الباري لابن حجر (؟5/*١٠)‏ 
والخلاصة أن الحديث صحيح . وقد تكلمت عليه في كتابنا : إرشاد الأمة جزء الصلاة . 
0 (فزللش ”7 
(85) البخاري (90/5 رقم )11١‏ ومسلم 588/١(‏ رقم 787) . وأخرجه أحمد (5/8) , ومالك 717/١(‏ 
رقم ؟) » والدارمي. (١/077؟)‏ وأبو داود (١/59؟‏ رقم ١5ه)‏ » والترمذي 401//١(‏ رقم 504) 2 
وقال حديث حسن صحيح ء والنسائٌ (؟/+؟ رقم 510/9) » وابن ماجه (١/58؟‏ رقم )/٠١‏ وغيرهم . 
(85) مثل معاوية . ش 
أخرجه أحمد في المسند (8541/4) » والبخاري (941/1 رقم 517) , والنسائي (؟/8؟ رقم 510/97) . - 


ل ا 


ديت عمر بن الخطاب قال + قال :رسول: اللهب. صل الله تعالى عليه واله 


ولت 0 : اللَُّ أكبر اللّهُ أكبرٌ » فقال أحدكم ا 

ثم قال : أ حْهَدٌ أن لا إله إلا الله ع قال : أشهد أن لا إله إلا لله ثم قال : 

أن كنيد وول الله قال 1 أشوك أن عضا وسول الله ا قال 00-0 

الصلاةٍ » قالّ : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثمّ قال : حي على الفلاح. ء قال : 
1 07 8 كي م 0 0 و 4 حو و لىع 0 

لا حول ولا قوَة إِلّا بالله » ثم قال : اللهُ أكبر الله أكبر , قال : الله أكبر الله أكبر » 

2 ل م2 2 5-6" 00 8 0 

ثمّ قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله » مِنْ قلبهِ دحل الجئة » أخرجه 

40 0 ءِ : 5 )68) , 
مسلم وغيره » واخرج نحوه البخاري 3 
وقد سي ل للمؤذن والحوقلة » وهو 
م 

2 واللفظ له . عن عَلْقَمَةَ بن أبي وقاص قال : : إني عنّد معاوية إذ أذْنَّ مؤْدْنُ » فقال معاوية ا قال 
لذن حتى إذا قال حي على الصلاؤ» قال : لا حول ولآ فَة إلا لله يلما قال : حي على الفلاح 
قال : لا حول وَلاقَرّةَ إلا بالله » وقال بعد ذلك ما قال الموَدْنْ ثم قال : سمعتُ رسول الله عه يقول 
مِثْل ذلك » . 

(80) في صحيحه 1859/١(‏ رقم ؟7١/486*).‏ وأخرجةه أبو داود 551/١(‏ رقم 517ه) . 

(88) في صحيحه (595/5 رقم 414) من حديث أبي أمامة أسعد بن سهل . 

(89) ما يقال بعد النداء : 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , أن رسول الله عَوكه قال : 
وحن الي ري الالو رت هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » ات محمداً الوسيلة 
والفضيلة » وابعثه ماما محموداً الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة ») . 
أخرجه البخاري (7995/8 رقم 9١*5)ء‏ وأبو داود 557/١(‏ رقم 59ه)ء وابن ماجه 5*9/١(‏ 
رقم 756) والترمذي 4١5/١(‏ رقم ١١5)ء‏ والنساتي (؟/5؟ رقم )18١‏ , وأحمد (584/6) ء 
والبميقي )1٠١/١(‏ . والبغوي (؟/84١)‏ وقال حديث صحيح . 
تنبيه : وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها : 
( الأولى ) : زيادة : « إنك لا تخلف الميعاد » وهي شاذة . 
( الثانية ) : « اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة » وهي شاذة . 
( الثالثة ) : « سيدنا محمد ) وهي شاذة مدرجة . 
( الرابعة ) : « والدرجة الرفيعة » وهي مدرجة . 
انظر إرواء الغليل للمحدث الألباني (557-5770/1) . 


55١‏ ب 


1 الكلام على الإقامة 1 


( ثم تُشْرَعٌ الإقامّة على الصّفَةٍ الوَارِدَةٍ ) أقول : قد ثبت تشفيع الأذان وإيتار 
الإقامة في ليسي وغيرهما . 


وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة' '' » وورد في الإقامة من 
55 
وجه صحيح””"'' ما يدل على إيتارها » إلا التكبير في أوها وآخرها » وقد قامت 


الصلاة » فإن ذلك يكون مثنى مثنى . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل 
سنة » وأيها فعلها المؤذن والمقم فقذ فعل ما هو حق وسنة . 

قال الماتن في شرح النتقى” '“» بعد ما ذكر اختلاف الناس في ذلك وأطال في 
بيانه : إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الاقامة صالحة للاحتجاج با , 
وأحاديث إفراد الإقامة » وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين » 


(940) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (87/9 رقم ©10) » ومسلم 787/١(‏ رقم 104/5؟) » 
وأبو داود 549/١(‏ رقم 0.08) », والترمذي 859/١(‏ رقم *9١)ء‏ وابن ماجه ١41/1١(‏ رقم 
(70) » وابن الجارود رقم )1١59(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار )155/١(‏ » والدارقطني 
»)589/١(‏ والبييقي )4١15/١(‏ والطيالسي في المسند (ص 58١58١‏ رقم 006 ., وأحمد 
م0 . 
كلهم من حديث أنس قال : ١‏ أمِرَ بلال أن يَسشْفعَ الأذان وأن يُوتَرَ الإقامة إل الاقامة » . 

(91) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود 541/١(‏ رقم 007) , وأحمد (595/0) , والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )١81/١(‏ » والدارقطني (١/47؟‏ رقم »)8١‏ والبييقي )47١/١(‏ . 
وقال البييقي : والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل » لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً » 
والاتعيك اند نويدم و1 تمن عله عتما وله كن عرفا 1 1 
قلت : أدركهما وهو صغير . لكنه روى عن علي وسعد وحذيفة وابن عمر وجماعة ( انظر تهذيب 
التبذيب (4/5؟؟ رقم 0018 : 

والواقع : أن تثنية الإقامة فيه منسوخة بحديث أنس اعد . انظر « امحلى بالاثار » لابن حزم 
١94-146/5(‏ رقم المسألة 85”) . 

زفطة :يشير إلى الحديث المتقدم من حديث عبد الله بن زيد . وهو حديث حسن . 

(9) نيل الأوطار شرح مُنتقى الأخبار (9؟/47) . 


ا كك 


لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة » فالمصير إليها لازم » لاسيما مع تآخر تاريخ 
بعضها انتبى . 

ثم اعلم أن هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات » بل كل مصل عليه أن يؤذن 
ويقمم » لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته » ثم الظاهر أن النساء 
كالرجال ؛ لأمبن شقائقهم , والأمر لهم . أمر لمن » ولم يرد ما ينتبض للحجة في 
عدم الوجوب عليين » فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون . لا يحل الاحتجاج 
بهم » فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك » وإلا فهن كالرجال . 


-551390 د 


لأا الباب الثالث لأ 
باب شروط الصلاة 
[ وَيَجبُ على المصلي تطهير تَوْبهِ ] 


)01 
[ طهارة الفوب ] 


لنص القران ‏ وَنيَابِكَ فَطَهّر 24 ولقوله عَيُهِ لمن سأله « هل يُصلي في 
الثوب الذي يأتي فيه أُهْلَهُ ؟ فَقَالَ : ئَعَمْ » إلا أن تَرَى فيه شيعا فيَعْسِلَهُ » أخرجه 


اي واب كنف" وجاك رمات كناف 


لون ساني نال 0000 : ل كان المي عله على في الثوب 
الذي اف فيه ؛ قالت : 1 َعَم ! ذالم كه أذى » أخر جه 0 
> رو 


سل ال واي 00 بإسناد 0 ثقات . 


ومنها حديث جلعه عله النعل 4 أحرحة أحجرا 0 وأبو لكين والجاككة””') 


(94) سورة المدثر الآية (5) . 

(85) في الفتح الربافي ١١1/9(‏ رقم )1١8‏ . 

(47) في السئن 180/١(‏ رقم 047) وهو حديث صحيح . 

(590) في الفتح الرباني ١١7/9(‏ رقم )41١7‏ . 

(88) في السنن (١/617؟‏ رقم 9555) . (99) في السنن ١١0/1(‏ رقم 05814 . 
2٠٠١‏ في السنن ١79/١(‏ رقم .04) وهو حديث صحيح . 

. )5١/( في المسند‎ 2٠١١١ 

. ) في السنن (555/5 - مع العون‎ )٠١7( 

. )550/١( في المستدرك‎ 2٠١5 


غ755 له 


. ه.. 5 5 
وابن خزيمة''' وابن حبان”. وله طرق" '' عن جماعة من الصحابة يقوي 
بعضها< عضا «وسنيا" الآدلة التقدمةق تسيق 7الساسات» 


( وَبَدَنِهِ ) لانه أولى من تطهير الثوب » ولما ورد من وجوب تطهيره 


إفه 
[ طهارة البدن ] 


فيه 


إفرهة 
[ طهارة المكان ] 


( وَمَكانهِ من النَّجَاسَةِ » لما ثبت عنه 2 من رش الذنوب على بول 
الأعرابي 0:28 ونحو ذلك ء) 


وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة » وذهب جمع إلى أن ذلك 


شرط لصحة الصلاة » وذهب اعون إلى أنه سنة » والحق الوجوب”' “. فمن 


٠5 
٠.6١ 


50 


[فن 


١:8( 


9) 


6 
6 


(ع١‎ 


6 
6 


ع( 


في صحيحه )5814/١(‏ . 

في «الموارد » ص لا١٠‏ رقم 35.6 . 

كلهم من حديث ألي سعيد الخدري . وهو حديث حسن . 

انظر هذه الطرق في كتابنا : إرشاد الأمة .. جزء الطهارة . 

كحديث فاطمة بنت أي حبيش » وحديث علي في غسل المذي وقد تقدما . 

الذي أخرجه البخاري (١/17؟5‏ رقم )57١‏ وأبو داود 577/١(‏ رقم )78٠‏ » والترمذي (١/075؟‏ 
رقم )١47‏ » والنسائي ١7/١(‏ رقم )9*٠.‏ » وابن ماجه ١175/١(‏ رقم 018) . / 

عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرايي فبال في المسجد » فتناولّهُ الناسُ » فقال لمم النبي 
ْلَه : ٠‏ دعوهُ وأهريقوا على بوله مسجلا من ماء - أو ذنوباً من ماء - فإنما بعثتم ميسرين » ولم- 
تبعثوا مُعَسَرِينَ ) . 

قال الشوكاني في السيل الجرار (158/1) . 

« لأن محرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب ». والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب 
بتركه » وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطاً » بل يكون النارك له آثماً.. وأما أنه يلزم > 


ا 


صل ملابساً لنجاسة عامداً فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة » والشرطية التي 
يؤثر عدمها في عدم المشروط » كا قرره أهل الأصول ؛ لا يصلح للدلالة عليها إلا 
ما كان يفيد ذلك » مثل نفي القبول » أو نحو : لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس » 
أو النبي عن الصلاة في المكان المتنجس ؛ لدلالة النبي على الفساد ؛ وأما مجرد الآمر 
فلا يصلح لإثبات الشروط . 

اللهم إلا على قول من قال : إن الأمر بالشيء نبي عن ضده » فليكن هذا منك 
على ذكر » فإنك إن تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه » فإنهم كثيرا ما يجعلون 
الشيء شرطأً » ولا يستفاد من دليله غير الوجوب . وكثيراً ما يجعلون الشىء واجباً , 
ودليله يدل على الشرطية » والسبب الحامل على ذلك عدم مراعاة القواعد الأصولية 
والذهول عنها . 


والحاصل : أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة » وهو تأثير بطلان 
المشروط » وما دل عل الوجوب لا يدل على الشرطية ؛ لأن غاية الواجب أن ناركه 
يذم » وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه » أو عارض 
من عوارضه فلا » فمن حكم على الشيء بالوجوب . وجعل عدمه موجباً للبطلان » 
أو حكم على الشيء بالشرطية » ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان » فقد غفل عن 
هذين المفهومين . وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها . 


- 7 عدمه العدم فلا . 
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنبي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان إذا كان النبي 
عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه . 
إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين - الأكبر والأضغر - شرط لصحة الصلاة لوجود 
الدليل المفيد للشرطية . 
وأما طهارته من النجس ». فإن وَجدّ دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة » أو لا 
تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة . أو وجد نمي لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة » وكان 
ذلك النبي يدل على الفساد المرادف للبطلان صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة 
شرطا لصحة الصلاة وإلا فلا ء وليس في المقام ما يدل على ذلك .. » .اه . 


ال 6 


)0 
[ ستر العورة ] 


(وَسرُ عَوْرَتِهِ » لقوله تعالى : يا ينى آدَمَ مُحدُوا زِيَكمْ عِنْدَ كل 

جدٍ 4" قلت : الزينة ما وارى عورتك ولو عباءةء قاله مجاهد' 
والمسجد : الصلاة » ولما وقع منه عَيّهِ من الأمر بسترها في كل الأحوال » 5 في 
خديك بور رن شكيو اضن اهن دوا قال حلت يا رسو اللو عور انناينا 
نأق منبا وما ئَذَّرُ » قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بيئك . 
قلتُ : فإذا كان القوم بعضلهم في بعض , قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا 
يَرَيْنّهَا . قلت : فإذا كان أحدنا خالياً » قال : الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه » 


00 وأو داوهد' د وابن ماع” 5 وال 0 وعلقه 


قلق 


أخر جه أحجر” 


سند و حسنه الترمذي » وصححه الحا كم 


ومن ذلك قوله ع لعلي : ٠‏ لا تبْرِرْ فَحِذَّك ولا تنظر إلى فَجِذٍ حي ولا مَبْتٍ ) 


ءِ حجن دنه 0 ةا 030" 15 
أخر جه ابو داود وابن ماجه والحا م والبزار 43 وي إسناده مقال 8 


. )71( سورة الأعراف الآية‎ 01١9 
. )515/5( انظر تفسير القران العظمم لابن كثير‎ )1١1١( 
. )3071١ في الفتح الرباني (9/لام رقم‎ )١١( 

.)١97١ رقم‎ 578/١( في السنن‎ )١١4( .)10١1/ رقم‎ 5٠١ 5/4( في السنن‎ )١١5( 

. في السنن (917/5 رقم 7754) وقال هذا حديث حسن‎ )١١5( 

(117) في صحيحه )780/١(‏ وقال ابن حجر )987/١(‏ فالإسناد إلى بهْز صحيح » وهذا جزم به البخاري ‏ 
وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه . 

. ووافقه الذهبي‎ )١8٠0/4( في المستدرك‎ )١١0 
. والخلاصة أن حديث به بن حكم حديث حسن‎ 

.)1018 رقم‎ 57٠١/4( في السنن‎ )١١4( 

.)141-1١80/5( في المستدرك‎ 1١٠١9 .)١4506 رقم‎ 459/١( في السنن‎ )١11١9( 

(١؟7١)‏ عزاه الحافظ في ١‏ التلخيص » إليه 778/١(‏ رقم 178) » وتكلم على علل الحديث فانظره . 
والخلاصة ة أن حديث على ضعيف . 


5597 د 


ولكنة يعضيده محديق معد بن زعبد اللين ]حك قال “مر رسول"الله 
عَيِنهْ على معمر”''' وفخذاه مكشوفتان , فقال : يا معمر غط فخذيك فإن 
. 0 3 عِ (ضسقنة 5 5 55) 
الفخذين عورة ) اخرجه احمد والبخاري في صحيحه تعليقا 


[فقدية 


8 )655( 1 )115( 1 3 00 8 4 


١ )654( 0‏ 000 و ا ف 013 اع 1 
و من حديت ابن عباس مرفوعا ) الفخذ عورة ( واخرج نحوه مالك 
. عز.ع 0 0 7 ع١‏ ؟أعع 
في الموطأ” 2 7ن وابو سن والترمذدي وحم ( وابن تناو" ١‏ 


وصححه » وعلقه البخارى” ''» وقد عارض أحاديث « الفخذ عورة » أحاديث 


« الفخذ عورة » أحاديث أخر, وليس فيها إلا أنه عَلُُّ كشف عن فخذه يوم 
ته 0 (فضنلة 


خيبر 2 أو في بيته » ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم . 


(؟17) معمر بن عبد الله القرشي العدوي . 


(5؟١)‏ في المسند (590/0) . )١١55(‏ في صحيحه )478/١(‏ مع الفتح . 
00 | كن 040/4 . 
(0؟١)‏ في السئن ١١1١/5(‏ رقم 5795) . )١١(‏ في المسند )5376/1١(‏ . 


(178) قلت : وأخرجه البخاري معلقاً عن ابن عباس 217/8/١(‏ - مع الفتح ) . 
:* والخلاصة أن حديث ابن عباس حديث حسن . 
(10) لم يعزه صاحب جامع الأصول إلى مالك في الموطاً (451/0 رقم )758١‏ . ولم أعثر عليه ! 
(1؟1) في المسند (278/8) . )١1859‏ في السنن “٠0*/4(‏ رقم .)101١5‏ 
)١187(‏ في السئن ١١١/0(‏ رقم )١7448‏ وقال: حديث حسن . )١84(‏ في الموارد ص ٠١5‏ رقم 7017 . 
(ه١١)‏ في صحيحه 117/8/١(‏ - مع الفتح ) . 
كلهم من حديث زرعة بن مسلم بن مُرهد » وحديئه حديث حسن . 
(1+5) أخرج البخاري 479/١(‏ رقم 1ا9)ء وأحمد :)٠١7/5(‏ 
«عن أنس أنَّ رسول الله َيه غََا خيبرٌ » فصلينا عندمًا صلاة الغداقٍ بعلّس » فركب نبي الله عَييلك 
وركب أبو طلحة وأنا رَدِيفُ أني طلحة فأجرى نبي الله في رُقاق خبير وإنْ رُكبتي لمن فَجِدّ نبي الله 
َيه ثم سر الإزاز عن فخذه حتى إني أنظرٌ إلى بياض فجذ ني الله عَوته ...2 . 
150) أخرج الطحاوي في مشكل الآثار )١85/1(‏ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان زول الله 
ييه مضطجعاً في بيته » كاشفاً عن فخذيه , فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال » ثم 
استأذن عمرٌ » فأذن له وهو كذلك » فتحدث » ثم استاذنَ عهان » فجلس النبي عََْه يسوي ثيابه - 
قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث » فلما خرج قالت له عائشة : دخل - 


--خ758 لدم 


4 الضلة 


وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر” ©“» وما يخالف ذلك 


وأما المرأة » فورد حديث ١‏ لا يَقبَّل الله صَلاةَ حَائِضٍ إلا بخمَّارٍ ) أخرجه 
)١5(‏ ع )١51(‏ 3 5 (155) 
وابو داود 2 والترمذي وابن نحزيمة 

05 ا 1 5-5 2 ا 
قتادة . 


١55 ع‎ 


5 عليك أبو بكر فلم تجلس . ثم دخل عؤان فجلست وسويت ثيابك فقال + « ألا أستحي ممن استحيي 
منه الملائكة ) . 
وهو حديث حسن . انظر إزواء الغليل للالباني ( )500--754/١‏ . 

. )4 رقم‎ 551/1١( أخرج الدارقطني في السئن‎ #* )1١8( 
. » عن علي رضي الله عنه يقول : قال رسول الله عي الركبة من العورة‎ 
. ) وقال في سنده ( أبو الجنوب - عقبة بن علقمة - ضعيف‎ 
وفي سند الحديث أيضاً : ( النضر بن منصور الفزاري » كوني » يكنى أبا عبد الرحمن الغنوي . قال‎ 
. 834/40 البخاري : منكر الحديث . وقال النسافي :ضعيف . من الليزان‎ 
وأخرج البخاري (7/+0) من حديث أبي موسى : أن النبي عَم كان قاعداً في مكان فيه ماءً‎ * 
. )» قد كشف عن ركبتيه أو ركبته » فلما دخل عنان غطاها‎ 

زو أخرج ابن ماجه في السنن 557/١(‏ رقم :)801١‏ 
عن عيذ أله بن عيدزو + قال :ينامع ربنؤل. اله عله القرت + واج عن .رح وفك من علب + 
فجاء رسول الله عله مسرعاً ؛ قد حفزهُ الَمَنُ وقد حسر عن ركبتيه » فقال : « أبشروا هذا ربكم 
قد فتح باباً من أبواب السماء » يباهي بكم الملائكة . يقول :' انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة 


وهم ينتظرون أخرى ) . وهو حديث صحيح . 


05 في المسند )١60/5(‏ في مسند عائشة . )١419‏ في السنن (١/١5؟4‏ رقم .)514١‏ 
)١4(‏ في السنن 5١6/5(‏ رقم اا”) . وقال حديث حسن . 
)١5*(‏ في السنن 5١١5/١(‏ رقم 508). )١514(‏ في صحيحه 580/١(‏ رقم هلالا) . 


(14) في المستدرك (91/1؟) وقال : ٠‏ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأظن أنه لخلاف فيه على 
قتادة ) ووافقه الذهبي 8 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن ألي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً . 
وهذا المرسل علقة أبو داود عقب الموصول )477/١(‏ كأنه يعله به إذ ليس بعلة » فإن حماد بن 
سلمة ثقة وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة » فهذا إسناد آخر لقتادة » 
وهو غير إسناده المرسل عن الحسن ». فهو شاهد جيذ للموصول », لاسيما وقد تابع حماد بن سلمة 
على وصله سميه حماد بن زيدء» م أخرجه ابن حزم في المحلى )5١9/(‏ والحديث. صحيح . 


ل ا 


وبما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النبي عن الصلاة في الثوب .الواحد ليس 
على عاتق المصلى منه شيء”'', وني بعضها « فليخالف بين طرفيه "© وفي 
بعضها « وإن كان ضيقا فاتزر به ”7 '» وكلها في الصحيح » ولكن ليس فيها ما 
ستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين » وحديث الخمار إذا انتبض 
للاستدلال به على الشرطية » فهو خاص بلمرأة » وقد عرفت مما سلف أن الذي 
يستلزم عدمه عدم الصلاة أي بطلاها هو الشرط » أو الركن لا الواجب » فمن 
زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة » أو صلى بثياب متنجسة كانت صلاته 
باطلة » فهو مطالب بالدليل » ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير » فإن غاية 
ما ينتفاة “متا الوتجوني , 


[ أشياء ورد النبي عنها في الصلاة ] 


)غ0( 
[ اشهال الصماء ] 


( وَلا يَشْتَمل الصّماءَ » لحديث أبي شوو أن النبي 2 نو أن يششفل 
(055) 


الصماء ) وهو ف الصحيحين 


(145) أخرج البخاري 471/١(‏ رقم 509) , ومسلم (5548/1 رقم 015) . عن ألي هريرة رضي الله 
عنه» قال : قال النبي عه : ؛ لا يصلي أحدك في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيْء » . 

إفحية أخرج البخاري (471/1 رقم عن أني هريرة رضي الله عنه قال : أشهد أني سمعثٌ رسول الله 
ْلَه يقول : « من صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه » . 

)١44(‏ أخرج البخاري 40717/١(‏ رقم 97١‏ عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بنّ عبد الله عن الصلاةٍ 
في الثوب الواحد فقال : خرجت مع النبي عَُْه في بعض أسفاره » فجئت ليلة لبعض أمري » فوجدتة 
يصلَّى » وعلي ثوبٌ واحد ‏ فاشتملتٌ به وصليتٌ إلى جانبه » فلما انصرفٌ قال : ما السّرى يا جابر ؟ 
فأخبرتُه فلما فرغتٌ قال : ما هذا الاشال الذي رأيت ؟ قلت : كان ثوبٌ - يعني ضاق - قال : 
فإن كان واسعاً فالتحف بهء وإن كان ضيقاً فاترز به » . 

01 رقم‎ ١5717/9( البخاري (١//ا417 رقم 208 مع الفتح من حديث أبي هريرة » ومسلم‎ )١49( 
. من حديث جابر‎ 


لد لك 


وفي لفظ فيهما « وأن يشتمل في إزاره إذا. ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على 


عاتقه ) . 


وأخرج خوه الملياع © من حدية أن :سيد كدان الضماء هو أن لل 
الية” 


جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده 


إقه 
[ السدل )] 
( وَلا يَسْدِلُ ) لحديث النبي عن السدل في الصلاة » وهو عند أحمد”””” وأبي 
داود'””" والترمذي”*”" والحاكم في المستدرك””"» وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة”” “» والسدل : هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه » 


0590 


بل يلتحف به » ويدخل يديه من داخل » فيركع ويسجد وهو كذلك 2 . 


. 6517 أحمد في المسند (5/6) ء والبخاري (477/1 رقم‎ )16٠( 
2 )0099 رقم‎ ١5737/5( ومسلم لم يخرجه من حديث أي سعيد » بل خرجه من حديث جابر‎ * 
. )2009 رقم‎ ١١79/5( وابن ماجه‎ » )5١١/4( وأبو داود (؟/7١٠6 رقم 5111)» والنسائي‎ 
. )1708 والترمذي من حديث ألي هريرة (78/54؟ رقم‎ * 

)15١(‏ قال ابن الأثير في النباية (001/5) : ١‏ الاشتال : افتعال من الشملة » وهو كشاء تتغط له و كلفقن 
فيه » والمنبي عنه هو التّجَلل بالثوب وإسباله من غير أن يرخع طرفه » . 

(؟6٠1)‏ في الفتح الرباني (917/4 رقم 871) . 

. )147 رقم‎ 452/١( في السنن‎ )٠598( 

(1615) في الستئن (17/1١؟‏ رقم 7098) . 

)١55/١( )1(‏ وقال : هذا حديث على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . كلهم من حديث أن هريرة . 
وهو حديث حسن .. | 

(157) منهم : أبو جحيفة » وابن مسعود » وابن عباس . نيل الأوطار (77/5) . 

)1١0(‏ قال ابن الأثير في النباية (205/1) : « السدل : هو أن يلتحف يثوبه ويُدُخل يديه من داتحل » فيركع 
ويسجد وهو كذلك ... وقيل هو : أن يضع وسط الإزار على رأسه ويُرسل طرفيه عن يينه وشماله 
من غير أن يجعلهما على كتفيه ) . اها . 


اللو كك 


5( 
[ الإسبال ] 


533 سبل )اوور دمن الاشاديك" مين" “ابن النن تعن رسال 
الإزار » والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبي: 


ءٍِ لم١‏ * 


5( 
[ كفت الوب أو الشعر ] 
رودم 


( وَلا يكف ) لأنه قد ورد النبي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره 2 
أما كت العو“ فكمة يأخد لراك كيه فيغررة اق جرته أو 'تحو :ذلك :وأا 
كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه » أو يربطها 
بخيط إليه أو نحو ذلك . 


فيه 
[ لبس ثوب الحرير ] 
(وَلا يُصلي في توب خَريرٍ ) والأجافية في ذلك ا وكلها يدل 


. رقم 0141) مع الفتح‎ 555/٠١( منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١58( 
: عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي مُه قال‎ 
. » ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار‎ « 
. رقم 01/84) مع الفعح‎ 7517/٠١( ومنها ما أخرجه البخاري‎ 
: عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال‎ 
. » ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزارّه بطراً‎ 
رقم .434) من حديث ابن‎ 504/١ مع الفتح . ومسلم‎ )8١7 أخرج البخاري (7917/1 رقم‎ )0159( 
: عباس . أن رسول الله لَه قال‎ 
. » ولا يكفت الثيابَ ولا الشعر‎ ...« 
. )58377 رقم‎ ١545/5( رقم 5817) ومسلم‎ 5١84/١٠١( منها : ما أخرج البخاري في صحيحه‎ )10( 
5 : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله‎ 


--55915 لس 


على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص . 

وما الشوي > فالذاهن فق >ذللك نعروون” "قبطن الانماايك: يدل حل أنه 
إغا يحرم الخالص لا المشوب » كحديث ابن عباس عند أحمدا” ' أن 7ن 
قال : « إنما مبى رسول الله مله عن الثوب الْمصْمَتٍ من القر » . 


قال اين عباس : أما السدي والعلم فلا نرى به بأساً . 


'وبعضها يدل على المنع » كا وردت في حلة السيراء » فإنه غضب لا رأى عليا 
قد لبسها » وقال : : إني لم أَبْعَث بها إليك لبها إثّما يعنت بهَا إليك لُشَمَقَهَا 
ا النسباء ) وهو ف الصحيح”” ' والسيراء قد قيل : إنها اخخلوطة با حرير 
لا الحرير الخالص )2 وقيل : إنها ا حرير الخالص الخطط .2 ل ا 
7 يان ا """ والدورق هذا ل 
لل سول الل علتر جل منية إنا متداها وق لكسهام يزكر النديف: 


0 لفن لبن ارين اق الدياا» ل ياتنه في الاجر 0 
ومنها : ما أخرجه الترمذي (17/4 رقم عن أي موس الأشعري أن رسول الله عي قال : 
) حرم م لباسٌ الحرير والذهب على ذُكور أمتي وأجل لإنائهم 26 
وفي رواية النساُ ١51/0(‏ رقم )5١48‏ قال : « حل الذهبٌ والحرير لإناث أمتي » وحرم على 
ذكورها » . قال الترمذي : وهو حديث حسن صحيح وهو 6 قال . 

(151) انظر المجموع للنووي (159-475/5) . 
والمغني لابن قدامة )555-53717/١(‏ . 
وقوانين الاحكام الشرعية ص 5750-1415 . 

. بسند صحيح‎ )7117/١( في المسند‎ )١5( 

. في السئن (559/4 رقم 4055) بسند ضعيف‎ )١*( 

(155) مسلم ١545/8(‏ رقم ١‏ من حديث على رضي الله عنه . 

(165) في المصنف (8/ا١١‏ رقم 4595) . 

. رقم 50597) وهو حديث صحيح‎ ١١89/5( في السئن‎ )١5( 


ات 


0 
[ لبس ثوب الشهرة ] 


( ولا ثوب شهْرَةٍ ) لحديث ١‏ مَنْ لبِسَ ثوب شهْرَة في الدنيا ألبَسَهُ الله ثوب 
ًَ /ا5) )1١‏ 


1 7 1 0 2 1 335 
مذلة يوم القيامة ( آخر جه أحى” وابو داوو 0 0( وابن 20 0 والنسابي 4 


بإسناد رجاله ثقات » من حديث ابن عمر » وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم 
في كل وقت », فوقت الصلاة أولى بذلك » وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة » 
فالأدلة "فق ذلك متعاوظنة » فلهدا ل تذذكزة م نقد أفزدة لمان برسالة ”0 


ف 
[ لبس الثوب المغصوب ] 


ولا مَغصوب ) لكونه ملك الغيرء وهو حرام بالإجماع . 


إل4 
[ استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد ] 


( عليه اسنتقبال عَينٍ الكعبة إن كان مُشاهداً لها أ في حكم المُسْاهِدٍ ) 
وجوباً ؛ لأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن » والأحاديث المتوائت 009505 
)١70‏ في المسند (185/9) . 

(154) في السنن ”١14/4(‏ رقم 4059). 

(159) في السنن ١١91/9(‏ رقم 9501) . 

. لعله في الكبرى‎ )١17١( 
. قلت حديث ابن عمر حديث حسن‎ 

(171) بعنوان « القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر » . 
كا في البدر الطالع (1/5؟١5)‏ . ش 

(1070) كان رسول الله ملل إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل , وأمر َيِه بذلك فقال 
ل « المسيء صلاته » : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر » .0 


- 558 د 


مصرحة بوجوب الاستقبال بل هو نص القرآن الكريم «( فَوَلْ وَجهَكَ شَطْرٌ المسمْجدٍ 
الحَرآم 4" وعلى ذلك أجمع المسلمون وهو قطعى من قطعيات الشريعة . 

( وَغيرَ المشاهدٍ ) ومن في حكمه ( يَسْتقَيلُ الجهَةَ بعد الَحَرّي ) لأن ذلك 
هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته » ولم يكلفه الله تعالى ما لا يطيق كا صرح 
بذلك في كتابه العزيز » وقد جعل النبي عله بَيْنَ المَمْرِقٍ والمَغْرب وله . 
ال كدي أ عرورة عند الورفد 77 واداد اج وراك وري 
الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى ع: عنهم » وقد استقبل النبي علو ع2 اللنية بعد تدروجه 
من مكة المكرمة » وشرع للناس ذلك . 

أقول : استقبال القبلة هو من ضروريات الدين » فمن أمكنه استقبال القبلة, 
تحقيقاً » فذلك الواجب عليه » مثل القاطن حوها المشاهد لها . من دون قظع مسافة, 
ولا تجشم مشقة. ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة » وليس المراد من 
للف الخية:الكية غل «التضوض »+ يل المزاد ما أرعية إلبة عكلة :من كوت ين اشرق 
والمغرب قبلة » فمن كان في جهات العن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه 
بين الجهتين., فإن تلك الجهة هي القبلة » وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين 
الجهتين من دون إتعاب للنفس في تقدير الجهات » فإن ذلك مما لم يرد به الشرع 
ولا كلقءيةالعتاف .و اكاريب: النضوية فق المساجد والمشتاهت المعمورة اق يلاد 
المتلمين+ الذيق هم عاية بأمر الدين » مغنية عن التكلف ٠‏ وكذلك إخبار العدول 
المرضيين كافة » فإن من قال : هذه جهة القبلة » أو عمر محرابا ياوي إليه الناس » 
لا شك أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه من أراد تأدية صلاة أو صلوات في مكان 
من الأمكنة ؛ لأن معرفة الجهة التي عرفناك بها من السير ما تراد لمعرفته لكون الجهات 


5 أخرجه البخاري في صحيحه 7/1١١(‏ رقم )51550١‏ مع الفتح . 
ومسلم في صحيحه ١94/١(‏ رقم 5917/45) وغيرهما . 

.)0١49( سورة البقرة الآية‎ ١070 

. )517 في السنن (1/5ا١ رقم‎ )١078( 

. وهو حديث صحيح‎ )٠١١١ رقم‎ 7”77/1١( في السئن‎ )١١/5( 


كك 


الاربع معلومة لكل عاقل » وقد يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الافراد » 
إما لعدم ظهور ما يبتدى به في ظلمة الليل » أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية 
لا يعرفها » مع تلون طرقها التي قد سلكها » فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف 
الجهة » فإذا أعوزه الأمر توجه حيث شاء » هذا في الفرائض » وأما النوافل فقد 
خفف الشارع فيها وسوغ تاديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها ) 
بل سوغ تأدية الفريضة في الأرض الندية على ظهر الراحلة » 6 تجد ذلك في المنتقى 
وشرحه » فهذا خلاصة ما تعبدنا الله به في أمر القبلة » وهو يغنيك عن التفريعات 
الطويلة والتبويلات المهيلة في كتب الفقه . 


ا كك 


لأا الباب الرابع 
بابُ كيفية الصلاة 
[ كيفية الصلاة ما وردت عن النبي ] 


وهي على ما تواتر عنه عَُهُ وتوارثته الأمة » أن يتطهر » ويستر عورته » ويقوم 


ويستقبل القبلة بوجهه . ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه » ويخلص له العمل » ويقول : 
« الله أكبر » بلسانه ويقرأ فاتحة الكتاب , ويضم معها إلا في ثالثة الفرض ورابعته 
سورة من القرآان » ثم يركع وينحني بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه 
حتى يطمئن راكعا . ثم يرفع حتى يطمئن قائما » ثم يسجد على الآراب” "2 وهي 
السبعة اليدين والرجلين والركبتين والوجه ثم يرفع رأسه حتى يستوي جالسا , ثم يسجد 
ثانيا كذلك لياه رركن قماغ رأ كل ر هين رهد وافان كان اخ 
صلاته صلى على النبي َه ودعا أحب الدعاء إليه » وسلم على من يليه من الملائكة 
والمسلمين » فهذة صلاة النبي َيِه لم يثبت أنه ترك شيئاً من 'ذلك قط عمداً من 
غير عذر في فريضة ء» وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين » 
وكين التي توارثوا أنها مسمى الصلاة » وهي من ضروريات الملة » نعم اختلف 
الفقهاء في أحرف منها هل هي أركان الصلاة لا يعتد بها بدونها » أو واجباتها التي 
تنقص بتركها » أو أبعاض يلام على تركها وتجبر بسجدة السهو , كذا في الحجة 
البالغة"” "2 . 


0107م أي الأعضاء . 
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[ النية شرط للصلاة على الراجح ] 


(لا تكون سَرْعِيةٌ إلا بالنيّة ) لقوله تعالى : ا وما أَيرُوا إِلّا ليعبدُوا الل 
ا 

وروى مالك بإسناده في غير رواية يحبى بن يحبى عن النبي عَيْقَه : « إِنّما الأعمال 
بالنيات لد 

قلت : وعلى وجوب النية في ابتداء الصلاة أهل العلم » وعندي أن المقدر في 
حنيف ونا الاعماك جالية + إن كان اللمتسول ار «الوجود. اد الستوت أو" الستفة أو 
ما يلاقي هذه الامور في المعنى الذي لا تكون تلك الصلاة شرعية إلا به ».فالنية 
في مثل الصلاة شرط من شروطها ؛ لأنه قد استلزم عدمها عدم الصلاة » وهذه 
خاصة الشروط » وإن كان المقدر الكمال أو ما يلاقيه في المعنى » الذي تككون الصلاة 
شرعية بدونه » فليست النية بواجبة فضلا عن أن تكون شرطا » لكن قد عرف 
رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول » لكون الحصر في إنما في معنى ما الأعمال 
إلا بالنية » وإن اختلفا في أمور خارجة عن هذا ؟ تقرر في علمي المعاني والأصول ‏ 
والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي » وهو الذات الشرعية » وانتفاؤها ممكن ؛ لأن 
الموجود في الخارج ذات غير شرعية » وعلى فرض وجود مانع عن التوجه إلى المعنى 
الحقيقي » فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقى من الكمال » لاستلزامها 
لعدم الاعتداد بتلك الذات » وترجيح أقرب امجازين متعين » فظهر بهذا أن القول 
بأن النية شرط للصلاة » أرجح من القول بأئها من جملة واجباتها » والكلام على 
هذا يطول ليس هذا موضع ذكره . 


(1107) سورة البينة الآية (0) . 

(119) أخرجه البخاري 9/١(‏ رقم )١‏ » ومسلم ١61١8/5(‏ رقم )١1101/١5‏ » والترمذي (179/4 رقم 
5517 )» وأبو داود (551/5 رقم ١550)غ‏ والنسافقي (08/1) ؛ وابن ماجه ١417/5(‏ رقم 
/61)ء وأجد ركزدى 45) . 


وقال صاحب جامع الأصول (١50/1ه)‏ : أخرجه الجماعة إلا الموطاً . والله أعلم . 


--598 لد 


[ فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط ] 


( وأزكائها كلها مُفْعَرَضَةٌ ) لكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا 
بفعلها » وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها » وتكون ناقصة بنقصان بعضها , وهي : 
القيام” ” '» فالركوع » فالاعتدال » فالسجود » فالاعتدال””*'» فالسجود » فالقعود 
للتشهد'””"» وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها » وكان يجعلها قريبا من السواء م 

أقول : وجملة القول في هذا الباب : إنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع 
على الأصول , وإرجاع فرع الشيء إلى أصله , أن يجعل هذه الفروض المذكورة 
في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام : واجبات : كالتكبير » والتسلم » والتشهد , 
وأركان : كالقيام » والركوع » والاعتدال » والسجود ء والاعتدال » والسجود » 
والقعود للتشهد » وشروط : كالنية » والقراءة . 

أما النية قلما قدمنا » وأما القراية 'فلوروة ما يذل على شرظيتها. كحديث : وا لا 


(10) للحديث الذي أخرجه البخاري (581/5 رقم )١١117‏ مع الفتح » عن عمران بن حصين قال : 
« كانت بي بواسيرٌ » فسألت النبي عَيتُهِ عن الصلاة فقال : 
« صل قائما . فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطغ فعلى جنب ) . 

041 للحديث الذي أخرجه البخاري 55/1١١(‏ رقم )5551١‏ مع الفتح » ومسلم 598/١(‏ رقم 5917) . 
عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد - ورسول الله َه جالس في ناحية المسجد - 
فصلى ثم جاء فسلم عليه » فقال له رسول الله عه : « وعليك السلام » ارجعْ فصلل » فإنك لم 
تصلّ » فرجَمَ فصلى » ثم جاء فسلم » فقال : ٠‏ وعليك السلام فارجعْ فصل فإنك لم تصلى » . فقال 
في الثانية - أو في التي بعدّها - علّمني يارسول الله . فقال : « إذا قمثٌ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبرٌ » ثم اقرأ بما تيسسّر معك من القرآن . ثم اركع حتى تطمكنّ راكعاً » ثم ارفع 
حتى تستوى قائماً » ثم اسجد حتى تطمئنَ ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئنَ جالساً » ثم اسجد حنى 
تطمئنٌّ ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئنّ جالساً . ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » . 

(18) لا رواه البخاري (؟/05٠5‏ رقم مع الفتح » عن أني حُميد الساعدي رضي الله عنه في صفة 
ملانه ييه : و .. وإذا جلس في الركعة الآخرةٍ قَدّم رجله اليسرى وتصبّ الأخرى » وقعد على 


مقعديّه ) . 


اال كت 


8: 1١م“‎ 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب 6 ' وحديث ١‏ لاتُجَريء صلاة إلا بفاتحة الكتاب »” 
ونحوها , فإن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها أفاد الشرطية » إذ هي تأثير 
عدم اعرد وعم المشروط 2 وأصرح من مطلق النفي » النفي المتوجه إلى 
الإجراء . 
والحاصل : أن شروط الشىء يقتضي عدمها عدمه » وأركانه كذلك لان عدم 
الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها الشارع » وما 
كان كذلك لا يجزئى , إلا أن يقوم دليل على أن مثل مثل ذلك الركن لا يخرج جح الصورة 
ا 0 
وإن كان الحق خلاف ما قال . 
وأما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها » وهو مطلق الأمر » أن تركها معصية » 
لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها » إذا تقرر هذا لاح لك أن هذه الفروض 
المعدودة في هذا الباب متوافقة في ذات بينها » والفرض والواجب مترادفان على ما 
ذهب إليه الجمهور » وهو الحق . 
وحقيقة الواجب : ما عد فاعله ويذم تار كه 2 والمدج على الفعل 4 والذم على 
الترك » لا يستلزمان البطلان بخلاف الشرط . فإن حقيقته ما يستلزم عدمه عدم 
و ا ار عا ا اه 
اعرف بالأصول ؛ . إذا تكلم ف الفروع ) » ضاقت 0 المسالك » وطاحت عنه 
ا عد سي )08 
وَقليل مِنْ عِبَادِيَ الشكور * . 
)١8(‏ “أخرجه البخاري ٠/9(‏ رقم 997) » ومسلم 5195/١(‏ رقم )ع2 وأبو داود (١/4١ه‏ رقم 
815) » والترمذي (75/5 رقم 51410؟) . والنساقُ (7/5؟١)‏ وابن ماجه (١/؟07؟‏ رقم /851) » 
وأحمد )©١4/5(‏ والشافعي في الأم (5/1؟١)‏ والدارمي )١87/1(‏ والدارقطني 571/١‏ رقم 107) ع 
والبييقي (؟/58) وغيرهم » من حديث عبادة بن الصامت بلفظ ١‏ لا صلاة 'لن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب © . ش 
)١85(‏ ذكره الترمذي في سننه (؟/55) معلقاً من أقوال الصحابة رضي الله عنهم . 


(185) سورة سبا الآية )١8(‏ . 


د56 د 


[ قعود التشهد الأوسط من سنن الصلاة ] 

( إلا قعود التَسَهُدِ الأؤسطٍ ) لكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه 
خرص اررق ره اموه اللي 7"أ فرق ا الأعادوك لقي افيا اران 
بالتشهد » قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الآخير . فإن قلت : قد ذكر التشهد 
الأوسط في حديث المسيء » كم في رواية لأبي داود””2 من حديث رفاعة » ولم 
يذكر فيه التشهد الأخير » قلت : لا تقوم الحجة بمثل ذلك » ولا يثبت به التكليف 
العام » والتشهد الأخير وإن لم ينبت ذكره في حديث المسيء » فقد وردت به 
الأوامر””''» وصرح الصحابة بافتراضه » وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني 
في حاشية الشفاء إيضاحا. حسنا فلتراجع . 


[ الاستراحة من سنن الصلاة ] 
( وَالامْتراخة ) لكونه لم يأت دليل يفيد وجوبها””", وذكرها في حديث 
المسىء وهم, كا صرح بذلك البخاري . ٠‏ 


01879 قلت : بل ورد في الصحيحين وغيرهما ما يدل على أن القعود والتشهد الأوسط سنة ء وبه قال أكثر 
العلماء . “انظر المجموع (400/9) . 
أخرج البخاري (47/8 رقم 17741778) , ومسلم (544/1 رقم )017١‏ » ومالك في الموطاً 
317/١‏ رقم .» وأحمد (ه/ه؛ 2 » والدارمي )7085657/١(‏ ء وأبو داود 375/١(‏ رقم 
4٠)ء‏ والترمذي (١/؟4؟‏ رقم 84*)ء والنسائي 2)١9/(‏ وابن ماجه (١/781.رقم‏ 
)١١١7-6575‏ وغيرهم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال : 
«إن رسول الله عَيكُهِ قامَ من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما » فلما قضى صلاته سبد سجدتين 
3 517 بعد ذلك © . 

180) في السئن (١/58ه‏ رقم )85٠0‏ . 

(184) كالحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه 7٠١5/5(‏ رقم 858) مع الفتح . 

(186) قلت : جاء دليل يفيد أن جلسة الاستراحة سنة : 
عن أي قلابةَ قال : أخبرنا مالك بن الحويرث اللي أنه رأى النبي عَييه يُصلي » فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ينبض حتى يُستّوتي قاعداً . 
أخرجه البخاري (07/9* رقم 897)ءوأبو داود (717/1ه رقم 844) » والترمذي ١75/١(‏ رقم 
187) » والنساقي (584/9) , وأحمد (ه/05) ء والبييقي في السئن (127/1) . 


7:51 ات 


[ تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة ] 


( وَلا يجبُ مِنْ أذكارهًا ) أي الصلاة ( إلا التكبيرٌ ) لقوله تعالى : ف وَرَبْكَ 
كبر 214 ولقوله عله في حديث المسيء : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فكير 1000" 
ولا ورد من أن تحريم الصلاة التكبير” "2. 

أقول : تعيين التكبير للدخول في الصلاة محكم صريم لقوله - صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم - : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه , ثم يستقبل 
القبلة ويقول : الله أكبر'' ' » وبما تقدم من النصوص » وهي نصوص في غاية 


)535( 


الصحة » فردت بالمتشابه من قوله تعالى : ذإ وَذَكَرَ املمَ رَيّهِ فصلى 20#. 
[ مشروعية رفع اليدين ] 


قال في الحجة”'"©: فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه » وكل ذلك 


سنة اه . 


(160) سورة المدثر الآية (8) . 

. تقدم تخريجه‎ )١9١( 

(195) عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « مفتاح الصلاة الطّهُور وتحريمُها التكبيرٌ , 
وتحليلُها التسليمٌ ؛ . وهو حديث حسن . 
أخر جه أبو داود 88/١(‏ - مع العون ) , والترمذي 77/1١(‏ - مع التحفة ) » وابن ماجه ٠١1/١(‏ 
رقم 078؟) , وأحمد ١59/8(‏ - الفتح الرباني ) وغيرهم . 
قال الألباني في الإرواء (؟/8 رقم 2.01 : 
« الحديث صحيح بلا شك ء فإن له شواهد يرق بها إلى درجة الصحة »© . 
قلت : انظر شواهد الحديث في « نصب الراية » للزيلعي )808--017/١(‏ . 

(*19) وهو قطعة من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته » أورده الفيئمي في مجمع الزوائد 
)٠١4/5(‏ وقال : وهو - أي الحديث - في السنن الأربعة غير قوله : « الله أكبر » ثم قال : رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ش 

. )٠8( سورة الاعلى الآية‎ )1١95( 

(158) (5/ى). 


555 سدم 


أقول : إن الأدلة عل هده الضة "قد توائرت تواترا لا ينكره. من له أذ لام 
بعلم الأدلة » واخقصت باجتاع العشرة المبشرة بالجنة على روايتها » ومعهم من 
الصحابة جماهير » ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم يقع الخلاف في ذلك بين الصحابة 
بل اتفقوا عليه . 

والحاصل : أنه قد نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات الصلاة » 
فإذا ل ينبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها فليس في الدنيا مشروع ؛ لأن كثيراً مما 
وقع الإطباق على مشروعيته » وصار من قطعيات المرويات » لم يبلغ إلى ما بلغ إليه 
نقل الرفع » وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنة » لا من قوله عَكتهِ ولا 
من فعله » ولا عن أصحابه من أقوالهم ولا من أفعالههم » وقد درج عليها خير القرون » 
م الذين يلوم » ثم الذين يلومهم” 7 
“ل ددر ايلك رسيو له الله ملت إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه ثم لم يعد ) فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتاح » ولفظ «١‏ ثم لم يعد ) 


قد اتفق الحفاظ عل أنه مدرج من قول يزيد بن ابي زياد » وقد رواه عنه بدونها 
جماعة من الائمة منهم : شعبة » والثوري » وخالد الطحان » وزهير » وغيرهم » 
ومع هذا فالحديث من أصله قد أطبق الأئمة على تضعيفه » وا ثبت الرفع عند 
الافتتاح » ثبت عند الركوع » وعند الاعتدال منه » بأحاديث تقارب أحاديث الرفع 
عند الافتتاح » وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط بأحاديث صحيحة 


(195) أخرج البخاري 5١59/1(‏ رقم 15) » ومسلم 7937/1١(‏ رقم 55) . 
عن ابن عمر قال : كان النبي عَيْيه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكير » . 
191) حديث البراء أحرجه أبو داود 47/8/1١(‏ رقم 096٠‏ . 
وهو حديث ضعيف ء ضعفه النووي في المجموع (107/7) ثم قال : وممن نص على تضعيفه : سفيان 
ابن عيينة» والشافعي » وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري » وأحمد بن حنبل » ويحبى ابن 
معين وأبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي » والبخاري .وغيرهم من المتقدمين ... وسبب تضعيفه » 
أنه من رواية سفيان بن عيبنة عن يزيد بن أي زياد عن عبد ال حمن بن أني ليل عن البراء رضي الله عنه » 
واتفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن أبي زياد غلط فيه ... » . 


533 لس 


[ قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة ] 


( وَالفاتِحَةٌ في كل ركعةٍ ) لقوله َيه في حديث المسيء : « ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القران”' '' » وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود : « ثم اقرأ بأم 
القرآن )7 ”") وكذلك في لفظ منه لأحر””' ", وابن حبان : 
ذلك في كل ركعة » بعد قوله : « ثم اقرأ بأم القران » فكان ذلك بياناً لما تيسر ء 
وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث ١‏ لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ) وهي ا ويدل على وجوبها في كل ركعة 2 ما وقع في 
حديث المسيء » فإنه عَييّه وصف له ما يفعل في كل زكعة . وقد أمره بقراءة 


(054) وانظر كتاب ٠‏ قرة العينين برفع اليدين في الصلاة » للإمام البخاري . تحقيق : أحمد الشريف . مراجعة 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 

. )5910 رقم‎ 5198/١( ومسلم‎ .)558١ رقم‎ +/١١( البخاري‎ )١949( 

من حديث أي هريرة . 

. )8489 في السنن (١/اه رقم‎ )٠٠١( 

. )48١ رقم‎ ١١5/١( في الفتح الرباني‎ )00١( 

. )484 رقم‎ ١١١ في موارد الظمان ( ص‎ )50١1( 

,)054 رقم‎ 196/1١( (منها ) : ما أخرج البخاري (557/1 رقم +75) مع الفتح. ومسلم‎ )5١5( 
رقم ؟85) ع والترمذي (5/5؟ رقم 540) , والنسائ (؟/07؟1) » وابن ماجه‎ 514/١( وأبو داود‎ 
)58+/١( والشافعي في الأم (١/3؟1) والدارمي‎ )©١4/5( رقم 80)ء وأحمد‎ م1١‎ 
. والبيهقي في السنن (58/5) وغيرهم‎ » )١7( والدارقطني (١/١؟١5 رقم‎ 
. » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مه قال : ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‎ 
والترمذي‎ . )85١ وأبو داود (011/1 رقم‎ » )5١ ومنها ) : ما أخرجه الإمام مسلم (597/1 رقم‎ ( 
رقم وع),‎ 84/١( (1/1ه رقم 1407), والنساتي (8/9١)ء وأحمد (080/5) », ومالك‎ 
والشافعي في الأم (9/1؟1) ؛ والبميقي في السنن الكبرى (79/5) . عن أن هريرة قال : قال‎ 
: : رسول اله عه‎ 
. من ل عد م يقرأ ها بفائحة الكتابة فهي يدَاجٌ » يقولها ثلاثاًبمثل حديثهم‎ 
-.)8١5 رقم‎ 515/١( رقم 254 2)40 وأبو داود‎ 591/١( ومنها ) : ما أخرجه مسلم‎ ( 


1 ل 


الفاتحة » فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة » 5 أنه يجب فعل ما اقترن بها 
في كل ركعة » بل ورد ما يفيد ذلك من لفظه عَيْيلَهِ » فإنه قال للمسيء : « ثم 
افعل ذلك في الصلاةٍ كلّها » وهو في الصحيح”'2 من حديث أبي هريرة » قال 
ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة . لا في جملة الصلاة » فكان ذلك 
قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تمائل تلك الركعة من الصلاة » قال في 
ال وما ذكره النبي َه بلفظ الركنية كقوله َيه : ولا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب 0" وقوله : « لا يجزئى صلاة الرجل حتى يُقيمَ ظهرّه في الركوع 
ين وما سمى الشارع الصلاة به » فإنه تنبيه بليغ على كونه ركناً في 
الصلاة انتهى . 1 
ش [َ قراءة الفاتحة ولو مؤتما ] 


هه 1 4ه 0-6 52000 58 ع 200 
( وَلَوْ كان موئما ) فوجوب الفاتحة في كل ركعة على الموْتم » لما ورد من الادلة 
الدالة على أن الموتم يقرأها خلف الإمام كحديث”* ' «لا تفعلوا إلا ٠‏ بفاتحة 


- والترمذي (؟/5؟ رقم 1407) ؛ والنسائُ (9/ه١155١)»‏ ومالك 84/١(‏ رقم 598), وأحمد 
080/5١‏ . ْ 
عن أني هريرة سمعت رسول الله َه يقول : ٠‏ من صلَّى صلاة لم يقرأ فيبا بأم القرآن فهي يداجٌ » 
هي داج . هي خداجٌ غير تمام » قال : فقلت : يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام . قال 
فغمز ذراعي ثم قال را يا في نفسك يافارسي » فإني سمعثُ رسول الله عله يقول : قال الله 
تبارك وتعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما 
سأل قال رسول الله عله  :‏ اقرؤا » يقول العبدٌُ : الحمد لله رب العالمين » يقول الله تبارك : وتعالى 
حمدني عبدي ... ) الحديث . 

. )781 في مجع البخاري (9؟/717؟ رقم‎ )00١5( 

. تقدم تخريجه‎ )٠١5( :)4/5( )١8( 

(00؟) أخرجه أبو داود 557/١(‏ رقم 855) , والنساقي )١18/1(‏ » والترمذي (01/5 رقم 515) وقال : 
حديث حسن صحيح . وهو م قال ؛ من حديث أبي مسعود البدري . 

(4١؟)‏ أخرجه أبو داود في السنن (١/5١ه‏ رقم *؟8) والترمذي ١١5/5(‏ رقم )5١١‏ وقال : حديث حسن . 
عن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله ييه في صلاة الفجر » فقرأ رسول الله عََه فتقلت 
عليه القراءة فلما فرغ قال : « لعلكم تقرؤن خلف إمامكم ) قلنا : نعم هذا - أي سرد القراءة بسرعة - 
يا رسول الله » قال : ١‏ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » . 


عن 15ت 


الكتاب © ونحوه”” ', ولدخول المؤْتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في 
كل ركعة على كل مصل" © . 

قال في الحجة البالغة” ‏ ' : « وإن كان مأموماً وجب عليه الإنصات والاستاع , 
فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة » وإن خافت فله الخيرة » فإن قرأ فليقراً 
الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام » وهذا أولى الأقوال عندي 2 وبه يجمع بين 
أحاديث الباب » انتهى . 


وفي تنوير العينين دلائل الجانبين فيه قوية » لكن يظهر بعد التأمل في الدلائل , 
أن القراءة أولى من تركها » فقد عولنا فيه على قول محمد 5 نقل عنه صاحب الهداية 
وتركنا الكلام :0 


(قلضة 


وقال ابن 'القم في الأعلام'”''©: ردت" النصوص الحكمة الضرية الصحيحة في 
تعبين قراءة الفاتحة فرضاً بالمتشابه من قوله تعالى : ل فَاقرَوًا ما تبسر مِنْهُ 9" 
وليس ذلك في الصلاة » وإنما يدل على قيام الليل » وبقوله للأعرابي : ١‏ ثم اقرأ ما 
ا 

وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة » وأن يكون الأعرابي لا يحسنها » 
وأن يكون لم يسئى في قراءتها » فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن » وأن يكون 
أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها » فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه » فلا يترك الصريج 


5+7/5( والبخاري‎ » )41١ رقم‎ ١17/1( وأخرج نحوه الترمذي (1/” رقم 147) + والنسائ‎ )٠١9( 
.)5914 رقم 9/05) ء ومسلم (١/595؟ رقم‎ 

. انظر كتاب « خير الكلام في القراءة خلف الإمام » . للإمام البخاري‎ )5١( 
. القراءة خلف الإمام » للبيبقي تخريج ألي هاجر . محمد السعيد بن بسيوني زغلول‎ ١ وكتاب‎ 
. إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة‎ ٠ وكتابنا‎ 

1ك (كمى. 

10 للكلها). 

(15١5؟)‏ سورة المزمل الآية (50) . 

(54١5؟)‏ تقدم تخريجه . 


كك 


وقال في إزلة الخفاء عن خلافة الخلفاء : روى فق وود رةه 
«أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب + فقلت : و! 
كنت أنك ؟ ففال :.وإن كنت أنا » قلت + وإن جهرت ؟ قال “.وإن جهرت 0 


قلت:روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين » أن المأموم لا يقرأ شيئا » 
والجمع أن لييح في الأصل , أن ينازع الإمام في القران » وقراءة المأموم قد تفضي 
إلى ذلك .2 تم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب » فتعارضت مصلحة ومفسدة » 
فمن استطاع أن يآتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة فليفعل » ومن خاف المفسدة 
ترك » والله تعالى أعلم انتبى . 
أقول : الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام » ما تشهد له أدلة السنة 
الصريحة من دوك تعارض 2 لمن بالإنصات 5 قوله تعالى ان نصتوا 74" 
عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها » وكذلك حديث : ١‏ وإذا قرأ فأنصتوا )"© 
وإن كان فيه مقال لا ينتبض معه للاستدلال » وعلى فرض انتباضه فغاية ما فيه أنه 
اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على الموْتم ؛ ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا 
غيرها » وأما حديث : « خلطتم علي » » فلا يشك عارف أن خلط الموتم غلى إمامه 
إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهراً » و جهراً » وأما إذا قرأ سرأ فلا خلط » وكذلك المنازعة*"") 
(5١؟)‏ في السنن الكبرى (1717/75) . وأخرجه ابن حزم في امحل بالآثار 557/99 مسألة 5٠‏ . وأورده 
( القلعجي © في موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ٠558‏ . 
(51) الآية (504) من سورة الأعراف 98 وإذا قُرىء القَرآنُ فاستمِعُوا له وأنصتوا لعلكم تُرِحَمُونَ # . 
(510) أخرجه مسلم 704/١(‏ رقم 5) وغيره . 
)5١(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (ه/7١9)‏ » وأبو داود (15/1ه رقم )8١*‏ » والترمذي 
١١17/9(‏ رقم ١9”1)»ء‏ وابن الجارود رقم )55١(‏ وابن خزيمة (0-7/6”) . 
والدارقطني 71١8/١(‏ رقم ه)ء والحاكم )558/١(‏ وغيرهم . 
عن عبادة بن الصامت . قال : « صلى رسول الله َيِه الصبحّ فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : 
إني أراكى تقرؤون وراء إمامكم ؟ قال : قلنا : يارسول الله » إي والله . قال : فلا تفعلوا إلا بأم 
القرانٍ » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » . 
وهو حديث ضعيف » لتدليس محمد بن إسحاق » ومكحول ». والاضطراب على مكحول في إسناده . 
كا حققته في إرشاد الأمة جزء الصلاة . 


5597 ده 


لا تكون إلا إذا مع الإمام قراءة المْتم . 
وأما حديث جابر في هذا الباب » فهو من قوله » ولم يرفعه إلى النبي عَيْله ما 
في الترمذي” ''' والموطأ”'''' وغيرهما » وقول الصحالي لا تقوم به حجة » فلم يبق 
5 8 2 5 5 1 حسقة 
ههنا ما يدل على منع قراءة المْتم خلف الامام حال قراءته إلا الآية الكريمة 
وحديث : ١‏ إذا قرأ فأنصتوا )'"' ' وهما عامان كا عرفت » يتناولان فاتحة الكتاب 
وغيرها )» والعام معراض للتخصيص » واخصص ههنا موجود» وهو حديث 
عبادة بن الصامت » وهو حديث صحيح” '"» وبناء العام على الخاص واجب 
باتفاق أهل الأصول . فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام , ولا 


[ التشهد الأخير من واجبات.الصلاة ] 
.١؟'؟)‏ 


0 3 5 ف : 55 ْ 
والفاظه معروفة » وفل ورد بالفاظ من طريق جماعة من الصحابة » وفي كل 
(519) الم أجده في سنن الترمذي . 

. في موطفه‎ 7١ أخرجه محمد بن الحسن ص‎ 5١١ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » )85٠8 رقم‎ 7717/١( قلت : وأخرج حديث جابر ابن ماجه‎ 
. )05.. (510/1)ء وحسنه الألباني في الإرواء (554/5 رقم‎ 
. وذكر طرقه وتكلم عليه فانظر إن شكت‎ 

(١7؟)‏ وهو حديث ضعيف تقدم قريباً . 

. لقد تقدم فيما مضى‎ )5١11( 

(575) منهم : عبد الله بن عباس , أنّهِ قال : كان رسول الله عي يُعلَمَْا التشهّد كا يُعلمنا السورة من القرآن . 
فكان يقول : 
« التَّجِياتٌ المُبارَكَاتٌ الصَلوتٌ الطَيّبَاتُ لله ع السّلامُ عليكَ أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاثة » السلامُ 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهدٌ أنَّ محمداً رسول الله » وهو حديث 
أخرجه مسلم 7٠١7/١1‏ رقم 03 5) » وأبو داود (517/1 رقم 41/4) والترمذي 81/١(‏ رقم ,)55٠‏ - 


- 7ت 


تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخرء والحق الذي لا محيص عنه » أنه يجرئى للمصلي 
أن فاون بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من خرج صحيح » وأصحها 


لتشهد الذي علمه النبي عَيُّه ابن مسعود » وهو ثابت ني الصحيحين 


00 


غيرهما 


ا بلفظ « التحياتثٌ لله والصلواتٌ والطيّباتٌ ٠‏ نسلام علي ها الي رمه 
اللّه وبركاثة » السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينن ايك أن لا إله إلا الله شد 
أن مدا عبد ورسولة ) وفي بعض ألفاظه : « إذا قعد أحد5 فليقل ) . 


ذكر ألفاظ التشهد الواردة ] 


3 5 0 الس 3 3 
قال في الحجة البالغة' ': وجاء في التشهد صيغ » أصحها تشهد ابن مسعود 


)5115( 


)75( 


والنساي (547/5) وابن ماجه (791/1 رقم 4.0) » والشافعي في المسند (93/1 رقم 5075) ) 
وأحمد (147/1) » والدارقطني 750/1١‏ رقم ؟) والبييقي )١50/1(‏ وغيرهم . 

ومنهم عمر بن الخطاب . 

عن عيذ الرعيق بن عبد القاري )لوادج تر ين لللتطات ف وهر كل انررم ؛ يُعَلَمّ النامن التشهة . 
يقول : قولوا : « التحيابثٌ لله الزاكياتٌ لله » الطيياتٌ الصلواتٌ 2 السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاثةُ » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أَشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهدٌ أن 
محمداً عبده سول ).2 

أخرجه مالك في الموطأاً (940/1 رقم د) , والشافعي في المسند 957/١(‏ رقم 175) وفي الرسالة 
(ص 758 رقم 788 والحاكم في المستدرك )7557/١(‏ » والبيبقي في السنن الكبري )١57/59(‏ » 
وقال الزيلعي في نصب الراية (١/؟47):‏ عقبه : وهذا إسناد صحيح . 

ومنهم : أبو مومى الأشعري في الحديث الطويل : 

« ... وإذا كان عند القَعْدَةٍ فليكن من أُوّل قول أحدكى : التحياثُ الطيباتٌ الصلواثٌ لله » السلامُ 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاثُ » السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسولة 3 

أخرجه مسلم 504-78/١1(‏ رقم 404) وغيره . 

البخاري 5١1/1(‏ رقم 851) , ومسلم 501/١(‏ رقم 405). 

وأبو داود (١/91ه‏ رقم 44) » والترمذي (81/5 رقم 589) ء والنسافي (2/و؟؟-.55))؛ 
وابن ماجه (١590/1؟‏ رقم 899)» وأحمد )585/١(‏ » والدارمي )708/١(‏ . 

1 . 077/0 


حدم 3:55 بت 


رضي الله تعالى عنه » ثم تشهد ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما » وهي 
كأحرف القرآن كلها كاف وشاف انتهى . 
تشهد عمر ء واختلافهم في امختار 3 3 لجراي عذا"ى "ادوع ل" 

وأما الصلاة على النبي عَُهُ التي يفعلها المصلي في التشهد. فقد وردت 
ل وكل ما صح منه أجزأ » ومن أصح ما ورد ما ثبت في الصحي*”" 
بلفظ ١‏ اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد » ك5 صليت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . وبارك على محمد » وعلى ال محمد » كا باركت على إبراهم 


(5؟) (لركه0). 

(777) منها : عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يارسول الله » هذا السلامٌ عليك فكيف تُصِلَّي ؟ قال : قولوا : 
٠‏ اللهم صل على محمد عبدِك ورسولك , ”ا صليت على إبراهيمٌ » وبارك على محمد وآل محمد ء 
كا باركتٌ على إبراهم وال إبراهم » . | 
أخرجه البخاري ١57/1١١1(‏ رقم 1558) مع الفتح , وابن ماجه 597/1١(‏ رقم *40) بدون آل 
إبراهيم » والنسائ (45/9 رقم 1593) . 
( ومنها ) : عن عمرو بن سُلَّم الزْرَقِ » أخبرني أبو حُمِيدٍ الساعدئي رضي الله عنه « أنهم قالوا 
ابوك ال يت عملي هلك ١‏ لقال ينين ان كل را انرا ل لل عدو وار 
وذرّيته » كا صليتٌ على ال إبراهمم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته » كا باركت على ال إبراههم 
إِنَْكَ حميدٌ مجيد » . 
أخرجه البخاري (07/1 رقم 71774) مع الفتح » ومسلم ١١17/4(‏ بشرح التووي ) » وأبو داود 
539/1 رقم 919) ء والنساتي (5/9؛ رقم 594١)ء‏ وابن ماجه (97/1؟ رقم 4.06) . 

ه ومنها : عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال :لقيني كعب بن عجرة فقال :ألا أهدي هدية ؟ إن النبي 

َيه خرج علينا فقلنا : يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
قولوا : ؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم بارك 

على محمد وعلى ال محمد كا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد » . 

أخرجه مسلم ١١5/4(‏ بشرح النووي ) ٠‏ وأبو داود (594/1) رقم 907) وابن ماجه (917/1؟ 

رقم 404) » والنساتي (40/5 رقم 15417) » والترمذي (707/1 - مع التحفة ) وقال : حسن 

صحيح » والبخاري ١67/١١(‏ رقم 758017) مع الفتح . 

(558) البخاري (108/5 رقم )7737٠١‏ مع الفتح .. 


ل إن ا ال 


وعلى ال إبراهم » إنك حميد محيد » وزاد في الحجة”'": « اللهم صل على محمد 
وأزواجة وذريته ؟! صليت على ال إبراههم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته م] 
بار كف عل آل إبزاهي إنك يد عي" انين 

قال الماتن في حاشية الشفاء : وما ينبغي أن يعلم أن التشهد وألفاظ الصلاة على 
النبي عَُْه وآله عليهم السلام » كلها مجرئة إذا وردت من وجه معتبر . 

وتخصيص بعضها دون بعض 5 يفعله بعض الفقهاء قصور باع وتحكم محض » 
وأما اختيار الأصح منها وإيثاره مع القول بإجزاء غيره » فهو من اختيار الأفضل 
من المتفاضللات » وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والادلة انتبى . 

وقال في موضع آخر : التشهدات الثابتة عنه عَيقُهِ موجودة في كتب الحديث » 
١‏ 0 طالله 6 ل : 5 8 
فعلى من رام اتقسك بما صح عنه عَيُهِ أن ينظرها في دواوين الإسلام الموضوعة لجمع 
ما ورد من السنة » ويختار أصحها ويستمر عليها » أو يعمل تارة بهذا وتارة هذا 
مثلا يتشهد في بعض الصلوات بتشهد ابن مسعود » وفي بعضها بتشهد ابن عباس ١‏ 
وفي بعضها بتشهد غيرهما » فالكل واسع ء والأرجح هو الآأصح . لكن كونه 
الاصح », لا يناني إجزاء الصحيح انتبى . 

قلت : عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي َيه مستحبة في التشهد الأخير 
غين :واجية + :وال هذا يكير لفظ ابن عسن وعائفلة .باب 'التشهد+ وآأن التشهد 


وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الاخير . فإن لم يصل لم تصح 
صلاته » وإلى استحبابها في التشهد الأول . 


659 00/9 . 
)7١10١‏ وهو متفق 'عليه من حديث أي حميد الساعدي وقد تقدم قريباً . 


آاه5 اد 


[ وجوب التعوة من أربع ] 


زضيقة 


وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع 5 أخرجه مسلم' ' وغيره من حديث 
أبي هريرة قال  :‏ قال رسول الله عه : إذا فَرَعَ أحدك من التشهدٍ الأخير فليتعوّذ 
بالل قو ريغز » من عذاب جََهَنّمَ » وَمِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ » ومن فِبْنَةِ امحيا والممات » 
ومن شر فتنة المسيح. الدَّجَّالٍ » . 

وورد نحو ذلك من حديث عائشة » وهو ني الصحيحين” ‏ ' وغيرهما » فيكون 
هذا التعوذ من تمام التشهد , ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه » 5 أرشد 
إلى ذلك رسول الله َيه قال في الحجة'”"“: وورد في صيغ الدعاء في التشهد 
و اللقم إن ظلنت اتنسي ظلما كيرا ولا يقفن الذتوبه إلا الكد م فاعقر إلى مققرزة 
من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الحم )9 

وورد «.اللهم افر ل نا دمت وما أخرث:»” وما أمسررت: وما أعلدت 6 وها 
أمرفث: ونا أنك أعلم روا -منى :+ أنك المقدم :ودف اموس لا إل له 07 


[صديضة 


)71١(‏ في صحيحه 4١7/١(‏ رقم 5848)» وأبو داود 501/١(‏ رقم *48)ء والنساني (58/9 رقم 
5٠‏ » وابن ماجه 5914/١(‏ رقم 4.035) 2, وأحمد (707/9) ء والبييقي (5؟/515١)‏ . 

(575) البخاري 7١1/5(‏ رقم 877) مع الفتح » ومسلم (١/5١4؛‏ رقم 284) » وأبو داود (١/48ه‏ 
رقم )88٠‏ » والترمذي (75/5ه رقم 2450) ء والنسائ 5/9 رقم )١805‏ , وأحمد في المسند 
(/ سكم » والبميقي (1514/5) . 

5م 070 . 

(74) أخرجه البخاري (717/5 - مع الفتح ) » ومسلم (7”851//17 بشرح النووي ) وابن ماجه 
(17171/1 رقم 7875) » والنساتي (/07) , والترمذي (5.59/9 - مع التحفة ) وقال حسن 

صحيح غريب . وابن السني رقم (189) . 

من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

(55؟) أخرجه مسلم (5155714/1 رقم »)11/50١‏ وأبو داود (441/1 رقم .)2 وغيرهما من 
حديث علي بن ألي طالب .. 
* مما أغفل المؤلف رحمه الله كيفية وضع اليدين في حالة التشهد .2 - 


ل 0-1 لم 


[ التسليم من واجبات الصلاة ] 
( وَالتسليمُ ) وهو واجب لكون النبي عََهِ جعله تحليل الصلاة » فلا تحليل لها 
إلا به" "'ء فأفاد ذلك وجوبه وإن لم يذكر في حديث المسيء 


5: وجب أن لا يكون الخروج من الصلاة إلا بكلام هو 
أخحسق كلام الناس ١‏ أعني السلام ء وأن يوجب ذلك انتهبى 1 


قال في الحجة 
قال ابن القه””""2: إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي تر التو 


- عن ابن عمر قال : كان رسول الله مت إذا جلس في الصّلاة وضع كفهُ المنى » وقيض أصابعة 
كُلّها وأشار بأصبعه التي تلي الإبيامَ » ووضعٌ كقَهُ السْرَى على فَحَدِهِ اليسرى » . 
أخرجه مسلم 408/١(‏ رقم 51/9/115)» والنسائي (7/5+)» ومالك 88/١‏ رقم 48) » والشافعي 
في المسند 37/١(‏ رقم 08؟) وأحمد (55/5) ء والبميقي (180/9) . 
وفي الباب حديث ابن الزبير » وأبو حميد , وتمير الخزاعي , وتحفاف بن أيماء » وعبد الرحمن بن أبزى » 
وغيرهم . 1 
وأما التحريك , فقد أخرجه أحمد )2١851/4(‏ » وأبو داود (541//1 رقم 4517) » والنسائي 
(عره") » وابن ماجه 535/١(‏ رقم )4١5‏ » والبييقي )١77/5(‏ من حديث وائل بن حجر في 
صفة صلاة رسول الله َيه وفيه » « ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ووضع كفه اليسرى على فخذه » 
وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه المنى , ثم قبض ثنتين من أصابعه » وحلق حلقة 
ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها » . 
وهو حديث صحيح . 
قلت : أما وضع الاصبع بعد الاشارة » أو تقييدها بوقت النفي والإثبات » فكل ذلك مما لا أصل , 
له في السنئة » بل هو مخالف لها » وحديث أنه كان لا يحركها ؛ لا يقبت من قبل إسناده ؟ا حققه 
الحدث الألباني في ضعيف أبي داود )١78(‏ » ولو ثبت فهو ناف + وحديث وائل مثبت » والمثبت 
مقدم على النافي » يا هو معروف عند العلماء . 
انظر صفة صلاة النبي للألباني ص 3141١59‏ . 

(57) سبق ذكر الحديث وتخريجه . 

لفضفة (ض'” 

(؟5) في « زاد المعاد في هدي خير العياد » )758/١(‏ . 


ون 1 كك 


رواها خمس عشرة نفسا من الصحابة » أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن 
يساره « السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » منهم عبد الله بن 
مسعود » وسعد بن أبي وقاص » وجابر بن سمرة » وأبو موسى الأشعري » وعمار بن 
ياسر » وعبد الله بن عمر » والبراء بن وحارث ووزئل ن خعرة وو ملك الانتي : 
وعدي بن عمرة الضمري » وطلق بن عل » وأوس بن أوسء وأبو رمثة » 
والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن » فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في 
صحتها واردة في تسليمة واحدة انتبى . وقد أطال في الجواب عنها إلى خمسة أوراق 
فليرجع إليه 

قلت : وعامة أهل العلم على أنه يسلم تسليمتين عن بمينه وعن شماله » واحتجوا 
بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي عَيُه رواه أبو داود'”'" والترمذي” ©" ولفظه 
« أن النبي عَيّهِ كان يسلم عن بينه : السلام عليكم ورحمة الله » حتى يُرى بياض 
ده الأيمن » السلام 0 0 الدع عق توق اهن خدة 5 ف زواة 
له ون 0 والنا عاك 01 وغيي 

وفي الباب عن سهل بن سعد وحذيفة ومغيرة بن شعبة ووائلة بن الأسقع 


515١. 


0 افككة 0350" ' 
ويعقوب بن الحسين2 »2 ووقع في صحيح ابن حبان 2 من حديث أبن مسعود 


.)9095 رقم‎ 505/١( في السنن‎ )5١89( 

(5140) في السنن (85/9 رقم 558) . 

(541) في السئن (58/9 رقم .)١754‏ 

545) في المسند )4144/1١(‏ .2 

. )015( في الموارد رقم‎ )١55( 

. )7” رقم‎ 855/١( في السنن‎ )١55( 
وأبو نعم‎ )7١١-781١0/1( والدارمي‎ »)081/1١11 رقم‎ 5٠ 9/١( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
رقم 9414) كلهم من حديث ابن‎ 797/١( وابن ماجه‎ )١717/1( والبيبقي‎ )١85/5( في الحلية‎ 
. مسعود‎ 

(45؟1) انظر تخري هذه الأحاديث في كتابنا إرشاد الأمة جزء الصلاة . 

(43) الموارد رقم .)01١5(‏ 


يت 583:2 امت 


1 2 


3 3 دا 53 8 
أيضا . وعند ابي داود ايضا في 


حديث وائل بن حجر » فالعجب من ابن الصلاح كيف يقول أن هذه الزيادة ليست 


)555( 


في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر » كذا في التلخيص : 

وقال مالك : يسلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة : السلام عليكم لا يزيد على 
ذلك » ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثاً : عن يينه » وعن شماله » وتلقاء وجهه ‏ 
بردها على إمامه » كذا في المسوى7””" , 

أقول : وورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة عليها » وهي 
أحاديث التسليمتين لما عرفناك غير مرة » أن الزيادة التي لم تكن منافية يجب قبوها , 
فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد . بخلاف القول بتسليمة » فإنه إهدار لأكثر 
الأدلة بدون مقتض . 

وأما كون التسلبم واجباً أو غير واجب », فقد تقرر أن المرجع حديث المسيء » 
وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه , إلا أن يثبت إيجابه بعد تاريخ حديث المسيء » 
إيجابا لا يمككن صرفه بوجه من الوجوه””" 


زيادة 0 وبر كاته لك وى عنك ابن ماجه 


[ وجوب الطمأنينة في الصلاة ] 


الاعتدال من الركوع وبين السجدتين فخالف في ذلك قوم » والحق أنه من اكد 
فرائض الصلاة فى الموطنين بل المشروع إطالتهما » وقد ثبت عنه َيه ما يدل على 
ذلك 6ق ديك الوا أنه .عور أركاق فنيسة لوعن م حيننا 
الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين فوجدها قريبا من السواء , وهذا 
يدل على أنه كان يلبث فيهما كا يلبث في الركوع والسجود » وثبت أنه - صلى الله 
51470) في السنئن رقم (5175) . )١58(‏ في السنن ”70//١(‏ رقم (4919) . 
(559) (1/1لا0) . (-ه5) (ل/وه0). 


. تقدم تخريجه‎ )١515017( 0. )57١ل550/١( وقد ذكر ذلك الشوكاني في السيل الجرار‎ )56١( 


ه55 ا هده 


تعاى عليه وسلم كان يقف في اعتداله من الركو ع كاعتداله من السجود » حتى 
يظن من راه أنه قد نسي لإطالته هما » وثبت من أدعية فيهما ما يدل على طوهما . 

فالحاصل : أن أصل الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدالين ركن من أركان 
الصلاة لا تتم بدونه 

كنا" طول :الله رياةة عل الاعتان فنن اللوتدي ال كدف لآم ل يدك ف 
حديث المسيء » وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدالة إلى غاية ؛ بل صار 
الاطمئنان فيهما تما يقل وجوده » وما أحق من نازعته نفسه إلى اتباع الآثار المصطفوية 
أن يغبت معتدلا من ركوعه » ومعتدلا من سجوده . ويدعو بالادعية الماثورة فيهما » 
ويجعل مقدار اللبث كمقدار لبثه في الركوع والسجود » فذلك هو السنة التي لا 
يجهل ورودها إلا جاهل والله المستعان . 


[ سئن الصلاة ] 


عن الترك » غير مصروفين عن المعنى الحقيقي , أو وعيد :شديد يفيد الوجوب » 
ولا ذكر شيء منها في الحديث المسيء ء إلا على وجه لا تقوم به الحجة » أو تقوم 


به » وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب . 


والحاصل : أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء » فما ذكره عَه 
فيه كان واجباً » وما لم يذكره فليس بواجب » لكن قد تشعبت روايات حديث 
المسيء وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر » فعلى من أراد تحقيق الحق 
أن يجمع طرقه الصحيحة » ويحكم بوجوب ما اشتملت عليه » أو شرطيته ) 
أو ركنيته » بحسب ما يقتضيه الدليل » وما خرج عنه خرج عن ذلك »2 وقد جمع 
ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في شرح المنتقى””" في 
موضع واحد. منه 'قمن: رام ذلك. فلورجغ إليه . ظ 
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0 اين كك 


)00( 
[ الرفع في المواضع الأربعة ] 
( وَهي الرَفْعُ في المواضع الأزبَعةِ ) أي عند تكبيرة الإحرام 7» وعند 
الركوع » وعند الاعتدال'””' من الركوع . هذه الثلاثة المواضع في كل ركعة » 
والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالئة””", فقد دلت على ذلك الأحاديث 
المحيحة , 
أما عند التكبير » فقد روى ذلك عن النبي عَدُم نحو خمسين رجلا من الصحابة » 
منهم العشرة المبشرة بالجنة » ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير 
(فحية 
اسشثناء 


(555) الا أخرج البخاري في صحيحه (3/7١؟‏ رقم 1/15) مع الفتح » ومسلم في صحيحه "5917/١(‏ رقم 56/ 
5 عن ابن عمر قال : كان النبي عَييْهِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر » . 
(55؟) لما أخرج البخاري (3/5١؟‏ رقم 77/) مع الفتح » ومسلم (1١/91؟‏ رقم 591/57-1568) وغيرهما . 
عن مالك بن الحويرث قال : رأيت رسول الله عله يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع » وإذا رفع رأَسْه 
من الركوع . حتى يبلغ بهما فروع أذنيه » . 
(555) الا أخرج البخاري في صحيحه 7١1/1(‏ رقم 179) مع الفتح , عن ناقع : « أن ابن عمر كان إذا 
دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا 
قام من الركعتين رفع يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله عه » . 
(50؟) )١(‏ أبو بكر . (؟) وعمر . (*) وعثان . (4) وعلي . (5) وطلحة.. (1) والزبير . (1) وسعد . 
() وسعيد . (4) وعبد الرحمن بن عوف . )٠١(‏ وأبو عبيدة بن الجراح . )١١(‏ ومالك بن 
الحويرث . )١1(‏ وزيد بن ثابت . )١1(‏ وأِي بن كعب . )١4(‏ وابن مسعود . )١19(‏ وأبو موسى . 
)١15(‏ وابن عباس . )١7(‏ والحسين بن على . )١18(‏ والبراء بن عازب . )١9(‏ وزياد بن الحارث . 
)٠١(‏ وسهل بن سعد . )5١1(‏ وأبو سعيد الخدري . )5١(‏ وأبو قتادة . (7؟) وسليمان بن صرد . 
(15) وعمرو بن العاص . (5؟) وعقبة بن عامر . (57) وبريرة . (1؟) وأبو هريرة . (18) وعمار 
ابن ياسر . (15) وعدي بن عجلان . (70) وعمير الليثي . (1*) وأبو مسعود الأنصاري . 
(؟*) وعائشة . (”) وأبو الدرداء . (84) وابن عمر . (5”) وابن الزبير . (5) وأنس . 
(90©) ووائل بن حجر. (8©) وأبو حميد. (75) وأبو أُسَيْد . (40) ومحمد بن مسلمة . 
١١4؟)‏ وجابر . (؟5) وعبد الله بن جابر البياضي . (57) ومعاذ بن جبل . (55) والفلتان بن - 


ون 1 كت 


وقال الشافعي : «روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرد قط حديث بعدد 

وقال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم أن رسول الله عَدّهِ كان يرفع يديه » وقال 
البخاري في جزء رفع اليدين : روى الرفع تسع عشرة نفساً من الصحابة » وسرد 
البمهقي في السنن وني الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من ثلاثين صحابيا » وقال 
الحسن.وحميد بن هلال :- كان أصحاب رسول الله - صل الله تعالى غليه واله 
وسلم - يرفعون أيديهم ولم يستئن أحداً منهم » كذا في التلخيص” ". وقال 
النووي في شرح مسلم””": إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة الإحرام » وإنما 
اختلفوا فيما عدا ذلك » وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري » وأبو الحسن أحمد بن 
سيار » والنيسابوري والأوزاعي » والحميدي . وابن خزية . 


وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه » فد رواه زيادة على عشرين رجلا 
من الصحابة عن النبي عَيَكلهِ ؛ وقال محمد بن نصر المروزي : أنه أجمع علماء الأمصار 
على. ذلك إلا أهل الكوفة . 
وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة » فهو ثابت في الصحيح””' '' من حديث 
3 ع 3 ِ 33> 
ابن عمر »© واخرجه 00 وابو داود9”") والنسابي لون وابن ا 
والترمذي من حديث علي بن 
أي طالب عن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم . 
5 عاصم . (ه5:) والحكم بن عمير . (55) وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 59) وأم الدرداء : 
طرح التغريب (504/5؟) » وانظر كتابنا : إرشاد الأمة .. جزء الطهارة . 


(516) زككفة 


ومتحة : وشككية ايها مين حير 


مهم ول ١‏ . (159) (60/5). 
(510) البخاري في صحيحه (7717/5 رقم 79) مع الفتح . 
(551) الفتح الرباني ١577/5(‏ رقم 191). (1057) في السنن (١/5؟‏ رقم 41). 


(575) في السئن ( المجتبى ) (9/" رقم .)11١815‏ 

(5515) (556) م أجده عند ابن ماجه ولا عند الترمذي من حديث ابن عمر» 5 أن صاحب المنتقى م 
يعزه إليهما . نيل الأوطار (01819-185/5). 

(17) الفتح الرباني مع بلوغ الأماني .. للساعاتي ١50175/6(‏ رقم 484) . 


امه ا 


وف حجة الله البالغة"” ): « فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه 
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع » ولا يفعل ذلك في السجود . وهو من اليئات 
التى فعلها النبي عَُّهُ مرة وتركها أخرى , والكل سنة » وأخذ بكل واحد جماعة 
من القبكابة والنايين ومن متشو ومن انعد الواضية الى للف هيا الفريقان:* 
أهل المدينة » وأهل الكوفة » ولكل واحد أصل أصيل . والحق عندي في مثل ذلك 
أن الكل سنة » ونظيره الوتر بركعة واحدة » أو بثلاث » والذي يرفع أحب إلي 
ممن لا يرفع » فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت » غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل 
هذه الصور ء أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده » وهو قوله - صل الله تعالى عليه 
واله وسلم - : ١‏ لولا حدئان” '' قومك بالكفر لنقضتٌ الكعبة 6 ". ولا يبعد 
أن يكون ابن مسعود » رضي الله تعالى عنه » ظن أن السنة المتقررة آخراً هو تركه 
لما تلقن » من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف » ولم يظهر له أن الرفع فعل 
تعظيمي » ولذلك ابتدئى به ني الصلاة » أو لما تلقن من أنه فعل ينبئى عن الترك » 
فلا يناسب كونه في أثناء الصلاة » ولم يظهر له أن تجديد التنبه لترك ما سوى الله 
تعالى عند كل فعل أصلي من الصلاة مطلوب والله تعالى أعلم . 

قوله : لا يفعل ذلك في السجود » ( أقول ) : القومة شرعت فارقة بين الركوع 
والسجود , فالرفع معها رفع للسجود » فلا معنى للتكرار » انتبى بحروفه » وف 
التكميل للشيخ رفيع الدين الدهلوي ولد صاحب الحجة البالغة . 

« اختلفوأ في سنية رفع اليدين في الصلاة بعد التحريمة » مع اتفاقهم على أنه لم 
يصح فيه أمر باستحباب . ولا بيان فضيلة » ولا نبى الصحابة عنه قط . وعلى أنه 


كه 6" 

(54) الحدثان : بالكسر مصدر حدث يعني ضد القدم . والخطاب لعائشة رضي الله عتها . 

(579) أخرجه البخاري 51714/1١(‏ مع الفتح ) و (498/5 - مع الفتح ) و (107/5 - مع الفتح ) 
و 17١/8(‏ - مع الفتح ) و (١/6؟7‏ - مع الفتح ) , ومسلم (؟/958 رقم )١5**+‏ 2 ومالك 
في الموطاً 55/١(‏ - 554 رقم 201٠١4‏ والنسائ 7١5 511١4/0(‏ رقم )59.٠.‏ والترمذي 
5614/5 رقم 82096) . 


7505 د 


ثبت عنه عه فعله مدةء إلا أنه زاد ابن مسعود فقال : ألا أصلي بكم صلاة 
وتتول الله ع ٠»‏ فلم يرفع يديه إلا في أول مرة » وظاهر أنه م يرد تركه أبدأً » 
وها أراد تركه آخراً » كا يشعر به بعض ما ينقل عنه » أن آخر الأمرين ترك الرفع » 
ولا يدري مدة الترك » فيحتمل أنه تركه في أيام المرض للضعف . فظن قوم أن 
سنيته كانت بمجرد الفعل فبطلت بالترك , وقوم أن الترك بعذر » وبغير نبي لا ينفي 
السنية كترك القيام للفرض بالعذر فهي إذأً باقية » فلا مناقشة للمجتهدين في أصل 
سنيته في الجملة ولا في بقاء جوازه » وإن منعه بعض المتعصبة » إذ ليس مما يخالف 
أفعال الصلاة لبقائه في التحريمة والقنوت والعيدين » فلا نكير على فاعله لأحد بل 
في بقاء سنيته بناء على الظنين » فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان » وحيث واظب 
عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة » ولم يتعرض عَيُهِ لفعلهم كا تعرض 
لرفع اليد في السلام حيث قال : ١‏ ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس 70" 
وهو عَيَْلهُ كان يرى خلفه م يرى أمامه » فثبت بقاء سنيته . 


١/ا0)‏ أقفقة 


وتركه عله أحيانا كا رواه أبن مسعود”'"' والبراء بن عازب” '')» وعدم 


(070؟) أخرجه مسلم (١/1؟5‏ رقم )47١/1١70‏ »2 وأبو داود 7017/١(‏ رقم 498) , والنسائي (4/9 رقم 
6 من حديث جابر بن سَمُرَة » وقال ابن حجر في التلخيص )771/١(‏ : 
« ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة الخصوصة في الموضع المخصوص . وهو الركوع والرفع 
مله 0.. 4 . 

(1071) أخرج حديث ابن مسعود : أحمد )788/١(‏ » وأبو داود (401//1 رقم 74) , والترمذي (40/5 
رقم 18010)ء وقال : حديث حسن . والنسائٌ (085/9) . 
وقد اختلف النحدثون في صحة هذا . انظر « التلخيص » )١77/1(‏ والأولى أنه ضعيف » انظر المجموع 

للتووي (4037/9) . 

0570 أخرج حديث البراء بن عازب أبو داود 478/١(‏ رقم 245) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(١/54؟51)‏ » والبييقي (77/7) والدارقطني ١97/1(‏ - مع التعليق المغني ) . 
وهو حديث ضعيف » ضعفه الحفاظ , كسفيان بن عيينة والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ 
البخاري ؛ وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين , وأبو سعيد عؤان بن سعيد الدارمي والبخاري وغيرهم . 
انظر المجموع للنووي (5017/9) . 


د 5186 لدم 


التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده . ولم يبلغ أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - خبر 
هذا الجمع » إنما روى له الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما » فرجح عليه أبو حنيفة حمادا عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود , 
بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ » فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر 
حيث لم يرفع إلا في التحريمة بناء على أن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر , 
وما يذكر عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التاكيد ») انتهى . 

وفي تنوير العينين للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي حفيد صاحب حجة الله 
البالغة « أن رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام إلى الثالثة سنة غير 
مؤكدة من سنن الحدي » فيئاب فاعله بقدر ما فعل » إِنْ دائما فبحسبه » وإن مرة 
فبمثله » ولا يلام تاركه وإن تركه مدة عمره , وأما الطاعن العالم بالحديث » أي 
من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة » فلا أخاله إلا فيمن يشاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى » ونريد بسنة الهدي ههنا فعلا غير فرض » وغير مختص 
بالنبي - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - فعله هو والخلفاء الراشدون - رضي الله 
تعالى عنهم ١‏ أو أمروا به وأقروا عليه قربة ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع » وبغير 
المؤكدة ما فعلوه مرة وتركوه أخرى » فبقولنا فعل خرج به عدم الرفع » فإن العدم 
ليس بفعل » نعم إذا كان العدم مستمرا في زمان النبي.- صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم - والخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - فقطعه يكون بدعة » وليس 
في مفهوم البدعة إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة » بل مفهومها فعل لم يفهم 
في زمنهم » وبقولنا غير فرض خرجت الفرائض .كلها » وبقولنا غير مختص خرجت 
النوافل امختصة به - صل الله تعالى عليه واله وسلم - كالوصال في الصوم » وبقولنا 
لم ينسخ خرجت السنن المنسوخة كالقيام للجنازة » وبقولنا لم يترك بالإجماع خرجت 
السنن المتروكة به كالرفع بين السجدتين »© انتبى . 


وفيما لابد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة » ولكن أكثر الفقهاء 


(077؟) انظر المجموع للنووى )8١5595/5(‏ فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى . 


أب 58 


وفي سفر السعادة « أن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ إلى 
أريعؤماقة 9 الزن .. 

قال شارحه الشيخ عبد الحق الدهلوي : « إن الرفع وعدم الرفع كلاهما سنة ») 
انتبى . وقد مر الجواب عنه » 

وفي سفر السعادة للعربي”"" « وقد ثبت رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة » 
ولكثرة رواته شابه المتواتر » فقد صح في هذا الباب أربعمائة خبر وأثر رواه العشرة 
المبشرة » ولح يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم » ول يثبت غير هذا ) 
انتبى بعبارته . 

ونقل ابن الجوزي في نزهة الناظر للمقبم والمسافر » عن المزني » أنه قال : سمعت 
الشافعي يقول : لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله - صل الله تعالى عليه واله 
وسلم - في رفع اليدين في افتتاح الصلاة » وعند الركوع والرفع من الركوع , أن 
يترك الاقتداء بفعله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - وهذا صريم في أنه يوجب 
ذلك » انتهى . 

وبالجملة : فقد ثبت رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة بروايات صحيحة 
ثابتة » واثار مرضية راجحة » ومذاهب حقة صادقة عن النبي - صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم - وعن كبراء الصحابة » 0 العلماء والفقهاء وامجتهدين » بحيث 
لا يشوبها نسخ ولا تعارض » حتى ادعى ب بعضهم التواتر » ولا أقل من أن تكون 
مشهورة » كذا في التنوير . 


,0( 
(774) العلامة ابن يعقوب الفيروزابادي الشيرازى ص 78 . 


جح 77ت 


السرة© أؤ نيما بأحاديك تقارب: العقرين في العده + ول يعارض هذه السيتن 
معارض » ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء منها » وقد رواه عن النبي 
َيه نحو ثمانية عشر صحابياً » حتى قال ابن عبد البر : إنه لم يأّت فيه عن النبي 
َيِه حلاف . وف تنوير العينين ؛ إن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال ؛ 
لأن الإرسال لم يثبت عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ولا عن أصحابه , 
ا اي ل ب ا ير ريك 
وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم » كا روى مالك في الموطأ” ""» والبخاري في 


هقف ف لع 


عن سَهْل بن سعد قال : « كان النّاسُ يُوْمَرُونَ أن يضعٌ الرجل يدّهُ 

امنى على ذِراعِهِ اليسرى في الصلاةٍ » قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك 

إلى النبي عَيكه . 

| وتو الف" 7غ يط عى عله عن أبية فال 18 كانه فير ل م 22 

يمنا فيأخذ شماله بيمينه » قال الترمذي*"": « وفي الباب عن وائل بن حجر » 

وغطيف بن الحراث » وابن عباس » وابن مسعود » وسهل بن سعد » 
لس لا ا 


ا لحار ل ا وا اها 
ل ل ا 0 


قليف 


وكذلك أخرج مسلم””'" عن وائل بن حجر » وابن مسعود » والتسالي 


(8/ا؟) له ١‏ رقم 87) . (5/ا؟) (4/5١١؟‏ زقم )74٠١‏ 

1170) في السئن (7/5” رقم )١59‏ قال : حديث حسن . وهو 5م قال . 

(00) في السئن (790-07/9) . 

(119) في صحيحه 701/١(‏ رقم 401/04) من حديث وائل بن حجر . 
* أما حديث.ابن مسعود لم أجده في مسلم , بل أخرجه أبو داود 480/١(‏ رقم 750) , والنسال 
(؟/5؟١‏ رقم 888) وابن ماجه 777/١(‏ رقم 2)481١١‏ وهو حديث صحيح . 

(180) في السنن ١١5١175/1(‏ رقم 88107) وإسناده حسن . 


ل 


004 


عن وائل بن حجر ء والبخاري””" والحاك”””" عن علي » وابن أبي شيبة' 7 عن 
غطيف بن الحراث » .وقبيصة بن هُلبٍ عن أبيه » ووائل بن حجر , وعلي » وألي 
بكر الصديق » وأبي الدرداء » أنه قال : « من أخلاق النبيين وضع المين على الشمال 
في الصلاة » وعن الحسن أنه قال : « قال رسول الله - صل الله تعالى عليه واله 
وسلم - : كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمائهم على شمائلهم في 
الصلاة ») . 
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وهكذا أخرج عن أبي جاز 0 وأبي عئهان اللبدي » ومجاهد , وأببي الجوراء ' 


وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين من نحو الحسن » وإبراهيم » وابن 
المسيب » وابن سيرين » وسعيد بن جبير » كا أخرجه ابن أبي شيبة'””" فإن بلغ 
عندهم حديث الوضع فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من سنن اهدي . بل حسبوه 
عادة من العادات , فمالوا إلى الإرسال لأصالته مع جواز الوضع » فعملوا بالإرسال 
بناء على الأصل » إذ الوضع أمر جديد يحتاج إلى الدليل » وإذ لا دليل لهم » فاضطروا 
إلى الإرسال » لا أنه ثبت عندهم الإرسال » وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث 
سغل عن الرجل يمسك بيمينه شماله قال : إنما فعل ذلك من أجل الروءم”*". م 
ٍ! 00 ا 
أخرج ابن ألي شيبة 2< وأما ما أخرج أبو بكر بن أي شيبة 2 عن يزيد بن 
إبراهم قال : معت عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه . 
فهي رواية شاذة مخالفة لا روى الثقات عنه . 


1 َ (ك4) 8 5 
كا أخرج أبو داود””*” عن زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير 


(181) الم أجده في الصحيح . 

08 الم أجده في المسعدرك . بل أخرجه أ-ججمد في المسند (4107/5 رقم 8178) » وأبو داود 480/١1(‏ رقم 
05/) وهو حديث ضعيف . ش 

(0580) في المصنف .)591-590/١(‏ 

(584) في المصنف .)5975-591/1١(‏ 

(185) في مصنف ابن ألي شيبة )741/١(‏ « الدم » بدل « الروم » . 

(0584) في السنن 4/9/١(‏ رقم 0784 . . 


2 


يقول : « صف القدمّين وَوَضْعُ اليد على اليد من السمنّةِ » . وإن سلم كونها ضحيحة 
فهذه فعله » والفعل لا عموم له » ورواية الوضع عنه مرفوعة لانه نسبه إلى السنة » 
وقول الصحابي من السنة في حكم الرفع » ا حقق في كتب أصول الحديث » ومع 
هذا لعله لم يره الوضع من سنن الهدي » وفهم الصحالى ليس بحجة ”ا مضى » 
لا سيما إذا كان مخالفاً لأجلة الصحابة » كأميري الممنين ألي بكر الصديق وعلي 
المرتضى وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد ونحوهم » على أنها مخالفة للأحاديث 
المرفوعة المشهورة » وأعمال الصحابة المستفيضة في باب الوضع » فينبغي أن لا يعول 
عليها وتسقط على الاعتبار ولا يلتفت إليها » 

وأما مالك بن أنس فقد اضطربت الروايات عنه » فالمانيون من أصحابه رووا 
عنه أمر الوضع مطلقا » سواء كان في الفرض أو النفل » ]ا يشهد به حديث 
الموطأ”””' عن سهل بن سعد » وأثره عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري » 
والمصريون من أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض والوضع في النفل » وعبد 
الرحمن بن القاسم روى عنه الإرسال مطلقا » وروى أشهب عنه إباحة الوضع . 

وتلك الروايات » أي روايات المصريين وابن القاسم عنه » وإن عمل بها المتأخرون 
من المالكية » لكتبا روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه » فلا تخرق الإجماع 
والاتفاق » ولا تصادم ما ادعينا من الاطباق » ولكونها شاذة أولها ابن الحاجب في 
عسر داق الفقة.ن بالاعؤة عله الأرض إذا رقم رام عن العلا وشيض :إل القباله 
ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان » لأن كلا منهما مروي عن أصحاب 
انبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - : 


+) اع الحم 


وأحمد*" وابن أي شيبة”" © عن علي ١‏ السئة وضع 


5 ع : [40 


0890 (للذه١‏ رقم [28) . 

(588) في السنن :80/١(‏ رقم 785) . 

(589) في المسند (8177/5 رقم 4170) وهو حديّث ضعيف'لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 
وقد أجمع على ضعفه . (59) في المصنف )591/1١(‏ . 


ا ذا الك 


الكف في الصلاة تحت السرة » رواه رزين'”' وغيره » في سفر السعادة وضع 
الكف تحت الصدر » في صحيح ابن خزيمة » قال الترمذي””"" : رأى بعضهم أن 
يضعهما فوق السرة » ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة » وكل ذلك واسع عندهم 
كا ذكرناه سابقاً » وقال الشيخ ابن الهمام”” ": ( ولم يغبت حديث صحيح يوجب العمل 
في كون الوضع تحت الصدر » وفي كونه تحت السرة » والمعهود من الحنفية هو 
كونه تحت السرة » وعن الشافعية تحت الصدر , وعند أحمد “قولان كالمذهبين ع 
والتحقيق المساواة بينهما 5 ذكرنا سابقاً والله تعالى أعلم بأحكامه » انتبى . 
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وقال ابن القمم في أعلام الموقعين' © بعد تخريج الأخبار والآثار في وضع العنى 
على اليسرى : ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال : تركه أحب إل 
ولا أعلم شيئا ردت به سواه انتهى . 

وفي حاشية الشفاء : « ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديار » وفي هذه 
الأعصار عند الغامة ومن يشايههم » ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم من أعظم 
المنتكرات » حتى أن المتمسك بها يصير في اعتقاد كثير في عداد الخارجين عن الدين » 
فترى الأخ يعادي أخاه والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدة منها » أي من هذه 
السئن » وكأنه صار متمسكا بدين آخر ومنتقلا إلى شريعة غير الشريع التي كان 
أوايشنهك الرؤن > أو لك الفهورة لم يجر بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه 
وبينه بسبب القسك بهذه السنئن أو ببعضها , لا جرم هذه علامات “آخر الزمان » 
ودلائل حضور القيامة وقرب الساعة ) انتبى 5 

والإشارة بقوله بهذه السنن ؛ إلى رفع اليدين في المواضع الاربعة ؛ وضم اليدين 
)15١(‏ عزاه إليه ابن الأثير في جامع الأصول (70/0©) رقم 841٠١‏ . 
(555) في السنن (؟/90") . 


(5955) في شرح فتح القدير )519/١(‏ . 
05/5١ )595(‏ 4). 


511 له 


وأئمة المسلمين عن الإنكار على من جعل المعروف منكرا والمنكر مغزوقا ) وتللاعب 


إفة 
[ التوجه بعد تكبيرة الإحرام ] 


( وَالتَّوجُهُ » فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة » ويجرئى التوجه بواحد منها 
إذا خرج من خرج صحيح 3 وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة » 
وف ل لمحي 1007لريؤاره رول كفت مقر ادن لفط وسوعة ولي يقد 
م ل افو خيس سك 
١ 00 0)‏ الل اع بتي »ل 
خرف وتوا إن وجهتثت وجهي للذي فطر السموات ارهن حنيفا وما 
انس الدركن إن عرخل ربك :وعبات رمال رنب التاينع الا وات لا 
وبذلك مرق وأنا أول يلد بد ( ومنها ) : ( سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك )”*". ( ومنها ) : ١‏ الله أكبر 
(595) البخاري (1/5؟5 رقم 2)144, ومسلم (95/5 بشرح النووى ) » وأبو داود 491/١(‏ رقم 
4/) » وابن ماجه 754/1١(‏ رقم )60٠‏ ء والنساتي 00/١(‏ رقم 50) ء وأحمد في المستد (571/5 
و444) وابن الجارود في المنتقى (750) . 
0/١ 5955‏ . 
05910 الوارد في الحديث في التوجه « وأنا من المسلمين » لأن حكاية لفظ الآية غير الآية مراد فإن إبراههم 
(194) أخرجه مسلم (5/ه بشرح النووي ) » وأبو داود 481/١(‏ رقم )7٠0‏ والنسائي (891/1) وأحمد 
(707/5/ رقم 94؟لا)ء من حديث علي بن ألي طالب . 
(99؟) أخرجه ابن ماجه 7514/١(‏ رقم 04٠8)ء‏ وأبو داود 440/١(‏ رقم ه/) والترمذي (9/1 رقم 
؟4١)»‏ والنسائُ (1/؟١١‏ رقم 849)ء والدارمي )١85/١(‏ والبييقي (؟/20514) وأحمد 


(/00) من حديث أي سعيد الخدري . 


04 كك 


كين كنا :.والحيد إن كيرا كلا وستحاة اله بكرن راطيا لس ا 

والأصل في الاستفتاح حديث علي ف الحملة » وأبي هريرة وعائشة وجبير بن 
مطعم وابن عمر وغيرهم ٠‏ وحديث عائشة وابن مسعود وآألي هريرة وثوبان 
وكعب بن عجرة في سائر المواضع » وغير هؤلاء » انتبى » ملخصا . 

قلت : ذهب الشافعي في دعاء الافتتاح إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه « إني 
وجهت وجهي )الح »؛ وأبو حنيفة إلى حديث عائشة ١‏ سبحانك اللهم وبحمدك ) الم » 

وقال مالك + لا .تقول شيا من ذلك + ومعنى قوله عدي أنه ليس بسنة لازمة .. 

وأشار البغوي إلى أن الاختلاف في أذكار صلاة من دعاء الافتتاح ». وذكر 
الركوع والسجود وما بعد التشهد بين الأئمة من الاختلاف المباح » فذكر كل أصح 
ما عنده » وليس أحد ينكر ما عند الآخر . 

( بَعدَ التُكبيرَةٍ ) لأنه لم يأت في ذلك خلاف عن النبي عَهُ » بل كل من 
روي عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة » ولم يأت في شيء أنه توجه قبلها , 
وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء”” “م 

وأما ما يتوجه به فهو الذي قد ثبت عنه - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - 


وفيه الصحيح والأصح » والوقوف على ذلك ممكن بالنظر في مختصر من مختصرات 
الحديث . وسبحان الله وبحمده » ما فعلت هذه المذاهب بأهلها . 


)٠٠٠(‏ أخرجه أبو داود 487/١(‏ رقم 74/) من حديث جبير بن مطعم , وفي سنده 9 عاصم بن عمير 
العنزي ء لم يوثقه غير ابن حبان » وباقيٍ رجاله ثقات , ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى 
درجة الصحة » منها : لأوله عند مسلم من حديث ابن عمر 450/١(‏ رقم . ولآخره 
شاهد عند أي داود 440/1١(‏ رقم «لا) » والترمذي (4/1 رقم 547) . 
من حديث أي سعيد الخدري . 

(1:*) وفي السيل الجرار (1١/5؟؟)‏ قال : من له حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيباً من إنصاف يعلم 
أن.جميع الأحاديث الواردة في التعوذ والتوجهان مصرحة بأنه عله كان يفعل ذلك بعد تكبيرة الافتتاح 
وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارف أو يخالط فيه ريب ء وكان يتوجه بعد التكبيرة » ويتعوذ قبل 
افتتاح القراءة .. © . 


0 


4 
[ التعوذ قبل القراءة ] 

( 3 ) أما ( التّعوّذْ ) فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبى 2َقِيُِّ كان يفعله 
بعد الاستفتاح قبل القراءة ولفظه « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم من 
مزه ونفخه ونفثه «(غ : أكخريقة 6 وأهل ال” من حديث أ سعيدكد 
الخدري . ّْ 

قال في الحجة”'": ثم يتعوذ لقوله تعالى : [٠‏ فإِذًا قَرَأتَ اران فاستعف بالله فن 
الشيطانٍ الرجم 4””'" وفي التعوذ صيغ منها « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » 
ومنها 9 أستعيذ بالله من الشيطان الرجم » ثم ييسمل سرّأ لما شرع الله تعالى لنا 
من تقديم التبرك باسم الله تعالى على القراءة » ولأن فيه احتياطاً » إذ قد اختلفت 
الرواية هل هي آية من الفاتحة أم لا ؟ فقد صح عن النبي عَُْهِ أنه كان يفتتح الصلاة 
أي القراءة بالحمد لله رب العلمين ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحم » انتهى . 

أقول : قد وقع الخلاف في البسملة من جهات : ( الأولى ) في كونها قرانا في 
كل سورة أم لا . ( الثانية ) في قراءتها في الصلاة » أو سراً في السرية وجهراً في 
الجهرية . ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات 
كثيرة » والقراء منهم من يقرؤها في أول كل سورة ومنهم من لا يقرؤها » وقد أورد 
شيخنا العلامة الشوكاني في شرح النتقى” '" ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . 


(65”) في المسند ١/0‏ ه) . 

(0*) الترمذي (؟/34 رقم ؟54) 2 وأبو داود 440/١(‏ رقم هلالا) ء والنساقي (؟/؟15١)‏ وابن ماجه 
(١/54؟‏ رقم .)8١04‏ 
وهو حديث صحيح . 

505 لم . 

(د.) وهو نيل الأوطار (8.94-192/9) . 
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والحاصل : أن الحق ثبوت قراءتها وأنها اية من كل سورة » وأنها تقرأ في الصلاة 
جهراً في الجهرية وسرا في السرية » وأحاديث عدم سماع جهره مُه بها وإن كانت 
صحيحة » فالجمع بينها وبين أحاديث الجهر ممكن بأن يحمل نفي من نفى على أنه 
عرض له مانع عن سماعها » فإن وقت قراءة الإمام لها وقت اشتغال الموْتم بالدخول 
في الصلاة والإحرام والتوجه وتكبير القائمين إلى الصلاة » ورواة الإسرار هم مثل 
أنس”"' '' وعبد الله بن مغفل*' "“ وهم إذ ذاك من.صغار الصحابة قد لا يقفون في 
الصفوف المتقدمة » لأمها موقف كبار الصحابة » ما ورد الدليل بذلك » وعلى كل 
تقدير |فالميث مقدم.عل' التاق + وأحاديت الجهر””" ون كانكغير شليمة من 
المقال » فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها لبعض » مع كونها معتضدة 
بالرسم في المصاحف . وهو دليل علمي 5 قاله ( العضد ) وغيره » فقد وافقت 
اسائر الآيات القرانية في ذلك », فالظاهر مع من قال بأن صفتها وصفة سائر الآيات 


متمعه ) 


رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره انتبى » فقد دفعه ما تقدم انفا . 


00) حديث أنس أخرجه أحمد (8/+074-57) ء ومسلم 599/1١(‏ رقم 09) » والببيقي (50/9) . 
من رواية الأوزاعي » عن قتادة به . 
وأخرجه أحمد (77/5)؛ ومسلم 593/1 رقم 50) , والدارقطني 8١5/1(‏ رقم ؟) » والبييقي 
(؟/01)ء من رواية شعبة » عن قتادة به . 
وانظر طرق أخرى للحديث في كتابنا « إرشاد الأمة .. جزء الصلاة » . 
(504) حديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد (25/0) والترمذي (5/؟١‏ رقم 20544 والنسائي 
)١1١5/1(‏ ء وابن ماجَهُ 771/١(‏ رقم )81١5‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار )5١7/1(‏ والبيقي 
01/5 . 
وهو حديث ضعيف » ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبن ماجه (ص 7457 رقم )1١4‏ . 
(09*) انظر هذه الأحاديث والكلام عليبها في كتابنا 4 قاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة © . جزء الصلاة . 


ل كك 


6 
[ التأمين ] 


(َ) أما ( التأمِينُ ) فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثا » وربما تفيد أحاديثه 
الوجوب على الموّتم إذا أمن إمامه » 5 في حديث ألي هريرة في الصحيحين””'" 
وغيرهما بلفظ : « إذَا أَمّنَ الإمامُ فَأَمُوا » فيكون ما في المتن مقيداً بغير المؤتم إذا 
أمن إمامه 4 وقد ذهب إلى مشر وعيته جمهور أهل العلم » 

2 57 1 20006 5 0 للضم [مدتضية 
وما يؤكد مشروعيته أن فيه إغاظة لليبود » لما أخرجه احمد وابن ماجه 
والطبراني'”© من حديث عائشة 'مرفوعاً : و ما حسدتكم اليهود على شيء ما 

حسدتكم عل قول عق ).2 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين” ' © : ( السنة ا محكمة الصحيحة الجهر بامين في 
الصلاة كقوله في الصحيحين”'": ( إذًا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافقٌ تأمينه 
تأمين الملائكة غفرٌ لَهُ ) . ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه 
في التأمين . ١ | ١‏ 


» )475 وأبو داود (١/15ه رقم‎ )4٠١ رقم‎ 5017/١( ومسلم‎ )8٠0 البخاري (2.77/5 رقم‎ 0٠٠ 

والترمذي 7١/7(‏ رقم 6 والنسائي ١54/9(‏ رقم 418) » وابن ماجه (١//11؟‏ رقم )851١‏ 
ا (0/9ه) وأحمد في المسند («/للاى برع .لاس «زس, .44 409) والدارمي 

584/19) وأبو عوانة (1./5. »)١1١‏ ومالك )87/1١(‏ وابن الجارود ( رقم : )١9٠‏ وبقية 
الحديث : 
« فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفْرَ له ما تقدمٌَ من ذنبه » . 

. )١؟هرك( في المسند‎ )981١( 

. )865 في السنن (١/8/١؟ رقم‎ )9١0 

1 عزاه المنذري في الترغيب والترهيب )258/١(‏ » إلى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 
وحديث عائشة صحيح . 1 

ا لاحو . (1) تقدم تخريجه قريباً . 


ال كك 


وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل » عن حجر بن 
عنبس ». عن وائل بن حجر قال : « كان رسول الله َيه إذا قال ولا الضالين قال 
آمين ورفع بها صوته » وفي لفظ « وطول بها » رواه الترمذي”'" وغيره وإسناده 
صحيح » وقد خالف شعبة » سفيان في هذا الحديث فقال : « وخفض بها صوته ) 
وحكم أثمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان فقال الترمذي”'": سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول : حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من 
حديث شعبة » وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع » فقال عن حُجر أبي العنبس 
وإئما كنيته أبو السكن » وزاد فيه عن علقمة بن وائل » وإئما هو حُجْرٍ بن عَنْسِ 
عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة وقال : « وتحَفضّ بها صوئّهُ » والصحيح أنه جهر 
زااقال الترمدي"”' "::شالث أبا رُرَعْهَ عن خديث مفيان وقة إذا اناما ففال + 
القول قول سفيان , إلى قوله : فرد هذا كله بقوله تعالى : :98 وَإِذَا قْرِىُ القَرَانُ 
فاستَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا 19#" 
بالتأمين » والذين أمروا بها رفعوا به أصواتهم » ولا معارضة بين هذه الآية والسنة 


والذي نزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته 


بوجه ما) اها. 

ثم أطال ابن القبم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها » تركنا ذكرها مخافة 
الإطالة''''"» وفي « تنوير العينين » يظهر بعد التعمق في الروايات والتحقيق أن 
اجهر بالتامين أولى من خفضه )2 لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه اه . 


افحلضة في السئن (؟/717 رقم 148) وقال حديث حسن . 
(910) في السنن (08/9) . 
(91) في السئن (59/9) . 
 )0805(‏ الآية )٠١4(‏ من سورة الأعراف . 
(50) وإليك بعض الأحاديث ( منها ) : 
ما أخرجه البخاري في صحيحه ١59/8(‏ رقم 4498) مع الفتح . 
والتساقي ١44/1(‏ رقم 114) » والترمذي (8/1, - مع التحفة ) . 
وقال : حسن صحيح » والدارمي )184/١(‏ » عن أي هريرة رضي الله عنه » « أن رسول الله عله 
قال : - 


--575 لس 


4 
[ قراءة سورة أو آية مع الفاتحة ] 

( وَقِرَاءَةُ غير الفاتحةٍ مَعها ) لما ثبت في الصحيحين”' وغيرهما من حديث 
أي قادة : أن ابي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كان يقرأ في الظهر فى 
ارين ب الكتاب وَسُورئَينِ » وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب » وورد ما 
يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين » كحديث أي هريرة : ١‏ أن النبي 
نه أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ») أخرجه 

أحينة "© وآبو واوو” "وق إسيادة حقال.! 
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ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه 1 وغيره من حديث عبادة بن الصامت 


بلفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً » وقد أعلها البخاري في جزء 
سس 


- « إذا قال الإمامٌ : غير المغضوب عليهم ولا الضّالِينَ » فقولوا : امينَ » فمن وافق قوْله قول الملائكة 
غْفرَ له ما تقدَّم من نبو » 5 
*# امهنبا : 
ما أخرجه البخاري في صحيحه (773/1 رقم )/8١‏ مع الفتح » ومسلم (707/1 رقم 06/ 
٠‏ ومالك في الموطاً 88/1١١‏ رقم 45) . 
عن ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عَه قال : 
« إذا قال أحدم : آمين » وقالت الملائكة في السماء امين » فوافقت إحداهما الأخرى » غْفرَ له ما 
تقدم من ذنبه ) . 
)*80١0(‏ البخاري (؟/١7‏ رقم ا . 
ومسلم 768/١(‏ رقم .)4051/١98‏ 
(؟507) .الفتح الرباني للبنا ١98/(‏ رقم 0515) . 
(0؟9) في السنن (١/؟١ه‏ رقم .)859١‏ 
195/١١ )55(‏ رقم 717). 
وأخرجه أبو داود (15/1ه رقم 8017) 
والنسافي (9//ا١‏ رقم )81١‏ . 
(75*) ذكره ابن حجر في ١‏ تلخيص الخحبير »؛ )571/1١(‏ . 


ل 


ضيه 


واتخريي أب داراو" مو نايك أله بنعه ١‏ زلفل 107 أمرنا" أن تقر أ راق 


الكتاب وما تيسر ») قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . وقال 
: (ففضة ْ 0 زويضة 0 
0 ضيح واخرج ابن ١‏ من لي 
سعيد بلفظ : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرًا في كل ركعة بالحمدُ وسورة ) وهو حديث 
ضعيف” '. وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير 
تقييد بل مجرد الآية الواحدة يكفي , وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة 
في كل ركعة من الاولين فليس بواجب . فيكون ما في المتن مقيدا بما فوق الآية . 
قال في الحجة البالغة” "": ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القران ترتيلا » يمد 
الحروف ويقف على رؤوس الآي » يخافت في الظهر والعصر . ويجهر الإمام في الفجر 
والمغرب والعشاء » ويقرأ في الفجر ستين اية إلى مائة » تداركا لقلة ركعاته بطول 
قراءته » وني العشاء ‏ سبح اسم ربك الأعلى #" ' 9 والليل إذا يغشى 4# 
ومثلهما » وحمل الظهر على الفجر ؛ والعصر على العشاء » وني بعض الروايات الظهر 
على العشاء والعصر على المغرب . وني بعضها وني المغرب بقصار المفصل لضيق 
الوقت ») انتهى . 


إفه4 
[ التشهد الأوسط ] 
() أما ( التَشَهُدُ الأَوْسَط ) فلم يرد فيه ألفاظ تخصه ء بل يقول فيه ما يقول 


في التشهد الأخير » ولكنه يسرع بذلك » وفي « حاشية الشفاء » للشوكاني رحمه 
الله : « وأما ما يقال فيه فهو ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء » إلا“ ما ورد 


(57*) في السنن 61١١/١9‏ رقم 814) . 

(570) في تلخيص الخبير )577/١(‏ . (54؟2) في السنن (١/1/4؟‏ رقم 889) . 
(959) وهو م قال . انظر ضعيف ابن ماجه للألبافية نرقم _(178) 

050 لكل . 
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قفيضة بالاغر عدن يد ««وظاهو ‏ الآدلة ' الواردة ف التكنيد اشائل التتهدين 
جميعاً » إلا أنه ينبغي تخفيفه ا ورد الدليل بذلك ٠‏ وأقل ما يقال فيه تشهد ابن 
مسعود » ويضم إليه الصلاة على النبي وله 2َيكتُهِ بأخصر لفظ ء فهذا لا يناني 
التخفيف المشروع ) انتهبى . ٠‏ 

فضفة 


وقد روى د والنسابي من حديث 0 مسعود قال : )0 إن محمدا 


قال : إذا قَعَدئم في كَل رَكْعين فقولوا يات ل له درم 
عليك أيها لي ورحمة اللَِّ وبركائه » السلا عليئًا وعلل عبادٍ اللّهِ الصالحينَ » أ 

أنْ لا إله إلا اللَّهُ » وأشهدٌ أن محمدا عَبْدُهُ له 
أَغْجَبّهُ إليه فليذعٌ به ربه عَرٌّ وَجَلٌّ ) ورجاله ثقات . وأخرجه الترمذي'""" بلفظ 
« عَلَّمَا رسول الله ييه إذا قَعَدْنَا في الركعتين » فالتقيبد بالقعود في كل ركعتين , 
يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط . ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة 
على النبي َيه » وقد شرعها رسول الله عه في التشهد مقترنة بالسلام على النبي 
عله . عا ورد بلفظ « قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة ») وهو في 
ال من حديث كعب بن عجرة )» وفي رواية من حديث أبي : 
مسعود””'" « فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ » وإنما لم يكن 
التشهد الأوسط وا ولا قعوده 2 لأن النبي 2 تر كه 0 

الصحابة » فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو » فلو كان واجباً لعاد له عند ذهاب 


ورع”) في المسند )477/1١(‏ . 

(09) في السئن (9؟/8١7‏ رقم .)١١519‏ 

(«ع”) في السئن 81١/5(‏ رقم 5849) . 

(: 9" البخاري (١١1/؟5١‏ رقم ا1ه519). 
ومسلم (5/4؟١‏ - شرح النووي ) . 

(ه+) أخرجه أحمد في الفتح الرباني 7١/54(‏ رقم 7017) . 
ومسلم (4/4؟١‏ شرح النووي )» وأبو داود 200/١(‏ رقم » والنسائقي (45/5 رقم 
46ل . 

دعم لحديث عبد الله بن بحينة الصحيح المتقدم . 


ها د 


السهو بوقوع التنبيه من الصحابة ؛ فلا يقال : إن سجود السهو يكون لجبران 
الواجب 5 يكون لجبران غير الواجب » لأنا نقول لق 
لفعله بعد التنبيه على السهو . 

أقول : لا ريب أنه عَيَيتّهُ لازم التشهد الأوسط » ول يثبت في حديث من 
الأحاديث الحاكية لفعله عه أنه “تركه مرة واحدة » ولكن هذا القدر لا يغبت 
الوجوب وإن كان انا تحمل واج © والظنع إلمعديك + ضلواة 6 راتموق 
أصلن'"" لأن الاقتضان فى ديك المسى عل .يعطن هاا كان يفقله :دون بعض + 
يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه » وأحاديث التشهد الصحيحة التى فيها لفظ 
ذ"قولوا 4 وإن- كان" أصل الأمر للويتوت + لكقة تروف عن سعقرفل درف 
المسيء » ويشكل على ذلك قول ابن مسعود : « كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد » الحديث .. فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات » ويمكن 
أن يقال : إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك » لأنه 
من مجالات الاجتبادات » واجتهاده ليس بحجة على أحد” "» وأيضاً بعض التشهد 
تعليم كيفية » وتعلم الكيفيات وإن كان بلفظ الأمر لا يدل على وجوبها » وما نحن 
بصدده من ذلك » فإنه وقع في جواب كيف نصلي عليك » وإفا كان كذلك ؛ 
لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر » وإن كانت غير واجبة إجماعاً تقول 
كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي ٠‏ فيقول المسؤول افعل كذا . غير مريد لإيجاب 
ذلك عليك » بل نجرد التعدم للهيئة المسؤول عنها بكيف » فلابد أن يكون الشيء 


(979) البخاري ١١١/9(‏ رقم ١58)ء‏ ومسلم 5١91/١(‏ رقم 791/54) ء وأو داود -886/١(‏ 5و8 
رقم 5 .ء والترمذي 5949/١(‏ رقم )٠١©‏ » والنسالي (؟/77) وابن ماجه 5١7/1(‏ رقم 8 . 
من حديث مالك بن الحويرث إلا أن مسلماً عنده « أصله ٠‏ . 

مجم أما احتجاج الشارح بحديث المسيء صلاته فلا يمنع من وجوب ما يدل على وجوبه » فالأحاديث 
التي فيبا « قولوا » تدل على الوجوب ولا صارف لا , وأما دعواه أن قول ابن مسعود ٠‏ قبل أن 
يفرض علينا التشهد ؛ فهم من ابن مسعود فإنه خطأ بل هو دليل صريح وإخبار منه على أن التشهد 
فرض عليبم » وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لا ينفي فهم المراد وهو الشارع الذي إذا فرض علييم 
شيئا 'وجبت طاعته . 


لااكلا5؟ ده 


1 3 ا ولة أا ل وق ية 
المسؤول عن كيفيته قد وجب بدليل اخر غير تعلم الكيفية 2 » وقد وقع في بعض 
طرق حديث المسىء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن » فإن صحت تلك الطرق كانت 
هي المفيدة للوجوي > وأا حديث (« إذا أحدث المصلي بعد آخخر سجدة سن 
فليس مما تقوم به الحجة فليعلم . 

)02( 
[ الأذكار الواردة في كل ركن من أركان الصلاة ] 


(و) أما ( الأذكارٌ الوَارِدَةٌ في كل رُكن ) فكثيرة جدًّا منها : تكبير الركوع 


ااه عمس . 1 1 8 5 | افيه 3 فكضة 
ييه يكبر في كل رفع وخففض » وقيام وقعود ) وأخرجه أحمد والنساني 

ا 5192" 5 : . (ققضية (645) 1 5 
والترمذدي وصححه ) واخرجج- حوه البخاري ومسلم من حديت 


عمران بن حصين » 
(89*) وقد وجب المسؤول عن كيفيته بدليل آخر وهو الأمر بالصلاة عليه في القران » واستفهموا عن بيان 

ش هذا الأمر المجمل فتبين لهم فصار تفسير للأمر الأول ملحقاً به واجباً طاعته . 

(40*) أخرج الترمذي (571/5 رقم 08 4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 
له : 
وإذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسَلّمَ فقد جازت صلائه » . 
وقال الترمذي : هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي . وقد اضطربوا في إسناده . قلت : لم يبين 
الترمذي اضطراب الاسناد » ولكنه ذكر لالز الاب لاريم ىوعد الرلطن ون نيان بن أن 
الافريقي ») وتضعيف بعض العلماء له . 
واعلم أن مدار أسانيد هذا الحديث عليه » وهو معارض للحديث الصحيح « وتحليلها التسلم » . 
وأخرج أبو داود 4٠١/1(‏ رقم 117) عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله عَيه قال : 
« إذا قضى الامام الصلاة وقعد قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته » . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الخطالي . 
وزيادة في المعرفة انظر نصب الراية للزيعلي (؟5555/5) . 

.)4١8/١( في المسند‎ )*4١( 

(؟54) في السنئن (؟0/5؟5 رقم .)١١45‏ (55*) في السئن (؟/75 رقم 557) . 

(45*) (5/١11؟‏ رقم 785) مع الفتح . (48*) (١(/ه0؟؟‏ رقم +599/9) . 


59797 لت 


[فسية ” 


واخرجا نحوه من حديث أبي هريرة » وفي الباب أحاديث 
-0-0 من الركوع . فإن الامام والمنفرد يقولان : « سمع الله لمن حمده ) والموتم 

0غ اللهم ربنا ولك الحمد ) وهو في الصحي'*" 
قال في حاشية الشفاء : الظاهر من الأدلة أن الإمام والمنفرد يجمعان بين السمعلة 
والحمدلة فيقولان : « سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد عورا كديرا فيا 
ناكا فيه ) وأما الموتم ففيه احمّال » وقد أوضحت الصواب فيه في شرح 
امسق ١‏ انتبى 

قال ابن القبم في الإعلام' ©: السنة الصريحة في قول الإمام : « ربنا لك 
اتلك “فى افيه "امن عدت أ هريرة ( كان وجول أن عه إذا 
قال : سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا لك الحمد ) وفيهما" ' أيضاً عنه « كان 

نا صاائل 2 8 ظااس 5 

عسو ا ل ري م لل كه 
ال ل أن البى عله كان إذا رفع من عو قال : 

سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد » فردت هذه السنن امحكمة بالمتشابه من 
قوله عه « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدهء فقولوا : ربنا لك الحمد )9 


ا 


أفحية 
إلا عند 


من حديث ألي مومى . 


5 


(545) البخاري (559/7 رقم وأطرفه :رقم 89لاء 8ؤلاء 28٠17‏ ومسلم 791/١(‏ رقم 5917) . 
(540) وفي الباب عن أنس » وعن ابن عمر . أخرجهما النسائ (9/؟ رقم )١١1994‏ و (57/5 رقم 
١‏ . 
(44؟) في صحيح مسلم 7١7/١(‏ رقم 104). 
49 1/5 007-74 . 
دنهم 1/5و . 
)55١(‏ تقدم تخريجه قريباً ١‏ يه " أعثر عليه . 
(ه) أخرجه البخاري (787/1 رقم 795 
'ومسلم 7١5/١(‏ رقم «505/0) وغيرهها . 
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وأما ذكر الركوع فهو « سبحان ربي العظبم ») وذكر السجود « سبحان رلي 
الأعلى ؛ ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره » وأقل ما يستحب من التسبيح 
في الركوع والسجود ثلاث . لحديث ابن مسعود ١‏ أن النبي عَيّْهِ قال : إذا ركع 
أحدكم فقال في ركوعه : مبحان رب العظم » ثلاث مراتٍ ٠»‏ فقد تم ركوعه : 
وذلك أدناه » وإذا سجد فقال فى سجوده : سبحان رَبِّي الأعلى ثلاث مَرَّاتٍ فقد 


)7؟ه5١‎ 7 


ل سجوده وذلكَ أَدْنَاهُ ا( أخر جه أبو ل والترمذي7”” ١‏ وابن ماجه وفي 


إسناده انقطاع . 


وأما ذكر الاعتدال فقد ثبت في الصحيح 
النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان إِذَا رَفْمَ رأَسّةُ مِنَ الركوع. قال : اللَهُمَ 
رَبَنَا لك الحمدُ مِلءَ السموات ومِلءَ الأرض » وملء ما بِينَهُمَا وملءَ ما شفتٌ من 
شيء بَعْدُ » أَهْل الثَنَاءِ وامجدٍ » أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد . لا مانمٌ لما أعطيتٌ 
ولا مُعْطِي لما منعتٌ » ولآ ينفعٌ ذا الجَدّ مِنْكَ الجدٌ » . 


لفحكة 


رقا نك ريق التستدون: بلقد زفق الترفدي ”7 وآبو داورو" وان 
ماجه””  '‏ والحاك”''" وصححه من حديث ابن عباس ١‏ أن النبي - صل الله تعالى ‏ 
عليه وسلم -- كان يقؤل بين الستحدتين + اللهم أغفز ل وازتحمي ولجبرق واهدقي 
وارزقنِي » . .: 


(55*) في السئن 500/1١(‏ رقم 88) وقال أبو داود : 

«وهذا مرسل : عون لم يدرك عبد الله ) . 
(55*) في السنن (47/1 رقم )١11١‏ وقال الترمذي : 

« حديث ابن مسعود ليس إسنادُه بمتصل . عون بن عبد الله بن عتيّةَ لم يلق ابن مسعودٍ »؛ . 
(5ه*) في السنن 7١410/١(‏ رقم 460) . 

قلت : الحد, *. ضعيف . 
(509) في صحيح مسلم (1915/4 - بشرح النووى ) . 
78 :في البعن 1ق .رهم 5م (209) في السنن (77/5 رقم 184) . 
(250) في السنن 590/1١(‏ رقم 494) . (831) في المستدرك )707/١(‏ .وهو حديث صحيح. 


594 سمه 


أقول : قد بين لنا - صل الله عليه وسلم - كيفية تسبيح الركوع والسجود بيإناً 
شافياً » نقله لنا عنه الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية » فقالوا : كان يقول 
في ركوعه « سبحان رلبي العظم » وفي سجوده « سبحان ربي الأعلى » وكذلك أرشد 
لبه ع قولاً , وأما التقبيد بعدد مخصوض فلم يرد ما يدل عليه إما كان الصحابة 
يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة » والتطويل في الصلاة من السنن 
الثابتة » ما لم يكن المصلي إماماً لقوم » فإنه يصلي بهم صلاة أخفهم م أرشد إليه - 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم - 


إل 
[ الاستكفار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ] 


(3) الأحاديث في الأذكار الكائنة في الغتلة تكنو يندا فينبغي ( الاستكثار 
من الدّعَاء ) في الصلاة . 


( بخيري الدَّئيا وَالآخْرَةٍ بما وَرَدَ وَبما لَمْ يرد )'''" والأولى أن يأتي ببذه 
الأذكار قبل الرواتب'© فانه جاء-ق يعض الأذ كار ما يدل :عل ذللف كقوله : ومن 
قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله 76" 
إل » وكقول الراوي : « كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : لا إله 


(77) لعموم قوله عَيتّهِ في الحديث الذي أخرجه مسلم 701/١(‏ رقم 407) من حديث عبد الله بن 
1 مسعود : و ... تم يتخيّر من المسألة ما شاءَ » . 
وفي لفظ البخاري (؟/550 رقم 85) مع الفتح « ... ثم يتخير من الدعاء أعجبَّهُ إليه فيدعو » . 
فقد جعل للمصلي الاختيار في الدعاء بما شاء . 
(57) يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث ألي ذر (15/0١ه‏ رقم 54174) وقال : حديث حسن 
صحيح غريب. وفي سنده « شهر بن حوشب » وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام » كا قال الحافظ 
في التقريب )750/١(‏ وللحديث شواهد في جميع فقراته » دون ثني الرجلين فهو بها حسن » وقد 
حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار بعد ذكر طرقه . 
وأخرجه ابن حبان في الموارد ( ص 0١‏ رقم )574١‏ مقيداً بدبر الصلاة » وليس فيه ؛: ثني الرجلين » 


من حديث ألي أيوب رضي الله عنه . 
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إلا الله 6”'” الء قال ابن عباس : « كنثٌ أعرف انقضاء صلاة رسول الله - 
صل الله تعالى عليه واله وسلم - بالتكبير )”'" وفي: بعضها ما يدل ظاهرا 
كقوله : « دبر كل صلاة » وأما قول عائشة : « كان إذا سلم لم يقعد إلا مِقَدَارَ 
ما يقول : اللهم أنت السلام 96" الى ء» فيحتمل وجوها ذكرتها في شرح بلوغ 
ال ْ 

وبالجملة الأ دعية ريا عنولة اعرف لدان فو زاحنا عه :اذ بالتوات 
الموعود » وهذا الباب يحتمل البسط » وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما يحتاج إليه » 
وقد ذكر الماتن هذه المسائل والأذكار في شرح المنتقى” "» وأورد كل ما يحتاج 
ليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . 


(534) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (8/9؟8 رقم 844) ومسلم 41١4/١(‏ رقم 
09/17) وأبو داود (؟/175 رقم )١5.©‏ ء والنساقي 7١/5(‏ رقم )١84١‏ من حديث المغيرة 
ابن شعبة . 

(3؟) أخرجه البخاري (584/9 - مع الفتح ) » ومسلم (84/5 - بشرح النووي ) . 

(35*) أخرجه ابن ماجه (١/554؟‏ رقم 374) » والنساتي (59/9 رقم 18*4) ء والترمذي (197/9 ب 
مع التحفة ) وقال حديث حسن صحيح وهو "ا قال . 

(30*) الم أره ولكن ذكره الأستاذ إسماعيل باشا البغدادي في كتابه « إيضاح المكنون » (415/5) . 

050 نيل الأوطار : (2177-177/9) أبواب صفة الصلاة . 


ال كك 


لأ الباب الخامس : متى تبطل الصلاة » وعمن تسقط ل[] 
عم كع فصل رالأول ع م 
[ فيما لا يجوز في الصلاة ] 


)0( 
[ الكلام ] 
( وَتَنِطُل الصّلاةٌ بالكلام ) لحديث زيد ب بن بن أرقم 5 ال وغيرهما 
قال : ٠‏ كنا تكلم في الصّلاٍ يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلث 8 وَقُومُوا لله 
قانتِينَ #' 0 َم كا بالسكوت وَنْهِينَا عَنِ الكلام ( وهكذا حديث ابن مسعود في 
ل وغيرهما بلفظ « إن في الصلاة لشغلا ») وف رواية 0 
والتسان” وان داوه” 5 ' وان حَيَان ف اسح 77 3 الله ل يق انر 
ما شاء وأنه أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة » ولا خلاف بين أهل العلم 
أن من تكلم عامدا عالماً فسدت صلاته » وإنما الخلاف في كلام الساهي » ومن لم 


(879) البخاري /١/9(‏ رقم )١٠٠١‏ مع الفتح . ومسلم 587/١(‏ رقم 089) . 
وأحمد (778/4) » وأبو داود (587/1 رقم 4454) ء والترمذي (757/9 رقم 405) » والنساقي 
)١8/9(‏ والبيبقي في السئن الكبرى (؟/18١)‏ وغيرهم . 

(9370) سورة البقرة (578) . 

(1/1*) البخاري (7/5/ا رقم )١١99‏ مع الفتح » ومسلم 587/١(‏ رقم 288) . 

. )؟الا/ل/١( في المسند‎ )1١ 

505 في السئن )١9/9(‏ . 

(4/”*) في السنن (١//51ه‏ رقم 8174) . 

(7075) عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير ”80/١(‏ رقم 457) إليه . 


ال كك 


يعلم بأنه ممنوع . فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت 
في الصحيح” "' أنه لا يعيد » وقد كان شأنه عَيّْهِ أن لا يحرج على الجاهل » ولا 
يأمره بالقضاء في غالب الأحوال » بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز 
ما وقع منه , وقد بعر بالاعادة ”م في حديث المسي 0 وأما كلام الساهي 
والنابي فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة” " . 


قال أبو حنيفة : كلام الناسي يبطل الصلاة » وحديث أبي هريرة كان قبل تحريم 
الكلام ثم نسخ وفيه بحث , لأن تحريم الكلام كان بمكة , وهذه القصة بالمدينة . 


وقال الشافعي : كلام الناسبي لا يبطل الصلاة » وكلام العامد يبطلها ولو قل » 
وتأويل الحديث عنده أن النبي عَيلُّهِ كان ناسياً » بانياً كلامه على أن الصلاة تمت 
وهو نسيان » وكلام ذي اليدين على توهم قصر الصلاة فكان حكمه حكم النابي ‏ 
وكلام القوم كان جوابا للرسول » وإجابة الرسول لا تبطل الصلاة . 

وقال مالك : إن كان الكلام العمد يسيراً لإصلاح الصلاة لا يبطل » مثل أن 
يقال : م تكمل ء فيقول : قد أكدلت » وحديث « نينا عن الكلام ) رولا 
تكلمرا 6 خض من هذا النووع من الكلام كذ في المتبويئ 3 


 )0(‏ في صحيح مسلم 581/١(‏ رقم /17”ه) عن معاوية بن باتك كلق قال نيا آنا صل مع 
رسول الله َه » إذ عطي عطس رجلٌ من القوم فقلت : يرحمك الله ! فرماني القومٌ بأبصارهم . فقلت : 
وَانْكُلٌ مَيّاهْ ! ما شأنكم ؟ تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . فلما رأيتهم 
يُسَعُْوئي . لكني سكت . فلما صلى رسولٌ الله َه » فبأبي هو وأمي ! ما رأيت معلماً قبله ولا 
عله أحَسن تعليماً منة > فزالله ما كرهى ولااضريى ولا عنمتئ + قآل:: 8 إن هذه الضلاة لا صلخ 
فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيحٌ والتكبير وقراءة القران » . 

737 حديث صحيح تقدم تخريجه . 

(00078) يرده الخديث الصحيح الآتي : أخرج البخاري في صحيحه ٠٠١5/1(‏ رقم )7١4‏ مع الفتح » ومسلم 
في صحيحه 404/١(‏ رقم 517) . عن ألي هريرة رضي الله عنه 9 أن رسول الله َيه انصرف 
من اثنتين فقال له ذو اليدين ل د واي 
ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم فقام رسول الله ميك قله فصل اثنتين أخرَيَيْن , ثم سلَّمْ ثم كبر » فسجد 
مغل سجودهٍ أو أطول » . 

. 59-1 58/1( 21 
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أقول : أما فساد صلاة من تكلم ساهياً فلا أعرف دليلا يدل عليه » إلا عموم 
حديث النبي عن الكلام » وهو مخصص بثل حديث تكلمه عه بعد أن سلم على 
ركعتين » ا في حديث ذي اليدين » فإنه تكلم في تلك الحال ساهياً عن كونه 
مصلياً » وهو المراد بكلام الساهي . لأن المراد إصدار الكلام من غير قصد ء فإن 
قبل إن نَم فرق بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها » وبين من تكلم 
وقد خرج قا اهيا + فإن الأول أوقع الكام حال الصلاة ١‏ والاخر أوقعه 
ا ل ا 
فيقال : الادلة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك العموم » فاقتضى 
ذلك أن المفسد هو كلام العامد لا كلام الساهي . وأما عدم أمره لمعاوية بن الحكم 
بالإعادة م! في الحديث . فيمكن أن يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام 
الساهي » ويمكن أن يكون الجهل عدر بكجرده . 


0( 
[ الاشتغال بما ليس منها ] 


( وبالاشتغال بما ليس منها ) وذلك مقيد بآن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة » 
كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك » 
وسبب بطلانها بذلك أن اطيكة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة 
عيبا انك عليه + و ا 


(80؟) بعض ما صدر منه يَْقْلهُ ومن أصحابه أثناء الصلاة من قول أو فعل : 
# أخرج البخاري في صحيحه 8١1/5(‏ رقم )151١1‏ مع الفتح » عن الأزرق بن قيس قال : ( كنا 
بالأهواز تقال ا مرورية > الفوازج > فينا أنا عل خرف غير ر إذا رجل يُصلي » وإذا لَجَامُ دابته بيده » 
فجعلت الدابة تنازعُه » وجعل يتبعغها - قال شعبةٌ : هو أبو يَرِرَة َه الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج 
يقول : اللهمّ افعل بهذا الشيخ » فلما انصرف الشيخ قال : إني سمعثٌ قولكم , وإني غزوتٌ مع 
رسول الله عه ست غزوات أو سبع غزواتب وثمانياً » وشهدت تيسيرة » وإني إن كنت أن أوجع - 


7588 د 


أقول : اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل 
لهاء والذي أراه طريقاً إلى معرفة الفعل الكثير ‏ أن ينظر المتكلم في ذلك إلى ما 
صدر مه ل من الأفعال + مقل. خمله الأمامة ببق أن العام 777+ واطلوعة 
ونزوله في المنبر وهو في حال الصلاة””*"» ونحو ذلك مما وقع منه مره لا لإصلاح 
الصلاة » فيحكم بأنه غير كثير » وكذلك ما وقع لقصد إصلاح الصلاة مثل خلعه 
عله للنعل””"» وإذنه بمقاتلة الحية وما أشبه ذلك” ”"» ينبغي الحكم بأنه غير كثير 
بالأولى » وما خرج فو ال مع اتاوتيتو الاير باخزالة + موقل سر ا 
ورجع في كونه مفسداً وغير مفسد إلى الدليل » فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين 
كان العمل عليه » وإن لم يرد فالأصل الصحة / والفساد خلاف الأصل » لا يصار 
إليه إلا لقيام دليل يدل على الفساد » ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال التي 
مجرد العبث ما يخرج به عن هيكئة من يؤدي هذه العبادة مثل أن يشتغل بعمل من 
الأعمال التي لا مدخل لما في الصلاة ولا في إصلاحها نحو : حمل الأثقال» 


- مع دابتي أحبٌ إل من أن أدعّها ترجمٌ إلى. مألفها فيشقٌ علي » . 
* أخرج أبو داود 779/١(‏ رقم 84+) وهو حديث صحيح عن ألي نضرة قال : برق رسول الله 
ْلَه في ثوبه وحلٌّ بعضه ببعض » . 
0 أخرج مسلم في صحيحه /١(‏ رقم 004) عن يزيد بن عبد الله بن الشّخَّير » » عن أبيه » 
قال : و صليتٌ مع رسول الله » فرأيعهُ تتخع . فدلكها بنعله » . 
(581) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 550/١(‏ رقم 517) ومسلم 580/١(‏ رقم 5147) . 
من حديث أبي قتادة . 
(08) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (791/1 رقم 94110)» ومسلم 585/١(‏ رقم 
64). 
من حديث سهل بن سعد . 
(885؟) تقدم تخريجه . 
(584) يشير إلى الحديث الذي أرجه أبو داود 077/١1(‏ رقم )947١‏ » والترمذي (1/1؟5 رقم 540) » 
وقال : حديث حسن صحيح . والحام في المستدرك )١05/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . والنسائي 
هذ “ارم 5 ». وابن ماجَهُ 594/١(‏ رقم )١140‏ وهو حديث صحيح . 
عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَه : 
« اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب © . 


م 5/86 سس 


والخياطة » والنسخ ونحو ذلك » فهذا غير مصل . 

فإذا قال قائل بفساد صلاته » فهو من حيث إنه قد فعل ما ينافي الصلاة » وأما 
الاستدلال بحديث «اسكتوا في الصلاة » فهو مع كونه لا يفيد إلا الوجوب » 
والواجب لا يستلزم عدمه فساد ما هو واجب ء فيه مخصص بجميع ما فعله َيه 
أو أذن به أو قرره » وما خرج عن ذلك ففعله غير جائز » بل يجب تركه فقط » 
فمن تركه كان ممدوحا » ومن فعله كان مذموما » ومن قال إن الأمر بالشيء نبي 
عن ضده » والنبي يقتضي الفساد . كا هو مذهب طائفة من أهل الأصول » فغاية 
ما هناك أن ذلك الفعل الذي فعله ول يتركه كا يجب عليه فاسد » وأما كون الصلاة 
التي فعل فيها ذلك الفعل فاسدة فشيء آخرء 

قال مجحد الدين الفيروزابادي في « الصراط المستقم » : « ولسماع بكاء الطفل 
كان يخفف الصلاة””"» وأحيانا كان يتعلق به وهو في الصلاة طفل فيحمله على 
ضاتيه "17 واأشرآبة كانه يا "لاطي جهو 1 التسحورة دقر فيه غلم :ظهرة 
المبارك » فيطيل السجود لأجله”"2). وأحيانا كانت عائشة تأتي ‏ وهو في الصلاة 
وقد غلق الباب » فيخطو ليفتح الباب لها”". وأحيانا كان يسلم عليه وهو في 
الصلاة » فيجيب بالإشارة باسطا يده””” وقد يومئى برأسه المبارك » وكانت 
عائشة نائمة تجاه صلاته » فكان عند السجود يضع يده على رجلها لتخلي مكان 


(585) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ٠١7/5(‏ رقم )9١0‏ عومسلم 747/١(‏ رقم 
1 من حديث أنس بن مالك .2 (885) تقدم قريباً . 

0880 يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (580-5179/1) رقم 41١1غ‏ وأحمد في المسند 
(514/6) وإسناده صحيح ». والجام )١157157/9(‏ وصححه ووافقه الذهبي . كلهم من 
حديث : عبد الله بن شداد عن أبيه . 

(588) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود 557/١(‏ رقم 477) » والترمذي (8917/5 رقم 
.)2١‏ والنساقي ١١/5(‏ رقم )١05‏ وهو حديث حسن . 

(785) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي ٠١7/5(‏ رقم 817 » والنساتي (0/5) » وأبو داود 


(١/58ه‏ رقم 175) من حديث صهيب . وهو حليك حسن بشواهده . 


581 د 


السجود بضم رجله'” '» وكان قد يصل إلى اية السجدة على المنبر » فيهبط إلى 
الأرض ليمسجد ثم 00 واختصم وليدتان من بنى عبد المطلب فتصارعتا 4 
فلما دنتا منه أمسكهما بيده وفرق بينهما'”'"'؛ وكان ييكي في الصلاة كثير””" 
ويتنحنح أحيانا الحاجة » ويصلي منتعلا وغير منتعل » وقال : « صلوا في نعالكم خلافا 
لليبود ل اه 

5 5 لمتكم 8 الله اي ١.4‏ كه : ا 

قال في الحجة البالغة 2 : ©( إن النبى عوك قد فعل أشياء في الصلاة بيانا 
للمشروع » وقرر على اكيامة فذلك وما دونه لا يبطل الصلاة : 


والحاصل من الاستقراء أن القول اليسير مثل : ألعنك بلعنة الله » ويرحمك الله ؛ 
ويائكل أماه » وما شأنكم تنظرون إل » والبطش اليسير مثل : وضع صبية من العاتق 
ورفعها » وغمز الرجل » ومثل فتح الباب والمشي اليسير كالنزول من درج المنيز 
إلى مكان ليتأتقى منه السجود في أصل ابر » والتأخر من موضع الإمام إلى الصف 
والتقدم إلى الباب المقابل ليفتح » والبكاء خوفا من الله تعالى » والإشارة المفهمة , 


(590) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 491/1١(‏ رقم 887)» ومسلم 717/1١(‏ رقم 
0١/0‏ ء ومالك في الموطاً »)١١17/١(‏ وأبو داود 451//1١(‏ رقم 1١ل)‏ . 

(91*) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 487/١(‏ رقم /الا؟) , ومسلم 785/١(‏ رقم 044/44) . 

من حديث سهل بن سعد . 

(297) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود 408/١1(‏ رقم 215) » والنسافي (55/9 رقم 64/) 
من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح سنن النسافي ( رقم : 751) . 

(597) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود 5861/١(‏ رقم 4 .» والنسافي )١١/9(‏ وأحمد 
30/519 5 » من حديث : مطرف بن عبد الله بن الشخير . وهو حديث صحيح . 

(594) أخرجه الطبراني في الكبير (590/9 رقم )7١514‏ بلفظ الكتاب وابن حبان في الموارد ( ص ٠١7‏ 
رقم 701) بلفظ : « خالفوا اليبود والنضارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم ) . 
والبيبقي (477/5) والحام )510/1١(‏ بلفظ ابن حبان ما عدا « والنصارى » . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرجاهوء وأقره الذهبي . 

وم «(ا/ال:). 


الام ا 


وقتل الحية والعقرب ». واللحظ بمينا وشمالاً من غير لي العنق لا يفسد”"", وإن 
تعلق القذر بجسده أو ثوبه إذا لم يكن بفعله » أو كان لا يعلمه لا يفسبد » اه . 
قلت : اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة » في ١‏ العالمكيرية 
إن حمل صبياً أو ثوباً على عاتقه لم تفسد صلاته » وإن حمل شيئا يتكلف في حمله 
فسدت . 
وفي [ الهاج » : الكثرة بالعرف » فالخطوتان والضربتان قليل » والثلاث كثير » 
م 0 المح د لبرت الخفيفة المتوالية » كتحريك أصابعه في سبحة 


0 5 


000 
التعلم » وإن فتح على إمامه فالصحيح لا تفسد بحال . 


وفي « الهاج » لو نطق بنظم القران بقصد التفهيم » كيايحيى خذ الكتاب » قصد 
معه قراءة لم تفسد ) وإلا بطلت ) كذا في رن 


ف 
[ ترك شرط أو ركن عمداً ] 


( وَبِتركِ شرطٍ ) كالوضوء , فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط . 

أو زكن ) لكوة حهاية يوسب شرو الميلدة عن ميش الطلزية . 

( عَمْدأً ) وإذا ترك الركن فما فوقه سهواً فعله » وإن كان قد خرج عن الصلاة » 
كا وقع منه - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - في حديث ذي اليدين” ", فإنه 


(597) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (487/5 رقم 87ه) » والنسائي (/5) , والخاكم 
)177-7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وهو م قالا . وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
رقم .)148١(‏ 

(5919) وهي ١‏ الفتاوى الندية المعروفة في مذهب ألي _جنيفة » . 

054 تلاوت . (599) تقدم تخريجه . 


7 الاين كك 


سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك » فكبر وفعل الركعتين المتروكتين » وأما ترك ما 
لم يكن شرطاً ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة ؛ لأنه لا يؤثر عدمه 
في عدمها » بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه » وكونه يذم لا يستلزم 
أذ عيلةته نباطلة : 


والحاصل : أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على ائتفاء المشروط 
عند انتفاء الشرط » نحو أن يقول الشارع : من لم يفعل كذا فلا صلاة له » أو 
يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول أو الأجرء أو ينبت 
عنه النبي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط » لأن النبي يدل على الفساد المرادف 
للبطلان على ما هو الحق . وأما كون الشيء واجباً فهو ينبت بمجرد طلبه من 
الشارع ؛ ومجحرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجباً » فتدبر هذا تسلم 
من الخبط والخلط . 


ا 2 


[ الع فصل [ الثاني : على من تجب الصلوات الخمس ] 
وعمن تسقط 


[ تجب الصلاة على المكلف ] 


( وَلا تجبٌ ) الصلوات المكتوبة الخمس ( على غير مُكلف ) لأن خطاب 
التكليف لا يتناول غير مكلف », ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية” “0 
وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم » فالخطاب في ذلك للمكلفين » والوجوب 
علي العمل الصغا 4409 


[ عمن تسقط الصلاة ] 
4 
عن ارهن الرقارة] 


( وَسْقط عَمَّنْ عَجَرَ عن الإشارَةٍ ) لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك 


2 أخراع أحمد 2)٠١١-٠٠١5(‏ وأبو داود (8/4هه رقم 1594)» والنساقي (155/5 رقم 
74377) » وابن ماجه (5519//1 رقم )1١41‏ » وابن الجارود ( رقم : )١54‏ والدارمي (171/5) : 
عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي عَيَكتهُ قال : 
« رَفِعَ القلم عن ثلائةٍ : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن انْجنون حتى 
يعقل )2 وهو حديث صحيح . ظ 

(401) الا أخرج أبو داود 784/1 رقم 440) واللفظ له ء والحاكم (191/1) والببيقي (44/7) » وأحمد 
(1407/1)ء والخطيب في تاريخ بغداد (578/1) » والدارقطني (١/70؟‏ رقم ؟) من طرق » عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده ء قال : قال رسول الله عَْْه : 
« مُروا أولادم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين » وفرقوا بينهم 
في المضاجع ) وهو حديث صحيح . 


--595 5 


الحد هو من تكليف ما لا يطاق : ول يكلف الله تعالى أحداً فوق طاقته . 


آفة 
[ عن المغمى عليه حتى خرج وقتها ] 


1 3 2 0 عر ٠ 3 ٠‏ 
(و) كذلكِ ( عَمّن أغْمّي عليه حتى خرج وقتها ) فلاوجوب عليه ؛ لانه غير 
مكلف ف الوقت . 


[ كيف يصلَّي المريض ] 


( وَيْصَلّي المَريضٌ قائما ثمّ قاعداً ثمّ على جَنْبِ ) لحديث عمران بن حصين 
عد اناري" واه ال“ وطررهة_ قال كانت دن بواسير ع سات 
النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - عن الصلاة فقال : صل قائماً » فإن لم 
تستطع فقاعداً , فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ » وقد نطق بمضمون ذلك القران 
الكر»”*' '» وإذا تعذر على المصلي صفة من صفات صلاة العليل الواردة » أن 
بالصلاة على صفة أخرزى مما ورد » ثم يفعل ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته 


فاتقوا الله ما استطعم 74 2. « وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعم 0" ©. 


(105) في صحيحه (95/لا4ه رقم /ا1١١١).‏ 

(50) أبو داود (1١/85ه‏ رقم 4017) » والترمذي ٠١8/75(‏ رقم 777) » والنساني (7/5؟1؟ رقم )177٠0‏ » 
وابن ماجه 585/١(‏ رقم +7؟١١)»‏ والبيقي )١55/8(‏ وهو حديث صحيح . 

(404) كقوله تعالى في سورة البقرة الآية (8؟) : 9 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . 

(5:5) الآية )١1(‏ من سورة التغابن . 

(407) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم (91/5/1 رقم 1717) » والنساتي )١١1١١٠١/0(‏ من حديث 


أبي هريرة . 


سنا 25:95:37 حت 


ك انان البالس 0 
باب ضلاةَ التَطوع 


[ دليل مشروعية سنة الظهر والعصر ] 


( هي أَرْبَعْ قبل الظهر وَأَرْبَعٌ بَعدَهُ وَأَرْبَعٌ قبل العَصرٍ ) لا ثبت في ذلك من 
حديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله عَهِ يقول : « من صلى أربع ركعات 
قبل الظهر وأربحاً يعدها حرمه الله عل الثار #“رواة امد “براه ال لقي 


4٠ 18 5‏ 
وصححه الترمذي” ١‏ وابن يق" كَّ 


قال في سفر السعادة””' ©: وكان يفصل بين هذه الأربع ساون 


قال أمير المؤمنين علي : « كان النبي عَيْيلُهِ يصل قبل الظهر أربع ركعات يفصل 


ج30 1ن محسناً . أها. 


500) في المسند (472/5) . 

(408) أبو داود (؟/7ه رقم 019؟1١)‏ » والترمذي (؟/597 رقم /477) »؛ والنسائ (8/6"؟ رقم 5 20141 . 
وابن ماجه (١/571؟‏ رقم .)1١١5٠6‏ 

(409) بل قال الترمذي. (؟/597) : حديث حسن غريب . 

)4٠١(‏ عزا تصحيحه لابن حبان » القاضي الرباعي في فتح الغفار (١/49؟)‏ والخلاصة أن حديث أم حبيبة 
قت 2 - 

. ص لاه للفيروزابادي‎ )41١( 

(؟541) في المسند 77/-517/١(‏ رقم )16٠‏ تحقيق أحمد شاكر . 

(415) في السئن (457/5 رقم 0148) وقال : حديث حسن . وهو حديث صحيح صححه أحمد شاكر . 


58375 د 


وأخرج 0 5 لك 0ن عن ابن عمر أن النبي ار 
قال : « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا » وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان 


)؟1١‎ 7١. 
وابن خزيمة‎ 


[ دليل مشروعية سنة المغرب ] 


( وَرَكعتان بَعدَ المَغرب ) قال في سفر السعادة” ©: وفي: سنة المغرب سنتان : 
إحداهما أن لا يتكلم بينهما وبين الفريضة؛ لما في الحديث” ”1 : « من صلى ركعتين 
دي لو ل ا ل ا ل 


الثانية أن تكون في البيت : « دخل رسول الله عله مسجد بني الأشهل وصلى 
المغرب » فلما فرغ أهل المسجد اشتغلوا 38 السنة فقال : « هذه صلاة 


(415) في المسند (1321/9). 

(415) في السئن (9/9ه رقم .)١١91١‏ 

(41) في السئن (595/1 رقم )47٠‏ وقال : غريب حسن . 
ونقل أحمد شاكر في التعليق )١(‏ » (537/5) عن العراقي قوله : 
جرت عادة المصنف أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة » وقدم هنا غريب على حسن » والظاهر 

. أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث » فإن غلب عليه الحسن قدمه » وإن غلبت الغرابة قدمها , 
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه » وانتفت وجوه المتابعات والشواهد » فغلب 
عليه وصف الغرابة » . اه . 

(417) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير -- رقم 007) . 
والخلاصة أن حديث ابن عمر حسن . 

(418) ص 7ه للفيروزابادي . 

(419) ذكره صاحب جامع الأصول (74/5 رقم 200 لأحد » وقال المخرج الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط : ٠‏ في الأصل بياض بعد قوله أخرجه » وفي المطبوع : أخرجه رزين » وقد ذكره السيوطي 
في « الجامع الصغير » ونسبه لعبد الرزاق في الجامع . قال المناوي في فيض القدير : ورواه عنه ابن 
ألي شيبة وعبد الرزاق » ورواه في « مسند الفردوس » مسنداً عن ابن عباس بلفظ « من صلى أربع 
ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحداً رفعت له في عليين » وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد 
الأقصى » . قال الحافظ العراق : وسنده ضعيف » . اه . 


7 ا 0 


البيوت 6”''' وفي لفظ ابن ماجه' >“ ١‏ اركعوا هَائين في بوتكم ». 

حاصله : أن عادة حضرة سيدنا رسول الله َه أنه كان يصلي جميع السئن في 
بيته إلا أن يكون بسبب . وكان يقول : أيها الناس « صلوا في بيوتكم فإن أفضل 
صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة 5-0 اه . 


وقال أيضاً : وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين ولم بمنعهم عله من 
ذلك » وثبت في الصحيحين””'' أنه مَريْلهُ قال : : صلوا قبل المغرب © وقال في : 
الثالثة : لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة » فصلاتها مندوبة مستحبة » لكن 


لا تبلغ درجة الرواتب اه . 
[ دليل مشروعية سنة العشاء والفجر ] 


وَرَكعتّان بعد العشاء وَرَكعتَانٍ قبل الفخر) ا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال: «١‏ حَفِظتٌ عن رسول الله - 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ركعتين قبل الظّهرٍ وركعتين بعد الظّهِرٍ وركعتين 


)5515( 


(5) أخرجه أبو داود (؟/59 رقم ١70٠.‏ , والنساني )١49194/(‏ من حديث كعب بن عجرة » 
وفي سنده إسحاق بن كعب بن عجرة , وهو مجهول الحال كم قال الحافظ في التقريب . 
):5١1١‏ في السنن 754/١(‏ رقم )١158‏ من حديث رافع بن.ضدي » وحسن الحديث الألباني كم في صحيح 

سنن ابن ماجه ١97/١(‏ رقم 457) . 

(؟47) أخرجه البخاري ”7١14/7(‏ رقم ١ا/ا)‏ 2 ومسلم 079/١(‏ رقم )78١‏ وأبو داود ١48/5(‏ رقم 
)١4417‏ » والنسائي )١94/(‏ كلهم من حديث زيد بن ثابت . 

(*47) البخاري (9/9ه رقم *487١١)ء‏ وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ ء وإن عزاه بعضهم إليه . 
وقد جاء في صحيح مسلم 01717/١(‏ رقم عن عبد الله بن مغفل المزني بلفظ قال رسول الله 
عه : ْ 
« بين كَل أذانين صلاة » قالها ثلاماً .» قال في الثالثة و لمن شاء » فلعل المصنف أراد هذا فإنه متفق 
عليه ولكن ليس فيه ذكر صلاة المغرب . بل هو عام في كل صلاة ويشمل المغرب . 

(5؟4) البخاري (8/5ه رقم )١١8٠١‏ و (0/5ه رقم 15ا١١)‏ و (18/5 رقم )١١55‏ و (1755/1 رقم 
937) , ومسلم (5.054/1 رقم 759 ومالك في الموطأً ١57/1(‏ رقم 19) » وأبو داود 45/١(‏ 
رقم )١585‏ » والنساقُ (؟/9١١‏ رقم *410)ء والترمذي (94/1؟ رقم 478) . 


:79ت 


بَعدٍ المغرب وركعتين بَعدَا العشاء وركعتين قبل الغداقَ » . 


: 5 : كن 00 الم 5ك 
واخرج نحوه مسلم في صحيحه واحمد والترمذدي وصححه من 

255 7 0 ٠١ 
حديث عبد الله بن كقيق + وأعترينه نوه سل" وأهل السبين" " © من تحديث‎ 
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ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل 00 أربْع قبل الظهر وأربع 
قن لأ هذه كاذه مقر له عونت قم معدي "ا جنيك عائشة ئشة ( أن 
النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - لم يكن على شيء من النوافل أشدٌّ تعاهّدا 


)451( 


ِنْهُ على ركعتي الفَجْرٍ » وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديثها « أن 
ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها » وفيهما أحاديث كثيرة'""' . 


55:) ((/1مه رقم )78٠06‏ . 
(455) في السند (9/5؟5) . 
(47) في السئن ١99/5(‏ رقم 455) وقال : حسن صجيح قلت : وأخرجه أبو داود في سننه (9؟/47 
رقم 81١١)ء‏ والنسائُ (/771 رقم )١790‏ ء وابن ماجه (857/1 رقم )١١00‏ مختصراً . 
(78:) في ميم 1 رقم 7584) . 
(459) أبو داود (47/7 رقم ٠6؟1١)‏ »ء والترمذي (؟/74؟ رقم )4١©‏ » والنساتي (751/5 رقم 1195) » 
1 وابن ماجه 551/١(‏ رقم .)١١41١‏ ش : 
(40) البخاري (7/ه؛ رقم )١١79‏ ومسلم 001/١(‏ رقم 4/94؟0). 
قلت : ويقرأ في ركعتي الفجر قل هو الله أحد » وقل يا أيها الكافرون » للحديث الذي أخرجه مسلم 
(07/1ه رقم 77) » وأبو داود (؟/45 رقم )١153‏ » والتسائي )١55١55/5(‏ وابن ماجَة 
"59/١‏ رقم .)١١44‏ 
عن أُلي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عله قرأ في ركعتي الفجر : قل يا أيها الكافرون » 
وقل هو الله أحد ) . 
)4”١(‏ (لركامه رقم ٠الا).‏ 
وأخرجه أحمد في المسند (50/5١ه)‏ . 
والترمذي 770/1١(‏ رقم )4١4‏ » والنسائي (57/9؟ رقم 1769)» والبييقي (470/59) . 
(4737) منها : ما أحرجه البخاري ٠١١/7(‏ رقم 1194) مع الفتح . ومسلم 500/١(‏ رقم *7) » ومالك 
في الموطاً (10/1؟1) . 
نان رحس اد عاج كو قي ف رن م 1 وو ا ا 


اا ل 


قال في سفر السعادة”””“: وكان يحافظ على ركعتي الفجر بحيث إنه كان 
يواظب عليهما في السفر أيضا , ولم يرو أنه عَكّهِ صلى في السفر شيئاً من السئن 
الرواتب إلا سنة الفجر وصلاة الوترء 

وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان : قال بعضهم : سنة الفجر 
اكد » وقال بعضهم : بل الوتر » وكا أن الوتر واجب عند البعض » كذا سنة الفجر 

وقال بعض المشايخ : سنة الفجر ابتداء العمل » والوتر ختم العمل » فلا جرم 
صرفنا العناية لشأنهما » وهذا السبب شرع فيهما قراءة سورة الإخلاص وسورة قل 
”© لاشتالهما على توحيد العلم والعمل » وتوحيد المعرفة والإرادة » وتوحيد 
الاعتقاد والقصد » ا بيناه في كتاب « حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة 
الإاخلاص ) اه . 


[ دليل مشروعية سنة الضحى ] 


( وَصَّلاةٌ الضّحى ) والأحاديث فيا متواترة عن جماعة من الصحابة وأقلها 
ركعتان » في حديث أبي هريرة في ال 0 وغيرهما, وأكثرها اثنتا 


- الصبح ») . 
ومنها : ما أخرجه البخاري (47/5 رقم )١١70‏ مع الفتح . ومسلم (١/11ه‏ رقم 074 . 
وغيرهها . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي َيه إذا صلّى ركعتي الفَجر اضطجمٌ على شقه 
الأيمن ) . 

55:) (صه). 

(454) يعني 98 قل يا أيها الكافرون »© وهذا اختصار غريب لا معنى له . 

(45) : البخاري (57/5 رقم )١1178‏ مع الفتح » ومسلم 499/١(‏ رقم ١‏ » وأبو داود ١78/7(‏ رقم 
4 ()ء والترمذي ١7*/8(‏ رقم 76٠0‏ , والنسائُ (779/6 رقم 15197) . 
عن ألي هريرة قال : أوصاني خليل عه بئلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهِرٍ » وركعتي الضحى » 


وأن أوتر قبل أن أرقد » . 


ه7591 اعد 


)8597( 


عشرة ركعة””'؟ يا دلت على ذلك الأدلة » وفي الحجة البالغة'' ': وللضحى 
ثلاث درجات ( أقلها ) ركعتان » وفيها أنها تجري عن الصدقات الواجبة على كل 
سلامي ابن ادل ( وثانيتها ) أبع ركعات وفيها عن الله تعالى : « يا ابن ادم 
اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره 6" "“. ( وثالثها ) ما زاد علمها 
كغاني ركعات”' ''' وثنتي عشرة' 27 وأكمل أوقاته حين يرتحل النهار وترمض 
الف ين 


[ سئة صلاة الليل ] 


)445 


( وَصَلَاةٌ اللَّْل ) والأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها 


(87) الما أخرج الترمذي (8727/7 رقم 817) » وابن ماجَهُْ +89/١(‏ رقم )١88٠‏ » وقال الترمذي : 
حليك غزيب: ل تتزفة إلا من هذا :الوجه عن الس بو مالل قال كال ستول :الله :+ 
ومن صلَّى الضّحَى يني عَشْرَةَ ركعةٌ بت الله له قصراً من ذهب في الجنة » . 

490 4/7و . 

(458) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 4944/١(‏ رقم )7٠١/84‏ » وأبو داود (174/4- 
مع العون ) » وابن خزيمة (778/1) » والبييقي (/47) » وأبو عوانة (577/5) » وأحمد (171//5ء 
)., كلهم من حديث ألي ذر . 

(4*9) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (740/1 رقم 478) من حديث أبي الدرداء وأبي 
ذر» وقال الترمذي حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد في المسند 2440/5 )40١‏ من حديث 
أبي الدرداء بإسناد صحيح . قلت : وهو حديث صحيح . 

(440) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (18/7ه رقم )١1١١*‏ 2 ومسلم 717/١(‏ رقم 
"+0١‏ . وغيرهما من حديث أم هانيء .. 

: يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البيبقي (44-44/7) وضعفه فقال : في إسناده نظر . قلت‎ )44١( 
. )557/4( وضعفه النووي في المجموع‎ 

(445) « ترمض » بفتح الم من باب «تعب ) 7 الفصال ٠»‏ جمع فصيل وهو ولد الناقة » والمراد إذا وجد 
الفصيل حر الشمس من الرمضاء . 

'(44#) منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه 87١/5(‏ رقم 2»2)١١77‏ والنسافي 7١5/9(‏ رقم )١1١5١‏ 


وأبو داود (؟/١81‏ رقم 5479) . - 


_ ا ا 


5 
قال تعالى : 9 إن ناشعة اليل هي م وأقومُ قيلا  ''””#‏ وقال عَنه : 
« صلوا بالليل والناس نيام 0 “اكاك العناية بصلاة لتهجد أكاثر » فيين له 
فضائلها » وضبط ادابها. وأذكارها قال : ١‏ عليكم بقيام اللَيلٍ فَإنّهُ 0 الصّالحينَ 


م 


بْلَكُم : وهو اق لكم إلى .ربكم » مكفرة للسيئات » منبهاة عن الثم اند د 
ذلك . 


( وَأكترهَا ثلاث عر رَكعةَ )”*'' وقد كان - صل الله تعالى عليه واله 


)445( 
)445( 


)4459 


)440 


عن أل هريرة رضي اله عنه قال قال رول ال عه ؛ 
« أفضلُ الصيام بعد رمضانً » شهرٌ الله احرّم » وأفضل الصلاةٍ بعد الفريضة صلاهٌ اليل » . 

ومنها : ما أخرجه البخلري (584/8 رقم 4857) مع الفتح » ومسلم (5101/4 رقم 0850 . 
« عن عائشة رضي الله عنها » أن نبي الله كان يقومٌ من الليل حتى تتفطرٌ قكماه فقالت عائشة : لِمَ 


تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله لك ما تَقَدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أحتٌّ أن أكون 


عبدأ شكوراً » فلما كثر لحمه صلى جالساً » فإذا أراد أن يركعٌ قام فقرأ ثم ركمٌ » . 

وللمزيد من الأحاديث في الحث على صلاة الليل انظر جامع الأصول لابن الأثير تحقيق وتخريج الشيخ 

عبد القادر الأرناؤوط (773-514/5) . 

الآية (5) من سورة المزمل . 

وهو جزء من الحديث الذي أخرجه الترمذي (757/5 رقم 486 ؟) » وابن ماجه )1١87/1(‏ رقم 
)١‏ وهو جديث صحيح » صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم )157٠8‏ . 
أخرجه الترمذي (077/0 رقم 9844) ». والبيقي (501/9) من حديث بلال» وفيه زيادة 
« ومطردة للداء عن الجسد » وأخرجه ابن عدي في الكامل )١5537/4(‏ والطبراني في الكبير (5//7؟ 
رقم ).من حديث سلمان . 

وأخرجه الام وا/ميمء والبييقي (2.7/1) » والطبراني في الكبير ٠١9/0(‏ رقم 7/475) من 
حديث أي أمامة الباهلي . 

والخلاصة أن الحديث حسن دون الزيادة « ومطردة للداء عن الجسد » انظر إرواء الغليل 
(0/ووات؟١؟‏ رقم 401) . 

أخرج البخاري ٠١/5(‏ رقم )١١79‏ مع الفتح : 

عن مسروقي قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاةٍ رسول الله عه بالليل فقالت : « سيم 
وتسعٌ وإحدى عشرة » سوى ركعتي الفجر » . 

وأخرج الإمام مسلم 509/١1(‏ رقم )١14‏ عن عروة أن “عائشة أخبرتة » أن رَسولٌ الله عله كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعةً » بركعتي الفجر » . 


55348 ا 


ركطدوارة بعلا أرينا ل 
سنة ثابتة . 


,)444( 


قال في « الحجة البالغة )»6 : صلاها النبي ء, َيِه على وجوه والكل سنة . 


قال في «١‏ المبج ) قالت عائشة : ( ولا أعلم عع اانه ا قرأ القران كله 
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في ليلة » ولا قام ليلة حتى أصبح ) اه . 


[ مسنة الوتر ] 
( يُوتَرُ في آخرهًا برَكعة ) إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها'”” © 
قال ابن القم”””'': ووردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس 
متصلة وسبع متصلة » كحديث أم سلمة : « كان رسول الله تيوتر سيم 
وبخمس لا 0 بسلام ولا كلام )© رواه ل وكقول عائشة : « كان 
رسول اللّهِ مله يُصلي من الليل ثلاث عَشْرَةَ رَكعَةً » يُوبَرٌ مِنْ ذَلِكَ كمس , لا 


44:) 0/9 . 
(441) حث النبي عَلهِ على صلاة الوتر . 
أخرج البخاري (؟/88: رقم 448) مع الفتح » ومسلم (١/1١ه‏ رقم 000١‏ . 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن النبي عه قال : 
« اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ» 5 
وأما عدد الوتر 
أخرج أبو داود ١57/1(‏ رقم )١477‏ » والنساني (754554/5؟ رقم 20171١‏ وابن ماجه 
577/١(‏ رقم .94١١)ء‏ وابن حبان في ( الموارد ص ١4‏ رقم )50١‏ كار في المستدرك 
(١/5050؟)‏ وصححه . 
عن أبي أيوب الأنصاري » قال : قال رسول الله عَيه. : 
؛ الوتر حق على كل مسلم » فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » 
ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » . 
قلت : حديث بو أيوب الأنصاري صحيح . 
(ده:) (7/5ف 455). 401١‏ و في الفتح الرباني (917/4؟ رقم .)١١84‏ 
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ل الا في اخرهنّ ) فق علي ".و كحويث عانهةا “أنه يصلي من 
الليل تسع ركعات , لا يجلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم 
يسلم تسليما يسمعنا » ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد . فتلك إحدى 
عشرة ركعة , فلما أسن رسول الله عَيُهِ وأخذه اللحم أوتر بسبع » وصنع في 
الركعتين مثل صنيعه في الأول » وفي لفظ عنها : « فلما أسن وأخذه اللحم أوتر 
بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة » وفي لفظ 
١‏ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في اخرهن » وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض 
ها فردت بقوله عله : ( صلاة الليل مثنى راعر حديث صحيح » 
ولكن الذي اه بالسبع والخمس . وسنته كلها حق يصدق بعضها 
بعضاًء فالنبي عَُّه أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثتى ولم يسأله 
عن الوتر » 00 السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر » والوتر اسم 
للواحدة المنفصلة مما قبلها » وللخمس والسبع والتسع المتصلة » كالمغرب اسم للثلاث 
المتصلة » فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالاحدى عشرة » كان الوتر اسم 
الركعة المفصولة وحدها ما قال عه : « صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي الصبح 
أوتر بواحدة » توتر له ما قد صلى 0" فاتفق فعله َيه وقوله وصدق بعضه 
فعا 5 

والحق أن الوتر سنة » هو أوكد السئن » بينه علي وابن عمر وعبادة بن الصامت » 
وإليه ذهب أكثر العلماء » إلا أبا حنيفة خاصة » فإنه واجب على الصحيح عنده » 
وثلاث ركعات لا يزيد ولا ينقص . 


(؟45) البخاري 7٠١/9(‏ - مع الفتح )'. ومسلم 508/١(‏ رقم 0“/) . 

(40) أخرجه مسلم 515/١(‏ رقم 0745 » وأبو داود (1/5م رقم 1847) ء والنسا (199/6 رقم 
١50ل).‏ 

(454) الا أخرج البخاري ٠١/5(‏ رقم )١١*1‏ » ومسلم (517-515/1 رقم 749) » ومالك في الموطأً 
111/1١‏ رقم »)١5‏ وأبو داود (؟/60 رقم )١817‏ والنسائي (577/6) » والترمذي (5/...* 
رقم 471) وقال : حسن صحيح . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ١‏ أن رجلاً قال : يا رسول الله » كيف صلاةٌ الليل ؟ قال : 
مثنى ٠‏ فإذا خفتٌ الصبحَ فأوتر بواحدة ) . 

ةن 


قال في المسوى””©: وأقل الوتر ركغة في قول أكثرهم, وأكثره إحدى 
عشرة » أو ثلاث عشرة » وأدنى الكمال ثلاث » وما زاد فهو أفضل ») اه . وكان 
انبي عه إذا صلاها ثلاثً يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وفي الثنية بقل 
يا أيها. الكافرون وق التالقة بقل عؤ الله أحد وامعؤفين 7 


[ بيان وقت الوتر ] 


أقول : دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع 
الفجر » وهذا هو عين ما أفتى به أبو موسى » وفتواه هي الثابتة عن رسول الله 
َيه » أخرجه مسلم في صحيحه ا جو سفيف أب سني فال قال زسرل اد 
َه : « أوتروا قبل أن تُصبحوا » . 
| وأخرج ابن حبان*”' عنه َه أنه قال : « إذا طلع الفجر ء فقد ذهب كل 
صلاة الليل والوتر» فأوتروا قبل طلوع الفجر » و الأحاديث في الباب كثيرة » 
والأحاديث الثابتة في إيتاره عله بركعة أكثر من أن تحصى » فهي صالحة لتتخصيص 
ما هو من العمومات في أعلى طبقة » فكيف بما لا صحة له قط ؟ وحديث 
البتيراء"”؟؟ لم يصحء» والذي ينبغي التعويل عليه في دفع الوجوب الأحاديث 


258١ 


(هه:) (/و ١١‏ 5). 

(<ه4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود ١١+/1(‏ رقم )١514‏ والترمذي (557/1 رقم 4757) 
وقال : حديث حسن غريب » وابن ماجه (١/1/1؟‏ رقم )١11+‏ من حديث عبد العزيز بن جريح 
عن عائشة وهو تيه سبي سج الباق :في ضح نان انق ماله رقم (*95) . 

4090) (١/9١ه‏ رقم 07514) وأخرجه الترمذي في السئن (؟/17؟5 رقم 4154) والنسافي م5 . 

(1:58) أخرج ابن حبان في الموارد ( ص ١75‏ رقم 514) من حديث أي سعيد الخدري »؛ أن رسول الله 
عله قال : ومن أدرك الصبح ول يوتر فلا وتر له » . ول أجده باللفظ المذكور في الكتاب . 

(وه4) قال الشوكاني في نيل الأوطار (7/5©) : « روي من حديث محمد بن كعب القرظي أن النبي عله 
و مبى عن البتيراء » قال العراقي وهذا مرسل ضعيف » وقال ابن حزم لم يصح عن النبي نبى عن 
البتيراء قال ولا في حديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء . 
قال : وقد روينا من طريق عبد الرازق عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس الثلاث بتيراء يعني الوتر . قال فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها . 


عه 7ت 


المصرحة بآن الوتر غير واجب » والوتر عبارة عن آخر صلاة الليل . وقد ثبت في 
ذلك صفات متعددة بأحاديث صحيحة ا تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

والحاصل : أن لصلاة الليل باعتبار وترها ثلاث عشرة صفة كا ذكر ذلك ابن 
حزم في امحل » فالقول بأن الوتر ثلاث ركعات فقط لا يجوز أن يكون الإيتار 
بغيرها ضيق عطن » وقصور باع . ولمثل هذا صار أكثر فقهاء العصر لا يعرفون 
الوتر إلا بأنها ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء » حتى إن كثيراً منهم يكون له قيام 
في الليل وتبجد ‏ فتراه يصلي الركعات المتعددة ويظن أن الوتر شيء قد فعله » وأنه 
لا تعلق له بهذه الصلاة التي يفعلها في الليل » وهو لا يدري أن الوتر هو ختام 
صلاة الليل » وأنه لا صلاة بعده إلا الركعتان المعروفتان بسنة الفجر » وكثيراً ما 
يقع الإنسان في الابتداع وهو يظن أنه فِ الاتباع » والسبب عدم الشغل بالعلم 
وسؤال أهل الذكر » 

وأما ما روي عن الحسن البصري أنه قال : أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث 
لا يسلم إلا 'في اخرهن . 

فإن أراد أن الإجماع وقع على هذا القدر . وأنه لا يجوز الإيتار بغيره » فهو من 
البطلان بمكان لا يخفى على عارف » فهذه الدفاتر الاسلامية الحاكية لمذاهب الصحابة 
الذين أدركهم الحسن البصري » وللمذاهب التابعين الذين هو واحد منهم » قاضية 
بخلاف هذه الحكاية » وهي بين أيدينا » وإن أراد أن هذه الصفة هي إحدى صفات 
الوتر فنحن نقول بموجب ذلك ». فقد روي الإيتار بثلاث » ولكنه روي النبي عن 
الإيتار بثلاث 5 أوضح ذلك الماتن رحمه الله في شرح المنتقى”' ''» فتعارضت رواية 
الثلاث ورواية النبي » والعالم بكيفية الاستدلال لا يخفى عليه الصواب » وقد تقدم 
أن حديث البتيراء لا أصل له , على أن النسخ لا يتم ادعاؤه إلا بعد معرفة التاريخ , 
لأن الناسخ لا يكون إلا متأخراً بإجماع المسلمين القائلين بثبوت أصل النسخ في 


(40) في المحلي بالآثار (؟/5١4)‏ رقم المسيألة (. 0 
(47) وهو نيل الأوطار (/هة2) . 


7077 يت 


هذه الشريعة المطهرة » فدعوى النسخ يكجرد الاحتال مبحازفة عظيمة » ولاسيما إذا 
كان المدعي لذلك لم يتعب نفسه في علوم السنة المطهرة . 


[ سئة تحية المسجد] 


( وَكحية المَسْجِدٍ ) لحديث ١‏ إذا دخل أحدكى المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين ) أخر جه ين 
و وقد وقع الاتفاق على مشروعية نحية المسجد » وذهب أهل الظاهر إلى 
رسالة 0 0 


حديث ألي قتادة» وفي ذلك أحاديث 


(3) صلاة ( الاستخارَةٌ ) وفيها أحاديث كثيرة منها : حديث جابر عند 
وغيره بلفظ : كان رسول الله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - 
يُعلّمنا الاستخارةً في الأمور كلّها م يُعلّمنا السورة منّ القران يقول : « إذا هم حدم 
بالأمر لير كعْ ركعتين من غير الفريضة , ثم ليقل : اللّهم إني أستخيرك بعلمك » 
وأستقيرك بقدرتك » وأسألك من فضلكَ العظم , فإنكَ تقدِرٌ ولا أقدر » وتعلم 


(45) أحمد في المسند (ه/535) . والبخاري 579/١(‏ رقم 444) مع الفتح » ومسلم 498/١(‏ رقم 
)/١4‏ » وأبو داود 7١8/١‏ رقم 471)» والترمذي (113/9 رقم 217) » والنسائي (97/5) ع 
وابن ماجه (١/14؟9‏ رقم .)١١١17‏ 1 

(47) ما ما أخرج البخاري (770/5 رقم 50917؟) مع الفتح ومسلم 455/١(‏ رقم )1١5‏ » عن جابر 
بن عبد الله ؛ قال : كان لي على النبي ع دين فقضاني وزادني » ودخلتٌُ عليه المسجدّ » فقال 
لي :م صل ركعتين ) . 

(455) نيل الأوطار )7١-737/6(‏ . 

(4765) في الرد على القائل بوجوب التحية ( الإمام الشوكاني ص )١714‏ للشرجي 5 

١85/١١( )455(‏ رقم 573487). 
وأبو داود (؟/817١1‏ رقم 8ه )١‏ ء والنساقٌ ٠0/3(‏ رقم +0؟9) » والترمذي (45/1؟ رقم )48١‏ 


وابن ماجه 440/١(‏ رقم .)١741‏ 


ل 8 للا 


57 .“ثلاث مرات ثم قال : «لمن. شاء ) وهو حديث صحيح 


00 ل راز 
لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ؛ أو قال 
عاجل أمري واجله » فاصرفه عني واصرفني عنه واقدّر في الخير حيتُ كان 1 رضني 
به . قال : ويسمي حاجته ) . 
قال في الحجة البالغة' ': وعندي : 0 الانتجارة ف" الأسور عرياقعريت 
ا اي اللبي عينة عله ادابها ودعاءها » فشرع ركعتين وعلم 
اللهم إنى استخيرك الم ...ا 


[ صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ) 


2 2 1 
( وَركعتان بين كل اذانٍ وَإِقَامَةٍ ) لحديث «١‏ بين كل أذانين » صلاة قال ذلك 
00 والمراد بالأذانين 

الأذان والإقامة تغليباً » كالقمرين والعمرين . 


05/789 . 
(548:) أخر جه البخاري (؟/5 ٠ ٠‏ رقم و ع الك رقم 868)ء وأبو داود (5/5ه 
رقم )١787‏ ء والترمذي (١/58؟‏ 0 6 .» والنساي (79/7) من حديث عبد الله ابن مُعَفْل 


ست 774 حت 


ل الباب السابع [] 
باب ضَلآةٍ الجماعة 
1 حكم صلاة الجماعة ] 


( هي مِنْ اكد السّنٍ ) وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية لما 
ورد فيها من الترغيبات » حتى إنه عله صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة 5 في الف 0 ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يرق 
على المتخلفين دوره'” 7 

قال ابن القم : ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة » فترك الصلاة في الجماعة 

الا ا الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى 

ليه » ونم يرخص عيكة يده في تركها لمن سمع النداء' 57 زاتع ينا قود اليكل عدون 


(4595) البخاري ١71/7(‏ رقم 140) مع الفتح ومسلم 450/١(‏ رقم .)56٠+‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله عه قال : 
و صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاةٍ الل بسبع, وعشرين درجة » . 

(470) أخرج البخاري ١١5/9(‏ رقم 144) مع الفتح » ومسلم 451/١(‏ رقم وك ار 
179/١(‏ رقم *) » وأبو داود 7/1/1 رقم 04) والنسائي )٠١0/1(‏ وابن ماجَهُ 759/١1(‏ رقم 
0١‏ » والبميقي (/00) وغيرهم . 
عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله مُه فقد ناساً في بعض الصلوات» فقال : « لقد هصمثُ 
أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها . فامُرَ بهم . فَيُحَرّقوا علييم » بحُزم 
الحطب بِيوتَّهُمْ » ولو علم أُحَدُهُم أنه يد عظماً سميناً لشهدمًا » يعني صلاة العشاء . 

(411) أخرج مسلم 407/١(‏ رقم +0 ) ء والنسائُ )٠١59/9(‏ عن ألي هريرة رضي الله عنه » قال : أنى 
ابي عه رجل أعمى» فقال: :يارسولٌ الله إنه ليس لي قائدٌ يقودُني إلى المسجدٍ , فسأل رسول الله 
لله أن يُرحصَ له فيصل في بيته فرخحصَ له , فلّما ولي دعاهُ فقال : هل تسمعٌ النداءً بالصلاق ؟ » » 
فقال نعم . قال : « فأجبٌ » . 


ا هك 


الاح ب ا 
نعم قال : « فأجب ». وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح , 
اشح "لطاع ور عدر : ٠‏ لقد رَايتُنا 0 
قال ابن القبم : وهذا فوق الكبيرة اه « ولقَدْ كان الرجُل يؤق به يُهَادَى يَيْنَ 
و و ِ 
الرجلين حتى يقامٌ في الصف ») . 
أقول : أما كونها فريضة متحتمة فالأدلة متعارضة » ولكن ههنا طريقة أصولية 
يجمع بها بين هذه الأدلة » وهى أن أحاديث أفضلية الجماعة مشعرة بأن صلاة 
المنفرد بحرئة » وهي أحاديث كثيرة مثل : ٠‏ الذي ينتظر الصلاة مع الإمام أفضل 
من الذي يصلي وحده ثم ينام ) وهو في الصحيه' ”ل ومنه حديث المسيء 
غلاته (للغنيور ”فيه أمزه يان معنن المالذة ملفردا وه حدية 1 آل 
رجل يتصدق على هذا" عند أن رأى رجلا يصلي منفرداً » ومن ذلك, 
أحاديث التعليم لأركان الإسلام » فإنه لم يأمر من علمه بأن لا يصلي إلا في 
جماعة » مع أنه قال لمن قال له لا يزيد على ذلك ولا ينقص : « أفلح وأبيه إن 
كا 
صدق 00 ©, ونحو ذلك من الأدلة فالجميع صالح لصرف : ١‏ فلا صلاة له ) 
الواقع في الأحاذيك الدالة على وجوب الجماعة إلى نفي الكمال ٠‏ لا إلى نفي 
الصحة » 


وأما ما وقع منه عَيْه من الهم بتحريق المتخلفين » فهو وإن ن لم يكن قولا 
ولا فعلاً ولا تقريراً » لكنه لا يكون ما يهم به إلا جائزاً » ولا يجوز التحريق 


(417) في صحيح مسلم (١/457؛‏ رقم 569) . 
(40775) بل في الصحيحين . 
البخاري ١77/5(‏ رقم 2)55١‏ ومسلم (470/1 رقم 77). من حديث ألي موسى . 
(4375) تقدم تخريجه . 
(4075) أخرجه أحمد في المسند (ه/4 38 059 . 
من حديث أبي أمامة . 
(417) تقدم تخريجه . 


#2 د 


بالنار لمن ترك ما لم يفرض عليه » فالجواب عنه قد بسطه شيخنا العلامة الشوكاني 
في شرح المنتقى 7" , 

قال في الحجة البالغة”'؟: لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف » 
والسقيم » وذي الحاجة » اقتضت الحكمة أن يرخص فى تركها عند ذلك » 
ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط » فمن أنواع الحرج ليلة ذات برد ومطر ء 
ونفحي عند ذلك قول الؤون الااسلواق لجال" ونيا احاسة يعسير 
التربص بها كالعشاء إذا حضر » فإنه ربما يتشوف إليه وربما يضيع الطعام ‏ 
وكمدافعة الأخبثين فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة » مع ما به من اشتغال النفس » 
ولا اختتلاف بين حديث ١‏ لا صلاة بحضرة الطعام )”7 وحديث : ١‏ لا تؤخر 
الصلاة لطعام ولا غيره )”'”' إذ يمكن تنزل كل واحد على صورة أو معنى ؛ 
والمراد نفي وجوب الحضور » شر الباب التعمق وعدم التأخير هو الوظيفة لمن 
أمن سر التعمق » وذلك كتنزيل فطر الصاتم وعدمه على الحالين » أو التأخير إذا 
كان تشوف إلى الطعام أو خوف ضياع وعدمه إذا لم يكن كذلك مأخوذ من 
حال العلة » ومنها ما إذا كان خوف فتنة كامرأة أصابت بخورا » ولا اختلاف 

)445( 


بين قوله عله : « إذا استأذنت امرأة أحدى إلى المسجد فلا يمنعها )"2 وبين 


(417) وهو نيل الأوطار (6/+7١5-1؟١)‏ . 

. 0650/5 ):ال١‎ 

(419) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ١١5/1(‏ رقم 585) و ١95/1(‏ رقم 555). 
ومسلم 484/١(‏ رقم 590) وغيرهما من حديث ابن عمر . 

(4:480) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 5945/1١(‏ رقم +55) من حديث عائشة . 

. )3008 يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (4/ه7١ رقم‎ )448١( 
» وفي سنده محمد بن ميمون الزعفراني » وهو مختلف فيه » قال فيه الامام البتخاري منكر الحديث‎ 
وقال ابن معين : ثقة » وقال الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام والحديث مخالف بظاهره للحديث‎ 
. الصحيح المتقدم أعلاه‎ 

(4485) أخرجه البخاري (7717/9 رقم )ع ومسلم (757/1 رقم )447/١84‏ » ومالك في الموطأً 
)١1919/1١(‏ وأبو داود "87/1١(‏ رقم 055) والترمذي (409/15 رقم )00٠١‏ . 


73607 لد 


ما حكم به جمهور الصحابة من منعهن . إذ المنبي عنه الغيرة التي تن ين 


الأثفة دون خوف الفتنة » والجائز ما فيه خوف الفتنة » وذلك قوله لتم : 
« الغيرة غيرتان » الحديث » وحديث عائشة : «أن النساء أحرئ. ,9*؛) 
الحديث . ومنها الخوف والمرض » والأمر فيهما ظاهر » ومعنى قوله عَلِث .. 


للأعمى : «أتسمع النداء)””””. إل . إن سؤّاله كان في العزيمة فلم يرخص له . 
[ بكم تنعقد صلاة الجماعة ) 

( وَتبعْقدُ بائِين ) وليس في ذلك خلاف » وقد ثبت في الصحيح”” من 

حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - 


5 0 
وتذه قينا 7" عن يسازه شادارة: إلى ينه 


[ يزداد ثواب الجماعة بازدياد العدد ) 


( وَ إِذَا كثْرَ الجَمْعْ كانَ اللَوَابُ أكثر ) لأنه قد ثبت عن أبي بن كعب قال : 
قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - : « صلاة الرّجل مع الرجل 
اك من صلاته وحذه ), وصلاته مع الرجلين كم من صلاته مع الرجل » 
وما كان أكثر فهو أب إل الله أخرييه 0*3 وأ رولف 
ع(85:) 2450 )453١.+‏ 7 
والنسابلي 2 وابن ماجه > وابن حبان ١‏ وصححه ابن السكن والعقيلٍ 

(355:) 
والجامى . 


(485) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (545/9 رقم 455) ومسلم 554/١(‏ رقم 
45 »2 وأبو داود 581/١(‏ رقم 514) ومالك في الموطأً ١58/١‏ رقم )١5‏ . من حديث 
عائشة .. (484) تقدم تخريجه . 

(4485) قلت : بل في الصحيحين . البخاري ١91/5(‏ رقم 198):ومسلم (١/75ه‏ رقم 768) . 

(447) في المطبوع «١‏ وقام » وفي الأصل « وقعد » فلذا أثبتناه . (480) في المسند (ه/١4‏ 0 . 

(88:) في السنن (١/ها”‏ رقم 0514) . (485) في السئن (5/9 ٠١0٠١‏ رقم 8417) . 

(150) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (57/5) )43١( ٠.‏ في المواره (ص ١؟١‏ رقم 459) . 

(5:) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الخبير (5/9 رقم 5514) . قلت : الحديث حسن بشواهده . 


عا ره 7١‏ يد 


[ تصح إمامة المفضول للفاضل ] 


( وَيَصحٌ بَعدَ المَفْضْولٍ ) لأنه - صل الله تعالى عليه واله وسلم - قد صلى 


بعد أي د 5 عرس المسابة 2 ف الف 1 وعدم رد و 
يدل على أنه يكون الإمام أفضل , والأحاديث التي فيها ١‏ لا يؤمنكم ذو جرأة في 
[فدة ” 2 5 جا او ع 0 1 
دينه »2 ' ونحوها لا تقوم بها الحجة » وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فهما 
إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه » وليس فيها المنع من إمامة المفضول ‏ 
وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجو”" 7 
ولفلف عن نان لزنه "13 ون اين ولينيك. باط عاعارمها» 
والأصل أن الصلاة عبادة تصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها 
عل وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المحزئة » وإن كان الإمام غير متجنب 
للمعاصي » ولا متورع عن كثير ثما يتورع عنه غيره » ولهذا أن الشارع إنما اعتبر 


(50ة4) ك في الصحيحين » البخاري ١57/5(‏ رقم +587) مع الفتح ومسلم "9١14/١(‏ رقم 917) . 
(454) في صحيح مسلم 57١1/١(‏ رقم .)١74‏ ش 
(455) قال الشوكاني في نيل الأوطار )١57/5(‏ عن هذا الحديث : 
وقد ثبت في كتب جماعة من أثئمة أهل البيت : كأحمذ بن عيسى والمؤيد بالله وأني طالب » وأحمد 
ابن سليمان » والأمير الحسين وغيرهم . عن علي عليه السلام مرفوعاً » . اه . 
(497) أخرجه الدارقطني (؟//ه رقم /) من حديث علي رضي الله عنه وفيه الحارث » قال ابن المدني : 
كان كذاباً » وقال البخاري : منكر الحديث وقال النسائقي متروك . وفيه أبو إسحاق . قال الذهبي 
مجهول . 
وأخرجه الدارقطني أيضاً (51/1 رقم )١١‏ من حديث ابن مسعود وفيه عمر بن صبح متروك َه 
الدارقطني . 
(499) أخرجه الدارقطني (9؟/55 رقم ”* و 4 و0 5). 
ويوجد في رقم (5) عفان بن عبد الرحمن كذاب قاله يحبى بن معين ؛وفي رقم (4)أبو الوليد الخزومي 
وهو خالد بن إسماعيل » قال عنه ابن عدي متهم بالكذب . 
وفي رقم (ه) محمد بن الفضل . قال عنه النساني متروك » وقال ابن معين كان كذابا . 
قلت : الحديث ضعيف بجميع طرقه التى ذكرت وغيرها . 
انظر كتابنا « إرشاد الأمة ») جزء الصلاة . 


عت 785 ند 


عي و 


حسن القراءة والعلم والسن ولم يعتبر الورع والعدالة فقال : ١‏ يَوْمُ القَوْمَ أقرَوهُم ‏ 
لكتاب اللَهِ » فإن كانوا في القراءة سواءً فأَعْلَمُهُمْ بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ) أخرجه مس80" 
وغيره من حديث ألي مسعود , وفي حديث مالك بن الحويرث ١‏ وليوّمكما أكيري ) 
وهو في الصحيحين””' ' «وغيرهما » وقد استخلف النبي - صل الله تعالى عليه 
وسلم خ ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى”'©. 

والحاصل : أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة » والعلم بالسنة » وقدم الهجرة » 
وعلو السن . فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يوم الفاضل إلا بإذنه , 
ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك . 


الأول أن يكون الإمام من الخيار ] 
( وَالأؤلى أن يكون الإمام م مِنَ الخيارٍ ) لحديث أبن عباس قال قال سول الله 


0" : (اجعلوا أمتكم خبارءٍ فإنهم وفدم فيما بينكم وبين ربكم ) رواه 

الدار قطني” 00 وأخرج الا؟”” .فى ترعة رده الغنوي عنه عَْيلُكِ : « إن سرك 

أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خيا رك فإنهم وفدك فيما بينكم وبين ربكم ) . 

قال في منح المنة : وكان عَيتهُ يجيز إمامة الأرقاء » وكان سالم مولي أبي حذيفة 

يصلي بالمهاجرين الأولين لا نزلوا بقباء”' 2 لكونه أكثرهم قرآنا» وكان عله 

(494) في صحيحه 455/١(‏ رقم 507) , وأحمد في المسند )١١8/4(‏ وأبو داود 790/١(‏ رقم 5ه) 
والترمذي 458/١(‏ رقم 70؟)ء والنساني (؟/, ) وابن ماجَة 7١١/1(‏ رقم 448 . 

(599) البخاري ١١1/5(‏ رقم )57٠0‏ مع الفتح . ومسلم 455/١1(‏ رقم 14ا5) » وأبو داود 795/١(‏ رقم 
85 والترمذي 799/١(‏ رقم )٠١©‏ . والنسائ (؟//الا) . 

(0.٠ه)‏ أخخر جه أو داود ١١4/1وم‏ رقم 5ه0) بإسناد حسن . 

60١9‏ في السنن (47//7 رقم ٠‏ من حديث ابن عمروأخرجه البيبقي في السئن (30/7) أيضاً من حديث 
ابن عمر » وقال عقبه : إسناد هذا الحديث ضعيف . 

505) في المستدرك (9/؟57) . 

(005) في المصباح : ٠‏ موضع بقرب مدينة النبي عَيّْهِ من جهة الجنوب نحو ميلين وهو بضم القاف . يقصر 
ويمد ويصرف ولايصرف » . 


ل 1 ل اند 


يقول : « صلوا خلف كل بر وفاجر ) وكانت الصحابة يصلون خلف الحجاج » 
وقد أحصي الذين قتلهم من الصحابة والتابعين فبلغوا مائة ألف وعشرين ألفا اه . 

أقول : الأحاديث الواردة في الصلاة خلف كل بر وفاجر . وما قبلها من 
الأحاديث المقضية للمنع من الصلاة خلف الفاجر ومن كان ذا جرأة » ولم يبلغ 
منبا شيء إلى حد يجوز العمل عليه » فوجب الرجوع إلى الأصل » وأما عدم اعتبار 
قيد العدالة » فلعدم ورود دليل يدلٍ عليه » وأما كون الصلاة خلف كامل العدالة » 
واسع العلم » كثير الورع ».أفضل وأحب . فلا نزاع في ذلك » إنما التزاع في كون 
ذلك شرطاً من شروط الجماعة » مع أنه قد ثبت ما يدل على عدم الاعتبار مثل 
حديث « يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم , وإن أخطنوا فعلى أنفسهم © 
أو كا قال » وهو حديث صحيح . 


والحاصل : أن الدين يسر وقد جاءنا مُه بالشريعة السهلة » ولم يأمرنا بالكشف 
عن الحقائق » وسن لنا أن نصلي بعد من كان بالنسبة إلى الواحد منا في الحضيض » 
' باعتبار المزايا الموجبة للفضلء فإنه صلى عَم بعد أبي بكر وعتاب بن أسيد وهما بالنسبة 
إليه لا يعدان شيئاً » ولا ريب أن الذي ينبغي تقديمه لمثل هذه العبادة ليكون وافد 
المؤمين به إلى الله هو من أرشد إليه عَم بقوله : « يؤم القوم أقرؤهم "7 إلى 
ار الحذيث:. 

إنما الشأن فيمن يلعب .به الشيطان في الوسوسة المفضية إلى إساءة الظن بأئمة 
الصلاة المتبعين للسنة » فيوقع في قلبه العداوة لكل واحد منهم » بمجرد خيالات مختلة 
وضلالات مضلة » فيقول له : هذا العالم لا يصلح للإمامة لكونه كذاء وهذا 


(05ه6) أخر جه البخاري في صحيحه ١5//ام١‏ رقم 1914). 
من حديث أي هريرة . 

(ه.ه) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم 455/١(‏ رقم 507) » والترمذي 1458/١(‏ رقم ه)ء وأبو 
داود (590/1 رقم 087) والنسالي.(؟/77 رقم . وقد تقدم قريباً . 


من حديث أبي مسعود البدري . 


5١١-‏ د 


الفاضل لا يصلح لها لكونه كذا » ثم ينقله من درجة إلى درجة . ومن واحد إلى 
واحد . حتى لا يجد على ظهر البسيطة من يصلح لإمامة الصلاة » فهذا مخدوع قد 
لعب به الشيطان كيف يشاء » حتى أحرمه فضيلة الجماعة التي هي من أعظم شعائر 
الإسلام وأجل أسباب الأجور . ومع هذا فهو قد أوقعه في ورطة أخرى وهي حمل 
جميع المسلمين على غير السلامة » فصار ظلما لكل واحد منهم مظلمة يستوفيها منه 
بين يدي الجبار » وقد ينضم إلى هذه المصائب أن هذا الذي صار في يد الشيطان 
يلعب به كيف يشاء قد يعتقد الفضل في نفسه . وأن الإمامة لم تكن تصلح إلا 
له » ولم يكن يصلح إلا لها » فيجتنب الجماعة ولا يقتدي بأحد من المسلمين » 
بل يجمع له جماعة يكون إمامهم فهو أشقى ممن قبله » لأنه اعتقد أنه ل يبق في 
أرفن الهم غياذة الضلكاء سوام قلة ستياه الله ولا يناه 


[ الرجل يؤم النساء لا العكس ] 
2 


وغيرهما » : أنه صف هو واليتم وراء النبي ادو ال من ورائهم . 

وقد أخرج الإسماعيلي"' ''' عن عائشة أنها قالت : « كان النبي عَييلُهِ إذا رجع 
من المسجد صل بنا ) . 

وقة كانت النساء يصلين خلفه عكة ف مسكده . وليس ف فتنلاة السنيافة فلك 
الرجل مع الرجال نزاع» وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط . ومن زعم 
أن ذلك لا يصح فعليه الدليل . 


(505) البخاري (45/5” رقم )8١‏ مع الفتحمء ومسلم 451/١(‏ رقم 788). وأحمد في المسند 
)2 وأبو داود 4017/1١(‏ رقم 5) » والترمذي ١44/١(‏ رقم 5584)» والنساتي 
(5/هم) . 

(000) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/78) وقال عقبه : 
وهذا أحد الأحاديث الزائدة في مستخرج الإسماعيلي على ماني البخاري » وقال إنه حديث غريب 


7ت 


5 1 لين وال لد م تمل عام 2 1 
والرجال قوامرن على النساء' ' » ولن يُفِلِحَ قومٌ ولوا أمَرَهُم امرّاة» كا ثبت في 
أ لصحيح لد ومن انتم بالمرأة فمد ولاها أمر صلاته . 


[ يؤم المفترض بالمتنفل والعكس ] 


زالشترين بالتعفل ر لكر ) لحديث معاذ : أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي 
تلك الصلاة بعد النبي عَْيلَهِ وهو في الصحيحين'"' وغيرههما . 

وهذا دليل على جواز ذلك لأنه كان متنفلاً وهم مفترضون » لما في بعض الروايات 
من تصريخ معاذ بأنه كان يصلي بقومه متنفلاً » وهذه الزيادة المصرحة بالمطلوب وإن 
كان فيبا مقال معروف لكنها معتضدة بما عرف من حرص الصحابة على الأوفر أجراً » 
والأكمل ثواباً » ولا شك أن الصلاة خلفه عَييّهِ أفضل وأكمل وأتم » 

وأما الجواب عن حديث معاذ بأنه حكاية فعل فساقط لاستلزامه لبطلان قسم 
من أقسام السنة المطهرة » وهو قسم الأفعال الذي دارت عليه رحى بيانات القران 
وجماهير من أحكام الشريعة » مع أن هذا الاعتذار غير نافع ههنا » لأن الحجة هى 
تقريره يله لمعاذ ولقومه على ذلك » لا نفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه بذلك » 

ل ا ا 
ليست فعل معاذ بل تقريره عليتة َه ما عرفت ». وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى . 


والحاصل : أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل » فمن زعم أن 


(م.ه) في الأصل : عدم إقامة الرجل بالمرأة . وهو غلط والصواب ما ألبتناه . 
(60095) تقدم ذكر الحديث والكلام عليه 
(١1ه)‏ يشير إلى الآية (54) من سورة النساء . 
الرجال قوّامون على النساء # . 
)01١(‏ البخاري في صحيحه (7/8؟١١‏ رقم 1455) مع الفتح . 
)0١١‏ البخاري ١97/5(‏ رقم )8٠١‏ مع الفتح ومسلم 5540/١(‏ رقم .)١8١‏ 
وأبو ,دود :00/١(‏ و 4١0١‏ رقم 599و 2)500 والترمذئي (؟/43717 رقم 0487) . 


"١#‏ لا 


ثم مانعاً في بعض الصور فعليه الدليل » فإن :بض به ضح ما يقوله » وإن لم ينبض 
به بطل . 

وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعله عَيِنُهُ في صلاة الليل وصل معه ابن 
عباس ؛ وكذلك صلاته بأنس واليتم والعجوز وغير ذلك . والكل ثابت في 


الصحيب 9" 
[ تجب متابعة الإمام في غير مبطل ] 


( وَتجبٌ المتائعة في غير مُبطِلٍ ) لحديث : ١‏ إنما جعل الامام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه ) وهو ثابت ف الصحيح من حديث أببي اند اكب 
7 '2, وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة . 

وورد الوعيد على الخالفة كحديث أبِي هريرة قال : قال رسول الله عَزُمِ : أما 


5 م 


وجابر 


ضوازة حمار 4 أ الجماعة 


ولا يتأبعه فِ شيء يوجب بطلان صلاته » نحو أن يتكلم الامام أو يفعل أفعالاً 
تخرجه عن صورة المصلي ولا خلاف في ذلك ». قال في المسوى*"” : هو كذلك 
عند الجمهور . أنه يجب اتباع الإمام في جميع الحالات . وقوله 1 000 عالنا 


(017) سبق الكلام عليها فيما تقدم . 

(015) أخرجه البخاري (؟/8١٠7‏ رقم ؟71), ومسلم (509/1 رقم 414). 

(١ه)‏ أخرجه البخاري 1١5/1(‏ رقم 185) ومسلم 508/١(‏ رقم .)41١‏ 

(015) أخرجه مسلم في صحيحه 509/١(‏ رقم .)41١8‏ 

(010) أخرجه البخاري ١87/5(‏ رقم 191) . ومسبلم 750/١(‏ رقم 7؟4) . والترمذي (؟/7/5غ رقم 
8ه)ء والنساقي (؟/45) . وأبو اداود (4117/1 رقم 55) » وابن ماجه (04/1” رقم 951)» 
وأجد (/9كف 04.ه) . 

اه لكلا و (1/1لا0). 


- 71 بد 


موقا وناك هادهم 50م 
فصلوا جلوسا ( منسوخ ؛ : 


ومعنى كان الناس يصلون بصلاة أبي بكرء على الصحيح » أنه كان مسمعاً 


(19ه0) وهو جزء من حديث عائشة أخرجه البخاري (؟/75١‏ رقم 588) . 
وأخرجه مسلم 709/١(‏ رقم 417/85) . 

(070) قال ابن رشد في بداية المجتهد )191/١(‏ . 
( المسألة الثانية ) وهي صلاة القائم خلف القاعد . فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على انه 
ليس للصحيح أن يصلي فرضاً قاعداً إذا كان منفزداً أو إماماً لقوله «إوقومُوا لله قانتين 4 [ البقرة : 
. 
ه واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعداً على ثلاثة أقوال : 
9 ( أحدها ) : أن الملأموم يصلي خلفه قاعداً , وممن قال بهذا القول أحمد وإسحاق . 
ه ( والقول. الثاني ) : أنهم يصلون خلفه قياماً . قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة فقهاء 

الأمسار : الشافعي وأصحابه » وأبو حنيفة وأصحابه . وأهل الظاهر » وأبو ثور. وغيرهم . 

وزاد هؤلاء فقال . يصلون وراءه قياماً وإن كان لا يقؤى على الركوع والسجود بل يومىء إهاء . 
« ( وروى ابن القاسم ) أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم » 
وقد زوى عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت » وهذا إنما ببى على الكراهة لا على المنع » والأول 
هو المشهور عنه . 
قلت : وليس لالك مستند من السماع . 
ه وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعرضة العمل للآثار » أعني عمل أهل المدينة عند مالك » 
وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين . 
(أحدهما) : حديث أنس : وهو قوله عَ : 
« إِنّما حمل الإمام ليؤتعٌ بذ» فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ... وإذا صلي جالساً فصلوا جلوساً 
أجمعون ») . 
أخرجه البخاري ١75/7(‏ رقم 544) »ومسلم 508/١(‏ رقم 0ا/١41).‏ 
وحديث عائشة في معناه . أخرجه البخاري (؟77/5١‏ رقم 584) ومسلم 3١9/1(‏ رقم 417/85) . 
( والحديث الثاني ) حديث عائشة : « أن رسول الله عَم رج في مرضه الذي توفي منه فأ المسجد 
فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس ... 
أخرجه البخاري ١55/7(‏ رقم *58) ومسلم 7١1/1١(‏ رقم 917) . 
ه فذهب الناس في هذين الحديثينٌ مذهبين: مذهب النسخ . ومذهب الترجيح .. قلت : الأرجح 


مذهب النسخ . والله أعلم » . اه . نتصرف . 


ه6١75‏ د 


قله 
' في العالمكيرية' '©: إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام 
ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين وسجودين . 

قلت عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منبي عنه وصلاته مجزئة » وأكثرهم 
يامرونه بان يعود إلى السجود . 


[ لايؤم رجل لقوم يكرهونه ] 


ل وه لاه عو ع 5 00 ا 7 ل ع 0 
( وَلا يوم الرجل فوما هم لَهُ كارهون ) لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم - يقول : ١‏ ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاةً » من يقدم 
قوما وهم له كارهون . ورجل أقى الصلاة بارا + ورجل اعتبد عرارة © أخر جه 
أبو داود''"”© وابن ماجه"”) ؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
4" 
وفيه 305 
وأخرج الترمذي” "© من حديث أي أمامة قال : « قال رسول الله صلى الله - 
تعالى عليه وآله.وسلم - : « ثلاثة لا تُجاورُ صلائهم آذَائهم , العبدُ البق حبّى 
يَرَجِعَ » وامرأة بات وزوبجها عليها ساخط , وإمامٌ قوم وهم له كارهون » وقد 


د وضعفه البييقي : 


حسله الترمذدي 


(011) وهو الفتاوى الهندية . على مذهب أبي حنيفة . (517) في السئن 891/1١(‏ رقم 97ه) . 

(07) في السئن 5١١/1١(‏ رقم 910). وهو حديث ضعيف ما عدا الجملة الأولي منه فصحيحة . 
(5؟0) وانظر ترجمته في الميزان (571/5 رقم 48757) والمغني (780/7 رقم 95055 » والضعفاء للبخاري 
(00)ء والمجروحين (0/5) . (515) في السنن (199/1 رقم )25٠6‏ . 

(017) قال أحمد شاكر في تخرج الترمذي )١14/5(‏ بعد كلام الترمذي بأن هذا الحديث حسن غريب 
من هذا الوجه قال : ( بل هو حديث . فإن أبا غالب ثقة » وثقة موسى بن هارون الحمال والدارقطني 
وغيرهما . وفي التهذيب : « حسن الترمذي بعض أحاديثه وصحح بعضها » . وقال الشارح (١/810؟)‏ 
«٠‏ وضعفه الببيقي . قال النووي في الخلاضة والأرجح هنا قول الترمذي ) . 


51١1‏ د 


قال النووي في الخلاصة : والأرجح قول الترمذي . 


0 


وق ثاب لايق قن ماع ة سن «التعيداي!"*"7 .تر ينمه عضا » 

أقول : ظاهر الأحاديث الواردة في الترهيب عن ذلك » أنه لا فرق بين كون 
الكارهين من أهل الفضل أو من غيرهم » فيكون مجرد حصول الكراهة عذراً لمن 
كان يصلح للإمامة في تركها » وغالب الكراهات الكائنة بين هذا النوع الإنساني 
خصوصاً في هذه الأزمنة راجعة إلى أغراض دنيوية » والراجع هنا إلى أغراض دينية 
أقل قليل » ومع كونه كذلك فغالبه صادر عن اعتقادات فاسدة وخيالات مختلفة 
كا يقع بين المتخالفين في المذاهب ., فإن العصبية الناشئة بينهم تعمي بصائرهم عن 
الصواب » فلا يقم أحدهم للاخر وزنا » ولا ينظر إليه إلا بعين السخط لا بعين 
الرضا » فيرى محاسنه مساوئى كائنة ما كانت » وقد تقع هذه العداوة بين أهل مذهب 
واحد باعتبار الاختلاف في كون أحدهم من المشتغلين بالدين والعلم » والااخر من 
الجهلة المنبتكين » وكثيراً ما ترى أرباب المعاصي إذا رأوا أرباب الدين والعلم تضيق 
بهم الأرض بطوها والعرض ٠»‏ ولا يطيقونهم بغضا . 


فإن كان ثم دليل يدل على تخصيص الكراهة بما كان منها راجعاً إلى ما هو مختص 
بالله عز وجل » كمن يكره إنساناً لكونه مكباً على المعاصي » أو متهاوناً ما أوجبه الله 


(/371ه0) متهم : 
طلحة بن عبيد الله » روى حديثه الطبراني في الكبير » من رواية سليمان بن أيوب الطلحى قال فيه 
أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليبا » وقال صاحب الميزان : صاحب مناكير وقد وثق . مجمع الزوائد 
(8/1) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( رقم : 487 ) . 
ومنهم : 
عطاء بن دينار الهذلي » روى حديثه ابن خزيمة في صحيحة (؟/١١‏ رقم )١1518‏ مرسل . 
ومنهم : 
ابن عباس » روى حديثه ابن حبان في موارد الظمانٍ ( ص ١١١‏ رقم لالالا) وابن ماجه 7١1/1(‏ 
رقم 9101) . 
قال الألباني في صحيح ابن ماجه ( ضعيف ) بهذا اللفظ , وحسن بلفظ « العبد الآبق » مكان « أخوان 
متصارمان © . 1 


3717 جد 


)21568( 


عليه » فهذه الكراهة هى الكبريت الأحهر*'"2) لا توجد حقيقتها إلا عند أفراد من 
العباد » وإن 3 يوجد دليل يخصص الكراهة بذلك » فالأولى لمن عرف أن جماعة 
من الناس يكرهونه لا لسبب أو لسبب ديني » أن لايؤمهم وأجره في الترك يفضل 
أجره في الفعل . 
[ من آم فليخفف ] 

(وَيْصَلّي بم صَلاةَ أححفْهِمْ ) لما ثبت في الصحيحين””””' وغيرهما من حديث 
0 ال ل الا 
شاء ) . 


650 


وف الباب أحاديث صحيحة” ' واردة في التخفيف . 


قال في الحجة :” '' وكان رسول الله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - 


(01) هذا مثل يُضرب للشيء القليل أو المعدوم . والكبريت الأحمر من الجواهر الغالية . 

(59ه) البخاري (؟/919١‏ رقم )7١5‏ . 
ومسلم 541/١(‏ رقم 1517) . 
والموطاً ١١ 4/١(‏ رقم 18) . 
وأبو داود (١/05ه‏ رقم 44لا و 798). 
والنسافي (54/9؟ رقم «85) . 
والترمذي 41/1 رقم 5350) . 

(80ه) منها : 
حديث جابر الذي أخرجه البخاري ١917/1(‏ رقم )7١١‏ مع الفتح ومسلم 589/١(‏ رقم 450) 
وغيرهم . 
ومنها : 
حديث أبي مسعود البدري أخرجه البخاري ٠٠١/1(‏ رقم )7١4‏ مع الفتح » ومسلم 5140/١(‏ 
رقم 455) . 

(لعه) (5/ة). 


358 د 


يطول ويخفف على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت » واختار بعض السور في 
لا فلا حرج » وقصة معاذ في الإطالة مشهورة انتبى حاصله . 

وأما ارتفاع الإمام عن المأموم فلا يضر قدر القامة ولا فوقها , لا في المسجد 
ولا في غيره » من غير فرق بين الارتفاع والاتنخفاض , والبعد والحائل » ومن زعم 
أن شيئاً من ذلك تفسد به الصلاة فعليه الدليل . 

رخال إانيا وري مر بعتي جاه رااان عل كال + التو برد 
بق و6 وصححه ابن تن "واب ان وال 4 وفي رواية 
للحا م التصريح برفعه » ورواه واوا اع وه اخ وفيه قال له حذيفة : 
ل تسبيام رسول الله كل زقول نام الرعل القوم قلا يق أرفع من مانم 
أو تحواذلك » النديث + وق إستاه رجل مجهول . ورواه البهقي” أيضاً » ففي 
هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفاع عن الموْتم » ولكن هذا النبي يحمل 
على التنزيه لحديث صلاته يله على المنبر كا في الصحيحين”” توغرهنا ومن 
قال : إنه عله فعل ذلك للتعلم كا وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك ؛ لأنه 
لا يجوز له في حال التعلم إلا ما هو جائز في غيره » ولا يصح القول باختصاص ذلك 
ف لجر حي الور ال مر سن 


(057) في السئن 549/١(‏ رقم (0417) من حديث همام بن الحارث النخعي الكوفي . وني إسناده رجل 
مجهول . 

(0*5) في صحيحه ١*/9(‏ رقم .)١57*‏ 

(55ه) في الموارد ( ص ١١١‏ رقم 7797) . 

(همكه) في المستدرك .)537١/1١(‏ 

(0855) في السئن 799/١(‏ رقم 0948) من حديث عمار بن ياسر» وفي إسناده رجل مجهول . 

990ه) في السئن الكبرى )٠١9/5(‏ . 


(8؟ه) تقدم تخ رجه . 


الى ذو لكك 


[ لا يؤم الرجل في سلطانه ] 
(59ه) 


( وَيُقَدُمُ السلَطان وَرَبُ المَنئزل ) لا ثبت في الصحيحين”””" من حديث 
أي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعاً : ١‏ لمم الرجل الرجل في سلطا » وفى لفظ : 
والاسومة الجن ال لاق أهره ولا متلطاه 6وورد عقت تجوارة ذلك ولاقو 
وفي لفظ لأبي داود” ' (لا يُوْمُ الرجل في بيتو» . 

وأخرج جر 640 وأبو داود”*) الترمذي7*57) كد عن مالك بن 


ويرك كال سمعتٌُ رسول الله عله يقول : « من زار قوم فلا يومُهُم لَيُومّهُمْ 
رجل منهم » . 
[ الترتيب في الأحق بالإمامة ] 

( وَالأقرَأ ثُمَ الأغلم ؛ ثم الأسَنُ ) لما في حديث أبي مسعود بلفظ : ١‏ يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في 
السنة سواء ء» فأقدمهم ٠‏ هجرة » فإن كانوا ف ا هجرة سواء فأقدمهم م ) وهو 
في الصحيح”*” . وإنما لم يذكر المهجرة في المتن لأنه لا هجرة بعد الفتح م في 

: (5م6) 
الحديث الصحيح : 


(08) في الأصل « الصحيح » وهو الصواب . 
وهو صحيح مسلم 455/١(‏ رقم 5/5) . 
(040) في سننه 590/١(‏ رقم 9087). 
(41ه) في المسند (ه/5ه) . 
(45ه) في السنن 595/١(‏ رقم 055) . 
(545) :في السنن ١817/5(‏ رقم 557) وقال حديث حسن صحيح . 
(44ه) في السنن 8١/5(‏ رقم 7410) . 
(0145) وقد تقدم تخريجه . ّْ 


(547) الذي أخرجه البخاري (717/5 رقم )١18755‏ مع الفتح ومسلم (987/5 رقم )١185*‏ . وغير 


ل الل 6 


[ اختلال صلاة الإمام عليه فقط ] 


( وَإِذَا ايلّثْ صلَاةُ الإمام كانَ ذلك عليه لَا على الموْئمَينَ ببه) لحديث 
ا 2 ا اط طللله . م آي 6 1ه 
أي هريرة قال : ١‏ قال رسول الله َيه : يُصلون بكم فإن أصابوا فلكم وهم . 
490 ) 


وإن اخطؤوا فلكم وعَليهم » . أخرجه البخاري ' ' وغيره . 


(3 


ءٍ 00 : 
وأخرج ابن. ماجه 2 من حديث سهل بن سعد نحوه . 


[ بيان موقف المؤتمين ] 

( وَمَوْقفَهُمْ ) أي المؤتمين ( ححلْقَهُ ) أي خلف الإمام ( إلا الوَاحد فَعَنْ يَمِينهِ) 
لحديث جابر بن عبد الله : « أنه صلى مع النبي َيه فجعله عن بمينه» ثم جاء آخر 
فقام عن يسار النبى لَه » فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه » وهو في 
تا ١‏ ٌْ 

وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف الواحد عن بمين الإمام والاثنان 
فما زاد خلفه . ْ 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك . 


وقال سعيد بن المسنِيت : إنه منلدوب 5 . 


وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام . 


(045) في صحيحه (5/ا8١‏ رقم 5914) . 

(548)- في السنن 5١54/١(‏ رقم )98١‏ وهو حديث صحيح . 
وانظر الصحيحة للألباني رقم (7519ا١)‏ . 

(049) في صحيح مسلم (5/4١؟5؟‏ رقم .)50٠١‏ 

(060) ذكر النووي في المجموع (44/4؟) : عن سعيد بن المسيب : أن المأموم يقف عن يسار الإمام . 
وذكر عن النخعي أن يقف المأموم وراء الإمام .. ثم عقب على المذهبين بقوله : هذان المذهبان فاسدان» 


ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرها . 


7551١‏ سم 


[ إمامة النساء وسط الصف ] 


( وَإِمَامَةَ النّساء وَسَط الصّف ) لما روي من فعل عائشة أنها أُمَت النساء فقامت 


وسط الصف أخرجه عبد الرازق””2 والدارقطني وابيقي 2 وا 
ا 5 ,255 اسن 
لي سيبة و . 


(كهه) 


(كههة) 0 للاهه) 


وروي مثل ذلك عن أم سلمة أخرجه الشافعي وابن الي شيبة وعبد 


الرزاق ب والدارقطني””© . 


قال ابن القم””' " في المسند والسئن” © من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن 
كان يوّذن ها وأمرها أن تؤم أهل دارها ») . 


قال عبد الرحمن : فأنا رأيك مؤذنها عا كرا 


ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله يله : « تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة 6 © لكفى . 


(51ه) في المصف ١41١/9(‏ رقم 00845) . 
(؟هه) في السنن 404/١(‏ رقم 5) . 

(85ه) في السنن الكبرى 0171/90 . 

(4هه) في المصنف (894/5) . 

(ههه) في المستدرك )0١5/١(‏ . 

(0557) في ترتيب المسند ٠١1/١(‏ رقم 718). 
(0هه) في المصنف (88/9) . 

(58ه): في المصنف ١50/9(‏ رقم 5087). 
(59ه) في السنن 105/١(‏ رقم *) . 

(0ه) في أعلام الموقعين (75/5”) . 

(١5ه)‏ في سنن ألي داود (595/1ا59 رقم 2091 0975) . 
(0717) تقدم تخريجه . 


لك 


وأخرج البييقي”””' بسنده عن عائشة : « أن رسول الله مُه قال : لا خير في 
جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة » والاعتاد على ما تقدم » فردت هذه السنن 
50508 00 2 8 0 علرد بي 3 فكه 
بالمنشابه من قوله عَم : ١‏ لَنْ يُفلِحَ قوم ولُوا أُمَرَهُم امرأة » رواه البخاري © 
وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا . ومن العجب أن من 
خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي. أمور المسلمين » فكيف أفلحوا 
وهي حاكمة عليهم » ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن . انتبى حاصله . 


[ بيان ترتيب المؤتمين ] 


( وَنْقَدَمُ صُقُوف الرّجَال ثُمّ الصَبْيانْ ثم النّساءُ ) لحديث أي مالك الأشعري : 

« أن النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - كان يجعل الرجال قدَّام الغلمان ؛ 
والغلمان خلفهم . والنساء خلف الغلمان » أخرجه أحمد”', وأخرج بعضه 
ند ان وفي إسناده شهر بن 6ن ويؤيده ما في ال ع 
(035) الم أجده بلفظ الكتاب . 

بل أخرجه الطبراني في الكبير 7١1/١‏ رقم .)١77174‏ 

من حديث ابن عمر قال ؛ قال رسول الله َيه : 

ولا خير في جماعة النساء ولا عند ميت » فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن ») . 

وقال الهيثمي في المجمع )١1/7(‏ وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف . 

وأخرجه ابن عدي في الضعفاء (5651//87) . 

من حديث خولة بنت المان قالت : سمعت رسول الله عَيُهِ يقول : 

ولا خير في اجتاع النساء عند ميتي فإنبن إذا اجتمعن قلن وقلن ) . 
(054) في صحيخه 51/١1(‏ رقم 58.) من حديث ألي بكرة . 
(055) في ١‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني » للبنا (©/948؟ رقم )١440‏ . 
(055) في السئن (١1//1؛‏ رقم 51/89) . 
(07) انظر ترجمته في المجروحين (7551/1 ؛ والميزان (587/9) » والتقريب )705/١(‏ والجرح والتعديل 

(81/4) . وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام . ٠‏ 
(054) البخاري ١4/5؟‏ رقم ٠م)ء‏ ومسلم (١/لا5؛‏ رقم 5504). 


ا ا 
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(و) أما كون (الأَحَقٌُ بالصّف الأول ) هم ( أُولو الاخلام وَالهَي) ‏ 
فلحديث أبي مسعود الأنصارى الثابت في الصجيح”'” ١‏ أن النبي - صل الله 
تعالى عليه وسلم - قال : لِيّليني منكم أولُو الاحلام والتُهى ثم الذينَ يلَوئهُمْ ثم 
الذين يلوتهم » . ْ 

وأخرج ىر وابن 0 ان وال قال : ( كان 
رسول الل حاعل الل تال عليه واله وسل ”> يحت أن ييا المهاجروت والأتصاز 
ليأنحذوا عَنْهُ ؛ قال في الحُجه  ””:‏ ولئلا يشق على أولي الأحلام تقدم من دونهم 


ووو لخر 
[ على المؤتمين تسوية الصفوف ] 


(و) أما كون الأمر (عَلى الجَمَاعَةٍ أنْ يُسَوُوا صفوقَهُمْ وَأنْ يَسْدُوا 
قري "7 جنا رواوااو ارد" مرضي اببس 1ل - رونل رليات 
صلي الله تعالى عليه واله وسلم: وسّطوا الإمامٌ وسُدُُوا الخلل) وفي 
7 ' م 


(059) في صحيح مسلم (١/5؟"‏ رقم 1932) . 
(570) في الفتح الرباني (5/0 "١‏ رقم )4١57”‏ . 
(51/1) في السئن 5١*/١(‏ رقم 97/7) بإسناد صحيح . 
(؟/اه) في السئن )447/1١(‏ معلقاً . ” 
(؟/اه) لعله في الكبرى . 

قلت وأخرج الحديث أيضاً الحاكم في المستدرك )5١8/١(‏ . 

من حديث أنس . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي .. وهو م قالا . 
نيك (صذلينة” 
(0175) الخلل بفتحتين الفرجه بين الشيئين والجمع خلال مثل جبل وجبال . قاله في المصباح . 
(517) في السئن (459/1 رقم )18١‏ بإسناد ضعيف , لكن للشطر الثاني من الحديث له شواهد صحيحة . 
(77ه) البخاري 7٠١9/5(‏ رقم 75) مع .الفتح » ومسلم 955/١(‏ رقم 49#8) .ا 


72ت 


من حديث أنس : ١‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : سوا 
صفوفكُم فإِن تَسُويّة الصفوف من تمام الصّلاة ) . 

وعنه أيضاً 5 الميسييي ان ايان ارات 00 عليه واله 
وسلم - يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر» فيقول : تراصوا واعتدلوا » . 
وثبت في الصحي!*”” من تخدية ‏ نان يوق قوز + أنه قال: صنل :أه تعان 
عليه ا ا 0 
وهو قول أهل العلم : أن تسوية الصففوف سنة . ٠‏ 


[ إمام الصف الأول ثم الذي يليه ] 


( وَأَنْ يُتَمُوا الصّفّ الأَوَّلَ ثم الذي يَليهِ ثم كَذَلِكَ ) لما ورد في الأحاديث 
المتحيعنة قرو أدوة جد أل تقال :عليه واله وتام جاقام العف الأول م اندي 
لل ف ل 


فالسنة أن لا يقف الموتم في الضفن. القاق واق. الفيك الأول سحةاء ثم لا يقك 
في الصف الثالث وفي الصف الثاني سعة ثم كذلك . 


وورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف اولى وافضل 


(4اه) البخاري ٠١8/5(‏ رقم 715) مع الفتح . بلفظ : « أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله عَيه 
بوجهه فقال : 
« أقيموا صفوفكم وتراصٌوا » فإني أراكم من وراء ظهري » . 
ومسلم (١4/1؟7‏ رقم 584) بلفظ ١‏ أتموا الصفوف فإني أرام خلف ظهري ) . 
قلت : ولم أجده بلفظ المؤلف عند البخاري ومسلم والله أعلم . 

(9لاه) البخاري (؟/5١٠‏ رقم )١10‏ مع الفتح » ومسلم (١/14؟7‏ رقم 475) . 

(040) منها :'ما أخرج مسلم في صحيحه 777/١(‏ رقم + 47) وأبو داود (451/1 رقم 151) والنسائي 
97/١١‏ رقم )8١5‏ وابن ماجَدٌ (١//ا1١”‏ رقم 91917). 


[لينة» 


عن جابر بن سمُّرّة » قال : آلا تصفون كا تُصُّفُ الملائكة عند ربهم جل وعز » قلنا كت 
2 
0 تصّفْ الملائكة عند ربهم ؟ قال : ١‏ يُتَمُونَ الصفوف المقدمة » ويتراصون في الصف »© . 


(١81ه)‏ للحديث الذي أخرجه أبو داود 471//١(‏ رقم 5095) وابن ماجه ”71/١(‏ رقم -.)1٠٠6١8‏ 
: بو داود ( فم ) وابن ) م ( 


عبت 73777528 نت 


وأما الاعتداد بالركعة التي الحق الإمام فيها راكعاً ففيه خلاف لجماعة من الأئمة » 
والحق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك ركوعها من دون قراءة الفاتحة » ومن أراد 
الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى شرح المنتقي”7' » وطيب النشز» والسيل 
الجرار”””' » وحاشية الشفاء » والفتح الرباني » ودليل الطالب » فالمسألة من 
المعارك . وأما جعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته فهذا هو الحق » فالطيئة المشروعة 
في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير ؛ بل الأصل الأصيل البقاء على الصفة المشروعة » 
فيفعل الداخل مع الإمام بعد أن فاته بعض الركعات ما يفعله لو كان داخلا معه 
قالأتداء أو كان مقرداً «وحديت وفافضيوا م وإن أن ميعيتما تحديف: أقرام 


)085( 


أصح منه » وقد أمكن الجمع بجمل معنى القضاء على امام لأنه أحد معانيه*” ‏ 
ولكن يترك الموْتم مخالفة إمامه في الأركان » فلا يقعد في موضع ليس بموضع قعود 
للإمام وإِن كان موضع قعود له , ولا يدع القعود في مؤضع قعود للإمام وإن لم 
يكن موضع قعود له » لأن الاقتداء والمتابعة لازمان في صلاة الجماعة وتركهما يخرج 
الصلاة عن كونها صلاة جماعة » وقد ورد الامر بالمتابعة في الاركان بيانا لقوله 
« لاتختلفوا على إمامكم ) ول يرد الأمر بذلك في الأذكار 029 


0 عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عتم : 
٠‏ إنَ الله وملائكتُ يصلُون على ميايِنٍ الصّقُوفِ » . وهو حديث ضعيف .ضعفه الألباني في ضعيف 
ابن ماجَةٌ /5/١(‏ رقم )58١9‏ . 

(85ه) نيل الأوطار (071-515/9) و (168/6 رار 005. 

("مه) ((١له65).‏ 

(584) بل إن الأصل في معنى القضاء هو الإتمام 8 فَِدًا قُضِيّتِ الصلاةٌ فانتشروا فى الأرض »4 [ سورة 
الجمعة : قله 

(85ه) قلت : الأرجح إدراك الركوع مع الإمام إدراك الركعة » وانظر المسألة بأدلتها في كتابنا « إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب والسنة ) جزء الصلاة . 


لا ا 


ل] الباب الثامن لا 


باب مُجودٍ الس 


سن رسول الله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - فيما إذا قصر الإنسان في 
صلاته » أن يسجد سجدتين تداركاً لما فرط + ففيه شبه القضاء وشبه الكفارة » 
والمواضع التى ظهر فيها النص أربعة وسيأتي . 

قال" ف مقر ١‏ اللاو 597" وروين. جيلة: مقن الى "كال «وتشيه عل الآمة 
امحمدية » أن النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - كان يسهو في الصلاة لتقتدي 
به في التشريع » وإذاك يقول : « إنما أنا بشر أن 6 تون اذا سيت 
فلكروق 1" أوجال: 3ه انا اتش أو انس الأ 301 يع الاسو ها شرق 
جبر ذلك » . انتهى . 


[ ما هو سجود السهو ] 


(هُوَ مجدئان قَبِلَ التّسْليم أوْ بَعدَهُ ) ووجه التخيير أن النبني عَكُهُ صح عنه 
أنه سجد قبل التسلم وصح عنه أنه سجد بعده » 
أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم » فحديث عبد الرحمن بن عوف 


(45ه5) رص 16؛). 

(080) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري 7/١(‏ لطن ومسلم 400/1١(‏ رقم 0171/85) 
وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود . 

(8ه) أخرجه مالك في الموطاً )٠٠١/1(‏ بلاغاً » وإسناده. بيعضل وقال الزرقاني في «شرح الموطاً »2< قال 
ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله مُه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه » 
وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة . 


3597 سم 


عند أحمدا 7 وابن ماجه''”” والترمذي'””“ وصححه قال : سمعثٌُ رسول الله 
َيه يقول إِذَا شك أحدُّك فلم يَدْرٍ أواحدة صلى أم يتين فليجعلها واحدة » وإذا 
م يَدْرِ ثثتتين صلى أم ثلاثأ فليجعلها ثنتين » وإذا لم يَدْر ثلاثاً صلى أم أربعاأ فليجعلها 
ثلاثاً » ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يُسَلّمم سجدتين » . 
وق لباك الخاديك :مدا + ها هوق في الصحيح”” © سريت ايد 0 
قال : « قال رسول الله ع : إِذَا شَلكّ أحدك في صلاتِه فلم ل 2 


أم أزبعاً فليطرح ال رو ان 
ومنها ما هو في غير الصحيحين" "©2. 

وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسلبم فكحديث ذي اليدين الثابت في 
الصحيحين””*'' , فإن فيه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سجد بعد ما سلم . 

وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين”* وغيرهما مرفوعاً بلفظ  :‏ إِذَا 
شلك أحذك في صلاته فَلتحَرٌ الصرَاب فليتمٌ عليه ثم ليُسَلّم ثم ليسجُد سجدثين ) 
وحديث المغيرة بن شعبة : « أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من 
صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال : هكذا صنع بنا رسول الله - صلى الله 


(5489) في المسند ١١/(‏ رقم )١1607‏ تحقيق أحمد شاكر . 

(.59) في السنن 581/١١‏ رقم .)١7١9‏ 

. رقم 94") وقال حديث حسن غريب صحيح‎ 554/5( )091١( 

ش قلت : والحديث رواه الحاكم 4/١‏ 7767) وقال : صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي » 
وأورده الألباني في الصحيحة (541/9 رقم 1855) . والخلاصة أن الحديث حسن . 

(095) في صحيح مسلم 100/١(‏ رقم الاه) . 
قلت : وأخرجه أحمد (89/9) ء وأبو داود )171/١(‏ رقم )1١74‏ » والنساتي (30/8) ٠‏ وابن 
ماجه 87/١(‏ رقم ١١7١)ء‏ والدارقطني (١/1لا‏ رقم )٠١‏ , والبييقي (371/9) . 

(09) كحديث المغيرة بن شعبة الآني . ش 

(094) البخاري (37/5 رقم 17717 ) مع الفتح ء ومسلم 4١ 4/١(‏ رقم 19) بألفاظ متعددة . 

(95ه) البخاري 05.05/١(‏ رقم )40١‏ مع الفتح » ومسلم 400/١(‏ رقم 7[ه0) . 


ا 5 


7 0 3 (55ه) 5 25507 : 


مسعود الثابت 5 العري 1 وغيرهما : ) أن النبي - صلى الله عليه واله 
وسلم - صلى الظهر خمساً فقيل له أزيد في الصلاة فقال : لا وما ذاك فقالوا : صليت 


خمسا» فسجد سجلدتين بعد ما سلم ) . 


فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسلم وتارة بعده » تدل على أنه 
يجوز جميع ذلك . ولكنه ينبغى في موارد النصوص أن يفعل 5 أرشد إليه الشارع , 
فيسجد قبل التسلم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسلم » ويسجد بعد التسليم 
فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسلم , وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة . 

5 5 0 (535ه ف 3 

قال في سفر السعادة  ”:‏ ' « وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع 
وبعده في بعضها . فجعله الامام الشافعي في كل حال قبل السلام . 

والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال . 


وقال الامام مالك 8 يسجد لسهو النقصان قبل السلام 4 ولسهو الزيادة في الصلاة 
بعد السلام . 
وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد والآخر ناقص يسجد هما قبل السلام . 


وقال الإمام أحمد : يسجد قبل السلام في امحل الذي سجد فيه النبي - صلى الله" 
تعالى عليه واله وسلم - قبل السلام » وما عداه يسجد للسهو بعد السلام . 


(95ه) في المسند (555/54) . 

(591) في السئن 7١١/7(‏ رقم 555) وقال حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه أبو ذاود 579/١(‏ رقم )٠١307‏ والبميقي (51414/9) . 

(594) البخاري (95/9 رقم )١557‏ مع الفتح » ومسلم 401/١(‏ رقم )4١‏ » والترمذي (78/70” رقم 
95*)ء وأبو داود 519/1١(‏ رقم »)٠١١9‏ والنساقي )51١/8(‏ » وابن ماجه 780/١(‏ رقم 
58ل . 


6055 لض 8 


373584 لس 


شك فليبن على اليقين ولم يعتبر الشك ويسجد للسهو قبل السلام . 

وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان له ظن بنى على غالب ظنه » وإن لم يكن له 
ظن بني على اليقين . 

وقال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد : بنى على اليقين مطلقاً » . 
22 

ولاايشكه فق أن الأحادية الصتحييحة معيرتحة باه كان .ركد ف يعطن 
الصلوات قبل السلام » وفي بعضها بعد السلام » فالجزم بأن محلهما بعد السلام فقط 
طرح لبعض الأحاديث الصحيحة » لا لموجب إلا مجرد مخالفتها لما قاله فلان أو فلان ؛ 
2 الحزم المغليط ول يي لاه ا 
ل ا ا 11م 
أن يسلم » وهذا فيما كان من السهو غير موافق للسهو الذي سجد له عَلللُهِ قبل 
السلام أو بعده . 1 

وأما في السهو الذي سجد له عَلُهُ فينبغي الاقنداء به في ذلك » وإيقاع السجود 
في المواضع الذي أوقعه فيه صل الله تعالمى عليه وسلم مع الموافقة في السهو . وهي 
مواضع محصورة مشهورة يعرفها من له اشتغال بعلم السنة المطهرة . 


[ بم يكون سجود السهو] 
(3) أما كون سجود 0 َه .ولخايل ) فقد ثبت عنه 


الصحيه”' 5 وفي غيره اي 8 


(60) نيل الأوطار (1117-11/9) . 
(551) تقد عرعة 


--3306 لس 


وأما التشهد فلحديث عمران بن حصين « أن النبي - صل الله تعالى عليه 
.: ل 1 7 ءّ ع 505 
وسلم - صلى بهم فسها سجلتين ثم تشهد ثم سلم ) أخرجه ابو داود 
0 اه 6 (.) 


١ ١ 1 : 1‏ 00 6 الفح 
وقد روى نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة 


[لما يشرع سجود السهو ] 
4 
[ لعرك مسنوت ] 


وو الي حر لاسر يي اللحررظ مجو اا لال اط 
وسلم لعرك التشهد الأو '+ ولخدي « لكل سَهْوِ سَجدَِانٍ 0 5 والكلام 
قد لكووفت رهن ذلك :ذل كان ذلك التنون تر كه لعل سهرا آنه نقد نيت 


ع 


أن سجود السهو فيه ترغبم للشيطان م في حديث ألي سعيد الثابت في 


(؟20) في السئن 570/١(‏ رقم .)١٠١79‏ 

. رقم ©540) وقال : حسن غريب صحيح‎ 74٠0/7( في السئن‎ )5٠0( 

(204) في موارد الظمان رقم (555) . 

 )50(‏ في المستدرك )701/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » إنما اتفقا على حديث خالد 
الحذاء عن أي قلابة » وليس في التشهد لسجدتي السهو ء قلت : وهو حديث ضعيف . 

(05) أخرجه البيبقي (750/7) وهو حديث ضعيف . 

(50) أخرجه أحمد )455-478/١(‏ 2 وأبو داود 777/١(‏ رقم 1١7‏ »2 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )441/١(‏ ء والدارقطني 774/١(‏ رقم )١‏ » والبيبقي (157/7) . وهو حديث ضعيف . 

(504) فلينظر من أخرجه ؟ 

(509) تقدم الحديث في ذلك . 

(18) أخرجه ابن ماجه (580/1 رقم )١719‏ »2 وأبو داود 770/١(‏ رقم )1١7‏ وهو حديث حسن . 
انظر الإرواء (547//9) . 


ارس 5 


الصحيح .”''' ولا يكون الترغم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان » 
وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة . 
قلت : مذهب أني حنيفة والشافعي أن من سلم من ركعتين ساهياً أتم وسجد 
سجدتين » وهو في مذهب أي حنيفة خاص بمن سلم على رأس الركعتين على ظنٍ 
أنهما أربعة » فلو سلم على رأسهما على ظن أنهما جمعة أو على أنه مسافر » فإنه 
يستقبل الصلاة كذا في العالمكيرية"” '' في فصل المفسدات . واستخرج له الشافعي 
علة » وهي فعل شيء يبطل الصلاة عمده دون سهوه . 
أقول : ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة » هو لا يخرج به عن كونه 
عدوي "ميض وشوتب الشعرة: للصهو يرك نا كان هونا حون عا كان اويا 
لا دليل عليه » ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات حادثة » وإلا فالمسنون 
والمندوب إليه معناهما لغة أعم من معناهما اصطلاحا . وأيضاً الفرق بين المسنون 
والمندوب إنما هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم . وغاية ما هناك أن 
المسنون هو المندوب المؤكد » وصدق اسم السهو على ترك المندوب كصدقة على 
ترك المسنون » فيندرج تحت حديث ١‏ لكل سهو سجدتان 26 وتحقق الزيادة 
والتقص حاصل لكل واحد منهما » فمدعى التفرقة بينهما مطالب بالدليل . ولا ريب 
أن بعض ما عدوه من الهيئات لا يتحقق » مثل ترك نصب القدم وترك وضع اليدين . 


آفه 
[ لزيادة ركعة ] 


( وَ) أما كونه يشرع ( لِلَيَادَةٍ وَلْوْ رَكعة سَهُوأ ) فللحديث المتقدم وما دون 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )51١١( 

(51) :وهو الفتاوى الهندية على مذهب الأحناف . 

(51) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود 550/١1‏ رقم )1٠١74‏ وغيره من حديث ثوبان وفي إسناده 
مقال » وقد حسنه الألباني كا تقدم قريباً . 


اا 


الركعة بالأولي . قال في المسوى :”'''' « عند الحنفية إن سها عن القعدة الآخرة 
وقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وتشهد تم سجد للسهو . وإن قيد 
الخامسة بالسجدة بطل فرضه » ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة 
ما لم يسجد للخامسة وسلم للسهو » وإن قيدها بالسجدة ثم فرضه فيضم إليها ركعة 
أخرى لتكونا تطوعاً » فإن لم يضم وقطع الصلاة لم يلزمه القضاء لأنه إما شرع 
ظنا . 

وعند الشافعية في أية حالة ذكر أنها خامسة قعد وألغي الزائد وراعى ترتيب 
الصلاة ثما قبل الزائد ثم سجد للسهو . وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود » 
ويتجه على مذهب الحنيفة أن يقال في حديث ابن مسعود : إنه حكاية حال » فلعله 


قام بعد القعدة ولم يضم المناقية لياق آله" غير و اص لا اين :+ 
فيه 
[ عند الشك في العدد ] 


(وَ) أما( لِلْشَكُ فِي العَدَدِ ) ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بن من شك في 
العدد بني على اليقين وسجد للسهو . 

قال في الحجة البالغة :”'''( وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها النص 
وفي معناه الشك في الركوع والسجود » والثاني زيادة الركعة كا سبق وفي معناه 
زيادة الركن » والثالث أنه ميته سلم من ركعتين فقيل له في ذلك فصلى ما ترك 
وسجد سجدتين » وأيضا روى أنه سلم وقد بقي عليه ركعة بمثله وفي معناه أن 
يفعل سهواً ما يبطل عمده ء الرابع أنه َه قام من الركعتين كا مر وفي معناه ترك 
التشهد في القعود » وقوله عَيَهِ : « إذا قام الإمام من الركعتين فإن ذكر قبل أن 
يستوي قائماً فليجلس وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ») . 

أقول : في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ربما يستوي.فإنه لا 
يجلس خلافاً لما عليه العامة » . انتهى . 


61١5‏ (ال5ل5). 


0 (04/5). 1 
مك وخر د 


وفي الموى” "2 « اختلفوا في ذلك . فعند الشافعية إذا شك في صلاته بنى على 
اقيق وهو الأفل امواء او تيك "اق ةركن عبج طفية إذ كن ذلك اك 
مرة سها يستقبل الصلاة » وإن كان يعرض له كثيراً بنى على أكبر رأيه » الحديث 
ابن مسعود « إذا شك أحد؟ في صلاته فليتحر الصواب ») . 

وقال أحمد : يطرح الشك إما بأخذ الأقل وإما بالتحري » فإن اختار الأول سجد 
قبل السلام » وإن اختار الثاني سجد بعده » . التبى . 


[ متابعة الإمام في سجود السهو ] 


( وَإِذَا سَجَدَ الإِمَامُ تابعَهُ الموتم ) لأن ذلك من تمام الصلاة » ولأنه كان يسجد 
الصحابة إذا سجد النبي عَُمِ وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كا سبق . 


فدنة لك تك 700 


ال ل 


لا الباب التاسع لا 
بَابُ القَضاء لِلْقَوَائتَ 


5-9 - 


بيان الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة بغير عذر ] 


ز إن كان التّرّكُ عَمْداً لا لعُذْر فَدَيْنُ الله تعالى أَحَقٌ أن يُقضَى ) وقد اختلف 
أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر . 


فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء 


فيه 


» وذهب داود الظاهري وابن 


زه وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور » بل 
قد باء بإثم ماتركه من الصلاة » وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية”'2 2 ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك » ول أجد أنا دليلا لهم من 
اكاب اول ميئة ب الما توزد قل عنية اللضيي حية قال ذا ابي 


[(فايلة6 


(118ا) 


)5195( 


00 


انظر كتاب ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته » للدكتور وهبة الذحيلي (؟/59١55١)‏ المبحث الثاني : قضاء 
الفوائت . 

قال ابن حزم في الحى 5/7 فقرة 17/8؟) : ٠‏ مسألة وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها » 
فهذا لا يقدر على قضائها أبدأ » فليكثر من فعل الخيرات » وصلاة التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة » 
وليتب وليستغفر الله عز وجل » . اه . 

ثم يرد على من أجاز قضاء الفائتة بدون عذر بكلام طيب » ولولا الملل لنقلته لك فارجع إليه لزاماً 
512-70١‏ . 

وحاول القاضي السيّاعني في الروض النضير الرد على ابن حزم والمقبلي (؟/578-774) ولكنه لم 
انظر الفتاوى الكبرى (585/7) . 

أخرجه البخاري (8//9/ا رقم )١911‏ » (77/4 رقم 1804) » (717/4 رقم ٠١١/8( » )١1858‏ 
رقم 8 8/١١(‏ رقم 51574) ومسلم (/"اة رقم )١74‏ 2 (994/5 رقم »)١58©‏ 
ومالك في الموطأ 509/١(‏ رقم 91) ء وأبو داود (00/1+ رقم 1804) » والنسائي 1١7/0(‏ رقم 
لالم و(ه/18١١‏ رقم 0 » والترمذي (5717/9 رقم 418) » وابن ماجه (911/5 رقم 
8 . 


ل كك 


صل الله عليه واله وسلم - : ١‏ فدين الله أحق أن يقضى ) وهو حديث صحيح , 
فيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب » فهذا الدليل ليس 
بأيدي الموجبين سواه . ' 


وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضى . أم لابد 
من دليل جديد يدل على وجوب القضاء » والحق أنه لا بد من دليل جديد . لأن 
إيجاب القصاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء » ومحل الخلاف هو الصلاة 
المتروكة لغير عذر عمداً . وأقول :شك ها 3 الأحادية الصحيحة:: « اماك 
أن افائل الاين مطل دالوا القرنة ل الدبو يقبيو الصلذة وياتواا الز ك8 وصهو ا البيت 
ويصوموا رمضان فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله إلا بحقه )" '' ومن لم يفعل 
فلا عصمة لدمه وماله ؛ بل نحن مأمورون بقتاله ما أمر رسول الله مده والمقاتلة 
تستلزم القتل , ال خاي ال ل السرم 
سبيله 9 فإِنْ تابُوا وأقامُوا الصلاة وَآتَوًا الزْكاةَ فَحَلُوا سيل 0044 فمن علمنا 
أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس وجب علينا أن نؤذنه بالتوبة » فإن فعل فذاك 

إن لم يفعل قتلناه » حكم الله ومن ن أحسن من الله حكماً » وأما إطلاق اسم الكفر 
ا 1 الصحيحة ٠‏ وتأويلها لم يوجبه الله علينا ولا. 
أذن لنا فيه » ومن غرائب بعض الفقهاء التردد في إطلاق اسم الفسق عليه » معللا 
ذلك بأن التفسيق لا يجوز إلا بدليل قطعي ‏ مع أنه يرمي بالكفر من خالفه في 
أدنى معتقداته » التي لم يأذن الله لنا باعتقادها » فضلاً عن التكفير بها والله المستعان . 

وأما كيفية القضاء فأقول : لاشك أن تقديم المقضية على المؤداة وتقديم الأولى 
من المقضيات على الأخرى هو الأولى والأحب » ولو لم يرد في ذلك إلا فعله ملل 


(171) أخرجه البخاري 76/١(‏ رقم 5؟) ومسلم 07/١(‏ رقم ؟؟) من حديث عبد الله بن عمر .. 
وأخرجه البنخاري (؟/ ص 555 رقم )١595‏ وأطرافه ( رقم ١481‏ و 59474 و 0784) ومسلم 
(اكه رقم .)5١‏ 
من حديث أي هريرة . 

(955) سورة التوبة الآية (0) . 


7 


في يوم الخندق لكان فيه كفاية » وإنما الشأن في كون ذلك متحتماً لا يجوز غيره . 


وإن كان ) أى الترك ( لعُذْرٍ ) من نوم أو سهو أو نسيان أو اشتغال بملاحمة 
القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة ( فَلَيْسَ بقَضاء ) بل تجب تأدية تلك 
الصلاة المتروكة عند زوال العذر » وذلك وقتها ء وفعلها فيه أداء » كا يفيد ذلك 
أحاديث « من نام عن صلاة أو سها عنها فوقتها حين يذكرها )''''' وقد تقدمت 
في أول كتاب الصلاة وفي ذلك خلاف ء والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت 
القضاء للتصريم منه عَّهِ أن وقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها المصلي وقت 
الذكر ‏ 

وأما المتروكة لغير نوم وسهو ء كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال 15 سبق » 
فقد شغل النبي َه وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر . وما صلوهما 
إلا بعد هَوتي”'"© من الليل » ”ا أخرجه أحمد'”"2 والنساقي”''' من حديث 
أبي سعيد وهو في الصحيحين”''' من حديث جابر » وليس فيه ذكر الظهر بل 
العصر فقط ء. ولذلك قال الماتن : 


(57) تقدم تخريجه في أول كتاب الصلاة . 

(074) الهوى بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء المثناة التحتية : الحين الطويل من الزمان » أو الساعة الممتدة 
من الليل » وقيل هو خاص بالليل » وحكى فيه ابن سيده ضم الاء أيضا . 

(068) في المسند (15/9) . 

(075) في السنن ١7/5(‏ رقم )551١‏ بإسناد صحيح . 
عن أني: سعيد الخدري » قال : شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر » حتى غربته الشمسٌ 
وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل » فأنزل الله عز وجل « وكفى الله المؤمنين القتال » فأمر 
رسول الله َكهِ بلالا فأقام لصلاة الظهر فصّلاها كا كان يصلَّيها لوقتها » ثم أَقامٌ للعصرٍ فصلاها ك] 
كان يُصِلَيهَا لوقتها. ء ثم أَذّنَ للمغرب فَضْلامَا كما كان يصِلَيْهًا في وقتها» . 

50ت البخاري (58/9 رقم 095) » (7/9/ رقم 094) 2 (7/9؟١‏ رقم )514١‏ ع (454/5 رقم 2)9140 
1٠05/90‏ رقم 4 مع الفتح » ومسلم 4748/١(‏ رقم )55١‏ وغيرهما . 


7717 حت 


( بل أدَاءٌ في وَقْتٍ رَوال العُذْر إلا صلاةً اليد ) المتروكة لعذر وهو عدم 
العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد . 


( ففي ثانيه ) أي تفعل في اليوم الثاني ولا تفعل في يوم العيد بعد خروج الوقت 
إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيدء لحديث أبي عمير بن أنس”'' عن 
عُمُومِةٍ له : « أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صياماً » فجاء ركب من آخر النهار 


فشهدوا عند رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - أنهم رأوا الحلال بالأمس » 


0 4 عه 0 ل أ و 0 
فامر الناس ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا لعيدهم من الغد ( آخر جه ا حهمد 
و وا اا 7 ا ار 0 


وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم 2 والخطابي وابن حجر في بلوغ 
المرام 5" 

أقول : وأما الكافر إذا أسلم فلا يجب عليه القضاء على كل حال » لأن القائل 
بأنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حال الكفر . والقائل أنه مخاطب 
يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب , لا باعتبار وجوب الأداء أو القضاء » 
فالإسلام يجب ما قبله بلا خلاف » والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار 
في عدم وجوب القضاء ؛ لأن الدليل يصدق عليه ما يصدق على غيره من الكفار . 


(518) أبو عمير هذا : هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري . 
(519) في الفتح الرباني (756/9 رقم 01) . 
(570) في السنن 584/١١‏ رقم ا6١١).‏ 
(551) في السنن ١8٠0/9(‏ رقم .)١١010‏ 
(555) في السنن (١/179ه‏ رقم 1591) ., 
(775) في موارد الظمان ( ص 7١١‏ رقم 877) , عن أنس . وهو وهم قاله أبو حاتم في العلل . 
(571) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/41 رقم 195) . 
(355) قال ابن حجر في بلوغ المرام ص 50 رقم (510) : 
إسناده صحيح » والخلاصة أن الحديث صحيح . 


7 ارا 1 


لا الباب العاشر لا 
بَابُ صلاة الجَمعَة 


[ الجمعة فريضة من فروض الأعيان ] 


( تجبُ على كل مُكلّفِ ) لأن الجمعة فريضة من فرائض الله تعالى » وقد صرح 
بذلك كتاب الله عز وجل" وما صح من السنة المطهرة » كحديث أنه عَك هم 
بإحراق من يتخلف عنها . وهو في الصحيح” 2 من حديث ابن مسعود , 
وكحديث أي هريرة « لَيَهِينَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجمعات أُوْ ليحْيتمَنَ الله على قلوبهم 


لوقه 


ثم ليكوُنّ من الغافلين ) أخرجه مسلم ' وغيرهء 


5 ميم ١‏ 0 0 * 0 
ومن ذلك عديت حفصة مرفوعا «( رواح الجمعة وَاجب عَلى كل مختلم ( 
ع (1553) 
أخر جه النسابي بإسناد صحيح » 
وحديث ظارق عق شهاب ) م حق 00 على كْ مُسيلم ( أخر جه 
أبو داود”*'2 وسيأت . وقد واظب عليها النبي َيه من الوقت الذي شرعها الله 


تعالى فيه إلى أن قبضه الله عز وجل . 


وقد حكى ابن المنذر : الإجماع””*'' على أنها فرض عين . 


(585) في سورة الجمعة (9) : 8 يأيها الذين آمنوا إذا ُودتى للصلاة من يوم الجمعة فامْعوا إلى ذكر الله » 
وذروا البيعَ ذلكم خيرٌ لكم إن كنم تعلمون # . 

(50) في صحيح مسلم 157/١(‏ رقم 75617) . 

(778) في صحيحه (5/١91ه‏ رقم 856). 

(589) في السنن (89/5 رقم )١7191١‏ . 

(540) في السنن 5415/١(‏ رقم )1١717‏ وهو حديث صحيح . 

. ٠14 رقم‎ 4١ في كتابه « الإجماع » ص‎ )54١( 


77750 جد 


وقال ابن العربي :'''' الجمعة فرض بإجماع الأمة . 

وقال ابن قدامة في المغني''' : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة » وإنما 
الخلاف هل هي من فروض الأعيان ».أو من فروض الكفايات ؟ ومن نازع في فرضية 
الجمعة فقد أخطأً ولم يصب . قال في المسوى :”7“ ١‏ اتفقت الأمة على فرضية 
الجمعة وأكثرهم على أنها من فروض الأعيان » « واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي » 
وأنه يشترط لها الجماعة » وأن الوالي إن حضر فهو الإمام , ثم اختلفوا في الوالي 

قال الشافعي : كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً أحراراً مقيمين تجب عليهم 
الجمعة » ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك , والوالي ليس بشرط . 

وقال أبو حنيفة : لا جمعة إلا في مصر جامع أو في فنائه » وتنعقد بأربعة » والوالي 
شرط 

وقال مالك : إذا كان في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت 
علبي للجعة. 
القرية » ولا يشترط السلطان على الأصح . 

قال في العالمكيرية : القروي إذا دخل المصر . ونوى أن يخرج في يومه ذلك » 
قبل دخول الوقت أو بعد دحوله » لا. جمعة عليه » . انتبى . 

[ لا تجب الجمعة على المرأة والعبد والمسافر والمريض ] 


( إلا المَرَأة وَالعَبَدَ وَالمُسافِرَ وَالمَرِيضَ ) لحديث ١‏ الجمعة حَق واجبٌ على 
(747) في عارضة الأحوذي شرح الترمذي (587/9) . 


)١47/5( )745(‏ مع الشرح الكبير . 
(055) (الكؤقلل98). 


و واه 35 5 م 5 ع ع اله 05 0 05 7 0 
كل مسلم في جماعة إلا أربعة عَبِدَ مملوك . أو امرأة » أوصبي » أو مريض ) اخر جه 
أبو داود”*"2 من حديث طارق بن شهاب عن النبي - ضل الله تعالى عليه واله 
8 0 (055) 1 5 ؟' 2 
وسلم - وقد أخرجه الحامج © من حديث طارق عن أبي موسى قال 
الحافظ سل وصححه غير واحد 5 


04 44) 


وف .حديث أبي هريرة””*'2 وحديث ‏ جابر” 2 ذكر المسافر . وفي الحديثين 


فقال مروف 


والغالب أن المسافر لايسمع النداء, وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء ‏ 
كا في حديث ابن عمر وعند أببي ار 

قال في المسوي :7" « واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ولا مسافر ولا 
امرأة ولا عبد , وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض » وعلى أنه إن أَمّ مريض 
أو مسافر جاز . 


وني المنباج : وتصح خلف العبد والصبى والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره . 
وفيه أيضاً : ولا جمعة على معذور مرخص في ترك الجماعة . 
وني العالمكيرية : « المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط » . 


قال في المنح : « وكان صل الله تعالى عليه واله وسلم يرخص في تركها وقت 


(545) في السئن 544/1١(‏ رقم )٠١17‏ وهو حديث صحيح . 

(34) في المستدرك 588/١١‏ . 

05490 في تلخيص الخبير (55/7) . 

(144) أخرجه الطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهم بن حماد ضعفه الدراقطني . (مجمع الزوائد) للهيئمي 
م0 . 

(745) أخرجه الدراقطني في السنن (7/1 رقم »)١‏ والبييقي في السنن الكبرى )١84/9(‏ . وقال 
الدارقطني : وفيه ابن لميعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان . 

(160) في السنن 540/١(‏ رقم )٠١١5‏ وهو حديث حسن . 

.)054/(( )6ه١(‎ 


581 لدم 


المطر ولو لم يبتل أسفل النعلين » وكان يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما 
للجهاد » . انتبى . 


[ الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها ) 


( وَهي كسائر الصّلَوَاتِ لا تُخالفها ) لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها 
في غير ذلك » وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل : إنه يشترط في وجوبها الامام 
الأعظم , والمصر الجامع , والعدد الخصوص . فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد 
استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطاً » بل إذا صلى رجلان الجمعة 
في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة » فقد فعلا ما يجب عليهما » فإن خطب أحدهما 
فقد عملا بالسنة » وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط . ولولا حديث طارق بن شهاب 
المذكور قريبا"””'' من تقيبد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة » ومن عدم 
إقامتها َيه في زمنه في غير جماعة » لكان فعلها فرادى محزئاً كغيرها من الصلوات . 

وأما ما يروى من أربعة إلى الولاة » فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من 
كلام النبوة » ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة » حتى يحتاج إلى بيان 
معناه أو تأويله » وإفا هو من كلام الحسن البصري » ومن تأمل فيما وقع في هذه 
العبادة الفاضلة التي افترضها الله تعالى عليهم في الأسبوع » وجعلها شعاراً من شعائر 
الإسلام » وهي صلاة الجمعة . 

من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائعة والاجتهادات الداحضة » قضى من ذلك 
العجب » فقائل يقول : الخطبة كركعتين وإن من فاتته لم تصح جمعته . وكأنه لم 
يبلغه ما ورد عن رسول الله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - من طرق متعددة 
يقؤي .بعضها إعضناً » ويشد. بعضها من عطند عط أن + وام فاه ركعة :من 
ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته )'””'' ولا بلغه غير هذا 


(155) وهو حديث صحيح . 
(755) أخرج النساني ١١7/5(‏ رقم )١1555‏ بإسناد صحيح » من طريق قتيبة : 


--55419 لدم 


الحديث من الأدلة ؛ 
وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام . 


وقائل يقول : بأربعة . وقائل يقول : بسبعة . وقائل يقول : بتسعة . وقائل 


ِ عن أبي هريرة » عن النبي عَيُهِ قال : 

ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك ). 

وأخرجه الحام )١91/1(‏ . من طريق الوليد بن مسلم » عنه : بلفظ النسافي إلا أنه زاد في آخره 

« الصلاة ) . 

وأخرجه الحا )7١91/١(‏ » والبيبقي )5١*/9(‏ والدارقطني ١١/5(‏ رقم 4) بإسناد حسن . 

من طريق أسامة بن زيد الليثي » عنه : 

بلفظ ١‏ من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى » . 

» ثم أحرجه الحاكم )١191/١(‏ » والبييقي )٠١*/8(‏ » والدارقطني ١١/5(‏ رقم 5) . 

من طريق صالح ب بن أي الأخضر , عنه : 

لع مومه لم بع ا ا )0 

ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة . 

ه وأخرجه ابن ماجه ”05/١(‏ رقم .)1١75١‏ 

من طريق عمر بن حبيب © عنه : 

بلفظ أسامة بن زيد الليئي . 

ه ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً . بلفظ : 

« من أدرك ركعة: من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى » . 

أخرجه الداقطني (؟/١١‏ رقم )١4‏ . 

من طريق عيسى بن إبراههم . عنه : 

» وأخرجه الطبراني في الصغير ”79/١(‏ رقم 057) », من طريق إبراهم بن سليمان الدباس . عنه . 

» وأخرجه النسائي 77/4/١(‏ رقم 01ه) » وابن ماجه (597/1 رقم )١177‏ ء والدارقطني (؟/7١‏ 

الرقم ؟١)‏ . 

من طريق سالح . عنه . 

والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمرء لا من حديث ألي هريرة . 
وانظر الكلام بتوسع على هذا الحديث في كتاب المحدث الألبانيه إرواء الغليل » (/254ل0١4‏ رقم 

. 00 


3732873 لدم 


يقول : باثني عشر . وقال يقول بعشرين . وقائل يقول بثلاثين . وقائل يقول : لا 
تعفد .الا بأريعين : «وقائل : يقول + خمسين:» وقائل يقول © لا تطقى إلا يسبعية:: 
وقائل يقول : فيما بين ذلك . وقائل يقول : بجمع كثير من غير تقيبد . وقائل 
يقول : إن الجمغة لا تصح إلا في مصر جامع . وحده بعضهم بأن يكون الساكنون 
فيه كذا وكذا .من الاف , واخر قال أن يكون فيه جامع وحمام . وآخر قال : أن 
يكون فيه كذا وكذا. وآخر قال : إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم . فإن لم 
يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع . 


ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم » ولا يوجد في كتاب الله تعالى 
ولوق عبنة سول الله عكر حرف واحد يدل عل ما افغوة. اتن كزق هده الأمور 
المكورة خروظا لضحة اللنيعة > أ ورفرضا من فرائضتها 6 أ رركا ف ار كسا قيال 
العجب , ما يفعل الرأي باهله » ومن يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة 
بما يتحدث الناس به ني مجامعهم » وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والأحاديث 
الملفقة » وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل » يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة » 
وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه , ول يتزلزل عن طريق الحق بالقيل 
لالص ل ا ا سو و 
تان ١‏ تازرطم ف شي فكوه إل له والرسول 14 . 9 إِنّما كان قول 
المؤمنينَ إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليَحَكُم بينهُم أن يقولُوا سمعنًا وأطعنًا 2*4 , 
اا الل ا ل في أنفسهم 
حَرَجا مما قضيت ويُسلموا تسليماً 94" فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة » 
وتفيد أعظم فائدة » أن المرجع مع الاختلاف إلى حكم الله ورسوله » وحكم الله 
هو كتابه » وحكم رسوله . بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك » ولم 
(565) النساء الآية (09) . 
(565) النور الآية .)0١1(‏ 


(507) النساء الآية (680). 


د 775 حت 


يجعل الله تعالمى لأحد من العباد » وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ » وجمع منه ما لا يمجمع 
غيره » أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة » وامجتهد 
فإ جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل » فلا رخصة لغيره أن يأحذ 
بذلك الرأي كائناً من كان » وإفي كا علم الله » » لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل 
هذا للمصنفين » وتصديره في كتب الهداية » وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به 
وهو على شفا جرف هار » ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار 
ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب » وهو 
حديث. خرافة » وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة ما سبقت الإشارة إليها بلا 
برهان ولا قران ولا شرع ولا عقل » والبحث في هذا يطول جدا . 


ا ا 
[ مشروعية الخطبتين ] 


( إلا في مَشْرُوعِية الحَطْييْنِ قبلّها ) لأن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله 
.وسلم - سن في الجمعة خطبتين يجلس بينهما » وما صلى بأصحابه جمعة من الجمع 
إلا وخطب.فيها . إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر » فهذا لا يناسب 
. ما تقرر في الأصول », ولا يوافق تصرفات الفحول » وسائر أهل المذهب المنقول , 
وأما الأمر بالسعي إلى ذكر الله » فغايته أن السعي واجب » وإذا كان هذا الأمر 
عمل فيانة زالجي :+ هما كان منطسا ببانةتقين الس إل الدكرة 000 
فأين وجوب الخطبة » فإن قيل : إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى . 
فيقال : ليس السعي مجرد الخطبة بل إلما وإلى الصلاة » ومعظم ما وجب السعي 
لأجله هو الصلاة » فلا تتم هذه الأولووية وهذا النزاع في نفس الوجوب » وأما في 
كون الخطبة شرطاً للصلاة » فعدم وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف » 
فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في عدم المشروط » فهل من دليل يدل على أن 
عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة ؟ ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم » من ترغيب الناس وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح 


ان 1و كك 


الخطبة الذي لأجله شرعت ٠‏ وأما اشتراط الحمد لله » أو الصلاة على رسول الله 
أو قراءة شيء من القرآن » فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة » 
واتفاق مثل ذلك في خطبته صل الله تعالى عليه واله وسلم لا يدل على أنه مقصود 
متحتم وشرط لازم » ولايشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ , دون ما يقع 
قبله من الحمد والصلاة عليه - صل الله تعالى عليه واله وسلم - وقد كان عرف 
العرب المستمر , أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاماً ويقول مقالاً » شرع بالثناء 
على الله وعلى رسوله » وما أحسن هذا وأولاه » ولككن ليس هو المقصود بل المقصود 
ما بعده » ولو قال قائل إن من قام في محفل من امحافل خطيباً ليس له باعث على 
ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولاً » بل كل طبع سلم يمجه. 
ويرده . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه 
سيقي تنا شل تابي ادا اد المشرووع , إلا أنه إذا قدم الثناء على الله 
وعلى رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرانية » كان أتم وأحسن . 


[ وقت الجمعة وقت الظهر ] 


( وَوَقنهَا وَفْتُ الظهْر ) لكونها بدلا عنه » وقد ورد ما يدل على أنها تجرئى قبل 
الزوال كا في حديث أنس : « أنه كان صل الله تعالى عليه وسلم يصلي الجمعة ثم 
يرجعون إلى القائلة يقيلون » وهو في الصحيح” ' . 


ممم 


وثبت في الصحيح” 2 من حديث جابر : « أن النبي - صل الله تعالى عليه 


(1519) في صحيح البخاري (7437/5؟ رقم 406) مع الفتح . 

عن أنس حرضي الله عنه- قال : « كنا نبِكُرٌ بالجمعةٍ , وَثُقِيل بعد الجمعة ».. 
(364) البخاري (7/1؟4 رقم 959) مع الفتح . ومسلم (88/6ه رقم 859) . 

عن سهل بن سعد قال : ما كنا نقيلٌ ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ( زاد ابن حجر ) في عهد رسول الله 
(555) في صحيح مسلم (؟/88ه رقم 864) . 


-- 5516 لم 


0 كان افد ذهبون إلى رونا 0 رول انين 
00 وهو ل 


وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر . 
[ حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ] 


وَعَلَى مَنْ حَصِرَّهًَا أنْ لا يَتَحْطّى رقَابٍ النّاس ) إلا إذا كان إماما أو كان 
ويه رجه د يصليا د بخص » كا نقله اخحل عن الزوضة ع ديت عبف البق 
بُسْر قالّ: « جاءً رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عَيْدُّهِ يخطب فقال 


51ت 


ا ال ل سن 
علو 101 
والنسابي' "وي ابن تجريمة” ا 


ولحديث أرقم بن ألي الأرقم انخرومي أن رسول الله - صلي الله تعالى عليه واله 
لكا : ٠‏ الذي يَتَحَطّى رِقَابَ الئّاس يوم م الجمعة ويفرّقٌ بين الاثنين يَعْدَ 
خروج الامام كالجار قصيه 0 5 النار ( أخر جه أحمد 9 والطبرائ فٍ الكبير 


0 


وفي إسناده مقال 


(370) انظر الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدمبي )51١5/١(‏ . 

(177) انظر المجموع شرح المهذب للنووي .)01551١/5(‏ 

(5) في الفتح الرباني (1/5١لا‏ رقم )١1١99‏ . 

(070) في السنن 578/1١(‏ رقم .)١١١4‏ 

(3574) في السئن ٠١/9(‏ رقم )١59435‏ . 

(37) ذكر ذلك البنا في بلوغ الأماني (77/3) . وصححه الألباني في صحيح سنن التسالي (رقم : 5؟8١)‏ . 

(377) القصب بضم القاف وإسكان الصاد المهملة اسم للأمعاء كلها » وجمعه أقصاب . 

(570) في الفتح الرباني 2١/7(‏ رقم )١199١‏ . 

(174) قال الميئمي في مجمع الزوائد (175/1) رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه : ( هشام بن زياد ) وقد 
أجمعوا على ضعفه . قلت : وانظر الميزان (594/4) رقم 97517) . 


1ن كك 


00 ا 


وفي الباب أحاديث: منها عن معاد بق أنين عند الترمدى 7 رابك فاج 
قال : « قال رسو “الله عَلُهِ: مَنْ تخطى رقاب النّاس يوم الجمعة اتَّحَذَّ جسراً إلى 
جهنم ») قال الترمذدي ل حديث غريب .والعمل عليه عند أهل العلم . 

وفي « تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين » :”""' ( ومنها ) تخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة » كذا عده الشيخ شمس الدين ابن القمم من الكبائر » وقد صرح النووي 


: ٍّ إضفنة 5 
وعيره بأنه حرام انتبى . 


قلت : وفي الباب عن عمّان 


(5لاك) اع (هلاك)ا ع _ 


وانس١‏ ايضا. 


(579) في السنن (788/7 رقم +01) وقال : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجُهني » حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث رشدِينَ بن سعدٍ » وضعْفه من قبل حفظه . 

(0ك) 58٠4/١١‏ رقم ٠ .)1١١١١5‏ 
قلت : وحاول أحمد. شاكر في شرحه للترمذي (285/9) أن يحسن الحديث » ولكن الحديث 
ضعيف . (51/1) في السئن (8789/59) . 

(707) لأبي الليث السمرقندي . وهو من الكتب المشحونة بالموضوعات والخرافات الإسرائيلية . انظر كتاب 
« تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين » . للشيخ محمد بن البشير ظافر الأزهرى 
ص 48 . 

(67) قلت : بل قال النووي في المجموع (017-51457/4) : 
« فرع : في مذاهب العلماء في التخطي : قد ذكرنا أن مذهينا - الشافعية - أنه مكروه إلا أن يكون 
قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكره حيتئذٍ » وببذا قال الأوزاعي وآخرون . 
حكن يك التلى عزاممه بطلقاً عن احلتان الفاردى »واي عزيرة ونتييد بن ليت وعطاءة 
وأحمد بن حنبل » وعن مالك . كراهته إذا جلس الإمام على المنبر » ولا يأس به قبله » وقال قتادة 
يتخطاهم إلى مجلسه » وعن أي نصر جواز ذلك بإذنهم . قال ابن المنذر : لا يجوز شيء من ذلك 
عندي »2 لأن الأذي محرم قليله وكثيره » وهذا أذى ... » . اها . 

(774) قال اليئمي في مجمع الزوائد (175/9) عقب ذكره لحديث عثان بن الأزرق . رواه الطبراني في 
الكبير .. وفيه : هشام بن زيد » وقد أجمعوا على ضعفه . قلت : انظر ترجمته في الميزان ١948/4(‏ 
رقم 95057). 

(7075) قال الهيئمي في مجمع الزوائد )١79/1(‏ عقب ذكره لحديث أنس بن مالك : رواه الطبراني في 
الأوسط » والصغير » وفيه القاسم بن مطيب ٠»‏ قال 'ابن/تخبان : كان يخطيء كثيراً فاستحق الترك » 
قلت : وانظر ترجمته في الميزان 58٠0/9(‏ رقم 381417).. 


7 ا ا كت 


[ الإنصات حال الخطبتين واجب ] 


( وَأنَ يُنْصِتَ حال الخُطبتيْن ) لحديث أبي هريرة أن النبي َه قال : ١‏ إِذَا 


59 


قلت لصاحبكٌ 00 الجمعة : أنضت 0( والإمام ع فقد لغوت ( حو 3 


السوحي 7و 
وأخرج 58 3 داوو0ة") من حديث علي قال : « من دنا من الامام فلغا 
ردلا 9 ان 
ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل 0 فقد 


لغاء ومن لغا فلا جمعة له . ثم قال : هكذا سمعت نبيكم علو عَيلهِ ) وفي إسناده 
يجهول )2 وفي الباب أحاديث عن جماعة من لم689 


لحك 


(5107) البخاري (؟/54١4‏ رقم 7894) مع الفتح . ومسلم (817/5ه رقم .)88١‏ 
وأبو داود 575/١(‏ رقم )١١١7‏ ء والترمذي ١7/1(‏ رقم )01١‏ » والنساتي (/4 0٠١‏ » وابن 
ماجه (١/؟751‏ رقم 2)١١١١‏ ومالك ٠١7/١(‏ رقم "). 
(070) في الفتح الرباني (57/5 رقم 1551) . 
(0") في السنن "71/١(‏ رقم .)٠١6١‏ 
(819) يعني ضعفاً . أي يضاعف عليه الاثم . 
(0) بسكون الهاء وتكسر منونة ؛ وهي اسم فعل أمر وكلمة زجر للمتكلم » بمعنى اسكت . 
(581) وهو : مولى امرأة عطاء الخراساني . 
(85) منهم : ابن عباس : أخرج حديثه - كا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/184) - أحمد , والبزار 
والطبراني في الكبير » وفيه : مجالد بن سعيد . 
وقد ضعفه الناس » ووثقه النسائُ في رواية . 
ومنهم : أبو الدرداء » أخرج حديثه - م قال اليثمي في مجمع الزوائد )١854/(‏ - أحمد , والطبراني 
في الكبير » ورجال أحمد موثقون . 
ومنهم : أبو سعيد الخدري , أخرج حديثه - م قال الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/185١)‏ - الطبراني 
في الاوسط . وفيه : داود بن عبد الحميد » وهو ضعيف . 
وقد أغفل المؤلف أحكاماً تتعلق بالخطبتين مثل : 
١‏ د حال الخطبتين والفصل بينهما بالقعود:: لما أخر جه مسلم (0/5/7 رقم عن جابر 
ابن سَمُرَةَ ؛ قال : كانت للنبي 2 قطتان لسن يما + يقرا القراث :ويد كر انان 
؟ - اشتال الخطبتين على الحمد والثناء وقراءة القران ؛ لما أخرجه مسلم (؟/917ه رقم 44 (00.) .- 


اا كت 


أقول : وحاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منبي عنه حال الخطبة نبياً عاما » 
وقد خحصص هذا النبي بما يقع من الكلام في صلاة التحية » من قراءة وتسبيح وتشهد 
ودعاء ‏ والأحاديث الخضصة ل ما ذكر صبعيو”"" : فلن عيض لمن دغدل 
المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام بهذه السنة المؤكدة » 
والوفاء بما دلت عليه الأدلة » فإنه عَيْيلُهِ أمر سليكا الغطفاني لما وصل إلى المسجد 
حال الخطبة » فقعد ولم يصل التحية بأن يقوم فيصلي » فدل هذا على كون ذلك 
من المشروغات الموكذة ٠‏ بل من الواجبات + ؟ قررة شيخنا العلامة الشوكاني في 
رسالة مستقلة » وبينت أنا في « دليل الطالب إلى أرجح المطالب ») وجوب صلاة 
التحية . 


ومن جملة خصصات صلاة التحية حديث ١‏ إذا جاء أحدك والإمام يخطب فليصل 
ركعتين ) وهو حديث ي*) متضمن للنص في حل النزاع » وأما ما عدا 


- عن جابر بن عبد الله قال : 
كانت خطبةٌ النبي عَّهِ يوم الجمعة . يَحْمَدُ الله وَيِْي عليه » ثم يقول على إثر ذلك ؛ أوقد علا 
صوكُة .6.0 6. 
ولما أخرجه البخاري (078/8 رقم )481١9‏ مع الفتح » ومسلم (/594 رقم ١17م)‏ عن يعلى بن 
أمية قال : سمعت النبي َيََْْه يقرأ على المنبر : ونادوا يامالك . . 
* - تقصير الخطبيتين : لما أخرجه مسلم (091/9 رقم 855) : 
( عن جابر بن سمُرة قال : كنثٌ أصلىي مع رسول الله عله » فكانت صلاته. قصداً » وتخطبته 
قصدا ع . 
ع - عدم رفع اليدين في الدعاء : لما أخرج مسلم (56/7 رقم 474) عن عمارة بن رؤيبة . قال : 
َأ بشرّ بنّ مروان على انبر رافعاً يديه . فقال : قبح الله هاتين اليدين . لقد رأيت رسول الله لله 
ما يزيد على أن يقول بيدِهِ هكذا وأشار بأصبعه المسّبحة © . 
٠‏ وللفائدة : انظر كتابنا ( الفوائد المجتمعة لخطيب الجمعة » . 

(387) ليس هذا تخصيصاً . بل هذا باب وذاك باب » فإن النبي عن الكلام إنما هو نبي عن محادثة غيره 
لعلا يلغوء وأما الذكر الذي في الصلاة فهو شبيء آخر . 

(585) أخرجه البخاري (١1//ا57‏ رقم 444). ومسلم 4945/١(‏ رقم 4١)ء‏ ومالك ١7/١(‏ رقم 
007 » أبو داود 5١8/١(‏ رقم 457) » والترمذي ١759/7(‏ رقم 5١15‏ . وقال : حديث حسن 
صحيح ». والنسائي (57/1 رقم )78٠‏ . كلهم من حديث أي قتادة السلمي . 


ع كم 


صلاة التحية من الأذكار والأدعية والمتابعة للخطيب في الصلاة على النبي 2ه فلم 
يأت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم » والمتابعة في الصلاة عليه يله وإن 
وزدات نا أدلة قاضية بمشروعيتها فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة 
من وجه » وأخص منها من وجه ء فيتعارض العمومان وينظر في الراجح منهما ) 
وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث « ومن لغا فلا جمعة له 6 يشمل جميع 
أنواع الكلام , وأما إذا كان مختصا بنوع منه» وهو ما لا فائدة فيه » فليس فيه 
ما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه عَُه , 

وأما حديث : « إذا دخل أحدكى المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام » فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وفي سنده ضعف » 
كا قاله صاحب مجمع الزوائد 41م 
50 أ (فحيثة 1 اليك 2 . قا أ قا 
خرج ابو يعلى والبزار ١‏ عن جابر قال : « قال سعد بن الي وقاص 
لرجل : لا جمعة لك . فقال النبي عَيْيلهِ : لم ياسعد ؟ فقال : لأنه تكلم وأنت 
تخطب » فقال النبي عَييّهُ صدق سعد » وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف 
عند الجمهور””” 2 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة”'', وقد ذكر العلامة الشوكاني في 
شرح امجعقح 0050 أحاديث تفيد معنى هذا الحديث فليراجع . 

ويقويها ما يقال أن المراد باللغو المذكور في الحديث التلفظ وإن كان أصله ما 
لا فائدة فيه » بقزينة أن قول من قال لصاحبه أنصت لا يعد من اللغوء لأنه من 


فلا تقوم به الحجة ولكنه قد روي ما يقويه » 


(585) تقدم تخريجه قريياً . 

)١184/5( )187(‏ وفيه أيوب بن تهيل وهو متروك . ضعفه جماعة , وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : 
يخطىء . قلت : وقال الذهبي في الضعفاء 14/١(‏ رقم 8717) تركوه . 

(747) عزاه إليه الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/45١)‏ . 

(7484) في كشف الأستار (04/1” رقم 147) وعزاه إليه الهيغمي في مجمع الزوائد (18/1) . 

(189) انظر ترجمته في الميزان (*/478 رقم »)1017١‏ والمغني (417/1ه رقم +«0148) » والتاريخ الكبير 
(9/8) » والجرح والتعديل (771/7) والمجروحين )٠١/9(‏ . 

(.59) في المصنف (51156/95؟١).‏ 

الل (ضو الف فظك :0 ” 


د ١ه‏ - 


باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وقد سماه النبي عله لغواً . ويمكن أن يقال 
أن ذلك الذي قال : أنصت . لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول هذه المقالة » فكان 
كلامه لغواً حقيقة من هذه الحيثية . 


[ يندب التبكير للجمعة ] 


(؟65) 


0 / التبكير ) لحديث ألي هريرة في الصحيحين وغيرههما 3 
رسول الله عه قال : « مَنْ اغتسل يوم الجمعة عُسْلَ الجنايّة ثم راحَ فكأنّما قَرّبَ 
َه وم رَاحَ في الساعة الثنية فكأئما َرْبَ يقر » ومن وا ف الساعق اقب 
فكاقا قت كينا أكرن رك نْ راحَ في الساعة الرابعة فكأنما قَرّبَ دجَاجَةُ » ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذًا حرج الإمام حَضَرت الملائكة 
يستمغون. الذكرّ ».وق الاب" أحاديث ف مشزوعية البكير.. 

قال في المسوى”"" شرح الموطاً : « الأصح أن هذه الساعات ساعات لطيفة 
بعد الزوال » لا الساعات التي يدور عليهاحساب الليل والنهار » . انتبى 


[ يندب التطيب والتجمل للجمعة ) 


مركت ع علة مك 000 باابله . 

( وَالتَطْيْبُ. وَالتَجَملُ ) لحديث أبي سعيد عن النبي عَيْْلَهِ قال : « على كل مسلم 
الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه ») أخرجه 
وين وأو داود 5 وهو في الفنجتييي 2 لول ٍ : « الغسل يوم الجمعة 


(؟59) البخاري (؟/5577 رقم )88١‏ مع الفتح . ومسلم (؟/85ه رقم 86٠.‏ 
وأخرجه مالك ٠١1١/١(‏ رقم »)١‏ وأبو داود 749/١(‏ رقم )”0١‏ , والترمذي (/7177 رقم 
8 ء والنساقي (*/99), وابن ماجه ”410/١(‏ رقم )1١97‏ . 

قم (/0قل. 

(5934) في المسند (55-56/9) . 

(595) في السئن (١/145؟‏ رقم 0744 . 

(195) أخرجه البخاري (1//9” رقم 819) و (554/5 رقم .848) و(585/5 رقم 456) و (844/5 
رقم 864) و (ه/لالا؟ رقم 55750) مع الفتح, ومسلم (؟/080 رقم 845). 


ول كك 


ز(فحطة 


واجبٌ على كل مختلم وأن يستنّ وأن يمس طيباً إن وجد » وأخرج أحمد 
ا 0 الفارسي قال : « قال النبي - صلي الله 

آله وآله وسلم - : ١‏ لا يغتسيل رجل يوم الجمعة » ويتطّهرٌ بما استطاع من طَهِرٍ » 
ل ل ل ل ل 
اثنينٍ » ؛ م بصي ما كب له ثم يُنصيِثُ للإمام إذا تكلم » إلا عفر له ما ين الججمعٍ 
إلى الجمّعةٍ الأخرى » وأخرج أحمرث فد وغيره من حديث أبي أيوب "قال : سمعثٌ 
رسولٌ الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - يقول  :‏ من اعْتَسّل يوم الجمعة ٠»‏ 


مه سه 


ومس من طِيب إن كان عِنْدَهُ » ولبسَّ من أحسّن ثيابه . ثم خرجٌ وعليه السكينة حتى 


بأنتي المسجدٍ فوركع إن دا َه ولم يوذ أحداً » ثم أنْصت إِذَا تحرج إمامهُ حتى يُصلَي » 
كان كفارة لا بينها وبين الجمعة الأخرَّى ( ورجال إسناده ثقا ”7 7 وفي الباب 


اجاديف7 ١‏ 
[ يندب الدنو من الإمام ] 


2 وَالدُنُوٌ من الإمام ) الحديث سمرة عند أحجمر"”") وأبي يون أن النبي - 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم - قال : « احضرُوا الذكر وادْنُوا من الإمام فإِن 


597) الفتح الرباني (5/5؛ رقم )١844‏ . 
(594) في صحيحه (؟/١/7‏ رقم 887) و (897/5 رقم )41١‏ مع الفتح . 
والنسائي (0/؟١٠‏ رقم .)١403‏ 
(599) في الفتح الرباني (7/5ه رقم )١1564‏ . 
07٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (؟/١7١)‏ ء رواه أحمد , والطبرإني في الكبير ورجاله ثقات . 
)70١(‏ كحديث ألي هريرة » أخرجه مالك في الموطأ )٠١١/١(‏ » وهو حديث صحيح . 
وحديث البراء بن عازب » أخرجه الترمذي (407/5 رقم 014) » وقال : حديث حسن » وهو 
كا قال . 
وحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه  -‏ أخرجه البخاري (9؟/795 رقم 41017) او (587/1 
رقم 894) و (597/1 رقم 419) مع الفتح » ومسلم (01/9/1 رقم 844) . وغيرهما.. 
(70) في الفتح الرباني (5/؟١7‏ رقم )15١5‏ . 
)7٠00(‏ في السئن 5077/١(‏ رقم .)١١١8‏ 


و كك 


الرّجُل لا يزال يتباعد حتى يؤاخر في الجنة وإنْ دخلها 0 وفي إسناده انقطاع 5 


وفي الباب أحاديث”''' ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل » وقد تقدم 
الكلام عليه في باب الغسل . 


[ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ] 


( وَمَنْ أذْرَكَ وَكعةً مِنْهَا فَقَدْ أذركها ) لحديث : « مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ من صلاة 
الجمعة فليضفٍ إليها أخرى وقد تمت صلاته » . 

فهذا وإن كان فيه مقال . غايته الإعلال بالإرسال » فقد ثبت رفعه من طريق 
جماعة من الصحابة » منهم أبو هريرة ”''' فإنه روي عنه من ثلاثة عشر طريقاً » 
ومن ثلاث طرق عن ابن عمر” '"» وبعضها يؤيد بعضاً » فهي لاتقصر عن رتبة 
الحسن لغيره © . 

وقد أخر جه الجا 

فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر رب بن الخطاب » ويدعم بتلك العص 
ل ل يم 
عن اع كه الشوابةج واطا وات" اول الكالفين لسوميزك اله مكل عدوم قرله 
وحصونة . 

والرفيتل * أذ اتقدرك :لذ عرق كوية رشو ا عشي الغبرف ارقن قذننا' أما 
كبائر السلواك + وليسك: اللتطية كرفلا اموا اشرو الشيعة حت كرففه زراك 


اليعفق 


من ثلاث طرق عن أبي هريرة » وقال فيها على شرط 


(704) كحديث على بن ألي طالب المتقدم . 

(70) تقديم تخريجه قريبا في اول باب صلاة الجمعة . 

(0707) تقدم تخريجه قريباً في أول باب صلاة الجمعة . 

070 والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمرء لا من حديث ألي هريرة . 
(0704) تقدم تخريجه قريباً في أول باب صلاة الجمعة . 


0 ا 


الصلاة على إدراك الخطبة » فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم يخالف سائر 
الصلوات فعليه الدليل . ش 


وقد أوضح الماتن المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على 
ما يحتاج إليه في هذا البحث فليرجع إلى ذلك فهو مفيد جدا . 


[ صلاة الجمعة يوم العيد رخصة ] 


20 امه 7 0 / 2 ِ 30 
( وَهّْي في يَوْم العيدٍ زخصة ) لحديث زيد بن أرقم ١‏ أن النبي عله صلى العيد 
في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة فقال مَنْ شَاءَ أن يجمع فليُجمع » أخرجه 


ع القالا) اع 60 اللبلقة > كال 6 
ا حمد ابو داود وابن ماجه والنسالي والحا م وصححه 


على بن المديني” © 

وأخرج أبو داود”'' وابن ماجه" ' والحاك””' من حديث أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن: شاء 
أجرأه من الجمعة .وإنا مُجمعون ؛ وقد أعل بالإرسال » وفي إسناده أيضاً بقية بن 
00/19 


:مالا يةة 


الوليد " ' وفي الباب أحاديث عن ابن عباس" ' وابن الزبير ' وغيرهماء 


(09) في المسند (7007/5) . 
07٠١(‏ في السنن 545/١(‏ رقم .)١٠١0٠0‏ 
)91١(‏ في السنن 2١١/١(‏ رقم .)١5١١‏ (؟1١ل)‏ في السنن ١94/9(‏ رقم .)١591١‏ 
(7/15) في المستدرك )5848/١(‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
(15) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الخبير (؟88/5) . 

والخلاصة أن حديث زيد بن أرقم : صحيح . 


(715) في السنن 541/١(‏ رقم )9١15( . )٠١18‏ في السئن 4١5/١(‏ رقم .)١71١‏ 
(1) في المستدرك (584-788/1). وقال : حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وهو 
يا قالا , 


(714) بقية بن الوليد صدوق ء كثير التدليس عن الضعفاءء التقريب ٠١8/١(‏ رقم .)١١8‏ 
(7/19) أخرجه ابن ماجه 2١/١(‏ رقم 2)١71١‏ وهو حديث صحيح . 
7٠١‏ أخرجه أبو داود 541/١(‏ رقم )٠١1١‏ » والنسائُ ١14/5(‏ رقم )١597‏ وهو حديث صحيح . 


ه56 


وظاهر احاديث الترخيص يشمل من صل العيد ومن لم يصل ؛ بل روى النساني 
وأبو داود أن ابن الزبير في أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد صلاة العيد ‏ 


)ا“ك1١(‎ 


فقال ابن عباس لا بلغه ذلك أصاب السنة-. وفي إسناده مقال '. 

أقول :.الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس » كا يدل على ذلك ما ورد 
من الأآدلة » وأما قوله عَيْيه : ١‏ ونحن مجمعون ) فغاية ما فيه أنه أخبرهم انا غيل 
بالعزيمة » وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة » 
وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته 5 تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك . 


» نقل ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/88) » عن ابن المنذر قوله في حديث ابن الزبير : أنه لايثيت‎ )77١( 
. وإياس بن ألي رملة راويه عن زيد مجهول‎ 


ان كك 


قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا ؟ والحق الوجوب 


ل الباب الحادي عشر [] 
بَابُ صَلاةٍ العيدين 


[ صلاة العيدين سنة ] 


فيه 


؛ لأنه 
ااام 


ده مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كا في حديث أمره ميته للناس أن يغدوا 


إلى مصلاهم . بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال » وهو حديث صحيح 


وثبت في الصحيح 


[ضخفهة 


إقيفة 


2 2 و 3 لي ام © 
من سذيتك. ام :عطية قال :37 أمر نا رسول: الله مه .أن 


5 َ . 0 (0055) م ا 5 5 8 


فقةة 


(ضصقضفهة 


07/75 


قلت : ويعارض الوجوب : 

الحديث الذي أخرجه البخاري ٠١5/١(‏ رقم 47)غ ومسلم 40/١(‏ رقم )١١‏ : عن طلحة بن 
عبد الله قال > جا رجل إلى رسول الله كته من أعل مذ ثائر الرأس + يُسْمَعُ دوي صوته ولا يفقه 
ما يقول ‏ حتى دنا ء فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله َيه : حمسن صلواتٍ في اليوم 
والليلة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوّعَ . قال رسول الله ييه + وصيامٌ رمضان . 
قال : هل علي غيرُهُ قال : لاء إلا أن تطوّعَ . قال : وذكرٌ له رسولٌ الله عَهْيه الزكاة » قال : 
هل علي غيرها ؟ ال : لاء إلا أن تطوع . قال : فأدبر الرجل وهو يقولُ : والله لا أزيدُ على هذا 
ولا أنقض . قال رسول الله عله : أفلحم إن صدق » . 

أخرجه أبو داود 784/١(‏ رقم )١١91‏ , وأحمد (ه/28) والنساتي ١80/6(‏ رقم )١١09‏ » وابن 
ماجه (79/1ه رقم )١15617‏ »2 كلهم من حديث ألي عُمير بن أنس عن عمومة له . وأبوعُمير + 
هذا - هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري . 

والخلاصة أنه حديث صحيح . صححه ابن المنذر » وابن السكن » وابن حزم » كا في تلخيص الحبير 
(//47 رقم 195) . وكذلك صححه الألباني في إرواء الغليل ٠١7/9(‏ رقم 574) : 

قلت بل في الصحيحين : البخاري (1”7/7 رقم 974) 2 ومسلم (؟/505 رقم )١١‏ 2 وغيرهما. 


(؟47 الشواب من النساء . 


لالاهة؟ د 


فيعتز لنَ الصلاة وتسيدن الخير ودعوة المسلمين ») فالأمر بالخروج يقتضي لاقو 
بالصلاة ع لا عدار ها بفحوئ. الطاب + والرجال أوق من النساء بذلك + لأن 
الخروج وسيلة إلهها » ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه » بل ثبت الأمر 
القراني بصلاة العيد كا ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى : # قصل لِرَبُكَ 
والحر” قروني قالواة» لزاه ماكو العد + ومن الأدلة غل وحتوييا اا ماقلة 


للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحدء وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً . 
[ صلاة العيد ركعتين] 


( هن ركعتان ) يجهر فيبما بالقراءة يقرأ عند إرادة التخفيف ( سبح اسم ربك 
الأعلى 0 ِ-5 هل أتاك 06 وعند الإتمام ١‏ كّ 1 اقتربت انا 000 


وعند الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر » ولا 


وعند ألي حنيفة تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة » ويشترط 


)0/5( 


لصلاة العيد مايشترط الجمعة » كذا في المسوى ' وغيره . 
[ التكبير في الركعة الأولى سبع وفي الثانية خمس قبل القراءة ) 


زفي الأولى سَبْعْ تكبيرات قَبَلَ القرّاءَةٍ في الثّانية حمسن كَذَّلكَ ) لحديث 
ل ل ل الاير َه كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة 


(7؟7) الآية (؟) من سورة الكوثر . وانظر أحكام القران لابن العربي )1988-١1587/54(‏ . 
(770) 2 وهي سورة الأعلي : 

(774) وهي سورة الغاشية . 

(075) وهي سورة القمر . 

. 701/١ لا‎ 


امه ا 


ع 3 لضفه 


رمسفة 
وقال أحمد : أنا أذهب إلى هذه . قال العراقي : إسناده صالح . 
2 5 [صضفى 
ونقل الترمذي” ") 
. 7 ل [حضفة 5 حتفف 8 5 5 ١‏ 0ه إل 
وف رواية لابي داود والدارقطني :0 التكبير في لفطر سبع في ولى 


وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما » وإسناد الحديث صالح » وقد صضححه 
البخاري . 


في العلل المفردة عن البخاري أنه قال : إنه حديث 


وأخرج الترمذي”"”""' من حديث عمرو بن عوف المزني : « أن النبي صل الله 
تعالى. عليه واله وسلم كَبّرَ في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الثانية َمْسا 
قبل القراءة ») وقد حسنه الترمذي » وأنكر عليه تحسينه ؛ لأن في إسناده كثير بن 
الل" 
عبد الله بن عمرو بن عوف . عن أبيه عن جده وهو متروك . 


قال النووي : لعله اعتضد بشواهد وغيرها انتهى . 


قال العراقي : إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري فقد قال في كتاب العلل ' 
الم ا ري جر ا اي 


إليتفف 5 


(1*/ا) في المسند (180/5). 
(857) في السنن (١/ا10‏ رقم 78ا7١).‏ 
(*/7) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الخحبير (؟/84 رقم )59١‏ . 
(5*/) في السئن 581/١(‏ رقم .)١١١1١‏ 
(755) في السنن (48/1 رقم ؟5) . 
» حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » صحيح لغيره . 
(*/) في السئن 4١7/5(‏ رقم 77ه) وقال : حديث حسن . 
(7*07) انظر ترجمته في الميزان (4057/9 رقم 04 
(7/8) ذكر ذلك النووي في المجموع (15/0) . 


كد 8 حت 


0 ؟؟*؟ 3 . (٠١٠غ5لا‏ 
وقد أخرجه ابن ماجه” " بدون ذكر القراءة » وأخرجه الدارقطني” ‏ “وابن 
اللحقة 5 افتفة ” 0 ٌ ا 
عدي 2 والبيقي 2 وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن حذده . 
قال الشافعي وأبو داود :”'''' إنه ركن من أركان الكذب . 


71:5١ 01 

واخرج ابن ماجه " 

صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة 
وفي الآخرة خمساً قبل القراءة » . 
قال العراقي : وإسناده ضعيف . 


20040 


وق السالة عق بداب ذا أ 


86 .غلا ع كنى. 1 0 
انع حديث سعد القَرَظ” المؤون” أن رسول الله 


(759) في السنن 107/١(‏ زقم )1١179‏ . 

(70) في السنن (8/5: رقم 517) . 

(1:/ا) في الكامل 1075/57 5) . 

(745) في السنن الكبرى (585/9) . 

(7440955) ذكر ذلك الذهبي في الميزان 07/5 5) . 

(745) في السنن 4017/1١‏ رقم )١1717‏ وهو حديث صحيح لغيره . 

(747) هو سعد بن عائذ , مولى عمار بن ياسر , كان تاجراً في القَرَظ - بفتح القاف والراء وهو تمر السنط » 
وجعله رسول الله عله مؤذناً “بقباء وتوارث بنوه الأذان إلى زمن مالك وبعده . 

(749) قال النووى في المجموع  : )١5/5((‏ مذهبنا - أي الشافعية - أن في الأولى سبعاً » وفي الثانية خمساً » 
وحكاه. الخطابي في معالم السئن عن أكثر العلماء » وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة 
والتابعين . وحكاه عن ابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » ويحبى 
الأنصاري . والزهري . ومالك . والأوزاعي . وأحمد . وإسحاق . وحكاه المحاملي عن ألي بكر 
الصديق » وعمر » وعلي » وزيد بن ثابت » وعائشة -رضي الله عنها- . 
وحكاه العبدري : أيضاً عن الليث » وأبي يوسف وداود و. اها . 
ثم ذكر النووئ باقي المذامب 


731 نمت 


قال اق الب 0 يكار ف الأول سبعاً قبل القراءة والثانية خمساً قبل 
القرافة هوعد الكوش أن يكير أزينا كين الات ف الأولي قبل القراءة' وني 


الثانية بعدها .» وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح » . انتهى . 


أقول : الذي دلت عليه الأدلة أن يكون التكبير مقدماً على القراءة في الركعتين » 
كا ثبت ذلك من فعله صل الله تعالى عليه واله وسلم في حديث عمرو بن عوف 
المزني المتقدم » ولم يأت من قال بمشروعية تقديم القراءة في الركعتين , أو تأخيرها 
في الأولي و7 تقديمها في الثانية بحجة قط . 


0045 


ثم اعلم أن الحافظ قال في التلخيص' 3 قوله : « ويقف بين كل تكبيرتين بقدر 
اية ا طويلة و1 اقصيزة نزوي انكل "للك عن ابن مسعود قولاً وفعلا . 
قلت :"7 رواه الطبراني والبهقي موقوفاً وسنده قوي . وفيه عن حذيفة وأبي 
مومى مثله » وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات . رواه البيهقي وفيه ابن 
ليعة . 


0 


واحتج ابن المنذر والبهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدى عن الزهري 
عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه » وني اخره : يرفعهما 
في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع » . انتبى 

قال في شرح النتقى :7" ١‏ والظاهر عدم وجوب التكبير ا ذهب إليه 
الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه » . انتبى 

والفاضل + أنه ,ضنة لآ“تبطل: الصلاة: يتركه: عمدا .ولا .سهوا + قال ابن 
قدامة :“”"”" ولا أعلم فيه خلافاً . قالوا : وإن تركه لا يسجد للسهو . وروي عن 
مالك وأ “كيفة” أنه ينسجد للسه و ادق الأول . 
:ل 61/59 . 
(59ل) (ا”/ردم”65م). 


اديقة القائل ابن حجر 
لهل ك0 . افكة (مؤلييقة 


27 


[ الخطبة بعد صلاة العيد ] 


( وَيَحْطبُ بَعْدَهَا ) يأمر بتقوى الله ويذكر ويعظاء الما ثبت في 
0 وغيرهما من حديث أبي سعيد قال : ٠‏ كان النبي عَُه يَخْرجٌ يوم 
البفظر وَالأضحى إلى المصلّى وول شيءٍ تيدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقومٌ مُقابل الناس 
والناس جُلوسٌ على صُفوفهم فيَعِظّهم وَيُوصههم وَيَأمُهم . وإن كان يُرِيدُ أن يقطمّ 


بَعْنا أو يأمّر بشيء أُمَر به ثُمّ يتصرف » . 


وفي الباب من حديث جابر عند مسلم” 7 وغيره » وأول من خطب قبل 
الصلاة في العيد مروان ء» وأنكر عليه ذلك9”" . 


وأخرج النساق” 7" وابن ين وأ ولام من حديث عبد الله بن 
السائب قال : شهدت مع النبي عله العيد فلما قَضَّى الصلاة قال : « إنا نريد أن 


(705) البخاري (448/7 رقم 407) مع الفتح » ومسلم (؟/705 رقم 884) » والنساقّ (1817/6 رقم 
كلاهولعر 

(84) في صحيحه ”١1/5(‏ رقم 886) . 
قلت : وأخرجه البخاري أيضاً (51/5: رقم 954 و )95١‏ و (457/5 رقم 908) مع الفتح . 
وأبو داود ”178/١(‏ رقم »)١١4١‏ والنساقي ١85/9(‏ رقم 1598) . 

(55) فتح الباري (119/1) . 

(755) في السنن ١85/9(‏ رقم 1ا١٠١)‏ . 

(760) في السنن 4١٠١/١(‏ رقم .)١59٠‏ 
وقال الألباني في الإرواء (95/5 رقم 559) : صحيح . 

(758) في السنن 5853/١(‏ رقم .)١١١8‏ 


ا كك 


[ التعجمل بالثياب في العيد مستحب ] 
( وَيُسْمَحَبٌ ) في العيد ( التّجَمّل ) . بالثياب » فقد ثبت في الصحيحين 


« أن عمر وَجَد لة في السوق من إسترق"' " تباغ فأخذها فأق بها النبي َه 


لا 2000 له ). 


)0-5( 


(ككلل) 


وأخرج الشافعي ' عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده أن النبي عَينُهُ كان يلبس يرد حبرة في كل عيد » وشيخ الشافعي ضعيف 
ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده » عن 
ابن عباس بمثله أخرجه الطبراني 
وأخرج ابن 0 عن جابر و أن النبي ع عل كان يلبس البرد الأمر ف 
العيدين وني الجمعة ) . 
[ السئة صلاة العيدين في المصلي ] 
00 ل 0 7 ََ 4 صلابله 5 إفافة 8 
( وَالَخْرُوجُ إِلَى تحارج البَلَدِ ) لمواطبته عه على ذلك .”7 وصلى بهم عَيه 
صلاة العيد في المسجد لمطر وقع ”م في حديث أي هريرة عند أبي داود"؟") وابن 
مابحة””' " والحاك”” "' وفي إسناده يجهول . 


مله 


(9ه/) البخاري (؟/للا؟ رقم 845)» وأطرافه رقم 9424 2 71١4‏ 551975115 كمدث اكرم 
2٠١4١ ١‏ ومسلم ١8/9‏ رقم .)5١54‏ 

(17) هو ما غلظ من الديباج والحرير 

(7/51) الخلاق: النصيب . 

(757) في بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن » مذيلاً بالقول الحسن شرح بدائع المنن ١579/1(‏ 
رقم 185). 

07 رواه الطبراني في الأوسط . ورجاله ثقات . ك قال ذلك الحيئمي في مجمع الزوائد (؟/194١)‏ . 

(154) في صحيحه ١17/8(‏ رقم )١175‏ وفيه : « جبة » بدل « البرد الأحمر » . وهو حديث ضعيف.. 
انظر رسالة المحدث الألباني بعنوان « صلاة العيدين في المصلى هي السنة » وانظر كتابنا الأدلة الرضية 
رقم التعليقة (95؟ و .)5١08‏ ش 

(55) في السئن ٠١ ١(‏ رقم .)١١5١‏ 50/) في السئن 4١5/1١(‏ رقم 1511) .' 

(54) في المستدرك ١(‏ 4؟) ء والمجهول في إسناده : عيسى بن عبد الأعلى . والحديث ضعيف . 

ا 


[ يستحب مخالفة الطريق ] 


( وَمُخَالَقَةُ الطّريق ) لحديث أببي هريرة عند ند وغيره قال : « كان 
الي ع2 إذا كان يوم العيد خالف الطريق » وأخرج ابو وروا يوايق 
[ يستحب الآكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ] 


( وَالأكل قبْلَ الخروج في الفطر دُونَ الأطحى ) لما ثبت في الصحي””" 
من حديث أنس قال : « كان النبي َيه لا يَعْدُو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 
ويأكلهنَ وثراً » وأخرج أحمدا””" والترمذيا*”") وابن ماجَة ' وابن حبان”””") 
والدر فسني 17 وإنلي”313"7والبيي يرن ععديك ارايفةا فال + عن 
رسول الله عَيه لا يغدُو يوم الفطر حتى يأكل , ولا يأكل يوم الأضحى حتى 


يرجعٌ ) زاد أحمد ( فياكل من أضحيته ) وفي الباي: الحاذيف : 


إقففة 


(79) (497/5 رقم 985) من حديث جابر . وقال البخاري رواه سعيد عن ألي هريرة وحديث جابر 
أصح . 

(7) في السئن 587/١(‏ رقم .)01١85‏ 

(١لالا)‏ في السنن (١/؟١4‏ رقم .)١599‏ 
قلت : حديث ابن عمر صحيح لغيره . 

(الالا) هنها :ما أخر جه الترمذي (5/7 17 رقم )04١‏ من حديث أي هريرة » وهو حديث حسن . 
ومنها : ما أخرجه أبو داود 548/١(‏ رقم )١١88‏ . 
من حديث : بكر بن مبشر الأنصاري . وفي سنده مجهولان . 

(7) البخاري (557/5 رقم 4867) مع الفتح . 

(لالا) في المسند (ه/9ه7) . 

(5//) في السئن (477/7 رقم 547) . وقال حديث غريب . 

(لالا) في السنئن (١/68ه‏ رقم 117285) . 

(0/الام4 في موارد الظمان ( ص ١١١‏ رقم 287) . 

(8لالا) في الستن (40/7 رقم 7) . (ةلالا) في المستدرك )59514/١(‏ . 

(78) في السنن الكبرى (187/7) . وحديث بريدة صحيح . 


م 5 


[ بيان أول وقت صلاة العيدين ] 


( وَوَقتَهَا بعد ازتفاع الشّمس قدر رُمْح إلى الزّوال ) لما أخرجه أحمد بن الحسن 
البناء: في كنات الأضاس 7" يرم يحديك نت قال +3 كان" البق .صل الله اتعالى 
عليه واله وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين » والاضحى على قيد 


صتييفق 


رح » وأخرج أبو داودا '' وابن ماجه'”' من حديث عبد الله بن بُسسْر صاحب 
أو أضحى فأنكر إبطاءً الامام وقال : إِنّا كنا قد فَرَعْنَا ساعَتَنًا هذه وذِلك حِينَ 
التَسْبيح » أي حين وقت صلاة العيد . 


0085 


وأخرج الشافعي””" مرسلاً ١‏ أن النبي عَيْهِ كتب إلى عمرو بن حزم 
وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر » وفي إسناده إبراهع ين عمد اشبخ 
الشافعي وهو ضعيف » وقد وقع الإجماع””' على ما أفادته الأحاديث وإن كانت 
شرم كلها اليه , 


[ بيان آخر وقت صلاة العيدين ] 


وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس » وإذا كان الغدوٌ من بعد طلوع 
الشمس إلى الزوال كا قال بعض أهل العلم » فحديث أمره 2َْلُهِ للركب أن يغدوا 
إلى مصلاهم يدل على ذلك . 

قال 5 البحر : 0 
خلافاً . 


. ذكره ابن حجر في تلخيص الخحبير (؟/87) ولم يتكلم عليه‎ 174١ 

(؟8) في السنن (١/هلا5‏ رقم ه7١١).‏ 

(786) في السئن 418/١(‏ رقم )١8117‏ وهو حديث صحيح . 

(745) في بدائع المنن (١/1/5اب؟لا١‏ رقم  0)439‏ 

(017/85) قال سعدي أبو حبيب في( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (؟/551) ١:‏ ويسن تقديم صلاة 
الأضحى وتاي صلاة الفطرء بلا خلاف يعلم » . اها. ‏ (785) (5/هه). 


770 


لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ] 
(وَلا. أذان فيهَا ولا إِقَامَةَ ) لا ثبت في الصحي”” 
مرة قال : ٠‏ سيت مم النبي عله خيز مو ولا مركن [ العيد] بغير أذان ولا إقامة (( 
وثبت ف ال عن ابن عباس أنه قال : )0 0 يوه الفطر ولا 


(85) ع « اضة 


يوم م الأضحى ) وفي الباب احاديث 

وأما تكبير أيام التشريق فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة » 
ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص ولا عدد مخصوص » بل المشروع 
الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات : فما جرت عليه عادة الناس اليوم 
استنادا إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات » 
وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة » وقصر المشروعية على ذلك فحسب » ليس 
عليه أثارة من علم فيما أعلم » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم 
عرفة إلى آخر أيام منى . 


من حديث جابر بن 


(140) في صحيح مسلم (4/5 70 رقم /841) . 

(784) البخاري (451/5 رقم 470) مع الفتح . 
ومسلم (4/9 50" رقم 845). 

(745) منها : حديث جابر بن عبد الله » أخرجه مسلم (705/1 رقم 4) . 

(70) أغفل المؤلف - رحمه الله - مشروعية ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها . 
لما أخرج أحمد (1/ه75) » والبخاري 475/١(‏ رقم 489) مع الفتح » ومسلم (705/5 رقم 845) 
وأبو داود 785/١(‏ رقم »)١١59‏ والنسالي ١97/5(‏ رقم »)١0410‏ والترمذي (411/5 رقم 
لالاهع)ء وابن ماجه 41١١/١(‏ -30 9). 
عن ابن عباس ١‏ أن النبي عَتهِ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها » ومعه 
بلال ). 
ولا أخرج أجد وعدم وابن ماج 4٠١/١(‏ رقم )١597+‏ ء والحاكم (5917/1؟). عن ألي سعيد 
الخدري » قال : كان رسول الله عَيُه لا يصلي قبل العيد شيئاً » فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين » . 
وهو حديث: حسن . 


جد كاحت 


وأما صفة التكبير. فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق '' بسند صحيح 
عن سلناة :فاك كتووانه اذ كرك دل لكين داه لكر كرا قال يكرت 
لمنتقى””" نقلا عن الفتح : وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها 
انتبى . 

قال الشوكاني : « والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب 
الفاو انه ع نبز هو شتفي نلق كلوقت من بلك الابام كاقدل عل ذلك الانان 0م 


التي :: 


. عزاه إليه الشوكاني في النيل (717/7) » ولككن لم أعثر عليه في المصنف . والله أعلم‎ )79١( 
فدكة (سدكماضة”'‎ 


ا اا - 


لا الباب الثاني عشر لا 
بَابُ صَلاةٍ الخؤف 
)0 
[ صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام ] 
( قد صَلاهًا رَسول الله يِه على عيفات مُحْتَلفةٍ ) قيل على ستة عشر ء وقيل 
سبعة عشر ء وقيل ثمانية عشر » وقيل أقل من ذلك . وقد صح منها أنواع . 
( فمنها ) أنه صلّى الله عليه وسلم صلّى بكل طائفة ركعتين » فكان للنبي صَلَّى 
لله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان » وهذه الصفة ثابعة في الصحيحين””" من 
حديث جابر 
إفه 
[ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ) 
( ومنها ) أنه صلى بكل طائفة ركعة . فكان له ركعتان وللقوم ركعة » وهذه 


)0/954( 


الصفة أخرجها النسالي” ” 'بإسناد رجاله ثقات . 


فيه 
1 اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتاخر الاولى والسلام جتميعا ] 
( ومنها ) أنه صلى بهم جميعا » فكبر وكبروا » وركع وركعواء ورفع ورفعوا» 
ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه . وقام الصف المؤخر في نحر العدو » فلما 
قضى النبي. عله الستجود والضنك “الذي “يليه + القيدر الصض: الاخر, بالسبجود 
(7/59) البخاري (57/7؟4 رقم )4١75‏ مع الفتحء ومسلم 575/١(‏ رقم 847) . 
(94/) في السئن ١78/5(‏ رقم )١١7٠١‏ من حديث حذيفة . وهو حديث صحيح . 


351582 د 


وقاقوادع م تقدم الضبت الزحر :+ وتاخر المنى المقنء وقدلرا: كل كمة الأو 

ولكنه قد صار الصف المؤّخر مقدماً والمقدم مؤخراً , ثم سلم النبي عَيُهِ وسلموا 

جميعاً . وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم””' وغيره من حديث جابر ومن 

حديث أ عياش الزرقٍ د أ ولي اس والنساقُ تك 
5( 

[ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة ] 


( ومنها ) أنه صل الله عليه واله وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة 
الأخرى مواجهة العدى . ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو , 
وجاء أولئك . ثم صل النبي عَُه ركعة ثم سلم » ثم قضى هؤلاء ركعة [ وهؤلاء 
ركعة ]”'*' وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين” '*' من حديث ابن عمر . 


6 
[ اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام ] 


( ومنها ) أمها قامت مع النبي صل الله عليه واله وسلم طائفة » وطائفة أخرى 
مقابل العدو » وظهورهم إلى القبلة » فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل 
العدو » ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه » ثم سجد فسجدت التي 
تليه والآخرون قيام.مقابل العدو » ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو 
فقابلوهم » وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو » فركعوا وسجدوا » ورسول الله 
5 11 مع لكك 0 5 0 
. ب الحفه 6 
صلى الله عليه واله وسلم ] ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجلوا معهى 
(8فلا) (١لكلاه‏ رقم .)84٠‏ 
(995) في المسند (59/4لب١50)‏ . (79) في السنن (8/9؟ رقم 1775) . 
(07/58) في السنن (8//ا/ا١‏ رقم ٠ه98١):‏ (7/49) أضيفت من الأصل وهي ١‏ الدراري المضية » . 
)8٠١(‏ البخاري (؟/479 رقم 947)ء ومسلم (١/4لاه‏ رقم 879) . 


751668 لس 


ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قاعد ومن معه , ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعاً » فكان لرسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم ركعتان » وللقوم لكل طائفة ركعتان » وهذه الصفة 


ف 3 حلم ع (05م) عٍِ 65١‏ 


له 
[ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة ) 


( ومنها ) أنه عه صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو » ثم ثبت قائماً فأتموا 
لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو . وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
نقيت قن افدلاقة فأرا الاتشسهع اسلو ميم > وهذة الضفة ثابقة في الع 900 
من حديث سهل بن أبي حثمة » وإنما اختلفت صلاته عَيِْلُهُ في الخوف » لأنه كان 
في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة . 

( وكلّها مجزئة ) لأا وردت على أنحاء كثيرة » وكل نحو روى عن النبي 
عله فهو جاتن يفغل"الاتسان ها نهو أخنت غلية .وأوقق بالمعالحة جالعك ذا 


00) 


أقول : من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخنوف ليس إلا صفة من 
الصفات الثابتة دون ما عداها .» فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة 
نيرة » وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه » قصور الباع » وعدم الاعتناء بكتب 
السنة المطهرة , فالحق الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات » وقد ذكر 
هنا صاحب النتقى' ' أنواعا هى حاصل ما ذكره المحدثون مما بلغ إلى رتبة 
الصحيح » وثم صفات أخر ليست ببالغة إلى تلك الرتبة . 


(80) في الفتح الرباني (2/7؟ رقم 10945) . (805) في السنن ١7/(‏ رقم )١545‏ . 
(805) في السئن ؟9/؟8 رقم .)١514٠.‏ من حديث ألي هريرة . 

(805) البخاري 47١/7(‏ رقم )4١59‏ مع الفتح . ومسلم (١/ه/اه‏ رقم 8475) . 

0١٠ل) 55/5١‏ . | لدان ساسكت ةا 


10 كك 


فإن قلت : ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة ؟ قلت : أمران : 
الأول » اقتضاء الحادثة لذلك والمقتضيات مختلفة » ففي بعض المواطن تكون بعض 
الصفات أنسب من يعض ؛ لا يكون فيبا من أخذ الحذر والعمل بالحرم ما يناسن 
كوف د العازظن + اققان ركرين «انذر فك نامض اللواظن شديدا والعدر متطياة أو 
قريا نوق تعض لوطي هن يكون اتذرك: كنيف :والعدو ندا ع مكون هده الفيفة 
أول عقا الرظم هذه أوق مرذا لوطو يب الامو لقان :أنه فيل لله تعالى علنه 
واله وسلم - فعلها متنوعة إلى تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس » 
وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر . ووقع الخلاف هل 
الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس » ول يثبت 
في ذلك شيء عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقد روى أن عليا رضي الله 
تعالى عنه صلاها ليلة الهرير واختلفت الرواية في حكاية فعله ما اختلفت الاقوال » 
والظاهر أن الكل جائز » وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات » فيكون له ست 
ركعات وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياساً على فعله في غيرها » وقد تقرر 
صحة إمامة المتنفل بالمفترض © سبق . 


[ الصلاة في شدة الخوف وما يباح فييا من كلام وإيماء ] 
( وَإِذَا اشْعَدٌ الحَوْف والتَحَمَّ القتال صّلاها الرَّاجِل والرّاكبُ وَلوْ إلى غير القبلة 
وَلوْ بالإيماء ) ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال صلاة المسايف . 


أخرج البخاري'”' عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : « فإن كان 
خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم » أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير 
مستقبلها » قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله َيه . 


: : 00م 8 1 


. )859( 7٠١5 في صحيحه (١/5لاه رقم‎ )8١08( رقم 5ه457) مع الفتح‎ ١99/8( )8١0 


7071 شح 


وقد رواه ابن ماجه” ') عن ابن عمر ء أن النبي َه وصف صلاة المذوف 
وقال :8م فاق كان: خوف» أشد هن ذللك فرحالا ور كبانا 4 . 


وأخرج 0 وا داوو”**) بإسناد حسن عن غيد الله بن انين قال : 
« بعثني رسول الله عله إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال : 
اذهب فاقتله . قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إني لأخاف أن يكون 
بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومى إيماء نحوه فلما دنوت 
منه » الحديث . ومن البعيد أن لا يخبر النبي عَيُْهِ بذلك ولو أنكره لذكر ذلك . 


. 00784 رقم‎ 599/1١( في السنن‎ )8١5( 
. )455/9( الفتح الرباني (7/9؟ رقم 17448) , وفي السند‎ )8٠١( 
. وقد حسنه ابن حجر في الفتح‎ 2» )١5145 في السنن (؟/41 رقم‎ )81١( 


ج777 سد 


[] الباب الثالث عشر [] 
بَابُ ضلاةٍ السَّفَرِ 


[ وجوب القصر في السفرع 


( يَجبُ القَصْرٌ )”'* لحديث عائشة الثابت في الصحيح”'* أن النبي عه 
. قال :0" « فُرِضَتُ الصّلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر ) 
فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل » فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية 
أربعاً + والرباغية ثمانياً عمد .وثبت أيضاً في الصحيه”'” أن النبي عَيْله :قال : 
« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » وكان النبي عَُِّه يقتصر في جميع 


(81) أما وجوب القصر ء فقال الخطابي : مذاهب أكثر العلماء علماء السلف وفقهاء الأمصار » وهو قول : . 
عل 4 وشقر براي عت وساتر :رابو عباتن وزاك دللكاخن عضن بن عبد بالفزين :ولتم 
وقتادة » وقال حماد بن أبي سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا » وقال مالك بن أنس : يعيد , 
ما دام في الوقت . 
وقال أحمد بن حنبل : السنة ركعتان » وقال مرة أخرى : أنا أحب العافية من هذه المسألة . وحكي 
الوجوب أيضاً في « البحر » عن زيد بن علي » والباقر » وأحمد بن عيسى , والقامية . 
قلت-: والحادوية » والحنفية » وأهل الكوفة . 
[ انظر الروض النضير للسّياغي (857/5) والتاج المذهب للعنسي.(١/47١)‏ » وبداية امجتهد لابن 

.])١5١-10/١( رشد‎ 1 

. بل أخرج في الصحيحين‎ )8١5( 
.)548 رقم‎ 4!8/١( البخاري (77017/7 رقم 594760 مع الفتح ) » ومسلم‎ 

(814) هذا خطأء فإن الحديث المذكور إنما هو من قول عائشة غير مرفوع » وق ون حرطي 
الصلاة . 

ُ . )385 رقم‎ 418/١( في صحيح مسلم‎ )81١( 


و ل 


أسفاره على القصر . 

قلت اتفقت الأمة غل جواز النضر ف اسفن » واعكلك لوو ف 
0 8 1 1 "ال ووفك ؟ 5 0 2000م ل رمس او ارعس (لاام) عي 3 
قوله تعالى : 9 وإذا صرَبتم في الأرض فليْسَ عَليكم جُناح # انزلت في السفر 
وقيد الخوف اتفاتي ؟ أو في الخوف وقيد السفر اتفاقيٍ ؟ والمراد من القصر الإيماء 
في الركوع والسجود . 


فذهب إلى الأول جماعات من المفسرين ٠‏ وإلى الثاني يشير قول ابن عمر ويدل 
عليه بناء قوله تعالى : 8 وإذَّا كنت فِيهِم 4" على آية القصر من غير ذكر 
الخو ثانيا.. 


ثم مذهب الأكثرين أن اللقصر واجب . وقال الشافعي : إن شاء أتم وإن شاء 
قصر والقصر أفضل ») كذا في المسوى© 


(615) م وذ" ر؟ وو . و اك لو" وار بدو 
عن عائشة : ١‏ أن النبي عَم كان يُقِصرٌ في الصلاة ويْتِمٌ وَيُمْطِرٌ وَيصُومُ » فلم ينبت 
كا صرح به جماعة من الحفاظ . وكذلك ما روي عنها'”'” أنها فعلت ذلك ولم 


2 قلت : وأخرجه أحمد (75/1) » والدارمي )804/١(‏ . وأبو داود (7/1 رقم )١١43‏ . والنساقي 
(/5١١)ء‏ والترمذي (741/50” رقم 9084) وابن ماجه 5+89/١(‏ رقم »2)٠١55‏ والبييقي 
(4/0١١)ء‏ كلهم من حديث يعلى بن أمية . 

(817) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (25881/0) . 

810) سورة النساء الآية )1١19(‏ . (814) سورة النساء الآية )1١79‏ . 

.)45/( 

(819) أخرجه الدارقطني ١85/7(‏ رقم 44) وقال : وهذا إسناد صحيح , وقال الحافظ في بلوغ المرام 
( ص 858/5 رقم 458 ) ( وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة » فإن عائشة كانت تتم » وذكر 
عروة أنها تأولت ما تأول عفان » كا في الصحيح . فلو كان عندها عن النبي عَيُْهُ رواية لم يقل 
عروة عنها أنها تأولت »2 . : 
وقال الحافظ أيضاً : « رواه ثقات إلا أنه معلول . والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت : إنه لا 
يشق علي أخرجه البمهقي » . 0 

(8) أخرجه الدارقطني (185/9 رقم *4) من جهة طلحة بن عمرو » عن عطاء » عنها وطلحة كذاب . 
وتابعه المغيرة بن زياد الموصل . عن عطاء , أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارٌ 59/9 )- 


310908 عا 


ينكر عليها رسول الله عله » وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة بما تسقط به حجيته » 
وكذلك ما روي عن أن عنان أتم الصلاة بمنى » فلا حجة في ذلك . 
وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه واعتذاره عن ذلك . فلم يبق في المقام ما 

يوجب التردد . 
والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار » عدم الفرق بين من سفره في طاعة ء 

وم تقرة : قخعضيةا الانينا :القضقير: #الأنةعثلاة المستافز “كررعها :ان كدلك + 

فكما أن الله شرع للمقيم صلاة القام من غير فرق بين من كان مطيعاً ومن كان 

عاصياً بلا خلاف . كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق » وأدلة القصر 
متناولة للعاصي تناولاً زائداً على تناول أدلة الإفطار له لأن القصر عزيمة وهي لم 
تشرع للمطيع دون العاصي بل مشروعة لما جميعاً بخلاف الإفطار فإنه رخصة 
للمسافر » والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل , وإن كانت هنا عامة » وإنما 

المراد بطلان القياس » والركعتان في السفر تمام غير قصر . 
ومعناه عند الحنفية أنه لايكون فرض المسافر غير ركعتين » وإن صلى أربعاً ولم 

يقعد للتشهد بطلت صلاته » وإن قعد أتمها أربعا والآخريان نفل . وعند الشافعية 

أن المسافر إذا قصر في السفر فليس عليه ما تركه إذا صار مقيماً بخلاف الصوم » 

ذاله: يعد ما أقطر إذا ميان .حقيما .. 


2 والدارقطني ١485/7(‏ رقم 150) . 
وقال المغيرة : ليس بالقوي . قلت : وقد قال أحمد -571/٠١(‏ تهذيب التهذيب ) : أنه ضعيف 
له مناكير . ومنها هذا التخالف لصحيح الأحاديث القولية والفعلية . 
وأخرجه أيضاً البييقي )١41/5(‏ . 
)85١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (؟/491 رقم .)١97٠0‏ 
وأخرجه البخاري (557/5 رقم )٠١84‏ و (5.09/8 رقم .)١581‏ 
ومسلم 487/١(‏ رقم 4/1 )»ء والنسائُ ١١١/89‏ رقم )١449‏ 2 مختصراً ومطولاً . 


عد 7510/8 اعت 


[ وجوب القصر لمن خرج من بلده قاصدا للسفر دون بريد ] 


( وإيجاب القصر عَلَى مَنْ حرج مِنْ بَلدِهِ قاصداً للْسّفر وَإِنْ كَانَ ذُونَ 
بريد )'"'” وجهه أن الله تعالى قال : 9 وَإِذَا ضربئُم في الأرض فليسَ عليكم 
جُناحٌ أن تقصروا من الصّلاةٍ 24 والضرب في الأرض يصدق على كل 
ضرب ء لكنه خرج الضرب أي المشي لغير السفر لما كان يقع منه مَيَهُ من الخروج 
إلى بقيع الغرقد ونحوه » ولا يقصرء ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر 
فيه المسافر شيء ء فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفراً لغة وشرعاً » ومن خرج 
من بلده قاصداً إلى محل يعد في مسيره إليه مسافراً قصر الصلاة وإن كان ذلك امحل 
دون البريد .”© ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على 
ذلك بحجة نيرة . وغاية ما جاءوا به حديث : ١‏ لا يَجِلُ لامرأةٍ تُوْمنُ بالله واليوم. 


(817) البريد > ؛ فراسخ . 
الفرسخ > © أميال . 
الميل - ٠٠.٠.‏ ذراع مرسلة . 
الذراع المرسلة > * قبضات . 
القبضة - 4؟ أصبعاً . 
الأصبع - 1١,9876‏ سم . 
إذا طول الذراع المرسلة - 54 كا ١,978‏ > 45,5 سم . 
الميل - ...غ ؟٠‏ 5ر5ع > وهام > 4مؤكرا م. 
الفرسخ > ”<< ١844‏ - 44هه مت 45هره م. 
البريد - ؛ 4؛هه - 5١11005‏ م > 5لال,؟؟ م. 
من كتاب ١‏ الأموال في دولة الخلافة » لعبد القديم زلوم ص 50 . 

(855) سورة النساء .)١٠١١(‏ 

(814) البَرِيدُ : أربعة فَرَاسِخ » وقيل : فرسخان . وأصل الكلمة فارسية » وهو بريدة دَمْ أي محذوف 
الذنْبِ » يعني : اليغل » لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب » فعُربت الكلمة وحُفْقَتْ ثم سئي . 
الرسول الذي يركبه بريداً » والمسافة التي بين السَكّتين بريداً » والسّكةُ : هي : الموضوع الذي 
يسكثه الفيُوجُ المرتبُونَ من رباط أو قَّه أو بيت » أو نحو ذلك ء وبُعدُ ما بين السكتين : فرسخان » 
وقيل : اثنا عشر ميلاً » كل. ثلاثّةِ أميال فرسمٌّ » فيكون كا سبق أربعة فراسخ » . اه من جامع 
الأصول لابن الأثير . (ه/4 80-7 . 


0-7 ان كك 


1 رتكم) 


الآخر أن تُسافِرٌ ثّلاثة أيام بغير ذي مَحْرَم 6" وفي رواية : « يوماً وليلة ) 
وف رواية : « بريداً »"”* وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه , 
والاحتجاج به محرد تخمين . 

وأعمين لها ورة :3 التقدي اذا زواة كمه عق ني بن وين لقان قال 4:وامنا لت 
أنساً عن قصر الصلاة فقال : كان رسول الله عه إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال 
أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ) والشك من شعبة . أخرجه 507 وغيره . 

فإن قلت : محل الدليل في نبي المرأة عن.السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه 

قلت : تسميته سفراً لا تنافي تسمية ما دونه سفراً » فقد سمى النبي َه مسافة 
الثلاث سفراً » يا سمى مسافة البريد سفراً في ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية » 


تسن الريك عفرا الوا خف ما فونه عفرا > 


فإن قلت : أخرج الدارقطني لبقي 17كين من حديث ابن 
عات أنه عه قال : ويا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 


055) 


(؟8) أخرجه البخاري (77/1ه رقم )٠١41‏ » و (570/1 رقم )1١87‏ مع الفتح » ومسلم (؟/01/5 
رقم 411) 2 (5148١)ء‏ وأبو داود (74/5 رقم ,)١7/707‏ من حديث ابن عمر . 
وأخرجه مسلم (911//5 رقم )١714/477‏ من حديث ألي هريرة . 
وأخرجه مسلم (917/5 رقم 177/411) من حديث أبي سعيد.. 

(857) أخرجه البخاري (؟/577 رقم )٠١848‏ مع الفتح . ش 
ومسلم (591//9 رقم »)١778/47٠‏ وأبو داود (547/9 رقم )١77514‏ » ومالك (9179/1 رقم 
ا") والترمذي (47/9 رقم »)١١1١‏ من حديث أي هريرة . 

(870) أخرجه أبو داود (؟/117” ثم .)١0958‏ 

(878) في صحيحه 4481١/١(‏ رقم .)59١‏ 

(859) في السنئن (١//41؟‏ رقم )١‏ . (800) في السنن الكبرى )١3107/9(‏ . 

8501 في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه » وعطاء لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . قاله الميئمي في مجمع 
الزوائد )١61//9(‏ . 


١‏ ل/الا” لس 


0 : كم 
عسفان 


قلت : هو ضعيف لا تقوم به الحجة » فإن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد 

50 55م 
بن جبر وهو متروك 0 . 

قال الاق عزوق المسالة سذاعي هذا رسيا لدي 

وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام . 

وني العالمكيرية : الصحيح أنه لا يشترط سير كل اليوم إلى الليل » فلو بكر في 
كل يوم ومشى إلى الزوال ثم نزل يصير مسافرا . 

وقال الشافعى : أربعة برد . 

وقال مالك : وذلك أحب ما سمعت يقصر فيه الصلاة إل » وتفسيرها ستة عشر, 
ترشيكا :وعد عل .هذا أذ قركها سفاريان . 

قال الأوزاعى : عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام » وإنما يحل القصر إذا خرج 
من بيوت القرية . 

قال العلمك + ]ذا حاوف عهران المضر “فصر :. 

أقول : مسألة أقل السفر قد اضطربت فيها الأقوال » وطال فيها النزاع » وتشعبت 
فيبا المذاهب » وليس ف ذلك سِيء يستند إليه )» إلا جرد قول الرواة قصر 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - في كذا من دون بيان لمقدار يرجع إليه . 


(قضة» عُسْفَانَ يضم أولة ٠»‏ وسكوت ثانيه ثم افاء + وآخره نون فعلآن امن عَسفَت الفازة + وهو يعسفها 
وهو قطعها بلا هداية ولا قصد .. قال أبو منصور : عسفان منهلة من مناهل الطريق » بين الجحفة 
ومكة . وقال غيره : عسفان بين المسجدين , وهي من مكة على مرحلتين ... » . اه . 
انظر معجم البلدان )1١757-١71/5(‏ . 

(8**5) وهو كذلك انظر ترجمته : في المجروحين )١57/7(‏ » والجرح والتعديل (59/5) » والميزان (؟345/5) 
والتاريخ الكبير (98/5) .. 


0 امل كك 


وأصرح ما في ذلك ما قاله بعض الرواة : أنه - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - 
كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال » أو ثلاثة فراسخ هكذا على الشك » مع أنه لم 
يبين مقدار المسافة التي هي انتباء سفره » وغاية ما وقع التعويل عليه أحاديث (١‏ لا 
يحل لامرأة » ما تقدمت » والمعمول عليه ههنا رواية البريد » لأن ما فوقها يعتبر 
فيه ذلك بفحوى الخطاب . لكن لا ملازمة بين اعتبار امحرم للمرأة وبين وجوب 
القصر على غيرها من المسافرين ؛ لأن علة مشروعية امحرم غير علة مشروعية القصر » 
فلم ببق في المسألة ما يصلح للاستناد إليه » فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه 
مسمى الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقم من ذلك » وهو يصدق 
على من أراد سفراً زائداً على الميل » لا ما كان ميلاً فما دون ٠»‏ فقد يتردد المقم 
في الجوانب المقاربة لبلد إقامته » وقد كان صلى الله عليه واله وسلم يخرج إلى البقيع 
لزيارة الأموات ولا يقصر . وإن كان هذا لا يتم الاحتجاج به إلا بعد تسلم أنه 
خرج إلى هنالك وحضر وقت الصلاة فصلى تماماً » وهو ممنوع » فالتعويل في استثناء 
الميل هو ما قدمنا » وفيه ما فيه » لولا أنه أوجب الرجوع إليه البقاء على الأصل » 
والفرار من التحكمات التي لا ترجع إلى شيء » 5 يقوله بعض أهل العلم » إن 
مسافة القصر ما بين الشام والعراق ونحو ذلك . 

فالحاصل : أن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعاً أو لغة 
أو عرفاً لأهل الشرع » فما كان ضرباً في الأرض يصدق عليه أنه سفر وجب فيه 
القصر . وأما ما رواه سعيد بن منصور”*': « أنه - كان صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم - إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة » فهو أيضاً لا ينفي السفر فيما دون ذلك . 


[ مدة القصر للمتردد ] 
( وَإِذا أقامَ بِبَلدٍ مُتردِدا قصرّ إلى عِشرين يَوْما ) ثم يتم » وجهه أن من حط 


رحله بدار إقامة » فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة » فلولا أن الشارع 


(855) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الخبير (؟/17) . 


اد كت 


سمى من أقام كذلك مسافراً فقال : « أموا يا أهل مكة فإنّا قوم سَفْدٌ »””* لما كان 
حكم السفر ثابتا له » فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي 
سوغه الشارع ‏ وما زاد عليه فللمسافر حكم المقم يجب عليه أن يتم صلاته » لأنه 
مقبم لا مسافر » وقد أقام النبي صل الله عليه واله وسلم بمكة في غزوة الفتح قيل 
ماني عشرة ليلة » وقيل تسع عشرة ليلة » وقيل أقل من ذلك وفي صحيح 
من وغيره : « تسع عشرة ليلة ») . 

وأخرج أحمدا © وأبو داود””” من حديث جابر قال : « أقام النبي صل الله 
عليه واله وسلم بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة » وأخرجه أيضاً ابن حبان/”) 
اس وصححه ابن حزم والنووي انلك فوجب علينا أن نقتصر عل هذا 


ولله در الحبر ابن عباس ما أفقهه وما أفهمه للمقاصد الشرعية » فإنه قال فيما 
رواه عنه البخاري'””” وغيره : « لما فتح النبي صل الله تعالى عليه وسلم مكة ‏ 
أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين قال : فنحن إذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا 
وإن زدنا أتممنا » . 


(*8) أخرجه مالك في الموطأ )١545/١(‏ بإسناد صحيح . من حديث عمر بن الخطاب . 
وأخرج أبو داود (؟/؟5 رقم 2)١555‏ وفي سنده على بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 
عن عمران بن خصين قال : غزوت مع النبي عَلهُ وشهدت معه الفتح , فأقام بمكة ثماني عشرة 
ليلة لا يصلى إلا ركعتين . ويقول : « يأهل البلد : صلُوا أربعاً فإنًا سَفُرٌ » . 

(855) في صحيحه (15/١51ه‏ رقم .)١٠١8٠١‏ 

(859) في الفتح الربالي ١١١/6(‏ رقم 155107) . 

(858) ف السئن ١/1(‏ رقم )١١55‏ وقال : غير معمر لا يسنده » وهو حديث صحيح . الإرواء رقم (515). 

(8595) في موارد الظمان ١ص ١45‏ رقم 515). 

(850) في السنن الكبرى (151/9) . 

(841) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير (45/79) » وزاد : وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال 
والانقطاع . 


(845) في صحيحه (١/51ه‏ رقم .)١٠١8٠‏ 


وأقول : هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق » ولو قال له جابر 
أقمنا مع رسول الله عَيتّهُ بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك . 


. قال الماتن : وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدبي انتبى . 
[ أقصى مدة يقصر فيها المسافر إذا أقام ) 

أقول : الظاهر فيمن أقام ببلد وحط الرحل يوماً بعد يوم » وليلة بعد ليلة » أنه 
لا يقصر الصلاة , لأنه غير مسافر » فلو لم يرد الدئيل الدال على أن من أقام عازماً 
على السفر » كان له حكم المسافر لم يثبت القصر في حقه . فينبغي أن يقتصر على 
ما ورد ولا يجاوز , أما مع التردد وعدم العزم على إقامة أيام معينة » فلا يزال يقصر 
المسافر حتى يبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي أقامها رسول الله َه بمكة بعد الفتح , 
وأكثر ما قيل عشرون ليلة » وقد روى أنه أقام في غزوة تبوك بمكان نحو ذلك وروي 
أكثر . فإن قيل : إن الاقتصار على مقدار إقامته عله وعدم تجويز القصر فيما زاد 
عليها لا يصلح للتمسك به , لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على قصر الجواز على تلك 
المدة » ومن أين لنا أنه لو عرض له ما يوجب إقامته فوق تلك المدة لما قصر الصلاة 
بل كان يتمها . فيقال هذا صحيح » ولم نقل إن هذا الفعل يدل بمجرده على ذلك » 
بل قلنا : إن من حط رحله بمحل » فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر فيما 
كان من الإقامة زائداً على ما يعتاده المسافرون من الإراحة لأنفسهم ودوابهم يوماً 
أو بعض يوم » وليلة أو بعض ليلة » فإذا مى بعد إقامته أياماً مسافراً » فهذه التسمية 
غير مناسبة لما هو الظاهر » فوجب الاقتصار على مقدار المدة التي أقامها الشارع 
وقصر الصلاة فهها وقال : « إنا قوم سفر )"© ومن زعم جواز القصر فيما زاد 
عليها فعليه الدليل » وأما إذا نوى إقامة أيام معينة » فقد وقع الاضطراب في ذلك » 
فقيل : أربعة أيام » فإن نوى إقامة أكثر منها قصر . واستدل هذا القائل بإقامته مَل 
في مكة في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة » ووجه الاستدلال بهذا كالوجه 
الذي ذكرناه مع التردد سواء بسواء » وهو أشف ما قيل . 

(845) تقدم تخريجه قريباً . 


3581 سه 


وغاية ما تمسك به أهل الأقوال الآخرة ما روي عن جماعة من الصحابة من 
الاجتبادات امختلفة ولا حجة في ذلك » وما يقال من أنها بمنزلة المرفوع لكونها ليمست 
من مسارح الاجتهاد » فمردود على أن التقدير بالأربع مع كونه أشف ما قيل '] 
ذكرنا » يمكن أن يقال عليه إنما يتم الاستدلال به بعد ثبوت أنه عَُه عزم على إقامة 
الأريع :وال أعقل ذلك 6 وعكن أن يات بأن أعمال الم لآ ممكن الاتياك: با في 
دون تلك المدة » فالعزم على الإقامة قدرها لابد منه . 


وأما ما روي””'* عن أنس أنه قال : « أقمنا مع النبي عله عشراً » فهو محمول 
على جميع أيام الإقامة بمكة ونواحيها » وأما نفس الاقامة بمكة فليست إلا أربعة أيام 


لكل :: 
[ مدة القصر لمن عزم على إقامة أربع ] 


( وَإِذَا عَرّمَ عَلَى إِقَامَة أزبّع أمّ بَعَْدَهَا ) وجهه ما عرفناك من أن المقبم لا يعامل 
معاملة المسافر » إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع . ويجب الاقتصار عليه » وقد 
ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره » 


وأما مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة » فالواجب الاقتصار على ما 
اقتصر عليه صل الله تعالى عليه واله وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج » فإنه 
ثبت في الصحيحين” '” ١‏ أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة . فأقام بها 
الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى  »‏ 
فلما أقام النبي صل الله عليه واله وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة » مع كونه 


(845) أخرجه البخاري (؟/571 رقم »)٠١48١‏ ومسلم 4481/١(‏ رقم »)19/١6‏ وأبو داود (؟/55 
رقم »)١١8+‏ والترمذي (451/5 رقم 244) , والنساقي ١١١/6(‏ رقم ..)١4617‏ 

(845) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص » (45/5) : « لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك » وإنما هذا 
مأخوذ من الاستقراء ففي الصحيحين عن جابر « قدمنا صبح رابعة » وفي الصحيحين أن الوقفة كانت 
الجمعة » وإذا كان الرابع يوم الأحد ء كان التاسع يوم الجمعة بلا شك » فثبت أن الخروج كان يوم 
الخميس » . اه . 


0 ااا كك 


لا يفعل ذلك إلا عازماً على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج » كان ذلك دليلا 
على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم » وليس ذلك 
لأجل كون النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم لو أقام زيادة على الأربع لأتم فإنا 
لا نعلم ذلك » ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقم العازم على إقامة مدة معينة لا 
يقصر إلا بإذن » م أن المتردد كذلك » ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت 
عن الشارع غيره . 

« قال الشافعي : لو نوى إقامة أريعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله . 

قال في الهاج :”*”) ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح . 


5-3 2 . لما‎ ٠. انمه ع1‎ ٠ 
وقال أبو حنيفة حليفة :+7 * لا يرال عل شكلم السفر.عحتى ينوي الإقامة في بلدة‎ 
0 ا‎ 


0 مخفلا 


« وقول أكثر أهل العلم : إنه يقصر أبداً ما لم يجمع إقامة 
واختلف أصحاب الشافعي في حكاية مذهبه . 


وحكاية البغوي أنه إذا لم يجمع الإقامة فزاد مكثه على أربعة أيام وهو عازم على 
الخروج أتم » إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر . وقد قصر رسول الله - . 
دامع كرتم 6 ارو عورد جنا عار وخر 
580 
قال الماتن : « واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب » هي من 
المعارك التي تتبلد عندها الأذهان » وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديداً 
وتباينت فيها الأنظار باينا زائداً ) . انتبى . 


(847) انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المباج » للشيخ الخطيب الشربيني )558/١(‏ . 
(847) انظر المداية » شرح بداية المبتدي للمرغيناني )81/١(‏ . 

(848) أي يعزم على الإقامة . 

.)١85ل1١465/١(‎  ىوسملا‎ 6 


07 الكل 


[ للمسافر الجمع تقدياً أو تأخيراً بأذان وإقامتين ] 
( وَلَهُ الجَمْعْ تقدياً وتاخيرا )ونا 3 لل اللي 5 3 من .حديث 
أنس قال : ٠‏ كان الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تَزِيعٌ اشم 
02 1/8 
أخَرَ الظّهْرَ إلى وقت العَْرٍ ثم نزل فجمع بينهُما » فإن رَاعَتْ قَبَلَ أن يرئحل صلَى 
الظَهْرَ ثم رَكِبَ » . 


وأخرج 0 وأبو داود'”” والترمذي””* وابن حبان””77 واللك 0 
والدارقطني 6”**) وحسنه الترمذي”'”” من حديث معاذ : ١‏ أن النبي صل الله 


تعالى عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ أن تزيع الشمسُ أخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 


'وأخرج ةا من حديث ابن عباس نحوه وزاد : ١‏ المغرب والعشاء ») . 


والدار قطني 


(849) البخاري (87/7ه رقم )١١١7‏ مع الفتح , ومسلم 489/١(‏ رقم 07١5/55‏ . 

(86-0) في المسند (ه//1؟3) و (ه/١541).‏ 

.)١5١5 رقم‎ ٠١/5١ في السنن‎ )88١( 

(865) في السنن (98/9؛ رقم 087) . 

(*هم) في موارد الظمان ص ١45‏ رقم 549) . 

(854) لم أجده في المستدرك . والله أعلم . 

(855) في السين 595/١(‏ رقم؟١‏ و١١).‏ 

ركهم قلت قال الترمدى 4/83 ) “دوت هتاذ حديك» حسل غزريي» ع تقره ايها قبي +الااتعرفيه أهدا 


رمدم (655م) (650) 


واخرجه ايضا البيبقي » وصحح إسناده ابن العربي 


رواه عن الليث غيره . 
وحديث الليث عن يزيد عن أبي حبيب عن أي الطفيل عن معاذ » حديث غريب ... » وانظر الإرواء 
18/0 رقم 4 فقد صححه الألباني . 

(860) الفتح الرباني (ه/59١١‏ رقم )١١78‏ . 

(668) في السنن الكبرى (177/9) . 

(859) في السنن 588/١(‏ رقم )١‏ مع التعليق المغني . 

(80) في عارضة الأحوذي )١8/*5(‏ قال : صحيح .. وليس له علة . 


-7584 د 


وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديئه » وللحديثين طرق يقوي بعضها بعضاً , 
وليس فيها من المقال ما يبطل الاحتجاج بمجموعها . 

ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين 
وغيرهما : « أن النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - كان إذَا جَدَّ به السير أحر 
المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينها وبين العشاء » . 

قال ابن القيم : « وكل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة. ولا معارض ها . 
فردت بأنها أخبار احاد وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر » كحديث إمامة جبريل عليه 
السلام للنبي عَيلُّهُ وقوله للسائل عن المواقيت وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة 
في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة ع وه الجمع غير صريحة لجواز أن 
يكون المراد بها الجمع في الفعل وفي الوقت . فكيف يترك المبين للمجمل . 

والجواب أن يقال : الجميع حق , والذي وقت هذه المواقيت وبينها بفعله وقوله 
هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله » فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها » فاجاديث 
الجمع مع أحاديث الأفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط 
والوؤتحبات 1 فالمية اين ضهها مضا الأ يزة يخضها. صن ,, ون تامل أجادية 
الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل وألفاظ السنة الصريحة 
ترده ) كذا في أعلام الموقعين 09" 

قال في المسوى :7" « أكثر. أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر 

والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهها . 


وقالت الحنفية : لا يجوز » ومعنى الحديث عندهم أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى 


ركم 


(871) البخاري (7/5ه رقم )٠١4١‏ مع الفتح . ومسلم 489/١(‏ رقم 45) », قلت : وأحمد (1/7ه 
و )» وأبو داود ١١/1(‏ رقم 17037) » والترمذي (441/5 رقم 05ه) , والنساتي 585/١(‏ 
رقم 94ه و 9ه و6.6.0)ء 581/1١(‏ رقم 5917). 

0 ل ).ا 

مكحم (اللودل . 


28 1ت 


آاخر وقتها ويعمل الأخرى في أول وقتها فيحصل الجمع صورة » رووا ذلك عن علي 
وسعد بن أبي وقاص », وأما الجمع للحاج فمتفق عليه » . انتهى . 
(بأذانٍ وَإقامئّين ) لثبوت ذلك في الصحيحين””” في جمع مزدلفة . 


(855) أخرج البخاري (577/1 رقم 17175) » ومسلم (971/5 رقم )١18٠‏ من حديث أسامة بن زيد . 


5 0 


لا الباب الرابع عشر لا 
بَابُ صلاة الكُسوقْينٍ 


[ صلاة الكسوفين سنة ] 


وهي صلاة الآآيات ( وَهِي سْنَةٌ ) قال الماتن في شرحه : أي لعدم ورود ما يفيد 
اعرف وخر لفل الاترفيف تزنادة عل كود القعر ل اكوا افق 

وزاد في السيل الجرار :7 ١‏ اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف 
الفغل والقول> ون ذللك: قزل عكثر +7" :نز إن العمن والقعر. اخان من ٠‏ 
آيات الله وإنهما لايُكْسَمَانِ لموت أحدٍ ولا لحياته فإِذًا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى 
المساجد » وفي رواية : « فصلوا وادعوا » والظاهر الوجوب » فإن صح ما قيل من 
وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفاً وإلا فلا » . التهى . 

قال في الحجة البالغة :'"” « قد صح عن النبي عَدُهِ أنه صلاها جماعة » وأمر 
أن ينادى بها أن الصلاة جامعة » وجهر بالقراءة » فمن اتبع فقد أحسن » ومن صلى 
صلاة معبّداً بها في الشرع فقد عمل بقوله عَيْةٍ :7" « فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبروا وصلوا وتضدقوا 6 .٠اتتيئ‏ : 


. 055/١ 5ه‎ 

(855) متفق عليه البخاري (؟/9؟ه رقم 00٠١44‏ وأطرافه رقم ))٠١80( 2)٠١47( 2)٠١45(‏ 
للم زمهءك)ا تلا )ع 115 55 (1555)) 
(1؟كهعء (5550ع)ء ومسلم (518/5 و 550 رقم 501/١‏ 4.1/589) » من حديث عائشة . 

"6 

(84) تقدم تخريجه من حديث عائشة . 


ا م 


ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة في صحيح 
الببحاريق ”دو أن وول اله عله ورا :دراءة”طويلة ضهريا ف صبلاة الكسبوقف ؛ 
وأما قول سمرة'”'” : « صلى بنا رسول الله عه في كسوف ولم نسمع له صوتا » 
فقال البخاري : حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة . 


[ أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين ] 


( وأصّح ما وَرَدَ في صفتها رَكعتان في كل ركعةٍ رُكوعان ) لثبوت ذلك في 
8 الام) 5 58 08 


00 


( وَوَرَدَ ثّلانّة ) ركوعات في ركعةء فثبت ذلك من حديث جابر عند 


1 (كلام) 24 
مُسلم 


1 1 0 
وغيره » ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه 2 ومن. 
حدينث عائشة عند أحمد 


17/5ىضم) (رهلام) 


والنسابي 


(859) (149/5ه رقم )١١56‏ من حديث عائشة . 

(8070) أخرجه أحمد (15/0)ء وأبو داود 7٠0١/١(‏ رقم »)١١84‏ والنساتي )١4./6(‏ غ2 والحاكم 
(55:/1)ء والبميقي (85/7©) في حديث طويل . 
وأضله عند الترمذي (8/5 رقم 089) , وابن ماجه 407/١(‏ رقم )١554‏ أيضاً . 
من حديث سمرة » وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص 47 رقم 
0 

(١لام)‏ البخاري (79/9ه رقم .)٠١١414‏ 
ومسلم (718/5 رقم 59.0١‏ ). من حديث عائشةء وأخرجه أيضاً البخاري (557/5 رقم 
4 6). 
ومسلم (570/15 رقم )41١4‏ من حديث ابن عمرء وكذلك أخرجه البخاري (510/5 رقم ٠‏ 
.» ومسلم (777/5 رقم 4.17) من حديث ابن عباس . 

(/37) في ضحيحه (5/؟1؟" رقم .)95014/٠١‏ 

(4077) في السئن (447/5 رقم )5٠0‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

(:لام) الفتح الرباني (5/١١5؟‏ رقم .)١7١5‏ 

(هلاه) في السئن ١١١/9‏ رقم .)١4077‏ 


588 د 


9 #هدن ريه 5 : 5 5 ل (كلام) 
((3) ورد ( أربّعة ) في كل ركعة . لما ثبت في صحيح مسلم "” وغيره من 


/10م) 


(3) ورد ( سحمسّة ) ركوعات في كل ركعة. أخرجه أبو داود 
د ولام 

قال ابن القيم :”* (-السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسزف » 
تكرار الركوع في كل ركعة لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسبى الأشعري كلهم روى عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة » والذين رووا تكرار أكثر عدداً 
وأجل وأخص برسول الله عله من الذين لم يذكروه » . انتهى . 


[ القراءة بين الركوعين ] 


( يَقَرَأ بينَ كل رُكوعينٍ وورد في كل ركعةٍ رُكوعٌ ) فقط في صحيح 
41م 


مسلم من حديث ععرة . 


عمس 


١4م‏ اء 2 
0 1 


وأخرجه ابو داود و 


0000 (845م) 


يكلم 


(كلام) (5/لا55” رقم .)9١09‏ 
(41019) في السئن (599/1 رقم )١18‏ ء في سنده أبو جعفر الرازي وهو سبيء الحفظ وقد ضعف الحديث 
الألباني في الإرواء (رقم )551١‏ . 
(10ه) في المستدرك )799/1١(‏ . 
(5/ام) في السنن الكبرى (9/9؟5) . 
(880) في إعلام الموقعين (؟558/1) . 
(لحل) (5/ؤك” رقم .)01١9‏ 
كخم (لللرءءلا رقم .)١١84‏ 
الهم في المسند (15/5) . 
(284) في السنن )١14١/95(‏ . 
(88) في المستدرك .)970/1١(‏ وحديث ألي بن كعب ضعيف . 
(8485) حديثه ضعيف انظر الإرواء (171/9) . 
لس 5 


(45م) 


وأخرجه و سن بسن والحا ك من حديث قبييصة ٠.‏ 


قلت : وأجاب ابن القم””'” عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه : 

و دهاعم أن أحاديث تكرار الركوع , أصح إسناداً وأسلم من العلة 
والاضطراب » ولا سيما حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين » وهذا أصح 
واصرح من حديث كل ركعة بركوع ». فلم يبق إلا حديث سمرة ونعمان وليس 
منهما شيء في الصحيح . 

( والثاني ) أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة ونعمان بن 
بشير فلا ترد روايتهم بما . 

( الثالث ) : أنها متضمنة لزيادة صح الأخذ بها » . انتهى . 


وأقول : قد رويت هذه الصلاة من فعله صل الله تعالى عليه رسلم على أنواع : 
ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد , وركوعين في كل ركعة » 
وثلاثة وأربعة وخمسة كا تقدم » والكل سنة أيها فعل الككلف فقد فعل ما شرع 
له » واختيار الأصح منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل » العارفين ' 
بكيفية الدلائل . 


وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إشكال 
هو : أنه لم يصلها صل الله تعالى عليه وسلم غير مرة واحدة » فكيف تشعبت 
الروايات إلى هذه الصفات ؟ 


(880) في السنن 7١1/1١(‏ رقم .)1١١46‏ 

(8حم) في السنن 5/9 ؛١‏ رقم )١54410/‏ . 

(8489) في المستدرك )58*8/١(‏ . حديث قبيصة ضعيف ؛ لانقطاع في سنده وضعف . 
(850) في إعلام الموقعين (559/5) . 


5-205 


لا" 


وقد أجيب عن ذلك اموي ذكرها الماتن رحمه الله في شرح المنتقي 

وقد ثبت الجهر بالقراءة وثبت الإسرار والجهر أصح . والقيام بهذه السنة جماعة 
أفضل » وليست الجماعة شرطا فيها لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ : « فصلوا ) 
ولما في حديث قبيصة الحلالي يرفعه : « أنه صلى الله تعالى عليه ؤاله وسلم قال : 
إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة » أخرجه أحمر'””” 
وساف 059 ٠‏ 


[ ماذا يندب عند الكسوفين ] 


( وَنْدبَ الدّعاءُ والتّكبيرٌ وَالتَصَدّقٌ والاستغْفَارٌ ) لحديث أسماء : « فإذا رأيتم 
ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا » وهو في الصحيحين 7772 


وفي حديث ألي مومى بلفظ : ١‏ فإذا رأيم د شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه واستغفاره ( وهو 5 القنضي: 77 يفا 1 


وفي حديث المغيرة : « فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي ( وهو أيضاً 
(كقي 
يي الصحيحين . 


ولقىم) لدت . 

(850) في الفتح الرباني ١95/5(‏ رقم )١597‏ . 

(895) في السنئن ١54/9‏ رقم .)١445‏ 

(895) البخاري ١87/1١(‏ رقم 81) مع الفتح » ومسلم 7١١/5(‏ - بشرح النووي ) . 
(895) البخاري (15/7ه رقم )٠١59‏ مع الفتح . ومسلم 5١5/5(‏ - بشرح النووي ) . 
(897) البخاري (5431/5 رقم )٠١70‏ مع الفتح » ومسلم 5١8/5(‏ - بشرح النووي ) . 


595١‏ د 


لا الباب الخامس عشر لأ 
بَابُ صلاة الاستسقاء 


قال في الحجة :0 « وقد استسقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأمته 
مرات على أنحاء كثيرة » لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى , 
متبذلا متواضعاً متخشعاً متضرعاً فصلل لهم ركعتين جهر بهم بالقراءة ثم خطب 


واستقبل فيبا القبلة يدعو ورفع يديه وحول رداءه ) . انتهى . 
[ متى تسن صلاة الاستسقاء و عدد ركعاتها ] 


وهذه الصلاة مسنونة ( نُسَنْ عِنْدَ الجَذب ) لعدم ورود ما يدل على الوجوب . 
( ركُعتان بَعْدَهُمَا محطبَة ) لكونه عَيُهِ : « خرج حين بدا حاجب الشمس فقعد 
على المنبر ) الحديث بطوله وفيه الدعاء وتحويل الرداء وهو في سنن 
أبي داود اد ١‏ 


0 0 (حقم 5168 86٠0‏ 6 
واخرجه ابو عوانة” وا 4 9 والحاك” واصطسيى ابن السكن ٍ) 


اخ اكلم ف 5 1 7 2 
وأخرج أحمد ' وابن ماجه 2 وغيرهما من حديث ابي هريرة قال : « حرج 


لنب مله يَؤْماً يستسقي فَصلّى بنا رَكُعَتَيْن بلا أَذَانٍ ولا إِقَامَةِ » ثم ححطَبنًا وَدَعَا الله 
4 ففكلة” 

(89) في السئن 597/١(‏ رقم )١١17‏ من حديث عائشة . 

(898) عزاه لأبي عوانة ابن حجر في « التلخيص » 15/1١(‏ رقم 715) . 

(895) في موارد الظمان ( ص ١5٠١‏ رقم 504) . 

(..8) في المستدرك )58/1١(‏ . 

(401) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص 15/١(‏ رقم )7١5‏ . قلت : حديث عائشة حسن . 

(9.05) في الفح الرباني (5/؟؟7 رقم )1١79114‏ . 

(505) في السئن 407/١(‏ رقم )١١4‏ , وهو حديث ضعيف . 


الال الا 


عزوغل رعزل رجه عو القبلة راف يدَيْهِ » ثم قَلَبَ رِدَاءَهُ فجعل الأيمنَ على الاَيِسَرٍ 

وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر.''''' وهي متضمنة للدعاء برفع الجدب 
وبنزول المطر وتحويل الاردية من الإمام وغيره . 

5 داه 8 35 . 

وروىك سعيد بن منصور 2 ا ِ وان عمر استسقى فلم يزد عل 
استغفار 0 . 

قال أبو حنيفة : لا تسن الصلاة في الاستسقاء . 

وقال الشافعي : ثبت من حديث عبد الله بن زيد وابن عباس أنه عَيكلكه صلى . 

5 1 8 سانل 0 

وروي ذلك من حديث جعفر بن محمد عن النبي َيه وأني بكر وعمر . 

قال في. إزالة الخفاءعن خلافة الخلفاء : « الأوجه عندي أن من دعا ولم يصل 
فقد أصاب أصل الاستسقاء » وقد فعل ذلك النبي عَيلّه وعمر » ومن صلى ودعا 
فقد أصاب الأكمل الأفضل » فإن الدعاء أرجى في حرمة الصلاة » وقد ثبت عن 

سن : 

النبي 2 وعمر ) . انتهى . 


(9404) كحديث أي إسحاق السبيعي الذي أخرجه البخاري (017/5 رقم 95 )٠١‏ مع الفتح . 
وحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري 01١/8(‏ رقم )487١‏ مع الفتح » ومسلم (5158/4 
رقم 094ا5؟) . 
وحديث أنس الذي أخرجه البخاري (؟/508 رقم 8١١٠)ء‏ ومسلم (؟/؟١5‏ رقم 891) . 
(405) عزاه إليه ابن ضويان في كتاب منار السبيل (170/1). وهو أثر ضعيف « أخرجه البييقي 
لا تان | اكه ' 
من روايتين إحداهما من طريق سعيد بن منصور ؛ وابن ألي شيبة (19/7١1ل١70١)‏ من إحداها . 
ورجاهما ثقات", غير أن الشعبي عن عمر مرسل 5 في ١‏ التهذيب » . 
ورواه ابن أي شيبة من طريق أخرى مختصراً » عن عطاء ابن ألي مروان الأسلمي » عن أبيه قال : 
خرج مع عمر بن الخطاب يستقي » فما زاد على الاستغفار » ورجاله ثقات غير ألي مروان لالش 
وثقه العجلي » وابن حبان » وقال النسالي : « غير معروف » وقد قيل إن له صحبة » ول يثبت » 
انظر إرواء الغليل ١41/*(‏ رقم 507) للألباني . 


وا كك 


وقد كان عَيُْكِ يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه 150 ' وكان 
الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح » ولا سيما من كان من قرابة النبي 
عل ع فعل عمر ء. فإنه استسقى بالعباس رضي الله تعالى ددن 

[ على أى شيء تتضمن الخطبة ] 

( تتضمَّنْ الذّكر والتَرَغبَ في الطّاعة والزَّجْرَ عن المَغصية وَيَستَكْيْرُ الإمامُ 
وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الاستغفار والدّعاء برفع الجَذب ) لأن روح هذه الصلاة وأساسها 
وعمادها الذي لا تقوم بدونه هو الاستكثار من الاستغفار قبلها وبعدها 3 وإخللاص 
التوبة من الذنوب التي يقارفها الإنسان » والخروج من التبعات والظلامات في الدماء 
والأموال والأعراض . وذلك غير مختصض بفرد من الأفراد بل يفعله كل أحد » ويشرع 
للإمام أو من يقوم مقامه أن يخطب الناس ويذكّرهم بما يفعلونه من الأسباب الموجبة 
للرحمة » وقد روي عنه عَيلّهِ أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها فالكل سنة . 

ومن جملة أدعيته ميلك : و اللهم أغئنا اللهم أغثنا ؛ كا في الصحيحين 


) ع كر 0 


حديث أنس ». ومن أدعيته عَلُهُ : « اللهمّ اسقا عَيْاً مُغِيثاً مريقا” '' مريعاً 


ك1كة) جر صك5لة) م« (81515) 


عل 7 عنقا عاجلاً يروش 716 وهذا لفظ ابن ماجه لون ديك 


إله ان 


(9405) كا في حديث عائشة -رضي الله عنبا- المتقدم قريباً . 

(80) أخرجه البخاري (4944/5 رقم )٠١٠١‏ مع الفتح . 

(50) البخاري (08/5.ه رقم 8١١٠)ء‏ ومسلم 7١١/9(‏ رقم 8910) . 

(94.9) هو المحمود العاقبة . 

. بفتح البم وبضمها مع كسر الراء فيهما ء هو الذي يأتي بالريع » يعني الزيادة‎ )941١( 

. هو المطر العام م في القاموس‎ )11١( 

(41) .الغدق الماء الكثير . 

(417) الريث الإبطاء والرائث المبطىء » وإسناد هذا الحديث ثقات , ل قال الموؤلف في نيل الأوطار . 
(915) في السنئن +٠١ 4/١(‏ رقم .)١11٠١‏ وهو حديث ضعيف . 


594 د 


ومنها « اللهم أنت الله لا إله إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا 
ا ٌ. 5-7 8 5 ا (015) 
الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ) وهو في سنن الي داود 
بإسناد صحيح من حديث عائشة » ومن دعائه : « اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر 
رحمتك وأحي بلدك الميت » إلى غير ذلك . 


[ مايصنع المصلون بارديتهم ] 
( وَيُحَوّلونَ جميعاً أَْدِيتَهُمْ ) لما روي في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن أيسر 
والأيسر أيمن » وروي : ١‏ أنه قلبه ظهراً لبطن وحول الناس معه » أخرجه 


. رقم ).وهو حديث حسن 7 تقدم‎ 597/1١( )91١١( 
.)4١ في المسند (59/5 و‎ )915( 


75856 د 


[] الكتاب الثالث لأا 
كتاب الجنائز 


الفصل الأول : أحكام المختضر . 
الفصل الثانى : غسل الميت . 
الفصل الثالث : تكفين الميت . 
الفصل الرابع : صلاة الجنازة . 
الفصل الخامس : المشي بالجنازة . 
الفصل السادس : دفن الميت . 


دالاة5 د 


[] الكتاب الثالث لأ 
الفصل الأول : أحكام المختضر [] 


[ دليل مشروعية زيارة المريض ] 
( مِنَ السسّنّة عِيادَةٌ المّريض ) لأن الأحاديث فى مشروعيتها متواترة » وقد جعلها 
الشارع من حقوق المسلم على المسلم . 
ففي الصحيحين' ' وغيرهما ين ديك أى عريزة. :واأن "رسول الله :صل الله 


تعالى عليه واله وسلم قال : حق المسلم على المسلم خمس رد السلام » وعيادة المريض » 
واتباعٌ الجنائز » وإجابة الدّعْوَةِ » وتشميثٌ العاطس » وزاد مسلم''' « النصيحة ») 


وزاد البخاري'" من حديث البراء « نصر المظلوم وإبرار القسم ») . 
[ تلقين اختضر ] 
( وَتلقِينُ امْحتَضّر ) وهو في ار يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الاخرة . 
( الشّهَادَتينٍ ) فوجب أن يحث على الذكر والتوجه إلى الله تعالى لتفارق نفسه 
وهي في غاشية من الإيمان فيجد ثمرتها في معاده . 


ودليله حديث أن سعيد الثابت 5 الصحيا”) عن النبي 2 قال : ( لَقَنُوا 


5848/0( رقم 9107) » وأبو داود‎ ١١ 54/4( مع الفتح ع ومسلم‎ )١54٠. رقم‎ ١١7/9( البخاري‎ )١( 
. )1954 رقم .08ه) » والترمذي (ه/0٠8 رقم 70717) ء والنساتي (7/4ه رقم‎ 

)4 كل/ه٠١‏ رقم 00(/0). 

١١١/9 4)‏ رقم )١5+89‏ مع الفتح . 

. وغيره‎ . )11١5 رقم‎ ”1١/15( في صحيح مسلم‎  ):4( 


11 1 سد 


مؤتاكم: لا إله إلا الله + وف لباب اديع , 
[توجيه اخعتضر للقبلة ] 


( وتؤجيهه ) إلى القبلة لحديث عبيد بن عمير عن أبيه ١‏ أن زسول الله- صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم- قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال : هُّنَّ تِسْمٌّ : الشّرلُ 
الله والسحرٌ وقتل النفس وأكل الرّبا وأكل مال اليتهم والَولي يوم الرّحفِ وقذف 
الحصئاتٍ وعقوق الوالدين واستحلالٌ البيت الحرام قَبْليِكُمْ أحياءٌ وأمواتاً » أخرجه 
أب داود”) والنساف”") والحاكا”) ١‏ 


وقد أخرج البغوي في الجعديات'' من حديث ابن عمر نحوه وفي إسناده 
أيوب بن عتبة'' ' وهو ضعيف . وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى 
القبلة بهوت إليها » لقوله- صل الله تعالى عليه وآله وسلم- ١‏ قبلتكم أحياء وأمواتاً » 
وفيه نظر لأن المراد بقوله « أحياء » عند الصلاة » وبقوله ( 0 ) في اللحد ء» 
وانحتضر حي غير مصل . فلا يتناوله الحديث وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة 
على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع , والأولى الاستدلال 
فاارواء' انق 5" واليقر"” "عن أ شاد 9 أن "الاين معروى أوضس أن ورضده 
إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : « أصاب 
الفطرة ) . 


(5) 2 كحديث أي هريرة الذي أخرجه مسلم (551/5 رقم 3119) . 
وحديث معاذ بن جبل الذي أخرجه أحمد (ه/0417) . 
وأبو داود (87/9: رقم )9١١5‏ . والحاكم (١1/1هم)‏ . 

(0) في السنن (90/9؟ رقم 58408) . 90) في السنن (89/7 رقم ؟١101).‏ 

(8) في المستدرك )094/١(‏ قلت : حديث عبيد بن عمير حديث حسن . 

(9) الم أجد هذا الكتاب مطبوعاً » ولم أعلم مكانه مخطوطاً . 

)٠١(‏ انظر المغني في الضعفاء 31/١(‏ رقم )85١‏ ء والميزان 790/١(‏ رقم )٠١4.‏ 2 والجرح والتعديل 
(/59؟ رقم 3037) . 

. )384/9( في السنن الكبرى‎ )1١١ . في المستدرك (١/مه" - 6هم)‎ )١١( 


عم 242-86 اتلك 


وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها » فقيل : يكون مستلقياً 
ليستقبلها بكل وجهه » وقيل : على جنبه الايمن وهو الاولى . 


أقول : وهو الصفة التي يوجه عليها في قبره » والصفة التي أمر - صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم - الناكم أن ينام عليها . ومن ذلك فعا فعل البتول - رضي الله غنها - » 
ولا وجه لاختيار الاستلقاء إلا وَهِمَ أنه أكمل . 


[تغميض عيني الختضر إذا مات ] 


( وَتَعْمِيضُهُ إذا مات ) لحديث شدّاد بن أوس عند أحمدا”"2 وابن ماج 


والجاكك”” ') دم والبزار” '' قال : « قال رسول الله - صل الله تعالى عليه واله 
00 إِذَا حَصِرْتُم موتاكم فََعْمِضُوا البَصرّ فَإِنَ البصرّ يَتْبَعُ الوح » وقولُوا 


ع 


خير له على ما قل مل اممو . 


و 


ع 5 ب ماي ال" الف ع 11 ا مف و 12 5 ا ا 
على أي سَلمّة وقد شق بَصِرَهُ فاغمضة ثم قال : « إن الروح إذا قبض تَبِعَه الببصر ) . 


[ قراءة يس عند اختضر ] 
قراءة نس يس 0 ا « اقرؤوا على موتاكم يّس ») أخرجه أبو داود”' 
0-01 1 5 ا عه 
والنساني وابن عا" "وشيم من حديت معقل بن يسار مرفوعا وقل 


. )١؟8/4( في المسند‎ )١6 

.)١488 في السنن (١/458؛ رقم‎ )١5( 

)١(‏ في المستدرك )985/١(‏ ». وقال : حديث صحيح الإسناد » ول يخرجاه ووافقه الذهبي . قلت : وهو 
حديث صحيح . | 

(1715) عزاه إليهما ابن حجر في « تلخيص الخبير ؛ )٠١8/5(‏ . 

07٠١ رقم‎ 574/5( )1١0( 

.)9١١١ في السنن (89/9: رقم‎ )١9( 

.)٠١04 رقم‎ 08١ في عمل اليوم والليلة (رص‎ 2٠٠١ 

(51) في موارد الظمآن رص 1864 رقم 00080 


280١‏ له 


ع 


0 
وقد أخرج نخوه صاحب مسند يسنن من حديث أبي الدرداء وأبي ذر. 


وأخرج نحوه أيضا أبو العيد ا ف فضل القران من حديث أ ذر وحذه . 
قال ابن حبان في صحيح” 5 : المراد بقوله «اقرؤوا على موتام يس » من حضرته 
المنية لا الميت » وكذلك ١‏ لقنو موتام لا إله إل' الله » . 


[المبادرة بتجهيز الميت ] 


( وَالمْبادرَة تتجهيزهٍ إلا لَتَجْوير حياته ) لما أخرجه أبو داود” ' من حديث 
الحصين بن وحوح 1 بن البراء مرض فأتاه النبى - صلى الله عليه واله 
وسلم - يعوده فقال : إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فاذنوني به وأعجلوا 
فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بينَ ظَهْرَائ أهله » . 

وأخرج أحمد' ' والترمذي”" من حديث علي مرفوعاً بلفظ « ثلاث لا 
7 7 ع و ا 0 عق و - ل 2 5 
يوّخرن : الصلاة إذا اتت ؛ والجنازة إذا حَضِرَتٌ . والايم إذا وَجَدت كفءًا ) وأما 
إذا كان يظن أنه ل يمت فلا يحل دفنه حتى د سك 1 
وغيره 2غ( . 


(١؟)‏ وهو حديث ضعيف ء انظر إرواء الغليل ١١٠0/9(‏ رقم 3584) . 

(751:75) عزاه إلييما ابن حجر في ١‏ التلخيص » (5/9 ٠١‏ رقم 7814) . 

. )٠١4/؟( ذكر ذلك ابن حجر في المصدر السابق‎ )١5( 

(55) في السنن (9/١١ه‏ رقم )7١69‏ . 
قلت : وأخرجه الببقي في السنن الكبرى (787/5 - 8417) ء وهو حديث ضعيف . لجهالة عروة » 
ويقال : عَزْرة بن سعيد . كا قال ابن حجر في التقريب (9؟/9١‏ رقم 158) . 

(590) في المسند ٠١6/1١‏ . 

(18) في السنن 7٠0/١(‏ رقم )١71١‏ وقال : هنرا حديث غريبٍ حسن . قلت وأخرجه ابن ماجة (4177/1 
رقم )١485‏ والحاكم (177/7) » وهو حديث ضعيف. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (55371). 


د 29د 


[ المبادرة بقضاء دين الميت ] 


( وَالقَضَاءُ لدينه » لحديث امتناعه - صل الله تعالى عليه واله وسلم - من 
الصلاة على الميت الذي عليه دين » حتى التزم بذلك بعص الصحابة والحديث 
يد : وحديث )0 0 المُوْمِنِ ل بِذَيْنهِ حتى يقضّى عَنْهُ ) أخر جه 


ىر" وابن ا” 5 * والترلدي" 2 وحسنه من حديث أببي هريرة . 


[ تسجية الميت ] 
( وَتَسْجِيُّهُ ) لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله - صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم - عند موته ببرد حبرة » وهو فق الصححييين! "من خدايك عائشة » 
وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته - صل الله. تعالى عليه واله 
وسلم - . 


[ جواز تقبيل الميت ] 


( وَيَجُورُ تقبيلة ) لتقبيله - صلى الله عليه واله وسلم - لعهان بن مظعون وهو 
ِ 1 واماعيه ١‏ (55) 2252 شر اكضى 
ميث : © حديث عائشة عند احمد وابن ماجه والترمذدي وصححه . 


(9؟) أخرجه الحاكم (58/7) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي ؛ وأخرجه البمبقي (74/5) » وأحمد 
(/70)ء وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (/075» وقال : رواه أبو داود باختصار » رواه أحمد 
والبزار بإسناد حسن . كلهم من حديث جابر . 

(.) في المسند ١0/57‏ 41) و (5/ه47) . (#0) في السئن (807/7 رقم 51411). 

(809) في السسنن (884/59 رقم ٠١78‏ ورقم )1١1794‏ وقال حديث )٠١194(‏ حسن وهو أصح من حديث 
)2٠0١08(‏ قلت : بل حديث ألي هريرة صحيح . 

(8) البخاري ١١5/5(‏ - مع الفتح ) . ومسلم (5501/9 رقم 447) . 

(5*) في المسند (7/5؛ وامه و509١٠).‏ (هع) في السنن 474/١(‏ رقم )١405‏ . 

(*) في السئن 7١14/(‏ رقم 484) وقال : حديث حسن صحيح ء قلت : وأخرجه أبو داود (17/7ه 
رقم 2091501 والجاكم (١/31)ء‏ والبييقي (751/8) » والحديث صحيح بشواهده . 


ا 1 كه 


5 م ا 1 6 9 اب 
وني الصحيح من حديثها وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي َه بعد 


مويه . 
[ على المريض أن يحسن الظن بربه ] 


( وَعَلى المَريض أن يُحْسِنَ الظَنَّ برَيْهِ ) والأحاديث في ذلك كثيرة ولو لم يكن 
منها إلا حديث النمي غك أن يموت الميت إلا وهو حسن الظن ووو ديف 
المريض الذي زاره النبي مَيَكلُه فقالٌ : « كيف يَجِدُكَ » فقال : أَرْجُو الله وأخاف 
ذنُوبي فقال : « ما اجتمعا في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إِلّا دخل الجنة*" ) 1 
أو كما قال . 

[ على المريض أن يتوب من ذنوبه ] 

( وَيَعُوبَ إليه ) والآيات القرانية”'2 والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع 

عه 000006 


201 في صحيح البخاري ١١*/7(‏ رقم ١١4١‏ و473؟١).‏ 

(4؟) أخرج مسلم في صحيحه 5١١8/4(‏ رقم /ال141) . 
وأبو داود (84/9؛ رقم *١١51)ء‏ وابن ماجه (98/59؟١‏ رقم )1١51‏ . 
عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبي عه » قبل وفاته بثلاث . يقول : ٠‏ لايْمُوئَنَّ أحدّك إلا وهو 
يحسنٌ بالله الظنّ » . 

(9*) الم أجده باللفظ المذكور . وإنما أخرج الترمذي 7١1/9(‏ رقم *48) وقال : هذا حديث حسن غريب » 
وابن ماجه ١177/9(‏ رقم )470١‏ . 
عن أنس ؛ أن النبي يله دخل على شاب . وهو في المؤت », فقال : « كيف تجدك » ؟ قال : والله 
يا رسول الله إني أرجو الله » وإني أخاف ذنوني . فقال رسول الله مُه : ٠‏ لا يجتمعان في قلب عبدٍ 
في مثل هذا الموطن ء إِلّا أعطاه الله ما يرجُوء وامنه مما يخاف » . 
قلت : حسن إسناده ابن حجر كا في الترغيب والترهيب (58/4؟) وحسن الحديث الألباني في صحيح 
ابن ماجه (5/١5؟4‏ رقم 7143735) . 1 

(40) (منها )  :‏ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تُفلحون 4 [ النور : ]8١‏ . 
( ومنها ) 9 استغفروا ربكم ثم تُوبوا إليه © [ هود : *] . 
( ومنها ) ف يا أيها الذين آمنُوا ُوبوا إلى الله توبة نصوحاً © [ التحريم : 8] . 

(41) قلت : انظر الآحاديث في التوبة : رياض الصالحين للنووي تحقيق الألباني ( ص 4958 رقم 2.14 - 


1 الا 


وف الصحيحين « أن الله يفرح بتوبة 0 0 وأن باب التوبة مفتوح 
لا يغلى””" ) . 


[ على المريض أن يتخلص مما عليه من حقوق . وأقله بالوصية ] 


ا . 2 5 00 

( وَيَتَخَلْصَ عَنْ كل ما عَليه ) ووجوب ذلك معلوم » وإذا أمكن بإرجاع كل 
شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب » وإن لم 
يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب . وورد الأمر بالوصية وأنه لا يحل 
لأحد أذحنيت الا ووسعذعية رن © :ف «الأحاديت الصحيوي 7 


)4 


25 


25 


ا ا ل ا ل ا ل ا 70 ٠‏ 
كأن الشوكاني- رحمه الله- يشير إلى حديث أنس بن مالك . الذي أخرجه البخاري ٠١7/١1(‏ رقم 
9 .» ومسلم (4/5 5٠١١‏ رقم 407/ا؟7) . 

« الله أفرحٌ بتوبة عبده من أحدم سقط على بعيره » وقد أضله في أرض فلاقَ؛ . 

كأن الشوكاني- رحمه الله-- يشير بلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (ه/ه4ه رقم 088©) وقال : 
بحسي لوجي .+ 

عن زِرٌ بن حُبيش قال : حدثنا صفوان بن عَسسّال المرادي ء قال : قال رسول الله ع : ٠‏ بابٌ من 
قِبْلِ المغرب مسيرة سبعين عاماً عرضة أو يسيرٌ الراكبُ في عرضه أربعين أو سبعين عاماً - قال سفيان : 
قبل الشام - خلقةُ الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً - يعني للتوبة - لا يغلق حتى تطللعٌ الشمس 
مله )0 .. 

( منها ) : ما أخرجة البخاري (0/هه؟ رقم 7788) , ومسلم ١١19/(‏ رقم ١55107‏ )ء والموطاً 
(/751 رقم 1١‏ )ء وأبو داود ( 787/5 رقم 5851) ء والترمذي (4/5 70 رقم 474) » والنسافي 
(5/ه؟؟ و ة؟؟ رقم 55١٠‏ و52١551).‏ 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 9 ما حق امرىء مسلم له 
شيءٌ يوصي فيه » يبيثٌ ليلتين إلا ووصيته مككتوبة عنده ) . 


كن 1 لك 


الفصل الثاني [] 
غسل الميت 


[ وجوب غسل الميت على الأحياء ] 


( وَيجِبُ غَسل المَيِّتِ المُسلِمَ على الأخياء ) وهو مجمع عليه ما حكى ذلك 
النووي”””* والمهدي في البحر” '' . ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل 
والترغيب فيه » كالأمر منه عله بغسل الذي وقصته ناقته” ع وبغسل ابنته 


ليلق 


[ القريب أولى بغسل قرييه ] 


( وَالقَريبٌ أُوْلَى بالقريب إِذَا كان مِنْ جِنْسهِ ) لحديث ١‏ ليليه أقريكم ! إن 0 
يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة » أخرجه أجمرا”** 
والطبراني''' وفي إسناده جابر الجعفي . والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج 
به » ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كال العناية » ولا شلك أنها وجه 
مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل . 


(5:) في المجموع )1١58/5(‏ . 

.)01١/5( ):5( 

(41) أخرجه البخاري ١717/5(‏ رقم 51؟5١)ء,‏ ومسلم (8585/5 رقم .)١١١5‏ 

(14) أخرجه البخاري ١١5/5(‏ رقم 15587) . 
ومسلم (247/5 رقم 159) . 

(19) (00) قال المهيثمي في مجمع الزوائد (*/١؟)‏ : رواه أحمد , والطبراني في الأوسط . وفيه جابر الجعفي 
وفيه كلام كثير . 


مإ 4 كك 


[ أحد الزوجين أولى بالآخر] 


( وَأَحَدُ الزّوْجَينِ بالآخر ) أولى لقوله عَيلهِ لعائشة ان 
ساف 00 8 ات ؟- 
فَعسَلبُكِ وَكَفقكِ ثم مي عَلِكِ كنك ؛ ا أجيدا © واب مالو 
والدرامي' '") وابن حبان” ' والدارقطني” ' والبييقي' ©'. وفي إسناده محمد بن 
تحار الو اوقا العا ار بن كيسان .: وأعئل “الحديت ف 
البخاري””؟ بلفظ « ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لكِ وأدعوٌ لكِ » وقالت 

ع ور واءة 97 رعق" ل ا اا ا 2 > الا صلا 7 ع 
غائشة + :لو امتقيلت هر امْري ما امتديث ما عسل رسول الله كله إلا نساؤة ©» 


ابر كه ات وابن اا وأبو داوه”) » وقد غسلت الصديق زوجته 
5 0 0 لي 0 

6 5 5 
ا '. بإسناد حسا: قك ذهب إلى ذلك الجمهور . 


قال في المسوى” '' : ١‏ اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في غسل 
الزوج امرأته . قالت الحنفية : لا يجوزء فإن لم يكن إلا الزوج يممها . وقال 
الشافعي : يجوز لما مر ») . 


(١ة)‏ في المسند (8/5؟5) . (؟ه) في السنن (١/70؟‏ رقم .)١458‏ 
(8ه) في السنن )38-51//١(‏ . 

(51) عزاه إليه ابن حجر في « تلخيص الخبير ؛ (؟/37١٠)‏ . 

(هه) في السنن (؟/4/ا رقم .)١١‏ 

(51) في السئن الكبرى (457/8*) . قلت : حديث عائشة حسن 

(50) في صحيحه (١١/؟1؟١‏ رقم 05535). (مه) في المسند (5"1//5) . 
(59) في السئن 470/١(‏ رقم .)١454‏ قلت حديث عائشة صحيح 

(0) في السئن (007/5 رقم )5١4١‏ . وصححه الألباني في ٠‏ أحكام الجنائز » ص 48 . 
(11) أخرجه البييقي (591/9) وهو حديث ضعيف . 

(؟70) في ترتيب المسند 5٠١5/١(‏ رقم الاه) . 

(5) في السنن (9/5/ا رقم ؟١)‏ . (54) في:+الحلية (؟/147). 

(05) في السنن الكبرى (797/9) . 30ت 084/1 . 


ب 4697 ل 


[ غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر ) 

( وَيَكُونَ الغسمل ثلانا أو حمسا أو أكثر بماء وميذر ) لقوله َه للدسوة 
الغاسلات لابنته زينب « إغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر 
واجعلن في الأخيرة كافوراً » . وهو في الصحيحين2 من حديث أم عطية » وفي 
لفظ هما أيضاً ٠‏ اغسلها وترا ثلاثا أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيعن » 
وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل . قال في الحجة' : ١‏ إنما أمر 
بالسدر وزيادة الغسلات لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح النتنة » اه . 

( وَف الآخرّة كافوز ) لقوله عَُهُ : ٠‏ واجعلن في الآخرة كافوراً » 15 سبق , 
وإنما أمر بالكافور في الآخرة لأن من خاصيته أن لا يسرع التغير فيما استعمل » 
ويقال من فوائده إنه لا يقرب منه حيوان موذ . 

[ تقديم الميامن في غسل الميت ] 

( وَنُقَدُمُ المَيِامِنْ ) ليكون غسل الموق بمنزلة غسل الأحياء » وليحصل إكرام 
هذه الأعضاء . 

ودليله قوله عَيُهِ في حديث أم عطية هذا « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
منها ) . 

قال: ايخ القم""'" 0 "البنة التحييية الضرعة :اق عتقر رس اميت ثلاث سفائز '. 

كقوله في الصحيحين في غسل ابنته « اجعلوا رأسها ثلائة قرون » قالت 
أم عطية : « ضفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها » فرد ذلك 
بأنه 'يشية زينة الدثياً:» وإنها يرسّل شعرها شقيين عل ثذيها وسبة رسول الله عللته 
أحق بالاتباع ).اها. 


(7) البخاري ١*٠0/9(‏ رقم )١١50‏ », ومسلم (545/5 رقم 488) . وأصحاب السئن . 
(54) ركهم . (59) في إعلام الموقعين (100/59) . 


لظ 7 20 2 لكك 


[ الشهيد لا يغسل ] 


( ولا يُغسل الشهيدُ ) بل يدفن في ثيابه ودمائه تنويها بما فعل » وليتمثل صورة 
5 : توما ء ٠١‏ 

بقاء عمله بادي الرأي » وهذا هو الحق لما ثبت في شهداء احذدّ أنه صلى الله تعالى 
- 0 8 4 5 0720:0ع20 
عليه واله وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلواء وهو في الصحيح 2 . 


وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال فمردود بما عند أحمد”” 
8 يلابله ع 5 موه 0م28 وه 
هذا الحديث عنه عَريِلُهِ أنه قال في قتلى أَحُدْ : « لا تغسلوهم فإن كل جرح 
ءًّّ 2 7 : 7 32 
او كل دم يفوح مِسكا يَوْمٌ القيامة » . 
1 ع آقفة 2 0 3 9 0 8 5 
وأخرج أبو داود ' عن جابر قال : « رمى رجل بسهم ني صدره أو في حلقه 
0 14 0 2 الج ٠١.‏ 
فمات فادرج في ثيابه ما هوء ونحن مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ) وإسناده 
وعن ابن عباس عند أني داود'”” وابن ماجه''" قال : ١‏ أمر النبي َه بقتلى 
توماء ٍِ 
احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » وفي إسناده علي بن 
عاصم الواسطي””" وقد تكلم كيه عقاضة و كوقية يونا كطامين :ناتك" وفنا 
مقال وفي: الباب أحاديث .. 


الشف افق شرطة البطة اق الدييه أدرلا قعل ول ميرو أنه عسل شهيدا 


لا( 


10 


(70) في صحيح البخاري 7١1/7(‏ رقم )١545‏ من حديث جابر . 

(91) الفتح الرباني ١99/97‏ رقم .)1١15‏ 

(/) في السئن (51//9؛ رقم 5159 . 

(*/7) في السئن (91//9: رقم )5١84‏ . 

(:/) في السئن 45/١(‏ رقم .)١١6١©‏ 

(ه7) قال البخاري : ليس بالقوي . وقال ابن معين : ليس بشيء » انظر ترجمته في المجروحين )1١١7/1(‏ » 
والجرح والتعديل )١194/5(‏ » والميزان (*ره7١)‏ . 

(5/) قال أحمد : عطاء ثقة » ثقة . رجل صالح . ومن سمع منه قدياً كان صحيحاً . وقال أبو حاتم : مله 
الصدق قبل أن يخلط . وقال البخاري : أحاديث عطاء. بن السائب القديمة صحيحة . 
انظر ترجمته في الميزان 7١//7(‏ رقم 0511) . 


ال ا ا 


وبه قال الجمهور . وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والنفساء 


ونحوه”” 


( 


فقد حكى في البحر”" الإجماع على أنهم يغسلون . 


70) 5 في الحديث الذي أخرجه أبو داود (ه/8؟١‏ رقم ؟//ا4) » والترمذي (50/4 رقم ١45١)ء‏ 


اليقة 


وقال : حديث حسن صحيح » والببيقي (187/8) , وأحمد .)190/1١(‏ وأخرج الجملة الأول : 
النساني ١١5/90(‏ رقم )503٠‏ » وابن ماجه (851/5 رقم 5380) . عن سعيد بن زيد قال : سمعت 
رسول الله عَهُّهُ يقول : ٠‏ من قبل دون ماله فهو شهيد . ومن قُتل دون دينه فهو شهيد . ومن قفل 
دُونْ دمه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد .٠‏ وهو حديث صحيح . 

والحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ (١/9؟5‏ رقم 95) . وأبو داود (/445 رقم ١١61)ء‏ 
والنسافي ١4١/5(‏ رقم »)١1847‏ وابن ماجه (471/1 رقم )18٠0*‏ » وابن حبان في موارد 
الظمان ( ص.585 رقم 1115 ) . كلهم من حديث جابر بن عتيك . أن رسول الله مَقهِ ه جاء 
يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب . فصاح رسول الله عه » فلم يجبه » فاسترجع رسول اللها 
لَه » وقال : غلينا عليك يا أبا الرييع » فصاح النسوة وبكين » فجعل ابن عتيك يسكتين ٠‏ فقال 
رسول َيه : دعهن , فإذا وجب فلا تبكين باكية . قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : الموت . 
قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً . فإنك كنت قد قضيت جهازك » قال رسول الله 
َيهُ : إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته » وما تعدون الشهادة ؟ قالوا : القتل في سبيل الله . قال : 
الشهادة سبع » سوى القتل في سبيل الله » المطعونُ . والمبطونٌ , والعْرِقُ » والحرقُ » وصاحب ذات 
الجنب . والذي يموت تحت الهْدم . والرأة تموثُ بجمْع شهيدة ». وهو حديث صحيح . 
شرح الغريب : المطعون : الذي عرض له الطاعون . وهو الداء المعروف . 

المبطون : هو الذي يشكو بطنه . صاحب الهدم : وهو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تمته 
الغرق : الغريق . وهو الذي يموت بالماء . الحريق : وهو الذي يموت بالنار . 

ذات الجنب : دُمَل أو قرحةٌ تغرض في جوف الإنسان تتفجر إلى داخل ؛ فيموت صاحبها » وقد تنفجر 
إلى خارج . والمرأة تموت بجمع : إذا ماتت وولدها في بطنها . 

ه الحديث الذي أخرجه مسلم ١9171/1(‏ رقم 415١)ء‏ والموطاً ١51/١(‏ رقم 5) » والترمذي 
فذلففض رقم 2)0٠١5*‏ والبخاري (5/5؟؛ رقم 5855) . 

عن أني هريرة قال : قال رسول الله عه  :‏ ما تعدون الشهيد فيكم ؟ » قالوا : يا رسول الله أما 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال : ٠‏ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » قالوا : فمن هم ؟ يارسول الله . 
قال : ٠‏ من قتل في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في الطاعون 
فهو شهيد » ومن مات في البطن فهو شهيد » . وفي رواية « والغريق شهيد » . 

(41/1) . وقال النووى في المجموع (554/5) ( الشهداء الذين لم بموتوا بسبب حرب الكفار, 
كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الخدم . والغريب . والميتة في الطلق » ... فهؤلاء يغسلون ويصلى . 
علييم بلا خلاف ... )2 . أها. 


تك عت 


الفصل الثالث ل] 
تكفين الميت 


[ تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن ] 


( وَيَجبُ تكفيئُهُ )» الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسبّى بثوبه أكمله في 
الرجل إزار وقميص وملحفة أو حلة » وفي المرأة هذه مع زيادة ما لأنها يناسبها زيادة 
الستر 

( بما يَسمُرُهُ ) لأمره - صل الله تعالى عليه واله وسلم - بإحسان الكفن م 
في حديث ( إذا كفن أحد5 أخاه فليحسن كفنه ) وهو أفي اطحيم امدال 0 
وغرزة من ديك أق جادة 6 والكفى "الذي :0 ببصر البمل مسرن 

( وَلَوْ لَمْ يَملِكْ غَيْرَهُ ) أي الكفن , لأمره - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - 
ا 5 ١م‏ 1 1 31ى 
بتكفين مصعب بن عمير في الفرة”'” التي لم يترك غيرهما ما في الصحيحين' 
وخوها' ين حدية عبايه بن الآرت .+ 


[ جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة ] 


( وَلاَ بأس بِالزّيادَةٍ مع اتهكن من غير مُغالاةٍ ) لما وقع منه - صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم - في كفن ابنته » فإنه كان يناول النساء ثوباً ثوباً وهو عند الباب » 


(19) في صحيحه (551/5 رقم 441) » والنسافي (4/+7 رقم 1898) » وأبو داود (5/5 5١‏ رقم )5١44‏ 
كلهم من حديث جابر بن عبد الله » وأخرجه الترمذي (510/7 رقم 4940) من حديث أي قتادة . 

(40) المرة بفتح النون وكسر المبم شملة فيها خطوط بيض وسود » أو بردة من صوف يلبسها الأعراب » 
قاله في القاموس . 

.)84٠0 مع الفتح » ومسلم (549/5 رقم‎ )١١75 رقم‎ ١47/9( البخاري‎ )8١( 


41ت 


فناولهن الجقو””” ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب 
الآخرء أخرجه أحمد””" وأبو داود* من حديث ليل بنت قائف الثقفية . 


وقد كفن - صل الله تعال عليه واله يوسي > راي ثلانة' أنوات سحولية 
جدد يمانية ليس فيبا قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجاً ) وهو في 


5 | (5م 


05١ 


وأخرج أبو داود'”” من حديث علي (لا تَعَالَوَا في الكفن فإنه يسلب 
سريعا ) . 

أقول : أراد العدل بين الإفراط والتفريط وأن لا ينتحلوا عادة الجاهلية في المغالاة . 
والحاصل: أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت » ولا شك في عدم وجوب زيادة 
على الواحد ولم يثبت عنه - صل الله عليه وسلم - كون الكفن على صفة من 
الصفات , أو عدد من الأعداد , إلا ما كان منه عله في تكفين ابنته أم كلثوم » 
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه لا يخرج به عن حد الاعتبار . 

فغاية ما يقال إنه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة » وأما كفن 
الرجل فلم يثبت عنه إلا الأمر بالتكفين في الثوب الواحد ,م فى قتلى أحد , وفي 
الثوبين 5 في امحرم الذي وقصته ناقته . وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمائها 


(80) الحقو : الإزار . 

(85) في المسند )28٠0/5(‏ . 

(85) في السنن (03/6.ه رقم /2060) . 

(85) بفتح السين وضمها نسبة إلى سحول قرية بالمن . قال ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية لا 
تكون إلا من القطن . 

(85) البخاري (8/ه١‏ رقم )١5714‏ 2 ومسلم (545/9 رقم .)814١‏ 

(80) في السنن (08/6.ه رقم )25١84‏ . 
« في إسناده : أبو مالك عمرو بن هشام الجَبْني » وفيه مقال . وذكر ابن أبي حاتم » وأبو أحمد 
الكرابيسي : أن عامراً الشعبي رأى علياً بن أي طالب » وذكر أبو بكر الخطيب أنه سمع منه » وقد 
روى عنه عدة أحاديث » اه . كلام المنذري (505/4) . 


-3 81ت 


بمحمودء فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال ا لانة لا ينتفع به اميت 
ولا يعود نفعه على الحي , ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : ( إن الحي أحق 
بالجديد ”” لما قيل له عند تعيبنه لثوب من أثوابه في كفنه « إن هذا خلّق » . 
والأولى أن يكون الكفن من الأبيض لحديث ١‏ الْبَْسَوًا مِنْ ثيابكمْ البَيَاضَ فإنها من 
خير ثنابكم وكفثرا فيا :موتكم 6 أخريحة الخد" وأبو اذاو © يزاين ج11" 
ا والغاض 65 و نوق كانه ان 
وصححه ابن القطان"' وني معناه أحاديث أخر عن عمران”© وسهرةة”© 


وأفى وان و7 وأو الى 
[ الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها ] 


( وَيْكفْ الشتّهيدُ في ثيابه التي فيل فِيهَا ) فقد كان ذلك صنعه - صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم - ف الشهداء المقتولين معه ) وأخرج ا وأبو سن 


(84) أخرجه البخاري (707/5 رقم 1741) »2 وعبد الرزاق في المصئف 477/9 رقم 1175) »ع وابن 
ني شيبة في المصنف (5039758/7) » ومالك في المؤطأ 754/١‏ رقم 5) » والبربقي في السنن 
الكبرى (71/54) . 

(89) في المسند (7478/0 رقم 8475) تخريج أحمد شاكر . 

(80) في السنن ٠١9/5(‏ رقم 74174) . )8١(‏ في السئن ١١81/5(‏ رقم 7055) . 

(؟9) في السنن 5١9/(‏ رقم 444) وقال : حديث حسن صحيح . 

(49) في ترتيب المسند 7١7/1١(‏ رقم */اه) . (44) في موارد الظمان (ص 748 رقم 18+89) . 

(45) في المستدرك )554/١(‏ وصححه الحام ووافقه الذهبي . 

(47) في السنن الكبرى (5148/5) . (91) ذكر ذلك ابن حجر في « التلخيص » (19/1) . 

(94) حديث عمران : أخرجه الطبراني كا قاله الشوكاني في التيل (8/4”) . 

(99) حديث سمرة : أخرجه الترمذي وصححه » وابن ماجه ء والنساتي » والحاكم ( المرجع السابق ) . 

. ) حديث أنس : أخرجه أبو حاتم في العلل » والبزار في مسنده ء ( المرجع السابق‎ ٠٠١ 

. ) حديث ابن عمر : أخرجه ابن عدي في الكامل . ( المرجع السابق‎ ٠١1 

(؟١٠)‏ حديث أي الدرداء : أخرجه ابن ماجه ( المرجع السابق ) . 

. )531884 في السنن 491/9 رقم‎ )0١5( . )55/١( في المسند‎ )٠١5( 


2١3‏ لم 


1 يز و ب‎ 1 ١٠. 
وابن ماجه””' 2 من حديث ابن عباس قال : امَرَ رسول الله - صلى الله تعالى عليه‎ 
بور ل رةه ار و‎ > 8 00 0 
واله وسلم - يومٌ احد بالشهداء أن ينْرّعَ عَنْهِمِ الحديد والجلود وقال : ادفنوهم بدمائهم‎ 
٠ . وثيابهم‎ 
ع 5١م : 3 500 ل‎ ٍ 
. )» واله وسلم - قال يوم أحد : « زملوهم في ثيابهم‎ 


[ تطييب بدن الميت وكفنه سنة ] 


4359 


( وَنُدبَ تطَييبٌُ بَدَنِ الميّتِ وَكَمَهِ) لحديث جابر عند أحمد 
والييقي"" والبزار"''“ بإسناد رجاله رجال الصحيح قال : ١‏ قال رسول الله 
عله إِذا أجمرتم الميت فأجروه'”'" ثلاثاً » . 

ولقوله عله في حديث المحرم الذي وقصته ناقته « ولا تمسوه بطيب ) وهو في 
الصحيح””' 2 من حديث ابن عباس » فإن ذلك يشعر أن غير النحرم يطيب » ولا 
سيما مع تعليله عه بقوله : « فإنه يبعث ملبياً » . 

قال في الحجة”'" : « فوجب المصير إليه » وإلى هذه النكتة أشار النبي عَيللهِ 
بقوله : « الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها » وأما ما قيل تتبع بالطيب مساجده 
فلعل وجه ما قاله ابن مسعود ومن بعده تكريم هذه الأعضاء لكون الاعتاد عليها 
في أشرف طاعات الله وهي الصلاة » ول يرد فيه ذلك من المرفوع شىء » ولكنه 
يحسن لستر ما لعله يظهر من روائح الميت التي يتأذى بها المتولون لتجهيزه » . 


. وحديث ابن عباس ضعيف‎ )١51١6 رقم‎ 485/١( في السنن‎ )2٠١5( 

. )791/0( في المسند‎ )٠١0 . في المسند (ه/471)‎ )٠١59( 
. )4١8/9( في الستن الكبرى‎ )٠١( 

. )8١1 رقم‎ 880/١( في كشف الأستار‎ )٠١9( 

. الإجمار : التبخير بالبخور‎ )٠١١( 

. تقدم تخريجه قريباً‎ )١١١( 

.)05/5( 0١0 


1010 الك 


لا الفصل الرابع [] 
صلاة الجنازة 


[ الصلاة على الجنازة فرض كفاية ] 


( وَتجبُ الصّلآة عَلَى المَيِّتِ ) لأن اجتّاع أمة من المؤمنين شافعين للميت » 
له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه . والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاً ضرورياً من 
فعله عَييتّهِ وفعل أصحابه » ولكنها من واجبات الكفاية » لأمهم قد كانوا يصلون 
على الأموات في حياته عَيتهِ ولا يؤذنونه”"" © في حديث السوداء التي كانت 
0 المسجد . فإنه لم يعلم النبي ع2 إلا بعد دفنها فقال لهم : ألا 
0000 , 01 0 ِ 
اذنتموني ») وهو في الصحيح . وامتنع من الصلاة على من عليه دين وامرهم 
بأن اا 0 


[ يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ] 


( وَيَقَومُ الإمامٌ حذاءً رَأس الرّجُل وَوَسّطٍ المَرْأةِ ) الحديث أنس بن مالك ١‏ أنه 
صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه » فلما رفعت أنى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام 
وسطها. فسكل عن ذلك » وقيل له : هكذا كان رسول الله ميته يقوم من الرجل 


© 


حيث قمت »2 ومن المرأة حيث قمت قال : نعم ) أخر جه د وأبو داووة 
)1١5(‏ أي لا يعلمونه .. )١١5(‏ تقم أي تجمع القمامة وهي الكناسة . 


. )485 ومسلم (199/9 رقم‎ . )١731 رقم‎ 7١ 5/9( في صحيح البخاري‎ )١1١5( 

)١17(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم (؟/58) » والبيبقي » وأحمد (/770) » بإسناد حسن 
كا قال الهيئمي (3/8©) » وأما الحم فقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

. )5194 في السنن (5/9:*ه رقم‎ )١1١18( . )١97 الفتح الرباني (47/70؟ رقم‎ )١١7( 


- 5١6ه‎ 


١؟1١(‎ 6 6٠١ )15( 


والترمذي ' وحسنه وابن ماجه 'ء ولفظ أبي داود ' «هكذا كان 
رسول الله عه يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة قال : نعم )1 . 

وف« الفتصيضي "ابن خديك فيز قال + ليت ؤواء رسول الك عل 
على امرأةٍ ماتت في نماسها . فقام عليها رسول الله عَوْلهِ في الصلاة وَسَطَّهًا » 
والقلاف. في المسالة معروك وهذا :هو اللدق , 

أقول : الثابت عنه عَييُهِ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ولم يثبت عنه غير 
ذلك » وأما المرأة فروي أنه كان يقوم مقابلاً لوسطها » وروي أنه كان يقوم مقابلا 
لعجيزتها » ولا منافاة بين الروايتين » فالعجيزة يصدق عليها أنبا وسط » وإيثار ما 
ثبت عن رسول الله عَإْقّهِ عند أئمة الفن الذين هم المرجع لغيرهم واجب . ولم يقل 
أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة أو من غيرهم على قول رسول الله 
عله وفعله » وهذا ما لا ينبغي أن يخفى . 


[ التكبير أربعاً أو خمساً على الجنازة ] 


( وَيُكْبُرَ أزبعاً أو حمسا ) لورود اط بذلك . أما الأربع فنبعت ثبوتاً متوائراً 
(015) (11) 


من طريق جماعة من الصحابة أي هريرة' '' ' وابن عباس”"'' وجابر””' ' وعقبة بن 


. وقال حديث حسن‎ )٠١514 في السنن (555/9 رقم‎ )١1١95( 
. وهو حديث صحيح‎ )١494 رقم‎ 479/١( في السنن‎ )١٠٠١( 
0 في السنن (77/9ه رقم‎ )١؟١(‎ 
.)9514 ومسلم (5514/9 رقم‎ ,)١8880و‎ 1١1 رقم‎ ٠١١/9 البخاري‎ )01١( 
ء والترمذي (9/8ه م‎ )7١96 وأبو داود (57/5ه رقم‎ » )١59/0( قلت : وأخرجه : أحمد في المسند‎ 
. وغيرهم‎ )١497 رقم‎ 419/١( وابن ماجه‎ 2 )١9104 رقم‎ /١/4( »ء والنسائي.‎ )٠١88 رقم‎ 
. وغيرهما‎ )40١ مع الفتح » ومسلم (505/1 رقم‎ )١887 رقم‎ ٠١1/5( أخرجه البخاري‎ )١١( 
. )4904 مع الفتح» ومسلم (708/1 رقم‎ )١840 رقم‎ 7٠١1/9( أخرجه البخاري‎ )١15( 
.)9817 رقم 5+4١)ء ومسلم (81/5” رقم‎ 7٠١7/9( أخرجه البخاري‎ )١١( 


كك 57ت 


كىن )2 )6١8(‏ طم 


عامر' ' والبراء بن عازب' ' وزيد بن ثابت”7 ' وابن مسعود' ‏ ' وغيرهم - 
رضي الله تعالى عنهم - » وأما الخمس فتبتت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن 
الئل قال و كان زيد بن أزقم يُكَبّْر على جنائزنا - أربعا وأنه كبر على جنازة 
خمساً فسألته فقال كان رسول الله يك يُكَبْرْهَا » أخرجه مسلو'”"" وأحجر””" 
وأفل ا 


)* 


عن حذيفة « أنه صلى على جنازة فكبر خمساً ثم التَفتَ 
1 5 2 مهاعم 6 سدتم بر ا سانل 5220 
فقال : ما نسيثٌُ ولا وَهَمْتُ ولكن كبرتُ 6 كبر الي َي صلى على جَتَارَةٍ 
فك حمسا وفي إسنادة حي ينعيف الله الجابري وهو سد 


00 0 لا 


وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة : فذهب الجمهور 
إلى أنه أربع . وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس . 

وقال القاضي عياض : اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع . 
فالتا عار : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى 
بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح . وما سوى ذلك عندهم 
فشذوذ لا يلتفت إليه . اه . 


وهذه الدعوى مردودة » فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن . 
ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير 


(7؟1) )١77(‏ رواها الببيقي في السنن الكبرى (88/4) معلقة . 
)١159( )114(‏ رواها البيبقي في السئن الكبرى (78/4) معلقة . 
)١16(‏ في صحيح مسلم (؟/09 رقم /8481) . 
0819 في المسند 9 ادم 
(؟؟1) أبو داود (17/8*ه رقم 91910) », والترمذي (54/9 رقم «؟١٠)‏ . 
والنساقي (77/4, رقم »)١1985‏ وابن ماجه 4485/١(‏ رقم .)١90٠‏ 
(6؟١)‏ في الفتح الرباني 551/90 رقم ..)١188‏ 
)١74(‏ انظر ترجمته في المجروحين )١7/9(‏ » والميزان (1/9/5؟) » والتقريب (1/5ه؟) » والمغني (758/5). 


ل 2١07‏ د 


منافية إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار” '' من طريق أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة عن أبيه « كان انب صلى الله تعالى عليه واله وسلم يُكَبر على 
الجنائز أَربَعاً وَتحمْساً وَسَبْعاٌ وثمانياً حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا , 
الل ل ل 1 ل الي و 
يفيد ذلك . 


وقد أخرج الطبراني في الأوسط” "' عن جابر مرفوعاً « صلوا على موتام بالليل 
والنبار » والصغير والكبير » والدنيء والأمير أربعاً ؛ وني إسناده عمرو بن هشام 
البيروتي عرد وان هيعة وما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت . وقد روى 
البخاري”” ال ل ل 
ورورى سعيد بن منصور”'' عن الحكم بن عتبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل 
ور هنا رسكا سيا 


» غزاه إليه الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري » في كتاب « الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١5( 
بداية المجتهد لابن رشد » (7737/4) وقال : رواه ابن عبد البر في 9 الاستذكار ؛ » من طريق قاسم‎ « 
ابن أصبغ ء ثنا ابن وضاح » ثنا عبد الرحمن ب بن إبراهم » ثنا مروان بن معاوية الفزاري » عن عبد الله‎ 
ابن الحارث » عن أَني بكر بن سليمان بن أني حتمة » عن أبيه به » وهو مرسل ضعيف » وعبد الله‎ 
ابن الحارث غير معروف , وقد عيب على مروان بن معاوية إكثاره من الشيوخ امجهولين الذين منهم‎ 
. » ... هذا . وقد قال الحفاظ : لايثبت حديث في هذا الباب أعني نسخ الزيادة على الأربع‎ 
. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ه؟) : رواه أحمد والطبراني في الأوسط » وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‎ )17( 
في صحيحه (711/97 رقم 004 4) مع الفتح » قلت : دون قوله ست » وقد رواه الطحاوي في شرح‎ )10( 
معاني الآثار (447/1) » والحاكم: (409/5) » والبميقي (57/4) » وسندهم صحيح على شرط‎ 
. )١7١/1؟(‎ » عزاه إليه ابن حجر في « التلخيص‎ )١8( 


2١8‏ هه 


[ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة ] 


( وَيَقرَأ بَعْدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وَسُورَةَ ) لحديث ابن عباس عند 
البخاري” ”'' وأهل السئن””*" « أنه صلّى على جَتَارٍَ فقرأ بمَاتَحَةٍ الكتاب وقال : 
| لِتَعلَمُوا أنه من لسن » ولفظ النسافي”'' ' « فَقَرَأْ بمَاتحةٍ الكقاب وسُورة وَجَهَرَ » 
فلما فرغ قال سسنّة وَحَقٌ » . 

وروى الشافعي ف ا عن .أن سهل : ( أنه ألخبرة رجل من أصحاب 
النبي - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه » ثم يُصلي على النبي - صل الله 
فال عليه و التوسلي ع وتخلص لقا ء تازه فق التكبيرات و لخب ا فت ومين : 


مم سكم 2 5 نفسيه ) قال 5 الفعح' "© : وإسناده صحيح » وقد أخرجةه 
١44(‏ ع ره؛١‏ : ِ 
عبد الرزاق” ' ' والنسالي”''' بدون قوله « بعد التكبيرة » ولا قوله « ثم يسلم سرا 
في نفسه ) . ْ 
قال اف التي" :نومك المطة كزاية الفاقة الأنا حير الأدعية و أجحها 
علمها الله تعالى عباده في محكم كتابه » اه . 


والحاصل : أن الموطن موطن دعاء لا موطن قراءة قران » فيتوجه الاقنصار على 
ما ورد وهو الفاتحة وسورة » ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى » ويشتغل فيما بعدها 
بمحض الدعاء . 


. مع الفتح‎ )١876 رقم‎ ٠١7/9( في صحيحه‎ )1١*9( 

059 أبو داود (م//امه رقم 8194) » والترمذي 45/60" رقم 0٠١10‏ . 
والنسائُ (4// رقم 1988) . 

. )١941 في السنن (4/5/ رقم‎ )١4١( 

.)04١ رقم‎ 5١١/١( في ترتيب المسند‎ )١45( 

فقاة ضددتية ” 

.)5174 في المصنف 489/50 رقم‎ )١45( 

.)١989 في السنن (5/هلا رقم‎ )١45( 

فت 0 (طرلسشسكثم و ” 


7 الاق ع 


[ الأدعية المأثورة فى الصلاة على الميت ] 


00 عق تن 2 7 عَِ 98 ع 5 8 2 417ل) 

( وَيَدْعو بَيْنَ التُكبيرات بالأدعية المأثورة ) منها ما أخرجه أحمد' 
ال ا دوو وابن 0 رق 03508 أبي قريرة قال 51 كان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال : اللَهُمّ اغفر لِحيّنًا وَميّننَا » 


2 


وشاهدئا » وَعَائًِا » وصغيرنا | وكبيرنا وذكرنا وألقاتاء اللَّهُمْ من حَْيْتَهُ مِنّا فأخيه ' 
0 الإسلام 2 وَمَنْ ويه من َوه عل الايمانٍ 2.0 

زاد و دادو" 06 00 )0 اللهم لا تحرمنا أجره ولا نا بعذه ) 
وأخرجه أيضاً النسافي”” 2 وابن حبان””” 2 والحاك'” ' قال : وله شاهد صحيح 
من حديث عائشة نحوه ؛ وأخرج هذا الشاهد الترمذي” 2 وأعله بعكرمة بن 
ا 

3 1 00 0 سروت 

واخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال : ( سمعت النبي 
صل لل مال عليه وآل وسلم يول : لهم ار وحم : وال عله وا > ٠‏ 
وأك رُلَهُ وَوَسنّعْ مُدْحَلَهُ » واغْسلَهُ بماء وثلجر ويضة وتن يو كديا كبا ينس 


. )754/9( في المسند‎ )١590 
.)٠١54 في السئن 747/9 رقم‎ )١58( 
. )350١ في السنن (89/9ه رقم‎ )١49( 
.)١494 رقم‎ 480/١( في السنن‎ )٠6٠( 

قلت : حديث أبو عريرة صحيح . 
)18١(‏ في السين (899/0ه رقم 050١‏ . 
(؟6٠)‏ في السنن 480/١(‏ رقم .)١494‏ 
)١١9(‏ في عمل اليوم والليلة ( ص 84ه رقم .)١٠١8٠١‏ 
(184) في موارد الظمآن رص ؟9١‏ رقم 85) . 
(0166) في المستدرك )68/١(‏ . 
(5؟1) في السئن (7414/5) , 

قلت : حديث عائشة حديث صحيح . 
)١819(‏ في صحيحه (57/9 رقم 85) . 


عت 


الثنوبت الابيضّ من الدئس 8 وابدله دارا خيرا من دارة 8 واهلا خيرا من أهله 3 
وزوجا حَيْرا من رَوْجِهِ » وَقِهِ فتنة القبْرٍ وَعَذَابٌ النّارٍ » . وقد وردت أدعية متنوعة 
في أحاديث صحيحة هي أولى من الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من 

قال في الحجة البالغة””' : « ومن دعاء النبي 2َيلَهِ على الميت «١‏ اللهم إن 
فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل 
الوفاء والحق » اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحم' ' »2 وأما الصلاة 
على الجنائر في المساجد فغاية ما استدل به من قال بالكراهة ما أخرجه أبو داود”؟") 
من حديث أي هريرة قال : « قال رسول الله عَقيتُه : من صلى على جنازة في المسجد 
فلا شىء عليه ) . 


0 ولكل 


وأخرجه ابن ماجه” ' بلفظ ١‏ فليسَ لَهُ شَيءٌ » وقد أجاب الجمهور عن هذا 
المدية دا جوية متا :أنه معيت قال جماعة من الحفاظ . فإن في إسناده صالحا 


مولى التوأمة . ومنها : أن الذي في النسخ المشهورة الصحيحة من سنن ألي داود 
بلفظ ١‏ فلا شيء عليه » ؟ تقدم » وعلى فرض ثبوت الرواية باللفظ الآخر » فيجب 
''' أن الصحابة صلوا على أبي 


١ك‏ رض 


بل احرج سعيد بن منصور230 وابن ألي شيبة 


6-0 (قدذكضة” 

(159) فلينظر من أخرجه . 

. وهو حديث ضعيف‎ )7١4١ في السئن (571/5 رقم‎ )١1١( 

(171) في السنن 485/١‏ رقم .)١١1١1/‏ 

(15) الم يوجد من الكتاب . إلا الأجزاء المتعلقة : بالفرائض » والوصايا » والنكاح , والطلاق » والجهاد . 
ولم أعثر على مصدر آخرء عزاه إلى سعيد بن منصور . 

(175) في المصنف (5514/95). 
قلت : وأخرج مالك في الموطأ )770/١1(‏ » بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : « صلي على عمّر بن الخطاب في المسجد » . 


1 كك 


بعتو لق اللفنعك ) وأنا الكار باكر قل اضائهة ولعي ب يرلا 
سيما وقد انقطع عند أن قامت عليه الحجة . وأما الصلاة على الجنازة فرادى فأقول : 
الاستدلال ممن قال باشتراط التجميع فيها بأنه ْله ما صلى على جنازة إلا في جماعة 
لا تتم به الحجة . لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس 
في. إجزائها فرادى م تجزئى جماعة . ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل » ولو كان 
فعلها منه عَيْيْلّهْ في جماعة تقوم به الحجة للزم في صلاة الفرائض الخمس أن لا تصح 
إلا جماعة , لأنه َه لم يؤدها إلا جماعة . إذا تقرر هذا فالاقتصار في الاستدلال 
لصحة صلاة الجنازة فرادى على ما ذكرناه مغن عن غيره » فإن تحقيق إجماع الصحابة 
على تجويز الصلاة عليه عَتُّهُ عند موته فرادى ممنوع . لأنهم قد تفرقوا بعض تفرق 
في تلك الحال وإن كان الباقون في المدينة جمهورهم وأكابرهم . ثم لو فرض الإجماع 
على ذلك فهو إجماع سكوتي وانتباضه للاحتجاج فيه ما لا يخفى على عارف 
بالأصول . ثم هذا مبني على صدور ذلك ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنهم فعلوا 
ذلك””' '" وأما ما يقال إنه عَيْلَهِ أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى ففي إسناده 
عبد المنعم بن إدريس وهو ا قيل كذاب . وصرح بعض الحفاظ بآن الحديث 


(ككل) 


موضوع 


(175) وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (4/0كة رقم وو/عة) . 
عن عيّاد بن عبد الله بن الزبير » أن عائشة أمرتٌ أَنْ يُمَرّوبجنازة سعد بن ألي وقاص في المسجد . 
فمْصَلّى عليهِ فأنكر الناس ذلك عليها . فقالت : ما أسْرَعَ ما نسي الناس !! ما صَلَّى رسول الله عله 
على هيل بن البيضاءٍ إلا في المسجد » . وأخرجه أبو داود (070/8 رقم (7184) 2 والترمذي 
701/6 رقم +١٠١ع)ء‏ والنساتي (58/4 رقم »)١9517‏ وابن ماجه 485/١(‏ رقم )١151١4‏ 
وغيرهم . 

(118) يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه 570/١1(‏ رقم )١574‏ . والبيبقي (70/4) . وهو حديث 
ضعيف . ما عدا قصة الشقاق واللاحد فهي ثابتة . انظر ضعيف سنن ابن ماجه » للألباني 
(ص ١١01١١4‏ رقم 75609) . 

(015) انظر « تلخيص الحبير » لابن حجر (0175/5 0 2 


حت 2577 


لا يصلى على الغال ] 
03 صلالله ى . 0 ا 1ك 

( وَلا يُصَلَّى على الغال”""" ) لامتناعه ميته في غزاة' تحيبر من الصلاة على 

00 0 


الغال 4 اانه أحجر” علد وابو أنود اوه 5 والتضان وابن ماجه 


[ لا يصلى على قاتل نفسه ] 


إكفطة 075 اي 


( وقاتل نفسه ) لحديث جابر بن ممرة عند مسلم وان 


رجلا قتل نفسه بمشاقم 9" 


وأهل السئن 
' فلم يصل عليه النبي عه . 


[ لا يصلى على الكافر ] 
( وَالكافر ) وذلك هو المعلوم منه عَيهِ » فإنه لم ينقل عنه أنه صلى على كافر » 


وه 


تدصرو لت القرآن الكريم » قال الله عز وجل 9 ولا تُصَل على أَحَدٍ مِنْهُمْ 
مات أبدا ولا د تَهَمْ على بره اا 


[ لا يصلى على الشهيد ] 


١‏ والشّهيدٍ ) وقد اخحتلفت الروايات في ذلك » وقد ثبت في صحيح 


)1١710( '‏ الغال : هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمها . 

(00) في المسند (5/؛ حلي (ه/؟095). 

.)571٠١ في السنن (9/ه١١ رقم‎ )١59( 

.)١989 في السنن (54/4 رقم‎ )1١( 

(11) في السنئن (400/5 رقم 1844) » كلهم من حديث زيد بن خالد الجهيني . وهو حديث ضعيف . 
)١7(‏ في صحيحه (7/9ا” رقم 98) . 

0107 الترمذي 78٠0/9‏ رقم )٠١54‏ ء والنسائقُ (55/4 رقم )١9514‏ فقط . 

(174) جمع مشقص كمنبر » نصل عريض أو طويل أو سهم فيه ذلك . 

(1075) سورة التوبة الآية (84) . 


را 6 


البخاري” "2 من حديث جابر ١‏ أن النبى يََلهُ لم يصل على شهداء أحد » 
واحرة ل أهل ليون وأخرج ين 0 سن 1 
اليلق 6 + صزابتر 
والحا م من حديث أنس ١‏ انه عَليكه لم يصل عليبم ) . 

أقول : لا يشك من له أدنى إلمام بفن الحديث أن أحاديث الترك أصح إسنادا 
وأقوى متنا » حتى قال بعص الائمة : إنه كان ينبغى لمن عارض أحاديث النفى 
بأجاديف الاثبات أن يستحي على نفسه » لكن الجهة التي جعلها المجوزون وجه 
ترجيح وهي الإثبات » لاريب أنها من المرجحات: الأصولية » إنما الشأن في صلاحية 
أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النفي لأن الترجيح فرع المعارضة . 


والحاصل أن أحاديث الإثبات مروية من طرق متعذدة لكنبا جميعاً متكلم عليها . 
وقد أطال الماتن الكلام على هذا في شرح النتقى””' » وسرد الروايات امختلفة 
واختلاف أهل العلم في ذلك فليرجع إليه فإن هذا المقام من المعارك . 


[ يصلى على القبر وعلى الغائب ] 


( وَيْصَلَى على القَبّر وَعلى الغائب ) لحديث « أنه - صل الله تعالى عليه وسلم - 
انتبى إلى قبر رطب فصلى عليه » وصفوا خلفه » وكبر أربعا » وهو في 
ال 0 من حديث ابن عباس . وكذلك صلاته عل قبر السوداء التي 


5١7/9 )15(‏ رقم 1407 )١5‏ مع الفتح . 

(107) أبو داود (/501 رقم )5١18‏ » والترمذي (794/9 رقم )٠١*5‏ . 
وابن ماجه 485/١(‏ رقم .)١9١84‏ 

(1074) في الفتح الرياني ٠١٠/7(‏ رقم )١59‏ . 

. )7١8 في السنن (498/9: رقم‎ )١1/9( 

(18) في السنن (756/9 رقم 000 

. )7570-7576/1١( في المستدرك‎ )148١( 

049 نيل الأوطار (45-47/0) . 

(180) البخاري 7٠١//9(‏ رقم )١84٠‏ مع الفتح » ومسلم (5908/6 رقم 454). 


-258 بهم 


كانت تقم المسجد وهو أيضاً في الصحيحين””2, وغيرعنا عن حديث أي :هريرة , 
وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر أخرجه الترمذي””" . 

وصلى على النجائي هو وأصحابه كا في الصحيحين”” وخررهنا ان ديف 
جابر وأبي هريرة » وهو مات في دياره بالحبشة فصلل عليه النبي - صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم - بالمدينة . والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف ولم يأت 
المانع بشيء يعتد به . 

أقول : الأدلة ثابتة في الصلاة على. القبر ثبوتاً لا يقابله أهل العلم بغير القبول . 
أما فيمن لم يصل عليه فالأمر أوضح من أن يخفى , ولا تزال الصلاة مشروعة عليه 
ما علم الناس أنه لم يصل عليه أحد . 

وأما فيمن قد صلى عليه » فلمثل حديث السوداء المتقدم ومعلوم أن الميت لا 
يدفن في عصره عله بدون صلاة عليه . 

وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلقا فأشف ما استدلوا. به » ما روي عنه 
عله في حديث السوداء المذكور أنه قال : « إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 
وأن الله ينورها بصلاتي عليهم » . 

قالوا : فهذا يدل على اختصاصه عَم بذلك » وتعقب بأنه عَلل لم ينكر على 
من صل معه على القبور ولو كان خاصا به لانكر عليهم . 


. )4505 مع الفتح » ومسلم (؟/989" رقم‎ )١810 رقم‎ 7٠٠١ 4/8( البخاري‎ )١184( 
. )797/5( رقم /ا191) . وأحمد‎ 489/١1( وابن ماجه‎ » )25٠8 قلت : وأبو داود (41/8ه رقم‎ 
. )47//4( والببيقي‎ 

(1485) في السنن (807/9 رقم 78١٠)ء.‏ وهو مرسل عن ابن المسيب . 

(185) البخاري ٠١7/*(‏ رقم )١774‏ مع الفتح » ومسلم (//51" رقم 467) من حديث جابرء 
والبخاري 7١7/5(‏ رقم )١775‏ مع الفتح . ومسلم (/597 رقم )40١‏ من حديث أي هريرة . 


. وأجيب عن هذا التعقب بآن الذي يقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال به على الفعل 
أضالةاى والحين نا حانى به عن هذه الرياذة بان مدرحة فى هنذا القدريق 4 
بين ذلك جماعة من أصحاب حماد بن زيد ء على أنه. يمكن الجواب بأن كون الله 
ينور القبور بصلاة رسوله عَيُهِ عليها لا ينفي مشروعية الصلاة من غيره تأسياً به » 
لاسيما بعد قوله عَكتَهُ « صلوا م رأيتمون أصلي » . 

قال ابن القم في أعلام الموقعين””' : « ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من 
قوله : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ”2 وهذا حديث صحيحء 
والذي قاله هو الذي صلى على القبرء فهذا .قوله وهذا فعله » ولا يناقض أحدهها 
الآخرء فإن الصلاة المنبي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر » فهذه صلاة 
الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ؛ بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها 
فيه » فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه » فإنه المقصود بالصلاة 
في الموضعين . | 

ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض » وبين كونه في بطنها بخلاف سائر 
الصلوات » فإنها لم تشرع في القبور , ولا إليها ؛ لانها ذريعة إلى اتخاذها مساجد . 

وفك لعق رسول :انه لكك من كال لقا قي ما لعن شاعلة وعد رحمنه وأعتير 
أن أهله شرار الخلق كا قال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون القبور مساجد 2*0 إلى ما فعله عَيُّْه مراراً متكررة وبالله 


التوفيق ) . اه . 


فده (فوك شككا ةا" 

(188) أخرجه مسلم (؟578/5 رقم 915), وأبو داود (1/9هه رقم 9559) ء والترمذي (9//ا”؟ 
رقم ع ء والساكقُ 017/9 . 

(1489) في المسند (له.4 458) . 
قلت : وابن أبي شيبة في المصنف (55/5) » وابن خخزيمة (؟/5/ رقم 785) » والطبراني في الكبير 
717/٠١(‏ رقم »)1١41*‏ وابن حبان في موارد الظمان ( ص ٠١54‏ رقم 54٠.‏ و41*). 


من طريق عاصم » عن شقيق بن سلمة » عن عبد الله بن مسعود ؛ وعاصم صدوق » فالحديث حسن . ع 


-- 2516 د 


- وأخرجه أحمد في المسند )454/١(‏ » وفي سنده « قيس بن الربيع » لا بأس به في الشواهد والمتابعات . 
وقال أحمد شاكر في المسند ١7/5(‏ رقم 4547) : إسناده صحيح .. والحديث مضى معناه مفرقاً 
في احاديث هالالا, «لالا, 4 4ع 24148 4154). وأصل الحديث في البخاري ١ 4/١7(‏ رقم 
17 0) بدون الزيادة وهي « والذين يتخذون القبور.مساجد » . 


والخلاصة : أن الحديث حسن . 


2597 د 


ا الفصل الخامس لا 


المشي بالجنازة 


[ المشي بالجنازة سريعا ] 
( وَيكون المي بالجازة سَرِيعاً) لحديث ألي بَكْرَةَ عند أحمرة*" 
ا ا 02 (355) (355) 1 00 عو ا 8 مإ أب 
والنساى واي داود 2 والحخا م قال : « لقد رايتنا مع رسول الله ع2 
وَإِنّا لنكادٌ تُرمُل بالجنازة رمد ,03 
.0 . ا س0 8 0 سانل 5 2 

واخرج البخاري في تاريخه قال : أسرع النبي عََُهُ حتى تقطعت نعالنًا يوم 

مات سعد بن معاذ ) . 


[(كدلدلة زفحدلة 


وأخرج البخاري 2 ومسلم “© وغيرهما من حديث أي هريرة قال : « قال 
رسول الله عي : أُسْرِعُوا بالجنازة » فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير » وإن . 
كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع 


(190) في المسند 09م . 

. )1911 في السنن (493/4 رقم‎ )١91١( 

(؟95١)‏ في السنن (1/9؟ه رقم )3١85‏ . 

. وقال : صحيح . ووافقه الذهبي , ومن قبله النووي في المجموع (77/5؟)‎ . )١55/١( في المستدرك‎ )١19*( 

(155) الرمل بفتح الم لمشي مسرعاً مع هز المنكبين . 

. من حديث محمود بن لبيد‎ .)١77 رقم‎ 407/8( )١95( 

(195) في صحيحه ١81/9‏ رقم )١5١5‏ مع الفتح . 

. )4414 في صحيحه (551/9 رقم‎ )١50 
والترمذي (/78 رقم‎ » )914١ قلت : ومالك في الموطأً (145/1)» وأبو داود (17/6ه رقم‎ 
. )1 610090 رقم‎ 5074/١ ء والنساقي (5/؟5) » وابن ماجَةْ‎ 6 


د58 د 


١38 :‏ 
مستحب »ء وقال ابن حزم ' : بوجوبه . 

وذهب بعض اهل العلم إلى أن المستحب التو سط .ع لحديث أبي موسى قال : 
و هرت برسول الله عله جنازة تمخض مخض الرّ زقاء فقال رسول الله عَثه “عليكم 
القصد » أخرجه أحمد””” ' وابن ماجه””'' والبييقي' '''. وني إسناده ضعف . 


ع فديفن ديفن 


وأخرج التو ا 7 يز معدي الى “مغرو فال :ليا ليا 
رسول الله مَل عن المشي خلف الجنازة فقال : ما دون الحَبب » فإن كان 1 
عَجَّموُه » وإن كان شرا فلا يُيَعّد إلا أهل النار » وفي إسناده مجهول . ولا يخفاك 
أن حديث أبي مومى لا يصلح للاحتجاج به » على فرض عدم وجود ما يعارضه , 
فكيقن. واقك: عارضة ينا هودن الصعديت د ولف لامر : 


وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع , لأن الخبب هو ضرب من العدو » 


وما دونه إسراع 5 


(194) في «انحل » (ه/54١).‏ 
(199) الفتح الرباني (35/4 رقم )5١6‏ . 
)٠٠١(‏ في السنئن 217/4/١(‏ رقم )١4178‏ بلفظ : « لتكن عليكم السكينةٌ ) 
)50١(‏ في السنن الكبرى (172/4) . 
قلت : حديث أني موسى ضعيف »ء وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ( ص ؟١١‏ رقم 977) : 
0 منكر . مخالف لحديث أي هريرة المتقدم . 
)٠6١(‏ في السنن (9/؟؟" رقم .)٠١١١‏ 
)5٠١(‏ في السنن (9/ه5ه رقم )5١84‏ .. 
قلت : إسناده ضعيف . « قال الترمذي : هذا حديث لا يُعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من 
هذا الوجه قال : معت محمد بن إسماعيل . يضعف حديث ألي ماجد لهذا . وقال محمد : قال الحميدي : 
قال ابن عيينة : قيل ليحيى : من أبو ماجد هذا ؟ قال طائر طار فحدثنا » اه . 
« وقال أبو داود : وهو ضعيف , هو يحبى بن عبد الله » وهو يحبى الجابر . 
قال أبو داود : وهذا كوفي » وأبو ماجد بصري . 
قال أبو داود : أبو ماجد هذا لا يعرف » اه . 


258 د 


أقول : والحق هو القصد في المشي » فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع ليس 
المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال . والأحاديث التي فيها الإرشاد 
إلى القصد . ليس المراد بها الإفراط في البطء » فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة 
وسطى بين الإفراط , والتفريط يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء » 
وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في. الإسراع . فيكون المشروع دون الخبب » وفوق 
المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم . 

ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود قال : « سألناً 
رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال : ما دون 
الخبب » وقد ضعفه جماعة بأبي ماجد المذكور في إسناده . قيل إنه يمجهول » وقيل 
منكر الحديث . والراوي عنه يحيى الجاهري وهو ضعيف . 

وأخرج أحمد والنسائي والحام عن ألي بكرة قال : « لقد رأيتنا مع رسول الله - 
صل الله تعالى عليه واله وسلم - وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا” ' '' » فمعنى نكاد 
نرمل أي نقارب الرمل . 

[ المشى مع الجنازة سنة ] 

( والمنشى معها ) سنة وهو ظاهر ١‏ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي 
مع الجنائز هو وأصحابه » 5 يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي » 
. والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة » ولحديث أبي هريرة الثابت في 
الصحيح”” ' '' « من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً » الحديث . 

[ حمل الجنازة سنة ] 

( والحَمْلَ لها سّة ) لحديث ابن مسعود قال : « من اتبْعَ جار فليخيل بجوانب 

)5١(‏ هذا الحديث وحديث ابن مسعود كررهما الشارح في هذه المسألة بدون مناسبة » فقد ذكرهما أولاً 
وتكلم عنهما وتم تخريجهما . 

.)448 ومسلم (5907/9 رقم‎ )١1578( و)١757( رقم ا4) ورقم‎ ٠١8/١( في صحيح البخاري‎ )٠٠( 


-235060 لم 


2 3 220108 0 5 5 سه 2ه د 0 
السرير كلها , فإنه من السنة , ثم إن شَاء فليتطوع وإن شاءً فليْدّع ) أخرجه ابن 
1 032 5 م" 3 
5 وابو داود الطيالسي” ف البييقى” ١‏ من رواية أي عبيدة بن 


عبد الله بن مسعود عنهة . وفي الباب عن جماعة من الصحابة , والأحاديث يقوي 
حقها عضا لا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل . 


[ المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء ] 


( وَالمُتَقَدُمُ عَليهَا والمتاأخر زهيها لسراو الي سيت ب 
أن الصحابة 1 شو حول جنازة ابن الدحداح . وأخرج 508 2 


ماجه 


0 0 


ب م 015 
١‏ والترمذي” وصححه وابن حبان وصححه 


أيضاً والحاك”'" وقال. : على شرط البخاري من حديث اللمغيرة : « أن النببي - 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم - قال : الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً 
. منها عن بمينها أو عن يسارها » . 

ولفظ أبي داود”'": « والماشي يمشي خلفها ء وأمامها . وعن بينها » وعن 
إنتازها قربا هنياة:, 


وأو داود' 3 7و اسان" 


(50) في السئن (١/5/؟‏ رقم .)١5078‏ 

. 07284 رقم‎ ١55/١( في منحة المعبود » في ترتيب مسند الطيالسي ألي داود‎ ٠٠00 

(م0) في السنن الكبرى )١19/4(‏ قلت : حديث ابن مسعود حسن لغيره ٠‏ 0 

فى 555/5 رقم 658). 000 

. )520/4( في المسند‎ 0٠0 

.)3١80 في السنن (7/9١ه رقم‎ )01١( 

. )08/5( في السنن‎ )0١١( 

. وقال : حديث حسن صحيح‎ )٠١1١ في السئن (749/7 رقم‎ )5١( 

(514) في موارد الظمان ص ١568‏ رقم 755) . 

1 في المستدرك )866/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . قلت وهو 
يا قالا . 

.)7١8٠١ في السئن (7/9؟ه رقم‎ )5١15( 


ار 


0 أ 7 38" 
وفي لفظ لاحمد والنسايي” : والترمذي” "ا « الراكب خلف الجنازة 
والماثى حيث شاء منها ( 
"51١ 7 ( 3 2 (3 02‏ 2 افيفييةا 
واخرج ا حهمد واهل العسللم 2( والدارقطني 2( والبييقى 34 وابن 


حبان ؛ وصححه من حديث ابن عمر : ١‏ أنه رأى النبي - صلى الله عليه واله 
وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة » . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل . وبعضهم إلى أن 
المشي خلفها أفضل 

أقول : فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل . فأقل الأحوال أن يكون مساوياً 
للمشي خلفها في الفضيلة » ولم يأت حديث صحيح » ولا حسن أن المشي خلف 
الجنازة أفضل » وأقوال الصحابة مختلفة » فالحق أن ذلك سواء . ولا ينافيه رواية 
من روى أنه صلي الله عليه وآله وسلم مشى أمامها أو خلفها فذلك سواء» لأن ‏ 
المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها » وقد أرشد إلى ذلك 
النبي - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - ع تقدم » فكل مكان من الأمكنة المذكورة 
هو من جملة ما أرشد إليه . 


قال في الحجةا”'' : « وهل يمشي أمام الجنازة أو خلفها . وهل يحمذها أربعة 


. )74107/5( في المسند‎ )5١90 

.)١941 في السنئن (4/>ه رقم‎ )7١4( 

. )٠١1 في السنن (845/9 رقم‎ )5١19( 

. في المسند ؟/8)‎ )5١( 

)51١‏ أبو داود (9/؟01 رقم 5174). والترمذي (/719 رقم )٠٠١٠‏ », والنسائّ (5/4 رقم 
65 », وابن ماجه (١/5/ا4‏ رقم .)١4407‏ 

. )79/54( في السنن الكبرى‎ )155( . )١ في السنن (9/١/ا رقم‎ )15١( 

(574؟) في موارد الظمان رص 4؟١‏ رقم 55لا). 
وحديث ابن عمر صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( رقم 788) . 

[فينة فال" 


عر 55 


أو اثنان » وهل يسل من قبل رجليه » أو من القبلة . الختار أن الكل واسع » وأنه 
قد صح في الكل حديث أو أثر » اه . 


[ الركوب مع الجنازة مكروه ] 


وَيكْرهُ الرّكُوبُ ) لحديث ثوبان قال : َرَجْنَا مَعْ رسول الله - صل الله عليه 
وآله وسلم جر ا بايا كان قال : ألا تستحيون ء إِنْ ملائِكّة الله على أقدامهمْ » 
وأنتم على ظَهُورٍ الاب » أخرجه ابن ماجه' '" والترمذي””"" 

وأخرج أبو داود”"'2 من حديث ثوبان أيضاً أن رسول الله - لاا تعال 
عليه وآله وسلم - أت بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها » فلما انصرف أني بدابة 
تركب فقيل له فقال + !إن اللامكة كانت قلعي افلم أكن لأركت .وهم مشون: 
فلم ذهيوا ركيت 


وقد خرج - صل الله عليه وآله وسلم - مع جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع 
على فرس 5 في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي'” "2 وقال صحيح ء 
)5١(‏ في السئن (١١/ه/ا؛‏ رقم .)١514١‏ 
(510) في السنن (99/0", رقم .)١١١١‏ 
وحديث ثوبان ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم (797) . 
0578١‏ الع (1/6١1ه‏ رقم 5117) . وهو حديث صحيح . 
(0779) في السنن (84/9»م رقم )٠١١4‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
* تنبيه : حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشيع المشيعين لا وهم في السيارات » 
فهذه الصورة لا تشرع البتة » وذلك لامور : 
١‏ الأول » أنها من عادات الكفار » وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيبا . وفي ذلك احاديث 
كثيرة عدا 
« الثاني » أنها بدعة في عبادة » مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة » وكل ما كان كذلك 
من المحدثات » فهو ضلالة اتفاقا . 
« الثالث » أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها .وهي تذكر الآخرة . ... لأن تشييعها على تلك 
الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة » تفويتاً كاملاً أو دون ذلك . - 


و كك 


يعارض الكراهة ما تقدم من قوله : « الراكب خلف الجنازة » لأنه يمكن أن يكون 

ذلك لبيان الجواز مع الكراهة » أو المراد بأن كون الراكب خلفها أن يكون بعيداً 
على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة . 
[ يحرم النعي على الميت ] 

( وَيَحْرِمُْ التي ) لحديثك حذيفة عند أحيد” "© وابن ‏ مانجه 

والترمذي'''" وصححه «١‏ أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - نهى عن 

النعي . 
7 سابل : 53 - 
وحديث ابن مسعود عن النبي عَيتُه « إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية ) 


5 © (ضضضة 5 ع 95 58 4 زحسيقة 5 07 
اخرجه الترمذي 2 وفي إسناده أبو حمزة ميمون الاعور ' وليس بالقوي ء وفي 
الباب أحاديث : 


2551١ 
3 


والذي في الصحاح والقاموس والنهاية" ''' وغيرها من كتب اللغة أن النعئ 
الإخبار بموت الميت » فظاهره تحريم ذلك وإن لم يصحبه ما يستنكر ا كانت تفعله 


> «الرابع» م أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي ورد في 
الآحاديث المتقدمة .. ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستاجر سيارة ليشيعها . ش 
« الخامس ؛ أن هذه الصورة لا تتفق من قريب , ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة 
السمحة » من البعد عن الشكليات والرسميات . ولاسيما في مثل هذا الأمر الخطير : الموت .. انظر 
كتاب , أحكام الجنائز ؛ للألباني ص 7/073 . 

(590) في المسند (ه/0مم . 

(71؟) في السنن 474/١‏ رقم )1١5095‏ . 

(575) في السئن 7١/5(‏ رقم 187) وقال : حديث حسن صحيح . 

(*5؟) في السنن 7١7/7(‏ رقم 485) وقال : حديث حسن غريب . 

(514) قال الذهبي في الميزان (574/4؟ رقم 8919) : ١‏ قال أحمد : متروك الحديث . وقال الدارقطني : 
ضعيف . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم . وقال النسافي : 
ليس بثقة » . اها . 1 


(ه١5)‏ (ه/ه م05 . 


ل 6 


الجاهلية من إرنسال من يعلن بخبر موث الميت على أبواب الدور والأسواق . ولكنه 
قد ثبت أنه ْلَه نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه , أي أخبرهم وأخبر 
بقتلى مؤتة . وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد ١‏ ألا أخبرتوني بموتها » فدلت 
هذه الأحاديث على جواز الاعلام بمجرد الموت لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة » 
والمنع منه لغير ذلك . 
[ تحرم النياحة على الميت ] 

( وَالِّاحَةُى لحديث ١‏ مَنْ نيح عليه يعذب بما نيح عليه » وهو في 
الميعي 7" عو هرايد حديف المفرة وغ الياجة غدل الأخاديث الوازذة 
في النبي عن البكاء « وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » . 

وفي صحيح مسلم مق لاديف لان .عدر دعن القبى: عل كال واتاليف 
يعذْبُ في قبره بما نيح عليه » . 

5 0 زوققة 

واخرج احمد ومسلم 

تتبٌ قبل موتها ٠‏ تَُامُ يوم القيامة وعليها سرْبّال من قطِرَانِ ودِرغٌ مِنْ جرب » . 


إقضقة 
زفضقة 


)5995( 


من حديث أبي مالك الأشعري ١‏ النائحة إذا لم 


وأخرج الشيخان”*'' وغيرهما من حديث أي موسى بلفظ « أنا بريء مما برئى 
منه رسول الله عله فإن رسول الله عَْيلهِ بريء من الصالقة”* 2 والحالقة””*") 


والشاقة””* ')) . 


(58) البخاري ١7١/(‏ رقم )١19١1‏ مع الفتح , ومسلم (؟/5415 رقم 977) . 
890 (لروكة رقم 10) . (م؟؟) في المسند (7473-747/0) . 
(579) في صحيحه ١414/9(‏ رقم 95714) . 
(.54) البخاري ١0/8(‏ رقم )١1597‏ مع الفتح معلقاً » ومسلم ٠٠١/١(‏ رقم .)٠١4‏ 
قلت : وأبو داود (437/6 رقم 710 ء والنساني )7١/4(‏ . 
)54١(‏ الصالقة : وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة . 
(؟4١)‏ الحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة . 
(515) الشاقة : وهي التي تشق ثويها عند المصيبة . 
جامع الأصول لابن الأثير )0٠١4/١1١1(‏ . 


2565 ده 


أقول : الأخادية في هذا الباب قد اختلفت » فمنبها ما فيه الإذن بمطلق البكاء , 
ومنها ما فيه النبي عن مطلق البكاء . 

ووزقتث: أبقاذية مصرحة بالنبي عن النوح ا تقدم بعض ذلك ولم يأت ما 
يدن جل حكو ارهد أو اومن لثائن: و الجمع تون الأحاديف . فالذي يترجح الجزم 
بتحريم نفس النوح , لأنه أمر زائد على البكاء . وأما ما لا يستطاع دفعه من دمع 
العين » وما عجز الطبع عن كتمه من الصوت فلا مانع منه » وعليه تحمل أحاديث 
الإذن بالبكاء » وفيها ما يرشب إلى هذا فليعلم . 


[ يحرم اتباع الجنازة بنار ] 


( وَاتَباعُها بنارٍ وَسَقٌ الجيّب والدّعاءً بِالوَيْل واللّبُور ) لحديث أبي بردة قال : 
« اوصى ابو موسبى حين حضره الموت فقال : لا تتبعونى بمجمر قالوا : أو سمعت 
فيه شيئا قال نعم : من رسول الله - صل الله تعالى عليه وسلم - » أخرجه ابن 
ماجها””'' وفي إسناده مجهول » وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية . 


0 زففتقية 5 ءِ 3 
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود « ان النبي - صل الله 


(545) في السنن 4///١(‏ رقم )١440‏ بسند حسن وأخرجه أحمد (/09107) » والبييقي (590/5) . 
(51) البخاري ١١57/9(‏ رقم )١594‏ مع الفتح » ومسلم 13/١(‏ رقم )٠١*‏ ء والترمذي (5714/5 
رقم 495) . والنسائي (50/4) . 
قلت : ومن البدع : رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة » لقول قيس بن عباد : « كان أصحاب النبي 
َيه يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ٠‏ أخرجه البيبقي في السنن الكبرى (74/4) » بسند رجاله 
ثقات ال رو رمي لتر » مع القطيط 
والتلحين وانتحزين .. 
قال الإمام النووي في 3 ١87/4(‏ - مع الفتوحات الربانية ) : ٠‏ واعلم أن الصواب وامختار 
وما كان عليه السلف - رضي الله عنهم - السكوت ف حال السير مع الجنازة » فلا يُرفع صوتٌ 
بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . والحكمة فيه ظاهرة » وهي أنه أسكنُ لخاطرهٍ وأجمعٌ لفكره فيما 
يتعلق بالجنازة » وهو المطلوب في هذا الحال . فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه . 
فقد قال : أبو علي الفُضيلٌ بن عياض - رضي الله عنه - . ما معناه : إلزم طرق الهدي ولا يضرك - 


"259 د 


تمان غنيوب سا > قال : ليس مِنًا مَنْ ضربّ الحُدودٌ » وشقٌ الجيُوبَ » وَدعَا 
بدّعوى الجاهلية ) . 


[السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع ] 


عد 


( وَلا يَقعُدُ المتِعُ لها ختى تُوضعَ ) لحديث ١‏ إذا رأيتم الجنازة فقوموا لهاء 
فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع » وهو في الصحيحين” ''' وغيرهما من حديث أبي 
سعيد . وأخرج أبو داود” ''' من حديث ألي هريرة نحوه . 

وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعداً , 
كحديث «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لما حتى تُحُلْفَكُمْ أو تُوضعٌ») وهو في 
وغيرهما من حديث: ابن غمر وغيره . 

وأخرج مسلم من حديث علي قال : قام النبي - صل الله تعالى عليه 
وسلم - يعني في الجنازة ثم قعد » وفي رواية من حديثه قال : « كان رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة عبن بعد ذلك وأمرنا 
بالجلوس » رواه أحمدا”'”" وابن ماجه”'”"2 وأبو داود”" وابن خبان””" 


)555( 


- اي ل ل ا ا ا 0 
وأما ما يفعله الجهلة 000 ج الكلام عن 
موضوعه . فحرام بإجماع العلماء .. » . اه . 

(45؟) البخاري (778/5 رقم )١51٠١‏ مم 0 ومسلم (570/1 رقم 489) » وأبو داود (18/9ه 
رقم )ا » والترمذي (570/7 رقم 417 )٠‏ والنساق (4/5؛ رقم :)١911/‏ 

0540 قلت : لم أجده في سنن أني داود والله أعلم » ولكن أخرج النسائٌ 4044/4 رقم )١1918‏ من 
حديث أبي هريرة وألي سعيد قالا : وما رأينا رسول د ل ا 
توضع 6 . وهو حديث حسن . 

(48؟) في صحيح البخاري ١,8/5(‏ رقم )١5١8‏ مع الفتح . ومسلم (؟/559 رقم 408) من حديث 
عامر بن ربيعة . ولم أجده في الصحيحين من حديث ابن عمر » والله أعلم . 

. )27/١( في صحيحه (7717/9 رقم 951). (550) في المسند‎ )١119( 

. )3١1/8 بنحوه . (؟61١) في السنن (9/9١ه رقم‎ .)١044 رقم‎ 197/١( في السنن‎ )59١( 

(0؟) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الخحبير (؟/؟1١١‏ رقم )78١‏ . 


2597 له 


000 


وأخرج و داود©”") ع0 وابن 5 ' والبزار من حديث 

ا لما كان النبي عد َه يقوم للجنازة : هكذا نفعل . 

فقال النبي َيه وك : ١‏ 000 بن أبي رافع وليس بالقوى 

قال «الفرطلي يح قال التوان “فر د يشو وهو ليوا" وفاقاه :مان كزناف: 
[ القيام للجنازة منسوخ ] 


( أن القيام لها ) إذا مرت ( منسوخ ) , وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع 


على الارض فمحكم لم ينسخ . 
قال القاضي عياض : : ذهب جمع من من السلف إلى أن لو بالقيام منسو خ بنتحديث 
علي هذا . 


أقول : وهذا الحديث بلفظ ثم قعدء لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة 
المصرحة بأمره عَيف. لنا بالقيام » وعلل ذلك بآن الموت فزع و ١‏ قام لجنازة فقيل 
إنبا تجتازة يزودي' + فقال: : « الينك نفسا افكاية ما يدل عليه ققوده من بعد هو 
أن القيام ليس بواجب عليه » وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل فعلاً لم يظهر منه 
التأمي به فيه » وكان ذلك مخالفاً لما قد أمر به الأمة أو مباها عنه » فإنه يكون مختصاً 
به » ويبقى حكم الأمر أو النبى للأمة على حاله””'' , ولفظ ١‏ أمرنا بالجلوس » إن 
بلغ إلى حد الاعتبار صلح للنسخ . ويؤيده حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه 
ماتقدم والمقام عندي من المضايق . 


(555) في السئن (9/١؟ه‏ رقم 311/5) . 

(155) في السنن 5”10/1١(‏ رقم ٠١‏ 

(56) في السنن 497/١‏ رقم .)١١540‏ 

(017؟) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الخحبير (؟/1١١‏ رقم ١ه7)‏ . 

. ذكر ذلك ابن حجر في المرجع السابق‎ )٠54( 

(59) كلا بل فعله ع يجب التأسي به مطلقاً فيما كان من الشرائع » والخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريم . : 


كك 


لا الفصل السادس لا 
دفن الميت 


[ مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا ] 
( وَيَجبُ وَفنْ المَيّتِ ) أي مواراة جيفته ( في حُفْرَةٍ ) قبر بحيث لا تنبشه 
السباع » و ( تمنعةُ مِنَ السّباع ) ولا تخرجه السيول المعتادة » ولا خلاف في 
ذلك » وهو ثابت فى الشريعة ثبوتاً ضرورياً . 
وقال النبي عه : « افِرُوا وَأَعْيِقوا وَاْسيئوا» أخرجه. النساي”'" 


اه 
والترمذي وصححه 


[ جواز الضرح واللحد مع أن اللحد أولى ) 


( وَلا بأس بالضّرح وَاللَحَدُ أوْلَى ) لأن اللحد أقرب من إكرام اميت » وإهالة 
التراب على وجهه من غير ضرورة سوء أدب . 


ودليله حديث ١‏ أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد ») 


زفحدة 


وقد أخرجه ابن ماجه' ' من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . 


ءِِ ع [ضكحسة © 


وأخرج أحمد”" ' وابن ماجه”'" 


' من حديث أنس قال : « لا توفى رسول الله 


(50) في السنن (40/4ل١2‏ رقم .)580٠١‏ 

(51) في السنن 7١17/4(‏ رقم )17١*‏ وقال : حديث حسن صحيح . وهو م قال : قلت : ورواه 
أبو داود (40/8ه رقم 515”) , وابن ماجه (491/1 رقم 1970) مختصراً . 

(5) في السنن 570/1١‏ رقم )١778‏ وهو حديث ضعيف . 

055 في المسند (5/9ة) . 

(55:5)), في السنن :95/1١(‏ رقم )١6817‏ . 


2582 د 


الم 


َه كان رجل يَلْحَدُ وآخر يرح » فقالوا : نستخيرٌ رَيْنَا » ونبعث إليهما فأيُهما 
سبق ت ركتاة » م إلهيما فسبق صاحب الخد فلحَدُوا له ) وإسناده 
0 فتقريره عَم َيه للرجلين ني حياته هذا يَلحَد وهذا يَضَرّح يدل على أن 

الكل جائر . ٠‏ 
وأما أولوية اللحد فلحديث ابن عباس » قال : ١‏ قال رسول الله مله : اللَحْدُ 
والشّقٌ لغيرنا » 0 اد "© وأفل البيد”" وقد .حملت الترمدئ 
0 0 


35" أن 
وصححه ابن السكن”” '' مغ أن في إسناده عبد الأعلى بن وهو ضعيف . 


2) 


- 


3 0 [بلحقة ا زبلضيقة )2 8 ٠.‏ 5 
واخرج احمد 2 والبزار 2 وابن هاجه ' من حديث جرير نحوه وفيه 
إضفقة 


عهان بن عمير ' وهو ضعيف . وقد ذهب إلى ذلك الأكثر . 


وحكى النووي في شرح دس باتفاق العلماء على جواز اللحد والشق » 
وعل كل حال اللحد أولى للخروج من الريبة 2( وإ كان المقام مقام احتال . 


(16؟) قاله ابن حجر في تلخيص الحبير )١78/57(‏ . 

(517) في المسند (1/4*) من حديث جرير بن عبد الله البجلي . 

(577) أبو داود (44/9ه رقم 95088) , والترمذي (55*/9 رقم م4١٠2‏ والنسائ (80/4 رقم 
8» وابن ماجه :497/١(‏ رقم ,2)١654‏ قلت : حديث ابن عباس حسن . 

(5078) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الخبير (175/59) . | 

(779) ضعفه أحمد وأبو زرعة ء وقال أحمد بن زهير عن يحبى : ليس بذاك القوي . انظر المجروحين 
(؟/65١)ء‏ والجرح والتعديل (55/5) »ء الميزان (870/5) .. 

(0070) في المسند (4/لاه9) . 

. )74١ عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/١١ رقم‎ )١1١( 

(75؟) في السئن 497/١(‏ رقم .)١558‏ قلت : حديث جرير بن عبد الله البجلي صحيح . 

(75؟) قال ابن حجر في تلخيص الحبير )١717/7(‏ : « وفيه عهان بن عمير وهو ضعيف . لكن رواه أحمد 
والطبراني من طرق » . 

لا 1/7 . 


-0ل 1 كك 


[ كيف يدخل الميت في قبره ] 


ا ل ل م ل 
[لحققة 1 
لم 00 ا 0 


72 
وقد روى الشافعي" 7 ' من حديث ابن عباس وأبو بكر النجاد””'' من حديث 
أبن عدن :أن اللبي عي سل من قبل رأسه سلا © . 
وقد وان حبك ابن عباس وابن مسعود وبريدة ا نهم ادخلوا 


النبي عَْلهِ من جهة القبلة » وقد ضعفها البيبقي . ولا يعارض السنة ما وقع من 
بعض الصحابة عند دفته مَل . 


[كيف يوضع اميت في قبره ] 
( وَيُوضَعٌ على جَنْه امن مُسْغبلاً ) وهو مما لا أعلم فيه خلافا . 
[ يستحب لكل حاضر الحثو ثلائا ] 


نير هاعد اش هه اميه 


( وَيُسْحَبُ حو التراب مِنْ كل مَنْ حَصِرٌ ثلاث حَيَاتٍ ) لحديث أبي هريرة 
أن انبي يِه صل على جنا م أق قي ميت كى عليه من قبل َأ لان » 
أخر جه ابن ماعي” دلا اه داوه' 8 ' وإسناده صحيح )2 لا يم قال أبو حاتم » 


(ه1؟) في السنن (9“/ه4ه رقم )"5١١‏ قال البييقي : هذا إسناد صحيح . 

(07؟) في السنن 4945/1١(‏ رقم 2)١50١‏ وهو حديث ضعيف . 

517) في ترتيب المسند (١/5١5؟‏ رقم 094). 

(074؟) قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١78/5(‏ رقم 87) نقلاً عن شرح الحداية لأبي البركات بن تيمية » 
(77,9) في السنن الكبرى (5/4 5ه ه) .(780) في السئن 599/١(‏ رقم )١570‏ وهو حديث صحيح . 
841١‏ بو داود م يروه في سئنة » بل قال ابن حجر في تلخيص ا حبير 071/0 : « رواه ابن أي داود 
في كتاب التفرد له من هذا الوجه ») . 


25١‏ ده 


مثيه 


ل 3 وفي الباب غير ذلك . 


[ لا يرفع القبر زيادة على شبر] 


ررقي اك رياقة كل قر ديت عله 00 
وأهل السنن 7" أنه بعثه رسول الله عانم له عل أن لا يدع تنلا إلا سه ؛ ول 
قبرأ مُشْرِقاً إلا سواه » . 


ولي مسلم 
القبر ) . 


ب كي 


5810 أيضا 


يضاً وغيره من حديث جابر « أن النبي َه نبى أن يبنى على 


)584( 


وأخرج سعيد بن منصور والبيبقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه 
و أن رمتول الله ع2 رش على قبر أبنه إبراهم ‏ ووضع عليه حصباء ورفعه 


51. 
00 


)589( 


أقول : الأحاديث الصحيحة وردت بابي عن رفع القبور » وقد ثبت من حديث 

أبي الهياج ما تقدم » فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف لغة فهو من منكرات 

(085) في كشف الأستار 597/١(‏ رقم 857) . 

(87؟) في السنن (77/1 رقم )١‏ . قال الآبادي في التعليق المغني 55 : القاسم العمري . وعاصم 
ابن عبيد الله » وها ضعيفان . 

(185؟) في صحيحه (577/5 رقم 559) . 

(585) في المسند (7417/1, رقم )74١‏ تخري أحمد شاكر . 

(585) أبو داود (58/9ه رقم »)511١8‏ والترمذي 555/0 رقم 49١٠)»ء‏ والنسانُ (84/5 و40م 
رقم )3١351١‏ . 

(80؟) في صحيحه (51/5” رقم )907١‏ . 

(588) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير ١77/9(‏ رقم 91/) . 

(589) في السنن الكبرى )41١١/9(‏ . 

(590) انظر « كتاب : شرح الصدور في تحريم رفع القبور » للإمام الشوكاني . بتحقيقنا . ن : دار الهجرة 
بصنعاع . : 


-255 لدم 


الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها » وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير نبي » 
وصالح وطالح. فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره عَتهِ ولم يرفع 
قبورهم » بل أمر عليا بتسوية المشرف منبها » ومات صل الله تعالى عليه واله وسلم 
و1 لوقع قره امساره واو قاين ١‏ عر وز لك ركبو الس انه انرود دوا فون أببالهم 
0ن " حفيا أن الفلخام :+ والملساء: أن 
يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه صلى الله عليه واله وسلم » وتخصيصهم 
بهذه البدعة المنبي عنها تخصيص م بما لا يناسب العلم والفضل » فإنهم لو تكلموا 
لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها » لأنهم لا يرضون بأن يكون لهم 
شعار من مبتدعات الدين ومنهياته » فإن رضوا بذلك في الحياة » كمن يوصي من 
بعده أن يجعل على قبره بناء » أو يزخرفه فهو غير فاضل , والعالم يزجره علمه عن 
أن يكون على قبره ما هو مخالف لدي نبيه صل الله تعالى عليه واله وسلم » فما 
أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور وتشيبدها » وما أسرع ما خالفوا 
وعنة رجول ا علله مد ريه فجدلر ١‏ قيزه عل هذه اليفة إلى نهو علبها الآناء 
وقد شد من عضد هذه البدعة ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها لأهل الفضل 
حتى دونوها في كتب الهداية والله المستعان » ومثل هذا التسويغ الكتب على القبور ه 
بعد ورود صري النبي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة'"” ‏ كأنه لم يكف الناس 
ابتداعهم في مطعمهم ومشربهم وملبوسهم وسائر أمور دنياهم » فجعلوا على قبورهم . 
شيعاً من هذه البدع لتنادى عليهم بما كانوا عليه حال الحياة » وتغالوا في ذلك حتى 
جعلوه مختصاً بأهل العلم والفضل . اللهم غفراً » وما جعلوه وجهاً لرفع القبور وهو 
تمييزها لأجل الزيارة » فهذا ممكن بوضع حجر على القبر » أو بوضع قضيب أو نحو 
ذلك » لا بتشييد الابنية » ورفع الحيطان » والقبب وتزويق الظاهر والباطن . 


1 0 3 5 53517 
ونبى أن يتخذوا قبره وثنا 


| (091) سيأتي تخريجه قريياً . 
(195) سيأتي تخريجه قريياً . 
9 ستأتي قريباً . 


1د 17 كك 


[ زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء ] 


( وَالزٌيارة للمؤق مَشْروعَة ) أي زيارة القبور الحديث « كنت تهيتكم عن زيارة 
1 20 5 2 02 ار 2-0 ع 
القبور فقد اذن محمد في زيارة قبر امه فزوروها فإنّها تذكر الاخرة ) أخرجه 


8 555 8 (555) 
الترمذدي وصححه وهو في صحيح مسلم : 

7 ك55 0 0 8 

وي الم ١‏ من حديث اي هريرة بنحو ذلك وي الباب 
ِ زفحكضة 
احاديث 


5 5 24 5 5 4-0 3 اب ا 
وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال لحديث أي هريرة ١‏ أن النبي عَيْكِ لعن زَوَّارَاتَِ 
7 0 فلشضة (599) الك 0 
القبور » أخرجه أحمد” ' وابن ماجه” ' والترمذي” ' وصححه وابن حبان 
0 9 


)١4‏ 0 ( ع زدحيية (فية 
والحام ' وعن ابن عباس عند أحمد ' وأهل السنن © والحام ع 


سايق 


إحدن 


(555) في السسئن (5/./ا؟ رقم )٠١54‏ وقال : حديث بريدة حديث حسن صحيح . 

(596) (؟لكلا” رقم /ا0ا8) . 

. )905 الإمام مسلم في صحيحه (؟/١5071 رقم‎ )5١95( 
وكأن المصنف - أي البخاري‎ .. « : )١54/9( ولم يخرجه البخاري . وقد قال ابن حجر في الفتح‎ 
. رحمه الله - الم يثبت على شرطه الاأحاديث المصرحة بالجواز » . اه‎ 

(590؟) منها : حديث أم عطية . أخرجه الحاكم.(7177/1) . وهو حديث حسن . 
ومنها : حديث طلحة بن عبيد الله . أخرجه أبو داود (؟/5؟ه رقم 417 ١5)ء‏ وأحمد في المسند 
(551/1 رقم )١5417‏ تخرج أحمد شاكر ء وقال : إسناده صحيح . 

(554) ف المسند (؟/0ا9م) , 


(199) في السئن (١/507ه‏ رقم 5/ا١١)‏ (500) في السئن (1/9لا”7 رقم )٠١85‏ . 
)50١(‏ في موارد الظمان (( ص 7٠٠١‏ رقم 7/89) حديث ألي هريرة حسن . 
505) في المسند (717/5) . )3١5(‏ في السئن 0.07/١(‏ رقم 4/ا6١).‏ 


(005) في المستدرك )574/١(‏ وحديث حسان بن ثابت حسن . 

(908) في المسند ( رقم : 25.٠‏ 2570 58485 5718) تخرج أحمد شاكر . 

(50) أبو داود (8/5هه رقم 7585) » والترمذي (153/9. رقم 0708 , والنسائُ (44/4هو 
رقم 47 )3١‏ » وابن ماجه 007/١(‏ رقم )١5175‏ ء قال الترمذي : وهو حديث حسن ؛, وهو م قال . 

. )79/4/1١( في المستدرك‎ )3٠690 


ب 254 لدم 


سس بأمعاك فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . 


وقد وردت أحاديث في نبي النساء عن اتباع ال وهي تقوي المنع من 


وروى الأثرم في ستنه , والجاكك”” "" مق احليك :غائشة + .9 أن المي عل 
رخص فلن في زيارة القبور ) . 

وأخرج ابن ماجه'”'" عنها مختصراً : « أن النبي عَتّهِ رخص في زيارة القبور ) 
فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله عَُهِ : ٠‏ فزوروها » ك! سبق » فلا يكون 
في ذلك حجة ء لأن الترخيص العام لا يعارض النبي الخاص . 

لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم'”” ' عنها أنها قالت : يارسول الله 
كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال : قولي : « السلام على أهل الديار من المومنين ». الحديث 
وروى الخاك””' " ١‏ أن فاطمة - رضي الله تعالى عنها - كانت تزور قبر عمها حمزة كل 
جمعة ٠»‏ , ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح 
ونحوه » والإذن لمن لم تفعل ذلك . ش 

أقول : استدلوا للجواز بأحاديث الإذن العام بالزيارة » وغير خاف على عارف 
بالأصول أن الأحاديث الواردة في النبي للنساء عن الزيارة » والتشديد في ذلك حتى 
لعن عله من فعلت ذلك ؛ بل وردت أحاديث صحيحة في بيهن عن اتباع الجنائز » 
فزيارة القبور ممنوعة منهن بالأولى . 


(08). عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير ١11//9(‏ رقم 784) . 

(09*) منها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص , أخرجه أبو ذاود 490/8 رقم +217 » والنساتي 
(77/4 رقم )188٠6‏ 2 وفيه سنده ربيعة بن سيف الحافري وفيه مقال , 

. وسكيت عنه الحاكم , وقال الذهبي : صحيح » قلت : وهو 6 قال‎ )775/١( في المستدرك‎ )*5١( 

. وهو حديث صحيح‎ )١81١ في السئن (000/1 رقم‎ )”0١( 

ديم (ارحكت رقم ,)٠١‏ 

(1*) في المستدرك (١1///ا")‏ , وقال : هذا الحديث رواته عن اخرهم ثقات . وقال الذهبي : هذا منكر 


جدا » وسليمان ضعيف . 


256 له 


وشدد في ذلك حتى قال للبتول رضي الله عنها ومسو سار 
لليت . الكدي ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك !١‏ '''' فهذه الأحاديث مخصصة 
لأحاديث الإذن العام ل أحاديث أخر» ( منها ) 
حديث عائشة المتقدم , أن النبي ءهٍ ع داعي كيف تقول إذاوادت القيور ‏ 


لع 


ومنها ما أخرجه البخاري' "اندي ادر بج ل رن 
ينكر عليها الزيارة . 

قال القرطبي” ' : ١‏ اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة » 
لما تقتضيه الصيغة من البالغة » يعني لفظ « زوارات » قال : ولعل السبب ما يفضي 
إليه ذلك من تضيع حق الزوج . 


[ كيف يقف الزائر للقبور ] 


( وَيَقف الزَّائرُ مُسْتَقَبلاً للْقبُلّهِ ) لحديث : « أنه جلس رسول الله َيه مستقبل 
القبلة لما خرج إلى المقبرة » أخرجه أبو داود”"'" من حديث البراء » وهو عَيْينُ 
خرج في هذا الحديث مع جنازة فأفاد مشروعية لقره من رع بن لزه ساد 
حتى يدفن » وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر » لكونه قد خرج إلى المقبرة م 
يخرج من معه جنازة وقعد "ا يقعد . 


(15) أخرجه الحاكم )8074/١(‏ » وصححه ووافقه الذهبي ‏ ولم يذكر فيه أن المرأة فاطمة ٠‏ بل أبهم المرأة . 

. من حديث أنس بن مالك‎ )١١8 رقم‎ ١548/9 )90١( 

(817) وقال القرطبي في التذكرة )١١/1١(‏ : فلما رخص - في زيارة القبور - دخل في رخصته الرجال 
والنساء . 

(910) في السنن (17/7ه رقم م 
قلت : وأخرجه النسائُ (8/4 رقم ١١٠58)ء‏ وابن ماجه 434/١(‏ رقم 2)١984/‏ وأحمد 
(191/4) والحخاكم »17/١(‏ 4) ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبي » وهو م قالا . 


1 كك 


[ ماذا يقول الزائر للقبور ] 


وقد كان عََهِ يقول عند الزيارة : « السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين » وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية 6" فيتبغي للزائر أن يقول 
كذلك . 


وقال في الحجة”"” : وفي رواية « السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا 
ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر »”” والله تعالى أعلم . 


[ يحرم اتخاذ القبور مساجد ] 


( ويحرّمُ انخاذْ القَبِورٍ مساجد ) الأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في 
الصحيحين”” '" وغيرهما ولا ألفاظ منها : ١‏ لعن الله الييود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » وفي لفظ « قاتل الله اليهود )”'"" الحديث . 


وفي لفظ : «لا تتخذوا قبري مسجدا ) وفي آخر : ولا تتخذوا قبري 


وثنا "''" واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها » أو بمعنى 
الصلاة عليها , 


[نيلضة أخرجه مسلم في صحيحه (717/1/1 رقم ه/91) » والنساقي (814/5 رقم )٠١1٠.‏ من حديث بريدة . 
قلت : وهناك أدعية أخرى مثل : قوله َيه : « السلام عليكم يا أهل القبور » ويغفر الله لنا ولكم » 
أنتم سلفنا ونحن بالأثر » أخرجه الترمذي (/779 رقم )٠١88‏ » وقال : حديث حسن غريب . وهو 
يا قال . 

. لالم‎ 09١ 

)2 وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي (779/5 رقم )٠١ ٠7‏ من حديث ابن عباس . وقال حديث 
حسن غريب . 

(57) البخاري ٠٠١/9(‏ رقم )١87٠6‏ مع الفتح. ومسلم (١/لالا"‏ رقم 071) . 

)97١(‏ البخاري (١/17ه.رقم‏ 4510) , ومسلم (7/1/ا" رقم )07٠‏ ء وأبو داود 95/7 رقم /937171) ء 
والنساثي (240/5 47 رقم 03١47‏ . كلهم من حديث أبي هريرة . 

(؟577) وهو حديث صحيح . 
أخرجه مالك )١87-185/1(‏ مع تنوير الحوالك » مرسلاً . ٍِ 


كت 


وفي كيل لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليبا , ولا عليها ») . 
منه » لا لتعظم له ولا لتوجه نحوه . فلا يدخل في ذلك الوعيد انتبى . وتعقبه في سبل 
السلام” '' وقال : ( قوله لا لتعظم له يقال اتخاذ المسجد بقربة » وقصد التبرك به 


تعظم له » ثم أحاديث النبي مطلقة » ولا دليل على التعليل بما ذكر » والظاهفر أن 
العلة سد الذريعة » والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان التي تعظم الجمادات التي لا 
تسمع » ولا تنفع » ولا تضر . ولا في إنفاق المال في ذلك من العبث » والتبذير 
الخالي عن النفع بالكلية ؛ ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها الملعون فاعله » ومفاسد 
ما بني على القبور من المشاهد . والقباب لا تحصر . 
5 وأعرفه اق الوق اللا وان وتات اول طاريق علا بايطا ربالا فط فلي 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 407/١(‏ رقم )١8410‏ » عن زيد بن أسلم مرسلاً » وأخرجه ابن 
أني شيبة (74/6) ؛ عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . وأخرجه أحمد موصولاً (517/9) » 
والحميدي (؟/445 رقم )٠١5©‏ ء وأبو نعم في الحلية (58/5؟) و (5117/7) ء عن ألي هريرة 
بسند حسن بلفظ : ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ؛ . 
0 وأخرج عبد الرزاق 5 المصنف (01/1//9 رقم . وابن ألي شيبة (4/9*) عن ابن 
عجلان » عن سهيل » عن حسن بن حسن بن على بن أني طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف على 
البيت الذي فيه قبر رسول الله عه يدعو له ويصلى عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل فإن رسول الله 
تله قال :' ٠‏ لا تتخذوا بيتي عيداً ... » . 
والحديث مرسل . وسهيل ذكره ابن أي حاتم في الجرح والتعديل (145/5) » ول يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلا . 
* وله شاهد من حديث ألي هريرة أخرجه أحمد (9710/1)ء وأبو داود (؟/57914 رقم )5١17‏ 
مرفوعاً : لاتتخذوا قبري عيداً ..» . وهو حديث حسن . حسنه ابن تيمية: في اقنضاء الصراط 
المستقم » ص 35791١‏ . 
* وله شاهد اخر أخرجه ١‏ إسماعيل الجهضمي في « فضل الصلاة على النبي ؛ رقم (١5؟)‏ بتحقيق 
الألباني » وأبو يعلى في المسند 711/١(‏ رقم 419/905) والحديث ببذه الطرق صحيح . والله أعلم . 
تبنيه : انظر كتاب المحدث الألباني بعنوان ‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » فقد أورد 
كل الأحديث المتعلقة بذلك وتكلم عنها » ورد شبهات الخالفين . أجزل الله ثوابه . 
(779) تقدم تخريجه قريباً . 0 


55/80 سد 


وقد أخرج 1 داود” "© 5 والترمذدي عد والنساني ١‏ وابن اح" 
عباس : « لعن رسول لوت صل الله تعالى عليه واله وسلم- زائرات القبور » 


والمتخذين عليها المساجد والسرج » وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة” '" ان 
[ يحرم زخرفة القبور]. 


( وَرََرْققُها ) لحديث ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال : ١‏ قال 
ب 0 0 ناه * 
رسول الله - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - : ما أمِْرْتٌ بِتَشْيِيدٍ المساجدٍ ») أخرجه 


"91١ 


1 فيه 
ابو داود وصححه ابن حبان 


قال ابن عباس : « لَتَرَحْرفتّها ما رَخْرَفَتْ اليَهُودُ والنُصارى » والتشييد رفع البناء 
وتزيبنه بالشيد » وهو الجص . والحديث ظاهر في الكراهة » أو التحريم لقول ابن 
عباس : « كا زخرفت اليبود والنصارى © فإن التشبه بهم محرم » وذلك أنه ليس 
المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد » وتزيينه يشغل القلوب 
عن الإقبال على الطاعة » ويذهب الخشوع الذي هو روح جسم العبادة » والقول 
بأنه يجوز تزيين المحراب باطل . 


قال المهدي في البحر'”""” : إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا 


(65؟) في السنن (8/9هه رقم 7875) . 
(50) في السنن ١/9(‏ رقم )75١‏ وقال: حديث حسن . 
01 في السنن (14/5 رقم 437 )5١‏ . 
(558) في السنن (١/07.ه‏ رقم 8ا5١)‏ . 
كلهم من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن . 
20559 بعنوان شرح الصدور في تحريم رفع القبور بتحقيقنا . ن : الهجرة بصنعاء . 
(50©) في السنن ”١٠١/١(‏ رقم 4144) . 
(51؟) (453/4 رقم )15١6‏ الإحسان . 
قلت : وأخرجه البغوي في شرح السنة 0غ زقم دع » والبيبقي (459-478/5) وغيرهم . 
كعم (/670 . 


5598 ل 


سكوت رضا - أي من العلماء - وإنما فعله أهل الدول الجبابرة » من غير مؤاذنة 
لأحد من أهل الفضل » وسكت المسلمون والعلماء من غير رضاء وهو كلام 
حسن . 

وفي قوله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - : ١‏ ما أمرت » إشعار بأنه لا 
يحسن . فإنه لو كان حسنا لأمره الله تعالى به صلى الله تعالى عليه واله وسلم . 
وأخرج بقاري" من حدية أبن عمر أن مستجده حا صل الله تعان. علية 
وسلم - كان على عهده مبنياً باللَّنِ » وسقفةٌ الجَريد » وعمدةٌ خشب النخل » فلم 
يزد فيه أبو بكر شيقاً » وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله - صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم - باللّبن والبجريد » وأعاد عمده خشبا » ثم غيره عهان فزاد 
فيه زيادة كبيرة » وبنى جدرانه بالأحجار المنقشة » والقصة » وجعل عمده من 
حجارة منقوشة » وسقفه بالسّاج . 


قال ابن بطال : وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو 
في تحسينه » فقد كان عمر - رضي الله تعالى عنه مع كثرة الفتوحات في أياهه , 
وكثرة المال عنده » لم يغير المسجد عما كان عليه » وإنما احتاج إلى تجديده ؛ لأن 
جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم قال عند عمارته : « أَكِنّ النَّاسَ من المطر وإيّاكَ 
أنْ تُحَمّر أو تُصفْرٌ هََفْيِنَ الناس*"” » ثم كان عان المال في زمنه أكثر » فحسنه 
بما لا يقتضي الزخزفة » ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه » وأول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبد الملك » وذلك في أواخر عصر الصحابة » وسكت كثير من 
أهل -العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة فتأمل . 


50م (الل.غه رقم 445). 
(584) أبحرجه البخاري (589/1) معلقاً . وقال ابن حجر في الفتح : هو طرف من قصة في ذكر تجديد 
المسجد النبوي . 


تل 26 هت 


[ يحرم تسريج القبور ] 


( وتسريجها » لحديث ١‏ لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
5 0 الحايضة 2 اشفضيهة 8 

والسرج ) أخرجه أحمد ٠»‏ والترمذي 
وحسنه » وفي إسناده 00 5 مقال . 
يس د الس 0 
وزاد الترمذدي 0 وأن -8 عَليه وأن بوط ) وصححه ) وأخرج النبي عن الكتابة 
أيضاً النسالي””'' . وقال الحاك”” '": إن الكتابة وإن لم يخرجها مسلم فهي على 
قراط 


الضف 


7 )2 
4 وابو داود 4 والنسالي 


م لدية 0 


(سحية 


[ يحرم القعود على القبور ] 


إففتضة (7515) 


دع ع 0 ل 
( والقعود عليها ) لما آخر جه مسلم 0 وأهل السنئن 
حديث أبي هريرة قال : و ا لس 


(285) في المسند تحقيق أحمد شاكر . ( رقم ٠د‏ لاحك كفك .)75١١8‏ 

(585) في السنن (8/9هه رقم 5585) . 1 

.)5١ 141 في السبنن (4654154/54 رقم‎ ١ 

(554) في السئن ١77/5(‏ رقم )57٠6‏ . كلهم من حديث ابن عباس وهو حديث حسن . 

(659) ف المسند (599/9) . 

(550) في صحيحه (51//5” رقم ٠١/ا5)‏ . 

(941) أبو داود (7/5هه رقم 2555) ع والترمذي (558/5 رقم )٠١5١‏ ء والنساقي (87/4 رقم 
17٠60)ء‏ وابن ماجه 5494/١(‏ رقم .)١9557‏ 

(545) في السنن (25/5 رقم 1 )3٠١‏ . 

(55*) في المستدرك )93070/1١(‏ . 

(545) في صحيحه (7717//5 رقم. 8/9و 

(54) الفتح الرباني (78/8 رقم صصم . 

(84) أبو داود (7/6هه54ه رقم 2558) ء والنساتي (915/4 رقم )5١44‏ . 5 


ال ل 


جلده » خير له فوع أذ لو عا ال 


زفحضة 


وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو ابن حزم قال : « راف 
رسول الله - صل الله تعالى عليه وسلم - متكاً على قبر فقال : لاتؤذ صاحب هذا 
القير ) . 

قال في الحجة البالغة : ومعنى أن لا يقعد عليه قيل : أن يلازمه المزورون » 
وقيل : أن يطووا القبور » وعلى هذا فالمعنى إكرام الميت » فالحق التوسط بين التعظم 
الذي يقارب الشرك » وبين الإهانة وترك الموالاة به . 


)5143( 


[ يحرم سب الأموات ] 


( وَسَبّ الأوات ) لقوله - صل الله تعالى عليه وسلم - : ١‏ لا تسبوا الأموات 
(5155) 


فإنهم قد أفضوا إلى ما. قدموا » أخرجه البخاري” '' وغير من حديث عائشة . 


1 02 


أحباءنا ( وفي إسناده صالح بن م وهو ضعيف » ولكنه يشهد له ما ورد 
تمعناه من حديث سهل بن 0 سي 
أقول : أما السباب للأموات من الشافعين هم القائمين بالصلاة عليهم » فما لهذا 


3 وابن ماجه 499/١(‏ رقم )١550‏ ولم يخرجه الترمذي . 

(40*) عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد (/11) إلى الطبراني في الكبير » ولم يعزه إلى أحمد. من حديث عمارة 
ابن حزم م أنني لم أجده في المسند . والحديث ضعيف . 10م كىن . 

(549) في صحيحه (758/5 رقم 1534) مع الفتح . والنسالي في السنن 0 

(.5؟) الفتح الرباني (9/8؛ رقم ©51) . 

. في السئن (5*/8 رقم ©477) وإسناده حسن‎ )90١( 

(؟5) انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال (؟/15١٠7‏ رقم,08775) . 

(75) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط . وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب . قاله الميئمي في مجمع الزوائد 
ااا . 

(514) أخرجه الترمذي (707/4 رقم ,»)١947‏ وأحمد في الفتح الرباني (45/8 رقم 544) » والحديث 


حسن بشواهده : 


-02750 5 سه 


حمل الحاملون الجنازة إليهم » فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت » كمن يكون مثلاً 
معلوم النفاق » فيدعو المصلي لنفسه » ولسائر المسلمين إذا ألجاته الضرورة إلى الصلاة 
عليه « ومِنْ حُسْنٍ إسْلام المرء ترك مَا لا يَعْيندِ )”*" « دع ما يرييك إلى ما لا 
يرييك 770 طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس . 


قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم : ألا تلعن فلاناً » قال : وهل تعبدنا الله 
مك القن تن رمت اناا تك لف ل : لا أدرى قال ا 
تعيدك الله به وتركت فهر أحى. نما تفعل + فعرق -ذلك المقضر خطاه:. 


[ التعزية مشروعة بألفاظ مأثورة ] 


( وَالتّغزية مَشْرُوعة ) لحديث «مَنْ عَرَّى مُصابا فله مثل أجره » أخرجه ابن 
ل وال دس 2 حديث ابن 2 وقد 0 هذا 


. (ههع) أخرجه مالك في الموطأً (؟/*30 رقم *) مرسلاً » والترمذي (054/5 رقم 5781) وقال : وهكذا 
روى غير واحدٍ من أصحاب الزهري » عن الزهري » عن علي بن حسين عن النبي مَْلّهِ نحو حديث 
مالك مرسلاً » وهذا عندنا أصح من حديث ألي سلمة » عن ألي هريرة » وعلي بن حسين لم يدرك 
علي بن أني طالب . وأخرجه ابن ماجه (؟/7185١‏ رقم 1917) من حديث أني هريرة . وقد صححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7”70/9 رقم )551١‏ . 

(557) أخرجه الترمذي (778/5 رقم 55014) » والطيالسي ص ١77‏ رقم )١1374‏ . وابن حبان في 
الموارد رقم : (211) وأحمد في المسند )٠١/1(‏ » والحاكم (؟/١١)‏ » وأبو نعبم في الحلية (575/8) 
من حديث أني محمد الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - . 

80*) في السئن (١/11ه‏ رقم .)١507‏ 

(4ه) في السنن (780/8 رقم )٠١7+‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي 
ابن عاصم . ٠‏ 

(709). عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ١78/5(‏ رقم 789) . 
**# حديث ابن مسعود ضعيف . انظر الإرواء للألباني . 5١17/9‏ رقم 756) . 


2670 د 


6 (75) 9 ب 5 
عليه وسلم - قال : دما مِنْ مُوْمِن يُعَزّْي أنحاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل 


51 


وأخرج الشافعي”'' من حديث جَعْمْر بن محمد عن أبيه عن بده قال : « لما 
يوني رسول الله - صل الله تعاللى عليه وسلم - وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : 
إن "لق لزاع 8 تسيل جوفلا من قن اكاللك او ذو كا من #ل قات 
فبالله فثقوا , وإياهُ فارجُوا » فإن المُصّابَ مَنْ حُرمَ الثواب ) وفي إسناده القاسم بن 
عبيد الله بن عُمِرّو وهو متروك , ْ 

وأخرج البخاري”” ' ومسلم 
النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه 


إفحضة [صتضة 


وتخبره أن صييًا لها » أو ابناً لما في الموت فقال للرسول : « ارجع إليها فأخبرها أن لله 
ما أخذ » ولله ما أعطى » وكل شيء عنده بأجل مسمى » فمرها فلتصبر ولتحتسب ( 
فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح , ولا يعدل عنها إلى غيرها . 


[ إهداء الطعام لأهل الميت مشروع ] 


( وَكَذَلكَ إهدَاءُ الطّعام لأهل المَيِّتِ ) لحديث عبد الله بن جعفر قال : « لا 
00000 حين قتل , قال النبي َيه : «اصنّعوا لآل جعفر طعاما فقد أَتاهُمْ 


(.5©) في السنن (١/11ه‏ رقم .)١56١‏ 
وهو حديث ضعيف . انظر الإرواء للألباني . (5/9١؟‏ رقم 7364) . 

.)5٠6٠ رقم‎ 5١5/١( في ترتيب المسند‎ )951١( 
وأخرجه الحام (08/5) عن أنس » وفي سنده : عباد بن عبد الصمد » وهو ضعيف جداً . وأخرجه‎ 
» أيضاً . (1/6ه28) من رواية جابر بن عبد الله . وفي سنده أبو الوليد امخزومي خالد بن إسماعيل‎ 
قال ابن عدي : كان يضع الحديث على الثقات . وقال الدراقطني : متروك . وقال ابن حبان : لا‎ 
. يجوز الاحتجاج به بحال‎ 

(51*) في صحيحه ١١8/١١(‏ رقم 0500) مع الفتح . 

(556) في صحيحه ١١114/5(‏ - بشرح النووي ) . 


نت 87د 


7 يَشَعْلهُمْ 1 رسن 0 وأو اسن ا وآبق 6 
زنضة ١‏ 5 9 5 0 (لحضة : لضفه 
وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي . وأخرج نحوه أحمد ' والطبراني 
فض ع 2 5 


(0 


وأخرج أحمد''"“, وابن ماجه”"" بإسناد صحيح من حديث جرير قال : 
١‏ كنا نعد الاجتاعٌ إلى أهل الميتٍ » وصنعة الطعام بعد دفنه من التَيّاحَةٍ » ولا يعارض 
هذا ما قد ثبت عن النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - وشرف وكرم ) . ه . 


(954) في المسند )05١5/١(‏ . 

(055) في السئن (91//9؛: رقم 511715) . 

(57*) في السئن (557/7 رقم 148) وقال : حديث حسن صحيح وهو 6م قال . 
850 في السنن (١/4١ه‏ رقم .)١5١‏ 

(524”) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الخحبير (؟/78١‏ رقم .)48٠٠9‏ 

(79*) الفتح الرباني (317/4 رقم 5328) . 

(97) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الخبير ١78/5(‏ رقم .)8٠٠‏ 

(371*) في السئن (١/4١ه‏ رقم )١517١‏ وهو حديث حسن . 

(/ا) الفتح الرباني (454/8 رقم /377) . 

(7) في السئن (١/14ه‏ رقم )١71١1‏ وهو حديث صحيخ . 


عد 66:8 نيت 


[] الكتاب الرابع لا 
الزكاة 

الباب الأول : باب زكاة الحيوان . 
الفصل الأول : نصاب الإبل . 
الفصل الثاني : نصاب البقر . 
الفصل الغالث : نصاب الغنم . 
الفصل الرابع : في الجمع والتفريق والأوقاص . 
الباب الثاني : باب زكاة الذهب والفضة . 
الباب الغالث : باب زكاة النبات 
الباب الرابع : باب مصارف الركاة . 


الباب الخامس : باب صدقة الفطر 


ل] الكتاب الخامس : كتاب الخمس لا 


ل 2867 سم 


الكتاب الرابع 
كتاب الرّكاة 


[ الزكاة ركن من أركان الإسلام ] 


( وهي فريضة من فرائض الدين » وركن من أركانه »وضروري من ضرورياته ؛ 
ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس » فإن 
ذلك هو بيان لمثل قول : ( خذ من أمواللهم صدقة )”' و ١‏ اتوا الزكاة )"2 كا بين 
للناس قوله تعالى : 9 أَقِيمُوا الصّلاة 4 !ما شرعه الله تعالى من الصلوات التي بينها 
رسول الله عه للناس . قال الماتن : وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة 
في أموال م يوجب الله الزكاة فيها » بل صرح النبي صل الله تعالى عليه وآله في بعض 
الأموال بعدم الوجوب كقوله ٠:‏ لَيْسَ عَلَى المرء في عَبِدِهِ وَلا َرَسِهِ صَدَقَه »7 وقد 
كان للصحابة أموال وجواهر » وتجارات وخخضراوات » ولم يأمرهم صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم بتزكية ذلك ولا طلبها منهم » ولو كانت واجبة في شيء من ذلك » 
لبين للناس ما نزل إليهم » فقد أوردنا في هذا الختصر ما تجب فيه » وأشرنا إلى أشياء 
من الأموال التي لا زكاة فيها » مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب 
)١(‏ هن سورة التوبة . الآية )٠١*(‏ وتمامها : #8 . عبرم رركم ج40 
أفقية سورة البقرة الآية 4 . 

(4) أخرجه أحمد في المسند )١49/5(‏ ء والبخاري (5117/8 رقم نال ونج "7/7١‏ 
رقم 985/9) . 
وأبو داود 70770١/7(‏ رقم »)١590‏ والترمذي (77/9 رقم 578) وقال: حديث حسن 
والنسالي (ه/ه”) » واين ماجه 0179/١1(‏ رقم »)١4117‏ والدارقطني ١717/1(‏ رقم 0) . 
والبيقي في السنن الكبرى (117/4) . وغيرهم من حديث ألي هريرة - رضي الله عنه - . 


560980 د 


الزكاة كبيرة . 
قال في العالمكيرية'' : « هي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها » . 


قال مالك ارس بريه صر الله تعالى » فلم يستطع 
السلمون أعذها ان حا علييم جهاده حتى يأخذوها منه . وبلغة أن أيا بكر 
الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال : « لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه » كذا في 
للعو 

[ تجب الزكاة على المالك المكلف ] 

( إِذَا كان المالك مُكلفا ) اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها , 
فإذا راجع الإنصاف . ووقف حيث أوقفه الحق . علم أن هذا هو الحق » وبيانه 
أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام » ودعائمه وقوائمه » ولا خلاف أنه لا يجب 
شبيء من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير مكلف » فإيجاب الزكاة عليه ؛ 
إن كان بدليل فما هو ؟ فما جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة . 

كا يروى عن النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - أنه أمر بالإتجار في أموال 
الأيتام ؛ لفلا تأذكلها الزكاة.ء فلم يصح ذلك في شيء مرفوعاً إلى النبي عه » فليس 
انتوم يك المح 


[ اختللاف أقوال الصحابة بوجوب الزكاة في مال اليتم ] 
وأما ما روى عن بعض الصحابة فلا حجة فيه أيضاً » وقد عورض بمثله كا روى 
البييقي'” عن ابن مسعود قال : من ولي مال يتبم فليحص عليه السنين » فإذا دفع 
(5) وهو الفتاوى الهندية في مذهب الأحناف . () (لرحه م . 


0 في السنن الكبرى )٠١8/5(‏ . 
قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين مخالفه وجوابه عن هذا الأثر مع أنك تزعم أن هذا ليس - 
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إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة » فإن شاء زكى وإن شاء ترك . وروي نحو ذلك 
الف 

عن ابن عباس © . 

وإن قال قائل : إن الخطاب في الزكاة عام كقوله  :‏ مذ من أموالهم 4" 
ونحوه . فذلك ممنوع . وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب » وهم 
المكلفون , وأيضاً بقية الأركان » بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم 
وجوبها على من ليس بمكلف » الخطابات بها عامة للناس » والصبي من جملة الناس » 
فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لايجابها على غير المكلفين . لكان العموم 
في غيرها كذلك » وأنه باطل بالإجماع . وما استلزم الباطل باطل » مع أن مام الاية 
7 0 1 8 مله 
اعني قوله تعالى : خذ من اموالهم صدقة #") يدل على عدم وجوبها عل 
الصبي » وهو قوله :.«9 تطهرهم وتزكيهم بها # فإنه لا معنى لتطهير الصبي » 
والمجنون » ولا لتزكيته » فما جعلوه مخصصاً لغير المكلفين في سائر الأركان الازبعة 
لزمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس وهو الزكاة . 

وبالجملة : فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة » لا يحللها إلا التراضي » 
وطيبة النفس ». أما ورود الشرع كالزكاة » والدية » والأرش » والشفعة » ونحو 
ذلك » فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله » سيما من كان قلم التكليف عنه 
مرفوعاً » فعليه البرهان والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه 
عنه الدليل » وم يوجب الله تعالى على ولي اليتتم » والمجنون أن يخرج الزكاة من 
ماهما ».ولا آمره ذلك + ولا سوغه لها بل ورذت :في أموال الينام تلك القوارع 
التي تتصدع لها القلوب » وترجف لا الأهدة” ” . 
-0 يثابت عن ابن مسعود من وجهين : ( أحدهما ) : أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ . قال الشيخ - 

أي البييقي - : وجهة انقطاعه أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود . وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث 
ابن ألي سلم » وقد ضعفه أهل العلم بالحديث . 

)0( البيبقي في السنن )٠١8/4(‏ وقال : انفرد بإسناده ابن لميعة » وابن ليعة لا يحتج به . 
(9) سورة التوبة . الآية )٠١5(‏ . 


00 منها.: 
قول الله تعالى  :‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون - 


25١‏ سد 


[ الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات ] 


أقول : وأما اشتراط الإسلام فالراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات » لكنه 
منع صحتها منهم مانع الكفر » فليس الإسلام شرطاً في الوجوب ٠‏ بل الكفر مانع 
عن الصحة .. والمكلف مخاطب برفع الموانع التي لا يجرى عنه ما وجب عليه مع 
وجودها . فخذ هذه قاعدة كلية في كل باب من الأبواب التي يجعلون الاسلام فيها 
شرطاً للوجوب . 

وأما اشتراط الحرية » فلا ريب أن هذا الاشتراط » إنما يتم على قول من قال : 
إن العبد لا يملك , وهي مسالة قد تعارضت فيها الادلة بما لا يتسع المقام لبسطه » 
وهذه شرطية حقيقة عند القائل بعدم تملك العدم » لأنه لا يجب على العبد أن يسعى 
في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة » لا تقرر أن تحصيل شرط الواجب ليجب لا 
يجب . فلا وجوب على العبد حال العبودية » بخلاف الكافر فإن الوجوب ثابت 
عليه في حال كفزه » ولكنه لا تتم تأدية الواجب' إلا بإزالة المانع وهو الكفر » وما 
لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. ومن ههنا يتبين لك الفرق بين هاتين 
القاعدتين » فالأولى: تستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص ء -والثانية : 
بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنه . ومما ينبغي أن يجعل شرطاً في وجوب الزكاة 
التكليف » "ا فعل الماتن - رحمه الله - , مع أنها مشروعة للتطهرة والتزكية كا نطق 
بذلك القران » وهما لا يكونان لغير المكلفين » فمن أوجب على الصبى زكاة في 
حاله: تنسكا بالعموفاتف: :“فليو جحت عليه قي «الأر كان الأزيدة سكا بالعموماف:. 


- سعيراً © [ النساء : ٠١‏ ] . 
ومنها : 
قول الله تعالى : <9 ولا تقربوا مال اليتم إلا بالني هي أحسن ... » [ الأنعام : ]١8*‏ . 
ومنها : 
ما أخرجه البخاري في صحيحه ١8١/5(‏ رقم 18610) مع الفتح . ومسلم 91/١(‏ رقم 89) من 
حديث أني هريرة قال : قال رسول الله مه : ٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات ... » فذكر منها ٠‏ أكل مال 
اليم ) . 
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واتقدةة:#الأمل :اق أموان. التتاد ارم حو ل تأكلوا” امو الح بيلك 
بالباطل 4" © ١‏ لا يحل مال امرئى مسلم إلا بطيية من نفسه'"”") ول ييا أموال 
اليتامى » فإن القوارع القرآنية » والزواجر الحديثية » فيها أظهر من تذكر وأكثر من 
أن تحصرء فلا يأُمن ولي اليتم إذا أخذ الزكاة من ماله من التبعة » لأنه أذ شيئا 
لم يوجبه الله على امالك ولا على الولي ولا على امال . ٠‏ 

أما الأول : فلأن المفروض أنه صبي لم يحصل له ما هو مناط التكاليف الشرعية ؛ 
وهو البلوغ . 

وأما الثاني : فلأنه غير مالك للمال والزكاة لا تجب على غير مالك . 

وأما الغالث : فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني لا تجب على 
دابة ولا جماد والله أعلم » . 


. )184( البقرة الآية‎ )١١( 
. سيأق تخريجه في أول باب الغصب - إن شاء الله تعالى‎ )١؟(‎ 


رو كك 


الباب الأول [] 
باب رَكاةٍ الحيوانٍ 


[ تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات ] 


( إنغا ئجبٌ من في النَعم ) أي الماشية » وهي في أكثر البلدان الإبل » والبقر» 
والغنم » ويجمعها اسم الأنعام » وأما الخيل فلا تكثر صررمها”'" , ولا تناسل نسلا 
وافراً إلا في أقطار يسيرة » كتركستان » كذا في الحجة . 


( وهي الإبل والبقَرَ وَالعهمُ ) « فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة » ومن كل 
قطيع من البقر بقرة » ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلاً » ثم يعرف كل واحد من 
هذه بالمثال » والقسمة » والاستقراء . ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة 
المانعه » كذا في الحجة””' , وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات » 
فلأن الذي بين للناس ما نزل إلمهم الم يوجبها عليهم في غيرها » وأما ما ورد من 
ذكر حق الله تعالى في الخيل فالمراد به الجهاد + . ٠‏ 


» جمع صرمة بكسر الصاد وإسكان الراء في اللسان « يقال للقطة من الابل صرمة إذا كانت خفيفة‎ )١7( 
. ولا أدري وجها للشارح في استعماها في الخيل‎ 
.)4 لكل‎ 05 
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الفصل الأول ل] 


نات الإبل 


( إِذَا بَلَعتَ الإبلى حمسا قفيهَا شاة , نُمّ في كلى حمس شاة ‏ فإذًا َلفث ححا 
وَعِطِْينَ قفيها ابن مخاض أو ابن لبو » وَفي مث وَثَلانِينَ ابه لبون » وَفي مث :. 
وَأرْنِعِينَ جِقَةٌ ' وَفِ إخدى وَسِئّينَ جَذَّعَةَ » وَفِي سِتَّ وبين با بُونٍ ‏ رَفي 
إخدى وَتسْعِينَ حفّتان إلى مانةٍ وَعِشْرينَ » فإذا زادت قفي كل أزْبَعِينَ يِنَ ابنةُ لَبُونِ : 
وَفِي كل ححمسينَ جِقَة ) . 


[ التفصيل في بيان نصاب الإبل ] 


هذا الفضيل: يز فرائض ض الصدقة » هو الثابت في حديث أنس ١‏ أن أبا بكر كتبَ 
أن هذه فرائضٌ الصدّقة التي وطن تومل الاح غيل الله عل عبدارا 
وسلم - على المسلمينَ » ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد م في هذا المختصر» ثم 
قال فيه : « فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض 0 
الجذعة”' وليست عنده جذعة وعنده حقة' © فإنها تقبل منه» ويجعل معها 
شاتين » إن استيسرتا له » أو عغشرين درهماً ».ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
عنده إلا جذعة » فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما » أو شاتين » ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ابنة لبون" » فإنها تقبل منه » ويجعل معها 
شاتين ؛ إن استيسرنا له » أو عشرين درهماً » ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون » 


. الجذعة : هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة‎ )1١( 

(17) الحقة : هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخخلت الرابعة . وسميت حقة » لأنها استحقت أن يطرقها 
الفحل . 

(1) بنت لبون : وهي أنثى الإبل التي أنَت سنتين ودخخلت في الثالثة . ميت بذلك , لأن أمها وضعت 
غيرها وصارت ذات لبن . 


5856 لد 


وليست عنده إلا حقة » فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما » أو شاتين » 
وحن لقع صده عدن ابه ل 3 لظ كه اانه الوه اوعد ال كا 
فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له » أو عشرين درهما » ومن 
بلغت غنده صدقة ابنة مخاض » وليس عنده إلا ابن لبون ذكر » فإنه يقبل منه » 
وليس معه شيء » ومن م تكن معه إلا أربع من الإيل فليس فيا شيء إلا أن يشاء 
ربها » وقد أخرج هذا الحديث أحمد” ' والنسافي”' لانو ولد "كن وأخرهه أيهنا 


البخاري فقا ف ع ١‏ 


قال ابن حزم”'" : هذا كتاب في نباية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء 
وم يخالفه احدة وصححه ابن حبان وفوا لوقن أخرج 0 اق 

(ك6ك') 5 زفقة 8 (548) (فكة )م 0 
داود والترمذي وحسنه والدارقطني” ©والحام والبيقي ©نحو ما اشتمل 
عليه الختصر من حديث الزهري عن سام عر أبية قال : « كان رسول الله - 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم - قد كتب الصدقة » ولم يخرجها إلى عماله حتى 
توفي » فاخرجها أبو بكر فعمل بها حتى توفي » ثم أخرجها عمر من بعده فعمل 
بها قال : فلقد هلك عمر يوم هلك ., وأن ذلك لمقرون بوصيته » ثم ذكر الحديث . 

قال ف او 7 وقد استفاض لكين اروان أ بكر وعمر وابن مسعود 
وعمرو بن حزم وغيرهم » بل صار متواتراً بين المسلمين انتهى » . 


(14) بنت مخاض : وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية . سميت بذلك , لأن أمها الحقت 
باخاض وهي الحوامل  .‏ (15) ( الفتح الرباني ) 5١١/8(‏ رقم 8؟) . 

(50) في السئن (8/6 58-1 رقم 00141417 ,' )5١(‏ في السنن (1/5 5١‏ رقم 1651) . 

5١11/5( 55‏ رقم )١444‏ و 5١5/50‏ رقم 5١5/50 )١55‏ رقم 451١)و(515/9‏ رقم 11457)ء 
وا 9/لاام رقم )١1814‏ و0 8/ا؟م رقم 2)١158‏ و (ه/١؟١‏ رقم !0144 و (5/١١؟‏ 
ارقم )2 و١١‏ /جرم رقم +لامه) و 7١١/١١‏ رقم 1968) . 

(59) في الى ٠0/7(‏ 

(51) ذكر ذلك 0 دهن . (5؟) الفتح الرباني (07/8١؟‏ رقم 878) . 


(55) في السئن (14/2١؟‏ رقم 0654) . (10) في السئن ١17/7(‏ رقم 1539) وقال : حديث حسن. 
(58) في السئن ١١١/59‏ رقم .)١‏ (59) في المستدرك 597/١١‏ . 
(50) في السنن الكبرى (88/4) . 050١‏ 15/0 . 


ال 5 


الفصل : 


نصاب البقر 


ع ا ا ا ا 
على ذلك ما أخرجه جر" وأهل دن ا والجاك” 5 وصححاه 
بحا ا ا ل 
وسلم - إلى المن . وأْمَرَني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة » ومن 
كل أربعين مسنة » فإذا زادت على الأربعين فلا شيء في الزائد حتى يبلغ سبعين 
رفيها تبيع ومسنة إلى ثمانين » وفيها مسنتان ثم كذلك ) . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر 
على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه * . 


(5*) الفتح الرباني (4/١١؟‏ رقم )7١‏ . 

(5*) أبو داود (7*54/5 رقم 5 .ء والترمذي 7١/5(‏ رقم *11) وقال حديث حسن » والنساي. 
(هله1 ل" 0)ء وابن ماجه (١/17ه‏ رقم 1897). 

(5*) في موارد الظمان ص 5٠٠‏ رقم 0784 . 

(*) في المستدرك )598/1١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وحديث معاذ صجيح . صححه الألباني في الإرواء (785) . 


حم 7117 5ت 


ل الفصل : الغالث لا 
نصاب الغنم 
( وَيِبُ في أَزْبَعينَ مِنَ الغنم شا » إلى مانّة وإحدى وَعِسْرينَ وَفيهَا شائان إلى 
ماين وَوَاحِدَة وفيها ثلاث شياةٍ » إلى نلاثمائة وَوَاجِدَةٍ وَفها أريَعْ . ثُمّ في كلل 


ماله إقاة ‏ .هذا التفصيل هو النايك ف تحديك ألين ».وجديث ابن عبن «اللذين 
تقدم تخريجهما في باب زكة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك © . ». 


(5) نقل الإجماع على ذلك » ابن المنذر في كتابه الإجماع ( ص45 لا رقم 89) . 


كك 


الفصل : الرابع [] 
في الجمع والتفريق والأوقاص 


[ لا يجوز الجمع بين مفترق ولا التفريق بين مجتمع ] 

( وَلا يُجمعُ بِينَ مفترقٍ مِنَ الأنعام ولا يُقَرّفُ بِينَ مجتمع ححضيةَ الصّدَقَةِ ) لنبيه 
َه عن ذلك » كا في كتاب أي بكر المحكي عن رسول الله- صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم- وقد تقدمت الإشارة إليه » وكذلك في حديث ابن عمر » حاكياً لكتاب 
رسول الله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - في ذلك كا سبقث الإشارة إليه ؛ 
وكذلك وقع التصريم بالنبي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين فإن فيه النبي 
كذلك . ومعنى التفريق بين مجتمع » أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد أربعون شاة » 
فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة » وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة » وصورة 
المع اين ممترق"+ آنا يكرت لرعلن اننا خاة وشاه + "فكوة علهها فيا ثلاث 
شياه » فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة احدة » ونحو ذلك 
من الصور . وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة » وإن اختلف المالكون ”| 
دلت على ذلك الأدلة . 


[ لا شىء فيما دون النصاب ] 
( ولا شيء فيما دُونَ الفريضة ) ولا خلاف في ذلك ( وَلا في الأؤقّاص ) وهي 
ما بين الفريضتين » فلا خلاف في ذلك أيضاً إلا في رواية عن أبي حنيفة » وفي 
حديث معاذ عند ار 0 وغيره « أن الأوقاص لا فريضة فيها ). 
(7) في المسند (40/0؟) . وصححه الألباني في إرواء الغليل 578/5 رقم 750) بطرقه وشاهده . 


5594 د 


[ تراجع الخليطين بالسوية ] 


( وْمَا كَانَ مِنْ تخليطَيْنٍ فَيتَراجِعَانِ بالسّويّة ) لما وقع في الكتابين المذكورين 
مون :قو ليت عل .إل نان اعلية وله سان سان وما كان من نخليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية » » والمراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب » أخرجا 
زكاة تلك الماشية المخلوطة » وكان على كل واحد بحساب ماشيته » 

واضورة ذلك :أن يكوك لكل واحد مما عشروق شأة + فياحذ اللصدق من 
الأربعين شاة من ملك أحدهما» فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها » وهذا على أن 
مجرد خلط الشريكين بملكيبما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحدء وهو 
الحق كما دلت على ذلك الأدلة . 


22 


[ الأنواع التي نبي المصدق عن أخذها ] 


وه للا ا سم ا ارام 9 8 0 وم ا و لاه 
( وَلا وخذ هَرمّة وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ولا عيب وَلا صغيّرة وَلا أكولة وَلا رَبّى 
وَلا مَاخضْ . وَلا فحل غنم ) لما في كتاب أي بكر” " بلفظ « ولا تؤخذ في 
الصدقة هَرِمّة ولا ذاتُ عَوَارٍ وَلا تيسن » وني كتاب عمر””' المحكي عن النبي - 
صل الله تعالى عليه واله وسلم - «١‏ لا تؤخذ هَرِمّة ولا ذاتُ عيب ) وفي حديث 
عبد الله بن معاوية الغاضرى مرفوعاً بلفظ « ولا تعطى الهَرمّة » ولا الذّرِئَة » ولا 


(8؟) # الكتاب الأول . كتاب رسول الله عَيَه في الصدقة » الذي لم يخرجه إلى عُماله حتى قبض . 
أخرجه أحمد )١5/1(‏ » وأبو داود (774/1 رقم )١574‏ » والترمذي ١17/5(‏ رقم )17١‏ » وابن ماجه 
(١/؟لاه‏ رقم 1194)» والخامم )797/١(‏ » والبييقي (88/4) من حديث ابن عمر . 

* والكتاب الثاني . كتاب أني بكر الصديق - رضي الله عنه - لأنس عندما وجهه إلى البحرين . 
أخرجه البخاري (رقم 4014579201148١ 41146٠١ 01١1414‏ 1214ل هه:1 ل 1١54/1441‏ ملامم 
6 مع الفتح » وأبو داود (4/1١؟‏ رقم »)١5517‏ والنساقي ١8/0(‏ رقم 511417) . 

(59) تقدم تخريجه في التعليقة السابقة . 

(40) أخرجه مالك في الموطأ 7517/١(‏ رقم *5) . وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 
(054/5) : وهو حديث حسن . 


1 ل 


المريضة » ولا الت مل *) اللقيمة » ولكنْ منْ أُوَسطٍ أموالكم » أخرجه أبو د 
والطوزان: ا عننانا 0 

وأخرج مالك في الموطا”' '' والشافعي” ' عن سفيان بن عبد الله الثقفي « أن 

2 ك5 2 و 

العّدم » وقد روى ذلك عن النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - ابن ألي شيبة 
في مسنده” '' » والهَرمّة : الكبيرة التي سقطت أسناها . وذات العوار : بفتح العين 
اليملة وصبيهانتيل هي العوراء وال :3 هي للعيية . وقد شمل قوله « ولا عيب ») 
كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواثى ي نقصاً فإنه لا يخرج في الصدقة » فتدخل 
في ذلك الدّرنة : بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون » وهي 
الجرباء . والشرط اللئيمة : هي صغار المال وشراره » والاقيمة : البخيلة باللبن 
وغيرها . وأما الأكولة : فهي بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشاة . والرَبّى : 
بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاة 3 تربى ليت 0 00 
من الخيار * . 


. الشرط بة بفتح الشين والراء هي صغار المال وشراره » ووقع في الأصل الشرطه بالهاء في آخره وهو خطأ‎ )1١( 

(؟4) في السئن 7١9/92‏ رقم 19687) . 
قال المنذري في مختصر سنن أي داود )١9/4/7(‏ عن هذا الحديث : « أخرجه - أي أبو داود - منقطعاً . 
وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسنداً . وذكره أيضاً أبو القاسم الطبري وغيره مسنداً . 
وعبد الله بن معاوية هذا . له صحبة » وهو معدود من أهل حِمْص . وقيل إنه روى عن النبى مَل 
حديئاً واحداً » . 

(*4) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الخبير (؟/98١)‏ . 

(44) (560/1 رقم 55) من حديث تَوْرِ بْنِ رَيْدِ الديلي عن ابن لعبدٍ الله بْنِ سْفيَانَ لتقي » عَنْ جَذه 
مجان جين عل الله رسكي تحهالة اين عي للها ين فقان :201 توفي لس نزح عزية العلل فريك 
الذي أخرجه أيضاً الإمام مالك في الموطأ (71/1؟ رقم 58؟) بإسناد صحيح . انظر جامع الأصول 
(501/5 رقم 51048؟) و (507/4 رقغ 51 . 

(45) في ترتيب المسند (١/78؟‏ رقم (101) . (45) في المصنف (14/9 80-1 . 


597١‏ عم 


لا الباب الثانى لآ 


بَابُ رَكَاةٍ الذهب وَالفِضَّةٍ 


النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة ] 


لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب , والفضة مع النصاب والحول » وهذا 
قال الماتن - رحمه الله - : ( إِذَا َال عَلَى أَحَدِهِمَا الحَوْلُ رُبْعُ العُنشر ) وذلك 
لأن الكنوز أنفس المال يتضررون بإنفاق المقدار منها » فمن حق زكاته أن يكون 
أخف الزكوات » والذهب محمول علٍ, الفضة . 

( وَنصابٌُ الذُهَب عشْرُونَ دينار"” , ونصابُ الفضّة مانا دِرهم )” ' 
لحديث علي قال : « قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - : قَدْ عفوثٌ لكم 
عن متك الخ » والأقي » مهلوا صدقة ارق بن حل أرين وِماً زا 
وَليِسَ في يِسْعِينَ وَمِائةِ شيءٌ, فإِذًا بلَعْتْ مائثين قَفِيهما حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ » أخرجه 


( 


0# الدينار - 4,55 غراماً . 

خمسة دنائير - 7١,76‏ غراماً . 

عشرة دنائير - هر ؟4 غراماً . 

عشرون ديناراً - 80 غراماً وهي نصاب الزكاة . 
كم الدرهم - 3176,؟ غراماً . 

خمسة دراهم - ١4,5108‏ غراماً . 

عشرة دراهم - 79,18 غراماً . 

عشرودث درهماً - ان غراماً . 

مئة درهم - ه, 7917 غراماً . 

مانا درهم - مهو عرانا ومن عات القضة: 

« الأموال في دولة الخلافة » لعبد القديم زلوم . ص 738801574 . 


5/7 ابس 


و0 “والتريييي 3" والنيلق” "نوق لنقل" ‏ وؤليس فما حون 
5 5ه 3 اقلت 
المائتين زكاة » وفي إسناده مقال » وقد حسنه ابن در ول الترمذي” ١‏ 


عن البخاري تصحيحه ١‏ 

وأخرج لق ول من حديث جابر قال : 0 قال رسول ال 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم - : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » 
وليس فيما دون خمس ذُودٍ من الابل صدقة » وليس فيما دون خمسة أوسق من القمر 
صدقة ) وأخرجه أجل ”"والبيخار يي من حديث أبي سعيدك . 


وأخرج أبو غيل من حديث علي قال َ ( إذا كان لك ماثتا درهم 4 وحال 
عليها الحول » ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شيء » يعني في الذهب » حتى يكون 
لك عشرون: ديناراً » فإذا كانت لك عشرون ديناراً » وحال عليها الحول » ففيها 
)05 0 

٠‏ ونقل 
الترمذي” .عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول . وقد وقع الإجماع على أن 
نصاب الفضة مائنا درهه”'"' . ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسى . 
والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي مائتا درهم » لأن وزن كل أوقية أربعون 
داقيا ,هيه إن أن نصاب الذهب شوو 1د الجمهور . وقد روي عن 


نصف دينار ( وفي إسناده مقال » ولكنه حسئه الحافظ ابن حجر 


(0:) الفتح الرباتي (8/8؟5؟ رقم 45) . (48) في السنن (9/؟١7؟‏ رقم 1594) . 

(59) في السنن ١١/9(‏ رقم )57١‏ . (0ه) في السنن (ه/لا؟ رقم /5151) . 

(1) للنسافي في السنن (ه/لا" رقم 52178) . )0١(‏ ذكر ذلك الشوكاني في النيل )١717/5(‏ . 

(09) في السئن )١5/8(‏ . والحديث حسن ا قال ابن حجر . 

(5ه) في المسند (595/9) . (00) في صحيحه (؟1/0/9" رقم 180:5) . 
“لده) في المسند (37/0) .و 0/5 . (01) في صحيحه 5١١/9‏ رقم .)١4417‏ 

(98) في السئن (8/5؟7 رقم )1١517‏ وهو حديث حسن . 

(9) ذكر ذلك الشوكاني في النيل (178/4) .2 (10) في السنن (013/9) . 

. تساوي من الغرامات في عرفنا اليوم (59) غرام "ا تقدم‎ )7١( 

(79) تساوي من الغرامات في عرفنا اليوم (85) غراماً كا تقدم . 


لا 


ءِ 5 زحة 


الحسن وطاوس ما يخالف ذلك وهو مردود . وذهب إلى اعتبار الحول الاكثر ‏ . 
وذهب اتن فيان وايق موه وداوة إل أنه عيب عل الاللك: إذا امتفاة نصابا أن 
يركية. في الخال سكا عا ذل عل مطلق الوجعوب: وهو إقتال اللقيد 0:: 


الأدلة في زكاة الحلي متعارضة ] 


( وَلا شيءَ فيما دُون ذَلكَ ) قال في الحجة”'' : « وهل في الحلي زكاة ؟ 
الأحاديث فيه متعارضة » وإطلاق الكنز عليه بعيد » ومعنى الكنز حاصل » والخروج 
من الاختلاف أحوط ) . 


وني الموطأ” '' « كانت عائشة تلى بناتٌ أخيها يَتَامَى في حَحجْرِهَا لَهُنّ الحثي فلا 
ُخْرِج سن يهن الرّكاة ) . 


(7) معنى حولان الحول : أن يمر على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهراً عربياً . وهذا الشرط إنما هو 
بالنسبة : للأنعام » والنقود والسلع التجارية ( وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة رأس المال ) . 
أما الزروع » والهار » والعسل.. والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها , فلا يشترط لها الحول ( وهو 
ما يمكن أن يدخل تحت اسم : ( زكاة الدخل ) [ فقه الزكاة للقرضاوي )153/١(‏ ] . 
وقد استدل القائلون باعتبار الحول : 
بحديث علي بن أبي طالب مرفوعاً إلى النبي َيه : « فإذا كانت لك مائتا درهم » .وحال عليها الحول 
ففيبا خمسة دراهم .. ) . 
أخرجه أبو داود في السنن (770/9 رقم )١67‏ » والبييقي (48/5) . وحسته الزيلعي في نصب 
. الراية (758/5) . 
ونقل عن النووي أنه قال في « الخلاصة » وهو حديث صحيح أو حسن . 
وفي الباب احاديث : عن ابن عمر » وعائشة » وأنس . 
انظر تخريجها والكلام عليها في « نصب الراية » للذيلعي : (؟/7055”) . و ١‏ إرواء الغليل » 
للألباني : (55/9؟ رقم 748107) . ثم بين العلامة ابن قم الجوزية في كتابه « زاد المعاد » (؟/1) : الحكمة 
من اعتبار الحول فقال : « إنه أوجبها مرّةٌ كل عام . وجعل حول الزروع والهار عند لها واستوائها » 
وهذا أعدل ما يكون إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضرٌ بأرباب الأموال » ووجويها في العمر 
مرة مما يضْرٌ بالمساكين ‏ فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة 6 . اه . 

(65) ('/ 4 4). ان 

(69) ((/50؟ رقم .0٠١‏ 


كت 2 ك5 


قال مالك : من كان عنده يبر أو حلي مِنْ ذَهَبٍ أو فِضةٍ لا ينتَمُعُ به للبْس » 
إن عليه فيه الزكاة في كل عام » يُورَنْ فيؤحد رُبْعُ عر . إلا أنَ ينص مِنْ وَرْنِ 
عِْرينَ ديار عيناً أو مائتي دِرْهَم » فإن فص مِنْ ذَلِكَ فَيْسَ فيه ركاةء وإنما 
تكون الركاة إذا عان إِثّما يسيك لغير اللنس + قأمًا الثيرٌ والح المكسُورٌ الذي 
يريدُ أهلهُ صلاحَهُ ولبسّهُ » فإنما هو بمنزلة المتاع. الذي يكون 'عند أهلهِ » فليس عَلى 

قال بهالك ؟ الننى فق اللؤلق اول في المندك ءابولا في لعن + راكاة .. 

قلت : قال به الشافعي' '' في أظهر قوليه » وخصه بالمباح » وأما المحظور 
كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل فتجب فيه الزكاة بكل حال. وعند 
الحنفية""' تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو من فضة دون اللوْلوُ ونحوه . 


[ لا تجهب الزكاة ني الجواهر ] 


(وَلا زكاة في غيرهَا منَ الجواهر) كالدرء والياقوت » والزمرد » 
والألماس” 2 واللؤلؤ » والمرجان ونحوها ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك » 
والبراءة الأصلية مستصحية » وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا . 

أقول : ليس من الورع ولا من الفقه » أن يوجب الإنسان على العباد ما لم 

يوجبه الله عليهم ؛ بل ذلك من الغلو المحض » والاستدلال بمثل ف خخذ من أموالهم 
صدقة 54 '' يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم 
الال ع حيقه اديه والعفاين و الزتضناض و العاقة و الفزالئ بولج والمشروي ع وك خا 
يقال له مال على فرض أنه ليس من أموال التجارة » ولم يقل بذلك أحد من 


(55) انظر : مغني المحتاج (551-59-0/1) . 
| (37) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . للذيلعي . (١/505-/71؟)‏ . 
(18) صوابه ( الماس ) فإدخال الألف واللام عليه خطأً , لأنه معرف وأصله ماس , ثم دخل عليه حرف 
التعريف . 
(59) التوبة الآية )1٠١89‏ .. 


تت ه/اة5 د 


المسلمين » وليس ذلك لورود أدلة تخصص الأموال المذكورة من عموم ( 9 نحذ 
من أموالهم 04 حتى يقول قائل : إنها تجب زكاة ما لم يخصه دليل لبقائه تحت 
العموم . بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده » هو أموال مخصوصة ء 
وأجناس معلومة » ولم يوجب علبهم الزكاة في غيرها » فالواجب حمل الإضافة في 
الآية الكريمة على العهد , لما تقرر في علم الأصول , والنحو والبيان » أن الإضافة 
تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليا اللام » ومن جملة أقسام اللام العهد » بل قال 
امحقق الرضي : إنه الأصل في اللام . إذا تقرر هذا فالجواهر » واللآلثي » والدر, 
والياقوت » والزمرد » والعقيق . واليسر . وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة » لا 
وجه لإيجاب الزكاة فيه » والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ليس عليه أثارة من علم » 
ولو كان ذلك صحيحاً » لكان في المصنوعات من الحديد » كالسيوف والبنادق 
ونحوها ‏ ما هو أنفس وأعلى ثمناً .ويلحق بذلك الضين » والبلور » واليشم » وما 
يتعسر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسة » وللناس إليها رغبة » فما أحسن 
الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التي 
ما أنزل الله بها من سلطان على أن الآية التي أوقعت كثيراً من الناس في إيجاب الزكاة 
فيما لم يوجبه الله وهي 9 خذ من أموالهم 4 "© قد ذكر أئمة التفسير إنها في 
صدقة النفل وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها . 


[ لا تجهب الزكاة في أموال التجارة ] 


(وَأَمْوَال الّجَارَةٍ ) لما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك » وقد كانت التجارة 
في عصره - صل الله تعالى عليه واله وسلم - قائمة في أنواع مما يتجربه » ولم ينقل ' 
عنه ما يفيد ذلك . 


ءِ 0 0 هه 5 نهف 


.)1655 رقم‎ 5١١/5( في السنن‎ )/1( . )1١37( التوبة الآية‎ )7١( 
. )4 رقم‎ ١١7/5( في السنن‎ )01( 
. )١75/5( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )75( 


إضفة 


من حديث جابر بن 


- 506 د 


سمرة قال : ؛ كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - يأمرنا بأن نخرج 
الزكاة فيما نعد » فقال ابن حجر في التلخيص”" : إن في إسناده جهالة , 

وأما ما رواه الحاك””" والدارقطني” ' عن عمران مرفوعاً بلفظ « في الإبل 
صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز'” '' صدقته » بالزاي المعجمة فقد ضعف الحافظ 
في الفتح”' جميع طرقه » وقال في واحدة منها : هذا إسناد لا بأس به , ولا يخفاك 
أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما التي تعم بها البلوى . 

على أنه قد قال ابن دقيق العيد : إن الذى راه في المستدرك في هذا الحديث الب 
بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة . قال : والدارقطني رواه بالزاى لكن من طريق 
ضعيفة » وهذا ما يوجب الاحتال فلا يتم الاستدلال » فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح 
إسناد هذا الحديث » ا قال المحلى في شرح الهاج » لكان مجرد الاحتال مسقطا 
للاستدلال » فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحا كم 
مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه . 

ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صل الله عليه واله وسلم - في الصحيح من 
حديث أي هريرة « لَيِسَ على المسلم صَدقة في عبدِهٍ ولا فْرَمِِهِ )" '' وظاهر ذلك 
عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال . 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع''” على زكاة التجارة » وهذا النقل ليس بصحيح » 


(4/) في « تلخيص الحبير » ١9/5(‏ رقم .)4851١‏ 

6 حديث سمرة ضعيف ضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم (8510) . 
(5/) في المستدرك )088/١(‏ من حديث ألي ذر. 
(5لا) في السنن ٠١١/9(‏ رقم )١0‏ و ٠١7/5(‏ رقم 54). 
077 البّر : بفتح الباء وبالزاي . وهذا وإن كأن ظاهراً لا يحتاج إلى تقييد » فإنما قيدته لأنني بلغني أن بعض 

الكتّاب صحفه بالبّر بضم الباء وبالراء . قال أهل اللغة البز الثياب التي هي أمتعة البزاز . 

[ كا في عمذيب الأنماء واللغات : للإمام النووي (57/5) ] . 

(070) قلت : وذكر ذلك أيضاً ابن حجر فى تلخيص الحبير (؟/15١‏ رقم )85٠0‏ . 
(019) تقدم تخريجه في أول كتاب الزكاة . 
)8١(‏ في كتابه «الإجماع » ص ١ه‏ رقم ١١54‏ . 


ل[ للا لد 


فأول من يخالف في ذلك الظاهرية » وهم فرقة من فرق الإسلام”” . 


أقول : وأما الاستدلال بقوله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - ١‏ وأما خالد 
فقد حبس أدراعه وأعتده'” في سبيل الله )”"”' فلا تقوم به الحجة . إلا إذا كانت 
ايه جرع ذلك الذي بين مع عر للمتازة ) تفردهم الببى كل الل كان 
عليه واله وسلم - أنها قد صارت محبسه » وأنه لا زكاة فيها بعد التحبيس » وليس الآمر 
كذلك , بل الظاهر أنهم لما أخبروا النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بأن خالداً 
امتنع من الزكاة رد عليهم بذلك » والمراد أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا 
الحد » وهو تحبيس أدراعه » وأعتده يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله 
عليه من الزكاة » مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه » فلا يكون في ذلك دليل 
على وجوب زكة التجارة . 

وأما:الامتدلال يفول ع" فهو من ل يقول جيه قول الضخاي »ولكنه 
إذا وافق قول الصحابي ما يعتقده » ضم إليه دعوى الإجماع السكوتي مجازفة . 


( 


-- قلت : أقر ابن قدامة في المغني (157/1) ابن المنذر ثم قال : وحكي عن ١‏ مالك » و ١‏ داود » أنه 
لا زكاة فيهاء لأن النبي َيه قال : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » . 

)8١(‏ قلت : انظر كتاب ١‏ فقه الزكاة » للدكتور يوسف القرضاوي )7705١5/١(‏ . فقد أورد أدلة 
وجوب زكاة التجارة من القران » والسنة » وإجماع الصحابة والتابعين والسلف » والقياس والاعتبار . 
كا رد على شبهات المخالفين » كالظاهرية والإمامية ولولا الإطالة لنقلته لك . 

(81) العتاد بفتح العين والتاء وبعدها ألف . الة الحرب من السلاح والدواب وغيرها » جمعه أعتد يضم 
التاء ويجوز كسرها . 5 

(85) وهو جزء من حديث أي هريرة أخرجه البخاري ( رقم )١894‏ البغا. ومسلم (7177/1 رقم 985) . 

(85) يشير إلى الأثر الذي أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 784 رقم )1١178‏ . 
عن أبي عمرو ين حماس عن أبيه قال : ١‏ 
وهر بى عمرء فقال : ياحماس أدٌّ زكاة مالك . فقلت : مالي مال إلا جعاب وأدم » فقال : قومها 
قيمة » ثم أذ زكاتها » . 
وهذا سند ضعيف » أبو عمرو بن حماس مجهول » كا قال الذهبي في الميزان (501//4 رقم 455 )٠١‏ . 
ومن طريقه الشافعي في بدائع المنن 777/١‏ رقم 3571) والبييقي )١407/4(‏ وغيرهما . والأثر ضعيف 
انظر الإرواء ( رقم : 858) . 


5-2 0 


إذا تقرر هذا علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكة التجارة » والبراءة الأصلية 
مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها . وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على 
زكاة التجارة » فلا أدري كيف تجاسر على هذا » ولو سلمناه لما قامت به حجة » 
إلا على من يقول بحجية الإجماع » وقد عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في 
كتابنا : حصول المأمول من علم الأصول . وقد حقق المائن - رحمه الله - المقام 
في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول” فليراجع 


[ لا تجهب الزكاة في المستغلات ] 


( وَالمُسْتَعْلاَتِ ) كالدور التي يكريها مالكها » وكذلك الدواب ونحوها لعدم 
ركم 


الدليل م قدمنا » وأيضاً حديث ١‏ لَيْسَ على المسلم صَدّقة في عبدِه ولا قَرَميه"” , 
يتناول هذه الحالة » أعني حالة استغلالهما بالكراء مما » وإن كان لا: حاجة إلى 
الاستدلال ؛ بل القيام مقام المنع يكفي . 

أقول : هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة » باعتبار 
ما لهم من المناقب » فإن إيجاب د التي تجب فيها الزكاة 
بالاتفاق كالدور ء والعقار » والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة 
في أعيانها ما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم » فضلا أن يسمع فيه بدليل من كتاب أو سنة » وقد كانوا 
يستأجرون » ويؤجرون ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم » ولم يخطر 
ببال أحدهم أنه يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه , 
وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق » حتى كان اخر.القرن الثالث » 
من أهل المائة الثالثة » فقال بذلك من قال بدون دليل » إلا مجرد القياس على أموال 
التجارة » وقد عرفت الكلام في الأصل « فكيف يقوم الظل والعود أعوج « مع أن 


(866) ر(ص 55541#9#5؟). 
كم تقدم تخريجه في أول كتاب الزكاة . 


“عد 505 دك 


هذا القياس في نفسه مختل بوجوه . ( منها ) : وجود الفارق بين الأصل والفرع » 
فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين . وأما العمومات التي أوردوها فهي عن 
الدلالة على المطلوب بمراحل » والأمر أوضح من أن تستغرق الأوقات في إبطاله 
ودفعه . وأما مازعموه من أن الموجب أولى من المسقط » فذلك على عدم تسليمه » 
إنما هو بعد الاتفاق على أن الموجب » والمسقط اجتمعا في أمر قد قضي الشرع 
بالوجوب في أصله » والأمر ههنا بالعكس . فإن الشرع لم يوجب في أعيان الدور 
والعقار التي هي أصل الاستغلال شيئاً » ثم أين هذا الموجب وما هوه . 


لساءق: دا 


الباب الغالث [] 
بَابُ ركاة الثبات 


[ تجهب الزكاة في الأصئاف الخمسة من النبات ] 


- و مر .: 5 رد 3 0- 
( يَجبٌ العشر في الجدطة والشعير والذَرَةٍ والثَمْر والزَِيبَ ) وجوب الزكاة 
من .هذه الأجناس + لشمول الأدلة الصحيحة طاء وللتنضيص علها في حديث ألي 
موسبى ومعاذ » حين بتتبماح عل الاداتعال, علي رو الفا رامح إل عرو بعلمان 
الناس أمر دينهم فقال : ولا تأخذا الصدقة قة إلا من هذه الأربعة : الشعير » والحنطة ع 
واللينة افر أخر جه 0761 1ن د . قال البيبقي” ا 
رواته ثقات وهو 0 : 
الزكاة في هذه الأريغة ) فذكرها. 
5 إفلفى 5 زضحف 5 ور 1 أُ : 
واخرج ابن ماجه2 والدارقطني 2 من حديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن 
تابعي كبير » لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ - رضي الله عنه - . ووافقه الذهبي .2 * نا 
(88) في السنن الكبرى (179-178/4). 
لحف ف الكبير ورجاله رجال الصحيح (م/ه؟؛ -_ جمع الزوائد 6 
(90) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص )١1575/7(‏ .قلت : وصحح الالباني الحديث في الإرواء رقم(١١6).‏ 
2112 لم أجده عند الطبراني .. قلت : بل أخرجه الدارقطني قولف رقم 7) وقد عزاه إليه الزيلعي في نصب 
الراية (85/7”*) وابن حجر في ١‏ التلخيص » (155/1) . 
(95) في السنن (١/0٠8ه‏ رقم 1١41١9‏ ) 
(845) في السنن (؟814/7 رقم )١‏ وقال الم في التعليق 0000 العرزمي : ضعفه البخاري 
والنسائي » وابن معين » والفلاس . ة قلت : وقال ابن حجر في تلخيص الحبير لسوت 
فالحديث ضعيف جداً قاله الألباني في ضعيف ابن ماجه ( ص ١4١‏ رقم . 


58١‏ د 


جو يلفظة :نما نين زيول اشع .شيل بد تعالى عليه واله وسلم - الزكاة في 
الجئطة » والشِّيرٍ » والتَمرء والزبيب ) زاد ابن ماجه والدّرةٍ ) وفي إسناده 
محمد بن نظ الله العرزمي وهو متروك . 

وأخرج البيبقي'”'' من طريق مجاهد قال : ٠‏ لم تكن الصدقة في عهد النبي - 
صل الله تعالى عليه وسلم - إلا في خمسة » فذكرها . 

وأخرج”'' أيضاً من طريق الحسن فقال : « لم يفرض الصدقة النبي عَيله إلا 
في عشرة ») فذكر الخمسة المذكورة والإبل » والبقرء والغنم » والذهب » والفضة . 

وأخرج” '' أيضأً عن الشعبي أنه قال : « كتب رسول الله عله إلى أهل 0 
إنما الصدقة في الحنطة » والشعيرء واتمرء والزبيب » قال البييقي"" : هذ 
و ل ل ال 
قول عمر وعلي وعائشة : ليس في الخضروات زكة . انتبى 


[ ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالمسنى فنصف العشر ] 
( وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر ). 


( وجهه حديث جابر عن النبي عله قال : « فيما سقت الأنهار والغيم عشرء 
وفيما سقي بالسانية نصف العشر 1 اه 040 اين واف 0 ابو 
: داود”” ''' وقال : الأنهار والعيون . 


1 8 اليد 00 ل 00 22205 5 50 


(99647:946:44) في السئن الكبرى (9/54؟١)‏ .2 (18) في المسند (541/9) و (585/5) . 

(99) في صحيحه (178/1” رقم 981) . ٠٠١‏ في السئن (45-41/0) . 

.)١4415 في صحيحه (5//ا4" رقم‎ )٠١( . )1١91 في السئن (؟/55؟ رقم‎ )٠١١( 

. من حديث على‎ )١45/1( لم أجده عند أحمد من حديث ابن عمر » بل وجدته‎ )٠١*( 

)٠١4(‏ أبو داود في السنن (791/1 رقم 1943) » والترمذي في السنن (71/6 رقم )14٠‏ » والنساني في 
السئن )41١/8(‏ » وابن ماجه في السنن (١/81ه‏ رقم 21811 


"م5 د 


النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - قال : « فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عَثِرِياً العشر » وفيما يسقى بالنضح نصف العشر » فإن الذي هو أقل تعانياً 
وأكثر ريعاً أحق بزيادة الضريبة » والذي هو أكثر تعانياً وأقل ريعاً أحق بتخفيفها , 
والعثري : بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة هو الذي يشرب بعروقه » 
وقيل الذي في سواقي العيون ونحوها . والحق وجوب الزكاة من العين . ولا يسوغ 
إخراج القيمة إلا لعذر مسوغ لحديث « حَُذٍ الحبّ من الحبّ » والشاة من الغنم » 
والبعير من الإبل » والبقرة من البقرة » أخرجه أبو داود'” © والجاة”' ' وصححه 
على شرط الشيخين . وأما قول معاذ » فهو فعل صحالى لا حجة فيه على أنه منقطع 
كا صرح بذلك الحفاظ” ' © . وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له » فهذه 
إحدى العصي التي يتوكا عليها المقلدة . 
[ نصاب النبات خمسة أوسق ] 


( وَنصابُها حَمْسَة أَؤْسُق ) لحديث أبي سعيد ني الصحيحين”' '' وغيرهما عن 
نيزي بدءطتل »الله عليه واله وسلم - « ليس فيما دون ةأرق صدقة ) وفي 
رواية لأحمد”'" وابن ماجه”'" أن النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - 
)٠١©(‏ في السئن (/597؟ رقم .)١599‏ 
2١5(‏ في المستدرك )588/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » إن صح سماع عطاء بن يسار » عن معاذ 
ابن جبل فإني لا أتقنه قال الذهبي : ١‏ لم يلقه » . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (١/80ه‏ رقم )١8١14‏ كلهم من حديث معاذ بن جبل , وهو خديث 
ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم (599) . : 
)٠١(‏ هو قوله لأهل المن ( ائتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة ) رواه البخاري معلقاً 
(/511 - مع الفتح ) والبهقي )١1١7/4(‏ وهو منقطع أيضاً . 
)٠١4(‏ في صحيح البخاري ”١١/9(‏ رقم )١4417‏ . 
وفي صحيح مسلم (105/1” رقم 918) . 
)٠١9(‏ في الفتح الرباني (7/9 رقم 54) من حديث أني سعيد . ٍ 
)1١(‏ في السئن (587//1 رقم 14877) من حديث جابر » وهو حديث ضعيف جدا ضعفه الالباني في الإرواء 
رقم .)8١7(‏ 


ا ا 


قال : ١‏ الوَسْكُ سنُونَ صاعاً » وني رواية لأحمد ووو 77 الوسسق معن 
مختوماً » . 

قال في الحجة البالغة' ' : ١‏ وإئما قدر من الحب والفر خمسة أوسق ء لأنها 
تكفي أهل بيت إلى سنة ء وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة » وثالث خادم 
أو ولد بينهما » وما يضاهي ذلك من أقل البيوت . وغالب قوت الإنسان رطل » 
أو مد من الطعام » فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار » كفاهم لسنة وبقيت 


اها 


بقية لنوائههم أو إدامهم » انتبى . 


2 ا 
قال ابن القم 


نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله : « فيما سقت السماء العشر 


٠ :‏ وقد ردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير 


وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر » قالوا : وهذا يعم القليل والكثير وقد 
عارضه الخاص » ودلالة العام قطعية كالخاص » وإذا تعارضا قدم الأحوط وهو 
الوجوب ء فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر 
وإلغاء أحدهما بالكلية » فإن طاعة الرسول فرض في هذا وني هذاء ولا تعارض 
يتما محمد الله تغالى يوججة ين الوجوء قات كوله + و'فيما مقت السماء العقر هام 
إنما أريد به اتمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه » فذكر النوعين مفرقاً 
بينبما في مقدار | 1 
وأمااعقاذار'النضنات سكت غبه'قى هذا الحخديك ف زيند تضاف الديت 0 
فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم . الذي لا يحتمل غير ما 
أول عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم » لم يقصدوا 
بيانه بالخاص امحكم المبين » كبيان سبائر العمومات بما يخصها من النصوص » . 
0 2 
(111) في المسبد (/وم) . 
1ن في السئن 7١8/9(‏ رقم )١88‏ من حديث أني سعيد . وهو حديث ضعيف ء لأن أبا البحترئ لم 
يسمع من أني سعيد . ٠‏ 


5ج )ل 1/15 


284 لس 


أقول : الأحاديث القاضية بإيجاب العشر أو نصف العشر تقتضي التسوية بين 
القليل والكثير . وأحاديث لازكاة فيما دون خمسة أوسق . تقتضي . اختصاص 
الوجوب بمقدار معلوم هو الخمسة الأوسق » وعدم الوجؤب فيما دوها » فالأحاديث 
الأوّلةا'''' عامة لقليل ما أخرجت الأرض من الأنواع الخصوصة والكثيرة , 
والاحاديث الثانية خاصة ببعض ذلك الخارج دون بعض ». مصرحة بنفي الوجوب 
عقون النسة الأوسىئ: تتطوقهانتنة لواجوها فى الخملة فضائهذا عفيونياةء 
وهي أحاديث صحيحة . فإهمالها مع كونها خاصة . والرجوع إلى العامة خارج عن 
.سنن الإنصاف . ولم يكن بيد من أهملها شيء يدفعها إلا مجرد تكليف العباد بما 
هو أشق الشكوك + كشكوك الوسوسيق “فق الطهارة : 


وهذا رسول الله - صل الله عليه واله وسلم - يقول ١:‏ ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة » ولا فيما دون خمس أواق صدقة » ولا فيما دون خمس ذود صدقة » 
ثبت هذا عنه في حديث واحد . فكان على من أوجب الزكاة فيما دون خمسة 
أوسق ؛ أن يوجبها فيما دون خمس أواق وخمس ذود ؛ بل يوجبها فيما دون الأربعين 
من الغنم » والثلاثين من البقر » تمسكا بالعمومات القاضية بوجوب أصل الزكاة في 
الأموال » فإنه لا فرق يينها وبين حديث ١‏ فيما أخرجت الأرض العشر» وليست 
المكيلات بالشك أولى من غيرها والله المستعان . 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع” ' '' على أن الزكاة لا تجب فيما دون خميسة أوسق 
ما أخرجت الأرض ء والمقام وإن كان حقيقاً بأن يقع الإجماع عليه » لكن الخلاف 
لجماعة من العلماء أشهر من نار على علم » وكيف خفي على ابن المنذر مذهب 


35 
5 


أني حنيفة - رحمه الله - » وهو متداول عند جميع أهل المذاهب . 
حتى قال ابن العربي المالكى”' ' : و إن أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين 


)١١5(‏ بفتح الواو المشددة قال ثعلب ( هن ع الأولات دخولا والآخرات خروجا واحدتبا الأولة والآخرة 
تم قال ليس هذا من أصل الباب » إنما أصل الباب الأول والأولى كالأطول والطولى ) قاله في اللسان . 
اويل '< يوجد هذا الإجماع في كتاب الإجماع لابن المنذر . 


. )١1؟9/9( في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ 1١0 


1 لك 


مذهب أي حنيفة » وهو اهسك بالعموم » انتبى . وهذه غفلة من مثل هذا الحافظ 
ناشئة عن الوسوسة التي قدمنا لك ذكرها ء» فإن الشارع أشفق بفقراء أمته من كل 
أحد , وأي قوة وأحوطية في شيء مخالف لنصه الصري » وكيف يخفى على عالم » 
أن هذه الشفقة التي هي المستندة لهذه المقالة » مستلزمة لظلم الأغنياء وأخذ أموالهم 
بدون طيبة من أنفسهم وأكلها بالباطل وسيوف السلاطين تابعة لأقلام العلماء » فإذا 
أجبروا أهل الأموال على تسليم زكاة دون الخمسة الأوسق استنادا إلى قول من قال 
بذلك بمجرد الشك . والشفقة على الفقراء » لا لما يقتضيه الاجتهاد » فهم شركاء 
في هذه المظلمة » التي هي محض أكل أموال الناس بالباطل . وما أحسن الوقوف 
على الحدود الشرعية والمشي على الطريقة النبوية » فذلك هو الورع الخالص » وخير 
الهمدي هدي محمد - صل الله عليه واله وسلم - . 


[[ لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر ] 


( وَل شيءٌ فيمًا عَدَا ذَلكَ ) قال المجد في الصراط المستقمم . « ولم يكن من 
العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل » والرقيق » والبغال » والحمر » والبقول . والبطيخ. 
والخيار والعسل والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح للادخار إلا الرطب 
والعنب © فائه كان. يأخذ الركاة “منيما لا يفرق بين الرطب::واليابس © انتهى:. 


1 ركة في الخصروات:] 
( كالخْضْرَاوَاتِ وَغَيرهَا ) حديث الخضراوات اوه الدارقطني 
والخام”'" والأثرم في سعه”"" أن عطاء بن السائب قال : « أراد عبك الله بن 


المكيرة أن نيا لخن فللاقة من أرقن وش رن "طليحة "من االتطترارالع» .فقال :له 
مومى بن طلحة : ليسَ لكَ ذَلِكَ » إن رسول الله - صل الله تعالى عليه واله 


ويلة 


. )١7 في السنن (91/9 رقم‎ )1١18( 
.)4١1/١( في المستدرك‎ )119( 
. ) نيل الأوطار‎ - ١47/4( : عزاه إليه صاحب النتقى‎ )1١( 


ا كر 


وبل :2 كانةيتول ‏ التن ق ذلك عتدقة 4 وهو هرسل قر اوقل ا أشره 
الدار قطي 7 "2 والا؟”"') من حديث إسحق بن. يحيى بن طلحة عن عمه 
مومى بن طلحة عن معاذ بلفظ «.وأما القثاء » والبطيخ » والرمان » والقصب , فعفو 
عفا عنه رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم - » قال الحافظ''' : وفيه 
ضعف وانقطاع . 

وروى الترمذي' ' ' بعضه من حديث مومى بن طلحة عن معاذ » وقد رواه 
ابن عدي 2 من وجه آخر عن أنس ء والدارقطني” "') من حديث على ومن 
حديث محمد بن جحش ومن حديث عائشة » ورواه أيضاً البييقي”' ' عن على 
وعمر موقوفاً » [ و] في طرق حديث الخضروات مقال . لكنه روي من طرق 
كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتبض للاحتجاج به » وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب 
الزكاة في تلك الأجناس الأربعة » أو الخمسة , انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك 
ولا شبهة . وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس 5 سبق » 
وكان ذلك هو البيان منه - صل الله عليه واله وسلم - لا أنزله الله تعالى » فلا 
تجب ني غير ذلك من النباتات . وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري » والحسن بن 
صالح والثوري والشعبي . وأيضاً يمكن الجمع بطريق أخرى وهى : أن هذه الأدلة 
المذكورة هنا مخصصة لعمومات القران ولسنة وذلك واضح » ولا يصح جعل ذلك 
من باب التنصيص على بعض أفراد العام » لما في ذلك من الحصر تارة والنفي. لما 


عدا ما ذكر أخرى . 


. )5 في السنن (9/9ة رقم‎ )١١١( 

(01) في المستدرك .)401/١(‏ 

7 0 )851 في تلخيص الخبير (؟/58١ رقم‎ )١١*( 

(4؟١)‏ في السئن (9/.؟ رقم 158) وقال : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح . 

. )11١/9( في الكامل ضعفاء إلرجال‎ )1١5( 

. من حديث علي . و (40/1 رقم *) من حديث محمد بن جحش‎ )١ في السئن (94/1 رقم‎ )١57( 
8 , ٠: و:(45/1 رقم ؟) من حديث عائشة‎ 

(170) في السنن الكبرى (15:119/4) عن علي موقوفا . ٠‏ و (159/4) عن عمر موقوفاً أيضاً . 


الالمة هد 


فول # :العمومات. «الابلة اللخضراوات» كقوله عاق 2-5 راتوا حمة بيو 
حَصادِهِ 74" وقوله : ا خذ من أموالهم صدقة 4" وقوله عَيُُ « فيما 
سقت السماء العشر 0 قد خصصت بمخصصات كثيرة منها: حديث 
الأوساق . ومنها : الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع : 
الشعير » والحنطة » والتمر والزبيب » هذا في الأشياء التي تنبت على وجه الأرض » 
وفيما عداها السواكم الثلاث والذهب والفضة . والواجب بناء العام على الخاص » 
كا هو إجماع من يعتد به من أهل العلمء فلا وجوب فيما عدا هذه الثلاثة الأمور , 
سواء كان من الخخنضروات 2 أو غيرها . بل قد ورد في الخضراوات بخصوصها »2 
ما يدل على عدم وجوب الزكاة فيها من طرق يشهد بعضها لبعض » 5 أوضح ذلك 
الماتن في شرح النتقى' ‏ ' . فليكن هذا البحث منك على ذكر :: فإن الاحتجاج 
بمثل هذه العمومات قد كثر في أهل العلم مع عدم الالتفاف إلى الأدلة الخاصة » 
والذهول عن وجوب بناء العام على الخاص . 

والحاصل : أن رسول الله مله قد بين للناس ما نزل إلمهم » ففرض على الأمة 
فرائض في بعض أملاكهم » ولم يفرض عليهم في البعض الآخر . ومات على ذلك . 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 5 تقرر في الأصول » فمن زعم أنها تجب 
الزتكاة ال عو نج يمه سوال اللا #لثر '"يعييكا #الفتوفات القراياي كن ختجويا 
بما ذكرناه » هذا على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد البيان من دون ما يفيد عدم 
الوجوب في البعض المسكوت عنه » فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك » كحديث 
أ 0 لا عند الحامم والبييقي والطبراني ) أن رسول الله 2 لما 
بعثهما إلى ابمن يعلمان الناس أمر دينهم قال : « لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة 
الشعير » والحنطة 4 والزبيب والمر ) : 


060 الأتعام الآية )١41(‏ . 

(9؟05) التوبة الآية )٠١5(‏ . 

' 00 تقدم تخريجه قريباً . ال قا كك‎ )١0( 
. تقدم تخريج حديثهما في أول باب زكاة النبات‎ )١١8( )0157( 


88 د 


قال البييقى : رواته ثقات وهو متصل . وأخرج الطبراني عن عمر قال : ١‏ إنما 
سن رسول عَيْيْلُهِ الزكاة في هذه الأربعة » فذكرها ونحوه عن جماعة من الصحابة » 
وفي بعضها ذكر الذرة » ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة . 
( وَيَجبٌ في العسل العُشر ) وجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أ بل و 2 5 ِ 0 ِ تين 
عن النبي عَيْه « أنه أتحدّ مِنَ العسّل العْشرٌ » أخرجه ابن ماجه” 7 
5 م (ه؟) 8 5 
وقال الدارقطني 2 : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن ليعة عن 
ال ل اح ل مو ل و ما 
(5) لر(فضنلة 0 (048) 5 ى 
ي ‏ رن الة و تناك لكر انو ل 
0 ع2 د طمر ىا ذو العا ٠١‏ ة 
وأخرج الترمذي” ‏ ' عن ابن عمر « أن رسول الله عَيكُه قال في العَسَّلٍ : في 
كل عَسْرَةٍ 10" الك ) وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ , 


حديث الى يارة عند احمد 


184/6( وهو حديث صحيح ء انظر إرواء الغليل للألباني‎ .)١874 رقم‎ 584/١( في السئن‎ )١55( 
. 41 
. كا ذكره ابن حجر في تلخيص الجبير (158/1 ونقل الشوكاني جزءاً منه‎ )1+( 
. )575/5( في المسند‎ )١85( 
.)1877 في السئن (١/84ه رقم‎ )١597( 
رقم. 495 - منحة المعبود ) وعزو الحديث لأني داود وهم بلا شك » فلم يرو‎ 174/1١( الطيالسي‎ )١188( 
لأ امازة اسن و اليقة: إل ايد ماس‎ 1 
. )175/4( في السنن الكبرى‎ )١١9( 
. )١5175 رقم‎ ”05/١( وحديث ألي سيارة حديث حسن بشواهده انظر صحيح سنن ابن ماجه‎ 
») 514 في السنن (15/9؟ رقم 379) ل ل رقم‎ )١50( 
. )585/( وانظر إرواء الغليل‎ 
. الذي في نسخ الترمذي المطبوعة « عشرة أزق ») وكلا الجمعين صجيح‎ )١41( 
. الزق : السيقاء وجمع القِلّة : أزقَاق . والكثير : ِقَاقَ ورُقَاق‎ 05 
.١١8 مثل ذئاب وذبان . مختار الصحاح ص‎ 


284 د 


0 (ضيياة (44) 8 8 0 7 1 
واخرج عبد الرزاق والبييقي عن الي هريرة مرفوعا بلفظ ١‏ ادوا العشر 
الصلاحية للاحتجاج به . وني العسل أحاديث أخرى لم ينتبض شيء منها للاحتجاج 
5 5 5 فد ن 5 
به » وقد جمعها الماتن في شرح المنتقي فليراجع 


[ يجوز تعجيل الزكاة ] 


( وَيَجَورُ تغجيل الزّكقٍ ) لحديث علي ؛ أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي 
ع عر اناو در أ تيل واكم وا و للقي لسري عد 
وأبو داود' ' والترمذي”'" وابن ماجه”*" والجاك”” 2 والدارقطتي 9*9 
والبوق "7 يوقت اقيل :إن «مرايم. . 
في 


وقد روى عن علي بلفظ اخر من طريق أخرى أخرجها البيقي'" ' ١‏ أن النبي 
َيه قال : إنا كنا :احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين » ورجاله ثقات » إلا أن 


فيه انقظاعا : 


. )5313/9 في المصنف (55/4 رقم‎ )١55( 
رواه الببيقي وفي‎ ١ » )178/1( © وقال ابن حجر في « التلخيص‎ . )١١7/5( في السنن الكبرى‎ )١44( 
. إسناده : عبد الله بن محرر وهو متروك © . اه‎ 

)١15(‏ (5/ه:11س9ا14). 

.)٠١ 4/١١ في المسند‎ )١55( 

.)١5714 في السنن (1/5/9؟ رقم‎ )١590( 

. )7098 في السنن (55/9 رقم‎ )١58( 

. )1١97860 في السن (١١/1لاه رقم‎ )١59( 

. في المستدرك (97/6؟) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي‎ )١6١١ 

. )7 رقم‎ ١١١/92 في السنن‎ )١8١( 

(؟18) في السنن الكبرى )١١1/4(‏ . ' 
وحديث علي - رضي الله عنه - حسن . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (5994/1 
رقم )١1817‏ . 


. )11/5( في السنن الكبرى‎ )١٠6( 


ال لك 


وني الصحيح””' من حديث أبي هريرة ١‏ أن النبي عَيُهِ قال في زكاة العباس : 
هي علي ومثلها معها » لما قيل إنه منع من الصدقة , وقد قيل إنه كان تسلف منه 
صدقة عامين فدل على أنه يجرئى عن المعجل أي يسقط الوجوب عند الاتصاف به 
ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلاً إلا إذا كان قبل الوجوب . 


[ توزع زكاة كل. محلة على فقرائها ] 


( وَعَلَى الإمَام أن يرد صَدَقَاتِ أغنياء كل مَحل في فقّرائهم ) وجهه حديث 
0 مم 0 وض ١‏ ارالك رسا 9 3 
أبي جُحَيْقَةَ قال : « قدِمَ علينا مُصَدّق رسول الله مُه فاتحد الصدقة من أغنيائنا 
فجعلّهًا في فقرائا.ء فَكُنْتٌ غلاماً .يتيماً » فأعطاني منها قلوصاً » أخرجه 
ار 7 0 000 

وحديث عمران بن خضين ١‏ أنه استعمل على الصدقة + فلما رجع قيل له : أين 
المال ؟ فقال : وللمال أرسلتنى ؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله 


2 ووضعناه حيث كنا نضعه ) أخرححة 5 دن انق اه 


)0159( 


وعن طاوس قال : ١‏ كنا في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف » فإن 


صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ) أخرجه الأثرم وسعيد بن منصور بإسناد 


)0654( 


. مع الفتح‎ )١558 البخاري في صحيحه (5*1/9 رقم‎ )١54( 
. في السئن (40/5 رقم 144) وقال : حديث أبي جحيفة حديث حسن‎ )١5ه(‎ 
. وقلوصا : بفتح القاف الناقة الشابة . ويجمع على قلاص بكسر القاف‎ 
.)١578 في السئن (؟/5/ا١؟ رقم‎ )١55( 
.)١481١ في السنن (١/9لاه رقم‎ )1٠50 
. )١551 رقم‎ 7١5/١( وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ 
وأخرجه‎ : )١91/4( عزاه صاحب النتقى للأثرم في سننه » وقال الشوكاني في شرحه نيل الأوطار‎ )٠١( 
أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاووس بلفظ « من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته‎ 
0 . وعشره في مخلاف عشيرته © . اه‎ 


255 ده 


59١ 


عن معاذ « أن النبي ءز عله لما بعنه إلى المن قال له : خحذها 
من اغنيائهم وضعها في فقرائهم ) . 


وفي. الصحيحين 


[ تجريء الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر ] 


شيعو بي 4 1 1 1 3 7 1 
( وَيسرَا رَب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا ) لحديث ابن مسعود 
قِ ا وغيرهما )0 أن رسول الله 2 قال : ني ستكون بعدي 
4 *110 0 


ثرة 0 وأمور تُنكروئها قالوا يارسول الله : فما تأمرنا ؟ قال : تؤدونَ الحنّ الذي 
عليكم وتنا لون الله الذي لكم ). 


وأخرج مسلم'” ' والترمذي'” ' وصححه من حديث وائل بن حُجر قال : 
و سحت رسول الله عله ورجل يشأله فقآال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوا حَقنا 
ويسألوئا حَقَهم ؟ فقال : اسمعوا وأَطِيعُواء فإنما عليهم ما حُمُنُوا وعليكم ما 


١> 5 5‏ 1 39 اع 3 
واخرج ابو داود' ا( من حديث جابر بن غنيك مرفوعا بلفظ )0 سيا تيكم 


وك ا 0 فإذا أتو م فَرَحْبُوا بهم نا بينهم وبين ما يبتغون 4 فإن 
0 فلأنفسهم وإ ن ظلموا فعليها 03 فعليها » وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ) . 


(159) في صحيح البخاري (801//5 رقم )١597‏ مع الفتح . ومسلم (١/0ه‏ رقم .)١9/59‏ 
قلت : انظر كتاب « فقه الزكاة ؛ للدكتور يوسف القرضاوي (4059/1 )85١‏ الفصل الرابع 
نقل الزكاة إلى غير بلد المال » فقد اجاد - حفظه الله . 
والخلاصة : أن الزكاة تُفرق في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة للأدلة المذكورة . أما إذا استغنى . 
أهل بلد المال » جاز نقلها إلى غيرهم . 
)1٠١(‏ في صحيح البخاري (5١/ه‏ رقم ؟0.81) مع الفتح . ومسلم.(477/9١‏ رقم 0845/48 . 
0501 الأثرة : اسم » من آثر به يوْرُ إيثاراً : إذا سمح به لغيره وفضله على نفسه ء والمراد : إنكم ستجدون 
بعدي قوماً يُفَضَلُونَ أنفسهم عليكم في الفيء ونحوه . 


(15)-. في صحيحه ١4074/9(‏ رقم 18145) . 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ )5١199 في سننه (1488/4 رقم‎ )1١7( 
. في ستنه (540/15؟ رقم 1088 ) وإسناده ضعيف‎ )١54( 
. )1١4/4( رُكيب مبفِضون » والمذكور في الكتاب عن سنن البييقي‎ ٠ : في سنن ألي داود‎ )115( 


585 د 


وأخرج الطبراني”''' عن سعد بن أني وقاص مرفوعاً « ادفعوا إلييم ما صلوا 
الخمس » وفي الباب اثار عن الصحابة . 


حتى أخرج البييقي'"' ' عن عمر أنه قال : ١‏ ادفعوها إلهم وإن شربوا الخمر ) 
وإسناده صحيح . 

وأخحرج أحمد””'2 من حديث أنس ١‏ أن رجلاً قال لرسول الله عه : إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال : نعم » إذا أديتها إلى 
رسولي فقد برئت منا إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدها » . 

وأخرج البيقي”'" من حديث أي هريرة « إذا أتاك المصدّق فأعطه صدقتك » 
فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل : اللهم إني أحتسب إليك ما أخذ 
مني » وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور . وأن الدفع إلى السلطان 
أو بأمره يجزي امالك وإن صرفها في غير مصرفها » سواء كان عادلاً أو جائراً . 

أقول : لا ريب أن مجموع الأدلة يقتضي أن أمر الزكاة إلى. النبي عَييْيُّهُ ٠‏ فإن 
قوله تعالى : 8 مذ مِنْ أموالهم 24 خطاب لهء إن سلم أنه في صدقة 
الفرض » وقد تقدم ما فيه . 

وأنفى تمن الآرة عل المططلونينه حديك» و أمرت" أن متها طن نبا 
وأحاديث بعثه يِه للسعاة وأمره لهم بأخذ الصدقات . ومن ذلك الأدلة الواردة 
في الاعتداد بما أخذه سلاطين الجور””"', فإنها متضمنة لوجوب الدفع إلهم » 
والاجتزاء بما دفع إليهم . 


(117) في الأوسط وفيه هافىء بن المتوكل » وهو ضعيف (5/.م - مجمع الزوائد ) . 
(11) في السنن الكبرى )١١5/4(‏ . 

(08) في المسند 5/6؟1) . 

. 00٠١79 في السئن الكبرى (1717//4) . ش (-19) النوبة الآية‎ )١119( 
.. تقدم تخريج حديث معاذ قرياً‎ )١1١( 

(19) تقدم بعض الأحاديث قريباً في ذلك . 


7 و4 كك 


ومن ذلك حديث ومن أعغطاها مؤتجرا فله أجره ».ومن منعة فإنا نأخذها وشطر 
"م وميا الأدلة من .الكتانب: والتبيئة الدالة غل :وجوت نطاعة أو الأمز.» 
ولكن لا يخفى أن مجموع هذه الأدلة وإن أفاد أن للأئمة » والسلاطين المطالبة بالزكاة 
وقبضها » ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لما » فليس فيبا ما يدل على ان رب المال 
إذا صرفها في مصرفها قبل أن يطالبه الإمام بتسليمها لا تجرئه » ولا يجوز له ذلك » 
لأن الوجوب على أرباب الأموال »؛ والوعيد الشديد لهم » والترغيب تارة والترهيب 
أخرى , لمن عليه الزكاة إذا لم يخرجها » يستفاد من مجموعه أن لهم ولاية الصرف » 
أما مع عدم الإمام فظاهر » وأما مع وجوده من غير طلب منه فكذلك أيضا ويؤيد 
ذلك حديث ١‏ أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله””"'؟ 2 فإنه عله 
أجاب بذلك على من قال له : إن خالداً منع من تسلم الزكاة » وأما مع المطالبة 
من الإمام فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف ء لأنه عصيان لمن أمر الله بطاعته » 
ولكن هل يجزئه ذلك أم لا ؟ الظاهر الإجزاء ؛ لأنه لا ملازمة بين كونه عاقيا لأمر 
الإمام ع وبين عدم الاجزاء » ومن زعم ذلك طولب بالدليل , فإن قيل الدليل ما 
تقدم من قوله عََيْتُهُ « ومن منعها فإنا نأخذها وشطر ماله 6 فيقال : الحديث على 
ما فيه من المقال لا يصلح للاستدلال به على هذا ء لأن المراد أنه منع الزكاة » ولم 
يسلمها إلى الإمام » ولا صرفها في مصارفها » ”ا هو مدلول المنع الواقع على ضمير' 
الزكاة في الحديث , 5 في أحاديث الوعيد لمانع الزكاة » فإن المراد به المانع لها عن 
الإخراج مطلقاً » ومما يؤيد ثبوت الولاية لرب المال قوله تعالى : 9 إن تُبدُوا 
الصّدقات فَنِعِمًا هى , وإِنْ تُحْفُوهَا وَبُوْتُوهَا الفقَرَاءً فَهُوَ كير لكم 4”"" ففي 
هذه الآية أعظم متمسك وأوضح مستند » ومن زعم أنها في صدقة النفل بدليل 
السياق فلم يصب لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ١‏ تقرر. في 


ماله 


(1077) أخرجه أبو داود (777/1 رقم )١515‏ » والنسائ (ه/6١‏ رقم 444 5) » وأحمد في المسند (/4237) 
من حديث بهز بن حككم » عن أبيه عن جده وإسناده حسن . 

(1175) تقدم تخريجه قريياً . 

0 تقدم تخريجه قريباً . 

. )5171( البقرة : الآية‎ )١0( 


588 د 


الأصول . نعم تطبيق الأدلة الواردة منه عله على من بعذه كر والسلاطين 
حتى يكون هم مثل الذي له في أمر الزكاة يحتاج إلى فضل نظر ء » ولا يقنع الناظر 
بمجرد الإجماع السكوتي الواقع من الناس بعد عصره َه » وأما قتال الصحابة لمانعي 
الزكاة ؛ فلكونهم ارتدوا بذلك » وصمموا على منع إخراجها » وقد أمر عَُّهُ أمته 
بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة » ويوتوا ا سائر أركان الإسلام » 
وأعظم ما يستأنس به ما ورد في طاعة السلاطين ؛ وإن ظلموا » وأن دفعها إلهم 
من الطاعة لحم كا في حديث ابن مسعود أن رسول الله عَيُهِ قال : « إنها ستكون 
يعدي ث5 نو اموق مكزوفها كالوا يار سول الله #افها امن ؟ قال + تودون الى الذي 
عليكم » وتسالون الله الذي لكم » أخرجة الشيفان”" © وغيرهيا: 


1 1 


وعن وائل بن حجر قال : واسعوت: رول الل عله بووجل يننال فقال :رايت 
إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ؟ قال : اسمعوا وأطيعوا فإنما علييم 
ما حملواء وعليكم ما حملتم » أخرجه مسلم''' وغيره . وفي الباب أحاديث 
كثيرة » وهي تفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا إذا كان في معروف غير معصية ‏ 
وطلبهم للزكاة من المعروف إذا كانوا يجعلونها في أمر غير معصية الله » والأمر بالطاعة 
فرع ثبوت الولاية » وثبوتها يستلزم الأجزاء » وقد ذهب إلى هذا الجمهور” من 
الصحابة فمن بعدهم . ش 

ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عند أبي داود”" '' مرفوعاً بلفظ ) سانكم 
ركب مبغضون » فإذا أتوكم فرحبوا بهم » وخلوا بينهم وبين ما يبتغون » فإن عدلوا . 
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها » وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ») . 


5 . (95/ا١)‏ 8 3 5 8 ع 8 ا 
وأخرج الطبراني ' من حديث سعد بن لبي وقاص مرفوعا ١‏ ادفعوا إليهم ما 
)١77(‏ البخاري رقم (7408) البغاء ومسلم ١417/7/9(‏ رقم .)١8417‏ وقد تقدم . 

)١0/(‏ في صحيحه (4/5ا5١‏ رقم )١845‏ وقد تقدم. 

٠ . وقد تقدم‎ )١588 في السنن (15/7١؟ رقم‎ )١08( 

(1179) الطبراني في الأوسط (0/5٠م‏ - مجمع الزوائد ) وفيه هانىء بن المتوكل » وهو ضعيف . والحديث 


تقدم . 


557 يي 


صلوا الخمس ١»‏ ويغني عن جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا 
الصلاة » وفي بعض الاحاديث الآمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفرا » فمن طلب 
الزكاة منهم لم تتم الطاعة له التي كلفنا الله بها إلا بالدفع إليه » والله أعدل أن يجمع 
على رب المال في ماله زكاتين » زكاة للظالم المأمور بطاعته وزكاة لخر تصرف 
إلى غيره . 


ا 1 


الباب الرابع 
بَابُ مَصّارف الرَّكاة 


( هي ثمانية ما ف في الآية ) الكريمة'” 2 ط إِنّما الصدقاتُ للفقراء والمساكين 
والعاملينٌ عليها عليبا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
تلض مى أذ وال على بحكم قرغا تطست الثائية الأنواع + الذنن نعم مضارف 
الزكاة . 

وقد أخرج أبو داود”*' عن زياد بن الحرث الصدائي قال : ٠‏ أتيثُ رسول الله 
َه فبايعمّه فى رجل فقال : أعطنى من الصدقة » فقال له رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم - : إِنَّ الله لم يُرْضَ بحكم نبي » ولا غيره في الصدقات حتى حَكُمٌ 
فيها هوء فجرَّأَهَا ثمانية أجزاء فإن كنتٌ من تلك الأجزاء أعطيتك »© . وفي إسناده 

قال في المسوى'""' : الفقير : هو عند الشافعي من لا مال له , ولا حرفة يقع 
غير تام وهو مستغرق في الحاجة . والمسكين : هو عند الشافعي من له مال » أو 
حرفة يقع منه موقعاً ولا يغنيه » وعند ألي حنيفة من لا شيء له » » فيحتاج إلى المسألة 
لقوته » أو ما يواري بدنه . والعامل له مثل عمله سواء كان فقيراً أو غنياً وعليه 
أهل العلم . والمؤلفة قلوبهم : ة قسمان : من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع 
)18١(‏ التوبة . الآية (50) . (1481) في سننه (581/9 رقم .)١059٠06‏ 


. ) رقم 978) عنه : « ضعيف في حفظه‎ 480/١( قال الحافظ في التقريب‎ )١8( 
.)1 281-1401 طمىم (الرو الك و (1/ادك) و‎ 


كك 


بإعطائه إسلام غيره » فيعطون من الزكاة على الأصح من مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : سقط سهمهم لغلبة الإسلام . والرقاب : هم المكاتبون عند 
الشافعية والحنفية . والغارم : هو عند أبي حنيفة من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلا 
عن دَيْنه » أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه » وعند الشافعي قسمان : من 
استدان لنفسه في غير معصية » والأظهر اشتراط الحاجة . أو استدان لإصلاح البين 
ويعطى مع الغني . وسبيل الله : غزاة لا فيء لهم » ويشترط فقرهم عند ألي حنيفة . 
وعند الشافعي يعطون مع الغني . وابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن ماله عند 
الحنفية » أو منشيء سفر » أو مجتاز له حاجة عند الشافعية » وشرط هؤلاء الأصناف 
الاسلام عند أهل العلم » « وعند الشافعي يجب استيعاب الأصناف الغانية إن كان 
هناك عامل وإلا فاستيعاب السبعة » وتجب التسوية بين الأصناف لا بين احاد 
الصنف » وعند أي حنيفة : لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد 
يجوز ء ش 

.وقال مالك : ١‏ الأمر عندنا في قسم الصدقات , أن ذلك لا يكون إلا على وجه 

الاجتهاد من الوالي » فأي الأصناف كانت الحاجة فيه » والعدد أوثر ذلك الصنف. 
بقدر ما يرى الوالي » وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام » أو عامين » 
أو أعوام » فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيعا كان ذلك » وعلى هذا أدركت من أرضى 
من أهل العلم » . انتهبى . 

قال الماتن : « وقد أطال أئمة التفسير . والحديث . والفقه الكلام على الأصناف 
القاية1 7 نوها يعرف كل سيف + واطى أن الخير صلق الوضعن -شرعا + أو 
لغة » فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفاً » وكذلك سائر الأوصاف » وإذا لم 
يكن للوصف حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي » وتفسيره به » فما 
وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم إن كانت داخلة في مدلول 
الوصف لغة أو شرعاً أو لدليل يدل على ذلك كانت معتبرة » وإلا فلا اعتبار لشيء 
منها ) . انتهى . ْ 


/ ٠. )71414--075/5( فقه الزكاة ) للدكتور يوسف القرضاوي‎ «١ انظر كتاب‎ )١84( 


538 سب 


[ الكلام على الفقير والمسكين ] 


أقول : الواجب الجزم بأن الفقير من ليس بغني » والغني قد ثبت في الشريعة 
المطهرة تعريفه » كا أخرجه أهل السئن'”*'' من حديث ابن مسعود مرفوعاً ١‏ أنه 
قيل : يارسول الله وما الغني ؟ قال : تحمسون دِرُهَماً أو قِيمَتُها من الذهب » فمن 
لم يملك هذا المقدار فهو فقير » لأنه إذا ارتفع عنه اسم الغني ثبت له الفقرء إذ 
النقيضان لا يرتفعان 5 لا يجتمعان . ولا بد من كونه يملك معها ما لابد منه من 
ملبوس وفراش ومسكن . حاصله ما تدعو الضرورة إليه » لأن من المعلوم أنه - 
صل الله تعالى عليه واله وسلم - لم يرد بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه » 
ويلحق بذلك ما لا يتم له القيام بالأمور الدينية أو الدنيوية بدونه » كالة الجهاد 
للمجاهد . وكتب العلم للعالم » والة الصناعة للصانع » فمن ملك مما هو خارج 
عن هذه الأمور ما يساوي خمسين درهماً . كان كمن ملك الخمسين أو قيمتها من 
الذهب فيكون غنياً » ومن لم يملك ذلك المقدار فهو فقير تحل له الزكاة » والمصير 
الما قررناة عون بولق أن الفقير ال متحدان يصح إطلاق كل واحد 
من الاسمين على من دلم يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه خمسين درهماً » وليس في 
قوله تعالى : ا كانت لمساكين 4”*' ما ينافي هذا , لأن ملكهم لها , لا يخرجهم 
عن صدق اسم الفقز والمسكنة عليهم » لما عرفت من أن الات ما تقوم به المعيشة 
مستثناة » والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكاراة والضرب في الارض » 
وليس في الآية الكريمة ما يدل على أن صدقة كل إنسان تصرف في كل صنف من 
الأصناف الغانية » بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين وهذا أوضح . 


(185) أخرجه أبو داود (77/5؟ رقم 1777) ء والنسافي (ه/91 رقم 55547) » والترمذي (517/5 - 
مع التحفة ) » واين ماجه 089/١(‏ رقم .)١84٠‏ 
وأخرجه أحمد في المسند من طرق (44/5؟) و )١١4/5(‏ و(5/١١5).‏ 

(014) يشير إلى الآية (7/5) من سورة الكهف : ١‏ أمّا السفينةٌ فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردثٌ 
أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخدٌ كل سفينة غَصباً » . 


5994 ب 


ثم أقول : كتاب الله وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يعطى من الزكاة » وليس 
فيهما التقييد بمقدار معين » وليس المعتبر إلا اتصاف المصرف وهو الفقير والمسكين » 
ومن كان الفقر شبرطاً للصرف فيه بصفة الفقر أو المسكنة » فمن صرف إليه في 
تلك الخال فقد:صرف إل مرك «ش رعق + :وإن أعطاة مالا نما » وأنضياء معددة؛ 
فهو إما اتصف بصفة الغني بعد الصرف إليه » وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع 
من الإجزاء » ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب فعليه الدليل الصالح لتقييد 
ما كان مطلقا من الادلة و تخصيص ما كان عاما . وليس هناك إلا مجرد تخيلات فاسدة 
تبن على أساس صحيح . 

وأما الغارم فظاهر إطلاق الآية يقتمل هن عليه دون #سواء كات غنياً أو فقيراً» مؤمناً 
أو فاسقاً في طاعة أو معصية ‏ أما عدم الفرق بين الغني والفقير فليس فيه إشكال 
العوفها فت الآنة ؛ ولاستثناء الغارم من حديث ١‏ لا تحل الصدقة لغني 4 
وما سلكه صاحب المنار من التخصيص والتعميم » فوهم منشؤه تجريد النظر إلى لفظ 
غني من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء خمسة أحدهم الغارم . 

وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق فلإطلاق الآية » لا سيما إذا كان ما استدانه 
الفاسق في غير سرف ولا معصية فلا معنى لاشتراط الإيمان » وأما عدم الفرق بين 
ْ الدين في طاعة أو معصية . فلتناول الإطلاق له . وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما 
لزم في طاعة فله حكمه . نعم إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي . 
ووقوعه فيما يحرم عليه » فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى , وأما إذا لزمه الدين 
في السرف والمعصية , ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء ؛ فالظاهر 
عدم المنع . 

وأما سبيل الله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل , والجهاد وإن كان أعظم الطرق 
إلى الله عز وجل , لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به ؛ بل يصح صرف 
ذلك في كل نا" كان طزيقا إل اله عن وجل + هذا مسن "الآآية لغ ع- و الواجب 


(1407) سيأتي تخريجه قريباً . 


لس 6ه © اعسدم 


الوقوف على المعاني اللغوية » حيث لم يصح النقل هنا شرعاً . وأما اشتراط الفقر 
في المجاهد . ففي غاية البعد » بل الظاهر إعطاؤه نصيباً وإن كان غنياً » وقد كان 
الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون من أموال الله - عز وجل - التي من جملتها 
الزكاة في كل عام » ويسمون ذلك عطاء . وفيهم الأغنياء » والفقراء » وكان عطاء 
اراعومي يردق ارك اسدوة ودوا ودية ره الركي مالي الفا 
في العطاء , ومن زعم ذلك فعليه الدليل » فإن قال : الدليل حديث « إن الصدقة 
لا تحل لغني )”*' قلنا : أصنئاف مصارف الزكاة ثمانية » أحدها الفقير » فمن لم 
يكن فيه إلا كونه فقيراً بدون اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف ‏ مصارف 
الزكاة » فلا ريب أنه إذا صار غنياً لم تحل له , وأما من أخذها بمسوغ آخر غير الفقرء 
وهو كونه مجاهداً » أو غارماً » أو نحوهما . فهو لم يأخذها لكونه فقيراً حتى يكون 
الغنى مانعاً ؛ بل أخذها لكونه مجاهداً أو غارماً أو نحوهما فتدبر هذا فهو مفيد . 


[من جملة سبيل الله الصرف على العلماء العاملين بمصالح المسلمين ] 


ومن جملة سبيل الله » الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية » 
فإن هم في مال الله نصيباً » سواء كانوا أغنياء أو فقراء ؛ بل الصرف في هذه الجهة 
من أهم الأمور ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين » وبهم تحفظ بيضة الإسلام » 
وشريعة سيد الأنام » وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما 
تاجرد إلبارمعز ريادات كنوه توعيوة عا ل مصاع صواتج عو ابرط غلوم من 
الفقراء وغيرهم . والأمز في ذلك مشهور » ومنهم من كان يمد زيادة على ماثة 
ألف درهم » ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة 
الزكاة » وقد قال - صل الله تعالى عليه واله وسلم - لعمر لما قال له يعطي من 
هو أحوج منه : ١‏ ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف » ولا سائل فخذه » 
وما لا فلا تُمبِعْهُ َفْسّكَ » ا في الصحيح”**" والأمر ظاهر . 


رحمى 


(1488) قلت : بل في الصحيحين . 
البخاري ( رقم )١504‏ البغاء ومسلم (؟/؟١لا‏ رقم .)٠١48‏ 


حت ل 6: يكت 


وأما ابن السبيل » فإذا كان فقيرا لا يملك شيكا في وطنه ولا في غيره » فلا نزاع 
فق ان يعاق عل شفزة مرت ع النفنيك الذئ: ياخدة لأجل ققرة #بوإن كن 
غنياً في وطنه , وفي المحل الذي يريد السفر منه , فلا نزاع أنه لا يأخذ شيئا لكونه 
ابن السبيل » وإن كان غنيا في وطنه » ولم يتمكن من ماله في امحل الذي يريد السفر 
منه » فإن كان لا يمكنه القرض فلا ريب أنه يعان على سفره , لأنه كالفقير لعدم 
إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه . وإن كان يمكنه القرض فهذا محل النزاع . 
وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام . 
والحاصل : أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الغانية غير سائغة 
لغيرهم » واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية » ولا أن 
يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهيم ؛ بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس 
هذه الاصناف . فمن وجب عليه شىء من جنس الصدقة ووضعه في جنس 
الأصناف ٠‏ فقد فعل ما أمره الله به » وسقط عنه ما أوجبه الله عليه » ولو قيل إنه 
يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الغانية 
على فرض وجودهم جميعاً » لكان ذلك مع ما فيه من الحرج » والمشقة مخالفاً لا 
فعله المسلمون سلفهم وخلفهم . وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا » لو قسط على 
يكون عدداً . إذا تقرر لك هذا ء لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه - صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم - من الدفع إلى سلمة بن صخر””؟ من الصدقات 
وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره - صل الله عليه وسلم - لمعاذ أن يأخيذ 
الصدقة من أغنياء أهل امن ؛ ويردها في فقرائهه”"" , لأن تلك أيضاً صدقة 


(189) وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ١7/4(‏ رقم 09555 وأطرافه /1911 55٠.٠0‏ 
كم لاحك ككلت كحدلاى ١للات‏ اكلات لآأمك. 
ومسلم (7481/5 رقم )١١١١‏ وغيرهما من حديث ألي هريرة . 

. تقدم الحديث وتخريجه قريباً‎ )١60( 


شاعة يو الملين :وقد طرقع تعس الأطيناك .و كذله: حديتك زياد ين 
الحارث الصدانُ قال : « أتيت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فبايعته » 
فى رجل فقال : أعطني من هذه الصدقة . فقال له رسول الله - صل الله تعالى 
عليه واله وسلم - : إن الله لم يرض بحكم نبي » ولا غيره في الصدقات » حتى 
حكم فيها هو , فجزأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 290" 
لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي”"'' وقد تكلم فيه غير 
واحد » وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج » فالمراد بتجزئة الصدقة تجرئة مصارفها 
كا هو ظاهر الآية التي قصدها - صل الله تعالى عليه واله وسلم - » ولو كان المراد 
تجرئة الصدقة نفسها . وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له » لما 
جاز صرف نصيب ما هو معدوم مق “الأصيداف إلى غيره » وهو خلاف الع 
أن لمن نو يفنا لو سلم ذلك ؛ لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع 
لح ا لي ال 1 
يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضاً آخر » نعم إذا 
جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار » وحضر عنده جميع الأصناف 
الغانية » كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله » وليس عليه تقسيط ذلك 
بينهم بالسوية » ولا تعميمهم بالعطاء ؛ بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من 
البعض الآخر » وله أن يعطي بعضهم دون بعض إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا 
على الإاسلام وأهله » مثلا : إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد » وحقت 
المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة » فإن له إيثار صنف المجاهدين 
بالصرف إليهم » وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات » وهكذ إذا اقتضت 
المصلحة إيثار غير المجاهدين . 


. تقدم الحديث وتخريجه قريباً‎ )19١( 
. تقدم الكلام عليه قريباً‎ )١917( 


ان ا 


[ تحرم الزكاة على بنى هاشم ومواليهيم ] 


( وَئحرمٌ عَلى بَني هاشم ) وبنو عبد المطلب مثلهم . 

أقول : الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواتراً معنوياً » ولم يأت 
من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه » بل مجرد هذيان هو عن الحق 
بمعزل واحتج لعدم التحريم بحديث «إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ,9 
قال: فإذا منعوأ ذلك حلت لهم الزكاة » وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي الملقب 


)535( 5 


قال الحيئمي : وفيه كلام كثير وقد وثقه أبو محصن . وقال في خلاصة البدر 
المنير : ضعفوه . وليس في هذا مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره من نرخص 
في هذا الأمر ما يدل على الحل , لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل لهم ما حرم 
علمهم » فما وازن هذا إلا وازن قول القائل : لا يحل الزنا لأن في النكاح ما يغني 
عنه . فهل يقول من.له أدنى تمسك بالعلم » إنه إذا لم يقدر على النكاح حل له 
الزنا ؟ وأما التعليل للتحريم بالتهمة له - صل الله تعالى عليه واله وسلم - » وقد 
زالت بموته فحلت لقرابته » كا رواه عن ألي حنيفة - رحمه الله - » فمجرد تخمين 
لا مستند لهدء وتخيل لا مرشد إليه » ولو كان الأمر كذلك ا 0 
الخمس » وصفي الغنيمة أدخل » وأشد والله المستعان . ش 
( وَمَوَالِسُمْ ) لحديث أبى هريرة مرفوعاً وفيه « إنا لا نأكل الصدقة. » وفي لفظ : 
«إنا لا تحل لنا الصدقة » وهو في الصحيحين” ' وغيرهما» 


ولي ديدم أني راف , أن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي الوم 0 أنفسهم ( 


. عزاه الميشمي في مجمع الزوائد (/41) للطيراني في الكبير‎ )١95( 

)١194(‏ انظر ترجمته في التاريخ الكبير (/49) » والمجروحين (579/1) » والجرح والتعديل (551/5) والمغني 
(١/1917)ء‏ واميزان )515/١(‏ و (١/45ه‏ رقم )0١41‏ : فإنه متروك . 

(155) في صحيح البخاري (554/5 رقم )١45١‏ و (50.0/9 رقم )١485‏ مع الفتح . 
وفي صحيح مسلم (01/5/ا رقم 201١59‏ 


بت 2 68ت 


 )055(‏ م ع (زمة) 


أخرجه أحمد” 2 وأبو داودا © والنساني 


1١1١ )٠١٠( 


حبان وابن خحزيمه وصححاه أيضا » 


و وساي جوتيو “ابو وجري لان ب ال لال 
محمد الصدقة » . 

وفي حديث المطلب بن ربيعة أنه عله قال : ١‏ إن الصدقة لاتنبغي لمحمد ولا 
١‏ 5 0 : (005) 
لال محمد . إثما هي اوساخ الناس ) وهو في صحيح مسلم 
أجاويت” 6 قال “فق الحجة" البالقة"” © 1 9 إغا” كانت أوساها لأا تكفر 
الخطايا » وتدفع البلايا » وتقع فداء عن العبد في ذلك » فيتمثل في مدارك الملا الأعلى 
أنبا هى , فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة » وقد يشاهد أهل المكاشفة 
تلك الظلمة » وكان سيدي الوالد قدس سره يحكى ذلك من نفسه ء» وأيضا المال 
الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع ولا يراد به احترام وجهه ١‏ فيه 
ذله ومهالة + ويكوك لضاخيه امال عليه فصل :وفنة . وه قرله 12 الك العلا 


(195) في المسند (98/5) . 


» وفي الباب 


.)١56٠. في سننه (5198/5 رقم‎ )١90 

.)553115 في سننه (ه//ا١٠ رقم‎  )194( 

. فيا سننه (47/6 رقم 5517) وقال : حديث ظ صحيح‎ )1١99( 

. )1١١1/9( » التلخيص‎ ١ عزاه إليه ابن حجر في‎ )٠٠١( 

. وقال الأعظمي : إسناده صحيح‎ )١544 في صحيحه (017/4 رقم‎ )٠١1( 

.)١١5 الفتح الرباني (9/لا رقم‎ )50١( 

(566) في شرح معاني الآثار (؟/7) . 

.)1١1الا ركاهلا رقم‎ )5١45( 

)5٠(‏ منها : ما أخرجه البخاري (59/4 رقم ه0١5)‏ مع الفتح » ومسلم (5/؟78 رقم )٠١0١‏ . عن 
أنس - رضي الله عنه - قال : مرّ النبي َه بتمرة مسقوطة فقال : ولولا أن تكون صدقة 
لأكلتها » . 
ومنها : ما أخرجه الترمذي في سننه (/40 رقم 107) » والنساني ٠١1/0(‏ رقم 7171) من حديث 
بهز بن حكمم » عن أبيه » عن جده قال : كان النبي مُه إذا أتي بشيء سأل عنه أهديةٌ أم صدقة » 
فإن قيل صدقة لم ياكل » وإنْ قيل هدية بسط يده » وإسناده حسن . 

050 لكله4). 


تيْرٌ من اليد السَفلى '' فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب » 
لا يليق بالطهرين المنوه بهم في الملة » اه . 

قال ابن قدامة'” ' : لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة . وكذا حكى الإجماع ابن رسلان في شرح السئن' ''» وقد وقع 
الخلاف في ال الذين تحرم علمهم الصدقة تاغل أقوال )«اظهرها أنه يو اهام والويعكم 
مواليم حكمهم في ذلك . 

أقوال : الحق تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم » سواء كانت الزكاة منهم » أو 
من غيرهم . وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض من حديث 
العباس بن عبد المطلب أنه قال : « قلت : يارسول الله » إنك حرمت علينا صدقات 
الناس » هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : نعم ٠‏ أخخرجه الا؟7”'" , 
فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من المقال » حتى قيل إنه اتهم بعض رواته » ”ا 
حققه صاحب الميزان » وقد عرفت عموم أحاديث التحريم » فلا يجوز تخصيصها 


[ تحرم الزكاة على الأقوياء المكتسبين ] 


(و) تحرم ( على الأغنياء والأقوياء المُكْتَسبِينَ ) وجهه ما في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن جماعة « أنها لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سوكَرِ) . 


)7١0(‏ أخرجه مسلم ١8/5(‏ رقم )1١*5‏ ء والترمذي (4/+017 رقم 584) . من حديث أبي أمامة 
الباهلي . وأخرجه البخاري (8/9؟؟ رقم 4075١)ء‏ وأطراقه (9760) و )2١45(‏ و (5441) 
ومسلم (117/1/, رقم )٠١75‏ » والترمذي (541/4 رقم 47؟) ء والنسائ )1١1/0(‏ من حديث 
بسك يو دا 

. في المغني (0107/5) مع الفتح الكبير‎ )5١8( 

. )177/4( ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار‎ )0٠09( 

. ظاهر صنيع الشارح يوهم أن الحاكم رواه في المستدرك وليس كذلك‎ )٠٠١( 
وذكر الشوكاني في نيل الأوطار (177/4) أن الحاتمء أخنجه ف التوع السابع والثلاثين من علوم‎ 
. الحديث » بإسناد كله من بني هاشم .. » قلت : ولم أجده في معرفة علوم الحديث‎ 


حم 55 56 حت 


517 :2 كك 
: ' من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار 


١س‎ 


مرنيغا وز لاد نا لخن ولا القرى كسم وق يفطل الأخبار نولا .لدي 
مِرَّةِ قويّ » والمرّة : بكسر المم وتشديد الراء القوة وشدة العقل كذا قال الجوهرى . 


0 


وفي لفظ 00 وأهل النيك 


قال في الحجة البالغة'”'" : « وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤّال ء أنها 
أوقية أو خمسون درهماً » وجاء أيضا أنها ما يغديه أو يعشيه » وهذه الألحادية ليشت 
تتقالقة عيدنا.» لآن النانن غل از ل نشي + ولكل بواحد كسب لا مكن أن يحول 
عنه » فمن كان كاسباً بالحرفة فهو معذور حتي يجد الات الحرفة » ومن كان زارعاً 
حتى يهد آلات الزرع » ومن كان تاجراً حتى يجد البضاعة » ومن كان على الجهاد 
مسترزقاً بما يروح ويغدو من الغنائم » ا كان أصحاب رسول الله - صلى الله تعالى . 
عليه وآله وسلم - فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهماً » ومن كان كاسبا بحمل 
الأثقال في الأسواق . أو احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك » فالضابط فيه ما يغديه 


014 


ويعشيه ) . اه . في الموطا من حديث عطاء بن يسار « أن رسول الله - 
صل الله تعالى وآله وسلم - قال : لا تجل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعَازٍ ف 
سبيل الله , أو لعامل عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار. . 
مسكين فيُصدّق على المسكين فأهدى المسكين للغني ) . 

قال في المسوى”' : ولا خلاف في صورة تبدل الأيدي وكذا في العامل وابن 
السبيل » وأما الغارم والغازي فتحل الصدقة لما وإن كانا غنيين عند الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : لا تحل إلا إذا كانا فقيرين . وظاهر الآية مع الشافعي » لأن الله 


. )١75 في الفتح الرباني (97/9 ارقم‎ )51١( 

. )15717 أبو داود : (؟/586 رقم‎ )50١9( 
. والنساقٌ : (19/0 رقم 4 . فقط من أهل السئن‎ 

طلم جكركة). 

(15؟) )558/١9‏ مرسلاً » وكذلك أبو داود (585/9؟ رقم ه518١)2‏ ووصله أبو داود (؟/5848 
رقم )١85‏ وإسناده صحيح . 

.)6 85/١١ و‎ 4/1 1 


عدن كك 


تعالى جعلهما قسيمي الفقير والمسكين ») وعند الحنفية تحل الصدقة لمن ليس عنده 
نصاب غير مستغرق في حاجته, فلو ملك نصاباً غير نام » لكنه غير مستغرق الم 
تل اله .ولو ملك تطنيا كتيزة إلا أنها مسهرفة خلت اله ولة محل المؤال إلا 
لمن لا يملك قوت يومه بعد ستر بدنه كذا في العالمكيرية . 

قال في شرح السئة.: إذا رأى الإمام السائل جَلْداً قوياً » وشك في أمره أنذره 
وأخبره بالأمرء فإن زعم أنه لا كسب له ء أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم 
قبل منه وأعطاه . 

« أقول : يمكن أن يطبق بين الأحاديث باختلاف الأحوال » والأصل اعتبار معنى 
الحاجة والاستغناء بالكسب اللمتيسر » فالأوقية تمنع السؤال لمن كان حاله مثل حال 
المهاجر في زمان النبي - صل الله تعالى عليه وسلم - » كانوا مرتزقين من الفيء 
دفعة بعد دفعة وفي الفيء قلة » والاحتطاب مانع من السوّال لمن كان قوياً 'حاذقاً 
في الاحتطاب . أو أراد أن يسأل غير الإمام وعلى هذا القياس غيرهما » . اه . 

أقول : قد قدمنا ما هو الحق في تفسير الغنى المانع من أخذ الزكاة » وقدمنا أيضاً 
ما هو الحق في بعض الأصناف الغانية من عدم اشتراط الفقر كلمجاهد ونحوه . 

[ صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل ] 

ثم اعلم أن الأدلة طافحة بن الصرف في ذوي الأرحام أفضل من غير فرق بين 
الصدقة الواجبة والمندوبة » 5 يدل على ذلك ترك الاستفصال في مقام الاحتال )» 
فإنه ينزل منزلة العموم . 

على أنه قد ورد التصريح في حديث أببي سعيد. عند البشاري” 7 أن التبي ب 
صلى الله تعالى عليه وسلم - قال لامرأة :. « زوؤجك وولدك أحق من تصدقت 


عليهم ) . 


)5١5(‏ (رقم: )١898‏ البغا. 


ا 


وثبت عند البخاري 2 وأحمد عو تن بز بريد اناري وااخرج ان اناير 
يتصدق بها عند رجل في المسجد » فجئت فأخذتا فقال : والله ما إياك أردت » 
فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - فقال : لَكَ ما نَوَيْتَ 
يَايَزِيدُ » وَلَكَ ما أتحذتٌ يا مَعْنُ » وهذه الادلة » إنما هي تبرع من القائل بالجواز 


والإجزاء » وإلا فهو قئم مقام المنع من كون القرابة » أو وجوب النفقة مانعين , 
ولم يأت القائل بذلك بدليل ينفق في محل التزاع » على فرض أنه لم يكن بيد القائل 
باخؤاز إلا القنينك بالأصل عفكيقق والأدلة عموما و خصوها اتاظقة عا ذهو ليه : 


[ الكلام في الجرية والعشور على أهل الذمة ] 


وأما أهل الذمة » فالذي ثبت عن رسول الله عت وشرعه ء هو أخذ الجزية'فن 
أهل الذمة بدلا عن دمائهم » وصالح , بعض أهل الذمة على شيء معلوم يسلمونه في 
كل سنة وهو الجزية أيضاً » فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد من أفراد أهل 
الذمة كذا » وقد تكون مضروبة على الجميع بمقدار معين . وأما الاستكناس لقول 

7*7" رضي الله عنه بكونه بمشاورة الصحابة » فليس ذلك مستلزماً لكو 
إجماعاً » وليس الحجة إلا إجماعهم » وليس فيه حجة على ثبوت مثل هذا ١‏ التكليف 
الشاق على أهل الملة » ول يثبت هذا عن رسول الله عِتَه » وأما حديث « ليس 
على المسلمين عُشُورٌ » إِنّما العْشُورٌ على اليَهُودٍ والنّصَارَى » فهذا الحديث هو أشف 
ما يستدل به على المطلوب » وقد أخرجه أبو داود''''' من طرق في بعضها مقال » 
وأخرجه أحمد ''' والبخاري في التاري””'", وساق الاضطراب في سنده » وقال : 


190١5؟)‏ (رقم: 1885) البغا . 

. في المسند و«/.لا2)‎ )5١8( 

(19) انظر الموطاً 21/١١‏ رقم 245 417+ 48) » والمصئف لعبد الرزاق ٠١٠١/5(‏ رقم )٠١951‏ + وانظر 
موسوعة فقه عمر للقلعجي في ص 588604 . 

(50) في السنن (4714/8 رقم 5055) و (5/ه5؛ رقم 6044 و (585/8؟4 رقم 060495 . 

(1؟55) في المسند (274/6) . 

590ى ليه رقم ١١٠١‏ 


1 ل 


لا يتابع عليه » والراوي له عن النبي عَيُّهُ رجل بكري وهو مجهول , ولكن جهالة 
الصحابي غير قادحة » ”ا قرره شيخنا العلامة الشوكاني » في الرسالة التي ماها القول 
المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول . وفي بعض ألفاظ هذا الحديث 
غند أي داوو””"" « الخراج ) مكان «١‏ العشور ) ولكن إنما يتم الاستدلال بهذا 
الحديث على المطلوب . لو كان المراد به هو نصف عشر ما يتجرون به 5 زعموه ) 
ولس كذلفة بر رافية تلد 

فقال في القاموس”''" ١‏ عَسْرَهُم يَعِْرُهُم عَشْراً » وَعُشوراً [ وعَشَرَهُم ] أتحدّ 


0” 


عْشْرَ أموالهم. . اه . 


وقال في النهاية" '' « العشور جمع عشر يعني : ما كان من أموالهم للتجارات 
دون الصدقات » والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد . 
فإن لم يصالحوا على شيء ». فلا تلزمهم إلا الجزية . 

وقال؛ أو حيقة -- ره الله - إن" الوا :من المسلمين إذا. دلوا ,يدهم 
للتجارة ؛ أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة » ومنه احمدوا الله إذ رفع عنكم 
..العشور » يعني : ما كانت الملوك تأخذه منهم . ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا أن 


55١ 5‏ 7 [أففنة 3 5 ٠:‏ 5 7 
لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا أي لا يؤخذ عشر أمواهم ») . اه. كلام 
النباية » 


وقال الخطابي مثل ما نقله صاحب الباية في أول كلامه » فحصل من جميع هذا 
أن العشور إما العشر » أو المال المصالح به ء أو ما يؤخذ من تجار أهل الذمة إن 
أحذوا من تجارنا 4 أو ما يأحدة الملوك من الحبايات والضرائب 2 أو الخراج َك في 
بعض روايات الحديث ٠»‏ ومع هذا الاحهال لا ينتبص للاستدلال به . 
)5١6(‏ في السئن (50/9؛ رقم )30١41‏ . 
(4؟١5)‏ قاموس المحيط ص 55 ه . 
)57١(‏ اللو ؟5). 1 
(51) لا يحشروا : أي لا يندبون إلى الجهاد .. 
(فققة لا يُجَيُوا : أي لا يصلون .. 


والحاصل : أن الأصل في أموال الناس مسلمهم وكافرهم التحريم 9 ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل 2774 فلابد من دليل يدل على تحليل المطلوب ٠‏ لأنه 
خارج عن الأقسام المسوغة , إذ ليس بجزية » ولا مال صلح ء ولا خراج » ولا 
معاملة » ولا زكاة . لعدم صحتها منهم لأن الكفر مانع . وأظهر ما يقال في معنى 
العشور أحد الأمرين : إما الخراج » لأن بعض ألفاظ الحديث يفسر بعضاً » أو 
الضرائب التي تضرب عليهم كالجزية ومال الصلح . فيكون المراد أن المسلمين ليس 
عليهم الخراج أي لا يوضع في أموالهم ابتداء » وليس عليهم ضريبة في رقابهم أو أمواهم 
كاليبود » وحيئئذ لم يبق ما يصلح للتمسك به على جواز أخذ نصف عشر أموال 
تجار أهل الذمة . 

وثما يؤيد ما ذكرناه في معنى العشور ما أخرجه أحمد” '" وأبو دارو" 
والترمذي! "© من حديث ابن عباس قال : « قال رسول الله - صل الله عليه واله 
وسلم - : لا تلح يِبِلنَانِ في أرض »وليسَّ على مسلم جِرْيَةٌ » فيمكن أن يكون 
مفسراً الحديث « ليس على المسلمين عشور 0”'"” ولم يثبت عن النبي - صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم - تقدير ما يؤخذ من -أهل الذمة , إلا ما في حديث معاذ : 
«أن النبي َل أمره أن يأخذ من كل حالم ديئاراً » أخرجه أحمد”"" وأهل 


ال 0 والدارقطني”” "") والبييقي” "") ا ا ول وهذا 


(58) البقرة : الآية (184) . 
(579) في المسند (١/؟؟5)‏ و (١1/ه580).‏ 
(50) في السئن (98/9؟ رقم )3١89(‏ . 
(591) في السنن (9//ا؟ رقم 5817) . ْ 
(7؟1) تقدم تخريجه قريباً . م08 في المسند (54.0/0) . 
(5؟5) أبو داود (438/5 رقم 8058)ء والترمذي 7٠١/5(‏ رقم 7+8) مطولاً , والنسائ (ه/53) » 
وابن ماجه (١/5لاه‏ رقم )١8٠017‏ . 
(5715) في السنن (15/9 رقم )١‏ . 
(7؟١)‏ في السنن الكبرى (38/54) و )1١917/4(‏ .2 (5157) في الموارد ( رقم : 07914 . 
(8؟0) في المستدرك )994/١(‏ . 
والحديث صحيح لغيره » انظر الكلام عليه في الإرواء 8/9 ؟ رقم مو . 


ا لكك 


الحديث وإن كان فيه مقال . فهو لا يخرج به عن صلاحيته للاستدلال » فالوقوف 
على هذا المقدار متعين لا تجوز مجاوزته , وأما النقص منه إذا راه الامام أو المسلمون 
فلا بأس به . لأن الجزية حق هم يجوز لهم الاقتصار على بعض ما وجب » والظاهر 
أنه لا فرق بين الغني » والفقير » والمتوسط في أنهم يستوون في جواز أخذ هذا المقدار 
مع + لآن الخزية: لا كانت عونا اع الدم كان اذو امال كم له مال لدد.وبوآنا 
من ذهب إلى أنه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط . وعلى المتوسط نصف 
ما على الغني »وجعلوا الغني دن يملك ألف دينار أو ما يساويها » ويركب الخيل ؛ 
ويتختم الذهب . والمتوسط دونه » تمسكا بما روي'' عن علي أنه كان يجعل على 
المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهماً » وعلى الأوساط أربعة وعشرين » وعلى 
الفقراء اثني عشر » فهذا مع كونه غير مرفوع إلى النبي عَيُهُ لا تقوم به الحجة » 
لأن في إسناده أبا خالد الواسطني””"" ولا يحتج بحديثه إذا كان مرفوعاً » فكيف إذا 
كات 'عوقوفاً ‏ وكذلك لآ تقزم الليحه ا أخرسه تق اموق" عن حمر + أنه كان 
وأخد عل أل الذغب من أهل النعة اليزية أريعة دنار © وغل أهل الورق أريعين 
درهما , لأنه فعل صحابي لا يصلح للاحتجاج به » فالاقتصار على ما في حديث 
معاذ متحمم » 

ويؤيده ما أخرجه البيهقي” ''' عن أبي الحويرث مرسلاً : ١‏ أن النبي َيه صالح 
أهل أيلة وكانوا ثلغائة 0 ثلائة دينار ٠‏ . 

وأما ما روي عن الشافعي” ' ' قال : سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران 
7ع ع لسار وس 


)2 أورده القلعجي في موسوعة فقه علي ص ١57‏ . 

(79؟) قال الذهبي في الميزان (159/4ه رقم )٠١١١47‏ أبو خالد الواسطي » يقال اسمه عَمْرو . حدث عن 
زيد بن علي . ضعفه أبو حاتم . 

(510) (الكلا؟ رقم 7؛) . 

(541) في السنن الكبرى )١95/9(‏ . 

45 في الأم (وحون . 


ب ”آم هده 


ولا موقوف ولا معلوم قائله لا يناني ما ذكرنا ء» لأن المأخوذ من أهل نجران » إنما 
كان صلحا بمقدار من المال على جميعهم . ومحل النزاع ما يضرب على كل فرد ابتداء . 
ثم نقول : أموال أهل الحرب على أصل الإباحة » يجوز لكل أحد أخذ ما شاء منها 
كيف شاء قبل التأمين لهم » فيجوز للسلطان أن يأذة وغول يذه التناسيى والنجارة 
فيها على ما شاء من قليل أو كثير يأخذه من أموالهم , إنما الشأن في أخذ مثل ذلك 
من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض إلى أرض » فياخذ منهم أهل الأرض 
التي يصلون إليها شطرا من أموالهم من غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها ؛ 
بل لا يعتبرون في استحلال أخذه إلا مجرد خروجهم من سفائن البحر »أو وصوطم 
من البر إلى حدود الأرض التي يخرجون إليها » فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس 
من غير شك ولا شببة » وقد حققت المقام في إكليل الكرامة'" فليراجع » . 


22 لم أجده معبرعاً . ولم أعلم عنه مخطوطاً . 


كت *اهم ب 


0] الباب الخامس [] 


بَابُ صَدَقَةِ الفطر 


مقدار صدقة الفطر] 


( هي صَاعٌ مِنَ القوت المُعتَادٍ عَنْ كلى قَرْدِ) لحديث ابن عمر في 


6155 


الصحيحين وغيرهما قال : « فَرَضّ ا ع رّكاة اللفطر من فيان 
صاعا من تمر أو صاعاً من شعير على العبدٍ , والحرّ » والذكر » والأنثى » والصغير 


والكبير من المسلمين » والأحاديث في هذا الباب كثيرة 


)655( 


2) المت ٠و فق صحيحه ذلةك رق‎ /)١6٠١5 البخاري في صحيحه (*/79؟ رق‎ )١515( 
مم مع مسلم في ) قم‎ ِ 


)545( 


ومالك في الموطأ 784/١(‏ رقم 28) ء والشافعي في ترتيب المسند (5500/1) » وأحمد في المسند 
(/17) » والدارمي في السئن (897/1) . وأبو داود في السئن (777/7 رقم )١11١‏ » والنساني 
في السنن (/48 رقم )55٠.5‏ », وابن ماجه في السنن 585/١(‏ رقم )١877(‏ » والبييقي في السنن 
الكبرى (159/5) . 

مثل حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - . الذي أخرجه البخاري في صحيحه : (5101/5 
رقم )١6.8‏ و ( رقم )١905‏ و 7/5/8 رقم )١5.‏ و (5/هلا رقم .)١9٠١‏ ومسلم في 
صحيحه (؟1/8/5” رقم 188) . 

ومالك في الموطأ »)١84/١(‏ وأبو داود (517/1؟ رقم )١1515‏ و (559/5 رقم )١6١1‏ 
و(رقم 1518)ء الترمذي (9/5ه رقم 108) وابن ماجه 085/١(‏ رقم (183159) » والنسافي 
(5/١ه‏ رقم .)19١١‏ (ورقم )55١1٠‏ و (رقم .)55١7‏ 

- وأيضاً حديث عمرو بن شعيب الذي أخرجه الترمذي (70/5 رقم 174) » وقال الترمذي حديث 
حسن غريب . قلت : وهو حديث حسن لغيره . 

- وحديث عبد الله بن ثعلبة »أو تعلبة بن عبد الله ا صغير رحمه الله 5 

الذي أخرجه أبو داود (؟/770 رقم )١519‏ و (1/5!؟ رقم )١5+٠‏ و (رقم .)١55١‏ وهو 
حديث حسن وله شواهد كثيرة بمعناه . 


58١ه‏ لد 


).6-( 


5 1 لطر و اه 8 اه 0 2 
وفي صحيح مسلم وغيره : « ليس عَلى المسلم في عَبدِهِ صدّقة إلا صدّقة 
الفطر ) . 
١ . : 0 845: 8‏ 
واخرج الدار قطنى والبييقى من حديت ابن عمر قال : )0 أمر 
صإابن 0 
رسول الل عه يفندقة: الفطن أغزه: الشغير» و الكيين + وار ع “والعية عمق 
تمونون ) . ش 


) 


وأخرج نحوه الدارقطني” 2 من حديث علي وفي إسناده ضعف وله طرق » 
والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين . وقد ذهب 
الجمهور إلى أنبا صاع من البر وغيره » وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من 
البر نصف صاع . وقد حكاه ابن المنذر عن علي » وعثان » وأبي هريرة » وجابر , 
وابن عباس » وابن الزبيرء وأمه أسماء بنت بكر باحائيد صحيحة "ا قال 


.4 ءَ 
اتكافظ"” "> وإليه ذهب أبن حيفة : 


وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعاً . « صدقة الفطر اكد قبع عر 
الاك ٠‏ وأخرج نحوه الترمذي' 7 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً . وفي الباب أحاديث تعضد ذلك . ولكن ليس هذا بإجماع من 
الصحابة حتى يكون حجةء 


(4؟) (575/5 رقم )488/٠١‏ من حديث ألي هريرة . 

(545) في السنن ١11/5(‏ رقم ؟١١)‏ وقال : رفعه القاسم وليس بقوي . والصواب موقوف . 

(540) في السنن الكبرى )١70/5(‏ . 

(544) في السئن ١40/(‏ رقم )١١‏ . قال الآبادي في التعليق المغني : « هذا حديث مرسل » فإن جد 
علي بن مومبى , وهو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن ألي طالب رضي الله 
عنه » وجعفر لم يدرك الصحابة » وقد أخرج له الشيخان ؛ وقال ابن حبان في الثقات : يحتج بحديثه 
ما لم يكن من رواية أولاده عنه » فإن في حديث ولده مناكير كثيرة . انتهى . 
وقال الشيخ تقي الدين في الإمام : لم يخل بعض رواته من كلام » وبعضهم يحتاج إلى معرفة حاله » اه. 

(549) في م ضتح الباري » (3074/9) . | 

(0٠5؟)‏ في المستدرك )5٠١/١(‏ وعزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير ١87/9(‏ رقم 855) . 

. في السنن (70/9 رقم 874) وقد تقدم الكلام عليه قريباً‎ )15١( 


ل هآاه ده 


وقد أخرج ابن خزيمة'' والحاك' ”7 في صحيحيهما أن أبا سعيد قال لا 
ذكروا عنده صدقة رمضان : ١‏ لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - 
صلى الله عليه واله وسلم - صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط ») 
ولكن هذا مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله- صل الله تعالى عليه واله . 
وسلم - على ذلك ولا تقريره . 

قد قال ابن خزيمة'' : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدرى 
من الوهم 5 وكذلك قال أ مض 

وقد روى الحاك' ' من حديث ابن عباس والترمذي" ' من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أيضاً : « أن الي عَم أمر صارخاً 
مكة نادي :+ إن :سناقة الفغر. حقو ]بحت عل كل ملم تيز أو كبير كز 
أو أنثى » حُرٍ أو مملوك » حاضر أو باد » مدان من قمح . أو صاع من شعير أو 
تمر ). 

وأخرج نحوه الدارقطني 
قمح » وفي إسناده الفضل بن مختار وهو ضعيف 


مت؟ 
: ' امن .خديت عضمة بن مالك بلففظ > مدان مق 


"35 


5-3 3 5 
كنا ويؤيده ما عند الي داود' 


.)51411 في صحيحه (1//4مل88 رقم‎ )٠61( 

(55) في المستدرك »)41١/١(‏ قلت : وأخرجه مسلم (؟/7199 رقم .)988/51١‏ 

(185) في صحيحه (40/4) . )١155(‏ في السنن (579/9) . 

(56) في المستدرك )41١/١(‏ وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ . وتعقبه الذهبي 
فقال : « بل خبر منكر جداً » قال العقيلي : يحبى بن عباد عن ابن جريح حديثه يدل على الكذب » 
وقال الدارقطني : ضعيف . 

(807؟) في السنن (70/5 رقم 874) وقال : حديث حسن غريب . 

(664) في السبن ١19/9(‏ رقم 495). 

)١59(‏ قال ابن عدي : له أحاديث منكرة » وعامتها لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم الرازي : يجهول وأحاديئه 
منكرة يحدث بالأباطيل . 
وقال الأزدي : منكر الحديث جداً . انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (8/5 رقم )3711١‏ . 

(50) في السنن (0/9؟ رقم 00.005317 


عد 77 18ابت 


©ء(6ك5ك) 


والنسالي' ' '' عن الحسن مرسلاً بلفظ « فرض رسول الله - صلى. الله تعالى عليه 
واله وسلم - هذه الصدقة صاعاً من تمرء أو من شعيرء أو نصف صاع من 
قمح ). 1 

وأخرج يفنا أبو ولا من حديث عبد الله بن تعلبة بن عبد الله بن أبي 
صغير بلفظ : « قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه واله وسلم - : صدقة الفطر 
صاع من بر أو قمح عن كل اثنين ) . 

وأخرج سفيان الثوري في ا عن علي موقوفاً بلفظ : « نصف صاع 
بر » وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض رار 
قال بذلك بعض أهل العلم . 

قال فى لوعي" ؛ « في الحديث « صدقة الفطر فريضة » وعليه الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : واجبة راق أن يشترط لا النصاب ؛ بل هي فريضة على 
الغني والفقير » وعليه الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصاباً » وإن لم يكن نامياً . ( وفيه ) 
أمبا تجب على الصغير , وامجنون ومن لم يطق الصوم , وعليه أكثر أهل العلم . 
الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لا تجب عن رقيق التجارة .-( وفيه ) أنها لا تجب عن العبد 
الكافر وعليه الشافعي . 

وقال أبو حنيفة تجب عنة . ( وفيه ) أنه 3 يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا 
(571) في السنن (ه/0ه رقم 5508) . 
(53) في السنن (9/١1ا؟‏ رقم .)١57٠١‏ 
(577) انظر موسوعة فقة علي , بن أبي طالب ص ”١١5©‏ رقم (؟). 


أقاشة لف0020 


ات كك 


الخبز ولا القيمة وعليه الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يجوز كل ذلك . ( وفيه ) أنه لا يجوز أقل من صاع من أي 
جنس أخرج وعليه الشافعي . 

. وقال أبو حنيفة : يجوز من البر نصف صاع . ( وفيه ) أن الواجب مقدر بصاع 

النبي - صلى” الله عليه واله وسلم - وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراق » 
وقدرها بالقدح المصري قدحان . 

وقال أبو حنيفة : بصاع الحجاز . وهو ثمانية أرطال . 

وقال الشافعي : تجب فطرة المرأة على زوجها . 


وقال أبنو عيفة ل مين عليه 6 الى : 
[ وقت إخراج صدقة الفطر ] 


( والؤجوبُ عَلى سيَّدِ العبدٍ ومئفق الصّغير وَتحوه, ويكون إِحْرَاجُهَا قبل 
ضَلَاةٍ اليد ) لحديث ابن عمر في الصحيحين”” وغيرهما : « أن رسول الله - 
ضل الله تعالى عليه واله وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة ) فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت-» 


5 ع (ككك) (فحسة 5 (554) (55') 
وأخرج أبو داود ' وابن ماجه 2 والدارقطني ' والحام ' وصححه 


. )1509 تقدم تخريجه قريباً . (55؟) في السنن (57/5؟ رقم‎ )5١5( 

(570) في السئن (١86/1ه‏ رقم 18517) . (1174) في السنن (8/9؟١‏ رقم .)١‏ 

(515) في المستدرك (403/1) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
وقد قال الألباني ني إرواء الغليل (7+7/6 رقم 84) بعد ما نقل كلام الحاكم , والذهبي المتقدم 
قال : « وأقره المنذرى في ١‏ الترغيب » والحافظ في « بلوغ اللمرام » وفي ذلك نظر ؛ لأن من دون 
عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئاً ؛ وهم صدوقون سوى مروان فثقة » فالسند حسن » وقد حسنه 

.. النووي في «المجموع ؛ (57/5١)غ‏ ومن قبله ابن قدامة في « المغني » (57/9) . 
ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد في « الإلمام » (5585510) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به » 
ولكنه أشار إلى تقوية الحديث.. والحمد لله على توفيقه » . والخلاصة : أن الحديث حسن . . 


١ه‏ ا 


عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : « فَمَنْ أدّاهَا قبل الصلاةٍ فهي زكاة مقبولة » ومن 
أَذّاهَا بعد الصلاة فهي مدكة من االصدقات هذا يدل عل أله خرى: بعد 
الصلاة » لأنبا حيكذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان » وليست 
بزكاة الفطر . 

قال في المسوى” '' : « السنة عند أهل العلم أن يخرج صدقة الفطر يوم العيد , 
قبل الخروج إلى الصلاة » ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ء ولا يجوز تأخيرها 
عن يوم الفطر عند بعضهم . 

وقال أحيت 2 أرجيو' أن" لا يكوك بيه اباس 1.: 


وفي سفر ا « وظاهر هذه الأخادية أنها بعد الصلاة لا ترق ).اها. 
[[ لا تجب صدقة الفطر على من لم يجد زيادة على قوت يومه وليلته ] 


( وَمَنْ لا يَجِد زيادة عَلى قوت يَوْمِهِ وَلِيلتِهِ فلا فطرة عليه ) لانه إذا أخرج 
قوت يومه . أو بعضه كان مصرفا لا صارفاً لقوله عَيُه : « أغنوهم في هذا اليوم ( 
أخرجه الببيقي''' والدارقطني”"' من حديث ابن عمرء فإذا ملك زيادة على 
قوت يومه احرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرهاء ويؤيده حريم السؤال على من ملك 
ما يغذيه و يعشيه َك ارده ين وأبو سن من حديث سهل بن الحنظلية 
مرفوعا » لان النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا . 
5 6 الثلاك)م اع زففقة 1 200000 5 
وقد أخرج أحمد وابو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال : « قال 
١ك‏ رالدا0) . ع (1/ا5) ص 9١١ا.‏ 
(507) في السنن الكبرى )١70/5(‏ . 
(507) في السنن (5/؟9١‏ رقم /509) . ٠‏ 
قلت : حديث ابن عمر هذا ضعيف . ضعفه الألباني في إرواء الغليل (9/؟75 رقم 844) . 
(515) في المسند (0141-180/5). 
)١076(‏ في السنن (580/5 رقم 1579) . )١07‏ في المسند (0/؟57) . 
0070) في السنن (0/5؟ رقم 1519). ١‏ 


32ت 5:10 كذ 


رسول الله َه : صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس » أو صاع 
بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير » حر أو عبد , ذكر أو أنثى , غني أو فقير» 
أما غنيكم في زكيه الله » وأما فقي ركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطى » وقد وقع الخلااف 
في تقدير ما يعتبر في وجوب زكة الفطر فقيل : ملك النصاب وقيل : قوت عشر . 

أقول : التقدير بقوت عشرة أيام محض رأي ليس عليه أثارة من علم » وليس 
هو أيضاً على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي » فإن الرأي إذا لم يكن له علة 
معقولة سائغة في العقل , مقبولة في الطبع » فهو مردود عند أهل الرأي » وقد ورد 
ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة » ففي حديث ابن أبي صُغَيرا” '' عند عند أي 
ا صو ار 0 

من العوض خيراً مما أخرج . 

وقال مالك . والشافعي » وعطاء » وأحمد بن. حنبل » وإسحق : إنه يعتبر أن 
يكون مخرج الفطرة مالكاً لقوت يومه وليلته . ش 

والظاهر : أن من وجد ما يكفيه ومن يعول ليوم الفطر » ووجد صاعاً زائداً 
على ذلك جروا 0 ١‏ أَغْنُوهُم عن الطَّوَافٍ في هذا اليومٍ ( أخخر جه 
لبقي" والدارقطني””” عن الي عم مرفوعا ا« وأعريه ابن سعد أيضا في 
الات 40 من -«حديث عائشة وآ سعيد » فظاهر قوله : « أغنوهم ( نه 
يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم . والمراد أنهم أغتياء عن الطواف . وأن 
الغني في الفطرة من استغنى عن الطواف في يومه , والفقير من افتقر إلى الطواف 
في يومه » فيكون الوجوب متحتماً على من وجد ما يغنيه في يومه ؛ مع زيادة قدر 


178) بضم الصاد وفتح العين المهملتين » وهو عبد الله بن ثعلبة بن أي صْعَير » ويقال ابن صُعَير » ويقال 
تعلبة بن عبد الله بن صّعُير » ومن هذا تعرف خطأ الشارح في قوله ( ويؤيده حديث ابن ثعلبة المتقدم ) 
فإن الحديثان هما حديث واحد', ولكنه أوهم ان رةه الله . 

(1179) في السئن الكبرى )١79/4(‏ . 

(140) في السنن (1/؟18١‏ رقم 707) . وهو ضعيفب ؟ تقدم قريباً . 

. 548/١١ )5ك41١‎ 


ما يجب عليه من الفطرة » ويكون مصرفها من لم يجد ذلك . لا كا قالوا : إن 
مصرفها مصرف الزكاة . 
[ مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة ] 

( ومصرقها مَصرف الرّكاةٍ ) لكونه صل الله عليه وآله وسلم قد سماها زكاة 
كقوله : « فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » وقول ابن عمو ان 
رسول الله عَيدّهِ أمر بزكاة الفطرة » وقد“تقدما» ولكنه ينبغي تقديم الفقير للأمر 
بإغنائهم في ذلك اليوم » فما زاد صرف في سائر الأصناف . 

وقال في سفر السعادة”””" : وكان يخص المساكين هذه الصدقة » ولا يقسمها 
على الأصناف الؤانية » ولم يرد بذلك أمر أيضاً » وبه قال بعض العلماء » ويجوز 
الصرف للأصناف الثانية » بل خص بها المساكين انتهى + . 


.١١9 ص‎ )580 


ان 5 


لا الكتاب الخامس [] 
كتاب الخمس ظ 


[ يجب الخمس فيما يغنم في القتال وفي الركاز ] 

( وَيَجبُ فيما يُغمُ في القتال ) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالل في كناب 
هاف واللسوع' ,ولا فرق وبين الأرالس و الور :الأ عوبني الكفان يت 
المنقولات » فإن الجميع مغنوم في القعال . وأما الفيء وهو ما أخذ بغير قتال ‏ 
فحكمه مذكور في قوله تعالمى ل ما أفاءَ الله على رَسُولهِ مِنْ أَهْل القَرَى 74" والمراد 
بقوله تعالى : # من شىء 4 ما بينه رسول الله عَيلَهِ , لا كل ما يطلق عليه اسم 
الغنيمة » بل ما غنم بالقتال 5 في النهاية'' وغيرها » ولو بقي على عمومه ‏ 
لاستلزم وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوهما » وهو خلاف الإجماع » وما 
استلزم الباطل باطل . 

( وَفِي الركاز ) الخمس » لأنه يشبه الغنيمة من وجه ويشبه المجان » فجعلت 
زكاته خمساً » لحديث أبي هريرة في الصحيحين'" وغيرهما : « أن النبي عَلَهِ قال : 
العجماء جبار » والبئر جبار » والمعدن جبار » وني الركاز الخمس ) . 


1 تمامها  :‏ فلل وَلِلرسُول ولِذِي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُوَلَةَ بينَ الأغنياء 
منكم .. » الآية (؟) من سورة الحشر . 

0) 5/5م4). ْ 

() البخاري في صحيحه (5514/5 رقم )١599‏ مع الفتح . ومسلم ١١54/*(‏ رقم )١7٠١١‏ . ومالك 
في الموطاً )١49/1(‏ ء والترمذني (4/6” رقم 147) » وأبو داود (/477 رقم 2086) » والنسافي 
(/؛؟؛ رقم 5158) . 
غريب الحديث : العجماء جبارٌ : العجماءٌ : الببيمة » والجُبار : الهَّدْرٌ . وكذلك المعدين والبعر إذا هلك 
الأجير فيهباء فدمه هدرٌ لا يطالب به . 


وي الت 


[ اختلاف العلماء في تعريف الركاز ] 


والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف واخره زاي . قال مالك والشافعي : الركاز 
دفن الجاهلية . 


وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز » وخالفهم في ذلك الجمهور 
فقالوا : لا يقال للمعدن ركاز » واحتجوا بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما 
بالعطف . وأن ذلك يدل على المغايرة . وني القاموس تفسير الركاز بالمعدن ودفين 
الجاهلية . 

وقال صاحب النباية''' : إن الركاز يقع عليهما » وأن الحديث ورد في الدفين . 
هذا معني كلامه . 

قال ابن القمم في أعلام الموقعين' ' : « وفي قوله « المعدن جبار » قولان : 

أحدهما : أنه إذا استأجر من 'يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله. فهو جبار . ويؤيد 
هذا القول اقزانه يقولة 0 العو تمان 7 العسداء: تان 6 


والثاني : أنه لا زكاة فيه » ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : « وفي الركاز الخمس ») 
ففرق بين المعدن والركاز » فأوجب الخمس في الركاز ؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير 
كلفة » ولا تعب » وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة » وتعب في استخراجه 
والله تعالى أعلم » . اه . 

قال مالك”'' : « الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا » والذي سمعت أهل العلم 
يقولون : إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف 
فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة » فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب 
مرة واخطى مرة فليس بركاز ) . 


(5) 8/5ه5). 
(ه) ل أعثر عليه الآن . 
(5) في المسوى (١5/1ا11ه0؟7).‏ 
تت 974 اعد 


قال في المسوى'' : « هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركازء وله قول : 
إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز وعليه أبو حنيفة . والمراد بالركاز على أظهر 
أقوال الشافعي هو الدفين الجاهلي من النقد , وأما الإسلام'فإن علم مالكه فله وإلا 
فلقطة » وإنما يملكه الواجد ء» وتحجب فيه الزكاة إذا وجد في موات أو ملك أحياء ) 
فإن وجد في ملك شخص فللشخص .ء أو في مسجد أو شارع فلقطة » . 

قال مالك : « المعدن بمنزلة الزرع ء يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع » يؤخذ 
منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول » 5م يؤخذ من الزرع 
إذا حصد العشر ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول » . قلت : وبه قال. الشافعي 
في أظهر أقواله » ولم يوجب في غير الذهب والفضة . 

وقال الشافعي في حديث معادن القبلية'” في قول آخر : ليس هذا ما يثبته أهل 
الحديث » ولو أثبتوه لم يككن فيه رواية عن النبي عَيْيدُِ إلا إقطاعه . وأما الزكاة فليست 
مروية عنه » كذا روى عنه البيبقي في سننه . 

أقول : ولو كانت الزكاة مروية فليس ذلك نصا في ربع العشر » بل يحتمل معنيين 
آخريين : 


أحدهما : يؤخذ منه الخمس وهو زكاة وهو قول للشافعي . والحصر بالنسبة إلى 


والثافي : إذا ملكه وحال عليه الحول تؤخذ منه الزكاة وهو قول جمع من 
اللحدثين ) . اه . 


[ لا يجب الخمس في غير الغنام والركاز ] 
( وَلا يجب فيمًا عدا ذلك ) لعدم الإيجاب الشرعي » والبقاء تحت البراءة 


0 (ا١اإرهلا‏ تالا؟). 
(8) (القبلية ) بفتح القاف والباء » الموحدة ناحية من “ساحل البحر » بينها وبين المدينة خمسة أيام . 


القة [- خا كلم 


الملا 


. وقال أبو حنيفة : الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس . 


أقول : إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن ٠‏ ومجاوزة ذلك إلى صيد البر 3 والبحر 
والمسك . والحطب . والحشيش . 5 فعله كثير من المصنفين . ليس بصواب لعدم 
وجود دليل يدل على ذلك . والأصل في أموال العباد التي قد دخلت في أملاكهم 
بوجه من الوجوه المقتضية للملك هو الحرمة . ولا يجوز أذ شىء منها ؛ إلا بطيبة 
من نفس مالكها : ولا يحل مال امرق مسلم إلا بطيبة من نقسيه 5 وإلا كان 

)٠١( 2 5 ' “:‏ 5 5 
أكلا بالباطل ‏ ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 2# ' والمتيقن وجوب الخمس 
: 3 كل 

في الغنيمة عن القتال وفي معدن الذهب والفضة . لما أخرجه البهقى' |' في حديث 
الركاز بزيادة قيل : وما الركاز يا رسول الله ؟ قال : و الذهب والفضة التي خلقت 
)١17) 0 2 5 6 7‏ 
في الارض يوم خلقت » وهو وإن كان في إسناده سعيد بن ابي سعيد المقبري 'ء 


[ مصرف الغناكم والركاز ] 


( وَمَصرِفْهُ ) أي مصرف الزكاة عند الشافعي » ومصرف حمس الفيء عند ألي 


لجليقة 0 


١‏ مِنْ ) في قَوْلِهِ تَعَالى : وَاعلموا أنَما غَنمسُّ مِنْ شىء # الآية'” '( فإن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل وكفى بها دليلا على 
ذلك . 


() سيأتي تخريجه في كتاب الغصب . 

. )١1848( البقرة الآية‎ )٠١( 

. )١151/5( في السنن الكبرى‎ )1١1( 

(؟١)‏ انظر ترجمته في الميزان ١5/5(‏ رقم 81417) فهو ثقة حجةء شاخء ووقع في الهرم ولم يختلط . 
(16) الآية )4١(‏ من سورة الأنفال . 


55 1 


وفي حجة الله البالغة'*'": « يوضع سهم الرسول عَُه بعده في مصالح المسلمين 
الأهم فالأهم . وسهم ذوي القربي في بني هاشم وبني المطلب » الفقير منهم والغني » 
والذكر والأنثى . وعندي أنه يخير الإمام في تعيين المقادير » وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه يزيد في فرض آل النبي عَْتُهِ من بيت المال » ويعين المدين منهم » والناكح , 
وذا الحاجة » وسهم اليتامى لصغير فقير لا أب له » وسهم الفقراء والمساكين لهم 
يفوض كل ذلك إلى الإمام يجتبد في الفرض » وتقديم الأهم فالأهم . ويفعل ما أدى 
إليه اجتهاده » ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين » يجتهد الإمام أولا في حال الجيش » 
فمن كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نفل له . وأما الفيء فمصرفه ما بين الله تعالى 
:ل ما أفاءً الله على رسوله مِنْ أَهْلٍ القَرَى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 4 إلى قوله : «إرءوف رحمم 54 ' ولما قرأها عمر قال : 
هذه استوعبت المسلمين ؛ فيصرفه إلى الآهم فالاهم ؛ وينظر في ذلك إلى مصالح 
المستلمين لا مصلحته الخاصة ء واختلفت كيفية قسمة الفيء ‏ فكان رسول الله عَيله 
إذا أتاه الفيء قسمه في يومه . فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا . 

وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقسم للحر ؛ والعبد يتوخى كفاية الحاجة . 

ووضع عمر الديوان على السوابق » والحاجات » فالرجل وقدمه » والرجل 
وبلاؤه ؛ والرجل وعياله » والرجل وحاجته , والأصل في كل ما كان مثل هذا من 
الاختلاف . أن يحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد » فتوخى كل المصلحة 
بحسب ما رأى في وقته ») . انتبى حاصله . 


08 وك/ولاد. 


(15) الآية (/) من سورة الحشر . / 


ان 5 


ل الكتاب السادس لا 
كتاب الصيام 


[] الباب الأول [] 
الفصل الأول : وجوب صوم رمضات . 
الفصل الثاني : مبطلات الصوم . 


الفصل الثالث : قضاء الصوم 1 
لا الباب الثاني لا 


صوم التطوع 
الفصل الأول : ما يستحب صيامه . 
الفصل الثاني : ما يكره صومه . 
الفصل الثالث : ما يحرم صومه . 


نا الباب الغالث (6 


الاعتكاف 


58م ده 


لا الكتاب السادس الما 
كتاب الصيام 


لا الباب الأول : أحكام الصيام لا 


نا الفصل الأول : وجوب صوم رمضان [] 


[ صيام رمضان ركن من أركان الدين ] 
( يجب صيام تفهان م :وهو "وك لد أركاث “الدين 4 هترز امن 


ضرورياته . 


1 # لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (184) [ كُِبَ عليكم الصيامٌ كا كُيبَ على الّذِينَ من قيلكم 
َعلَكُمْ تَقَونَ » . 
2 وللحديث الذي أخرجه البخاري ٠١5/1(‏ رقم 43) مع الفتح . ومسلم 4١-40/١(‏ رقم )١١/8‏ 
ومالك (١/ه1١‏ رقم 44), وأحمد 2)١71/١(‏ وأبو داود (١/5075؟‏ رقم 05 »ء والنسالي 
(550777/1). من حديث : طلحة بن عُبَيْد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله َه من أهل 
تجد ثائر الرأس » نسمع .دوي صوته ولانفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال 
له رسول الله عليه : ٠‏ خمس صلّوات في اليوم والليلة » قال : هل على غيرهن ؟ قال : لا ء إلا أن 
تطُرّع .قال رسول الله عه : وصيام شهر رمضان » قال : هل علي غيره ؟ قال : لا» إلا أن تطوع » 
قال : وذكر له رسول الله عله الزكاة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع ء قال : 
قال رسول الله عله : « أفلح الرجل إن صدق » . 
2 وللحديث الذي أخرجه البخاري 43/١(‏ رقم 8) مع الفتح » ومسلم 15/١(‏ رقم 5 ء والنساقي 
»)٠١7/8(‏ والترمذي (ه/ه رقم 5105 . من حديث : ابن عمرٌ , عن النبي عه قال : ٠‏ بني 
الاسلام على حَحَمْسَةٍ . على أن يُوحَدَ الله . وإقام الصلاةٍ , وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان . والحج ؛ . 
* وللإجماع ء فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك . 


0 اردان كت 


[ يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل 
أو بإكال عدة شعبان ثلاثين يوماً) 


( لرؤيّة هلاله منَ عَذل ) لصيامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمره للناس 
بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر أنه راه» أخرجه أبو داود'”” والدارمي”” وابن 
حبان””) والحام ' وصححاه . وصححه أيضاً ابن حزم”'' من حديث ابن عمر 
بلفظ : « تراءى الناسُ الهلال فاسبِرتُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - 
أني رأيته فصامَ وأمرّ الئّاس بصيامه » . 


1 ا زفف 00 5 )03( 2 00 ( 
واخرج أهل السنئن 2 وابن حبان ' والدارقطني ' والبييقي' ' والحاكم ' من 
حديث ابن عباس قال : « جاء أعرابي إلى النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - 


همه 


فقال : إِنّى رأيتٌ الهلال يعنى رمضان فقال : أتشهدٌ أن لا إله إلا الله قال : نَعَمْ 
5 ك-_-0 2 3 : 0 5 مه 0 0 3 0 
قال : أتشهد أن محمدا رسول الله قال : نَعَمْ قال : يا بلال أذن في النّاس فليصومُوا 


2 


غدا ) . 


11١ 


.)١591١ في السنن (056/2/ا رقم 59145) . (؟) سنن الدارمي (9/9 رقم‎ )١( 

(14) في موارد الظمان (( ص 5١١‏ رقم 2091) . 

() في المستدرك )475/١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

(5) في المحل بالآثار (5076/4) . قلت : وأخرجه الدارقطني ١5/9١‏ رقم )١‏ . والبييقي 17/5١‏ 
وصححه الألباني في الإرواء ١5/5(‏ رقم 408) . 

60 الترمذي (74/5, رقم )59١‏ وقال : حديث ابن عباس فيه اختلاف . 
وروى سفيان الثوري وغيره » عن سيماك » عن عِكْرِمة عن النبي يله مرسلاً » وأكثر أصحاب ميمَاك 
رووا عن ميماك عن عِكْرِمة عن النبي عَيه مرسلاً . 
- وأبو داود (754/1, رقم )5814٠0‏ , - والنسائُ (7/4؟١‏ رقم )51١‏ » - وابن ماجه (١/79ه‏ 
رقم .)١5685‏ 

(8) في موارد الظمان ( ص ١١١‏ رقم )410١‏ . (9) في السنن ١58/5(‏ رقم 4) . 

)٠١(‏ في السنن الكبرى )3١5511/4(‏ . ش 

)1١(‏ في المستدرك )454/١(‏ . قلت :وأخرجه الدارمي (9/9 رقم )١197‏ »2 وابن خزيمة في صحيحه 
(ك/ى ١‏ ؟ رقم )١97*‏ » وابن الجارود في المنتقى ( ص ١١7‏ رقم 880-116) . وضعف الحديث 
الألباني في الإرواء ١١/4(‏ رقم 4017) . 


حت 60:11 بيد 


زقيلفق 


وأخرج الدارقطني” '' والطبراني'" ' من طريق طاوس قال : « شهدت المدينة 
وبها ابن عمر وابن عباس ؛ فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر 
رمضاق:»» "فسان ابن تعس :واين “عبان .عن شهادتة .فأمراة أن يزه ؤقالا :إن 
رسول الله - صل الله تعالى عليه وسلم - أجاز شهادة واحد على رؤية هلال 
رمضان . وكان لا يجيز شهادة الافطار إلا بشهادة الرجلين » قال الدراقطني”" © 
تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف + وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد 
ابن المبارك » وأحمد بن حنبل » والشافمي في أحد قوليه . 

قال النووي؟2 : وهو الأصحء وذهب مالك ء والليث » والأوزاعي » 
والثوري إلى أنه يعتبر اثنان » واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه : 
وأفإنا شهد شاهداك مستلمات 'قضوموا وأفطروا © أعرسه احيرا" والسناني ‏ , 

وني حديث أمير مكة الحرث بن حاطب قال : « عهد إلينا رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهما ) أخرجه أبو داود”", والدارقطني”' وقال : هذا الإسناد متصل 
صحيع. 

وغاية ما في الحديثين » أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد » ولكن 
أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم » وقد حققه الماتن - رحمه الله - في 
كتابه « إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الحلال من الاختلال ) 


(؟١١)‏ في السنن (5/ده١‏ رقم 7) . 
)1١(‏ في الأوسط ١47/(‏ - مجمع الزوائد ) . 
)1١5(‏ في المجموع شرح المهذب (185/56) . 
)١٠١(‏ في المسند ٠ )51١/4(‏ 
(15) في السئن (75/54 0073-1 . 
قلت : صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ١7/4(‏ رقم 408) . 
)١0‏ في السنن (07/5/ رقم 737734) . 
)1١8(‏ في السئن ١37/5(‏ رقم )١‏ وقال : هذا إسناد متصل صحيح . 


روران كت 


ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد » الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد على العموم 7 
إلا ما خصه دليل » فمحل النزاع مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه بما في 
حديف الأعزاي وعا اق تحديف ابن عير وأما "ناويل باحزال أن نكون قد شهد 
عند النبي عَيْيلّه رجل قبل شهادة ابن عمر . فلو كان محرد هذا الاحتال قادحاً في 
الاستدلال » لم يبق دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل » 

في المسوى” ' « اختلفوا في هلال رمضان فقيل ينبت بشهادة الواحد وعليه 
أبو حنيفة » وقيل لابد من عدلين وعليه مالك » وللشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما 
الأول ولا قزق مده رون اناكو المباء تعيكة أو ميمه 

وقال أبو حنيفة في الصحو : لابد من جمع كثير . 

وني العالمكيرية إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهو 
من الليلة المستقبلة . وفي الأنوار وإذا رؤي الحلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة 
المستقبلة ») . 

( أو إكال عِدَّةٍ شَعْبانَ ) لحديث أي هريرة في الصحيحين” '' وغيرهما قال : 
« قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » 
فإن غم عليكم ؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة”. 

وفي الحجة البالغة” ' : « الما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري باعتبار 
رؤية المهلال » وهو تارة ثلاثون يوم » وتارة تسع وعشرون » وجب في صورة 
الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل , وأيضاً مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند 
الأميين دون التعمق » والمحاسبات النجومية » بل الشريعة واردة بإخمال ذكرها » وهو 


.04الإ١(‎ )09( 

.)٠١81/١9 وفي صحيح مسلم : (9؟/؟5لا رقم‎ ,2)١905 رقم‎ ١١5/4( في صحيح البخاري‎ )٠١( 
رقم‎ ١87/1( والطيالسي‎ » )١١7/4( قلت : وأخرجه أحمد (415/1) » والدارمي (7/1) » والنساي‎ 
00000 رقم 02101 » ليقي ا‎ ١95 وابن الجارود ( ص‎ » )817 

98 لكامه).‎ 0١ 


تت 87ت 


8 208 2 سا بض 7 .وو 
قوله ع2 +8 إنا.امة امه لا كلب ولا تقتن 7" امن : 


) 
الأدلة 


[ يُصام رمضان ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوال ] 


ويصومُ ثلاثِينَ يَوْما ما لم يَظهَرَ هلال شْوَالٍ قبل إكاها ) وجهه ما ورد من 
الصحيحة , أن الحلال إذا غم صاموا ثلاثين يوما » كحديث أبي هريرة 


5 


المذكور » ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر » ومن حديث ابن 


عباس 


عند أ 


فق 


* )595( 


فيه 
)2 
0 


00 
00 


59) 


6 (55) مافية . (5) 5 5 
عند احمد 0 والنساني 3 والترمذدي » وصححه من حديث عائشة 


0 وأني داوو*', والدار قط 99" بإسناد صحيح )2 وغير ذلك من 


أخرجه .البخاري (5/4؟١‏ رقم 917١)غ‏ ومسلم (/ثة/ رقم »2)١٠١8/١٠‏ وأبو داود (759/5 


رقم 5819) ء والنسائي ١40١+9/4(‏ رقم .)1١4.‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

موهلا رقم .)٠١80/9‏ 

قلت : وأخرجه البخاري ١١9/5(‏ رقم 1905), وأحمد (55/5) , والدارمي (؟/5) » والنساقي 
)١54/4(‏ ء والدارقطني ١71/5(‏ رقم ١5؟)‏ والبويقي (4/4 ٠ه‏ ١٠)ء‏ أن رسول الله عه ذكر 
رمضان فقال : ٠‏ لا تصوموا حتى تروا الحلال » ولا تُفطروا حتى تَرَؤْه » فإن عُمّ عليكم فاقدروا له » . 
وأيضا أخرج مسلم (50/5 رقم )0٠١80/8‏ 2 والبخاري ١١5/4(‏ رقم 2)١9.00‏ وأحمد 
)١45/9(‏ ء والنسائي )١184/4(‏ » وابن ماجه (15/1ه رقم )١15614‏ ء والبييقي )50١5-504/5(‏ ع 
وأبو داود الطيالسي ١817/١(‏ رقم 5 . عن ابن عمر أيضاً قال : سمعت رسول الله عَُْه يقول : 
« إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا ء فإن عُمّ عليكم فاقدرُوا له» . 

في المسند )75755/١(‏ . 

في السنن )١55/4(‏ . 

في السئن (77/5 رقم . قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه (757/5 رقم )1١84/0‏ © وأبو 
داود (؟/ه4/ا رقم 7*107)ء والدارمي //ا رقم 15786)ء والبييقي (2)508501/4 
والدارقطني (؟/157 رقم )١١5‏ وابن الجارود في المنتقى ( ص ١55‏ رقم 7075) ء» ومالك في الموطأً 
 )1807/1(‏ من حديث ابن عباس » قال : قال رسول الله عَيتهِ : « إن الله قذ أمدَّهُ لرؤيته » فإن 
أغيى عليكم » فأكملوا الهلّة » . 

الفتح الرباني (595/9؟ رقم 44) . 

في السنن 415/7١‏ رقم 78758) . 

في السئن ١07/5(‏ رقم 4) وقال ” هذا إسناد حسن صحيح . 


67ت 


الأحاديك وفيا ها التصريح بركال العدة ثلاثين يوماً في بعضها عدة شعبان » وني بعضها 
ما يفيد أنها عدة رمضان » وني بعضها الإاطلاق وعدم التقيند:.ياأحد “الشهرين : 

قال في الحجة' ©: و قوله صل الله تعالى" عليه وآله وسلم : « شهرا عيد لا 
ينقصان رمضان وذو الحجة »' ' قيل لا ينقصان معاً » وقيل لا يتفاوت أجر ثلاثين 
وتسعة وعشرين . وهذا الآخر أقعد بقواعد التشريع » كأنه أراد سد أن يخطر في 
فلي اخ ذلك » . انتهى . 

أقول : يمكن أن يقال : إن هذا إخبار من الشارع بعدم دخول النقص في الشهرين 
المذكورين » فما ورد عنه أنه يكون الشهر تسعة وعشرين , عام. مخصص بالشهرين 
المذكورين » وما ورد في خصوص شهر رمضان ء مما يدل على أنه قد يكون تسعة 
وعشرين » فيمكن أن يقال فيه إن ذلك إنما هو باعتبار ما ظهر للناس من طلوع 
الهلال عليهم » وفي نفس الأمر ذلك الشهر هو ثلاثون يومأ , 

قال بعض امحققين : التكليف الشهري علق معرفة وقته برؤية الحلال دخولاً 
وروا أو إكال العدة ثلاثين يوماً , فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان » 
والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة ) . انتبى . 


أقول : إن الرؤية التى اعتبرها الشارع في قوله ٠‏ صوموا لرؤيته ) هي الرؤية الليلية 
لا الرؤية النهارية » فليست بمعتبرة » سواء كانت قبل 0 أو بعده » ومن 0 
الذين أخبروا نبي ميل بأغهم رأوه بالأمس باطل , 00 ل 
الإتمام بقوله تعالى : 2000 م أتموا الصيامٌ إلى الليل 4" '' وكلا الدليلين لا دلالة لهما 
على محل النزاع ؛ 


(050 /1دم). 
001 أخرجه البخاري (4/4 ١١‏ رقم 1911) , ومسلم (77/9/ رقم 7١‏ رقم )٠١8‏ , وأبو داود (47/6/ 
رقم 555) » والترمذي (76/7 رقم 117) » وقال : حديث حسن . كلهم من حديث ألي بكرة . 


0" الآية (9م1) من سورة البقرة . 


شت 67501 "يت 


أما الأول : فإنهم إنما أخبروا عن الرؤية في الوقت المعتبر » وذلك مرادهم بلفظ 
أمس , م لا يخفى على عالم ء 

وأما الثاني : فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه الإفطار 
تعبيناً لوقته الذي لا يكون صوماً بدونه . 

والحاصل : أن المجادلة عن هذا القول الفاسذ وهو الاغتداد .برؤية اغلال بارا 
يأباه الإنصاف . 

وإن قال المتحذلق : إن الاعتبار بالرؤية وقد وقعت لحديث : « صوموا لرؤيته 
وأقطروا لرؤيعه'"" والأعتبار :يسوم : اللقظ: + رخو اذك من اخادلات: التي 
لا يجهل صاحبها أنه غالط أو مغالط . ولو كان هذا صحيحا لوجب الإفطار عند 
كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر وهو باطل بالضرورة الدينية . 


[ اختلاف مذاهب العلماء فى المطلع ] 


« وَإِذَا رَآهُ أهْل بَلدٍ لز سَائرٌ البلآدٍ الموافقة 4 وجهه الأحاديث المصرحة ٠‏ 
. بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته . وهي خطاب لجميع الأمة . فمن راه منهم في أي: 
مكان كان ذلك رؤية لجميعهم . وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند : 
مسلم”” '' وغيره « أنه استبل عليه رمضان وهو بالشام » فرأى اللال ليلة الجمعة » 
فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت » فلا نزال نصوم 
حتى تُكُمل ثلاثين أو تراه » ثم قال : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ») 
وله ألقاظ فتير طسديية” "© الأنه 4 يضرح :ابن خيائن أن النب.ضيل الله بتعالى :عليه 


(85) تقدم تخريجه قريباً . 

(4*) في صحيحه (9؟/55/ رقم )1١80/18‏ . قلت : وأخرجه أحمد (707/1) »2 وأبو داود (؟/748 
رقم 58757) » والترمذي (77/9 رقم 54) , والنساتي (171/4) . 

. أي في الاستدلال به‎ ١ 
: 79 وقد أحسن المحدث الألباني في التوفيق بين الحديث وبين الاستدلال به , فقال في تمام المنة ( ص‎ 
- إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده » ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأو الهلال في‎ « 


77 نسم 


وسلم أمرهم أ لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأمطان + بل أراد ابن عباس 
أنه أمرهم بإكال الثلاثين أو يروه . ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل امحل وهذا 
خطأً في الاستدالال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية 
مذاهب . وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها « اطلاع أرباب الكمال على 
ما في رسالة الجلال في الحلال من الاختلال » . قال في المسوى” ": ولا خلاف 
في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين » واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد 
أهل بلد آخر . والأقوى عند الشافعي يلزم حكم البلد القريب دون البعيد . وعند 
ف حنيفة يلزم مطلقا ) . 


[ وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض ] 


© وَعَلى الصّائم الَيّهَ قبل الفخر # لحديث حفصة عن النبي - صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم - أنه قال : « مَنْ لَمْ يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » أخرجه 


ادا" واهلن الب" وارتهريةا "وانن هاة” ؟ ومححاف» ولا 'يناق ذلك 


3 بلك اغز” قله يوم شن عتم الثالةا يبطتر 3ن الفبياق مع أن بلئة عدي ركمو تجن آل برذ 
هلالهم . وبذلك يزول الإشكال , ويبقي حديث أي هريرة وغيره على عمومه » يشمل كل من بلغه 
رؤية الهلال من أي بلد أو إقلم من غير تحديد مسافة أصلاً » كأ قال ابن تيمية في « الفتاوى » 
ا ا ا ا 

5" (لأامت) . 

(70) في المسند (581/5) . 

(74) أبو داود (477/1 رقم 404 5) ء والترمذي ٠١8/9(‏ رقم )١‏ , والنسائُّ ١97/5(‏ رقم 58+1)ء 
وابن ماجه (١/17ه‏ رقم .)١0.١‏ 

(9) في صحيحه (9/؟١5‏ رقم 19171) . 

(40) لم أجده ..قلت : وأخرجه الدارقطني )١075/15(‏ ء والدارمي (7-5/9)ء والبييقي (507/4) 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (/24) , وابن حزم في المحلى (117/3)», والمخطيب في التاريخ 
متة) . 1 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5717/7- ام الفيْط )+ورمز إلى تحسينه » وأورده النووتي في 
امجموع (589/1) وقال : « الحديث حسن يحتج به اعتاداً على رواية الثقات الرافعين » والزيادة - 


5ه سد 


رواية من رواه موقوفاً » فالرفع زيادة يتعين قبوها على ماذهب إليه أهل الأصول 
وبعض أهل الحديث » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وخالفهم اخرون 
واستدلوا بما لأ تقوم به الحجة : أما حديث أمره عله من أصبح صائما أن .يم ضومة 
في يوم عاشوراءا '' فغاية ما فيه » أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول 
النبار كان ذلك عذراً له عن التببيت وأما حديث أنه َه ٠‏ دخل عا قفن فيان 


سع »(5ة) 


ذات يوم فقال : هَل عنْدَكم من شيء ؟ فقالوا لا . فقال : فَإِني إذد صائم 
فذلك في صوم التطوع . قال في المسوى'"'' : « قال الشافعي : يشترط للفرض 
التبييت » ويصح النفل بنيته قبل الزوال . وقال أبو حنيفة : يكفي في الفرض والنفل 
أن ينوي قبل نصف النبار » ولا بد في القضاء: والكفارات من التبييت . 


أقول : وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم . فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد 
إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر اخر . ولا ريب أن من قام في وقت 
النتكظيم ‏ ؤفاول «طفانه وسراه اق الف الوقق .عق دوك عاذة الث" ف غير أياغ 
الصوم » فقد حصل له القصد المعتبر » لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك » وكذلك 


- 00 هن الثقة . 
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه . فذهب فريق إلى أنه مرفوع ء وبه قال الحاكم 
والدارقطني » وابن خزيمة » وابن حزم » وابن حبان . 
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال : البخاري ٠‏ وأبو داود » والترمذي , والنسافي » 
وأحمد . انظر نصب الراية للزيلعي (470-477/9) وتلخيص الحبير (188/5 رقم )88١‏ 2 وفتح 
الباري )١47/4(‏ » وإرواء الغليل للألباني (75/4 رقم 114). والحديث حسن . 

(41) أخرجه أحمد (407/4) 2 والبخاري (45/4١؟‏ رقم )5٠١07‏ مع الفتح » ومسلم (7948/5 رقم 
لله 01 ء والنساقُ (057/4 . 
من حديث سلمة بن الأكوع قال : أمر النبي عله رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل 
فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء . 

(51) أخرجه مسلم (609/7 رقم ).ء وأبو ذاود (14/5 87 رقم هه 24 .» والترمذي ١١١/9‏ 
رقم عاللاء 784) وقال : حديث حسن )2 والنساني )196-1١54/5(‏ ؛ والدارقطئي ١75/0‏ 
رقم )5١‏ 2 والبييقي (3706-5714/5) . 

5:) ((1/لا4) . 


دا ة58ه د 


الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يكون إلا من قاصد 
للصوم بالضرورة إذا لم يكن ثم عذر مانع عن الأكل والشرب غير العنوة + ولا 
يمكن وجود:مثل ذلك من غير قاصد + إلا إذا كان ممنونا أو ساهيا أو 'نائماً. كمن 
ينام يوماً كاملاً » وإذا تقرر هذا فمجرد القصدذ إلى السحور قاتم مقام تبيبت النية 
عند من اعتبر التبيبت . ومحرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع 
النبار يقوم أيضا مقام النية عند من لم يعتبر التبييت » ومن قال إنه يجب في النية 
زيادة على هذا المقدار فليات بالبرهان » فإن مفهوم النية لغة وشرعا » لا يدل على 
غير ما ذكرناه » وهكذا سائر العبادات » فإن محرد قصدها كاف من غير احتياج 
إلى زيادة كل ذلك 6 ناا يعني يا ليه الوضوم بحرد دخول المكان المعتاد لذلك » 
والاشتغال بغسل الأعضاء الخصوصة ة على الصفة المشروعة » وكذلك في الصلاة » 
يكفي الدخول في امحل الذي تقام فيه » والتأهب لا . والشروع فيها على الصفة 
المشروعة » فإن القصد والإرادة لازمان هذه الأفعال ؛ لعدم صدور مثل ذلك من 
العقلاء مجرد اللعب والعبث ه . ٠‏ 


الفصل الثاني ل] 
مبطلات الصوم 


[ بيبطل الصوم بالأكل والشرب عمداً ] 


الم ا لس ل ل 
في الصحيحين'”'' وغيرهما من حديث أي هريرة قال : « قال رسول الله - 


و 


0 0 00 قن ونين بالا بو م 
لاطا لد ربك 1+ 


وفي لفظ للدارقطني”) بإسناد صحيح : « فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء 
عليه ) . 


3 


وف لفظ آخر للدارقطني” © وابن خخزيمة” ““. وابن حبان7* ولل0,: 
) من أفطر يوما من رمضان ناسيا 4 فلا قضاء عليه 4 ولا كفارة ( وإسناده صحيح 
أيضا قاله الحافظ ابن حجا 9 


(44) البخاري في صحيحه ١50/4(‏ رقم )١1971‏ مع الفتح . ومسلم ١5/5(‏ رقم 2)1158/10١‏ وأحمد 
(؟/5؟4) » والدارمي )١7/5(‏ » وأبو داود (85/5/, رقم 7794) , والترمذي ٠٠١/9(‏ رقم 751) . 
وابن ماجه 555/١(‏ رقم 1717) ء وابن الجاورد في النتقى ( ص ١5١‏ رقم 750) . 

0*) في السئن ١7/8/5(‏ رقم 507) . 

(55): في السنن ١78/5(‏ رقم 58) . 

(47) في صحيحه (9/9؟5 رقم .)١99.‏ 

(57) في موارد الظمان ( ص 7١؟‏ رقم 405) . 

(8:) في المستدرك .)470/١(‏ 

(49) في فتح الباري (151//5) . 


جد 1 85سدم 


وأخرج الدارقطني” ) من حديث أبي سعيد مرفوعاً : « من أكل في شهر 
زنفات ابيا وحقلة مقا عليه 1 

قال ابن حجر” ' : وإسناده وإن كان ضعيفاً » لكنه صالح للمتابعة » فأقل 
درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناً » فيصلح للاحتجاج به » التبى . 
وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور » وهو الحق » ومن قابل هذه السنة بالرأي 
الفاسد » فرأيه رد عليه مضروب في وجهه . 


[ ييطل الصوم بالجماع عمداً ] 


(وَ ) هكذا (الجمّاع ) لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد » وأما 
إذا وقع مع النسيان ؛ فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسياً » وتمسك 
بقوله في الرواية الأخرى ٠‏ من أفطر يوماً من رمضان ناسياً » فلا قضاء عليه » ولا 
كفارة ) وبعضهم منع من الإلحاق . 

أقول : إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف » وقد ثبت في 
الصحيحين”””' وغيرهما أن المجامع في رمضان قال للنبي عَيُه : « هلكت يا 
رسول الله قال : وما أهلكك ؟#قال : وقعت على امرأتي في رمضان ١‏ فأمره 
بالكفارة » وفي رواية لأبي داود”” , وابن ماجه””' أنه عله قال له : « وَصُمْ يوماً 
مكَائَهُ ؛ وهذه الزيادة مروية من أربع طرق » ويقؤي بعضها بعضاً » ويدل على تحريم 
الوطء للصائم واجبا مفهوم قوله سبحانه : « أجل لكم ليلة الصيام الرَّفْتْ إلى 


ا 4 


(0ه) في السنن ١78/9(‏ رقم 08) . 

(١ه)‏ في فتح الباري (1517/4) . 

(01) البخاري ١77/4(‏ رقم 1985) 2 ومسلم (81/1لا رقم )١١1١‏ من حديث أبي هريرة . 
(*ه) في السسن (45/9/ا رقم 5897) . 

(04) في السئن 074/1١(‏ رقم )١7171‏ وهو حديث صحيح . 

(08) الآية (1837) من سورة البقرة . 


-850ه ده 


[ييطل الصوم بالقيء عمداً ] 


- 
:لير 


( وَالقَيء عَمْدا ) لحديث أبي هريرة : و أن النبي 2 قال : مَنْ ذرعه القَىءٌ 
فَلَيِسَ عليه قاء » ومن استقاء 5 فليقض ( أخر جه ل وأو ووو 
والترمذي”7©» وابن ماجه'” ©» وابن حبان'©. والدارقطني"7,. والحاكا”' 
وصححه 3 

لان الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام وفيه نظر ؛ 
فزق ائة معنع وك و عكاية وؤيكة قالوا + إنه لا يقس العروع مراع كاق عالا أو امعيدنها 


نا! برعت اميه شو بالخيارة ام واسغدلوا: ديت + و كلاث'لا يفطن + القق 2 


والحجَامّة » والاحتِلامُ »-أخرجه الترمذي” 


0 أي سنعيد © وفي إسناده 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف”''» وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا 
فاراضحديكة ان هررق لأن :هذا نطلق :وذاك قود العم 


60 
إفة 
اثينة 
60250" 
060 
لك 
0 


05 


05 
)1( 


في المسند (198/5) . 

في السنن (9/"لالا رقم )7378٠‏ . 

في السئنن (9148/9 رقم )7٠١‏ . 

في السئن 075/١(‏ رقم 15375) . 

في موارد الظمان ص 5١7‏ رقم 900) . 

في السنن (184/5 رقم 8١‏ . 

في المستدرك )477/١(‏ وقال : صحيح. على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

قلت : حديث أبي هريرة صحيح » صححه المحدث الألباني في إرواء الغليل (51/4 رقم 5787) . 
في كتابه « الإجماع » ص 7ه رقم ١74‏ » وذكر المحقق في التعليقة رقم (5) : ١‏ قال الخطابي » : لا 
أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً . معالم السنن (771/5) » وقال ابن قدامة : هذا قول عامة أهل العلم . 
المغني )1١07/79(‏ . 

وقال ابن حزم : هذا كله مجمع عليه إجماعاً متيقناً . امحل (005/5) » . اه . 

في السنن (91/5 رقم )9١9‏ . وقال : حديث أي سعيد حديث غير محفوظ . 

انظر التقريب »)480/١(‏ والكاشف (47/9١)ء‏ والمغني (0980/5)ء والميزان (0754/5)ء 
والمجروحين (57//5) » وكتاب الجرح والتعديل (ه/975) . 


0-7 زان كك 


أقول : حديث أي هريرة المتقدم هو في عدة من كتب الحديث » وله طرق مختلفة 
ينتبض معها للاستدلال » وفيه الفرق بين المتعمد للقيء وغير المتعمد , ولا يعارض 
هذا حديث أبي سعيد المتقدم » لأنه عام مخصص الحديث الفرق بين المتعمد وغير 
المتعمد » فيكون معناه أن القيء إذا وقع من غير اختيار الصائم ؛ بل ذرعه » كان 
غير مفطر » وهذا الجمع لابد منه ويؤيده حديث : ١‏ أنه عَُهِ قاء فأفطر 20 فإن 
بعض الحفاظ فسره بأنه استقاء » والمراد بالاستقاء تعمد القيء كا صرح به أهل 


العلم . 
[ يحرم الوصال ] 


ى ها ور 


1 , با أل 2 5 5 ع ١7عثا)‏ 
( وَتحُرُمُ الوصّال ) لبيه َيه عن ذلك م في حديث ألي هريرة »؛ وابن 
09 وعائشة”*") وهو ف الصحيحين وغيرهما وف الباب ل . 


( وَعَلى مَنْ أفطرٌ عمداً كَفَارَةَ ككفارة الظهار ) لحديث المجامع في رمضان » 
فإن النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - قال له : « هل تَدُ ما تعتق رقبة ؟ 


قال : لاء قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين مُتتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل 
و 2 1 5006 
تجدُ ما نطعم ستينَ مسكيناً ؟ قال : لاء ثم أني النبي عَيُهِ بعَرَقٍ فيه تمر فقال : تصدق 


(17) أخرجه الترمذي ١47/١(‏ رقم 80) وإسناده حسن » وأبو داود (؟/لالالا رقم )584١‏ . 
5 أخرجه البخاري ٠١8/5(‏ رقم )١978‏ , ومسلم (4/7//ا رقم )1١١*‏ » ومالك في الموطأاً .)701/١(‏ 
() أخرجه البخاري (9/4؟١‏ رقم 2)193717 ومسلم (4/5/ا رقم ١١١١)ء‏ ومالك في الموطأ 
(00/1)» وأبو داود (77/9 رقم 587.6) , وأحمد في المسند )475١(‏ تخريح أحمد شاكر . 
(19) أخرجه البخاري 7١7/4(‏ رقم )١19374‏ , ومسلم (9/لالا رقم .)١١١8‏ 
)7١(‏ منها حديث أي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري (4/؟١٠؟‏ رقم )١357‏ . 
وأبو داود (1//9"ل/ا رقم 35501) . 
ومنها حديث أنس بن مالك 7٠١7/4(‏ رقم (931١)؛‏ ومسلم (1/ه// رقم »)١١١4‏ والترمذي 
١: 8/5‏ رقم ملالا) . 1 


سنا 8:55 مت 


بهذا » قال : فهل على أفقرَ منا» فما بين لابتيها أهل بيت أحوج مناء فضحِكٌ 
النبي - صل الله تعالى عليه واله وسلم - حتى بَدَتْ نواجذه » وقال : اذهب 
فأطعمه أهلك » وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ألي هريرة' " وعائشة””” 
وقد قيل : إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامداً بأى سبب بل بالجماع فقط ء 
ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل 
والشرب . لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم . وقد وقع في رواية من 


إضسفف 


هذا الحديث : ( أن رجلا أفطر » ولم يذكر الجماع 1 

أقوّل : إذا ورد ما يدل على وجوب مثل كفارة الظهار » وورد ما يدل على 
أنه يجرئى أقل منها » كان ورود الأقل رخصة .ن لا يجد مثل كفارة الظهار » وهذا 
ظاهر لا لبس فيه . 


[ تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب ] 


( وَيُنَدَبُ تعجيل الفطر وَتأخيرُ السُحور ) لحديث سهل بن سعد : ٠‏ أن النبي مَل 
قال : لا يزال الناسٌ بخير ما عَجلوا الفطرٌ » وهو في الصحيحين” " وغيرهما » وعن 
أن دن أن الحي 2 فال لأأترال آبى ع <6نها عرو الستحون «وعجارا 
الفطر » أخرجه أحمد” " وفي إسناده سليمان بن عئان » 


(1) أخرجه البخاري ١57/4(‏ رقم )١1975‏ ء ورقم (/21951 55.0 الف لاعت 5الت كملا 
31١ ٠‏ 58531)ء ومسلم /81١/5(‏ رقم )١١١١‏ . ومالك في الموطاً (9917-595/1) 2 
وأبو داود (؟/87/ا رقم )5989٠.‏ » والترمذي ٠١7/*(‏ رقم 754) . 

(77) أخرجه البخاري ١1/4(‏ رقم )١1978‏ » ومسلم (781/1, رقم )١١١7‏ . وأبو داود (؟/785 رقم 
535). 

(7) إذا صح هذا الحديث فهو مجمل وقد نينته الروايات الأخرى » أنه أفطر بالجماع , ثم إن قياس الأكل 
والشرب على الجماع غير صحيح » والقياس في العبادات باطل أصلا , وليس للقائلين بوجوب الكفارة 
على المفطر بغير الجماع دليل صحيح » والأصل عدم الوجوب إلا بدليل » فالحق أن الكفارة لا تجب 
إلا على من أفطر بالجماع فقط . م ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم . 

(75) البخاري ١98/4(‏ رقم 1981) 2 ومسلم /7١/5(‏ رقم 4 .» ومالك في المؤطاً )588/١(‏ » 
والترمذئي (87/9 رقم 8 . وأحمد )25١/0(‏ والدارمي (5/) (ه/) في المسند (ه/؟07١)‏ . 


لالظ آ- 01اح لك 


0 


قال أبو حاتم : مجهول . وقد ثبت في الصحيحين” ' وغيرهما من حديث 
زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره عَيَقِلُهِ ودخوله في الصلاة قدر ما يقرا الرجل خمسين 
آية » وفي الباب أحاديث كثيرة » . 


(</) البخاري (2/4؟١‏ رقم »)1915١‏ ومسلم (1/5لالا رقم )٠١91‏ والترمذي (84/9 رقم 07١‏ » 
والنسائي (0145/4) . 


لذن 5 


(] الفصل الثغالث [] 
قضاء الصوم 


[ من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء ] 


( يجب على مَنْ أفطر لعغذر شرعِي أن يقضي ) كلمسافر والمريض » وقد صرح 
. ا 2م ه 0 ك0 0م 3 0 ع 4 م مااي 
بذلك القران الكريم 9 فَمَنْ كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام 
2 
اآخر ا وقد ورد 2 الحائتض حديث معاذة ع 0 وقد تقدم ذكره 
والنفساء مثلها . ئ 


[ الفطر للمسافر رخصة ] 


( وَالفِطْرٌ للمُسافر وَئحوه رُخصة ؛ إلا أن يَحْشَى التَلفَ , أو الضعف عَن 
القتال فَعَزية ) الأحاديث في ذلك كثيرة منها : قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
إن شعت قْصُمْ وإنْ شعت فأفطر » لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم 
في السفر وهو في الصحيحين” ‏ من حديث عائشة » وفيه دليل على تفويض الفطر 
في الصوم وعدمه إلى المسافر » ومن حمله على صوم التطوع فلم يصب », فإنه عند 


9/) البقرة الآية (185) . 
(74) أخرجه البخاري 551/١(‏ رقم )75١‏ مع الفتح » ومسلم 758/١(‏ رقم ه88) من حديث عائشة 
بلفظ ١‏ فنؤمر بقضاء الصيام » ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . 
(79) البخاري: ١79/5(‏ رقم 19147). ومسلم (؟/85/ رقم .)١١15١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (47/5) , والدارمي (؟/هسة) . 
والترمذي (31/7 رقم )7١١‏ » والنسائ (1837/4) . 
وابن ماجه 017١1/١(‏ رقم )١577‏ » والبيبقي )١17/4(‏ . 


د |1 65ت 


للك 


أببي داوو”*, والحا م وصححه أنه قال : « ريبما صادفني هذا الشهر ) يعني 
رمضان . وأما حديث أنه قيل له صل الله عليه وسلم أن جماعة لم يفطروا في سفر 
من أسفاره فقال : ١‏ أولئك العصاة 0" فذاك لانه عَيْيتّهِ قد كان أمرهم بالإفطار 
في ذلك اليوم بخصوصه , فسماهم عصاة لمخالفة أمره لا المحرد الصوم في السفر , 

وأما حديث : ١‏ ليس من الب » الصيامٌ في الستّفر » وهو متفق عليه'””» ففي 
رواية زادها النسالي'”” في هذا الحديث : ١‏ عليكم بخص الله التي رَنحص لكم 


فاقبلوا » فالتصريح بالرخصة مشعر بأن الصوم عزيمة وهو المطلوب » 


وأما ما روي" بلفظ : «١‏ الصائمٌ في السفر كالمفطر في الحَضّر » فقد صحح 
جماعة من الحفاظ وقفه على عبد ال حمن بن عوف . ولا حجة في ذلك . 


وق الصحرييين' :من حدية أنس ٠+‏ كنا نسافر مع رسول الله عه فلم 
يُعب الصائم على المُفطر . ولا المّفْطِرِ على الصّائم » . ٠‏ 

وأخرج مسلم'” ” وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي ١‏ أنه قال يارسُول الله :' 
أجد مني قوة على الصوم , فهل علي جُتَاحٌ ؟ فقال : هي رُخصة مِنّ الله تعالى , 


0 5 ل ا 20 0 1 


. )159/١( في السنن (2/9هلا رقم 07401 7 (81) في المستدرك‎ )8١( 

(81) وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم (86/9/ رقم .)1114/9٠0‏ 
والترمذي (84/5 رقم 4)7٠١‏ والنسائي (107/4) والطحاوي في شرح المعاني (50/1) والببيقي (541/5) . 

(*8) البخاري ١87/4(‏ رقم 1547) » ومسلم (9؟/85 رقم )١118/47‏ . من حديث جابر بن عبد الله . 

(84) في السنن ١75/4(‏ رقم 7904) . 

() أخرجه ابن ماجه 077/١1(‏ رقم )١577‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ؛ 
قال : قال رسول الله عَْيَهِ ه صائم رمضان في السفر , كالمفطر في الحَضَرٍ » . وهو حديث منكر . 
انظر الضعيفة للألباني رقم (494) . 

(85) البخاري ١87/4(‏ رقم 2)١941/‏ ومسلم (؟/لاهلا رقم )١١١8‏ , 

(857) في صحيحه (90/5/ رقم ١914)ء‏ ومالك في الموطأً (98/1؟ رقم 74)» والطيالسي ١85/١(‏ 
رقم /401) منحة المعبود » وأحمد (434/5), والحاكم )48/١(‏ ع والبييقي (45/4؟) . والنسائُ 
(1810/4)ء وأبو داود (37/5/ رقم 05405 , 


سب ؤر5 © اسم 


زفحت 


وف الضحيحن' "© من اديت «جابز قال + كان رسول الله عله ىق سفرة 
فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ فقالوا : 'صائم . فقال : لِيسَ 
تا السرم ا ار 

وأخرج مسلم'””» وأحمدا"” وأبو داود'”'' من حديث أبي سعيد قال : 
:سفن بع يسول اذ لل إلى مكة ون صيام قال : فنزلنا منزلاً . فقال 
رسول الله عله : إنكم قد دَنَوْثُمِ من عَدُرٌم » والفِطرٌ أقوى لكم #الكالت 
رخصة » فمنا من صامٌ » ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : إنكم مصبّحو 
عدوم » والفطرٌ أقوى لكم فَأفْطِرُوا فكانت عزيمة » ثم لقد رأيتنا 0000 
مع رسول الله عَم في السفر» وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر 
الجمهور . 

وروى عن بعض الظاهرية » وهو محكي عن أبي هريرة » أن الفطر في السفر 
واجب . وأن الصوم لا يجزئى . والمراد بنحو المسافر الحبل والمرضع ا أخرمجه 
أحمد' '» وأهل السئن''“ وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبى 7" 


0 أخر جه البخاري ١857/4(‏ رقم )١945‏ 2 ومسلم (85/5/ا رقم .)١١١8‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي في منحة المعبود ١85/1(‏ رقم )41١‏ . 
وأحمد في المسند (5193/9) , والدارمي (9/1) » وأبو داود (797/1 رقم 54037 , والنسافٌ 
(175/5) » وأبو نعيم في حلية الأولياء (155/9) » والبيبقي (141/4) » والطحاوي في شرح معاني 
الأثار (؟/؟5) . 

(88) في صحيحه (89/9/ا رقم .)١١١١‏ (85) في المسند 9ه . 

(60) في السنن (90/9/ رقم 1105) . (91) في المسند (ه/9) . 

(95) أبو داود (95/5/ رقم )١1504‏ » والنساقي ١8/4(‏ رقم ©970) » والترمذي (944/6 رقم )/١8‏ » 
وابن ماجه (١/7:5ه‏ رقم /1553) . 
وقال الترمذي : حديث حسن ء ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي مله غير هذا الحديث الواحد . 
وقال عبد القادر الأرئاؤوط في تخرج جامع الأصول )4٠١/1(‏ وهو حديث صحيح . 

(45) هو أنس بن مالك الكعبي » من بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » 
وهو صحالي » وليس له رواية عن النبي مَك إلا هذا الحديث - كا ذكر الترمذي - وبعضهم يذكر 
في نسبه القشيري يذهبون إلى أن قشيراً هود اين كع و نزريغة ا وألدن ين انالك قاروا خييج 2 


لهم - 


:3 أنذ ومنؤل الله 2 عله قال إن الها عر .وجل وَطع اعن المننافن (الصوم + وشطر 
الصّلاةٍ » وعن الحُبْلَى والمرضع. الصوم » . 


[ من مات وعليه صوم صام عنه وليه ] 

ا شفع سل رع ليمعء 1 50 534 

( وَمَنْ مَاتَ وَعَليهِ صّوْمٌ صَامَ نه وَلِيّهُ » لحديث عائشة في الصحيحين"' ' 
وغيرهما « أن رسول الله َه قال : « مَنْ مَاتَ وَعليْهِ صِيّامٌ » صَامَ عَنْهُ وَليّهِ ؛ وقد 
زاد الاين لفظ « إن شاء ) . 

قال "ف عسع الزوائد" © وإنداؤة حسين ويه قال أصحات الحديث: وبيضن 
الشافعية وأبو ثور والاوزاعي وأحمد بن حنبل . 
ْ كال ل السنة اعون خلافاً بين أهل الحديث 


0 : ابل 2 
ل 0 
د نفر : 
١‏ - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ء خادم رسول الله عله وهو المراد في أكثر الأحاديث عند 
إطلاق اسم أنس . 


؟ - ثم أنس بن مالك الكعبي » وهو الذي في حديثنا . وهذان صحابيان . 
* - وأنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي . والد الإمام مالك بن أنس وهو تابعي . 
- ثم أنس بن مالك الصيرفي » شيخ خلاد بن يحى . 
ه - وأنس بن مالك شيخ لأبي داود الطيالسي » وهذان متأخران يرويان عن التابعين . [ جامع الأصول 
تحقيق وتخريج عبد القادر الأرناؤوط (407/5) التعليقة (؟) ] . 
(44) البخاري في صحيحه ١947/4(‏ رقم )١957‏ مع الفتح . 
ومسلم 8٠١/5(‏ رقم 407١١)ء‏ وأحمد في المسند (59/5) » وأبو داود (؟/91/ا رقم »)510٠‏ 
والبمبقي (55/54؟) . 
(95) في كشف الأستار عن زوائد البزار (441/1 رقم )٠١5«‏ . 
(كى) كرولا . 
61/5١ )59‏ . 


004 


صام عنه وليه 5 وقوله 000 « فليطعم عنه مكان كل يوم سكن /' 
إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مجزقاً ‏ ' 

قال ابن القم في إعلام الاب ( وصح عنه 2 أنه قال : « من مات 
وعليه صيام » صام عنه وليه » فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت : يصام 
عنه النذر » والفرض . وأبت طائفة ذلك وقالت : لا يصام عنه نذر » ولا فرض . 

وفصلت طائفة فقالت : يصام النذر دون الفرض الأصلي » وهذا قول ابن عباض 
وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه وهو الصحيح » لأن فرض الصيام جار بمجرى 
الصلاة » فكما لا يصلي أحد عن أحد , ولا يسلم أحد عن أحد ؛ فكذلك الصيام » 
وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين » فيقبل قضاء الولي له ؟] يقضي دينه » 
وهذا محض الفقه » وطرد هذا أنه لا يحج عنه » ولا يزكي عنه ؛ إلا إذا كان معذوراً 
بالتأخير » كم يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر , فأما المفطر من غير عذر . 
أصلا ؛ فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالمى التي فرط فيها » وكان هو المأمور 
بها ابتلاء » وامتحانا دون الولي » فلا ينفع توبة أحد عن أحد . ولا إسلامه عنه ,. 
ولا أداء الصلاة عنه » ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيبا حتى مات والله 
تعالى أعلم . 

أقول : الظاهر - والله أعلم - أنه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه الميت إذا 
كان عليه صوم » سواء أوصى أو لم يوص . 5 هو مدلول الحديث » ومن زعم 
حلاف ذلك فليأت بحجة تدقع" . 


(94) أخرجه البخاري ١937/4(‏ رقم 2)١987‏ ومسلم 8١17/5(‏ رقم .)1١١47‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(99) أخرجه الترمذي (/95 رقم )7١4‏ » وابن ماجه 504/١(‏ رقم )١9/010‏ . 
من حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ( رقم 989) . 

[فنة لم أعثر عليه الآن . 

)٠٠١(‏ سياق الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت يدل على إباحة ذلك للولي برأ بالميت » لا وجوباً على 
الولي ويقوي هذا الظاهر رواية البزار التي ذكرها الشارح وفيها زيادة « إن شاء © ولم يرد في شيء - 


لا اآأمه ده 


[ يُكفر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء ] 


( وَالكبيرٌ العاجزٌ عَنْ الأداء والقضاء يُكَفرٌ عَنْ كل يَوْم بإطعام مسكين ) 
لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين”' 2 وغيرهما قال : للا .نزلت هذه 
الآية < وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقَوئهُ فديّة طَعَامُ سكين 4”'' كان من أراد أن يُفطر 
يفتّدِي » حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختا ) . 


2 


وأخرج هذا الحديث أحمد””' ' وأبو داود''' ' عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد « ثم 
أنزل الله ا قَمَنْ سَهدَ نْكُم الشهرّ فَلِيَصِمْهُ 94 فأئبت الله صيامه على المقم 
الصحيح . ورخص فيه للمريض والمسافر » وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام ) . ش 1 


وأخرج البمخار 1*9 عن ابن عباس أنه قال : « ليست هذه الاية منسوخة 
هي للشيخ الكبير » والمرأة الكبيرة » لا يستطيعان أن يصوما ؛ فيطعمان مكان كل 
يوم مسكينا ) . 


3 و 15١‏ 7 5 5 5 8 : م 
وأخرج أبو داود”'''» عن ابن عباس أنه قال : « أثبتت للحبل والمرضع أن 
يفطرا ؛ ويطعما كل يوم مسكينا ) . 


- 00 من السنة ما يدل على الوجوب فمن ادعاه طولب بالدليل , لأن الأصل براءة الذمة » وأن المكلف 
غير ملزم بأداء ما ثبت في ذمة غيره إلا بدليل صر والله أعلم . 

.)١١48 رقم‎ 8١7/5( رقم 45.1) », ومسلم‎ ١8١( البخاري‎ )٠١( 
رقم‎ ١90/4( رقم 744) ء والنساقي‎ ١77/8( والترمذي‎ 2 )58١8 وأبو داود (؟/77 رقم‎ 
ْ .)59805 

. )١188( البقرة الآية‎ 0٠١ 

. 0579-5 45/0( في المسند‎ )٠١5 

, 0.0601 في السئن 741/1 رقم‎ )1١5( 

)2 الآية )١80(‏ من سورة البقرة . 

. في صحيحه (11779/8 رقم 45.5) مع الفتح‎ )٠١١( 

. )5711 في السنن (؟/8”/ رقم‎ )٠١5( 


ححن 896:7 ينه 


ءُ 8 فيه )م606 8 

وأخرج الدارقطني 2 2. والحالم وصححاه عن ابن عباس" 'أنه: قال-: 
« رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا » ولا قضاء عليه ) 
وهذا من ابن عباس تفسير لما في القران » مع ما فيه من الإشعار بالرفع » فكان 
ذلك دليلاً على أن الكفارة » هي إطعام مسكين عن كل يوم . 

أقول : لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصوم شيء من المرفوع في شيء 
من كتب الحديث » وليس. في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك » لان قوله تعالى : 
« وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقَوئَهُ فِذية طَعَامُ سكين 04”'' إن كانت منسوخة » م ثبت عن 
سلمة بن الأكوع عند أهل الأمهات كلهم : ١‏ أنها كانت في أول الإسلام » فكان 
من أراد أن يفطر يفتدي ؛ حتى نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : 9 فَمَنْ 
عي نك الشهرّ 1 , 

ومثل ذلك روي عن معاذ بن جبل أخر جه 0 وأبو ا ومثله 
عن ابن عمر أخرجه البخاري”' '"» فالمنسوخ ليس بحجة بلا خلاف » وإن كانت 
مطيقا غير معذور » ووجوب الفدية عليه » وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون » 
وأما قول ابن عباس المتقدم فكلام غير مناسب لمعنى الآية ؛ لأنها في المطيقين , لا 
فيمن لا يستطيع أن يصوم ؟ قال » وكذلك ما رواه عنه أبو داود أنها أثبعت للحبل, 
والمرضع » فإنه يدل على أنها منسوخة فيما عداهما » فعلى كل حال » ليس في الآية 
دليل على وجوب الإطعام على من ترك الصوم وهو لا يطيقه » وهو محل النزاع , 
وإذا لم يوجد دليل في كتاب الله » ولا في سنة رسوله » فليس في غيرهما أيضا ما 
يدل على ذلك » فالحق عدم وجوب الاطعام » وقد ذهب إليه جماعة من السلف 
منهم : مالك » وأبو ثور » وداود » وكذا لا فدية على من حال عليه رمضان وعليه 


. )5 في السئن (8/9١٠؟ رقم‎ 0٠١9 
. وقال : هذا حديتثت صحيج على شرط البخاري ووافقه الذهبي‎ )440/1١( في المستدرك‎ 20٠١8 
. )451.05 رقم‎ ١80/8( في صحيحه‎ )٠١5( 


حذ ا فوةاى 


رمضان أو بعضه ولم يقضه ؛ لأنه لم ينبت في ذلك شيء صح رفعه » وغاية ما 
فيه اثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم » وليس بحجة على أحد . ولا تعبد الله 
بها أحداً من عباده » والبراءة الأصلية مستصحبة » فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح » 


وأما التفريق في قضاء رمضان ٠‏ فقد أخرج الدارقطني””'' من حديث ابن 
عمر : « أنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم سكل عن قضاء رمضان فقال : إن شاء 
وقد ضعفه بعضهم ء 

وقال ابن الجوزى : ما علمنا أحدأ طعن فيه ثم صحح الحديث » ويؤيد ما دل 
عليه هذا الحديث من التخيير قوله تعالى : 9 فَهِدَّة مِنْ أيام ع 4" وهذه العدة 
تصدق على ما كان مجتمعاً ومتفرقاً ؛ لأنه يحصل من كل واحد منهما عدة » والبراءة 
الأصلية قاضية يعدم التعيد ا هق أشق ما تصدق عله معى الآية دون ما هو افك ؛ 
وأما ما يروى من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « من كان عليه صوم من . 
رمضان فليسرده » ولا يقطعه » كا أخرجه الدارقطني””' 2 من حديث أبي هريرة » 
ففي إسناده عبد الرحمن بن إبراهم القاص » وقد ضعفه جماعة من الأئمة » وقال 
البهقي : لا يصح , وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن » وأما ابن القطان فقال : لم 
إيأت من ضعفه بحجة . انتبى . ولكنه مع ذلك لا ينتبض للنقل عن محرد البراءة 
الأعيلية” > لاك عم عطكدها كط 


فرقه » وإنث شاء تابعه ») وفي إسناده سفياك بن بشر 


. )74 رقم‎ ١97/5( في السنن‎ )٠١( 

)١١١(‏ قال ابن الجوزي : ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر والحديث صحيح . التعليق المغني 
0/١‏ 

20 الآية (4م3 186) من سورة البقرة . 

. في السنن (5/؟9١ رقم 9ه)‎ )١١6( 
. )4801 وأورده الذهبي في الميزات (15/5ه رقم‎ 
. واعتبره من مناكير عبد الرحمن بن إبراهبم القاص‎ 


حك :108:6 منت 


لا الباب الثاني ل] 
بَابُ صَوْم التَطوع 
الفصل الأول : ما يستحب صيامه لأا 
)غ0( 
[ صيام ست أيام من شوال ] 


: بكار فال ]ليت ذم سام رشان ثم أتبعه ستأ من 
01١5١‏ 


شوال ؛ » فذاك صيام الدهر ) أخرجه مسلم'”' '' وغيره من حديث أبي 5 ٠‏ وفي 
ان 


قال في 9 البالغة”'”' : « والسر في مشروعيتها » أنها بمنزلة السئن الرواتب 
في الصلاة » تكمل فائدتها بالسية إل الوم لم تتآم فائدتها بهم » وإنماا خص في 
بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر ‏ لأن من القواعد المقررة » أن الحسنة بعشر أمثالها » 
وبهذه الستة يتم الحساب ») : انتهى . 

أقول : ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال » سواء كانت من أوله » 
أو من أوسطه . أو من اخخره » ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين 


( يُستحبٌ صِيامٌ ب 


.)١١514 في صحيحه (8517/5 رقم‎ )١١5( 
رقم 759) ع وابن ماجه‎ ١7/9( قلت : وأخرجه أبو داود (؟/5١8 رقم *147) », والترمذي‎ 
ء والبييقي (537/4؟ » والطيالسي‎ )5١1/7( (49/1ه رقم 1715) » وأحمد (1107/5) » والدارمي‎ 
. )4448 رقم‎ ١91//١( في منحة المعبود‎ 

0 هنها: حديث ثوبان : أخرجه أحمد (0/5٠8١)ء والدارمي (؟/١051)ء وابن ماجه‎ )١١15( 
: وقال‎ )٠ 5 وهو حديث صحيح انظر الإرواء‎ . )1١97/4( والبيبقي‎ )١71١5 رقم‎ 
. مجمع الزوائد ؛‎ «١ الترغيب © و‎ ١ الشواهد في‎ 

)01١١(‏ (5/هه6). 


ل 66868 ده 


رمضان إلا يوم الفطر وإن كان ذلك هو الأولى » ولأن الاتباع وإن صدق على جميع 
الصور » فصدقه على الصورة التي يفيل نقيا من رمقيان وين السمق إلا يوم 
الفطر الذى لا يصح صومه لا شك أنه أولى » .وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن 
فعل كذلك فلا . لأن من صام ستاً من آخر شوال فقد أتبع رمضان بصيام ست 
من شوال بلا شك . وذلك هو المطلوب . 


0( 
[ صيام تسع ذي الحجة ] 


( وَتتسع ذي الججّة ) لما ثبت عنه صل الله تعالى عليه واله وسلم من حديث 
حفصة عند أحمدا » والنسالي”" ' قالت : « أَرْبَعٌ لم يكن يَدَعُهُنَّ رسول الله 
: اد 78 9 9 ع هو اع و 
صل الله تعالى عليه واله وسلم صيام عاشوراء » والعشر 2 وثلاثة ايام من كل 
شهرٍ ) 31 


وأخرجه أبو داود'” © بلفظ : « كان يصوم تسع ذي الحجة » ويوم عاشوراء , 
وثلاثة أيام من كل شهر » وأول اثنين من الشهر والخميس ») . 

وقد أخرج مسلهم””''' عن عائشة أنها قالت : ١‏ ما رأيتٌ رسول الله صل الله 
تعالى عليه واله وسلم.صائماً في العَشْرٍ قط » . 


0 ف 
وفي رواية” ': ١‏ لَمْ يَصّم العَشْرَ قط » وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم 
العدم » واكد التسع يوم عرفة » 


(0115) في المسند 41/57 5) . 
)١١0‏ في السئن 77١/4(‏ رقم )١416‏ وفي سنده أبو إسحاق الأشجعي الكوني » وهو مجهول . 
)١١4(‏ في السنن (؟/5١8‏ رقم 14717) . قال الحافظ المنذري في مختصر السئن (0/9؟75 رقم 7709517) : 
« واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده » فروى عنه كا أوردناه وروي عنه عن حفصة » زوج 
النبي عَقَْهِ » وروى عن أمه ء عن أم سلمة زوج النبي مُه مختصراً » . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (7870/5) : وهو حديث حسن . 
)١١9(‏ في صحيحه (299/1 رقم 5/9/ا١١).. )١٠١(‏ لمسلم (؟/95م رقم ١٠/5ا١١).‏ 


لش كذ"همه - 


فده 


وقد ثبت قي صحيح مسلم وغيره من حديث أي قتادة قال : : 0 قال 
حول امن بال اساي : صومٌ يوم 0 سان عا 
ومستقبلة 4 وصوم يوم عاشور اء 1 سنة ماضية ) 


م( 
رصيام شهر انحرم ] 


00 


(و) أما صيام 0 ( مُحرّم ) فلحديث ألي هريرة عند مسلم 
”2 وأهل السنن””' ' : «أنه صل الله تعالى عليه واله وسلم سكل أي الصيام 
بعد رمضان أفضل ؟ فقال : شهر الله المحرم » واكده يوم عاشوراء » لما ورد فيه 
من الأحاديت التابتة في الصحيحين””"'. وغيرهما عن جماعة من الصحاية أنه عق 
صامه وأمر بصيامه ثم قال : « هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب عليكم صيامه » وأنا 
صائم . فمن شاء صام » ومن شاء فليفطر ) وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية . 

وتبت ف مس07 وغيره » أنه لما أمر بصيامه قالوا يارسول : إِنَّهُ يوم يعظمُه 
الييود والنضارى . فال : « إذا كانَ العام المقبل إن شاءً الله صُمْنا التاسيعٌ » فلم يأأتٍ 
العام المُقبل حتى تُوفي رسول الله عله » . 


واحمد 


(١؟1١)‏ في صحيحه (2218/5 2١9‏ رقم 0195 ا9١/77١١).‏ 
وأحمد (ه/708) » وأبو داود 6٠07/1(‏ رقم 1475) » والترمذي ١14/5(‏ رقم 144) » وابن ماجه 
(١/لده‏ رقم .٠175١)ء‏ والبييقي (587/4) . 

(؟؟1١)‏ في صحيحه (5/١1؟8‏ رقم .)١١51‏ 

(5؟0) في المسند (742/9) . 

(4؟١١)‏ أبو داود 811١/9(‏ رقم 4759؟) ء والترمذي ١١7/(‏ رقم )74٠.‏ وابن ماجه (١/514ه‏ رقم ١7415‏ 
والنساني ٠١57/5‏ رقم 0507 . 

(5؟7١)‏ أخرجه البخاري (414/5؟ رقم )5٠١١‏ ؛ ومسلم'(797/9, رقم 0؟١١)‏ من حديث عائشة . 
وأخرجه البخاري (44/4؟ رقم #٠٠5)ء‏ ومسلم.(795/1, رقم 8؟١١).‏ من حديث معاوية 
ابن ألي سفيان . 


(117) في صحيحه (91//5/ا رقم )١١*714‏ . وأبو داود 814/9 رقم 5444) » والبييقي (5407/4) . 


لل[ آمهم ذه 


قلت : ( وعليه أهل العلم 3 واستحب أكثرهم أن يصوم التاسع والعاشر 8 


وفي العالمكيرية : ويكره صوم يوم عاشوراء مفردا”'' » . انتبى . وفي الباب 
أحاديث أخرى أوردها الشيخ عبد الحق الحنفي الدهلوي فيما ثبت من السنة في 
أيام السنة . 


أقول : أما شهر المحم » فلا ريب أنه قد خصه دليل صحيح ناطق ؛ بأنه أفضل 
الصيام المتطوع به » ولم يعارضه في هذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم يوم عرفة » 


)01548( 


وقد ذكر الجمع الماتن - رحمه الله - في شرح المنتقي” 2 . 


5( 
[ صيام شهر شعبان ] 


ع ا 7 ع !أل 000008 

( وَشَعْبِانَ ) لحديث أم سلمة : « أن رسول عَيكلُهِ لم يكن يصوم من السنة شهراً 

تأما نالا معان تمل يه رمقيان »الخومه أخيرة "در امل المي" وصصيتي” 
الترمذي . 000 


وفي الصحيحين” من حديث عائشة : « ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم 
في شعبان » كان يصومه إلا قليلا ؟؛ بل كان يصومه كله ») . 


وفي لفظ : «١‏ وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان » . 


. )707/1١( المسوى شرح الموطاً للدهلوي‎ )١١0 
قلت : الأصل تأكيد استحباب صوم يوم عاشوراء مفرداً ومقروناً ». لم يرد دليل على كراهة صومه‎ 
. مفرداً‎ 
. 015/4 0178 
. 511/59 (9؟1) في المسند‎ 
. )785 رقم‎ ١١*/( أبو داود (60/1/ رقم 5555) » والترمذي‎ )1١( 
. )1744 ء وابن ماجه 018/99 رقم‎ )3٠١/5( والنساني‎ 
. )1555 رقم‎ 777/١( وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 
.)00١165/ ١ا/5 رقم‎ 2١١/5( رقم 848)) غ2 ومسلم‎ 5١5/4( البخاري في صحيحه‎ )١5١( 


د 66# ات 


06 
[ صيام الاثنين والخميس ] 
( وَالانِينَ والخميس ) لحديث عائشة : « أن النبي عه كان يتحرى صيام 
الون سين : أحريعة م 0 0 والبن ال 


[فضسدتة (35) 6 . ع [فضيلة 5 
وابن ماجه2 », وابن حباند 2 وصححه . واخرج نحوه ابو داود ‏ من حديث 


أسافة بن زيد . وأتخريحة أيضا سن 3 وف إسناده مجهول مع أنه قل صححه 
ةعم 

ابن خزيمة 
ع اكلم 0 041 6 ث6 إابة 
واخرج احمد والترمدي من حديث ابي هريرة : (١ان‏ البي عله 


9 2 و 03-0 5 5 ع* وم اع اعمس 1 .2 
قال : تعرض الاعمّال كل اثنين وخميس . فاحب أن يعرض عَمَلٍ ؛ وانا صائم ) . 


. (؟01) ع سإ نَل 5 5 
وفي صحيح مسلم : « أن النبي َيه سكل عن صوم يوم الاثنين فقال : 


(؟؟0) في المسند (5/-4 49 .)00١5‏ 


. وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ )74٠ في السئن (9/١؟١ رقم‎ )١8( 


.)؟95٠6 في السنن (4/؟١٠ رقم‎ )٠١4(' 


. )1788 في السنن (١/07ه رقم‎ )١١( 

)١١7(‏ عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (4/5 7١‏ رقم 4588) » وقال : « وأعله. ابن القطان بالراوي عنها 
وإنه مجهول » وأخطاً في ذلك فهو صحلبي » . اه . 
وقد صحح الحديث الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 790/١(‏ رقم )١414‏ . 

. )5435 رقم‎ 4١ 4/5( في السئن‎ )١990( 

(؟1) في السنن (505-501/4). 

)1١89(‏ وأخرجه في صحيحه (799/9 رقم 65 وقال الألباني : إسناده ضعيف ٠‏ ولكن يشهد له ما 
بعده . قلت : كحديث أي هريرة » وحديث عائشة . 

. )5578/5( في المسند‎ )١4-0( 

. في السنن (*/١؟١ رقم 947) وقال : حديث حسن غريب‎ )١4١1( 

.:)١١77/1١948 رقم‎ 8٠١/9( في صحيحه‎ )١45( 


 ههوال‎ 


0( 
[ صيام أيام البيض ] 
( وَأيام البيض ) لحديث أي قتادة عند مسلم وغيره قال : « قال 


امات ماف كي قف يزو - لد 1 0 
رسول الله عَكُهُ : نلآث مِنْ كل شْهْرٍ , وَرَمَضَانْ إلى رمضان » فهذا صِيّامُ الدّهْر 
لو 7 
كله ) . 


)١15( 


'وأخرج 0 الباق ان والترمذي*' وابن سن وصححه من 
حديث أبي ذر قال : « قال رسول الله عَتُهِ : إذا صمت من الشهر ثلاثة » فصم 


)148( 


ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » وفي الباب أحاديث 

قال في الحجة البالغة”' ' : « وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام فورد : 
ويا أبا ذر (( الج ... وورد كان يصوم من الشهر السبك 2 والاحد والاثنين »؛ ومن 
الشهر الخ الفلاناء ». والأريغا: ‏ واللتميسن:. 


وورد من غرة كل شهر ثلاثة أيام . وورد أنه أمر أم سلمة بثلاثة أوها الاثنيين » 


والخميس . ولكل وجه ») . انتهى . 


.)١١51 في صحيحه (214/5 رقم‎ )١4*( 
. )1478 رقم‎ 8١8/5( قلت : وأخرجه النسائي (507/4) » وأبو داود‎ 
. )057/0( في المسند‎ )١44( 
.)574-775/4( في السئن‎ )١:5( 
. رقم 751) وقال : هذا حديث حسسن‎ ١4/8( في السنن‎ )١45( 
. )44 في موارد الظمان ( ص 558 رقم‎ )١147( 
. )٠١5/4( حديث ألي ذر حديث حسن انظر الإارواء‎ 
)؟4٠٠١ منها حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنهما - الذي أخرجه النسائُ » (1/4؟؟ رقم‎ )١44( 


وهو حديث حسن . 
ومنها : حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه النسائ : ١94/4(‏ رقم 146 7؟) 
وإسناده حسن ٠.‏ 


)١55(‏ (؟لده). 


إف4 
[ صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع ] 


( وَأفضَل التطَرّع صَوْمُ يَوم . وَإِفْطارٌ يوم ) لحديث عبد الله بن عمرو في 
الصحيحين””'' وغيرهما : « أن رسول الله عَيْدُهِ قال : صم في كل شهر ثلاثة 
أيام . قلت : فإني أقوى من ذلك » فلم يزل يرفعني حتى قال : صم يَوْماً » وَأَفطرٍ 
يوماً 6 “فإنه أقضل: الصيام 4 رهق بصنوم أحى ذاؤذ عليه السلام 6+ 

قال في الحجة البالغة”'”'' : « واختلفت سنن الأنزياء عليهم السلام في الصوم » 
فكأن نوح عليه السلام يصوم الدهر » وكان داود عليه السلام يصوم يوم ويفطر 
بزماته وان عيبى عليه (التدلاه ضوع كما ونقعار بويت أ أباما هنو كاف اللي ع2 
في خاصة نفسه يصوم.حتى يقال لا يفطر » ويفطر حتى يقال لا يصوم » ولم يكن 
يستكمل صيام شهر إلا رمضان . وذلك أن الصيام ترياق » والترياق لا يستعمل 
إلا بقدر المرض » وكان قوم نوح عليه السلام شديدي الأمزجة » حتى روي عنم 
ما روي » وكان داود عليه السلام ذا قوة ورزانة » وهو قوله عَيَكلهِ : « وكان لا 
يَفْرُ إذا لاق » ”© وكان عيسى عليه السلام ضعيفاً في بدنه فارغاً لا أهل له ولا 
مال » فاختار كل واحد .ما يناسب الحال .. وكان نبينا عله عارفاً بفوائد الصوم 
والإفطار » مطلعاً على مزاجه وما يناسبه » فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء ) 


. رقم 5»©). بألفاظ متعددة‎ 8١17/5( مع الفتح » ومسلم‎ )١58٠١ رقم‎ 7١4/4( البخاري‎ )16١( 
('ل/ؤأمهده).‎ )061( 


(5)» البخاري ”7١/4(‏ رقم ا41١)‏ مع الفتح » ومسلم 0 رقم .)1١١59/185‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص . 


لا اكه د 


[ الفصل الغاني : ما يكره صومه ] 


)01 
[ صوم الدهر ] 


( وَيْكرّهُ صَوْمُ الدّهر ] لحديث عبد الله بن عمرو قال : « قال رسول الله 
ع : ا صام من صام الأبد ) وهو 5 الصحيحين””'” 2 وغيرهما . 


ع( 5 .(ه65) . (5ه) 0 
» وابن خزيمة 2 »2 والبييقي 2 وابن الي 


من حديث أبي موسى عن النبي عَيْيّهِ قال : ٠‏ من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا » وقبض كفه ) . 


حي 3 55 ) .4ه 


اع 1) 


: ولفظ ابن حبان : « ضيقت عليه جهنم هكذا » وعقد تسعين » ورجاله رجال 


الصحيح . وهذه الأحاديث من أعظم الأدلة الدالة على أن صوم الدهر مخالف لهديه 
لَه . لأنه نزل صوم صائم الدهر منزلة العدم في الحديث الأول » وفي رواية : 
«لا صام من صام الدهر . ولا أفطر » والحديث صحيح 
الصحيحين”'” ' وغيرهما من نبيه عَيُهُ لابن عمرو لما أراد أن يصوم الدهر وقال 


اليلق 


» ويؤيده ما ثبت في 


(؟5١)‏ البخاري 7١١/4(‏ رقم /191) مع الفتح . ومسلم (؟/54١8‏ رقم .)١١59/185‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(066) في المسند 5/54 41) . 

. )517/5( عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١84( 

. )5١94 رقم‎ 87١١/9 في صحيحه‎ )١١5( 

(155) في السنن الكبرى (500/5) . 

(169) في المصنف (78/5) . 

(158) أخرجه النساقٌ )78١5/4(‏ من حديث عمران بن حصين » صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في 
جامع الأصول (707/1) . 


لحار ا 


له : « لا تفعل » وقال لما بلغه عن المتكلفين في العبادة , أنهم سألوا عن عبادته عَك 
فاستقلوها . 

وقال الثاني : أقوم ولا أنام » . 

وقال الثالث : لا أنكح النساء . 

ا صلابله 0 ع 78 ً. ع" ءّ عكار ١‏ 8 7 
فقال علوت : « أما انا فاصوم وافطر » واقوم وانام » والى النساء » فمن رغعب 
عن بلق فليس اد 

وأما تقريره عَيُهِ لحمزة بن عمرو ء قال له يا رسول الله : إني أسرد الصوم , 
أفأصوم في السفر ؟ قال : « إن شت »0 ا أخرجه الشيخان”' ' وغيرهما » فليس 
فيه دليل على صوم الدهر ؛ لأن السرة يصدق بصوم أيام متتابعة وإن كانت بعض 
سنة فضلا عن أكثر منها . 


شديد » ومن زعم أنه ترغيب في صوم الدهر فلم يصب . 


إفة 
[ إفراد يوم الجمعة ] 


( وإفرادُ يوم الجُمُعةِ ) لحديث جابر في الصحيحين” ' ' وغيرهما : « أن النبي 


(159) أخرجه البخاري ( رقم 4175) . البغا . 
ومسلم ( رقم .)١4١١‏ 
من حديث أنس بن مالك . 

و1 عدم ريه قري : 

(1511) البخاري (4/؟؟5 رقم .)١9484‏ 
ومسلم (801/9 رقم .)١١55/١45‏ 


ضحد 4077 حت 


فلل اله تغال عليه واله«وسلم عن عن وم :يوع7التمعة 'واتوق رواية + زو أن ينه 
بصوم ) وفي الفيي من حديث أ هريرة : « لا تصوموا يوم الجمعة إلا 
وقبله يوم أو بعده يوم » وفي لفظ لمسله”" "م ولا تَحْصّوا ليلة الجمعة بقيام من 

ين الليالي » ولا تَحُصُوا يوم الجمعة بصيام. من بين الأيّامٍ كر ل ملم 
دوم أَحَدْكمْ 4 وفي الباب أحاديك . 

« قال الشافعي : يكره إفراد الجمعة . 

وفي العالمكيرية يستحب صوم يوم الجمعة بانفراده ) 

أقول : الأحاديث واردة بالنبي عنه » وحقيقة النبي التحريم ؛ إذا لم يصم يوماً 
قبله ولا يوم بعده . وما روي عنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم من أنه كان 
يصومه . لا يصلح لجعله قرينة صارفة لوجهين : 

الأول:4 11ل نيتقل: أنه 6ق يسيؤومه متفردا »دبل الطاهل آنه كان بيضيوفة عل 
غير الصفة التي نهانا عنها . 

الثاني : أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة م تقرر في الأصول » وعلى فرض 
عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له وهم » فهو مخصص له من العموم » وذلك 
لا يصلح قرينة صارفة للنبي عن معناه الحقيقي . 


م( 
[ إفراد يوم السبت ] 


)054( 


١55 


2ه َه 3 0 ه55١‏ 03 
( وَيَوم السبت ) لحديث الصماء بنت بسر عند أجر”” ل والي داود 0 


(17) البخاري (4/؟؟؟ رقم 19588) 2 ومسلم 6١1/9(‏ رقم .)1١١44/1410‏ 
)١77(‏ في صحيحه 8٠٠١/5(‏ رقم ١44‏ (...)). 

. في السند (4/5؟)‎ )165( . )9.03/١( المسوى‎ )١55( 
. وقال : هذا الحديث منسوخ.‎ )517١ في السنن (0/5.٠م رقم‎ )15( 


عت 5 ايت 


لقه 


والفرطو “أو واي ساني 3 واي ينوا 7و الط يريا 
واليتر 1 وسسعط إن افك ازا رشنن قل الال طايه 
وسلم قال : لا تصوموا يوم السبت ؛ إلا فيما افترض عليكم » فإن لم يجد أحدكم 
"“إلة عرو عدت ادا لخاد ملكي «فليمشقه ان 


. رقم 9"44) وقال : حديث حسن‎ ١١١/9( في السئن‎ )١70 

. )1975 في السنن (١/50ه رقم‎ )١748( 

(119) في موارد الظمان ( ص 754 رقم .44) من حديث عبد الله بن بسر المازني . 
)17١‏ في المستدرك )455/١(‏ وقال : صحيح على شرط البخاري . 

(1171) في الكبير 19/9 - مجمع الزوائد ) من حديث أي أمامة . 

(1079) في السنن الكبرى (05/4") . 


. )988 ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص (5/9١5؟ رقم‎ )١07( 
. )350 رقم‎ ١١8/4( كا صححه الألباني في الإرواء‎ 


ادن كك 


الفصل الغالث [] 


اخرة صر 


)01 
[ صوم العيدين ] 


0 5 


( وَيَحرمُ صَوْمُ العيدين ) لحديث أني سعيد في الصحيحين 2 وغيرهما عن 
رسول الله عَيْلّهِ : « أنه نبى عن صوم يومين : يوم الفطر » ويوم النحر » وقد أجمع 
السلعون عل ذللف» 


إفة 
[”صوة: ايام التشريق ] 
( وأيّامِ التثْريق ) لنبيه عله عن الصوم فيها » ما ثبت ذلك من طريق جماعة: 
من الصحابة' » وقد سرد أحاديثه الماتن في شرح المنتقى "27 , 
إفة 
[ اسقبال رمضان بيوم أو يومين ] 


(كاا) 


( وَاسْيَقْبالُ رَمَضانَ ليزه أز يَوْمَين ) لحديث أبي هريرة 5 الصحيحين 
وغيرهما قال : « قال رسول الله عَييُهِ : لا يتقدمن أحدك رمضان بصوم يوم أو يومين » 


(174) البخاري 7١/9(‏ رقم )١1517‏ مع الفتح ,» ومسلم (99/9/ رقم ١٠14١/851)ء‏ وأحمد (45/6) . 
(175) أوهو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (577-777/5) . 
(10) البخاري ١١717/4(‏ رقم 2)1١1914‏ ومسلم (؟/77/ رقم .)٠١85/5١‏ 


6211 ده 


إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه » . 

ويؤيده حديث أي هريرة أيضا عند أصحاب السئن”"”' 
حبان”"'' » وغيره مرفوعاً بلفظ : « إذا اتتصف شعبانٍ فلا تصوموا » وني الباب 
أحاديث » والخلاف طويل مبسوط في المطولات ش 

أقرل : وما زال الخلاف في هذه المسألة من عصر الصحابة إلى الآنء وقد 
صارت مركزاً من المراكز التي يتغالى الناس في أمرها إثبانا ونفياً » ولم يحتج أحد 
تقيع. بان الى جه كان :ضوع ..وأنا م احتجواايه هن الموماك. 'الدالة .عن 
مشروعية مطلق الصوم واستحبابه » فنحن نقول بموجبها » ونقول هي مخصصة 
بأحاديث أمره عَيم بالصوم لرؤية الهلال » والإفطار لرؤيته » أو إكال العدة كا صح 
في جميع دواوين الإسلام » وبأحاديث يه عَيُهُ عن تقدم رمضان بيوم أو يومين , 
وهو في الصحيح”7' . بل ورد النبي عن صوم النصف الأخير من شعبان . 


وقال عمار: « من صام يوم الشكا.ء فقد عصى أبا القاسم») وهو 
صحيح"” ”' . بل قال ابن عبد البر : لا يختلفون في رفعه ؛ ولعل مراده أن له حكم 
الرفع » لا أن القائل له هو النبي 2َيلُهِ » فهذا إذا لم يصلح لتخصيص العمومات 
لم يصلح مخصص قط . ومن نظر إلى ما يقع من عوام المسلمين بل ومن بعض 
خواصهم في هذه الاعصار » من البخاري 2١‏ على الصوم والإفطار بمجرد الشكوك 


» وصححه ابن 


هيف 


0109 أبو داود (؟/60 رقم 5788) » والترمذي (58/5 رقم 184) » والنساني )١59/4(‏ » وابن ماجه 
(١/مكه‏ رقم .)١56٠0‏ 

(108) ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار (580/4) » قلت : وأخرجه الترمذي (9/ه١١‏ رقم 774) » 
أبو داود (؟/١76‏ رقم /0ع8؟) » وابن ماجه 574/١(‏ رقم .)١58١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/175؟‏ رقم 1888) . 

(1079) مثل المجموع للنووى (575555/5) . والمغني لابن قدامة (9-5/5) . 

14 تقدم تخريجه قرياً . 

(141) أخرجه أبو داود (749/6 رقم 7*174) ء والترمذي 7١/5(‏ رقم 585) » والنساتي ١65/4(‏ 
رقم )5١484‏ وابن ماجه (١/70ه‏ رقم .)١7146‏ وهو حديث صحيح . 
صححه الألباني في الإرواء ( رقم )85١‏ . 


ومن ك5 


والخيالات التي هي عن الشريعة بمعزل قضى العجب ». وبكى على الدين وانتظر 
القيامة . 


ا 8ت 


0 الباب الثغالث [] 
بَابُ الاغتكاف 


[ مشروعية الاعتكاف ] 


( يُشْرعُ ) لا خلاف في مشروعية الاعتكاف » وقد كان يعتكف النبي عله 
في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله » ما ثبت في الصحيحين”””" وغيرهما 
من حديث أي هريرة . 


[ يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد ] 


( وَيَصحٌ في كل وَقْتٍ في المساجدٍ ) لأنه ورد الترغيب فيه » ولم يأت ما يدل 
على أنه يختص بوقت معين . 


اك نسحيو "لبن كيت وخر ارط ل 
قال : « كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » قال : فأؤف 
يتَذْرِكَ ) وأما كونه لا يكون إلا في المساجد ء فلأن ذلك هو معني الاعتكاف 
شرغاً » إذ لا يسمى من اعتكف فى غيرها معتكفاً شرعا : 


(18) البخاري 771١/4(‏ رقم )1١15‏ 2 ومسلم (671/1 رقم .)١١11/5‏ من حديث عائشة : 
قالت : كن النبي عَيُْهِ يعتكف العشر الأواخز من رمضان؛ حتى قبضه الله » ثم اعتكف أزواجه 
من بعده 4 . 
قلت : لم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ من حديث أي هريرة . 

.)١585/507 البخاري في صحيحه (784/4 رقم 5 )» ومسلم (9/لالا؟١ رقم‎ )١8( 
. )18989 رقم‎ ١١1/5( رقم 7850) ء والترمذي‎ 3١7/( وأبو داود‎ 
. )10//9 ؟0) ء, وابن ماجه (31/1ه رقم‎ 5١/7 والنسائُ‎ 
. )5١8/4( رقم ؟)» والبييقي‎ ١99/5( و‎ )١ رقم‎ ١94/6( والدارقطني‎ 


ا 


وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث : (١‏ لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة » 


اخرجه ابن الي شيبة 3 اموا م1 اط جا ل 1 ع نة ل اج اتم ا و 


(145) في المصنف : (41/5) : عن إبراهيم قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك 
عكوف بين دارك ودار الأشعري - يعني - المسجد - قال : عبد الله - يعني ابن مسعود - ولعلهم 
أصابوا وأخطأت . فقال حذيفة : أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
والمسجد الأقصى . ومسجد رسول الله عَْتُهِ . وما أبالي اعتكف فيه أو فيه سوقكم هذه » . 
قلت : ولا وجود لما ذكر الشوكاني عند ابن أبي شيبة . والله أعلم . ش 
وأخرج الحديث البمبقي في سننه (17/4©) » والطحاوي في مشكل الآثار )٠١/4(‏ , والذهبي في 
٠‏ سير أعلام النبلاء » )81/١5(‏ » كلهم من طريق سفيان بن عيبنة » عن جامع بن أي راشد » عن 
أي وائل قال : قال حُدَّيفة لعبد الله . عكوفاً بين دارك » ودار أي موسى » وقد عَلِمْتَ أن رَسول الله 
عَِلهِ قال : ٠‏ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث ؛ فقال عبذ الله : لعلك نسيت وحفظوا » وأخطأت 
وأصابوا » . 
وقال الحافظ الذهبي بعد روايته للحديث : صحيحٌ غريبٌ عالي . 

* أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف . قال ابن حجر في ١‏ فتح الباري » (977/4) : 
« واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف , إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فاجازه في 
كل: مكان » وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه » وفيه 
قول الشافعي قديم » وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت 
أفضل » وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات » وخصه أبو يوسف 
بالواجب منه » وأما النفل ففي كل مسجد ء وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه 
الجمعة » فاستحب له الشافعي في الجامع » وشرطه مالك ؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة » 
ويجب بالشروع عند مالك . وخصه طائفة من السلف : كالزهري بالجامع مطلقاً » وأوما إليه الشافعي 
في القديم » وخصه حذيفة بن امان بالمساجد الثلائة » وعطاء بمسجد مكة والمدينة » وابن المسيب 
بمسجد المدينة » . 

قلت : - أخرج عبد الرزاق في المصنف (49/8” رقم 8018) : عن عطاء قال : لا جواز إلا في 
مسجد جامع , ثم قال : لا جوار إلا في مسجد مكة . ومسجد المدينة » . 

- .وأخر- عبد الرزاق في المصنف رقم (8015) عن عطاء بسند صحيح قال : « لا جوار إلا في 
مسجد مكة ,» ومسجد المدينة ... » . والجوار : أي الاعتكاف . 

- وأخرج ابن أي شيبة في مصنفه (41/7) » وعبد الرزاق في المصنف (5545/4 رقم .)8١0١8‏ 
بسند صحيح عن ابن المسيب قال : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي » . 

مسجد نبي : يعني المساجد الثلاث . . | - 


لا هلاه ده 


الحية 1 500 
وسعيد بن منصور من حديث حليفة . 


قال في المسوى””' : « الاعتكاف جائر في كل مسجد ء فإن لم يكن المسجد 
جامعا » فالخروج للجمعة واجب عليه » فإذا خرج يبطل اعتكافه عند الشافعي » 
فيحتاج إلى نية جديدة لما يستقبله إن كان تطوعاً » ولا ييطل عند أبي حنيفة م 
لو خرج لقضاء الحاجة ) . اه . 

أقول : لا ريب أن مسمى الاعتكاف الشرعي لا يحصل إلا إذا كان في المسجد ء 
ولهذا لم تختلف الامة في اعتبار ذلك » إلا ما يروى عن محمد بن عمر بن لبابة المالكي 
فإنه أجازه في كل مكان . وإنما اختلفوا هل يجرئى الاعتكاف في كل مسجد », أم 
في الثلاثة المساجد فقط . أم في المسجد الحرام: فقط ؟ والظاهر أنه يجرى في كل 
مسجد قال تعالى : «9 وأنتم عاكفون في المسجد 7374) 
ولا في قول حذيفة**' في هذا الباب . 


[ أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ] 


( وَهِرّ في رَمَضانَ آكَدُ سِيّما في العشر الأواخر مِنهُ ) أفضل . واكد لكونه 
عَيّْهُ كان يعتكف فيها . ول يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر . 


ولا حجة في قول عائشة » 


- وأخرج عبد الرزاق في المصنف (748/4 رقم 60117) » وابن أي شيبة في المصنف )97/١(‏ عن , 

الزهري قال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه . 

- وأخرج عبد الرزاق في المصنف (5545/54 رقم 8 »ع وابن ألي شيبة في المصنف (91/9) » 

عن علي بن أي طالب قال : ١‏ لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة © . 

والخلاصة أن القول الراجح هو قول حذيفة , لأن معه سنة مروية صحيحة » والجمهور ليس معهم 

إلا عموم الآية # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد * [ البقرة : 1817] . وهو مُخصّص 

بحديث حذيفة الصحيح . والله أعلم . 

(185) .عزاه إليه القاضي الرباعي في فتح الغفار )219/١(‏ . وصاحب منتقى الأخبار (739/4 - مع 
النيل ) . 1 1 

كىن جلا . (1897) البقرة الآية )١818/(‏ . 

(188) انظر ما تقدم قريباً بأن الراجح قول حذيفة .. 


0 الورن كا 


[ أدلة عدم شرطية الصوم في الاعتكاف ] 
وكذلك حديث ابن عباس أن النبي عَيْتُهِ قال : « ليس على المعتكف صيام » 
إلا "أن قعل عل 'نفسه 6 رجه 0 والخاك”” 2 وقال : صحيح 
الإسناد » ورجح الدارقطني والبهقي”"" و 
ا و ل 
أنه لا اعتكاف إلا بصوم , بل تت عا الت 00 


قفه 


وقد روى أبو داود””" '' عن عائشة مرفوعاً من حديث : و ولا اعتكاف إلا 
بصوم » ورواه غيره”” © من قوها , ورجح ذلك الحفاظ . 

أقول : اعلم أن كون الشيء شرطأ لشىء آخر ؛ أو ركنا له أو فرضاً من 
فروضه , لا يثبت إلا بدليل , ؛ الأنه حكم شرعى أو ضعى:+ .ول ايآت مايدل غل 
أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ٠‏ بل ثبت الترغيب منه مَك في الاعتكاف 0 
ينقل :إلينا أنه اعتبر ذلك » .ولو كان معتبراً لبينه للأمة وأما اعتكافه عله في صومه 
فلا يستلزم أن يكون الاعتكاف كذلك , لأنه أمر اتفاقي » ولو كان ذلك معتيراً , 
لكان اعتكافه في مسجده معتبراً » فلا يصح من أحد الاعتكاف في غيره وأنه باطل . 

وأما قول عائشة المتقدم » فظاهر هذا السياق أن لفظ : « ولا اعتكاف إلا 
بصوم 4 ليس من بيان السنة المذكورة في أول كلامها , بل ابتداء كلام منها » فقد 


(149) في السئن (159/5 رقم 7) . 
(15-0) في المستدرك )459/١(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
)191١(‏ في السنن الكبري (819/4) . 
(؟951١)‏ تقدم تخريجه . 
)١95(‏ في السنن (877/5 رقم 418؟) وقال أبو داود : غير عبد الرحمن 
ب يعني ابن إسحاق - لا يقول فيه ٠:‏ قالت السنة » . وجعله قوله عائشة . 
)١954(‏ كالبيقي في السنن الكبرى (0571107/4 . 


ع لالام اعد 


(055)ياع 


00 وار 0 مز السنة + و كذللك أخريوو” "” أيضا من 


2 م 
وقال أبو داودا ا وجزم 


لدإرسر بان القدر الذي من حديث عائشة قوها : ١‏ لا يخرج وما عداه ممن 


3595 


ومما يؤيد هذا حديث : ١‏ مَنْ اعتكف فَوَاقَ ناقةٍ » ل حديث : 
« ليس على المعتكف صيام 6" ''' وفيهما مقال أو ضحه المائن رحمه الله في شرح 
الى ”27 , 

وقد ثبت عنه َيه أنه اعتكف عشراً من شوال””"''"©. ولم ينقل. عنه أنه 
صامها ء بل روي عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال , ولا يخفي أن يوم الفطر 

.من جملتها » وليس بيوم صوم . فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم ». 
ولما ثبت أن عمر « سأل النبي َيه قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام فقال : أوف بنذرك » وهو متفق عليه" 4 


(198) (155) لعلهما في الكبرى . 

(19) في السنن (00//2ام) . (034) في السنن 0501/57 . 

(199) أخرجه العقيلي في الضعفاء (11/1) » في ترجمة أنس بن عبد الحميد بلفظ « من رَايْط فَوَاقَ ناقةٍ 
حَرّمه الله على النار » وقال : هذا حديث منكر . 
وقال ابن حجر في التلخيص (7107/1) : ١‏ وفي الباب عن ابن عباس . أخرجه الطبراني في الأوسط 
في ترجمة محمد بن العباس الأخرم . ولم أر في إسناده ضعفاً إلا أن فيه وجادة » وفي المتن نكارة 
شديدة ه#. اه . 

| أخرجه الدارقطني في السئن ١95/7(‏ رقم *) من حديث ابن عباس . أن النبي َه قال : « ليس 
على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه » وأخرجه الحام في المستدرك (489/1) وقال : حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
والببيقي )7١4/4(‏ وقال بعد كلام .. « الصحيح موقوف ورفعه وهم ». 

0039 نيل الأوطار (552/4) . 

» ء من حديث عائشة‎ )١117/5 ومسلم (871/5 رقم‎ » )7١** أخرجه البخاري (71/5/4 رقم‎ )5١( 

واللفظ للبخاري . ش 
(505) البخاري ١84/5(‏ رقم 2)٠٠١45‏ ومسلم (©/لالا؟١١‏ رقم .)١767/58‏ 
2 الاين 


حصرر 

52 
35 
3 

سسا 


وفي رواية سد يوا مكان « ليلة ) » وما في الصحيحين أرجح مما 
في أحدهما إذا لم يمكن الجمع . وقد جمع ابن حبان » وغيره بآنه نذر اعتكاف ليلة 
ويوم » وفي رواية أبي داود”' '“» والنسالي” '": ١‏ أن النبي عَيْيهِ قال له : اعتكف 
5 ب 5 افحيق فاه 
وصم ) ولكن في إسناده عبد الله بن بديل وهو ضعيف . وقد ذكر ابن عدي 
والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار . 


وقال الحافظ في الفتح” " أن رواية من روي : « يوما » شاذة » وإذا عرفت 
ما تقدم من عدم انتباض ما احتجوا به على شرطية الصوم ؛ فالحق الحقيق بالقبول 
أن الاعتكاف يكون ساعة فما فوقها . 


سس (55) 


بل حديث : « من اعتكف فَوَاق ناقة ' يدل على أنه يكون أقلة لحظة 
مختطفة » وهذا الحديث ؛ وإن لم يكن صالحاً للاحتجاج به » فالأصل عدم التقدير 
بوقت معين » والدليل على مدعي ذلك . ثم كون اليوم الكامل شرطاً للصوم لا 
يستلزم أن يكون شرطأ للاعتكاف , لأنه يمكن الاعتكاف بعض اليوم مع الصوم 
لكل اليوم » فاليوم شرط الصوم لا شرط الاعتكاف على تسليم أن الصوم شرط . 


[ في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل ] 


ا : الاجتهادُ في العمل فيها ) لحديث عائشة : ( أن النبي عله كان 
إذا دخل العَشْرٌ الأواخر أحيا الليل كله » وأيقظ أهله » وشد المخزر » وهو في 
ال 1 وغيرهما . 


. )54074 في السنن (9//ا8م رقم‎ )5١65( ٠. )١565/51 في صحيحه (5/لالا؟١١ رقم‎ )1١5( 

. عزاه إليه ابن حجر في الفتح (574/5؟) لعله في الكبرى‎ )5١57( 

» قال ابن عدي : له أشياء تنكر من الزيادة والنقص‎ ١ : )477١ قال الذهبي في الميزان (؟/595 رقم‎ )7٠١07( 
. وغمزه الدارقطني ومَشاه غيره » وقال ابن معين : صالح » . اه‎ 

ا . 

)٠05(‏ البخاري (579/4 رقم 54١٠)ء‏ ومسلم (8715/5 رقم 094١١)ء‏ وأبو داود ٠١6/1(‏ رقم 
», والنسافٌ 5١7/6‏ رقم 1779)ء وانْن ماجه 537/١(‏ رقم 74١)ء‏ والبيهقي 
(717/4) » والبغوي في شرح السنة (585/5) . 


ب :81ت 


[ مشروعية قيام ليالي القدر ] 


َه 0 5 0037 8 51" 58 

( وَقَيام ليالي القذر ) لحديث أبي هريرة في الصحيحين”” "» وغيرهما عن النبي 
َه : « من قام ليلة القدر إياناً » واحتساباً » غَفِرَ له ما تقدمَ من ذَنْبهِ » وفي تعيين 
ليلة القدر أحاديث مختلفة وأقوال جاوزت الأربعين ذكرتها في مسك الختام شرح 
بلوغ المرام بالفارسية » وقد استوفاها الماتن في نيل الأوطار” ' ' وفي حاشية الشفاء 
للماتن . 

[ الاختلاف في تعيين ليلة القدر ] 

أقول : في تعيينها مذاهب يطول تعدادها » وقد بسطتها في شرح المنتقى””' '' 
فكانت سبعة وأربعين ا وذكرت أدلتها » وبيت راجحها من مرجوحهاء 
ورجحت أنها في أوتار العشر الأواخخر ؛ لا ذكرته هنالك انتهى . 

قال في الحجة البالغة'"' ؟ : إن ليلة القدر ليلتان : 

( إحداهما ) : ليلة يفرق فيها كل أمر حكم » وفيها نزل القران جملة واحدة » 
ثم نزل بعد ذلك نجماً نجماً » وهي ليلة في السنة » ولا يجب أن تكون في رمضان » 
نعم رمضان مظنة غالبة لها » واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القران . 


( والثانية ) : يكون فيها نوع من انتشار الروحانية » ومجيء الملائكة إلى الأرض » 
فيتفق المسلمون فيها على الطاعات » فتتعاكس أنوارهم فيما بينهم » ويتقرب منهم 
الملائكة 04 ويتباعد منهم الشياطين 0 ويستجاب منهم أدعيتيع وطاعاتهم 4 وهي ليلة 


)56١(‏ البخاري 91/١(‏ رقم 90) وأطرافه رقم لال ها 1901 750.048ء 2536.08 1014). ومسلم 
07/1 رقم 07٠‏ 2 وأبو داود (؟/494 رقم ؟7١١)‏ » والترمذي (/717 رقم 147 » والنساقي 
٠61/5‏ رقم 5505). 

250١١‏ (/الاادها؟). 

(0١1ك)‏ (خ/الا اها . 

. هم‎ ١5 


اذ ه96هم ده 


في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر » تتقدم وتتأخر فيها ولا تخرج منها » فمن 

قصد الأولى قال : هي في كل سنة » ومن قصد الثانية قال نعي في العشس الاواخير 
ناميه 

من رمضان 


وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « أرى رُؤياك قد تَوَاطَّأتْ في 
اسع الأواخر » فمن كان متخريها فليتَحَرّها في السب الأواخر ”© وقال : 
(أرك هدم اليه م المينا »وقد راض اكد فق شام وطن ! '''' فكان ذلك 
في ليلة إحدى وعشرين . واختلاف الصحابة فيها مبني على اختلافهم في وجدانا . 

ومن أدعية من وجدها : ( الله إِنَّكَ عَفْوٌ تُحبٌ العفو فَاعْف ل 

وني المسوى” ©: « اختلفوا في ليلة هي أرجى » والأقوى إنها ليلة في أوتار 
العشرة الأخيرة تتقدم وتتأخر » » « وقول أبي سعيد : إنها ليلة إحدي وعشرين » . 


وقال المزني » وابن خزيمة : إنها تنتقل كل سنة ليلة جمعاً بين الأخبار . 


قال في الروضة : وهو قوي . ومذهب الشافعي أنها لا تلزم ليلة بعينها . وفي 


)5١54(‏ هذا خيال غريب من صاحب الحجة البالغة لا دليل عليه من كتاب ولا سنة » وما أظن أحداً قاله 
قبله » والعبرة في هذه الأمور بالنقل لا بالتخيل والأوهام . ' 
(515؟) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (557/4؟ رقم .)5١١8‏ 
ومسلم (857/9 رقم .)١١58/5.08‏ 
ومالك في الموطأ (١/١؟7‏ رقم )١4‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما . 
(15؟) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (95/4؟ رقم 5015) . ش 
ومسلم (5/5؟١2‏ رقم .)١١51/5١1‏ 
ومالك في الموطاً 7١9/١(‏ رقم 4) . 
كلهم من حديث أي سعيد الخدري . 
(1؟) أخرجه الترمذي (445/4 مع التحفة ) وقال : حسن صحيح . 
وابن ماجه (؟75/1؟١١‏ رقم )586٠١‏ . 


وهو حديث صحيح . 
النلقة ‏ (ئ يه 2 رن رشك ل 0 


]81ت 


النباج ميل الشافعي إن أعا يله لتاذدي والثالت: والمشريه دوعن أن حييفة آنا 
في رمضان , لا يدري أية ليلة هي . وقد تتقدم وتتآخر وعندهما كذلك » إلا أنها 
متعينة لا تتقدم ولا تتأخر » . اه . 


[ لا يخرج المعتكف إلا لحاجة ] 


ول يخرج المعتكف إلا لحَاجَة ) لما ثبت من حديث عائشة في 
ون عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم | أنه كان لا يدحل البيت 
إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً » . 


وأخرج أبو داود'' ''' عنها قالت : « كان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
يمر بالمريض وهو معتكف » فيمر ا هوء ولا يعرّج يسأل عنه » وفي إسناده ليث 
بع أن لعن 

قال الحافظ”"" : والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم'''' وغيره » 
وقال صح ذلك عن علي . 

وأخرج أبو داود”” ''' عن عائشة أيضاً قالت : « السنة على المعتكف أن لايعود 
مريضاً » ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة » ولا يباشرها » ولا يخرج لحاجة إلا 
لما لابد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ») وأخرجه 


. )791 ومسلم (١/5414؟ رقم‎ 2)٠059 البخاري في صحيحه (7/5!ا١ رقم‎ )١١19( 

. )514177 في السنن (85/9م رقم‎ )5٠0( 

(١7؟)‏ ضعفه النسائُ ويحيى وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال ابن معين : لا بأس به » وقال 
الدارقطني : كان صاحب سنة » وإما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاووس ويجاهد حسب . 
انظر المجروحين (5714/7) والكاشف )١7/9(‏ والمغني (ك/ مه ء والميزان )47١//9(‏ . والجرح 
والتعديل )١79/7(‏ . 

(570) في التلخيص (9/5١؟‏ رقم .)945١‏ 

(56١؟)‏ في صحيحه (١/1414؟‏ رقم 191//7) . 1 : 

(4؟5) في السنن (855/5 رقم . 


حا لالاهة ب 


أيضاً النسافي”' '' وليس فيه قالت « السنة » . قال أبو داود”" : غير عبد الرحمن 
بن إسكق 'لا يقول: فيه 'قالنثالسسنة : 


وجزم الدارقطني 


)55484( 


عداه دونها : 


قال في المسوى”'' : « اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط , 
والبول » ولا يفسد به اعتكافه » ولا يخرج للأكل » والشرب » ويجوز غسل الرأس » 
وترجيل الشعر » وما في معناه » وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض » 
وصلاة الجنازة إلا أن يخرج لحاجة فيسأل المريض ماراً » وإن شرط في اعتكافه 
الخروج لشيء من هذا » جاز له أن يخرج عند الشافعي » ولا يجوز عند ألي حنيفة 
كذا في شرح السنة » . اه . 


أفقفة 


بأن القدر من حديث عائشة قوها : « لا يخرج » وما 


(0575) لعله في الكبرى . 

(5؟١5)‏ في السئن (471//9) . 

05790 في السنن ٠١1/(‏ رقم .)١١‏ 

(570) سبق أن نقل كلام أبي داود والدارقطني فلا داعي لتكراره . 
59١‏ (م/ه كل .)١‏ 


8ه ها 


اليا 
7 الآ م فج [ ظ 
ا ل" 
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الب بالثاني 
1 5 
لعمرة المفردة 


ا لاه 


لا الكتاب السابع لا 
كتاب الحج 
[] الباب الأول : أحكام الحج [] 
الفصل الأول : وجوب الحج [] 


[ تعريف الحج ] 
أقول : الحج في اللغة القصد . فمعنى قوله تعالى : 9 ولله على النّاس حِج 
البيت 4" قصد البيت » والقصد لا إجمال فيه » وأما قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « خذوا عني مناسككم )'". فهر أمر بالاقتداء به في أفعاله وأقواله » 
والأمر يفيد الوجوب . فتكون المناسك التي بينها صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة » 
ولا يخرج عن الوجوب منا إلا ما خصه دليل . 


[ لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض 
المناسك إلا الوقوف بعرفة ] 


وأما كونه لا يصح الحج إلا بفعل جميع المناسك ٠‏ أو يختل باختلال بعضها » 
فلا دليل على ذلك » لأن الذي يؤثر عدمه في العدم هو الشرط لا الواجب » وليش 


(01) الآية لا من سورة آل تحمران . 

507١/0( والنساتي‎ 601417٠0 وأبو داود (/495 رقم‎ »)١5917/51١ أخرجه مسلم (447/5 رقم‎ )٠( 
رقم 8.051) من حديث جابر بن عبد الله قال : رأيتٌ النبي عَييُهِ يرمي على راحلته يوم النحرء‎ 
. ويقول : « لتأخدُوا مناسككم . فإني لا أدري لعلّي لا أجج بَعْدَ حجتي هذه ؛‎ 


ل 6588١‏ سه 


في أدلة مناسك الحج ما يفيد تأثير عدمه فى عدم الحج إلا الوقوف بعرفة » ولا ريب 
أنه نسك من مناسك الحج يختص بمزية لا توجد في غيره من المناسك . الحديث : 
والحج عَرَقَة مَنْ أدرك عَرّفة فقد أدرَكَ الحجّ » . 

ريع انيز" وأضخات للد ل ”رو الكيقي ابو عبان عم 
حديث ( عبد الرحمن بن نعم الدؤلي ) . 


5 (6) 2 5 5 واه 

وأخرج من تقدم 2 ذكره من حديث ( عروة بن مضرس :) ( من صلى معنا 
هذه الصلاة - يعني صلاة يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو هارا » فقد 
م حجه وقضي تفثه ) وصحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ الحا 1 


والدارقطني” ) وابن الف 

وفي رواية من حديث عبد الرحمن المذكور : « من جاء عرفة قبل أن يطلل 
الفجر » فقد أدرك الحج ) . 

وفي رواية لأني نعم : « ومن لم يدرك جمعاً » فلا حج له » 0 
تدل على أن الوقوف بعرفة » ركن من الأركان التي لا يتم الحج بدونها . 
عقا زهو أن الاسعدلال::+ دار ل ا 


(5) في المسند (58/4”) . 

(4) أبوداود (480/1 رقم 1844) » والترمذي (6/ا7؟ رقم 884) » والنساقي (07/0؟ رقم 7015) » 
وابن ماجه ٠٠١7/9(‏ رقم .)50١8‏ 

() في المستدرك .)454/1١(‏ 

(3) في السنن الكبرى )١١7/0(‏ . 

(49 في موارد الظمان ( ص 545 رقم )٠0٠١9‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر . 

(8) أخرجه أحمد في المسند (5/4١ء »)51١‏ وأبو داود (؟/485 رقم .٠940١)ء‏ والترمذي (9/.م*؟ 
رقم )85١‏ » والنساتي (77/5؟) » وابن ماجه ٠٠٠١4/7(‏ رقم 2017 » والبمهقي في السنن الكبرى 
»)١1/5(‏ والحاكم في المستدرك )477/١(‏ »ء وابن حبان في الموارد ( ص 515 رقم .)١٠١٠١‏ 

(9)» في المستدرك (١/؟43).‏ 

.)١8 في السنن (10/9؟ رقم‎ )٠١( 

01 في العارضة )١١0/4(‏ . 


عن" ؟ ارامت 


وكدالك القول. يان «بعضها تعلق :ويعضتها غير فباق والظاهر أن جميع أفعاله الصادرة 
عنه في حجته مناسك ؛ لأنه لم يبين لنا أن النسك هو هذا الفعل دون هذا » ولكن 
لابد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها » كالاحرام » والوقوف بعرفة » والطواف » 
والسعي » ورمي الجمار » لا ما كان غير مقصود لذاته » كالمبيت بمنى ليالي الرمي » 
أو كان بسبب غير الحج » كجمع الصلاتين في مزدلفة » ونحو ذلك . 

وقد زعم الجلال في و ال «أن من زعم أن حجه ع2 مجمل بين 
بفعله فقد أسرف في الجهل . قال : لأن اسم الحج ومسماه ظاهران » ثم قال : « إن 
تلك التي. فعلها عَلهِ إنما هي أفعال . وهي لا تدل على الوجوب حتى يعلم أنه 
فعلها عن وجه الوجوب , وإلا فالظاهر القربة فقط » وهى لا تستلزم الوجوب ولا 
الشرطية ») . انتبى . ولعله لم يخطر بباله حال تحرير هذا البحث حديث : « خذوا 
عني مناسككم ) وهو حديث صحيه””' في مسلم وغيره » ولا ريب أنه يفيد 
وجوب مناسك الحج 5 قدمنا . 


[ دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فوراً ] 


و 8 0 5 2 7 5 

( يجب عَلى كل مكلف مستطيع ) لنص الكتاب العزيز و ولله عَلى النّاس حج 
البَيتِ من اسقطاع إليه سبيلاً #”''' « وعليه إجماع الأمة . قالوا : الحج فريضة 
محكمة يكفر جاحدها . وقالوا : الحر المككلف القادر » إذا وجد الزاد والراحلة وأمن 
الطريق » يلزمه الحج » . كذا في المسوى”" . 

أقول : حديث” '" تفسيره عله للسبيل بالزاد والراحلة فيه مقال » ولكنه قد 
روي من طريق جماعة من الصحابة » وفي جميع الطرق علل لا تمنع تقوية بعضها 


09 (ك/ء لم لام). 

. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

. الآية (91) من سورة آل عمران‎ )١5( 
. 0051/8١ )0( 

(11) سيأتي تخريجه قريباً . 


سح "اظزت به 


لبعض » ويشد من عضدها حديث : « من وجد زاداً وراحلة » وهو مروي من 
طريق ثلاثة من الصحابة وفي جميعها مقال . 

فالحاصل : أن مجموع ما ورد في تفسير السبيل بالزاد والراحلة » وترتيب الوجوب 
عليها » ينتبض للاحتجاج به على ذلك » فلا وجوب على من لم يجد الراحلة » م 
أنه لا وجوب على من لم يجد الزاد » ولا وجه لقصر السبيل على الزاد والراحلة » 
بل السلامّة من المرض والأمن هما من السبيل » وكذلك امحرم للمرأة » لدلالة الدليل 
على ذلك . ثم التحقيق أن الشروط تنقسم إلى قسمين : شرط يتعلق بالفاعل » وشرط 
يتعلق بالفعل » فالأول : يتوقف عليه تعلق الخطاب به , والثاني : يتوقف عليه كونه 
مطلوباً من فاعله » والأول : أيضا هو الذي يقال له شرط الإيجاب وشرط الطلب » 
والثاني : هو الذي يقال له شرط الواجب ٠‏ وشرط المطلوب . وإيضاح هذا أن 
التكليف والإسلام » والحرية شروط متعلقة بالفاعل » والزاد » والراحلة » والأمن , 
وانحرم شروط متعلقة بالفعل » فجعل بعض شروط الفعل للوجوب » وبعضها 
للأداء » غير موافق لعقل ولا نقل . وأنت خبير بأن المرأة منبية عن السفر بدون 
بحرم » كا ثبت النبي عن ذلك في الصحيح”"' » ولم يثبت النبي عن الحج لمن لم 
يجد الراحلة مثلا » بل كان الإيجاب متعلقاً بوجودها , وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم 
أهم من تحصيل الراجلة » لأن السفر بدون محرم حرام  »‏ يقتضيه النبي بحقيقته » 
وكا يقتضيه لفظ : ٠‏ لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن. تسافرٌ ثلائة أيام » 
أو يوماً , أو ليلة » أو بريداً بدون محرم » على اختلاف الروايات”" ,2 ولم يرد ما 


)١0‏ في صحيح البخاري ١417/1(‏ رقم )و (4/5ا١‏ رقم 0.051١‏ و 56١0/9(‏ رقم +15ه) 
و(4/؟/ رقم 1871) 2 ومسلم (97/8/5 رقم ٠ )١541/4714‏ (941/8/5) 2 من حديث ابن عباس . . 
(18) ه أخرج البخاري (57/1ه رقم )٠١41‏ و (58/1ه رقم .)١١85‏ 
ومسلم (/910 رقم )١15+8/41‏ و (5/ه0ة). وأبو داود (9؟/548 رقم )١7710‏ . 
عن ابن عمر -رضي الله عنه- » عن النبي عه قال : ٠‏ لا تسافر المرأة ثلاثاً إل مع ذي مَحرم » 
وفي رواية « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » . 
وفي رواية لمسلم (؟/917 رقم 15*8/414): ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر » تسافر مسيرة- 


675 هه 


وأعامه قوام ةو مو فو ووو م ووو وو ووو وه ووو و ووو ل ووو وو وو ووو و ووو وو وو و ووو و وو وو وو وم وو ود 6و و6 و6 و5959 


ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم » . 

ه وأخرج البخاري (577/5 رقم )٠١8‏ » ومسلم (4177/1 قم )15175/417١‏ » وأبو داود (7417/5 
رقم 1754) » والترُمذي (47/5 رقم )١١17١‏ » وقال: حديث حسن صحيح . ومالك في الموطا 
(0/ثلاة رقم 1”) . 

عن أُني هريرة قال : قال النبي عله : ٠‏ لا يل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة ليس معها حرمة » . 

وفي رواية أخرجها مسلم (؟//911 رقم )١875/415‏ » وأبو داود (؟/717 رقم 2:)177 لا يحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها » . 

وفي رواية أخرجها أبو داود (؟/77 رقم ١ : )1١178‏ يريداً ٠‏ . 

وفي رواية أخرجها مسلم (9177//1 رقم »)١1759/47٠0‏ وابن ماجه (578/5 رقم 5899): لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم » إلا مع ذي محرم » . 
“وق -زواية أخرجها مجلم (؟/917 رقم 5/477 ع18) : ولا يحل لامرأةٍ أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها 
ذو محرم منها 9 . 

ه وأخرج البخاري (7/5 رقم )١8714‏ و (510/4 رقم 1998) و (5/ءلا رقم .)١١91‏ 
ومسلم (6إهلاة رقم 418/ا85) و (5/5لا9 رقم 0758/541١‏ . 

عن قزعة مولى زياد » قال : معت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - 
ثنتي عشرة غزوة » قال : أربعٌ سمعتهنٌ من رسول الله عه - أو قال يحَدّنهنٌ عن النبي فته - فأعجيتي 
وانقنني : « أن لا تسافِر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها ء أو ذو محرم . 

ولا صوم يومين : الفطر والأضحى : 

ولا صلاة بعد صلاتين : بعد العصر حتى تغرب الشمس », وبعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
ولا تشدٌّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » ومسجدي » ومسجد الأقصي » . 

وفي رواية أخرجها مسلم (؟/915 رقم 8717/411) : 

: ولا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ) . 

وفي رواية أخرجها مسلم (؟/9105 رقم 877/418) : 

: ولا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا 0-0 حرم ) . 

وفي رواية أخرجها مسلم (؟/975) : « ... أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم . 

ه وأخرج مسلم (9117/5 رقم )١1540/477‏ و (917//5)» والترمذي (7/9/اغ رقم )١١79‏ وقال : 
حديث حسن صحيح . وأبو داود (؟/44” رقم 17) , وابن ماجه (974/15 رقم 5898). 
عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عله : 

« لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ء أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً , إلا ومعها أبوها .- 


كن كك 


يدل على تحريم السفر بدون الراحلة » فإيجاب الوصية بالحج على من ماتت ولا زاد 
وراحلة وليس لا حرم » دون من ماتت ولا زاد ومحرم وليس لا راحلة » ليس 
بمناسب », فإن فاقدة امحرم لم تستطع إلى الحج سبيلا كفاقدة الراحلة وزيادة » ومعنى 
كون الشيء شرطاً لتأدية شيء آخر , أن التأدية بدونه لا تصح ء وهذا يعود إلى 
شرط الصحة . وهم لا يريدون هذا + بل مغنى شرط الأداء عندهم ؛ أن يكون 
المكلف قد كملت له شروط الصحة والوجوب » ولم يبق إلا التأدية وهي مشروطة 
بشرط » وهذا اصطلاح قليل الثمرة » غاية ما فيه أن من مات وقد كملت له شروط 
الصحة والوجوب ول يبق إلا شرط الأداء » وجب عليه الإيصاء بالحج وقد تقدم 
ما هو الحق في ذلك . 

( فوراً ) لحديث ابن عباس عن النبي صل الله عليه وآله وسلم : « تعجلوا إلى 
الحج فإن أحدكى ما يدري ما يعرض له ) أخرجه أحمد”” . 


وأخرج أحمدا ' أيضاً » وابن ماجه''" من حديث ابن عباس عن الفضل أو 
أحدهما عن الآخر قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مَنْ أَاة 
احج فليتعجّل , َإنَّهُ قد يمرضُ المريضٌ » وتطيل الزاحلة + وتَعْرضي 'الحاجة ؛ وفي 
إسناده إسمعيل , اي آلو إسرائيل + وهو درق شين الف .. 


5 ءِِ قرف . فق 3 
وأخرج أحمد”” وبق يعل”" لمعيل م متصيور ؛ والبييقي من حديتث 
أبي أمامة مرفوعا : « من لم يحبسه مرض . أو حاجة ظاهرة , أو مشقة ظاهرة » 
أو سلطان جائر فلم يحج . فليمت إن شاء يبودياً » وإن شاء نصرانياً » وفي إسناده 
ليث بن آلبي سلم » وشريك » وفيبما ضعف . 


أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منبها » . 

. )71١ 14/١١ في المسند‎ )19( 

, في المسند (١/14ى هكى لماكل مهم‎ )٠٠١( 

. )450( في السنن (977/1 رقم 1887): وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء رقم‎ )1١( 
. ) 187 51ء 54) عزاه إلييم ابن حجر في التلخيص (؟/؟"؟ رقم‎ 255( 

(55) في السنن الكبرى (774/4) وقال : وإن كان إسناده غير قوي » فله شاهد من قول عمر بن الخطاب . 


لداكاممه ا 


5 ب : ون وز ان بلس قله 
وأخرجه الترمذى” ' من حديث علي مرفوعا : « مَنْ ملك زادا .وراحلة تبلغه 
اي ل 0 
م 
قال في كتابه امور عن اذائير جع المبد ين لسعلا إل سنا 1 
الترمذي”'': غريب وفي إسناده مقال :3 واطارف”” 7 
وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحق مجهول . 


8 5 50 5 0 ذااء * 3 
َك هريرة عند ابن ع2 بنحوه . 


ا 


وروى سعيد بن منصور في سئنه'' '' عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : 
ولقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار » فينظروا كل من كان له جدة ولم 
يحج » فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين » ما هم بمسلمين » وأخرجه أيضاً 
البييقي”” ") وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب 
الشافعي . وقال الشافعي » والأوزاعي » وأبو 52058 ومحمد إنه على التراخي 

قال في حجة الله البالغة” ©: و تحت قوله صل الله تعالى عليه وسلم « من ملك 
زاداً وراحلة » الح . أقول : ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة » 
وإنما شبه تازك الحج باليودي والنصراني » وتارك الصلاة بالمشرك » لان المبودي 
والنصراني يصلون ولا يحجون » ومشركو العرب يحجون ولا يصلون . والمصلحة 


(17) في السئن (11/5 رقم 817) وهو حديث ضعيف . 

٠ . الآية (917) من سورة آل عمران‎ )١0 

(18) في السئن (/1717) . 

(59) في المطبوع : « والحديث )© والتصويب من السئن . 

(50) في الضعفاء (48/4؟ رقم .)١968‏ 

)9١(‏ في الكامل (540/7؟) من حديث علي . وقال : هلال لم ينسب » وهو مولى ربيعة بن عمرو » وهو 
يعرف بهذا الحديث » يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد » وليس الحديث بمحفوظ . 

(؟9) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (؟/7١1)‏ . 

000 في السئن الكبرى (317154/4) . 

05 الام . 


الدالامهة ب 


المزعية ق: الس إغلاع كلمة الله وموافقة سنة إبراهم عله السلوم .و تله تعمة الله 
١ :‏ ومو إبراهم مغر 
عليه ) . انتبى . وفي بعض النسخ المتن . 


[ دليل وجوب العمرة ] 


( وَكدَلِكَ العُمْرَةُ وَمَا رَادَ فَهِرَ نافِلةٌ ) وني حديث أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ١‏ العُمرة إلى العُمرةٍ كَفَارةٌ لما بينهما » واللحج 
المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة "7" قلت : الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء 
من المأثم . 


[ من منكرات الحج تضيبع الصلاة ] 


( وف « تنبيه الغافلين » للشيخ محبي الدين بن إبراهم النحاس . في ذكر منكرات” 
الحجاج وأعظمها فتنة وأجلها مصيبة وأكثرها وأجودا وبلية ) هو تضييع أكثرهم الصلاة 
في الحج » وكثير منهم لا يتركونها ؛ بل يضيعون أوقاتها ويجمعونها على غير الوجه 
الشرعي وذلك حرام بالإجماع , ومن تحقق أن ذلك نصيبه في حجه ,2 حرم عليه: 

قال ابن الحاج : وقد قال علماؤنا في الككلف : إذا علم أنه تفوته الصلاة الواحدة 
إذا خرج إلى الحج » فقد سقط الحج عنه . 

وقد سكل مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعاً يسجد فيه إلا على ظهر 
أخيه » أيجوز له الحج ؟ فقال رحمه الله : أيركب حيث لا يصلي ‏ ويل لمن ترك 
الصلاة ويل له . وأما النساء فلا يمكن إحداهن الصلاة في وقتها المشروع إلا في النادر 
الذي لا حكم له » وسبب هذا المنكر العظمم أمراء الحاج وتهاونهم في الإنكار , 
(5؟) أخرجه البخاري (91/5ه رقم */ا/ا١)‏ . ومسلم (5؟/987 رقم 3/4 1174) » والترمذي (7/8/!؟ 

رقم 977) وقال : هذا حديث حسن صحيح ء والنساتي ١١/0(‏ رقم )١1179‏ », وابن ماجه (؟/8314 
رقم )١884(‏ ء ومالك في الموطأ 547/١(‏ رقم 18) . وأحمد في المسند (2545/9 243١‏ 437) 
كلهم من حديث أي هريرة . 


كن كك 


وخوف المصلي عن قوات الزفقة 6 ومفقة اللحوق عبد + فالواجب جل الأمراء أن 
يقفوا بالحج في أوقات الصلاة إذا دخلت عليهم وهم مسافرون » ويتفقدون من لم 
يصل من الجمالين وغيرهم » ويشددون عليهم في أمر الصلاة » ويمنعون من يتقدم 
منهم قبل الصلاة » فإن م يفعلوا كان إثم من ترك الصلاة كذلك في أعناقهم » ومن 
تركها تباوناً وكسلاً ولم يعلموا به , فإئمه في عنق نفسه » وحكمه مذكور في كتب 


انحرف 


الفقه ) . انتبى حاصله 5 


(دم) في هذا الكلام شيء من الخطأ ؛ فإن تارك الصلاة أثم بلا خلاف , ولكن هل هذا يسقط عنه الحج ) 
وكلمة مالك التي ذكرها الشارح » هي كلمة تعلم وإرشاد منه إلى أن الواجب على المسلم أن يتحرى 
في ركوبه » وحله وترحاله , إمكان تأدية الصلاة » ولم يرد بهذا إسقاط فرضية احج حيقذ . والله أعلم . 


88ه د 


الفصل الثاني [] 


وجوب تعيين نوع الحج بالنية 


[ تعيين نوع الحج. بالنية واجب ] 

( ويجبٌُ تعن نوع الححجٌ بالئيّة ) لأن المناسك على ما استفاض من الصحابة » 
والتابعين » وسائر المسلمين أربعة : حج مفرد » وعمرة مفردة » وتمتع » وقران . 

(مِنْ تممّع. ) وهو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج » فيدخل مكة ويتم 
عمرته ويخرج من إحرامه » ثم يبقي حلالا حتى يحج , وعليه أن يذبح ما استيسر 
من الهدي . 

(أوْ قِرَانِ ) وهو أن يحرم الآفاتي بالحج والعمرة معاً » ثم يدخل مكة ويبقى 
على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج » وعليه أن يطوف طوافاً واحداً » ويسعى 
سعيا واحداً في قول » وطوافين وسعيين . ثم يذبح ما استيسر من الهدي » فإذا أراد 
أن ينفر من مكة طاف للوداع . 

أو إفرَادِ ) أي حج مفرد أو عمرة مفردة » فالحج لحاضر مكة أن يحرم منها » 
ويجتب في الإحرام الجماع ودواعيه » والحلق » وتقليم الأظفار » ولبس المخيط , 
وتغطية الرأس » والتطيب » والصيد » ويجتنب النكاح على قول » ثم يخرج إلى 
عرفات » ويكون فيها عشية عرفة » ثم يرجع منها بعد غروب الشمس ويبيت 
بمزدلفة » ويدفع منها قبل شروق الشمس ء فيأتي منى ويرمي العقبة الكبرى » ويبدي 
إن كان معه , ويحلق أو يقصر . ثم يطوف للإفاضة في أيام منى » ويسعى بين الصفا 
والمروة » وللافاقي أن يحرم من ميقات » فإن دخل مكة قبل الوقوف » طاف للقدوم 
ورمل فيه » وسعى بين الصفا والمروة » ثم بقي على إحرامه حتى يقوم بعرفة » 
ويرمي » ويحلق » ويطوف . ولا رمل ولا سعي حيتئذ . والعمرة أن يحرم من الحل » 


م8هم- ده 


وبالجملة فتعيين نوع الحج بالنية لما تقدم في الوضوء » وقد ثبت في 
المحوو 7 "«وفر هيا من حخديك إعائقة قالت : « حرجنا مع رسول الله عله 
فقال : من أراة مِدْكُمْ أن يهل بح وعُمْرَةَ ْمل » وَمَنْ أراة أن يُهل بمج فليهل » 
ومن أراة أن يهل :يعمرةٍ فليُهل قالت : وأهلّ رسول الله عله بالحج وأهل به ناس 
فد وغل خيفة امن ادر ولد »رامل قامة يدرو و كت فبمن: أل 
بعمرقٍ ) . 

وفي البخاري”" من حديث جابر : ١‏ أن إهلال النبي عله من ذي الحُليفة 


حين استوثٌ به راحلثه » . 


وفي الصحيحين”" من حديث ابن عمر قال : ( بيداؤك هذه التي تكذبون فيها 
وول امج لاحل ارين الا اح عرد العو ٠‏ ملي متي 
ذي الحُليفٍ » وقد وقع الخلاف في امحل الذي أهل منه رسول الله ع على حسب 
اختلاف الرواة » فمنهم من روى أنه أهل من المسجد , ومنهم من روى أنه أهل 
خين الطقلت ديه راتحليه » وضع من روى :آنه أهل عل عرز الببداء) وقد جمع 
بين ذلك ابن عباس فقال : إنه أهلّ في جميع هذه المواضع » فنقل كل راو ما مع . 
قال في الحجة البالغة”” : « وبين ابن عباس أن الناس كانوا اتونه أرسالاً فأخبر 


كل واحد بما زآة . 


(7”) البخاري (471/59 رقم )١5717‏ ء ومسلم (4811/5 رقم »)١11١1١/11١4‏ قلت : وأخرجه أبو داود 
(/81” رقم 11794) » والنساني )١40/0(‏ مختصراً . 

(0؟) في صحيحه (3/9لا؟ رقم .)١9١8‏ 

(9؟) البخاري (7/٠٠4؛‏ رقم 2)١١4١‏ ومسلم (/847 رقم 1؟85/9١١).‏ 

(0:) 00/52 . ا 


9ه د 


[ اتمتع أفضل أنواع الحج ] 


( وَالأَوّلُ ) أي اتمتع ( أَفْضَلُها ) أي الأنواع الثلاثة . واعلم أن هذه المسألة 
قد طال فيها التزاع » واضطربت فيبا الأقوال » فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع 
القران ؛ لكونه عَيدُِ حج قراناً على ما هو [ في ] الصحيح” ' » وإن كان قد ورد 
ما يدل على أنه حج إفراداً » لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما 
من طرق عديدة » مصرحة بأنه أهلّ بحج وعمرة » فلو لم يرد عنه عه ما يدل 
على أن غير ما فعله أفضل مما فعله » لكان القران أفضل الأنواع » لكنه ورد ما 
يدل على ذلك » 

ففي الصحيحين”””'' وغيرهما من حديث جابر أن النبي َه قال : « ياأيها 
النّاسٌ أَجِلُوا » فلولا الهدي معي فعلتٌ م فعلّم . قال : فأحللنا حتى وطِعنًا النّسَاءَ » 
وفعلنا كا يفعل الحلال » حتى إذا كان يوم التَرَوِيّة » وجعانًا مكة بظهر » أهْللنَا . 
بالحجّ » . 


وقتف شل ذللق ق 'ختايق جاغة من الطبحالة بالقاظ مدا :لز التتقيلت من 


ار وم 7 زضقة 
( 


أمرق- ها السعتارث عا نثفث الهدى :و عتا حدرة 
جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلك وأحمد . وهو الحق لأنه لم يعارض 
هذه الأدلة معارض » وقد أوضح فيا عََهِ أن نوع اتمتع أفضل من النوع الذي 
فعله وهو القران » وقد أوضح الماتن حجج الأقوال , وما احتج به كل فريق في 
شرح المنتقي” '' » والعبد الضعيف في شرح بلوغ المرام » وكذلك أوضح الماتن فيه 


. قلت : بل هو متفق عليه‎ )4١( 
2غ وأخرجه‎ )1١771/188 رقم 47817 و 4504) , ومسلم (4.08/1 رقم‎ 7١/8( أخخر جه البخاري‎ 
وابن ماجه‎ » )١5١/5( والنسائي‎ » )١795 أحمد في المسند (49/5) » وأبو داود (791/7 رقم‎ 
. رقم 1474 و1454)ء كلهم من حديث أنس بن مالك‎ 4856/1( 

(57) البخاري 477/9 رقم 554١)غ.‏ ومسلم م رقم .)1١5١5/١47‏ 

(437) أخرجه البخاري (5/5 00 رقم )150١‏ . ومسلم (887/1 رقم 1713/141) »2 وأحمد في المسند 
(0/6٠5)ء‏ وأبو داود (787584/5 أرقم 1784113/86) 2 والبيبقي (4)87//5) وغيرهم من 
حديث جابر . (45) وهو نيل الأوطار (717790/5) . 


زفق 


. وقد ذهب إلى هذا 


اد الاك 


أن تحجة:اضل ' الله تغالى: عليه واله:وسلم كان قرانا .. 

أقول : قد روى الفسخ عنه 2َلُهِ أربعة عشر رجلا من الصحابة » وأما قول 
أي ذر فليس بحجة على أحد » لأنه رأي صحلبي فيما للاجتهاد فيه مسرح . 

والحاصل : أن هذا البحث يطول الكلام عليه جدًا » فمن رام العنور على 
الصواب » فعليه بشرح المنتقى أو بالهدي النبوي” © للحافظ ابن القم رحمه الله » 

قال ابن: القم في أعلام الموقعين”'" : ١‏ أفتى عَيُّْهُ يجواز فسخهم الحج إلى 
العمرة » ثم أفتاهم باستحبابه » ثم أفتاهم بفعله حتماً ولم ينسخه شيء بعده » وهو 
الذي ندين الله به أن القول بوجوبه ويخ وأصح من القول بالمنع منه . 

وقد صح عنه صحة لاشك فيها أنه قال : « من لم يكن أهدى فليبل بعمرة » 
ومن أهدى فليهل بحج ثم مع عمرة ) . 

وأما ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قَرَنْ بِينَ الحج والعمرة من [ بضع وعشرين 
رواية عند ستة وعشرين ]”' نفساً من أصحابه » ففعل القِرَانَ وأمر بفعله من 
ساق اهدي , وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي » وهذا من فعله وقوله كانه 


رأي © غين. وبالله التوفيق ») . 
0000 ما بتعلة ١‏ 2 
[ توضيح ما يتعلق بحج الرسول عيكة ] 
فإن قيل : كيف وقع اختلاف بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في صفة 
حجته مَيَْهُ وهي حجة واحدة » وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة . 


قلت : قال القاضي عياض : «١‏ قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» 


(45) زاد المعاد في هدي خير العباد )8١١-5٠0/9(‏ تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط » والشيخ شعيب 
الأرناؤوط . 
(5:) 05/4 . 


(40) في إعلام الموقعين )5١7/4(‏ : ( بضعة وعشرين وجها رواه عنه ستة عشر » . 


عت 89 6اههت 


فمن مجد منصف » ومن مقصر متكلف » ومن مطيل مكثر » ومن مقتصر مختصر . 

قال : وأوسعهم في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي الحنفي » فإنه تكلم في ذلك 
في زيادة على ألف ورقةء وتكلم معه في ذلك أيضاً أبو جعفر الطبري » ثم 
أبو عبد الله بن أبي صفرة » ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط » والقاضي 
أبو الحسن بن القصار البغدادي » والحافظ عسوي عدار وغيرهم . 

قال القاضي عياض : وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم , 
واخترناه من اختياراتهم » مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث » أن النبي 
َيِه أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة » ليدل على جواز جميعها » ولو أمر بواحد 
لكان غيره يظن أنه لا يجزئى » فأضيف الجميع إليه » وأخبر كل واحد بما أمره به , 
وأباحه له . ونسبه إلى النبي يتم ما لأمره وإما لتأويله عليه » . انتبى . 

أقول : إنما ذكر امختلفون في أفضل الأنواع نوع حجته عَرْلُهِ » لأنهم يقولون 
أن النوع الذي اختاره َيِه لنفسه لا يكون إلا فاضلاً » ولا سيما والتلبية كانت 
عن وحي من الله عز وجل 5 في حديث.: ١‏ أنه نزل جبريل فقال : قل : لبيك 
بحجة وعمرة ) وقد اختلف في نوع حجته عَيلهِ . والحق أنها قَرَانَ كا قرر الماتن 
اللكة افق اقرح !تلتق 7" )د ولك قال اعد ذلك »الالو :املك من مر :ما 
استدبرت » ما سقت اهدي ولجعلتها عمرة » يعني 5 فعل أصحابه عَيلُهُ عن أمره , 
وهذا الحديث متفق على صحته 6 تقدم” ' » فدل على أن الفتع أفضل من القرّان 
بلا ريب » ولا اعتبار بقول من قال : إنه عَوْيْلِّ إنما قال ذلك تطيبياً لقلوب أصحابه ؛ 
حيث حجوا تمتعاً لعدم الهدي , لأن المقام مقام تشريع » لا مقام جبر خواطر وتطييب 
قلوب » فالحق أن اتمتع أفضل . 

وأما أنه متعين لا يجوز غيره كا رجحه ابن القم”'”' رحمه الله » وأطال الكلام 
في تقريره فلا . ظ 
4 وا اكالم . (49) تقدم تخريجه قريباً . 
(0ه) في زاد المعاد في هدي خير العباد . 


1ن 5 


قال في التكميل : « اختلفوا في نسك النبي عَُِه أنه كان مفرداً للحج , أو قارناً » 
أو متمتعاً سائق اهدي » ووجه التطبيق أن النبي عَكُهٌ حين جمع الناس » وخرج 
من المدينة المنورة إلى مكة المعظمة كان لا ينوي إلا الحج » فلما بات. بذي الحليفة 
١‏ في العقيق أمر بالقران » فقال : « لبيك بحجة وعمرة )'” فلما دخل مكة , وتذكر 
٠‏ جهالة العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور » وعرف أنه في آخر عمره. 
ولا يعيش إلى قابل ‏ أراد رد هذا الوهم بأبلغ وجه » فأمر الناس بفسخ إحرام الحج 
وجعله عمرة » وقال : ١‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت » ما سقت الهدي » 
وأحللت مع الناس ا حلوا ”'”> فكان مفرداً بحسب ابتداء النية والشهرة » وقارناً 
بحسب تلبيته سن العقيق حيث أمر : « صل في هذا الوادي المبارك » وقل : عمرة 
في حجة ) وكان متمتعاً سائق اهدي بحسب الهم والرغبة » ولم ينقل تجديد الإحرام 
للحج يوم التروية » نعم عرف تجديد التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من منى » 
نكا قارنا -حقيقة.. مفردا في أو ل الأمر 4 ععيها ف اخره 6 امون 

قال في المسوى””'' : « والتحقيق في هذه المسألة » أن الصحابة لم يختلفوا في 
حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي عَيلُهِ من أنه أحرم من ذي الحليفة » وطاف أول 
ما قدم » وسعى بين الصفا المروة » ثم خرج يوم التروية إلى منى ثم وقف بعرفات » 
ثم بات بمزدلفة » ووقف بالمشعر الحرام » ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق » ثم 
طاف طواف الزيارة » ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة . وإنما اختلفوا في التعبير عما 
فعل باجتهادهم » وارائهم . 

فقال بعضهم : كان ذلك حجاً مفرداً : وكان الطواف الأول للقدوم » والسعى 
لأجل الحج » وكان بقاؤه على الإحرام لأنه قصد الحج . 

وقال بعضهم : كان ذلك تمتعاً بسوق الهدي . وكان الطواف الأول للعمرة » 
كأئهم موا طواف القدوم » والسعي بعده عمرة وإن كان للحج » وكان :بقاؤه على 
الإحرام لأنه كان متمتعاً بسوق الحدي . 
() أخرجه البخاري (004/7 رقم )١1١6‏ » ومسلم (408/1 رقم )١177‏ من حديث أنس . 
)0١(‏ تقدم تخريجه قريباً . 5ه رذ حسم 


اد هوه 0 


وقال بعضهم : كان ذلك قَرَاناً والقِرَان لا يحتاج إلى طوافين وسعيين » وهذا 
الاختلاف سببه سبيل الاختلاف في الاجتهاديات . أما أنه سعى تارة بعد طواف 
الزيارة » سواء قيل بالفتع أو القرَان » فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة » بل ثبت 
عن جابر أنه لم يسع بعده » . انتهى . 


قال النووي في شرح صحيح مسلم''' : ١‏ وأما إحرامه عَيته بنفسه فأخذ 


بالأفضل » فأحرم مفرداً للحج » وبه تظاهرت الروايات الصحيحة » وأما الروايات 
بان كاق فوته قافنا أمر به وأما الروايات بأنه كان قارناً فإخبار عن حالته 
الثانية لا عن ابتداء إحرامه » بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من 
حجهم » وقلبه إلى عمرة لخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي . وكان هو ع 
ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين » يعني أنهم أدخلوا العمرة على الحج » وفعل 
ذلك مواساة لأصحابه » وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج » لكونها كانت منكرة 
عندهم في أشهر الحج . ولم يمكنه التحلل معهم بسبب اهدي » واعتذر إلهم بذلك 
في ترك مواساتهم » فصار النبي عَيُهُ قارناً في آخر أمره » وقد اتفق جمهور العلماءء 
على جواز إدخال الحج على العمرة ؛ وشذ بعض الناس فمنعه ».. انتهى . 

( وَيكون الإحرَامُ ) وهو ني الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة » فيه تصوير 
الإخلاص والتعظيم » وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر » وفيه جعل النفس متذللة 
خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل . وفيه تحقيق معاناة التعب 
والتشعث والتغير لله . 


[ الإحرام واجب على من دخل أحد النسكين ] 


أقول : وليس في إيجاب الإحرام على غير.من دخل لأحد النسكين. دليل » أما 
.د * 8 5 ا فص , دمر 28 وقوه قدي ,25 
الاية أعني قوله تعالى : <9 إلا ما يِتْلى عليكم غير مُحِلى الصيدٍ والُمْ حرم # 


266 وملسم . 
(54) الآية )١(‏ من سورة المائدة . 


1 60:5دعت 


وقد علم أنه لا إحرام إلا لأحد النسكين , ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا . 
وأما قول ابن عباس فاجتبهاد منه وليس ذلك من الحجة في شيء » والمقام مقام اجتهاد » 
وهذا خالفه ابن عمر فجاوز الميقات غير محرم » يا روى ذلك عنه مالك في الموطاً » 
وقد كان المسلمون في عصره عَيَهِ يختلفون إلى مكة لحوائجهم » ولم ينقل أنه أمر 
أحداً منهم بإحرام » كقصة الحجاج بن علاط”””' » وكذلك قصة أي قتادة” “ لما 
عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال » وقد كان أرسله لغرض قبل الحج , 
فجاوز الميقات غير مريد للحج ولا للعمرة » والبراءة الأصلية مستصحبة » فلا ينقل 
عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به . 

وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام لغير الحاج والمعتمر ابن عمر والشافعي 
في أخير قوليه . وأما إيجاب الدم على من جاوز معللا ذلك بأنه ترك نسكا ففاسد , 
.فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة » على أنه لم يغبت عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال : من ترك نسكاً فعليه دم » وإنما روي ذلك عن ابن عباس 


عإلاه) 


لوطا 
[ الإحرام من المواقيت المكانية المخددة ] 


ع وومية ىن 1 1 7 (68) ان 5 
مِنَ المواقيت المعروفة ) لحديث ابن عباس في الصحيحين” ' وغيرهما قال : 
ووقت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة » ولاهل 
الشام الجّحْمَة » ولأهل نجد قَرَن المنازل » ولأهل الهن يَلَمْلّم . قال : فهن لن ولمن 
أق علممن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة » وفائدة التأقيت المنع عن 

. تاخير الإحرام » فلو قدم عليها جاز . 

(هه) لم أعثر عليها . 

(ه) أخرجها : البخاري (98/5 رقم 54١591؟)ء‏ ومسلم (8015/5 رقم 7/07 .ء ومالك في الموطاً 
01م رقم 5 ء والترمذي (4/9 ٠١‏ رقم /851) » وأبو داود (؟/478 رقم »2)١865‏ والنسائي 
(ه/086)ء وابن ماجه ١٠١5/5(‏ رقم 30917) . 

519/1١( )09‏ رقم )54٠‏ وإسناده صحيح . 

(مه) البخاري (7417//9 رقم .)١61١‏ ومسلم (858/6 رقم .)١١141/١١‏ 


حب 917 86ابحت 


أقول : قال قوم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يوقت لأهل 
العراق ذات عرق » وإنما وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت : قد ذهب 
ابلط رون وروا عق بم حكن عع ند عبالرن هيو له باقدي دل 1 من الا قي 
كالغزاي والرافعي والنووي وغير هؤلاء . ووجه ذلك ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر 
من أنه لم يصح أنه صلى الله عليه واله وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق في حديث 

نهم 

قال الحافظ في الفتح”' '' : « لعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه » أو رأى ‏ 
ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال » لكن الحديث 
بمجموع طرقه يقوى » . انتبى . وقد ذكر الماتن رحمه الله في شرح المنتقى” 2 من 
روى حديث توقيت ذات عرق لأهل العراق من الصحابة » ومجموع ما رووه لا 
يخرج عن حد الحسن لغيره » وهو مماتقوم به الحجة . 


(59) قلت : بل صح في ذلك أحاديث : 
منها : ما أخرجه مسلم (7/4 - الآفاق ) , وأحمد في المسند (/777) » والشافعي في ترتيب المسند 
(190/1 رقم 767) » والطحاوي في شرح معاني الآثار (2118/5 )1١5‏ » والدارقطني (517/5 
رقم 7) » والبببقي (77/50) » كلهم من طريق ابن جريم . أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
الله يُسأل من المهل فقال : سمعتٌ ( أَحَسبهُ رفع إلى النبي َه ) فقال : مُهَلُ أهل المدينة من ذي 
الحليفة » والطريئٌ الآخر الجحَةُ » وَمهَلُ أهل العراق من ذات عرق ء وَمُهَلُ أهل نَدٍ من قَرْنٍ ومُهلُ 
أهل امن من يلملم » . 
وهو حديث صحيح . صححه الالباني في الإرواء رقم (494) . 
( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود (504/1 رقم 17178 » والنساتي )١١5/0(‏ » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟/18١)‏ » والدارقطني (757/9 رقم 0) » والبييقي (18/9) . 
من حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة : « أن رسول الله عله وقت لأهل العراق ذات 
عرق »). 
صححه ابن حزم في امحل المسألة (877) وقال : « رجاله ثقات مشاهير » » وصححه الألباني في 
الآرواء رقم (4949) . 

00 لعفم . 

(0ك) 1955/4م9. 


لا مةقه ل 


[ يُحرم من كان دون المواقيت من مكانه ] 


( وَمَنْ كان دُوئها فُمَهَلَهُ » من ( أَهْلَهُ ) وكذلك ( حتى أهْل مّكة ) يهلون 
5 5 ك'ك) ع 5ك 1 5 8 
( منها ) ومثله في الصحيحين” ' أيضا من حديث ابن عمر » وفي رواية من حديثه 
(19) عع الى 


لأحمد””" أَنّهُ قاسّ النَّاُ ذاتٌ عِرْقٍ بِقَرْنٍ . 


وفي البخاري”' من حديثه أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة : انظروا حذو. 
قرن من طريقكم . قال : فحدٌّ لهم ذاتَ عِرقٍ . 


في المسوىا ': « وميقات المي للحج جوف مكة وللعمرة الحل» في 
العالمكيرية : والتنعيم أفضل » وفي المهاج : أفضل بقاع الحل الجغران "© ثم 
التنعبم » ثم الحديبية » وأما الغسل للإحرام ففيه حديث خارجة بن زيد”" ' حسنه 
الترمذي وضعفه العقيلي . وأما حديث جابر" في ولادة أسماء وغسلها فهو 
صخيح » ولكنه قد قيل إن أمرها بذلك ليس للإحرام ؛ بل لقذر النفان » وكذلك 


أمره للحائض . 


وقد أخر ج ال وال من حديث ابن عباس : 2) أنه صلى الله تعالى 


(36) البخاري (410//8؟ رقم 2)١510‏ ومسلم (899/9 رقم .)1١١815/١5‏ 

(36) في الفتح الرباني ٠١//١١(‏ رقم 77) . 

(54) البخاري في صحيحه (89/7؟ رقم .)١579١‏ 

. 0754/١ 58 

(7) وهو موضوع قريب من مكة , وهي في الجل » وميقات للإحرام » وهي بتسكين العين والتخفيف » 
وقد تكسر العين وتشدد الراء . ( النهاية ) لابن الأثير (375/1) . 

(8) أخرجه الترمذي ١97/5(‏ رقم وقال : هذا حديث حسن غريب . وفي إسناده عبد الله بن 
يعقوب المدني وهو مجهول الحال م قال الحافظ في « التقريب ) 457/١‏ رقم 7908) . 

(14) أخرجه مسلم في صحيحه (859/9 رقم .)١5١1١/1١١‏ 

(59) في المستدرك )447/١(‏ وصححه الحا . ووافقه الذهبي . قلت : فيه يعقوب بن عطاء » ضعيف » 
انظر الميزان (4057/5 رقم .)94815١‏ 

(7) في السنن الكبرى (75/0) . 


لا 8ه - 


عليه ؤاله وسلم اغتسل ولبس ثيابه » فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين » ثم أحرم 
بالحج » وفي إسناده يعقوب بن عطاء وهو ضعيف » والحديث محتمل فيمكن أن 
كون الفسل للإحرام . ومكن أن يكو لثرة ٠‏ كعاب وعفاء السفر أو البرة 
أو نحوهما . ولم ينبت أنه عَيُهِ أمر أحداً من الناس أن يغتسل للإحرام » إلا ما وقع 
منه الأمر لاس ا دون غيرهما » فدل ذلك على أن اغتساهما للقذر » ولو 
كان للإحرام لكان غيرهما أولى بذلك منهما » فمع الاحّال في فعله وعدم صدور 
الأمر منه » لا تثبت المشروعية أصلا . 


وأما إزالة التفث” “ قبل الإحرام فلم يرد في هذا شيء يصلح لإثبات مثل هذا 
الحكم الشرعي وهو الاستحباب . 


وأما ما قيل من أنه يقاس على تطييبه قله فقياس فاسد ع ولا سيما وقد ورد 
عنه مُه الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر بعد رؤية هلال ذي الحجة لمن أراد أن 


لفق 


يضحى 5 في صحيح مسلم وسائر السئن من حديث أم سلمة » والحاج أولى 
بهذه السنة من غيره » لأنه في شغل شاغل عن ذلك . 


وقد أخرج الترامدي! " مع لخدي ابن “ع 9 أن رجلا قال للنبي عله : 
مَنْ الحاجّ يارسول الله ؟ قال : الشدّعِتُ التّفْلُ » وقد كان ابن عمر إذا أفطر من 


(171) بفتح التاء والفاء واخره ثاء مثلثة » هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل د والأظفار ونتش' 
الإبط وحلق العانة » وقيل : هو إذهاب التّعَث والدّرن والوسخ مطلقا 
النباية لابن الأثير (151/1 ) . 

(9) (*هه١‏ رقم 19117/89) : عن أم سلمة أَنَّ النبي مُه قال : « إذا دخلت العَشرٌ » وأراد أحدكم 
أن يُضحِي » فلا يمس من شعره وبشره شيئاً » . 

(75) في السنن 7١5/0(‏ رقم )١9944‏ . وقال : هذا دقدق ا قراف ان عنية ابن عمر إلا من حديث 
إبراهم بن يزيد الخوزي المكي » وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهم بن يزيد من قبل حفظه . 
قلت : بل قال الحافظ في التقريب 45/١(‏ رقم 707) متروك الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه (5517//79 رقم 5455) . 
الحديث ضعيف جداً ماعدا الجملة « العج النج » ققد: ثبت في حديث آخر - انظر الإرواء رقم 
(488) » والصحيحة للألياني رقم )١9٠٠0(‏ . 


بح ثبت 


رمضان وهو عازم على الحج في ذلك العام لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً 
حتى يحج ا في الموطأ” " . 
والحاصل : أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل » بل إثبات ما قام الدليل 


2/8 رلكة؟ رقم ححل). 


جك ١‏ 1 هد 


الفصل الثالث []1 


)3( 
[ لباس اغخيط ] 


( وَلا يَلبِسَ الحرم القميص ) الفرق بين امخيط وما في معناه وبين غير ذلك » 
ان الاول ارتفاق وتجمل وزينة » والثاني ستر عورة . وترك الأول تواضع لله » وترك 
التاق سوع أدبد كذااب قال 

( ولا العمامَة » وَلا البْرنسَ . وَلا السّراويل , ولا تَوباً مهُ وَرْسَ . وَلا 
زَغفرَان . وَلا الخفين إلا أن لا يَجِدَ تغلين فَيِقَطّعْهُمَا حَنَّى يكونا أسْفَل مِنَ 
الكعبين , وَلا تقب المرأة , ولا تلبس لفان » وَمَا مسهُ الوَرْسُ والرَعفرَاكُ ) 
لحديث ابن عمر في الصحيحين” '' وغيرهما قال : « سكل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما يَلْبَسَ المُحُرمٌ ؟ فقال : لا يلبس امحرم القميص ولا العمّامة » ولا 
1 5 2 إفقفف 000 ٠.‏ 2 أ 
البرئس ولا السراويل » ولا ثوبا مسه وَرس ولا زعفران . ولا الخفين إلا أن 
لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » . 

قال القاضى عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه 
الحرم . 
(دل) (ك/ده) . 
(/) البخاري 401/99 رقم 2)١0147‏ ومسلم (874/15 رقم لولم وأبو داود 41١١/5(‏ رقم 

214 .ء والترمذي ١55/7(‏ رقم 88) » والنساقي (1775-11/0)ء وابن ماجه (917/17//7 رقم 
689 .ء ومالك في الموطأ 4/١(‏ 78057 رقم 8) . 


0170 بفتح الواو وإسكان الراء وآخره سين . هو نبت أصفر يصبغ به . 


تت 0 ع 


0 )78ع) 

واخرج مسلم وخيره امن محديك جابر قال : « قال رسول الله عل : ٠‏ من 
لم يَجِذْ يذ كناري فلك خط و15 لم يعد إزارا انين مراويل وق 

إنخضة ” 

| لصحيحير: نحوه من حديث ابن عباس . 

وأخرج سق الع العا والترمذي9”) وصححه من حديث 
ابن عمر : ١‏ أن النبي عَقَِهِ قال : لا تَنْمَقِبُ المرأة امحرمة » ولا تلبس المَفارَين » . 

زاد أبو سس وال ”ا و .م م ) وما مس الورس والزعفران من 
الثياب » والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبسه المرأة في يدها 
فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء . 

إفهة 
[ التطيب ابتداءً ] 
وَلا يََطَيّبُ انتداءً )» ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل 


الإحرام فذلك هو الراجح جمعاً بين الأدلة . وقد أوضح الاتن ذلك في شرح 
المنتقه "2 وحاشية الشفاء وغيرهما . 


قال صاحب سبل السلاء*” في منسكه : ( ولما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه » 


(0/) في صحيحه (؟875/9 رقم 9/ا١١).‏ 
(9/) البخاري (8/4ه رقم 2)١48417‏ ومسلم (/85م رقم )١1١78/4‏ من حديث ابن عباس . 


(80) في المسند )1١9/5(‏ . (81) في صحيحه (7/4ه رقم 1874). 

(80) في السنن (ه/؟13) . (88) في السنن ١914/9(‏ رقم 877) وقال حديث حسن صحيح . 
(84) في السئن 4١١/9(‏ رقم .)1١4851/‏ (86) في المستدرك )485/١(‏ . 

(85) في السنن الكبرى (0//ا2) . لا (ه/١ .)١ ١‏ 


)0284 لم أعثر عليه في سبل السلام . 
وقد أخرج حديث عائشة : البخاري (897/5 رقم )١519‏ ء ومسلم (8457/5/ رقم )١189‏ » وأبو 
داود (708/5 رقم ه4). والترمذي (/9ه؟ رقم 911)» والنسائي ١//0(‏ رقم 5549) ؛ 
ومالك في الموطاً 778/١(‏ رقم )١‏ . 
«قالت : كنت أطيبٌ رسول الله عله لإحرامه قبل أن يُحرم » وليل أن طوف بالبييع: 


حت أت 


ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه » حتى كان وبيص المسك 


إفة 
[ الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر ) 


(وَلا يَأحذّ مِنْ شعرهٍ وَبَشْرِهِ إلا لعذّر) لحديث كعب بن عجرة في 
الصحيحين””” وغيرهما قال : « كان بي أذى من رأسي ‏ فَحُيِلْتُ إلى النبي عله , 
والقدل يسائر .عل جهن 'افقال :نما كنك أرى: أن الحهة هذا بلع منلك ما أرض + 
أتجدٌُ شّاة ؟ قلت : لا . فنزلت الآية ذإ ففدية مِنْ صييّام أو صَدَقِةٍ أو نك كي" 
قال : هو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً 
لكل مسكين » وقد تقدم الكلام على إزالة التفث فليراجع . 


5( 
[َ الجدال والرفث والفسق ] 


( وَلا يفت وَلا يفسق وَلا يجاول ) لنص القرآن الكريم ا فلا رفت ولا فسُوقٌ 
55١ 3 50‏ 1 ّ 5 ع 
ولا جدال في الحجّ 54 '' وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الإحرام أغلظ . 


ء م0 0 256 : ا صلالل 
واخرج الشيخان من حديث الي هريرة قال : « سمعت رسول لله عام 


5 . مه 2 م م 2 ب لبن سن د ل 3 مع عو 
يقول : من ححج وَلِم يرفث ١»‏ ولم يَفسُقٌ . رَجَعّ من ذنوبه كيوم ولدثه أمة ) . 


(89) البخاري ١١/4(‏ رقم 5 ١41١)ء‏ وأطرافه ( رقم ©0141 201815 20148142:1811 4159 2419.0 
0 لالدف4ف #مككمه “ملاف عملت ومسلم (669/5 رقم .)١5١١‏ 

(950) الآية (195) من سورة البقرة . ٠‏ 

(81) الآية )1١910(‏ من سورة البقرة . 

(؟3) البخاري (585/9 رقم ١67١١)ء‏ ومسلم (987/9 رقم 60/492؟١).‏ 


كت 0ت 


فألاتكافل: للنتزي + الرقك يظلق وراد بها اللكما 6ه ويطلق ويراة به الفخفاف:) 
ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع . وقد نقل معنى هذا 
الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء . قلت : فيحرم الجميع . 

وقال مالك الرفث إصابة النساء والله أعلم . قال الله تعالى 9 أل لكم ليلة 
الصيام الرّفَتْ إلى نسائكُم ©”" والفسوق الذبح للأنصاب والله تعالى أعلم . قال 
تعالى : 9 أو فسقاً أهل لغيرٍ الله به 94" والجدال في الحج » أن قريشاً كانت 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة يقر" , وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرقة » 
فكانوا يتجادلون » يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول 0 نحن أصوب 0 
فقال الله تعالى ال لت اران قلا يَازِعْنّكَ في الأَمْر » 
واذْعٌ إلى رَبّكَ إِنّكَ لَعَلى هُدى مُسْتَقيم 4" ' فهذا الجدال في الحج فيما ترى 
والله تعالى أعلم . وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة » فإن كان الدليل 
على هذا الفساد أقوال الصحابة » فمع كون الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ . 
كا ذكره مالك في الموطأ””” , وليس ذلك بحجة لو كان في المرفوع فضلاً عن 
الموقوف » فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابى ليس بحجة » إنما الحجة في إجماعهم 
عند من يقول بحجية الاجماع . 


نيلف 


وأما الاستدلال غل: ذللكدعا: أخرسه أبو:ذاوه “ق: المراسيا "7" اباستاد رجالة 


(35ع الآية )١407(‏ من سورة البقرة . 

(44) الآية (ه4١)‏ من سورة الأنعام . 

(95) بضم القاف وفتح الزاي هو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة . ولا ينصرف للبدل والعلمية 
كعمر » قاله في النهاية (08/5) . 

(5) الآية (50) من سورة الحج . 

. )"15ل"174/1١١‎ 30 

(90) رقم .)١50(‏ 
قلت : وأخرجه البيبقي (177/5) من طريق أبي داود بهذا الإسناد , وقال : هذا منقطع . ونقل الزيلعي 
في نصب الراية )١75/(‏ عن ابن القطان قوله بأن هذا ا الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق وتخريج المراسيل ص ١544 21١48‏ . فقد أجاد وافاد . 


-56620 سه 


ثقات : « أن رجلاً جامّعٌ امرأته وهما مُحُرمانٍ فسألا النبي عَيُهِ فقال : إقضييا 
لمتككنا ولخدي كني 4 «المريز ل تتح يد عل ذذا بعر الى © عو آنا الابخدلال 
بقوله تعالى : 9( قلا رَفَتَ ولا فسُوق ولا جدال في الَحَجّ 4" فعلى تسلم أن 
الرفث هو الجماع غاية ما يدل عليه المنع منه , لا أنه يفسد الحج . وإلا لزم في 
الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك . والمروي في هذا الحديث المرسل هو إيجاب 
الهدي عليهما » وال هدي يصدق على الشاة والبقرة والبدنة » ولا وجه لإيجاب أشد 
ما يطلق عليه اسم الهدي . 


ولا حجة فيما رواه في الموطا” ''' عن ابن عباس : ١‏ أنَّهُ سكل عَنْ رَجُلٍِ وَقَعَ 
0 7 ع و 7 عر واءع 3 
باهله وهو بمنى قبل أن يفيض » فامره أن ينْحَرَ بَدَنَة » ولا يصح تقييد المطلق به 
ولا تفسير المجمل . 

فالحاصل : أن البراءة الأصلية مستصحبة » ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم 
به الحجة » وليس ههنا ما هو كذلك » فمن وطى قبل الوقوف أو بعده » قبل الرمي 
أو قبل طواف الزيارة » فهو عاص د يستحوق العقوبة وتغفر له بالتوبة » ولا يبطل حجه 
:ولا يلزمه شيء » ومن زعم غير هذا فعليه الدليل المرضي » فليس بين أحد وبين 
الحق عداوة . 


1 النكاح والإنكاح ا 


( وَلا يكح وَلا يُكحُ وَلا يخطبٌ ) لحديث عفان الثابت في مسلم "7" 


(49) الآية )1١917(‏ من سورة البقرة . )٠٠١(‏ (١/84؟‏ رقم .)١68‏ 

)٠١١(‏ في صحيحه ٠١7١/5(‏ رقم )١509/41‏ . قلت : وأخرجه مالك 7448/١(‏ رقم )٠١‏ » والشافعي 
في ترتيب المسند 7١5/١(‏ رقم ,2)87١‏ وأحمد »)19/١(‏ والدارمي في السنن )١41/5(‏ » 
والطيالسي في منحة المعبود 7١17/١(‏ رقم )٠١٠0‏ » وأبو داود 47١/7(‏ رقم )١84١‏ » والترمذي 
(119/5 رقم )84٠‏ » والنساني )١57/0(‏ وابن ماجه (755/1 رقم )١977‏ » وابن الجارود رقم 
(444) » والطحاوي في شرح معاني الآثار (578/1) » والبييقي (70/5) » والدارقطني (5710//5 
رقم )١54١‏ ولم يذكر بعضهم : «١‏ ولا يخطب » ء وزاد الدارقطني : «ولا يخطب على غيره » . 


د16 لد 


7 عله قال ااا وا ورج رناب 
أحاديث . 


8 1 ل م ءًّ. لاله ما م 2 
وأما ما في الصحيحين و 0 النبي عَيْه تروّجَّ ميموئة وهو 
مُحْرِمٌ ؛ فقد عارضه ما في صحيح مسلم" © وغيرة انر اديت مولة كان 
ابي َيه تروّجَهًا وهو خلال » . 


8 والعرعوي 0 ولحسقة. قنع تيد شبد أل رافع : و أن 


وما أخر جه أجر” 
رسول الله عله تزوج ميمونة حلالاً » وكان أبو رافع السفير بين رسول الله عه » 
وبين ميمونة وهما أعرف بذلك » وعلى فرض صحة خبر ابن عباس" ' ' ومطابقته 
للواقع » فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنبي » بل يكون هذا خاصاً بالنبي عت . 
كا قرر المائن في موّلفاته ».أن فعله عَيُْهِ إذا خالف ما أمر الأمة به أو نهاهم عنه 
بكر هيا يك 

قال في الحجة البالغة”' '' : « اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء 
ن السنة للمحرم أن لا ينكح ولا ينكح » واختار أهل العراق أنه لا يجوز له ذلك » 


)٠١(‏ البخاري (1/4ه رقم )1١871‏ » ومسلم ٠١*17/1(‏ رقم .)١41١/47‏ قلت : وأخرجه أحمد 
»)577/١(‏ وأبو داود (؟/*47 رقم 1844١)ء‏ والترمذي 7١1/8(‏ رقم 847)» والنساقي 
)١911/5(‏ » وابن ماجه (7727/1 رقم )١9175‏ » وابن الجارود (رقم : 57) ». والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )١73/7(‏ والدارقطني (/777 رقم *7) , والطيالسي في منحة المعبود 7١7/١(‏ رقم 
١‏ .كلهم من حديث ابن عباس . 

٠١١5/( )٠١5‏ رقم .)١411١/48‏ قلت : وأخرجه أبو داود (4”17/7 رقم 847١)ء‏ والترمذي 
5١/9‏ رقم ٠84)ء‏ وابن ماجه 717/1١(‏ رقم 019514 وأحمد (ا/الى, ملل ولمم)ء 
والدارمي (7”8/7) » والشافعي في ترتيب المسند 7١8/١(‏ رقم 870) » وابن الجارود ( ص ١8١‏ 
رقم 1468) » والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/155) » والدارقطني (/3077-771ء رقم 337 
5 56 55)ء والبييقي 6/١‏ : 

. )797/5( في المسند‎ )0٠١5( 

, وقال : حديث حسن . ولكن الحديث ضعيف » ضعفه الألباني‎ )84١ رقم‎ 7٠٠١/5( في السئن‎ )٠١١( 

. وقال في صحيح الترمذي ”57/١(‏ رقم 844) عنه : [ الحديث في الضعيف ] . 
)٠١7(‏ قلت : بل حديث ابن عباس في الصحيحين ا تقدم . 0٠١0‏ لوه . 


ح 


حت 71837 بجت 


ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل . وعلى الأول السر فيه أن النكاح من 
الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد » ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء » لأن الفرح 
والطرب إنما يكون في الابتداء » ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون 


- 


البقاء ) . انتهى . 


0( 
[ قتل الصيد ] 


( وَلا يقتل صَّيذاً ) فإن الله تعالى خرم على المحرم صيد البر ما دام حرماً . والمراد 
من الصيد عند الشافعي كل صيد مأكول بري » فذبح الأنعام ليس منهء وكذا 
ها اليج اكول او كذا"الفنيب التشرف.. وعيت أن يق غير الماكول: فق يكون 
عد - + 


[ بياك جزاء قتل الصيد ] 


( وَمَنْ قَتلهُ فُعليه جرّاء مثل ما قَتَل م مِنَ التعم يحكم به ذَوَا عذلٍ ) للا ورد 
بذلك القرآن الكريم ظإ ومن قتلهُ منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعي كم 
به ذوا عَذْلٍ منكم هديا بالعٌ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدلٌ ذلك صياماً 
ليذوق وبال أمِرِهِ عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذ 
انتقام 74 ' أقول ههنا أمران : أحدهما : اعتبار الممائلة . الثاني : حكم العدلين . 
وظاهره أن العدلين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما لأنه قال يحكم به أي 
بالمماثل . وحق العدالة أن لا يقع من صاحبها الحكم بغير المماثل » إلا لغلط أو طروٌ 
شبهة بان المعتبر في المماثئلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف والواقع بخلافه . ثم 
لد باشو ل ان لدو 14 
للخلف . بل تحكم العدلين ثابت عند كل حادثة تحدث في قتل الصيد . إذا تقر 
ا الو ا 7 باون 


. الآية (40) من سورة المائدة‎ )٠١8( 


عب روا امه 


فإن الظبي يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته » ولا مشابهة بينه وبين الشاة في غالب 
ذاته وصفاته » وكذلك الحمامة » فإنها لا تشبه الشاة في شبيء من الاوصاف » 
وكذلك سائر الطيور ليس بمشابه للشاة في شىء . وإذا صح عن بعض السلف أنه 
حكم في شيء منها بشاة فذلك غير لازم لنا » لما عرفت من أن حكم العدلين لابد 
أن يكون بالمثل كا صرح به القران الكريم . 


46 
[ الأكل ثما صيد لأجله ] 


وَلا يأكل ما صادةُ غَيْرْهُ ) لحديث الصعب بن خامة ا ال 0 
وغيزهها : و أنه أهدى إلى رسول الله مَل ' حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو 
املق 


فردَّهُ عليه » فلما رأى في وجهه قال : إِنّا ل تَرُدَّهُ عليكَ إلا أنَا حرمٌ » 
د60 م8 


وأخرج مسلم” ' نحوه من حديث زيد بن أرقم . 
وفي ا 0 وغيرهما من 'حديث أبي قنادة : « أن اللي ع لله أكل من 
صيده الذي صاده وهو حلال » وكان النبي عَيْيله محرماً كل نض مان لسار 
الذي صاده ) وجمع بين حديث الصعب وحديث أن قتادة المنفق عليه بأنه عَيكم 
إنما امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله » وأكل من صيد ألي قتادة لكونه 
لم يصده لأجله » فلو كان صيد الحلال حراماً على امحرم لما أكل منه مَل » وقرر 
الصحابة على الأكل منه » فهذا يدل على جواز أكل المحرم لصيد الخلال . 


بودّان 


.)١١97/5. ومسلم (880/1 رقم‎ ,2)١810 البخاري (4/١؟ رقم‎ )٠١9( 
رقم‎ 3٠١5/59( قلت : وأخرجه مالك (١/7ه8" رقم «2)8, وأحمد (2”0/4 88)., والترمذي‎ 
. )191/8( والبميقي‎ .)© 0 ٠١77/7( ء وابن ماجه‎ )١184/5( .ء والنساتي‎ 4 

0١9‏ الأبواء : بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة جبل . وودان : بفتح الواو وتشديد الدال واخره نون 
موضع بقرب الجحفة . 

.)١١98 في صحيحه (8501/5 رقم‎ )١١١( 

50-0 ومسلم 1 رقم‎ )١48714 تقدم تخريجه قريباً . البخاري (79/54 رقم‎ )١١١( 


حت 525 هم 


015 


ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر ل أ 039 وأهل السئن وابن 
وبو اوا وني “وابوار و3177 واللتيقن :أن التي 
عَيْلَهُ قال : صيدٌ البَرّ لكم حلال » وأنثُم حُرمٌ ما لم تَصِيدُوه أو يُصد لكم » وهذا 
الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يقدح في انتباضه للاستدلال » وهو نص في الفرق 
باعتبار القصد وعدمه . 


[ جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل انحرم ] 


( إلا إذا كان الصائد حَلالاً » وَلَمْ يَصِذه لأجله ) ولابد من ضبط الصيد » 
فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله » وقد يقتل مالا يريد أكله ‏ وإنما يريد به اتمرن 


)010( 


بالاصطياد » وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه أو عن أبناء جنسه » وقد يذبح بهيمة 
الأنعام . 

فأيها الصيد ؟ فأخبر عَيِلَهِ أن ارم عند اد حرم أو صيد لأجله » وما 
لم يكن كذلك فإنه حلال » كا أخرجه ( أبو داود والترمذي والنساقي )"© من 
.حديث جابر قال : « قال رسول الله ع صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه 
أو يصاد لكم » وفي لفظ : « أو يصد لكم » فما ورد من الأحاديث في ذلك تحرياً 
وتحليلاً حمل على ذلك التفصيل . 


. )"55/0( في المسند‎ )1١15( 

)١١5(‏ أبو داود (458/9 رقم ١‏ .ء والترمذي 7٠١*/8(‏ رقم 845)» والنسائ (1417/0) 2 ولم 
يخرجه ابن ماجه . 

.)154١ رقم‎ ١80/4( في صحيحه‎ )١١5( 

.)18٠١ في الموارد ( ص ”147؟ رقم‎ )١١5( 

. )157/١( في المستدرك‎ )1١0 

. )5437 في السنن (590/9 رقم‎ )1١18( 

. )1910/8( في السئن الكبرى‎ )1١19( 
. قلت : وحديث جابر ضعيف‎ 


. تقدم أعلاه » وهذا تكرار لا فائدة منه‎ )١٠١( 


5١6‏ ل 


ك4 
قطع شجر الحرم إل الإذخر ] 


يلصيل ا ' مِنْ شجر الحَرّم إل الإؤخر 70 لحديث ابن عباس في 
الصحيحي ا قال : ( قال رسول الله َيه يوم فتح مكة : إن هذا اليلد 
حرام لا دصري ل او حر ري را ل لمي 
ل ل ا والبيوت . 


2) 0 


فقال : إلا الإذخر ) وأخرجة نحوه أبضا افد ديت أي هريرة . 
[ يجوز للمحرم قتل الفواسق ] 


( وَيَجُورُ لَهُ قتل الفوّاسق الخَمْس ) لحديث عائشة في الصحيحينز 
1 5 2 هلاه مم مه ب وو ا ا 5 - 
وغيرهما قالت : « أمَرَ رسول الله عه قعل تحمس فواسيق في الجل والحَرّم. 
1 88 لع »م 7 7 
الغراب » والحِدّاة » والعقرب . والفارّة » والكلبٌ العقور ) . 


00 


. بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد أي لا يقطع‎ )١1١( 

(7؟١)‏ بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء هو نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائعحة ينبت .في 
السهل والحزن » وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور . 

.)١؟59/448 ومسلم (؟/985 رقم‎ 2 )١874 البخاري (47/5 رقم‎ )١١5( 

(4؟1١)‏ الخلا بفتح الخاء مقصور هو الرطب من النبات » واختلاؤه : قطعه واحتشاشه . 

(5؟١) ١‏ جمع قين وهو الحداد . 

(5؟١١)‏ البخاري (ه/لا4 رقم 4714؟)2 ومسلم (9848/5 رقم 4417/ه5؟١).‏ 

.)١١94 ومسلم (885/5 رقم‎ , )”79١4 البخاري (5/هه5 رقم‎ )١١0( 
رقم‎ ٠١51/9( رقم 817) » والنساقي (184/0) »؛ وابن ماجه‎ ١591/9( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
» )48910/1( وأحمد في المسند‎ 2)١81١ رقم‎ ١١4 )ع والطيالسي في المسند (ص‎ 
من‎ . )3١9/0( والدارمي (07/9, /) ء» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/177) » والبييقي‎ 
. رواية جماعة عنها بالفاظ‎ 


اث 


(16548) ء 


وف الصحيدين””"" أيضا من 'حديك :ابن غمر قال 2:واقال رسول الله عله 
تحمس من الدُوابَ ليس في قتلهنٌ جُنَاحٌّ » . 

)1195( 5 

ول ضيح مسلم 
ابن عباس عند أجهر”” "") بإشتاد فيه ليكه بخ أي سلم + 

قال البغوي : ١‏ اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة 
في الخبر ولا شيء عليه في قتلها . وقاس الشافعي عليبا كل حيوان لا يؤكل لحمه 
فقال : لا فدية على من قتلها في الاحرام أو الحرم ) . اه . 


من حديث ابن عمر زيادة « الحيّة » وكذلك في حديث 


[ صيد المدينة وشجرة كحرم مكة ] 
( وَصَيْدُ حَرَْم المّديئة وَسْجَرهُ كحَرم مَكة) لحديث علي قال : ١‏ قال 
باغ صاانن 7 مه 5 8 جين 
رسول الله عل المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ) وهو في الصحيحين” "' 
وغيرهما . 
وفي الصحيحين 
« إن إبراهيمَ حَرّمَ مَكة ودَعَا لها » وإني حَرّمتٌ المدينة كا حرّمَ إبراهيمُ مكة » وفي 


)١5(‏ ع 


أيضأ من حديث عَبَّاد بن تميم أن رسول الله عَيْيل قال : 


(4؟0) البخاري (5/هه؟ رقم )971١٠©‏ 2 ومسلم (؟/868 رقم .)١١99‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (؟/14؟47 رقم »)١1845‏ والنساتي )0188-1١41//5(‏ ء وابن ماجه 
٠١1/0‏ رقم 2088) » ومالك 555/١(‏ رقم 88) ء والشافعي في ترتيب المسئد 5١9/١(‏ رقم 
ه/) , وأحمد في المسند (9/5) , والدارمي (7/5+)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(178/5) » وابن الجارود ( ص ١75‏ رقم )44٠‏ ع والبييقي في السنن الكبرى )5١5/8(‏ . 

(9؟0) (ال/حمم رقم «لال١١؟1).‏ ْ 

(١؟1)‏ في المسند (1/ا01؟) . 

(١؟1١)‏ البخاري 81١/4(‏ رقم ,)١41.٠‏ ومسلم (4914/5 رقم .1١)ء‏ وأبو داود (9/1؟5 رقم 
4١5)ء‏ والترمذي (458/4 رقم )5١51/‏ , وأحمد في المسند (2355/1 )15١‏ 6 (594/5). 

(؟١١)‏ البخاري (47/4؟ رقم 79١5؟)‏ »2 ومسلم 991١/5(‏ رقم .)١550/484‏ 


1195 ده 


الباب أحاديث ‏ في الصحيحين”' 2 وغيرعها عن جماعة: من الصحابة . 

قال ابن الق”'"' : « وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها 
بضغة وعشرون صحابياً في أن المدينة حَرَم يحرم صيدها » ودعوى أن ذلك خلاف 
الأفيول ومعاز طق بالمتقابه من ولد علو" واونيا أب غمير ها فل ا 
ويالله العجب ! أ الأصول التي خالفتها هذه السئن » وهي من أعظم الأصول . 
فهلا رد حديث أي عُمير نخالفته لهذه الأصول . ونحن تقول : معاذ الله أن نرد 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدا . وحديث 
أبي عمير يحتمل أربعة أوجه : قد ذهب إلى كل منها طائفة ( أحدها ) أن يكون 
متقدماً على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخاً . ( الثاني ) أن يكون متأخراً عنها 
معارضاً لما فيكون ناسخاً . ( الثالث ) أن يكون النغير ما صيد خارج المدينة ثم 
أدخل المدينة ما هو الغالب من الصيود . ( الرابع ) أن يكون رخصة لذلك الصغير 
دون غيره » كا رخص لأبي بردة في التضحية بالعناق دون غيره فهو متشابه ما ترى » 
فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل 
إلا وجهاً واحداً » . انتبى . 


وه 


» )1855 رقم /1451)» ومسلم (1414/9 رقم‎ 81١/4( مثل حديث أنس الذي أخرجه البخاري‎ )١8( 
ومسلم (149/5 رقم‎ »)١417 وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (45/4 رقم‎ 
. الوا‎ 
. رقم 94ا15)‎ ٠٠١١/9( وحديث أي سعيد الذي أخرجه مسلم‎ 

(4؟١)‏ في إعلام الموقعين (1410/9 051485 . 

(ه١١):‏ أخرجه البخاري 07/٠١(‏ رقم 94119)ء ومسلم ١7937/8(‏ رقم 2)5١9١/5.‏ وأبو داود 
١01١/8(‏ رقم 4159)» والترمذي ١١4/7(‏ رقم 9*8) 2 وابن ماجه (؟775/9١‏ رقم ١0/ا؟)‏ 
كلهم من حديث أنس . 

(157): التغير تصغير النغر - بضم النون وفتح .الغين - وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار » ويجمع على 
نغران -- بكسر النون وإسكان الغين 0 النهاية (85/0) » وظاهر الحديث لا يحتمل ما زعمه 
بالق ولا مغارضة مد لديف قرع تعره الديية )حل الرتهد ليحك يه عو لزع لنت 1 
والاوجه الباقية لا دليل عليها ولا معنى لا . 


وام 5 


م 


( إلا أنّ من قَطَعَ سَجِرَهُ أؤ عبَطَهُ كان مِلبُهُ خلالاً لَمَنْ وَجَدَهُ » لحديث 

سعد بن أني وقاص : ١‏ أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجَد عَبْداً يقطَعٌ شجَراً » أو 
يَحِْطَهُ َسَلَبَهُ » فلما رَجَعَ سعد جاءَهُ أهلى العبدٍ فكلموه أن يرد عَلَى غلامِهمٌ أو 
عَليهمْ ما أخذ من عُلامهم فقال : مَعَادَ الله أنْ أَرُدّ شيا تَفلَبيه رسول الله مله وأبى 
أن ب عليهمْ ) ألرسسة وام ااكة 

وفي رخاوأ ا واكك *") وطححه 9:1 أن :رشول: الله 
ْله قال : من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سلبه » . 

أقول : عندي أنه لا يجب على من قتل صيداً » أو قطع شجراً من حرم المدينة » 
لا جزاء ولا قيمة بل يأثم فقط . ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه ؛ ولا 
يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم ؛ وأما من كان 
محرماً فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل إذا قئل صيداً » وليس عليه شيء في 
شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة . وما يروي'”'' عنه عَيُّهِ أنه قال في 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة » لم يصح وما يروى عن بعض السلف 
لا حجة فيه . 

والحاصل : أنه لا ملازمة بين النبي عن قتل الصيد وقطع الشجر . وبين وجوب 
الجزاء أو القيمة . بل النبي يفيد بحقيقته التحريم » والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل » 
ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى <9 لا تقمُلُوا الصّيد وأنشم حُرُمٌ 7#“ الآية . وليس 
فيها إلا ذكر الجزاء فقط فلا يجب غيره . 


.)١؟54 في صحيحه (997/5 رقم‎ )١590( 
. )178/١( في الفح الرباني (567/57 رقم 59ه) » وفي المسند‎ )1١( 
. تخريج أحمد شاكر‎ )١447 (9؟1) في المسند (07/9؟ رقم‎ 


. )485/١( في المستدرك‎ )١41( . )5١78 في السنن (/95ه رقم‎ )١40( 
. الآية (90) من سورة المائدة‎ )١4"( . لم أجد من أخرجه والله أعلم‎ )١55( 


لان لكك 


[ صيد وَجّ وشجره حرام ] 


( وَيَحرم صيْدُ وَجٍ ) بفتح الواو وتشديد الجبم اسم واد بالطائف ( وَشْجَرهُ ) 
لحديث الزبير : « أن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم قال : إن صَيّْدَ وجر 
اسء(44١)‏ 0-7 0 ع ع (ه4لم اء 0559 
وعضاهه حرام محرم اله عر وجل ( آخر جه احمد وابو داود 


7 5 م رامت 43 . . «54) 
والبخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي 9 


تعالى عليه واله وسلم قال : صِيْدُ وج محرم » وحسنه الترمذي وصححه الشافعي » 
وقد ذهب إلى ما في الحديث الشافعي وهو الحق . ولم يأت من قدح في الحديث 
بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه . 


. بكسر العين وهو كل شجر يعظم وله شوك‎ )١44( 

. تخريج أحمد شاكر . وصحح إسناده‎ )١415 رقم‎ ٠١/7( في المسند‎ )١45( 

.)5١7 في السئن (78/9ه رقم‎ )١55( 

.)45٠١ رقم‎ ١50/١١ الكبير‎ )١590 

. قلت : حديث الزبير ضعيف‎ . )١١1١4 رقم‎ 78١/7( ذكر ذلك ابن حجر في التلخيض‎ )١48( 
. كرره الشارح رحمه الله‎ )١49( 


اا الك 


لا الفصل الرابع لا 


ما يجب عمله أثناء الطواف 


( وَعِندَ قُدُوم الحاجٌ مكة يَطُوف للقُدُوم ) لأن النبي صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم لما دخل المسجد الحرام » بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد , فإن تحية المسجد 
الحرام الطواف بالبيت . قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به 
إلطواف بالبيت . ثم لا يحلون رواه الشيخان .'"' ولا يسن طواف القدوم لمن 
أحرم من مكة وعليه أهل العلم : في المنباج يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة 
:قبل الوقوف . 

( سَبْعَةَ أشوّاط ) الأقرب : والله أعلم أن الطواف يوافق الصلاة » فمن شك 
هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط ؛ فليطرح الشك وليتحر الصواب » فإن أمكنه 
ذلك عمل عليه » وإن لم يمكنه فليبين على الأقل » كا ورد بذلك الدليل الصحيح . 

وشرع الرمل في الطواف في الأصل لإغاظة المشركين م في حديث ابن عباس 
قال : « قدم رسول الله عَْيَهِ وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدمٌ عليكم قوم قد 
وهتنهمٌ حمئ يغرب » فأمرهم النبن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يَرْمُلُوا الأشواط 
الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاء عليهم » متفق عليه" "© . 


.)١١؟© البغاء» ومسلم ( رقم‎ )١55٠6 البخاري ( رقم‎ )٠6١( 
.)١550 ومسلم (5/5؟1 رقم‎ 2)١507 البخاري (/459 رقم‎ )١61١( 


5ك 


وفي المسيي 7" رن ديف ابن عمر : «أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
ومكم 106 افمه والتيع الظرات" الأول كر" زلرها ارقي أزنعا 716 
وفي لفظ : « رمل رسول الله صل الله عليه واله وسلم من الحجر إلى الحجر 


ع( جكه) 


وأخرج ل أب ا وابن ماجه عن عمر : ( أنه قال فيم 
الرَمَلآَنْ الآنَ » والكشف عن اللمناكب وقد أطا””" الله الإسلام » ونفى الكفر 
وأهله » ومع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم » وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم . وقال أبو حنيفة سنة . 
وروي غن الشافعي وميه البح » الى« الذول لقوله عقا + ل وليطوقوا 


068) 


بالبيت العتيق 0# . 
[ يرمل الخاج ف الغلاثة الأول من الطواف ] 


يرل في القلانَةِ الأولى , وَيَمْشِي فيما بَقَى ) قال في الحجة'”' : « وأول 
طواف بالبيت رمل واضطباع”' '» وبعده سعي بين الصفا والمروة .. وكان عمر 
أراد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء سببهما , ثم تفطن إجمالا أن هما سببا اخر 
غير منقض فلم يتركهما ) . اه . 


.)١؟71/571 البخاري (7//ال41 رقم 515 .» ومسلم (958/5 رقم‎ )١5١( 

(166) الخب بفتح الخاء هو إسراع المشي مع تقارب الخطى كالرمّل - بفتح المم . 

. )554 في الفتح الرباني (؟١/١٠5 رقم‎ )1١5( 

. )١841/ في السنن (؟/445 رقم‎ )١68( 

. في السنن (984/7 رقم 5907) . وإسناده حسن‎ )١67( 

. أَطَّاُ : مَهّدَ وثبت » وإلا فهو وطأ , والهمزة فيه مبدلة من الواو مثل وقنت وأقتت‎ 0٠607 

. الآية (9؟) من سورة الحج‎ )01١8( 

. 03/5 )09( 

(1) هو اقتعال من الضبع بإسكان الباء » وهو العضد وهو أن يدخحل إزاره تحت إبطه الأيمن » ويرد طرفه 
على منكبه الأيسر » ويكون منكبه الأيمن مكشوفا . 


1١97‏ سد 


[ يقبل الحاج الحجر الأسود ] 


( وَيُقبّلُ الحجر الأسْوَدَ ) لما في الصحيحين" "© من حديث عمر : ( أنه 3 
يقب الحجر ويقول : إِنّي لأعلّم أنك حجرٌ . لا تضرٌ وَلا تُنفعُ » ولولا أني رأيت 
رسول الله عله يقبلك ما قَّتْكَ » . 


)056١. )55 


وأخرج أحمدا “» وابن ماجه'” "“» والترمذي”' "2 سما كع 
وابن حبان”' ") والجاك”” ) من حديث ابن عباس قال © :««قال سول لله عله 
يأتي هذا الحجرٌ يومَ القيامة له عَيْنَانٍ يُنْصِرُ بهما » وَلِسانْ ينطق به » يشهدٌ لمن استلمه 
حى ) وفي الباب أحاديث 5 


وأما الابتداء بالحجر , فلأنه وجب عند التشريع أن يعين محل البداية وجهة 
الملرد مونو دكن لحن افع الينف لزنه قال مره اللي ور العو أ الهم 
و حسن مواضع الب زل من والمين أيمن الجهتين 


[ أو يستلم الحاج الحجر الأسود بمحجن ويقبله ] 


( أو يَسْتَلِمَهُ )» وثبت عنه عله في استلامه ثلاث صفات : أحدها : تقبيله : 
وثانيها : أنه وضع يده عليه ثم قبلها » وثالثها أنه يشير إليه 38 ولم يقل 


.)1١007٠8 ومسلم (998/5 رقم‎ 2)١991 البخاري (9/؟”4 رقم‎ )1١1( 
قلت : وأخرجه أبو داود (ه/0؟8 - مع العون ) » والترمذي (91/7ه - مع التحفة ) » والنساني‎ 
. )5947 (17/0؟” - بشرح السيوطي) » وابن ماجه (94481/5 رقم‎ 
. )571١ في الفتح الرباني (5١/١؟ رقم‎ )١١77( 
. )5944 في السنن (185/9 رقم‎ )179( 
. وقال : حديث حسن‎ »)45١ في السئن (594/9 رقم‎ )١74( 
. )7١0ه رقم‎ 5١١/4( في صحيحه‎ )١5( 
. 0٠٠١١ رقم‎ 5١48 في موارد الظمان ( ص‎ )١117( 
. في المستدرك (١//ا46) وصححه ووافقه الذهبي‎ )١70 
. )758 وهو حديث صحيح » صححه المحدث الألباني في صحيح س: سنن الترهذي (١/584؟ رقم‎ 
بكسر اليم وإسكان الحاء وقتح الجم وآخره نون هو عصا محنية الرأس‎ )1١74( 


1١8‏ ب 


طوافي لكذا , ولا افتتحه بالتكبير ك! يفعله كثير ممن لا علم عنده » وذلك من البدع 
المنكرة . ش 
0 نحوه 30 من حديث أن الطفيل وزاد : ) وَيُقبل المحجَنّ ») 7 
ل ج01 من حديث عمر : وأن النبي عله قال له يا 
: إِنْكَ رجل قوئي لا براحم على الحجر فتؤذِيي لمعيف إن ودت خلة 
0 وإلا فَاستقِبلهُ وهلل وَكَبْرَ » وفي إسناده يجهول . 


[ يستلم الحاج الركن الهاني ] 


[ وَيَستَلمُ الرَكنَ اليمائي ) لما أخرج أحمد '”" والنسائي””" عن ابن عمر أن 
لني عََقله قال : إن تطخ الركن الَمَي والركن الأخوى شيل القطاية هلا + 
وفي إسناده عطاء بن السائب 000 


وفي الي وغيرهما من حديث ابن عمر قال : « لم أر النبي 2 
يمس من الأركان إلا العانيين ) . 
(كلالم اع (ففطة 
وابو يعل 
)1١59(‏ البخاري في صحيح 47/0 رقم )١5.1‏ 2 ومسلم في صحيحه (9155/1 رقم 5/ا١١).‏ 
)١17١(‏ في صحيحه (5//ا97 رقم 8/ا١١). )١07١(‏ في الفتح الرباني (؟١/5؟‏ رقم 51414). 
(107) في الفتح الرباني 5١/١١(‏ رقم 585) . 
1070) في السنن (5/١؟١؟‏ رقم 5919). 
وهو حديث صحيح » صححه الألباني في صحيح الجامع 5717//١(‏ رقم )5١94‏ . 
(1174) قال ابن حجر في التقريب (؟/؟؟ رقم :)١9١‏ صدوق اختلط . 
)١075(‏ البخاري 7517/١(‏ رقم 55١)ء‏ ومسلم (8454/5 رقم ا41١١).‏ 
(1075) (590/1) : بلفظ : « كان النبي عَُْمُ إذا استلم الركن الهاني قبله » . 
(100) عزاه إليه الحيشمي في مجمع الزوائد (41/5؟ )» بلفظ : « كان رسول الله عَيُه يقبل الركن ويضع 
خده عليه » » وقال : فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف . 


)165(: 


وأخرج البخاري في تاريخه من حديث ابن عباس قال : 


1١8‏ ل 


« كان رسول الله عه يقبل الركن الجاني » وني إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز 
وهو ضعيف . 

وأخرج اخ واد ا من حديئه : ( أن البي عله عله كان يقبل 
الركن الماني » ويضع خده عليه ) . 

قال صاحب سبل السلام : « وكان يقول عند استلامهما : بسم الله والله أكبر» 
وكان كلما أ الحجر يقول : الله أكبر . ولم يحفظ له دعاء معين في الطواف . 
إلا أنه أخرج أبو داود'”'7©, وابن حبان””*" أنه يقول بين الركنين هل رَبْنَا اتنا في 
لدثْيَا حَسَنَةَ وفي الآعِرَةٍ حَسَنَةَ وَقنَا عذاب الثَار#””" وني الطواف : « اللهم 
لم00 5 

وفي مصئف ابن أبي شيبة*"©: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » 
وله الحمد » وهو على كل شيء قدير ) والموضع موضع دعاء فيختار فيه ما شاء ) . 
لدو 


/ 


. 016/5١ في المسند‎ )١178( 

(015) في السنن (440/0 رقم 1405 . 
قلت : وأخرجه أيضاً النساقُ (ه/١؟؟‏ رقم 59437) والحجاكم (١/7ه4)‏ ء والبييقي (80/0) . 
كلهم من حديث ابن عمر » بلفظ : « كان رسول الله عه لا يدع أن يستلم الركن الماني » والحجر 
في كل طواف © . 
وهو حديث حسن ء حسنه الألباني في الإرواء 7١8/4(‏ رقم »)١11١١‏ ولم أجده من حديث ابن 
عباس بلفظ الكتاب إلا عند الدارقطني في السنن (730/5 رقم 47؟) وفيه عبد الله بن مسلم بن 
هرمز . 

(040) في الستن (9/ى؛؛ رقم .2)١857‏ 0 

. من حديث عبد الله بن السائب‎ )٠١١١ في موارد الظمان ( ص 747 رقم‎ )14١( 

(0187) البقرة الآية )7١١(‏ . 

(185) في المستدرك (408/1) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

. الى أجده‎ )١184( 


لا ل 


قلت : إِنما خص الركنيين المانيين بالاستلام » كا ذكره ابن عمر من أنهما باقيان 
على بناء إبراهيم دون الركنين الآخرين » فإنهما من تغيرات الجاهلية » وإنما اشترط 
له شروط الصلاة 5 ذكره ابن عباس , لآن الطواف يشبه الصلاة في تعظيم الحق 
وشعائره فحمل عليها . 


[ القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد ] 


( وَيكفي القارن طوّاف وَاحِدٌ » وسَعي وَاحَدٌ ) لكونه عله حج قراناً على 
الأصح ‏ واكتفى بطواف واحد للقدوم ٠‏ وبسعي واحد » له دليل على وجوب 
طوافين وسعيين . 


ء . (هم) 5 6 ره #لهم ئ 
ورج الترمدي من حديث ابن عمر مرفوعا: « من أحرمٌ بالحج 


والعمرَة 03 را طَوَاف وَاحِدٌ و سعي واحدٌ ( وقد حسنه الترمذي . 
أقول : الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ؛ ليس إلا طواف واحد وسعى 
:واحد ثابتة قولاً وفعلا . 
أما القول فحديث ابن عمر قال : « قال رسول الله عَيْيتُهِ : من قرن بين حجه 
ل ا لبد سن 
0 0 2 8 ره عية و ع و 
وأخرجه أيضا الترمذ و ل ام بالحجّ والعُمرةٍ ؛ أجزاةُ طواف 
واحدٌٌ وسعي واحد منهما - عت بعل نيما كييعا #توقال : هذا حديث حسن . 


(14) في السنن ١85/5(‏ رقم 448) وقال حديث حسن صحيح غريب » وقد رواه غير واحدٍ عن عُبيد الله 
ابن عمر» ولم يرفعوه » وهو أصح . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (؟/990 رقم 8ا1591) . 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (9؟/78١‏ رقم 5109) . 

(085) في المسند (510/5) . 

180) في السنن (990/5 رقم 6 وهو حديث صحيح . 

(1484) 784/50 رقم 4448) وقال حديث حسن صحيح غريب» وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 
عمر ولم يرفعوه وهو أصح . 


ل 15١‏ سه 


وأكرتن اننا سغرا كن امو ل لفظ الترمذي . وأما إعلال الطحاوي لهذا 
الحديث بالوقف , فقد رده غيره من الحفاظ , لأن الطحاوي قال : إن الدراوردي 
م ل" 
ومن القول حديث طاوس عن عائشة غ2 أن البي عَنَه عله قال لها “يتك علو افك 
لِحَجَكِ وَعْمْرَتَكِ ) أخرجه أحمد جل”*" ومسلو" . 
وأخرج أيضاً مسلم من طريق مجاهد عنبها : «وأن البي عل عله قال لما : 
وه شع 07 1 2 مز طن ع هام #9 2 
يجي عنكِ طوَافكِ بالصفا والمروَةٍ عَنْ حَجِكِ وَعْمْرَتكِ ) . 


1و 


وأما أحاديث الفعل فأخرج الشيخان”” ' وغيرهما عن عائشة : «١‏ أن الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا . 

ع (ضكدلة 7 2 (154) ءًّ 8 1 

وأخرج مسلم "> وأبو داود ' عن جابر : ١‏ أنه لم يطف النبي عَيك 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » . 


)1١56( 


وأخرج البخاري عن ابن عمر : « أنه طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً » 
بعد أن قال : إنه سيفعل م فعل رسول الله عَلل . 
اي بإسناد صحيح عن طاوس : « أنه حلف ما طاف أحد 
من أصحاب وستول الله حة نجه وعمرتة إلا طوافاً نخدا 8 ْ 


(189) في المسند )0١4/5(‏ . 
(110) في صحيحه (219/9 .رقم .)١7١1/١17‏ 
(191) قي صحيحه (880/9 رقم .)١7١١/١«“‏ 
)١195(‏ البخاري ( رقم )١9010‏ البغاء ومسلم ( رقم .)١511/11١‏ 
)١95(‏ في صحيحه (887/15 رقم .٠1١/5١؟١).‏ 
)١94(‏ في السنن (؟/0٠40‏ رقم .)١858‏ 
ش قلت : وأخرجه النساقُ (44/0؟ رقم 1547)ء وابن ماجه (190/9 رقم 19107) . 
)١95(‏ في صحيحه ( رقم 1509/1998) البغا . 
(195) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (/495) وصحح إستاده . 


555 د 


واستدل القائلون ل 0 

عنه وقوله : ( - رسول الله َيه يفعل هكذا ») أآخر جه عبد ال زاق59') 
ا 
والدارقطني 
(0539) )ا اكااون 1 . 

وقد روى نحوه عن ابن مسعودا ' وابن عمر” ' باسانيد في بعضها متروك , 
5 7 : ا ١00‏ ) :0 
وفي البعض الآخر ضعيف حتى قال ابن حزم : لا يصح عن النبي صل الله 
علي وابن مسعود لا بأس بإسناديهما » ولهذا رجح البهيقي وغيره المصير إلى الجمع » 
أنه طاف طواف القدوم » وطواف الإفاضة . قال : وأما السعي فلم يثبت فيه شيء . 
| ولدكى حاف ان في الفتح" ''"2: و أنه روى جعفر الصادق عن أبيه أنه كان 
يحفظ عن على طوافاً واحداً خلاف ما يقوله أهل العراق » . 

والحاصل : أن الجمع بما تقدم إن اندفع به النزاع فالمراد » وإلاا وجب المصير 
إلى التعارض والترجيح » ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف الواحد والسعي 


. عزاه إليه ابن حجر في الفتح (490/9) وضعف طرقه‎ )١90( 

(194) في السئن (75/5 رقم )١5٠0‏ . وقال : الحسن بن عمارة متروك الحديث . 
وفي السنن أيضاً . 
ه 7١/9‏ رقم 0١‏ وقال : عيسى بن عبد الله يقال له مبارك » وهو متروك الحديث . 

)١99(‏ أخرجه الدارقطني (714/1 رقم )١57‏ وقال : أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد » ضعيف » ومن 
دونه في الإسناد ضعيف . 

)٠٠‏ أخرجه الدارقطني (508/5 رقم 44) وقال : لم يروه عن الحكم , غير الحسن بن عمارة » وهو 
متروك الحديث . 

200 في امحل بالآثار (ه/184) . قلت : وقد ناقش ابن حزم هذه المسألة نقاشأ مستفيضاً » فانظره 
(ه كلامل . 1 ش 

. في الفتح (كره5ة)‎ )5٠١١( 


تا رت 


[ يجب أثناء الطواف الوضوء وستر تر العورة ] 


( وَيَكون حال الطواف مُتَوَضْئَاً ساتر العَوْرَةِ ) لما في الصحيحين 
ل 1 
بالبيت »© . 

ا كنا عن جود أبي بكر : ١‏ أن النبي عله قال : لا يطوف 
بالبيت عُريان » « في شرح السنة عند الشافعي لا يجزئى الطواف إلا بما يجزئي به 
الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة » وستر العورة » فإن ترك شيكاً منبا فعليه 
الاعادة . 


) 5 


الباق الأنوان ولو لخدوت:ق"الطراقفه عمد توطنا ونش اولاق لضافت 
ا . والكلام في الطواف مباح ويستحب أن لا يتكلم إلا ( بذكر الله 


وقال أبو حنيفة حنيفة : إذا طاف جنباً أو محدثاً وفارق مكة لا تلزمه الإعادة وعليه دم . 


وني العالمكيرية أن كل عبادة تؤدَّى لا في المسجد من المناسك فالطهارة ليست 
عن خرطها #السعي و والرترات رعرقة ركل عاذ في السوده وار ابي خرطها 
كالطواف )”7 ا 1 
أقول : أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته 5 زعمه البعض » فغاية ما في 
ذلك حديث : «( أنه وما 2 3 طاف 0 وهذا جرد فعل لا ينتبض 
انها كت 1 دن ل م ل 
)5١*(‏ البخاري (497/9 رقم )١54١‏ 2 ومسلم (905/5 برقم .98/19؟١0).‏ 
(505) البخاري 487/5 رقم 2)١1517‏ ومسلم (987/9 رقم 498/ا4؟١).‏ 
)٠١(‏ من المسوى شرح الموطأ 375/١(‏ ) . 


)٠١5(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (497/5 رقم ١54١)ء‏ ومسلم (؟4095.5/5 رقم 
) من حديث عائشة . 03١0‏ تقدم تخريجه قريباً . 


لا كك 


بخ نراق انك 2 كات :أن شل منشادوة عل المطلوت + الآن كوت رطا أو 
فرضاً هو محل النزاع ؛ ومع هذا ففعله للوضوء يحتمل أن يكون لا يتعقب الطواف 
من الصلاة » ولا سيما وقد كان يِه لا يدخل المسجد إلا متوضتاً في غير الحج , 
مدت للك وزننه رن ءا سلئةا عل القتمش أن تار ايت #السهل. 
فيه دليل على أن المنع لها لكون الطهارة شرطاً أو فرضاً للطواف » لاحتال أن يكون 
المنع نا لكون الطواف من داخخل المسجد » وهي ممنوعة من المساجد » ولو سام 
فغايته أن الطهارة من الحيض هي الشرط لا الوضوء . وأما حديث الطواف بالبيت 
صلاة "© فمع كونه في إسناده عطاء بن السائب وهو ضعيف . فليس التشبيه 
ل ا ع لأسف ١‏ سر عاد الس 
الأوصاف وليس هو الوضوء . 


رَعَرْم الطراف ال اخائض] 


( والحائضٌ نُ تفْعَل الحاج غَيرَ أنْ لذ تطُوف ) طواف القدوم وكذا طواف الوداع 
ليت ) لحديث عائشة عن ابي عه أنه قال : « الحائضٌ تقضي المناميك كُلّها 


ليم 
إل الطواف ( أخر جه 0 


وأخرج نحوه ا كن '" بإسناد صحيح من حديث ابن عمر » ولحديث 


(4١؟)‏ أخرجه الترمذي (/79 رقم )43٠0‏ وقال : «وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن 
طاوس عن ابن عباس موقوفاً » ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب » . اه . 
وأخرجه النسائيي (0/؟١7‏ رقم 977؟) عن طاوس عن رجل أدرك النبي قال و.. الحديث . وإسناده 
حسن . وقال ابن حجر في ١‏ التلخيص » (10/1ل77١)‏ : والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس » 
وعلى تقدير غيره فلا يضر إيبام. الصحابة . 
قلت : وأخرج النسائ (777/0 رقم 4 عن عبد الله بن عمر قال : «أقلُوا من الكلام في 
الطواف ؛ فإنما أنتم في الصلاة » . 
وإسناده صحيح . وهو موقوف في حكم المرفوع ؛ لأنه ليس للرأى فيه مجال . والله أعلم . 

.)515 في الفتح الرباني (؟١/7١ رقم‎ )٠09( 

(١59؟)‏ عزاه إليه البنا في « بلوغ الأماني » (5١1/؟١‏ رقم )5١5‏ وصحح إسناده . 


ه57 ده 


عائشة أيضاً في الصحيحين” ''' وغيرهما أنه قال لها النبي مَييُهِ لا حاضت : ١‏ افعلي 
لقن اله مضي أذ امدق الدف ع 0 


[ يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف ] 


( وَيُنْدَبُ 0 حال الطَّرّاف بالمأثور ) لحديث عبد الله بن السائب قال : 
(اتمعتث .رسول الله لَه يقول بين الركن الماني والحبر : ١‏ ريا آبنَا في الدنيا حسنةً 
)'١1١ 2‏ ع [صدحية 

وفي الآخرة حسنة ا عذاب الثّار ( أخرجةه احهمد وابو داود 
«السيان” وصححه ابن ات ان والجاك” 1, لأنه دعاء جامع. نزل به 


القران » وهو قصير اللفظ يناسب تلك الفرصة القليلة . 


2): 


نلابله ل 5 رمع > 

وعن ألي هريرة عن النبي عَُه قال : « وُكل به ( يعني الركن الماني ) سَبْعُونَ 
مَلَكأْ » فمنْ قال : اللهمٌّ إني أسأنّك العَفوَ والعَافِيَةَ في الدَُّييّا وَالآرَةٍ » رَينَا آبنَا في 
القاليا ةوق الأخروحييية :وهنا .عذاي' الثار قالوا امين © أعرسه ابد 


١ 1 "1‏ 5 
ماجه' '' بإسناد فيه إسمعيل بن عَيّاشُ وهشام بن عمار وهما ضعيفان . 
وأخرج ابن د أيضاً من حديثه أنه “جمعه يقول : ) 07 طَاف بالبيت 


سيعا بولا يكل إلا يشيهان اشع وامشمل نه ولا نإل إلا بال ي وابلد الت رن ويا 
حول ولا قوّة إلا باله » مت عله عَسرٌ سنيقاتو » وكوب لَه لَهُ عَشرٌ حسنات . وَرَفِعَ 


)519( 


له بها عَشر دَرَجَاتٍ ) وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول . وأخرج أحمد 


.)١؟5١١/١١9 رقم 785) . ومسلم (70/4) طبعة الآفاق ٠(5/كلام رقم‎ 407/١( البخاري‎ )5١١( 

. )054 رقم‎ 507/١١( في الفتح الرباني‎ )5١9( 

. )1١8957 في السنن (؟/4:8 رقم‎ )5١9( 

(114) نسبة المنذري في مختصر سنن ألي داود (581/5 رقم )181١7‏ إلى النساي » ولم ينسبه ابن الأثير 
في جامع الأصول 5١8/9(‏ رقم 0٠١5‏ إليه . 

(5156515) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/7417 رقم .)٠١78‏ 

(5184510) في السنن (485/1 رقم 5901؟) وهو حديث ضعيف » ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه 

رص 5608 رقم .)51٠١‏ 
)5١19(‏ في المسند (514/5) . 


ماحد 


0 الديضة | اللي 8 م م 5 
وابو داود والترمدي وصححه من حديت عائشة قالت : ( قال 


رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة 
لإقامة ذكر الله تعالى » وفي الباب أحاديث . 


[ بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين فى مقام إبراهم ] 
( وَبَعدَ فَراغهِ يُصلي ركعتين ) وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة : هما واجبتان . 
( فِي مقام إبراهم ثم يعود إِلَى الركن فيَسْتَلمهُ ) لحديث عان عند يل 07 
وغيره : « أن الي صل الله تعالى عليه وآله وسلم لما انتبى إلى مقام إبراهم قرأ : 
« وانَّخِذُوا مِنْ مُقَام إبراهيمٌ مُصل 74" فصلى ركعتين فقرأ : فاتحة الكتاب » 
وقل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد . ثم عاد إلى الركن فاستلمه . قلت : وجهر 


يما هر اشدعارا + “فالدين قينا انه بذ وهار “فليا فرع نتوين آل :احج الأمترد 
فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ) من الباب الذي يقابله + . 


(١٠5؟)‏ في السنن (؟//ا5:: رقم .)١8848‏ 
(١١؟١5)‏ في السنن (17/*0١؟‏ رقم ؟.4) وقال : حديث حسن صحيح . 
(؟؟1؟) في صحيحه (؟/285 رقم .)١35١4/ ١1410‏ 


075 الآية (0؟١)‏ من سورة البقرة . 


بت 71:71 شد 


5 النضق اعامين 3 
وجوب السعي بين الصفا المروة 
[ السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط واجب ] 


( وَيَسعى بِينَ الصفا وَالمرْوَةٍ سبعة أشواط واعياً باللأثور ) والسعي واجب لقوله 
تعالى  :‏ إِنَّ الصّمًا والمَروَة مِنْ شَعائِرِ الله » فَمَنْ حَجّ البيْتَ أو اعْثَمَرَ فلا جُنَاحَ 
عليه أن يَطَوَفَ يهما ء وَمَنْ تطوّع حير فنَ الله شاكرٌ عليمٌ 04" وعليه أهل 
العلم » إلا أنه عند الشافعي من الأركان فلا يجبر بالدم . وذهب الجمهور إلى أنه 
فرض . 

وعند أي حنيفة من الواجبات » وعلى من تركه ذم , كذا في المسوى”'" .. 
والسعي هو النسك الثالث » لأن النسك الأول الإحرام » والثانى الطواف 6 تقدم . 


0 (55م 


ودليله ما أخرج أ ٠‏ والشافعي 

أي تُجرأة”'": « أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : اسعوا ء فإن الله كتب 

عليكم السعي ») وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف » وله طريق أخرى في 
6655١ .‏ 5 سرهم 5 03 للستي ” 

صحيح ابن خزيمة 2 2 والطبراني عن ابن عباس . واخرج احمد نحوه من 


(فققةه 5 


(574) الآية )١54(‏ من سورة البقرة . 


. )471/5( لها" . (077) في المسند‎ 78١ 
5548/5( »وهو حديث صحيح » صححه الألباني في الارواء‎ )65١0 رقم‎ 801/١9 زففققة في ترتيب المسند‎ 
.)٠١0و رقم‎ 


(514) في الإصابة لابن حجر ١9-/1١5(‏ رقم 517”) : «حبيبة بنت ألي تجرأة العبدرية » وهو الأصح . 

(19؟) (777/4 رقم 17؟) وإسناده ضعيف . 

(0؟1) عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد )١148/5(‏ للطبراني في الكبير وقال : وفيه المفضل بن صدقة . وهو 
متروك . (581) في المسند (477-5451/5). 


15/8 ده 


وأخرج مسله”””'' وغيره من حديث أي هريرة : ١‏ أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما فرغ من طوافه . أت الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت » ورفع 
) 


حديث جابر . 


وني صحيح مسله9"" من حديث جابر أيضاً : « أن النبي صلى الله تعالى عليه 

سل لما دنا من الصفا قرأ  :‏ إِنَّ الصّمًا والمروّة من شَعَائِر الله 4" أبدأ بما 
ذا الك يع يدا بالصّمًا » فَرَقِي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القِبْلَهَ فوحَدَ الله 
وكبرهُ قَالَ : لا إلة إلا الله وحدّهُ لا شريك لَهُ » لَهُ الملك وَلهُ الحمدُ ‏ وَهُمَ على 
كُل شيء قديرٌ » لا إله إلا الله وحدهُ . أَنجَرّ وعْدَهُ » وَنْصَرٌ عَبْدَهُ » وَهَمَ الأحرّابَ 
وَحَدَهُ . ثم دعا بِينَ ذلك فقال مثل هذا ثلاث مَرَاتٍ؛ ثم نزل إلى المروةٍ حَتى 
انصيِّتُ قَدَمَاهُ في بطن الوادي حتى إِذَا صَعِدئًا مَشَى حتى أن المَرْوَةَ ففعل عَلَى 
المروة كا فعل عَلَى الصَّمًا » ويجوز السعي راكباً » وماشياً وهو أفضل وعليه أهل 
العلم . 


زقضصفة 


[ المتمتع بعد السعى يصبح حلالاً ] 
( وإذًا كان مُتَمَتّعا صار بعد السعى حلالاً حتى إذَا كان يَوْمُ التروية أهلل 
بالحَجٌ ) لقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم: « فآما 
من أهل بالعمرة ؛ فأحلوا حين طافوا بالبيت » وبالصفا والمروة » وهو في 


(1؟) في صحيحه (1.5/59١لا١.1١‏ رقم .)١780/84‏ 

(؟5) في السنن (ه/10١‏ رقم 5ا59) . 

؟5) ('اركمط رقم 48١5؟١).‏ 

(؟7) البقرة الآية )١1858(‏ . 

(55) البخاري 4١9/١(‏ رقم 2)8١9‏ ومسلم (؟/9ا8 رقم .)١١4‏ 


لد الل 


(فضقة 0 


0 أيها مق حديف حابن << و أن الى عل :الل تال عليه وله يتلم 
: أخلوا من إحرامكم بطواف البيت » وبين الصفا والمروة وقصروا ء ثم أقيموا 
حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج , واجعلوا التي قدمتم لها متعة ) . 
وفي لفظ لمسلم”'' من حدينه أيضاً قال : « أمرنا رسول الله عَيُهِ لما أحللنا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ١‏ فأهللنا من الأبطح » . 
أقول : الإهلال هو رفع الصوت بلفظ لبيك بحجة وعمرة » والظاهر من الأدلة » 
أنه لا يجب إلا نية الإحرام بالحج . وليس وراء ذلك أمر آخر هو الإحرام ؛ بل 
هو مجرد النية . وأما اشتراط كونها مقارنة لتلبية أو تقليد » فلم يدل عليه دليل ؛ 
بل التلبية ذكر مستقل وسنة منفردة » وكذلك التقليد للهدي , ولا كلام في ثبوت 
مشروعيتهما » وأما أنهما شرط لنية الإحرام بالحج فلاء ومن ادعى ذلك فعليه 
البرهان » . 


5890) البخاري 477/80 رقم 574١1)ء‏ ومسلم (8484/9 رقم ١517‏ (000). 
(8؟1؟) في صحيحه (885/5 رقم ١9‏ (4١؟١).‏ 


بم 7ج 


الفصل السادس لا 
مناسك الحج 


[ التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع ] 
[ ويصلي : الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة ] 
( نم يأتي عَرَفَةَ صبح يَوْم عَرَفَةَ ملبياً مكبّراً , وَيَجمعٌ هم العصرَين ) الظهر والعصر 
فيا وَيَخطبُ ) لما ثبت عنه عله أنه خطب الناس”""' وهو على راحلته خطبة 
بديعة قرر فيها قواعد الإسلام » وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية » وقرر فيها 
الحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها ء وهي الدماء , والأموال , والأعراض » وغير 
ذلك من الأحكام » وكانت خطبة واحدة لم تكن خطبتين يجلس بينهما . 
وقال في الحجة””'" : « إنما خطب يومعذ بالأحكام التى يحتاج الناس إليها » ولا 
ا لأن اليوم يوم اجتاع » وإنما تنتبز مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام» ' 
التي يراد تبليغها إلى جميع الناس » . انتهى 
[ الإفاضة من عرفات إلى المردلفة 
ويصلى المغرب والعشاء جمع تاخير ] 


م يُفيض مِن عَرَقَةَ وَيَأتِي المُرْدلقَةَ َيتجمع فيها بين العشاءئن ) ) المغرب والعشاء 
041 


بأذان وإقامتين » ولا يسبح ههنا ؟ا ثبت عنه عق . 
[ امبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها ] 


( ثم يَييثُ بها ) قال النحاس : إن كثيراً من الحجاج لا يقف بالمزدلفة » وإن 


(59؟) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (؟/8857 رقم 1417 )١518/١1‏ من حديث 
جابر . 


)١41( 67/5 05‏ أي لا يصلي نافلة . 


تالاخ كك 


وقف فلا يبيت » وهذه بدعة يجب على الأمير ومن قدر أن بمنع منها » لأن من ترك 
المبيت بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر . 


وذهب ابن خزيمة » وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن » فعلى هذا إذا 
تركه فسد حجة . ولا يجبر بدم ولا بغيره » وشرط اللمبيت أن يكون في ساعة من 


النصف الثاني من الليل » فلو رحل قبله لم يسقط عنه الدم » ولو عاد إليها قبل الفجر 
سقط » . انتهى . 


( ثم يُصلي الفَجْرَ ) حين يتبين له الصبح بأذان وإقامة . 
[ الوقوف في المشعر مع ذكر الله] 

( ويأتِي المَعَر)الحرام » تركهم السنة فى الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضاً » 
ويستقبل القبلة . 

( فَيذْكْرٌ الله عِنْدَمُ » ويدعوه ويكبره ويبلله ويوحده . أقول : وما أحتى الذكر 
عند المشعر الحرام 3 يكون واغا أو سكا" لأنه مع كونه مفعولا له 2 
ومندرجاً تحت قوله :9 خذوا عني مناسككم 6" فيه أيضاً النض القراني بصيغة 
الأمر ‏ فاذكروا الله عند المَشْعَرٍ الحَرَام د 


( وَيَقفُ به ) والوقوف هو النسك الرابع من مناسك الحج . 


( إلى قبل طوع الشمْس ثم يَذْفعُ حتى يَاتي بَطْنَ مُحَسَّر ) وهو بحل هلاك 
أصحاب الفيل » وبرزخ بين المزدلفة ومنى ليس من هذه ولا هذه » فمن شأن من 
خاف الله وسطوته أن فلتشيفر الخواف في ذلك الموطن » ويبرب من الغضب . 


[ يرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ] 
( ثم يَسْلكُ الطريق الؤْسْطَى ) بين الطريقين ‏ إلى الجِمَرَةٍ التي عِنْدَ الشّجَرَةٍ 
)١515(‏ تقدم تخريجه . ش (سققة الآية )١94(‏ من سورة البقرة . 


ل 115335 سم 


وَهِي جَمْرَةَ العقبة فَيرمِها بسبع حَصياتِ يكبر مَعَ كل حصاة ) مثل حصى 
0 
( وَلا يَرْمِيها إلا بَعْدَ طلوع, النّمْس ) وإنما كان رمي الجمار يوم الأول غدوة 
وفي سائر الأيام عشية » لأن من وظيفة الأول النحر والحلق والإفاضة » وهي كلها 
بعد الرمي » ففي كونه غدوة توسعة » وأما سائر الأيام فأيام تجارة وقيام أسواق » 
فالأسهل أن يجعل ذلك بعد ما يفرغ من حوائجه وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار . 
[ الترخيص لاضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر ] 
( إلا النّساءً والصبّيانَ فِيجُورُ لَْهُمْ قبل ذلك ) . 
[ يحلق راسه أو يقصره ] 
( ويخلق رَأَسَهُ ) فقد دعا النبي عله كله للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة . 
( أَوْ يُقَصرٌهُ ) وهو النسك الخامس . 
( فيل له كل شيء إلا النّساءَ » وَمِنْ حَلّق , أ ذَبْحَ , أو أفاطن إلى الئيت 
بل أن يَزمي قلآ حرّج ) . 
[ المبيت بمنى ليالي التشريق ] 


( ثم يرَجِعُ إِلَى منى فَيبِيتُ بها ليالي التَشْرِيقَ ) وهو النسك السادس . 


والحاصل : أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته » إنما هو لأجل الرمي المشروع 
لأنه فعل . والزمان والمكان من ضرورياته » فالحق ما قاله الحنفية وبعض الشافعية 


من عدم و ونه فقي العاسة + 


(554) الخذف : أي حصى صغار بحيث يمكن أن يرمى بأصبعين . 
والخذف في الأصل مصدر سمى به » يقال : خذفت الحصاة ونحوها خذفاً من باب ضرب » أي رميتها 
بطرفي. الابهام والسبابة . 


159190 سد 


[ يرمي كل يوم الجمرات النلاث بسبع حصيات بالترتيب] 


( يي في كل يم من أيام التَشْرِيق الججمرات النّلآث بِسَبَعْ حصيات مدنا 
بالجمرةٍ الدَّنيا 4 2 ثم الوسطى جَمرة العقبة ) لما أخر ج أحىر” 0 وأهل 
ال ليا 0 0 الاك" والدارقطي ”*") من حديث عبد 


0 انبي عَيُْهِ أمر منادياً فنادى الحَج عَرَقَةَ » . 

وأخرج أحمدا ", وأبو داود ''' عن ابن عمر قال : « غدا رسول الله عَلل 
من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أن عرفة » فنزل بنمرة » وهي 
منزل الإمام الذين ينزل به بعرفة » حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله 
َيه فجمع بين الظهر والعصر , » ثم خطب الناس » ثم راح فوقف على الموقف من 
عرفة ) . 


ا سوام ل يي 
انيعي فأمثر توافت عور كله رسك اله عله قصل ينا ١‏ الفلهر »المع + 
والمغربَ » والعشاءً » والفجّرء ثم مكتٌ قليلاً حتى طلعت الشمسٌ » وأمر بق من 


- 


واه ال كوه ا ا ا صزابن 4# #4 وم ا.” 
شعر تُصرَبٌ لهُ بتمرة » فسارٌ رسول الله مُه ولا تشلكٌّ قريش أَنَّهُ واقف عند 


6 


(515) في المسند (54/ه78) . 

(545) أبو داود (؟/85؛ رقم 1949) ء والترمذي (7*1/6 رقم 889) ء والنسائُ (ه/57؟) ء وابن 
ماجه ٠٠١/6(‏ رقم 85018). 

(40؟) في موارد الظمان (ص 559 رقم )١١١9‏ 

(5154) في المستدرك .)5451/١(‏ 

(145) في السنن (510/9 رقم .)١9‏ 
قلت : وأخرجه ابن الجارود ( ص ١84‏ رقم 154) » تاي (09/5) » والطيالسي في منحة 
3٠0/١ 0‏ رقم 55١٠)ء‏ والبييقي »)١١7/5(‏ والبغوي في شرح السنة (590/7 رقم 

.)١٠١514 غ» وهو حديث صحيح » صححه الألباني في إرواء الغليل (65/5؟ رقم‎ )٠ 

(760) في المسند (9/9؟1) . 

.)19117 في السنن (530/5؛ رقم‎ )٠١5١( 

(569) (5/تهه رقم 0718/١410‏ . 


--134 لم 


المشعّر الحرام يا كانت قريشٌ تصدعُ في الجاهلية » فأجارٌ رسول الله عه حتى أق 
عرفةً » فوجة القَبّهَ قد ضُرِيَتٌ له ِنمِرَة فنزل بها حتى إذَا زاغت الشمس أُمّر بالقصواء 
رّحِلَتُ لَهُ فأق بَطْنَ الواِي فخطبّ النَّاسَ وقال : إن دماءك وأ موالكم حرام عليكم 
عدم يويك هذا فى تهرك هداق بلدكم هدام 


. ف 7 0 8 6 و . 20 51 

وفي صحيح مسلم '"' من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله عَْيُهِ قال في 

عَشِيَّةَ عَرَفةَ » وَغَداةٍ جَمّع للثّاس حِينَ دَقَعُوا : عَلَيكُمْ السّكيئة وَهُوَ كاف ناقثه 
5 حتى دَخَل يم 0 


)١ 5-١ 


وفي حديث جابر عند مسلم غود از أن البي َينهِ أق المُرْدَلفة » 
فصلَّى بها مغرب والعشاءً بأذَانِ واحدٍ وإقامتين ول يُسبّحْ بينهمًا شيعا » ثم اضلطججع 
حتى طلم الفجر فصل الفجز حين ين لهُ الصبح بان وإقامة ‏ ثم ركب القصنواء ٠‏ 
حَتّى أقى المشعّر الحرامَ » فاستقبل القبلة » دعا الله وكبرُ وَهَلَلهُ وده » فلم يزل 
وق حتى أسقر جداً » فدفع قل أن تع اتن » حنى أ بعلن سي فحرلة 
قليلاً » ثُمّ سلك الطريق الؤسطى التي تخرجُ على الجمرة الكُيرَى » حتى أفى الجمرة 
«احو اعد عجر ناما دم حَصيات يُكَبْرُ مَعّ كل حَضَاةٍ مِنّْهًا مثل حصى 
الخذّف رمى من بطن الوادي » ثم انصوف إلى المنخر ») . 


وفي الصحيحين” "© وغيرهما من حديث جابر قال : « رمى النبي صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم الجمرة يوم التّجر ضُحى وأما بعد فإِذًا زالت الشمس ») 
وفيما”'" أيضاً من حديث ابن مسعود : ١‏ أنه انتبى إلى الجمرة الكبرى » فجعل 


26 (381/0 رقم )١585/5148‏ من حديث الفضل بن عباس . 

(154) مُحَسير : وهو من منى » وسمي بذلك لأن أصحاب الفيل حسر فيه أني أعيا وكل » ومنه قوله تعالى 
في سورة الملك الآية (4) : 8 يَنْقَلِبْ إليك البصرٌ خاميئاً وهو حير © . 

(هده؟) (6/5ه رقم .)١5١4/١41‏ 

(ده١)‏ البخاري تعليقاً (079/6) . وقال ابن حجر في الفتح : « وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من 
طريق ابن جريح .. ) »ومسلم (144/5 رقم )١١43/814‏ »ء قلت : وأخرجه الترمذي (141/59؟ 
رقم 4 .» وأبو داود (497/5 رقم ١191)ء‏ والنسائي (ه/١7؟‏ رقم 7071 2 وابن ماجه 
٠١١4/0‏ رقم 5.0619). 

(5859) البخاري (80/5ه رقم .)١1741‏ ومسلم 0 رقم .)١595‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي (4/5؟ رقم 2)401 وأبو داود (4917/1 رقم 4 ء والنساي- 

-0 176 مده 


البيت عن يساره ؛ ومنى عن بينه » ورمى بسبع » وقال : هكذا رمى الذي أنزلت' 
عليه سورة البقرة ) . 

وفي رواية : « حتى انتهى إلى جمرة العقبة ) . 

وفي الصحيحين” 7" وغيرهما من حديث ابن عباس قال : ١‏ أنا ممن قدم النبي 
صلى الله تعالى عليه. وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله » . 


525١ 5‏ 0 7 0 و م2 5 2 
وفيهما" ' ايضا من حديث عائشة قالت : « كانت سودة امرأة ضّخمة 
0 5 0 3 1 0 18 - 0 7 بي 5 
أحاديث : 


وني صحيح مسلم'''' وغيره من حديث أنس : ١‏ أن اللبي ع عله أق مِسّ فأق 
الجمرة فَرَمامًا » ثم أى منزله بمنى ونحرّ » كم قل للحلأق حُحدُ وأشار إلى جانبه الأمن 
ف الأيسر ف ديعل "عطي الناج 16 , 

وني الصحيحين'''' وغيرهما من حديث أي هريرة قال : ١‏ قال رسولٌ الله 
َيه : اللهم اغفز للمحلّقينَ . قالوا يارسول الله : وللمقصّرِينَ قال : اللهّم اغفر 
للمحلقينَ . قالوا يارسول الله : وللمقصّرينَ قال : اللهم اغفر للمحلّقينَ . قالوا 
يارسول الله : وللمقصرين قال : وللمقصّرين » . 


25 


54 6 55١ 6 0 


(ككك) 


وابن ماجه 2 من حديث ابن 


-- (/؟؟ رقم ١501)ء‏ واين ماجه ٠٠١4/5(‏ رقم 086”) . 

(594) البخاري في صحيحه (077/5 رقم )١51374‏ 2 ومسلم (441/9 رقم 15915) . 

(555) البخاري في صحيحه (577/5 رقم )١58٠‏ وطرفه 215481 ومسلم (995/9 رقم .)١59٠.‏ 
(10؟) بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة أي بطيئة الحركة لعظم جسمها . 

(51؟) في صحيحه (9/ا4؟ رقم 8.؟١).‏ 

(55) البخاري في صحيحه (571/9 رقم 2)١7958‏ ومسلم (145/5 رقم .)١7١5‏ 

(55؟) في المسند (574/1) . )١155(‏ في السنئن (499/5 رقم 191748) . 
(774) في السئن (4949/5 رقم )١1978‏ » لم يخرجه من حديث' ابن عباس بل أخرجه من حديث عائشة . 
(556؟) في السنن (ه//الا؟ رقم 5084 . 


(555؟) في السنن ٠١١1/9(‏ رقم )5١4١‏ 
1 17د 


عباس قال : « قال رسول الله عَيْهِ : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شبيء إلا 
النساع ) , ْ 


وف متي 4177 ولي ين مد عويش تارق العسر و “قال وفعت مول الله 
لَه وأناه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يارسول الله حلقتٌُ قبل 
أن أرمي » قال : ارم ولا حَرَجٍ » وأتاه آخر فقال : ذبحت قبل أن أرمي » فقال : 
ارم ولا حرج » وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال : ارم 


ولا حرج ). 

وف رواية فيهما « فما سكل عن شيء إلاقال : افعل ولا حرج » . 

وأخرج 1ن من حديث علي قال : ( جاء رجل ١‏ فال يارسول الله : 
حلقت قبل أن أنحر قال : انحر ولا حرج ء ثم أتاه آخر فقال : إني أفضيت قبل 
أن أحلق قال : احلق أو قصر ولا حرج » . 

وفي لفظ للترمذي*"") وصضححه قال : « إني أفضت قبل أن أحلق » . 
وفي الصحيحين”'"" وغيرهما عن ابن عباس : « أن النبي عه قبل له في الذبح, 


د - ٠٠.‏ وه تمدع عع فحت الألان فق المسيفة 303 011 

(570) البخاري (79/7ه رقم )١755‏ , ومسلم (444/5 رقم 1505) . 
قلت : وأخرجه أحمد »)١69/5(‏ والشافعي في ترتيب المسند 5078/١(‏ رقم 974) » والطيالسي 
في منحة المعبود (١/74؟‏ رقم 8 )٠١‏ » والدارمي (؟/14) » وأبو داود (؟/15ه رقم )501١4‏ » 
والترمذي (58/8؟ رقم 417) » واين ماجه ٠١١4/1(‏ رقم 7.01) » والطحاوي في معاني الآثار 
(7/5؟) » والبييقي )١41/0(‏ » وابن الجارود ( ص ١34‏ رقم 417) وآعبرون وله عندهم ألفاظ . 

(554) في المسبد )/7/١١‏ . 

(79؟) في السنئن (9/؟؟؟ رقم 888). 

(07) البخاري (58/5ه رقم »)١7+4‏ ومسلم (450/1 رقم »)١*.10‏ وأو داود (501/5 رقم 
198 ء والنساقٌ (/17؟)» وابن ماجه ٠١1١7/9(‏ رقم 5044) . 


699 لس 


ع ع [بلحية 0 


واخرج ا حمد وابو سنا وابن ل 0 عائشة 
قالت ل سي ل ل تيه 
عسات يكثر مع + ا ا الثانية 0 0 


ويتضرّعٌ » ويرمي الثالئة لا يقف عِنْدَهَا » . 


3 به صاالل اك اا 
وعن ابن عباس قال :0غ رمى رسول الله ع الجمار حن زالت الشمس ( رواه 
ا وَل م والترمذي""") 8 2 
1 : الى 0 وك فلكم وا 7 
وفي البخاري عن ابن عمر قال : « كنا نَتَحين فإذا زالتيٍ الشمس 


رمينا ) . 


إكقة 


1 و وات 
وفي لفظ عنه : « أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً » وسائر ذلك ماشياً . 
١‏ ع 10 1 5 . ع ٍِ ٠.‏ 0 
ويخبرهم أن النبي عه كان يفعل ذلك ) اخرجه ا 57 لت 
. 34 5 َه 6# بن 
الى علق أذ بيت ياك لباق يق من أشل سقايه كأوذ 420: 


حيسف 


من تخلاييك ابن عبان وابق من :7 أن العباين "اسننادن 


(1/1؟) في المسند ١/59‏ 9) . (07١؟)‏ في السئن (917/5؛: رقم )١91/7#‏ . 
(17؟) في المواره ( ص 59١‏ رقم .)٠١١‏ 
(0174؟) في المستدرك (١/لالا‏ 1 سم/1) . 

وحديث عائشة ضعيف - ضعفه الألباني في الإرواء (785/4 رقم 001١85‏ . 
(5/ا؟) في الفتح الرباقي 5١8/١١(‏ رقم .)41١4‏ 0 (5ا؟) في السنن ١٠١١4/5(‏ رقم 50804). 
(10؟) في السئن (7547/9 رقم 8918) وقال : حديث حسن . 
(18؟) في صحيحه (51/5/5 رقم 00 مع الفتح . 
(19؟) في السنن (544/6؟ رقم )4.٠١‏ . وقال : هذا حديث صحيح . 
(580) في الفتح الرباني ١85/١١(‏ رقم 941). 2 )١184١(‏ في السنن (498/5 رقم .)١959‏ 
(587) البخاري 45.0/90. رقم .)١7514‏ ومسلم (967/1 رقم .)١518‏ 


ا كك 


ممم اع ا كم 


وق الجخ #1" ترإنوز "ون يديك ان عيذ © واأنه كن “يوي التمرة 
لدنيا بسبع. حصيات يكبر مع كل حصاقء ثم يتقدم فيسهل فيقومٌ مستقبل القبلة 
طويلا » ويدعو وبرفعٌ يديه » ثم يرمي الوُسطى ثم يأدُ ذات الشمال فيسهل فيقوم 
مستقبل القبلة » ثم يدعو ويرفحٌ يديه ويقومٌ طويلاً » ثم يرمي الجمرة ذات العقبة 
من بطن الوادى » ولا يقف عندها » ثم ينصرف ويقول .هكذا رايت وسر ل الله 
عله يفعله » . 


وأخرج أحمد””*", وأهل السئن”*"'؛ وصححه الترمذي من حديث عاصم بن 
عدي : ١‏ أن رسول الَهعَييُه رَتَحصَ لرعاء الإبل في البنُونَةِ عن منى يرمون يوم 
النَحْرِ » ثم يرمون الغداة » ومن بعد الغداة ليومين ؛ ثم يرمون يوم الف » . 

وأخرج أحمد'””"» والنسالي”””' عن سعد بن مالك قال : رَجَعْنَا في الحَجّةِ مَعَ 
حصيات » ول يَعبَ بعضهم على بعض » ورجاله رجال الصحيح . 


[ تستحب الخطبة يوم النحر ] 


( وَيُسْتَحَبٌ لمَنْ يَحُْجٍ بالنّاس أن يَحْطَبَهُمْ ) بعد الزوال خطبتين خفيفتين 
قائماً » والأخيرة أخف » ويجلس بيتهما كالجمعة يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني » 
وإذا“زالث. الشمسن اسل إن أحب:: 


(587) في صحيحه (47/7ه رقم )١185‏ . 

(584) في المسند (؟/؟05) . 

(5846) في المسند (ه/400) . 

(585) أبو داود (؟/491 رقم »)١9178‏ وابن ماجه (؟/١١١٠‏ رقم 70710) » والترمذي ١49/7(‏ رقم 
4 »ء والنسائ (77/5؟ رقم 5079), وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء 
(5/١6؟‏ رقم .)٠١8٠١‏ 

(5890) في المسند (158/1). 

(84؟) في السنن (ه/هلا؟ رقم )3٠10‏ . 


رت 1155 ع 


( يَوْمَ النَحْرٍ ) لحديث الهِرْمّاس بن زيادٍ قال : « رأيثٌ النبي عَيُه يَخْطبُ النّاسَ 
وس (5185) 6 0 ءِ (055-0)ماءع )551١(‏ ا 
وابو داود 2 واخرج 
نجوه أ ةا أيضا من احديث أ أمامة 5 وأخرج نحوه لل وال 60 
ع 7ن من حديث َك بكرة » وفيه أنه قال : « فإن 
ا 00 
إلى يوم تلقَونَ ربَكُمْ » ألا هل بلغت » قالوا : نعم » قال : اللهمّ اشهد » فليبلغ, 
الشاهدُ الغائب » فرَبٌّ مُبلغ, أوعى من سامع , فلا ترجعوا بعدي كمّارا » يضرِبٌُ 


ٍ بعضكم رقاب بعض © . 


(و) يستحب الخطبة ( في وَسَّطِ أيام التشريق ) لحديق سراء »بدت تبهان 
قالت : « خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يوم الرؤف”" " فقال : 
ال و شي ابي ا 0 


0 


0 زفيشة 


(785) العضباء : أي مشقوقة الأذن . ( النباية *//501) . 

(590) في الفتح الرباني (؟١/7١5”‏ رقم .)4١9‏ 

. وإسناده صحيح‎ . )١9514 في السنن (489/5 رقم‎ )591١( 

(911؟) في السنن (485/5 رقم )١955‏ وفي سنده ارياي ص الاي ريو قد كين كابس والسترية ‏ 
(595) أبو داود في السنن (488/5 رقم .)1١96١‏ 

. في السنن (549/0؟ رقم “599) . وإسناده حسن‎ )١94( 

(59160؟) في صحيحه (7/5/اه رقم )١74١‏ مع الفتح . 

(595) في المسند (ه/ه؟) . 

. سمى بذلك لأمهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي‎ )١90( 

(594) في السئن (488/5 رقم )١357‏ من حديث : سرّاء بنت تبهان . 
(599) في الفتح الرباني 72/١١‏ رقم 4177) من حديث : ألي نَضْرَة . 


ا كد 


بكر فتضمنت حجته صل الله تعالى عليه واله وسلم » ثلاث خطب يوم عرفة » 
ويوم النحر .وثانى أيام التشريق . قال الماتن - رحمه الله - في حاشية الشفاء : 
الخطب المشروعة في الحج أربع 5 دلت على ذلك الروايات الصحيحة . وقد بيناها 
00 01 . 

في شرح المنتقى 2 فليرجع إليه انتبى . 


طواف الإفاضة ركن ] 


( وَيَطوف الحَاجُ طَوَاف الإفاضة وَهْوَ طَوَاف الزيَارَةِ يَوْمَ النَحْرِ ) لحديث ابن 
عمر في الصحيحين”"' ' وغيرهما : « أن رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسلم 
أفاض يوم النحر » ثم رجع فصل الظهر بمنى ) وفي صحيح مسلم'”' ' من حديث 
جابر نحوه . والمراد بقوله : « أفاض »© أي طاف طواف الافاضة . 

قال النووي”” '' : وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف . وهو طواف الإفاضة. 
ركن من أركان الحج لا يصح إلا به » واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر 
بعد الرمي والنحر والحلق , فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه , ولا دم 
عليه بالأجماع . 

قال صاحب سبل السلام : « طواف الزيارة ويقال له طواف الصدر » ويسمى 
طواف الإفاضة » طاف عَيُهُ ولم يطف غيره ولم يسع » وتضمنت حجته رفع يديه 
للدعاء ست مرات : -الأولى : على الصفا ء والثانية : على المروة » الثالثة : بعرفة » 
الرابعة :: بمزدلفة » الخامسة : عند الجمرة الأولى لى » السادسة : عند الجمرة الثانية ) . 


انتهى . 


(..*) في السنن (488/5 رقم .)1١9517‏ بكي (ضواد يرك 2" 

(0.0) ليس في البخاري 6 ذكر المصنف رحمه الله تعالى » بل أخرجه مسلم (؟/ ١‏ ريد فقط . 
(0) قلت : في صحيح مسلم (887/5 رقم )١514‏ من حديث جابر أنه عي علِلَهُ صلى الظهر بمكة . 
(04*) في المجموع شرح المهذب )52١/8(‏ . 


55١‏ د 


أقول : الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين » فضلاً عن كونه 
ركناً من أركان الحج التى لا يصح بدونها » فعلى المجتهد أن يبحث عن المسائل التي 
قلد فيها الاخر الاول » وجعل عليها سورا لايستطيع صعوده من كان هيابا للقيل 
والقال » ومخبوطا باسواط اراء الرجال » وهو دعوى الإجماع . فإن ما كان كذلك 
قل أن يكشف عن أصله ومستنده إلا من كان من الأبطال المؤهلين للنظر في 
الدلائل » الفارقين بين العالى منها والسافل وقليل ما هم بل هم أقل من القليل , 
والله المستعان . 

وقد ثبت عنه عله عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة أنه قال لا : 
وتطوافك بالبينك: > «وريق: العتقاة و المروة يكفيلف > لجل عط +10 


0 1 5 كييية 7 5 . أن 1 0 
واخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر أنه عَيَيْثُُ قال : 9 من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد » واللفظ للترمذي”'” . وهذا ٠‏ 
.يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة . طواف القدوم والزيارة » 
والوداع » ويدل عليه ما رواه الشيخان” ' وغيرهما عن ابن عمر أنه حج فطاف 
بالبيت ولم يطف طوافاً غير ذلك . 


[ طواف الوداع واجب ] 


) وَإِذَا فَرَغَ مَنْ أعمال الحج طاف للِوَاةًا ع ) لحديث ابن عباس عند 
: 095 


مسلم © وغيره قال : « كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : لا يَنفرن أحدٌ حتى يكون آخرٌ عهده بالبيت » . 


(505) تقدم تخريجه قريباً . 
(505) تقدم تخريجه قريباً . 
0 تقدم ترعه قرياً . 
(70) تقدم تخريجه قريباً . 
(509) في صحيحه (9؟/917 رقم )١751/‏ . 


5845 سد 


و الها ريثي ابييل زبوان ؤي اللو اقل كر از 
عهدهم بالبيتٍ » إلا أنه لحف عن المرأة الحائض ») وفي الباب يل ون 


قال في الحجة”" ” : « والسر فيه تعظم البيت أن بيكون هو الأول + وهو 
الآخرء تصويراً لكونه هو المقصود من السفر » وموافقة لعادتهم في توديع الوفود 
ملوكها عند النفر ) . 

وقال في سبيل السلام : « ثم إنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم طاف طواف 
الوداع ليلا سحراً » ولم يرمل في هذا الطواف » وصلى الفجر بالحرم وقرأ بالطور ‏ 
ثم نادى بالرحيل فارتحل راجعاً إلى المدينة » فلما أتى ذا الحليفة بات بها » فلما رأى 
المدينة كبر ثلاثاً وقال : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك » وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير » ايبون » تائبون » عابدون » ساجدون لربنا حامدون » 
صدق وعده» ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحدهء ثم الها انبر 7 


انتبى * . 


. مع الفتح‎ )١755 في صحيحه (85/5ه رقم‎ )5٠١(' 

.)١5154 في صحيحه (157/1 رقم‎ )791١( 

)51١(‏ مثل حديث أم سلمة الذي أخرجه البخاري (485/5 رقم 1575) ء والنسائي (5/0؟7 رقم 
05 
وحديث عائشة الذي أخرجه أبو داود (؟/7١ه‏ رقم )5٠١٠‏ . 

رمدم رركي . 1 

(914) أخرجه البخاري ١484/١١(‏ مع الفتح) . 
ومسلم ١١7/9(‏ - بشرح النووي ) » وأبو داود 5١7/5(‏ رقم )7707٠‏ » والترمذي (51/5- 


1 بعت 


لا الفصل السابع [] 
أفضل أنواع الهدي 
١ [‏ - البدنة ] 


وو 5 8 1 وذ + لطع ام ع اش عد ١‏ نه د ير ل لعا ا وى 
( والهَذئ ) لقوله تعالى : 9 والبّدْن جَعَلنَاهَا لكم مِنْ شَعَائْرٍ الله # واتفق 
أهل العلم على أن اهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد . وواجب على المتمتع 
يعتبر في الضحايا . ( أَفْصَلَُهُ البدئةُ ) لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يبدي 
البدق حولأما أنفع للفقراء . 
[؟ - البقرة» ” - الشاة ] 
( ثم البَقَرَةُ ثُمّ الشّاة ) لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى شاة ؛ وهذا إذا كان الذي 
مدق البدنة والبقرة واخدا- أها ]15 ككوا جماعة يفنو مار عنة. البنددة والبقرة 
فقد وقع الخلاف . هل الأفضل سبع البدنة أو البقرة أم الشاة عن الواحد ؛ والظاهر 
أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . 
[ البدنة أو البقرة تجزريء عن سبعة ] 
( ونجُزيء البَدئة والبقرة عَنْ سَبْع ) لحديث جابر في الصحيحين 


قال : « أُمَرئًا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر 


و2 


(81) الآية (5*) من سورة الحج . 
(817) ليس في صحيح البخاري رحمه الله تعالى كا ذكر المصنف . 


ل 


فقال : ما هي إلا من البَدْنِ ) . 


0 0 بض لضن : ع ل 0 2 
وأخرج أحمدا” " وابن ماجه' '' عن ابن عباس : ١‏ أن النبي عَكُكِ اتا رجل 
فقال : إن على بَدَنَةَ » وأنا موسي ولا أجِدمًا فأشتريّهًا ؟ فأمره عله أن يبتاع 
سبعٌ شياه فيَذْبَحْهُنْ » ورجاله رجال الصحيح » ولا يعارض هذا حديث ابن عباس 
الضة 


عند أجر(: "0 والنسالي 


ي'" وابن ماجه'”'"" والترمذي”'' ' وحسنه قال : « كنا في 
سَفَرٍ فَحَضِرٌ الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ) وكذلك لا يعارضه 
ما في المشفي 7 يم عيدية رافع بن خدج : ١‏ أنه عه قسم فعدل عشراً 
من الغنم ببعير » لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في اهدي » وتعديلها بعشر هو 
في الأضحية والقسمة ؛ وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في اهدي سبع شياه ؛ 


وادعى الطحاوى وابن رشد أنه إجماع 2( ولا تصح هذه الدعوى فالخلااف مشهور 8 


- بل أخرجه مسلم (405/7 رقم )151/85١‏ » ومالك في الموطاً (؟/485 رقم 4) ء والترمذي 
(6/؟؟ رقم 94.04)» وأبو داود (89/9؟ رقم 18030)ء والنساقي (9/؟؟؟ رقم 47917) ء 
والدارمي (078/5) . 

1) في صحيحه (155/1 رقم .)١51١8/9617‏ 

.)717 711/1١١ في المسند‎ )9١( 

(919) في الستن ٠١44/1(‏ رقم .)7١١5‏ 
وهو حديث ضعيف ١‏ ضعفه الألباني في الإرواء (60/4؟ رقم ؟51١٠)‏ . 

08009 الم أجذه في المسند . 

.)493937 رقم‎ 5١1/7 في السنن‎ )*5١( 

070 في السنن (57/9 ٠١‏ رقم 731121). 

(87) في السنن ١49/5(‏ رقم ©40) وقال : حديث حسن غريب . 
وحديث ابن عباس صحيح » صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 7٠١/1(‏ رقم 19175) . 

(974) البخاري ١9١/0(‏ رقم )١5184‏ مع الفتح » ومسلم ١558/9(‏ رقم .)١954‏ 


-ت 120 ابت 


[يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ] 


( وَيجُورُ للمهدِي أن يَأكل مَنْ لخم هَذيه ) لحديث جابر : ٠‏ أن النبي عله 
7 اهء.(5565) 2 


مين كل لك وقد » فجُعِلَتْ في قِذْرٍ فَطْبِحَتْ » فأكل هو وعلى مِنْ 
ان [ففيرة 

لَحْمِهَا وَسَرِبَا مِنْ مَرَقَهَا ؛ أخرجه أحمد”'" ومسلم 

وفي السيكيويق 77 من بعد ريق عائشة : ( أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر 
فقالت #هااهذا ؟ فقيل خر :سول الله ع2 عن أزواجه » . 

قال النووي' '" وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته 
سنة » . انتبى . والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى : 5 فكلوا 
منها © . 


[ يجوز للمهدي أن يركب على هديه ] 


0١‏ عَليهِ ) أي المهدي على هّديه لحديث أنئن :ق: الصحيحية 
.وغيرهما قال : ٠‏ رأى رسول الله عَيُه رجلاً يسوقٌ بدنةَ فقال : اركبها فقال : إنها 
بدانة “قال 7 أركيها” قال إنيا ”يلانة قال + از كي :وفيمة” ره حتف معدي 


0 زبلقضة 


الي هريرة 


التق 


. البضعة بفتح الباء لا غير هي القطعة من اللحم‎ 01١ 

(95) : في الفتح الرباني (١/1ه‏ رقم 38) . 

070 في صحيحه (885/5 رقم )١514‏ وهو حديث طويل .. 

(7048) البخاري (61/5ه رقم )١17١5‏ مع الفتح » ومسلم (:/؟5 - الآفاق الجديدة ) . 

(75*) قلت : أما قول النووي في المجموع (415/8) هو : ١‏ الأكل من أضحية التطوع اي 
بواجب . هذا مذهينا - أي الشافعية - ومذهب مالك », وأني حنيفة » والجمهور . 

(570) البخاري (75/9ه رقم 2)159٠‏ ومسلم (9508/9 رقم 1151) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (755/7 رقم )41١‏ » والنسائي (17/8) » وابن ماجه ٠١5/9(‏ رقم 
54 . 


(51) حديث أي هريرة أخرجه البخاري (575/5 رقم 1589) , ومسلم (950/9 رقم 0189717 ,- 


5 عد 


إقصضة [فضضة 


وأخرج أمد ومسسم امك ال 
ا أجلت إلها حتى تج طهر . 


[ يندب إشعار الهدي وتقليده ] 


ع هلهم 


( وَيْنْدَبٌ له إشعاره وتقليدُه » لحديث ابن فياش عند يدل 7 '" وغيره « أن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم صنل الظَّهَر بذي الحَُيْقَةِ ثم دعا يَاقته 
ناكم ماق اصتحةيكانها الأعن ا ولك الدم غناه وكلتها قاين 

5 ابن الققم في إعلام الموقعين”” " " : ١‏ قالوا إنها لاف الأصول . إذ الإشعار 

له ولع الله إن هذه السنة خخلاف الأصول الباطلة وما ضرها ذلك شيعاً » والمثلة 
ال ل 
سنام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار الإسلام وإقامة 
هذه السنة » التي هي من أحب الاشياء إلى الله وفق الأصول ؛ وأي كتاب أو.سنة 
حرّم ذلك حتى يكون خلافاً للأصول ؛ وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد 
قياس على وجه الأرض » فإنه قياس ما يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه ويسخطه 
وينبى عنه ؛ ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظبم شعائر الله » وإظهارها » وعلم 
الناس بإن هذه قرابين الله عز وجل تساق إلى بيته » تذبح له » ويتقرب بها إليه عند 
بيته » كا يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته » عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون 


3 وأبو داود (51//9” رقم »)11/5٠0‏ والنساق (ه/”/اها)ء وابن ماجه ٠١55/9(‏ رقم 2071١17‏ 
وأحد (ك/هوى كدت ولاك الل كحك "الاق كلاق فلاف للق لاحف هده . 

55" في المسند (711/9) . 

(5”) في صحيحه 951١/5(‏ رقم 8/ا14/9؟5١).‏ 

(54*) في صحيحه (917/9 رقم )١547‏ »2 والترمذي (49/8؟ رقم 405) ء وأبو داود (8517 رقم 
67) » والنساتي )17١/0(‏ » وابن ماجه ٠١74/13‏ رقم 90910) » والدارمي (37/5) . 

(ه9) (5/:ه6). 


ت/51 هت 


لارباهم ويصلون لها » فشرع لأوليائه وأهل توحيده ؛ أن يكون نسكهم وصلاتهم لله 
وحدهء وأن يظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار ليعلو دينه على كل دين » فهذه 
هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالإشعار على وفقها ولله الحمد ) : اه . 


[ بيان حكم من بعث بهديه ] 


( ومن بعث بهذي لم يحرم عليه شيءٌ بما يَحرْمُ على ا حرم ) لحديث عائشة في 
الصحيحين' '' وغيرهما : « أن للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان بدي من 
المدينة ثم لا يجتب شيئا ثما يجتنب امحرم » أقول : هذا آخر كلام المائن على أحكام 


الحج . 
[ بيان حكم الحج عن الميت ] 

وأما الحج عن الميت والاستتجار له ؛ فاعلم أن الحج من الواجبات المتعلقة يبدن 
المكلف ., والظاهر في الواجبات البدنية أنها لا تلزم بعد رفع قلم التكليف » وانتقال 
المكلف من هذه الدار التي هي دار التكاليف إلى دار الآخرة » لأنه لم يبق من طلب 
منه. الفعل » فمن قال إنه يلزم الميت الإيصاء بشيء من الواجبات البدنية » بأن يفعله 
عنه غيره بعد موته لم يقبل إلا بدليل ؛ أو قال : من تبرع عن ميت بفعل واجب 
بدني أجزأه لم يقبل ذلك منه إلا بدليل » وقد ورد الدليل في أمورء. منها الصوم 
لحديث : ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه و7" ولكق ليس :هذا الحديث 
وجوب على الميت بل الإيجاب على الولي”""» وغاية ما يستفاد من قوله : « صام 
عنه ) أنه. يجرق ذلك الصوم عن الميت . 


(95*) البخاري (45/7ه رقم ,)11٠.١‏ ومسلم (4010/5 رقم ١78*١)ء‏ ومالك في الموطاً 
»)©4140/١(‏ والترمذي (1/9١55؟‏ رقم 408) » وأبو داود (850/1 رقم »)١701‏ وابن 
ماجه ٠١7/5(‏ رقم 50984). 

90”*) تقدم تخريجه . 

(7”88) وليس فيه إيجاب على الولي ا قدمنا . 


4ه 


« وأما الحج فلم يرد ما يدل على وجوب الوصية على الميت به » بل ورد ما 
يدل على وقوع الحج من القريب عن قريبه الميت . كا في حديث من نذرت أخته 
أن تحج فماتت قبل أن تحج” '" » وكذلك ورد ما يدل على وقوع الحج من الولد 
لأبيه إذا كان في الحياة عاجزاً عن الإتيان بالفريضة ا في خبر الخئعمية”*" . وأما 
إيجاب الوصية بالحج » أو أنه يجرئى من كل أحد عن كل ميت » فلا دليل على ذلك 
فيما أعلم . نعم إذا أوصى بالحج بنصيب من ماله » فقد جعل الله له ثلث ماله فى 
آخر عمره يتصرف به كيف يشاء ما لم يكن ضراراء فالموصي بالحج كأنه 
أوصى بنصيب من ماله » المأذون له بالتصرف في ثلثه » فيجب امتثال وصيته » وأما 
كون ذلك يسقط الواجب على الميت فمحل تردد عندي » ولا سيما إذا كان الذي 
حج عنه ليس من قرابته ؛ فإن القرابة لها تأثير في القيام ببعض الواجبات البدنية 
من الحي عن الميت كا في حديث  :‏ صام عنه وليه 5" وا في حديث الذي 
نذرت أخته أن تحج , وأما حديث : ( حج عن نفسك » » ثم غن شبرمة 6" 7 


وإن كان في بعض السنن الكق: فر ايصرح :فيه أن اللني عن كبرقة كن أجنبيا 
عنه » بل ورد في رواية : و وهو أخ له أو صديق » ومع الاحقال لا يتم ةم الاستدلال . 


وفي لفظ أنه قال له النبي عَيُهِ : « من شبرمة قال : أخ لي أو قريب لي » وقد 
أخرج هذه الرواية البييقي””*" » والظاهر أن اعتناءه به وتلبيته عنه وطيبة نفسه بأن 


زوع يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 085/1١١(‏ رقم 1149) » والنسافي (3/0 ١١‏ رقم 5775) 
من حديث أبن عباس . 

(.4*) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (717/5 رقم )١1995‏ و (77/4 رقم 1884) و.(717/4 
رقم )١1888‏ » و ٠١6/8(‏ رقم 8) و 8/١١(‏ رقم 2)3778 ومسلم (911/5 رقم 14؟١١)‏ 
و(97/4/5 رقم ه١)‏ ء ومالك في الموطأ 509/1 رقم /91) » والترمذي (5017//9 رقم 474) » 

ْ وأبو داود (400/1 رقم 9». والنساقي (ه//ا١١‏ رقم 5578) و ١١8/8(‏ رقم ))574١‏ 

وابن ماجه (3471/7 رقم 534.8)ء كلهم من حديث عبد الله بن عباس . 

(41*) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (؟/7١‏ 4 رقم )١81١‏ » وابن ماجه (479/5 رقم 510) » 
وابن الجارود (رقم 449) » والدارقطني (777/1 رقم )١47‏ » والبيبقي (757/4) » وابن حبان 
في الموارد ( ص 7١9‏ رقم )١57‏ كلهم من حديث ابن عباس . 

(5©) في السنن الكبرى (3957/4) . 


148 لس 


يكون حجة له للقرابة بينهما » إذ من البعيد أن يفعل ذلك لغير من بينه وبينه قرابة ؛ 
ثم ليس في الحديث أن شبرمة هذا قد كان مات إذ ذاك » 


وأما ما رواه الثعلبي 
حجج , وحجة للذي كتبها »'' فمع كونه غير مرفوع لا يدرى كيف إسناده . 
والثعلبي ليس من أهل الرواية » فقد روي في تفسيره الموضوعات ؛ وقد أخرج 
اببيقي مثل ما ذكر عن جابر مرفوعاً » كا ذكر صاحب التخري فينظر في سنده 
فما أظنه يصح . 

والحاصل : أن هذا البحث طويل الذيول متشعب الحجج والنقول » فمن رام 
العثور على الصواب ؛ فعليه بالفتح الرباني فتاوى الشوكاني . ودليل الطالب على 
أرجح المطالب لهذا العبد الضعيف . وليس مقصودنا هنا إلا التنبيه على الحق الحقيق . 
بالقبول . وإن أباه أكثر العقول . | 

وحديث : ١‏ فدين الله أحق أن يقضى » ليس المراد به دفع الأجرة لمن يحج , 
بل المراد أن الحج عن الوالد يصح من الولد ا يصح منه قضاء الدين . ولا يرد 
على هذا أن اللفظ عام والاعتبار به . لأنا نقول : العموم ليس هو إلا باعتبار فعل 
فريضة الحج , لا باعتبار دفع المال لمن يحج . فهذا لم يرد به دليل . فعرفت بهذا 
أن ما يوصى به الميت من أجرة من يحج عنه لكون خارجاً من ثلئه المأذون له » 
وأما من قال بوجوب الوصية على من لم يحج » فكان قياس قوله أن تكون الأجرة 
الموصي بها من رأس امال , لأن وجوب الوصية فرع وجوب الأجرة في مال 


(ستضة * 


في تفسيره بلفظ : « من أوصى بحجة كانت أربع 


(54) الثعلبي أو الثعالبي واسمه : أحمد بن محمد بن إبراهم » أبو إسحاق المفسر المشهور النيسابوري » واسم 
تفسيرة «جواهر الحساب في تفسير القران » . 
وقيل : الثعلبى لقب وليس بنسب . قاله بعض العلماء » توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة . 
[ انظر ١‏ اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير الجزري » )578/١(‏ و ١‏ طبقات المفسرين 
للداوودي » .)7777/١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي .)0٠١4.8/9(‏ وفيات الأعيان 
وال ولام)]. 


(6) لم أجد من أخرجه. 


كك 


الموصي » ولا فرق بين وجوب مثل الأجرة من ماله » وبين وجوب مثل الزكاة » 
وأما ما يذكرونه من الفرق بين ما يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء » وبين ما يتعلق بالبدن 
ابتداء وبالمال انتهاء » فشيء لا مستندك له ولا معول عليه » . 


56١‏ حل[ 


الباب الثاني 


وقد تقدمت صفتها 5 
[ يُحرم للعمرة من الميقات ] 


( يُحْرمُ لها من الميقات ) أي كالتنعم لأن الإحرام لها كالإحرام للحج » وقد 
تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت » فإنها للحج والعمرة . 


[ من كان في مكة يحرم للعمرة من الخل ] 


رومن كان في في مكة خرّج إلى الحلّ ) لما ثبت في الصحيحين 
ذأك وسول لذ عكاه أبريعيد ارعن ين أن بكر أن رح طائعة الور 
للعمرة منه ) . 

( ثم يطوف ويسعى وَيحلقٌ أو يُقِصرٌ ) ولا خلاف في ذلك . وقد ثبت حنه 
صل الله تعالى عليه واله وسلم في الصحيحين”' " وغيرههما من حديث جماعة من 
الصحابة أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف », والسعي » والحلق أو التقصير . 
فمن فعل ذلك . فقد حل الحل كله فواقعوا النساء بعد ذلك . 


0 


(545) البخاري (7/9.> رقم )١784‏ مع الفتح , ومسلم (800/9م رقم .)١5١١‏ 
(145؟) هن حديث عائشة وقد تقدم تخريجه . 


ومن حديث جابر أخرجه البخاري 5.5/9 رقم 1488١)ء‏ ومسلم (887/5 رقم .)١75١5‏ 


م ل 


[ العمرة مشروعة في جميع أيام السنة ] 


-(450ك) 


ويف نفزوغة ) ح للك : العمرة عندنا سنة وليست بواجبة . 
وللشافعي قولان : أظهرهما أعها فرض © والثاني سنة . 


أقول. : ولم يأت من قال بوجوبها بدليل ينمبض للوجوب . بل كل ما روي في 
ذلك متكلم عليه . مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم الوجوب مصرحة 
بذلك » وهي لا تخلو عن مقال » والواجب العمل على البراءة الأصلية حتى يرد 
ناقل ينقل عنها » ول يأت إلا ما يفيد مطلق المشروعية لا المقيدة بالوجوب . 

ا يمه . ( في جميع السَنّةِ ) لحديث عائشة 
عند أبي داود*": ١‏ أن النبي عَيُهِ اعتمر عمرتين عمرة في ذي العدة 6 و ضهرة 
في شوال ) وني ان دو ديت أنسل و أن :الى ع1 عله اعتمرٌ أربعَ عُْمَر 
في ذي القّعدة إلا التي اعتمّر مع حَجَّتَه » ومن : ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي 
عله عبد الرحمن أن يُعمرهًا من التنعيم . فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي عَيل , 
وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج . فرد عليهم عليهم النبي عه واعتمر » 
وأمر بالعمرة فيها . 

وفي الصحيحين وطاقيا تعزن ديك ابو عبان :9 أن البى عنله فا 
« عمرة في رمضان تعدل حجة ). 


)555( 


ل 0 ل ا 
0 الفجور . وأما تعليل ب ا اج ا ار 


(84) وهي الفتاوى الهندية على مذهب أي حنيفة . 

40*) في السئن (5/ه0.ه رقم .)١951١‏ 

زمغ *) البخاري 7٠0[9(‏ رقم ,)١178٠‏ ومسلم (315/5 رقم .)١1819‏ 
(و:*) البخاري (70*/9 رقم )١181‏ 2 ومسلم 911١1/5(‏ رقم .)١555‏ 


0-7 ونم كك 


الحج , فليست أعمال الحج بمستغرقة لشوال والقعدة وبعض الحج ؛ بل هي في بعض 
أيام ذي الحجة . فما بال من ذهب إلى كراهة العمرة في أشهر الحج وخالف هدي 
عد عق 

والحاصل : أن هذا ونحوه 55 من لا يدري بالمدارك خفيها وجليها » والله 
المستعان . ومن أراد الاطلاع على تفصيل أحكام الحج والعمرة على الوجه الثابت 
اللأثور فليرجع إلى منسكنا رحلة الصديق إلى البيت العتيق”””” » وإلى كتابنا مسك 
اام شرع او الرام بم 


[ تم المجلد الأول من كتاب « الروضة الندية شرح الدرر الببية » ] 


[ للعلامة : محمد صديق حسن خان .. ولله الحمد والمنة ] 


. طبع بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شريف الدين » ط : دار ابن القيم‎ )50٠0( 


80ه1856 د 


فهرس الجزء الأول من الروضة الندية 


لتك لال الحس وا سس : راس موود نر سو و ا 
المبحث الثاني : مولده ونشأته . الي 0 
المبحث الثالث : حياته العلمية . ا ا 
المبحث الرابع : توليه القضاء . اا ا رين 
الملبحث الخامس : شيوخه وتلامذته . ا 0 يل 

وأولاً )© “"شيوخه.. لي 0 

( ثانياً ) : تلامذته . م م اا 


الملبحث السادس : مؤلفاته . ب ااا حيو نوات لأموو امال اماما ماسر 


( أولاً ) : المطبوعة . ا ا ا 0 
( ثانياً ) : المخطوطة . ا ا ا يد 


الفصل الثاني : حياة صاحب الروضة الندية : 1 
البحث الأول : نسبه ومولده ونشأته ووفاته . 0000000 
المبحث الثاني : شيوخه ومطالعاته . 1 0000 

(أولاأ): شيوخه . اج امس ساو افج فا اا 1011 
ثانا 4 مطالعاته . المج 1 سااساسا امح اع شا وو ا ا 1 


ال مبحث الثالث : مؤلفاته : 00000006 1 21111147171 


أولاً ) المطبوعة . لز[ 1 1 11211111 
( ثانياً ) : المخطوطة . #المحسوف اما مس سا اماه مم سوا د 12 


م لقاحته احرف ١‏ بج 00100 

الفصل الثالث ان د القبية : زيف الكتب المؤلفة فيه . ..... م 
(أولاً) م ا 00 
يي ) : بعض الكتب المؤلفة في . التخريج كم ا م بر 0 
الفصل الرابع : منبجي في تحقيق الكتاب وتخريجه . 02000022222 644 
مقدمة المؤلف : الا ارسسووا لالخ مس و 1 اباد ماس وا اه 
الكتاب الأول : كتاب الطهارة 235 
الباب الأول : أقسام المياة . ا 
المندالة الأول 4 الحاو المظلق اطاعد امطلهر: + دك 0000 
المنبالة <القاية :+ الذاء. لهنون إل :ما بخن بريقة و لوئة أو لعفف 80 
المسألة الثالثة : حكم الماء الذي خالطه طاهر . 0 
المسألة الرابعة : حكم الماء الذي لاقته نجاسة . 00101118 
المسالة الخامسة : حكم الماء الراكد . يي ل 0 
المسآلة السادسة : حكم الماء المستعمل . متو ومساطا اس ب 
الباب الثاني : التحاسات . اا ا 0 
الفصل الأول : أحكام النجاسات بي يب بر يي 
- تعريف النجاسة . بب 00 ا 
- أنواع النجاسات : اام وض سج روط اعد سسبوبو وال 

0 0 0 بول الادمي وغائطه . ب‎ - ١ 

- طهارة بول ما يؤكل لحمه . 1 0 

#ا رويك لحيو اناك 1 1 1 0 

" - نجاسة بول الرضيع . 0000 ل و9 

- أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع . م سج م م 0 


0 لون ل كك 


امد لحم. الخنزير : ا مع ا اموا و 21 
و" الأدلة عل طهازة الى نس يي ل 
» الأصل في الأشياء الطهارة ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل . ...... 8٠5‏ 


# المسلم طاهر. حيا وميتا ر17-8 1 000131 ا 0 

» نجاسة الخمر معنوية لع 8 

» نجاسة المشرك معنوية مود و تسا لبج اق دم موقم امام سمب 8 

٠‏ - الميتة 000100 ا ا ا 

م - الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حمسيس ج تس امد ا 

8 - المذي 111-89 1[ 000 
-٠٠‏ الودي 101 000 
الفصل الثاني : تطهير النجاسات . 00001 0 اا 0 
:ك الأقسا :3 لير الجابانت عل : ما بورزد في الشراع + كل 


- النجاسة التي لم يرد في كيفية تطهيرها شيء فالواجب إذهاب العين . 65٠١‏ 
دار تطهير النعل بالمسح . ل د د د 5د1 0 ا 


دعنين القطانة عزن روسيم ا 
3 التطهير بالاستحالة . م سس 1 


- تطهير ما لا يمكن غسله . 0 ااا 0 
- الأصل في التطهير الماء . .... 11111 


الباب الثالث : باب قضاء الحاجة م ل ا ب اه 
اداب قضاء الحاجة : سي ل 1 
١‏ - أن يستتر . ل 01 0 ا 

88 . أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض‎ - ١ 

م - أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف . وديا الم 1 


0817 حت 


- أن يترك الكلام . اع ع ساسحو اا انرا 


ه - أن لا يصطحب ما فيه اسم الله . 00000 
5 - أن لا يتخلى في الموارد والظل والطرق . او تسن لأا 

- أن لا يبول في الجحر . ا 0 
م - أن لا يبول في مستحمه . د ل 

4 - ترك استقبال واستدبار القبلة . سم ا ا 
- أقول العلماء في استقبال واستدبار القبلة . 00000 

-٠‏ أن يستجمر بثلاثة أحجار . ا كا 
-١‏ أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المبي عنه . .. ١١١‏ 
- الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل والدبر . 00 
ل أن يستعيذ عند دخول الكنيف . ل ١١1١©‏ 
-١+‏ أن يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة . 9ب 00 
الباب الرابع : باب الوضوء 0001001711 
الفصل الأول : فرائض الوضوء . ع مي الت 
- متى فرض الوضوء . لا اساسا وو اباد الا م سس ا 
- فرائض الوضوء : ل ل ل 
١‏ - التسمية إذا ذكر . ا ا 0 

؟ - المضمضة والاستنشاق . ا ا رخن 
* - غسل الوجه .. 00000 
- غسل اليدين مع المرفقين . 0000 0 0 0 00 0000 
ه - مسح الرأس مع .الأذنين - المسح على العمامة - . ... ١١8-١75‏ 

5 - غسل الرجلين مع الكعبين . د ااا 
- شروط المسح على الخفين : 0لا 
9 أن يلسهما عن طهارة:. عاو 


)١(‏ أن يكون المسح مؤقناً . 6ح لالم بصسسى 


١1058‏ سد 


- النية ( من فرائض الوضوء ) . 10000001 


الفصل الثاني : سنن الوضوء 00000000000 
١‏ - التثليث . 1 1ز1 ز ز 0 ا ل 

- 'بيان حكم الترتيب . ا 

؟ - إطالة الغرة والتحجيل . اي د 

م - السواك . ل 

؛ - غسل الكفين ثلاثاً . حم مم ل اا سي سوا 
الفصل الثالث : نواقض الوضوء . 0طظظ«22 
)١(‏ خروج شيء من أحد السبيلين . 1 
:(0) الجماع . م الماسسسا سو م 11 
(9) نوم المضطجع . 16 
(5) أكل لحم الإبل . 00111 اا 
(0) القيء . 00001010121 00 
- القلس لا ينقض الوضوء على الأصح . ١‏ 

- الرعاف لا ينقض الوضوء على الاصح . 0 98 1©4()| 
() مس الذكر . ا لس ع و ات قا 
- لمس المرأة لا ينقض الوضوء . 8 1 1[ ز[ز [ 0100001 

- الوضوء ما مسته النار منسوخ . س له 26 
الباب الخامس : باب الغسل . 1 
الفصل الأول : موجبات الغسل . رٌجنزد000 000 
١‏ - خروج المني . م الو ا 181 

* - التقاء الختانين . 1 

* - انقطاع الحيض . ا 

- والنفاس . ا ا 0 

ه - الاحتلام مع وجود بلل . ا ونا 


5 - الموت . 000111 ا 00 

/ا - إسلام الكافر . و و ا 
الفصل الثاني : كيفية الغسل . 0 
- تعريف الغسل لغة وشرعاً . 211100 سيا 
- وجوب المضمضة والاستنشاق . 20011 ١1‏ 
- يندب الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين . عدو ا ا 
- يستحب التيامن . زد 3735 ا ا 
الفصل الثالث : الأغسال المسنونة . سس ا يك 
١‏ - غسل الجمعة . 0000 0 0 ااا 

؟ - غسل العيدين + هآ<'1! 

* - لمن غسل ميتا ة ة ة ز ز ز 5 0 0 

- للإحرام . 010010101717133 0 

ه - لدخول مكة 00001 ل ا 

الباب السادس : باب التيمم  ”‏ -2 6 ”لاا 
الأسبات المبيحة للتيمم . ا 

- الخلاف في الصعيد الذي يتمم به . ١‏ 
- ما يباح به التيمم . سطعوب ا المطواانج نر اتج سمو و ايا 

- أعضاء التيمم . باق سس لصريو ا وجا ا7المس ب سوا مو و ‏ السسم ا لقا 

- كيفية الت عون كسب جا مسي لاطا م سس ال را 
- نواقض التيمم . 8 كد33 1 1[  [‏ 000 
الباب السابع : باب الخحيض والنفاس . 53529 000 
الفصل الأول : أحكام الحيض . 0000 
حالسك ادال بصعي كل اليس واكارة.. شيعا ع مي لك 
- تعمل المرأة بعادتها . 0ج انوي أس ببسوطئه سسسب به سس ا 

- تعمل المرأة غير المعتادة بالقرائن المستفادة من الدم . وسو رط قا 


اك 


- صفات دم الحيض . .. ل م 11 
ت وروت المستحاطة ١1‏ 
- أحكام المستحاضة ١1‏ 
- تعامل المستحاضة كالطاهرة ١1‏ 
< المسفحاضة تتوضاً لكل صلاة ام راي 100101 
- أحكام الحائض . ١0‏ 
لا ل" ١1‏ 
- الخائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة . باب 189 
الفصل الغاني : أحكام النفساء . #مسجسي مس ا جات مما اموا 1 
اك اناس لطر سو و لمعه الله . و انا 
- أحكام النفساء كأحكام الحائض . 0 
الكتاب الثاني : كتاب الصلاة . م لي 
الباب الأول : مواقيت الصلاة . ١‏ 
- بياك أول وقت الظهر وآخره ا و١‏ 
- بيان أول وقت العصر وآخره : 9000-0 ا ممت المت سي الا 
حدبيان. أول ونقت المقرري واخره:, ب ا ل ل 
خديان أذل:وقت: العشاء: واخحره . ا 
- بيان أول وقت الفجر وآخره . حم عاسو ا ا 
- بيان استغناء الشريعة عن علم النجوم . ا و ل 
- وقت صلاة النائم أو الساهي عنها حين يذكرها . 1 
- المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة . تسرام سي وا 
- من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة . اسمس 
عو عرب ااه عل الرقكب: ا ل 0 
- المتيمم م على الحبيرة وغيرهما داخلون في الخطاب المنتمل 
على تعيين الأوقات . ب امسج ساو سم الميماة ال للقن ا 


كت 


الباب 


الباب 


بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة . 


الثاني : باب الأذان . 


يؤذن بألفاظ الأذان المشروعة . 

دخول الوقت شرط لصحة الأذان إلا في الفجر . 525005 
متابعة السامع للمؤذن سنة . 
الكلام على الإقامة . 


الثالث : باب شروط الصلاة . . 
١‏ - طهارة الثوب . 7 ؤز ؤز[ [ [ |[ | [ز[زذزذ[ ذ ذ[ذ[ذز[|[ 000 ا 2'«3 


5 2 طهارة البدن :295 قبح و د 027 000000-99 
؟ - طهارة المكان . 06 


- ستر العورة . ااا 0 1011 


ه أشياء ورد النبي عنها في الصلاة . 020000 


51 اشهال الصماء . ا‎ )١( 


فيه الإسبال 


(4) كفت التوبيه أو الشهز :. 1 1111111ظ 
(5) لبس ثوب الحرير . ا ل ل 


ه - ومن شروط الصلاة : استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها 


الباب 


للغاتي بنقك الا كك : 


الرابع : باب كيفية الصلاة . .. 9ب 23 ل الاسام 


ا 
- كيفية الصلاة 5) وردت عن النبى عه . 


- النية شرط ط للصلاة على الراجح . 


- فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط . 


- قعود التشهد الأوسط من سنن الصلاة . 
ددا اللا ستراحة من سكن الصلاة . 

- مشروعية رفع اليدين 

- قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة . 
تي الناقه ولو عر فاه 

- ذكر ألفاظ التشهد الواردة . 

- وجوب التعوذ من أربع . 

- التسلم من واجبات الصلاة . 

وجري الما يقة .ل الصاذة : 


*« سشلن الصلاة 3 م جا سس م مم ا 


0000000 12000 الرفع في المواضع الأريعة‎ )١( 
50 الضم . م ب ا‎ )١١ 


(9) التوجه بعد تكبيرة الإحرام . 


65 التعوذ قبل القراءة . مس سبي سد اي 5 
:2 التأمين. ا ا ا 


() الأذكار الواردة في 0 0 من أركان الصلاة . 


(9) الاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة . 01000 


الباب الخامس : متى تبطل الصلاة وعمن تنتقط . 


الفصل الأول : فيما لا يجوز في الصلاة . 00 


ل 


. الكلام‎ - ١ 
. ؟ - الاشتغال بما ليس منبا‎ 


الاعد ارالك كوول اود كن مدا ! 0 


الفصل الثاني : على من تجب الصلوات الخمس 5 


- تجب الصلاة على المكلف . 
عمن تسقط الصلاة : 


0000 ْ . عن المغمي عليه حتئى خرج وقتها‎ )١( 
0 كيف يصللٍ المريض . و‎ - 
5000 الباب السادس : باب صلاة التطوع اا 1ك‎ 
دليل مشروعية سنة الظهر والعصر . لو سس ام ا ل‎ - 
01010000 دليل مشروعية سنة المغرب 00 زؤ|ؤ[|[ز ز ز | [ز ز ز ز ز‎ - 
دليل مشروعية سنة العشاء والفجر . ل‎ - 
20 دليل مشروعية سنة الضحى 000ا0‎ 
0 سنة صلاة الليل ا و‎ - 
200 0 0 سنة الوتر ب‎ - 
000 بيان وقت الوتر‎ - 
23171711 1 سنة نحية المسجد‎ - 
صلاة الاستخارة . 500 1 151[ذ151[ذ10151515151[1[ذ117111[11#[1#1‎ - 
0 صلاة ركعتين بين الاذان والاقامة ا‎ - 


كك 


لمكن 
52 


ا 
7 


- الأولى أن يكون الإمام من الخيار . ا 000 
- الرجل يوم النساء لا العكس . 0 23000 
- يوم المفترض بالمتنفل والعكس . 0003 0 0 50070000000 
- تجب متابعة الإمام في غير مبطل . 0 ز ز ز ز 0101 
- لا يؤم رجل لقوم يكرهونه 200-06 00000 0 37171131110 
- من أم بالناس فليخفف ٠.‏ 00 
- لا يوم الرجل في سلطانه . ب م ل 
- الترتيب في الأحق بالإمامة . 200 
- اختلال صلاة الامام عليه فقط . مي كرو اعوط امو موا ا 
كزان تنوفت لوعن يي 01020207خ1خاجااد_جججب_بج1 
حي إزامةة الشناء وسيظ” الفعدت + ا 
يان رم يوئر 0 
- على المؤتمين تسوية الصفوف . '«”23ظ2 
عطإقم لمن الأول 0 النقه لفك تسم 55 
الباب الثامن : باب سجود السهو . ل 


- ما هو سجود السهو . وس طسو االو ا 
- بما يكون سجود السهو . 0000000 0 2 1 011##11313101أ10[ذذااا ااا 0 


0 1070000 0 [1 [1 لترك مسنوكث 140 4[ |1[ زؤز[ز0 ز[ز|[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[1[‎ 0١ 
5 0 لزيادة د كعة لم 1111[ 1 1[ اا ااا اا‎ (3 


(9) عند الشك في العلدة بثك ا مسد د و 00000 


- متابعة الامام في سجود السهو . 0 ا 
الباب التاسع : باب القضاء للفوائت . 0 


- بيان الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة بغير عذر . 0 
- وجوب الاتيان بالصلاة المتروكة لعذر . 00 


©1116 د 


51 
51 
اإدادنا 
+371 
715 
5718 
ارين 
رين 
جردا 
جردا 


مضنا 


7 / 


رفن 
نض 


الباب العاشر : باب صلاة الجمعة . اب ب ل 
- الجمعة فريضة من فروض الأعيان . اال وسوس 
عالا في ةنعل ال الكو القند رو الناتمة الريك ا 
- الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها . سمي 
- مشروعية الخطبتين . 09 ا 
- وقت الجمعة وقت الظهر . اا ا 0 
- بيان حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة . 000 
- الانصات حال الخطبتين واجب . بمعواو سس ا مسو اك 
- يندب التكبير للجمعة . دزا ااا 
- يندب التطيب والتجمل للجمعة . 12010 و لمم وم 
- يندب الدنو من الامام . اال 
عبتن أذرك ركية ينم المبفةة فنك دكي مام سوس ا 
- صلاة الجمعة يوم العيد رخصة . امت ااا وم 

الباب الحادي عشر : باب صلاة العيدين . ج00 0 
- صلاة العيدين سنة . ب ا ا ل 
- صلاة العيد ركعتين . 0 
- التكبير في الركعة الأولى سبع وفي الثانية خمس قبل القراءة . ا 
- الخطبة بعد صلاة العيد . 001 ا 
- التجمل بالثياب في العيد مستحب . 0 0 اا ا 
- السنة صلاة العيدين في المصلى . سب لالم 
- يستحب مخالفة الطريق . سن ا اا اسم ا مو لقم 
- يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى . م 
- بيان أول وقت صلاة العيدين . ا ا هاس 
- بيان آخر وقت صلاة العيدين . سبو 


لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين . 


- 


الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


النافي عشر : باب صلاة الخوف . 0 لشن 
١‏ - صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام . ام ع 
؟ - صلاة الإمام بكل طائفة ركعة . 11 1 0110101 
- اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعاً . 554 
- صلاة الامام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة . .... 19" 


همح اشتراك الطائفتين. مع الإمام في القيام والسلام 111 
٠‏ - صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة . 717٠١‏ 

- الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإعاء . لضن 
الغالث عشر : باب صلاة السفر . ا ا م سا ا 


وجوب القصر في السفر . 0000-1 ا 21# 


وحوب القمر إن اخترج من« يلد قاضداً لشف “دوت برزية * لاس 
مدة القصر للمتردد . ا ا ااا ا ا 
أقصى مدة يقصر فيها المسافر إذا أقام . ل 0 
مدة القصر لمن عر على إقامة أربع . ا ان 
للمسافر الجمع تقدياً أو تأخيراً بأذان. وإقامتين . 20 
الرابع عشر : باب صلاة الكسوفين . 0ن 
صلاة الكسوفين سنة . سات ع لم لق ال بو اا 
أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين . ب 
القراءة يرق الر كوعيت ., ا ا 00 
ماذا يندب عند الكسوفين . ا م حكن 
الخامس عشر : باب صلاة الاستسقاء . ل 
متى تسن صلاة الاستسقاء و عدد ركعاتها . عو ا 7 
على أي شيء تتضمن الخطبة . م و 1 
نا يصع المصلوك با ديهم 0 2 


م 6 


الكتاب الثالث : كتاب الجنائز . ل 0 
الفصل الأول : أحكام اضر . 000000222000000 هوم 


- دليل مشروعية زيازة امرض 0 

- تلقين المحتضر . بججسمطو و ا 
- توجيه المحتضر للقبلة تس سم م مس و سا ل 

- تغميض عيني المحتضر إذا مات . ..... 000 
- قراءة يس عند المحتضر . او م اس سا ا ا ل 
- المبادرة بتجهيز الميت . 0 0 0 
- المبادرة بقضاء دين الميت . 0 
- تسجية الميت . ا 
- جواز .تقبيل الميت . ل 
- على المريض أن يحسن الظن بربه ممح سه او ا 
جدعل المريضن أن يتوه من دتو به سم ا ل 

| - على المريض أن يتخلص مما عليه من حقوق وأقله بالوصية 88 
الفصل الثاني : غسل الميت . ا 
-- وجوب غسل اميت عل الأحياء .. 2220 له 
- القريب أولى بغسل قريبه . ا 
بج لون الزوجين قل بالآخر . -50000 8 00 0 100700 
اغسل اليث قلاثاً أو خمساً أو أكثر. ل 00 
- تقديم الميامن في غسل الميت . يبز د00 0 


- الشهيد لا يغسل . 5ج اسسونيس سبوس ب بسب سسب ده 
الفصل الثالث : تكفين الميت . سوس ام مم ذا 
- تكفين الميت واجب » ولو لم يملك غير الكفن . 572 
- جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة . مح سس كا 
- الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها م 


اخ د 


3 تظييبكة ؟ زلال) ا ملك أو كقدف ننه + .ماد كسس سم ساس وو او 5 وكناهة 


الفصل الرابع : صلاة الجنازة . 220 0 0 
- الصلاة على الجنازة فرض كفاية 000 


- يقف الإمام حذاء رأس الرجل » ووسط المرأة . ع سس يي 41 
حت لكي أريعا أو جفنيدا عل القادة د سس ساس مهم بع 411 
حا ييه الككييرة الأول قز ا الفاقة وسورة + 10 
ت الأدعية الأتوزة ان السلذة غلم الميت:. سس لس ا 


ع: 1 لضن قن "لقان برد رو ساد مادس ةنسو لجس و سع: 


- لا يصلى على الكافر . 00 
د لأ يصل: عل الشهيدك:: اا 00 
- يصلى على القبر وعلى الغائب . 0 قت 


الفصل الخامس : المشي بالجنازة . ا ا ل 0 
ب ال “انا ريع" 5 


- المشي مع الجنازة سنة . لا ا 11 
- حمل الجنازة سنة . 00-6 سد م ل 11 


- المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء . مسو ع اول مر ب 
- الركوب عثم الجنازة مكروه . 0 


- يحرم النعي على الميت . 0 اا 
تحرم النياحة على الميت . ل 


- يحرم اتباع الجنازة بنار . ا 21 
- السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع . 2 
- القيام للجنازة منسوخ . و20 


الفصل السادس : دفن الميت . 000 لي 2 
حعز وتاك لايف 3 اأخريفة شونا رو م 1 


ات 


حد جواز الضرح واللحد » مع ان اللحد اولى . 


- كيف يُدخل الميت في قبره . .. 


- زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء . 
- كيف يمف الزائر للقبور . ا لس 


ف هاذا :يقر الوالكل اللشيوو:: 0 


- يحرم تسريج البق بد مستت 0000 0 0 0 0 0 2300 
- يرم القعود عل القبور : اا ا 00 


7-7 بحرم سببا الأمواك 5 يي ةي 2 2 212 2 2 2 2 20 2 2 12 2 2 121 1ذ12 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الع تعروعة بالشاكك الما ةير" 522200000 لسع 
- إهداء الطعام لأهل الميت مشروع . لس 0 


الكتاب الرابع 'كتاني: ال 38 0 بن بسسسسةة 1571711000 


- الزكاة ركن من أركان الإسلام . ا 
- تجب الزكاة على المالك المكلف . 0 غ252 


- اخحتلاف أقوال الصحابة بوجوب الزكاة في مال اليتم . 100 


- الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات . ندزدذد2د2د00000000 
ألباب الأول : باب زكاة الحيوان . 20111110 


- تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات . 0 


الفصل الأول : نصاب الإبل . 00 


كر اويل ل" تعناتة الا لل م ع ل 


6 هك 


6غ 


©: 


هخ" 


الفصل الثاني : نصاب البقر . ل يا بي ل | مسو 1 
الفصل الثالث : نصاب الغنم . .2 21/6 
الفصل الرابع : في الجمع , 0000 0 ات 
- لا يجوز الجمع بين مفترق » والتفريق بين مجتمع . ...2-2-2 4594 
- لا شيء فيما دون النصاب . ....... 000000 558 
- تراجع الخليطين بالسوية . 2-22 00 320 
الأنوا ع "العي جني التاق هن أعتذاتها ٠#:‏ مس سد مع ا م ا 


الباب الثاني : باب زكاة الذهب والفضة . 0 ا 
- النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب 000 مسحي 1 
بذ الأولة في زكاة الحلي متعارضة . ل 
- لا تجب الزكاة في الجواهر . 816 توتجاكه سيكة صب سو مستبي قال 
- لا تجب الزكاة في أموال التجارة . 5220 522000 مد 
- لا تجب الزكاة في المستغلات . 55 مطامط 1 

الباب الثالث : باب زكاة النبات 5200200000 : ة 
- نتجب الزكاة قف الأصناف الخمسة من النبات . ووو امو ود 411 
ال ا 0 8غ ٠:‏ 
- نصاب النبات خمسة أوسق . ا ا 
- لا زكاة في الرقيق » ولا في الخيل » والبغال » والجمير . ات 
- لا زكاة ني الخضروات . ونا انس سني سكف تمه سوس لاه 

- تجب الزكاة في العسل . ب00000 ا 
- يجوز تعجيل الركاة . 5000006 1 
- توزع زكاة كل محلة على فقرائها . 0 0ز ز 0 0 0 100000000 
- تجرء الزكاة وإن دفعت إلى سلطان جائر . و ل 00 

الباب الرابع : باب مصارف الركاة . ل سس سب لس 
- مصارف الزكاة ثمانية . م 0 


1 بع 


- الكلام على الفقير والمسكين ...... 0000000 
- من جملة سبيل الله الصرف على العلماء العاملين بمصالح المسلمين . ١0.ه‏ 
- حرم القع ا الم ومواليهم . 00 0ط21212 
- تحرم الزكاة على الاقوياء المكتسبين . اموس امو اس لله 
حد فرك الركاة فق :وي الأرحام ا لقشل .سمط اس ري 11 
- الكلام في الجرية والعشور على أهل الذمة . ممم تمان معي اده 
الباب الخامس : باب صدقة الفطر . و ا ل ل اده 


- مقدار صدقة الفطر . ااا 0 
دوقت إخراج صدقة الفطر عا ند نونك ماوج مما وسامسار ووس وية اليع اده 
- لا تجب صدقة الفطر على من لم يجد زيادة على قوت يومه وليلته . 5١ه‏ 
- مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة . 0 0 ا 
الكتاب الخامس : كتاب الخمس . 00 
- يجب الخمس فيما يغنم في القتال وفي الركاز . عق تفده وه اج جوع أ مه طحا مدو هلطلاه وح 
- اختلاف العلماء في تعريف الركاز . ار ا با انه 
- لاا يجب الخمس في غير الغناكم والركاز . 00 ل ان 
- مصرف الغناتم والركاز . 10ؤز1ز01[|1016[1[101ا60أا0|1اااا ا 


الكتاب السادس : كتاب الصيام. 9 0 200 


الباب الأول : أحكام الصيام . 8 ا ااا 


الفصل الأول : وجوب صوم رمضات . ا م 6 
- صيام رمضان ركن من أركان الدين . ا 


- يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل » أو بإكال عدة شعبان ثلاثين يوماً 9ه 


- يصام رمضان ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوال . 00 ورف 
- اختلاف مذاهب العلماء في المطلع . ا 0 لسعو و اه 
- وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض . العاسب خ سسا 0ه 


ج11 حه 


الفصل الثاني : مبطلات الصوم . 00" ١ه‏ 
ع وظل الفنوم بالكل ,والشوقك» مدا .سس ١ه‏ 
- يبطل الصوم بالجماع عدا 520773700 0 
- يبطل الصوم بالقيء عمدا . . كت 
- يحرم الوصال . ... 5006 04 

+ كفارة هن أفطر عمداً . ل 
- تعجيل الفطر ا السحور مندوب . لا ل ادكه 
الفصل الثالث : قضاء الصوم . 0000000 7ه 
- من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء . د 
- الفطر للمسافر رخصة . 5-0 م اسان مق اللا او 6577 
- من مات وعليه صوم صام عنه وليه . مسد ماش تمتف سكي الذواة 
- يُكفر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء . س ال رةه 
الباب الثاني : باب صوم التطوع. ل 0 ههه 
الفصل الأول : ما يستحب صيامه : ب يس مي للم لقا تمن تمي يقأةاة 
١‏ - صيام ستة أيام من شوال . 557 5900 سس ققة 

؟ - صيام تسع ذي الحجة.. 8 م ع ةنم 

* - صيام شهر امحرم . ان سس م ا لوقه 

4 - صيام شهر شعبان . و ا 

ه - صيام الاثنين والخميس . ل ا وات 

١‏ - صيام أيام البيض . يب ده 

7 - صوم يوم » وإفطار يوم أفضل التطوع . 000 


الفصل الثاني : ما يكرة صومه ب 5١ه‏ 


-١‏ صوم الدهر . ا 15[ 1[ 1[ ذا ااا 
؟ - إفراد يوم الجمعة . 12100000 
]انراد يوم البية:: ل ا 


الباب 


ور العلارن + ل 
١‏ - صوم أيام التشريق . 

© - استقبال رمضان بيوم أو يومين . 

الغالث : باب الاعتكاف . ل 


يصح لكان 3ك وفيت" المراضك سس 8 


أفضل الاعتكاف ف العشر الأواخر من رمضاكد 5 


أدلة عدم شرطية الصوم في الاعتكاف . 22 00 


في العشر الأو ادر من رمضاك يستحب الاجتهاد في العمل . 
مشروعية قيام ليالي القدر 
لا يخرج المعتتكف إلا لحاجة . 00-7 


الكتاب السابع : كتاب الحج : 


الباب الأول : أخكام الحج .... 110 0 


|! 


وث/اه 


/الاهة 2 


ىه 


الليات 


الفصل الأول : وجوب الحج . ا000 ليه 
تعريف الحج . م سب متب اسسسسسس وطق سي اليه 
لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك ! إلا 0 بعرفة 6/١ ٠.‏ 
دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فوراً . ا 
"ا 0 يي يي يي يي 
من منكرات الحج تضييع الصلاة . حت بحو تالاه انمق م امو سرس جه 
الفصل الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية . 604 
تعيين نوع الحج بالنية واجب . ا لانت 
القتع أفضل أنو اع الحج . 5-0-7 مك سس افا ا 65010 


- توضيح ما يتعلق بحج الرسول عَيهُ 0 0 


2005 د 


ب الاحرام واجب على من دخل النسكين : 091 


- الاحرام من المواقيت المكانية المحددة . ممح مت ا الال ا و 8:17 
- يُحرم من كان دون المواقيت من مكانه . 52202000 هوه 
الفصل الفثالث : محظورات الإحرام . م ا 
١‏ - لباس الخيط . ا مس اه 

؟ - التطيب ابتداعءً . 000011 

عت الأعيل من الشعن والبشرة إل لعدر.. 0 


+ - الجدال والرفث والفسوق ١‏ :9 0 


/ا- الأكل نما صيد لأجلة سس 006 2 6 
خيور كن ميد عاك إذا 5 لأجل المحرم . مسجيه ا 

8 - قطع شجر الحرم ا الإذكحر . لمحو سمح لامتجاهين اليك 
- يجوز للمحرم قتل الفواسق .' ا 0 ا 
- صيد المدينة وشجره كحرم مكة . يي ل 
- من قطع شجر اليه أو عخيطة اده د ١‏ كك 


“عليه وح وشهره عرامى مسي ا 0311 
الفصل الرابع : ما يجب عمله أثناء ا المي لجس ا 
- طواف القدوم سبعة أشواط . 0 
- يرمل شاع في الثلانة الأولى من الطواق . 0 310 
- يقبل الحاج الحجر المسو ف 0 ْ 222000001 518 
- أو يستلم الحاج الخ اسوك اسمن و سل سي ا 18> 

- يستلم الاج الركن الهافي . د سيت - م 


- القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد . ١ : ٠‏ 


هلل 


- يجب أثناء الطواف الوضوء ومنتر العورة . 57 4 
- يحرم الطواف على الحائض . .... 5 ْ 1 
ج رمق الذاكق حالما تون أقاء الطوافى امو كا 
- بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهم . ا 


الفصل الخامس : 0 السعي بين الصفا والمروة .. 1 له 


ع السعى بين الصفا والمروة ا شواط ا يات 000-86 : 5158" 
- المتمتع بعد السعي يصبح حالالاً 5 م 0 0 


الفصل السادس : مناسك الحج . . مسمس 0 
0 إلى من 0 0 007 
تقديم مع خطبة . 1 --- د 


- الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » ويصلى المغرب والعشاء 5 7د 
- المبيت في المزدلفة ويصلى الفجر فيها . ا ا ل 
- الوقوف في المشعر مع ذكر الله . 0 
- يرمي جمرة العقبة بعد طلوع ار 
-. الترخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر . ميم 
- يحلق راسه أو يقصره . لقم وا نط ماب لقم ا 11 
- المبيت بمنى ليالي التشريق . 08 اا رضم 
- يرمي. كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب . عاك 
- تستحب الخطبة يوم النحر . 0 5 
- تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق . ا و 5 
- طواف الإفاضة ركن . 000 2*0*غظ2 ل ” 
- طواف الوداع واجب . 11ذ1ز1 1 ؤ1[1[1ؤ[ز1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز 001 


الفصل السابع : أفضل أنواع اهدي . 5ط 0 
١‏ - البدّنة . 


م - الشاة . م 0 
جد اليدتة أن" النقرة ردق عع شف ام 000 000 


- يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه . 1 
مقو انيد اناي اق قل الت بامسسه و متم بن واي 011 


الباب الثاني : باب العمرة المفردة . ا اا ا 


- يحرم للعمرة من الميقات . 710000 6ه 
- من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل . م 1 حت 
- العمرة مشروعة في جميع أيام السنة . ا 0 


ل باح 
دن كن 


َم فهرس الموضوعات للمجلد الاوك من كتاب : 
« الروضة الندية شرح الدُّرر الببيّة » 
للعلامة + محمد صديق حسن ختان ولله الحمد والمنة . 


وزع 
مكنبة الكونتر 


الرياض_ههائةف ؟١٠١ةءهء‏ 


صارالارقر 


بومنجحهار بريستانيا 


تامعن اامالا5 ,ناضعظ لاع اتلالما 7 
.كا .لا ,0110 810 ,لتك يلخا لماعم 


0 773 (021) تناع[ 


1 سه 
ل م ا 
0 


تأليفت ْ 
ور جسن ا مني ماف 


تطديم وتعليق وتيت _ 


أذ 2ه سم 


ب مسن قلان 
ير الثاني 


مكنبة الكوثر صارالأرقم 


الرياض_ههائثة. ؟اهءهء» بمنجسهامر بريستانيا 


0 .حقوق الطبع محفوظة 0 


الطيعالعائ 


مزه - #ووام 


حارالارقر 


بمبجهامر بريمانيا 


الا مقطا الاذالا5 ,8010 لاغ اواللفا 7 
.كا .لا ,0110 810 ,النكظنات 8/1 


0 773 (021) باع 


لا الكتاب الغامن لا 


الفصل الأول : أحكام الزواج . 
الفصل الثاني : الأنكحة الغحرمة . 
الفصل الثالث: أحكام المهر . 

الفصل الرابع: الولد للفراش . 


لا الكتاب الثامن [] 
كتَابت الاح 


لا الفصل الأول : أحكام الزواج [] 
[ تعريف النكاح ] 


قال الزخشري في الكشاف”": « النكاح الوطء ء وتسمية العقد نكاحاً لملابسته 

له من حيث أنه طريق له . ونظيره تسمية الخمر إثما ؛ لأمبا سبب في اقتراف الإثم © 
انتهى . ولا ينافي هذا كثرة ورود النكاح في القران بمعنى العقد ؛ حتى قال في 
الكشاف”':. « إنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد ؛ لأن الكثرة . 
ليست من خواص الحقيقة » ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا » 5 تقرر في 
موضعه . على أن دعوى الكلية التي ذكرها صاحب الكشاف ممنوعة ؛ فإن قوله 
تعالى : 8 حَنَى تنكم رَوْجاً غَيْرَهُ 4" لا يصح أن يراد به العقد ك! دل عليه 
الدليل من السنة . وذهب إليه جماهير الأمة . وكذلك ما ورد في كتاب الله من 
ألفاظ النكاح للمملوكات لا يكون إلا للوطء ء إذ لا عقد هناك . 


وبالجملة فمعنى النكاح حقيقة : الوطء ‏ ومحازاً : العقد ) صرح به 
09 73/5 . 


. 51/5 5 
. "7٠١ : البقرة‎ )5 


الزمخشري . وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره » لا سيما القييز بين المعاني الحقيقية 
والمجازية ؛ فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم الآن متداولة 
بين أهل هذه العصور . ا لا يخفى على فطن . 


[ من يشرع الزواج ] 


يه ثم 2 َه 2( 1 5 

( يشْررع لمن استطاعٌ ءَة ) لما في الصحيحين ”2 وغيرهما من حديث ابن 
مسعود قال 2 : يا معشرّ الشباب ! من استطاعَ منكمٌ الباءة 
فليتزرَجٌ . فإنّهُ أغضٌ للبَصَرٍ » وأَخصنٌ لِلفْرْج . ومَنْ لَمْ يستطعٌ فعليه بالصوم . 
فإِنهُ لَهُ وجَاء »"". والمراد بالباءة”'©: النكاح . والأحاديث الواردة في الترغيب في 
النكاح ار 


وقال تعالى : (٠‏ قل لِلْمُوْمِنِينَ يعُضُوا مِنْ أْصارِهمْ وَيَحْمَظُوا روجهم رن 


4 اذ عر باالمتترد وال الصا لعفت أبن لساري رعيس 


(4:) البخاري ١١9/4(‏ رقم ه.9١)2,‏ ومسلم ٠١١4/9(‏ رقم 1٠0٠١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (078/5 رقم 05 » والترمذي (797/5 رقم )٠١8١‏ نحوه » والنساني 
(059/5) وارت/ده - لاه) نحوهم» وابن ماجه (١/917ه‏ رقم .)١48498‏ 

(ه) الوجاء : بكسر الواو الوجىء وهو أن تُرَضّ أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع » ويتنزل 
في قطعه منزلة الحصى . لسان العرب )5١15/١8(‏ . 

(5) الباءة : يقال فيه الباءة والباء وقد يقصر ء وهو من الباءة : المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً » 
وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن ؟ يتبوأ من منزله . النهاية )١50//1(‏ . 

200 منها : 
ما أخرجه ابن ماجه (597/1 رقم 1845) من حديث عائشة رضي الله عنها . قالت : قال رسول الله 
ْلَه : ٠‏ التكاح من ستتي » فمن لم يعمل بسنتى فليس مني » وتزوجواء فِني مكائر بكم الأم » 
ومن كان ذا طول فلينكِحٌ » ومن لم يد فعليه بالصيام فإن له وجاء » وهو حديث حسن . حسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 5١0/1(‏ رقم )١495‏ . 
ومنها : 
ما أخرجه مسلم ٠١40/5(‏ رقم )١4517‏ من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله َيل قال : 
« الدنيا متاعٌ وخير متاعر الدنيا المرأة الصالحة » .. 


قت ادبت 


0 


فرُوجَهُنَ » 
[ على من يجب الزواج ] 


( وَيحِبُ على مَنْ حثيي الوؤقوع في المعصيةٍ ) لأن اجتناب الحرام واجب ٠‏ وإذا 
ل يتم م الاجتناب إلا بالنكاح » كان وجا 4 وهل لعفل اجاريت المقتضية 
لوجوب النكاح » كحديث افق اق المحين” وغيرهن؟ وان تقر مخ 
أصحاب النبي عَيْيلهُ قال بعضهم : لا أتزوج » وقال بعضهم : أصلي ولا أنام » وقال 
عض بعضهم : أصوم ولا أفطر » فبلغ ذلك النبي عَيتُّهُ فقال : ما بال أقوام قالوا كذا 
قليعن مني :16 
عله نهَى عَن التبثّلٍ » . قال الترمذي : إنه حسن غريب . قال : وروى الأشعث بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن . عن سَّعْدِ بن هشام » عن عائشة . ويقال : 
كلا الحديثين صحيحٌ . انتبى . وني سماع الحسن عن سمرة مقال معروف . 


01) 


ور ع ليعفتل عمد "كواب عن" ق عمسشجةم حريه اتن 
وأخرج ابن ماجه' 5 “'' من حديث عائشة : ١‏ أن النبي عه قال : النكاح من سنتي 
٠.‏ 3 2 


.)5١ -59( النور:‎ )0( 

(9) البخاري ٠١5/9(‏ رقم *05.ه) 2 ومسلم (9/4؟١‏ - الآفاق الجديدة) . 

. 01١8145 رقم‎ 595/١( في السئن‎ )0٠١( 

(011) في السئن (797/8 رقم )٠١87‏ . وقال : حديث حسن غريب وهو حديث صحيح . صححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه رقم .)١559(‏ 

)01١(‏ في المسند (9/مه١‏ و20ه54). 

. الموارد‎ ) ١151158 (ص505 رقم‎ )١6( 
. )10784 رقم‎ ١95/5( وهو حديث صحيح لغيره . صححه الألباني في: الإرواء‎ 

. وهو حديث حسن 5 تقدم‎ )١845 رقم‎ 595/١( في السنن‎ )١4( 


حجذة 209جد 


[ التبعل حرام ] 


( والتبعل غَيرٌ جائز ) .ما تقدم . وقد رد مُه التببل على عفان بن مظعون” ". 
وكانت المائوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح . وهذا باطل ؛ 
لان طريقة الانبياء علييم السلام - التي ارتضاها الله تعالى للناس - هي إصلاح 
الطبيعة » ودفع اعواجاجها , لا سلخها عن مقتضياتها . 

إلا لعجز عن القيام. بما لا بد منهُ ) لا ثبت في الكتاب العزيز” ''. من النبي 
عن مضارة النساء » والامر بمعاشرتهن بالمعروف . فمن لا يستطيع ذلك ؛ نم جر 
له أن يدخل في أمر يوقعه في حزام . وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة . 


[ الأحكام الخمسة تعتري الزواج ] 


أقول : الحاصل أن من كان محتاجاً إلى النكاح » أو كان فعله له أولى من تركه 
من دون احتياج ؛ فلا ريب أن أقل الأحوال , أن يكون في حقه مندوباً , للأدلة 
الواردة فيه . ومن لم يكن محتاجاً إليه » ولا كان فعله أولى له ؛ كالحصور والعنين » 
فقد يكون في حقه مكروها ؛ إذا كان يخشى الاشتغال عن الطاعات من طلب العلم 
أو غيره مما يحتاج إليه أهله . أو كانت المرأة تتضرر بترك الجماع من دون أن تقدم 
على المعصية » وأما إذا كان في غنية » بحيث لا يشتغل عن الطاعات » وكانت المرأة 
لا تتضرر بترك الجماع » ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباءة ؛ فالظاهر 
أنه مباح » وإن لم يأت من الأدلة ما يقتضي هذه التفاصيل » فثم أدلة أخرى تقتضيها » 


. رقم 0.011) » ومسلم في صحيحه (9/4؟١ - الآفاق)‎ ١١1/9( أخرجةه البخاري في صحيحه‎ )1١5( 
من حديث : سعد بن أني وقاص يقول : ردٌّ رسول الله َيه على عهان بن مظعونٍ » التبتل » ولو‎ 
. )» أذن له لاختصينا‎ 

(15) وهو يشير إلى قوله تعالى : <إ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساءً كرهاً ولا تعضلومُنٌ 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشة مُبينة وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيعا ويجعل اللَهُ فيه خيراً كثيراً .. # [ النساء : ١9‏ ] . 


دا هآ د 


وتؤاعن يقي وللو قيال انيه لآ يكوه فذتلك الفسررة عباعا وني مكروها ينا 
ورد في العزبة والعزلة آخر الزمان » لم يكن بعيداً من الصواب . 


[ الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة ] 


( وينبغي أن تكونَ المرأة وَدُوداً » لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية » 
وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية . وود المرأة لزوجها دال على صحة 
مزاجها » وقوة طبيعتها » مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره » باعث على تجملها 
بالامتشاط وغير ذلك . وفيه تحصين فرجه ونظره . 

ووَلوّدا » ديت أنس عند أحمد “واب ا 0 وصححه : و أن النبي 
عله قال : تَرَوّْجوا الودودّ الولودّ فإني نكا كلانه يوم القيامة ») . 


وأخرج نحوه اتيم من حديث ابن عمر . وفي إسناده جرير بن عبد الله 


العامري » وقد وثق ؛ وفيه ضعف . 


وأخرج نحوه 3 داود” "يي ا وابن حبان” "2 من حديث معقل بن 


10) في المسند (9/مه١31‏ 2 516). 

(14) (ص05١7‏ رقم )1١18‏ الموارد . وهو حديث صحيح لغيره كا تقدم . 
)١9(‏ لم أعثر عليه . 

(50) في السنن (47/9ه رقم .٠8١؟).‏ 

.)55-- 58/5( في الستن‎ )5١( 

. (ص7“05 رقم 19؟51١) الموارد‎ )5١ 

(57) البخاري (1/9؟1 رقم 50175), ومسلم ٠١88/1(‏ رقم /0ه/715) . 


حت 11د 


( ذَات جمَّالٍ ) فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال . وكثير من الناس تغلب 
عليهم الطبيعة . والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب 
الطبيعة . 

( وَحسب ) يعني مفاخر آباء المرأة . فإن التزوج في الأشراف شرف وجاه . 

( وَدِينِ ) أي عفة عن المعاصي » وبعدها عن الريب » وتقربها إلى بارئها بالطاعات . 
والدين مقصد من عبذب بالفطرة ؛ فأحب أن تعاونه امرأته في دينه » ورغب في 
صحبة أهل الخير .“ 

( وهال ) بأن يرغب في المال » ويرجى مواساتها معه في مالحا » وأن يكون أولاده: 
أغنياء ؛ لما يجدون من قبل أمهم . والمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم . 


3 زحقة 2 7 أل 5 

ووجهه ما في الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي عَييتّه : « تكح 
المرأة لأريغ': لمالهاء ولحسبهاء, ولجمالها ) ولديها . فاظفر بذات الدين » تَربت 
يداك ». وفي صحيح مسلم”"» وغيره : « أن النبي عَيْ قال : إن المرأة تنْكَحْ 
على دينهَا ». ومالِهًا » وَجَمَالِهًَا . فعليكَ بذّات الدّين » كربت يَدَاكَ » . 

7 5 انل‎ 5 16١ 3 7 

قال في الحجة' ©: قال عَْيهِ : « خير النساء اللاتي ركبن الإبل » نساء قريش ؛ 
أحناةٌ على ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده )7", 

اقول يجيي" إن مكون: الراة وى كرو" 7 وتقريلة:. اذا" انها 
غالبة على الإنسان » وبمنزلة الأمر امجبول هو عليه . وبيّن أن نساء قريش خير النساء » 
(55) البخاري ١١7/9(‏ رقم .٠0.09)ء‏ ومسلم ١7/4(‏ - الآفاق الجديدة) . 
(59) (5/لا4١٠‏ رقم 4ه/هالا). 
فسة صو ” 
(77) رواه البزار (كشف الأستار / 55/5 رقم )١41١‏ وأورده الهيئمي في ١‏ المجمع ؛ (5/١07؟)‏ وقال : 


« رواه البزار وفيه : أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك ؛ . 
[فثرة لايبت الاستحباب نحديث ضعيفف . 


(19) الكورة : بوزن الصّورة » المدنيةٌ والصّقَعُ الجمعٌ . مختار الصحاح ص45؟ . 


١5‏ نت 


من جهة أنبنّ أحنى إنسان على ولد في صغره » وأرعاه على الزوج في ماله ورقيقه , 
ونحو ذلك . وهذان من أعظم مقاصد النكاح » وبهما انتظام تدبير المنزل ان أله 
فتشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النبر وغيرها » لم تجد أرسخ قدمآ 
فق الأخلاق الصاللحة »ولا أشد لروما لماا .من تساء: فريش © انين .. 


إلى من تخطب المرأة الكبيرة ] 


وَنُخطبُ الكبيرةٌ إلى نفسها ) لما في صحيح مسله''": « أن البي عه 
أرسل إلى أم سلمة يخطبها » . 


[ ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها ] 


( وَالمَُرَ حصول الرّضا منها ) لحديث ابن عباس عند مسلم''" وغير 
المت أحق بفديها من وكيا والبكر ادن في تفسيهًا , وإذها 7 
وفي الصحيحين وغيرهما » من حديث أ هريرة ا" لضو 
وأخرج ا وأبو وو وابن 00 5 "© والدارقطني” 3 من حديث 
0 الم أجده في صحيح مسلم . 
بل أخرجه النسائ في السئن (81/5 رقم 5584) . 
وأحمد في المسند 5١/59‏ و 814) »2 وابن سعد في الطبقات (89/8) وإسناده صحيح . 
وذكره الحافظ في الإصابة (7/1؟) عن النسائٍُ ؛ وصحح إسناده . قلت : لو كان الحديث في مسلم 
لذكره الحافظ ابن حجر ؛ وكذلك ابن قم الجوزية في زاد المعاد )١٠١8 -- ٠١5/1(‏ عزا الحديث للإمام 
أحمد ول يعزه لمسلم .. 
(1*) في صحيحه (5//ا*١٠١‏ رقم .)١5175١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد 541/١(‏ - 747 ء, 840)» والدارمي (؟/88١)»‏ وأبو داود (؟//ه رقم 
04 .» والترمذي (415/5 رقم 8١١١)ء‏ والنسائي (84/5)» وابن ماجة 701/1١(‏ رقم 
)ع ء والبييقي )1١5//7(‏ . 
(؟©) أخرجه البخاري ١91/9(‏ رقم 2)5185 ومسلم (5/5؟١٠‏ رقم .)١419‏ 
(5*) أخرجه البخاري ١91/9(‏ رقم /ا١ه)‏ » ومسلم 0/لا؟١ ١‏ رقم .)0045١‏ 
(5؟) في المسند (4/ه5١‏ رقم 5159). (9 )في المبنن (اكلاه رقم 5095). 
(95) في السنن 505/١(‏ رقم 148198) . آفه في السسنن ٠74/5(‏ رقم 05) . 3 


زا لك 


او ل ا 
فخيّرها النبي عَيُْهِ » . قال الحافظ : ورجال إسناده ثثقات . وروي نحوه من حديث 


فقة *50) 


ار ل "بر رديت عائفة ب الخر كعد ابا النساني 


ا طلالله 6 ا ك1 اس 2 أق1 © فهما 
وشعول الله ع » فققالت : إن الي زوجني ابن اخيه ليرفع بي حَسييسته . قال : فجعل 
الأَمْرَ إليها عارك طعا اراي ابوك مقا الت عار اد 
إلى الآباء من الأمْرِ شيء ) . ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه ا 
والعبيا 07 من حديث ابن بريدة عن عائشة . 


ع 


قال في الحجة البالغة”: « أقول : لا يجوز أيضاً أن يحكم الأولياء فقط ؛ لأنهم 
لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها . ولأن حارٌ العقد وقارّه راجعان إليها . 
والاستثمار طلب أن تكون هي الآمرة صريحاً . والاستعذان طلب أن تأذن ولا تمنع , 
وأذناه-السكوت: . وإننا المزاد استغدان البكر التالغة دوق الصغيرة ‏ كين ولا رأي 
ها ا نو اد زا المضق رضي ال لد تعاعالتالس ريو اذ وق 
وهي بنت ست سنين »© أنتهى . 


- حديث ابن عباس صحيح . وصححه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في تخريح جامع الأصول 455/١1(‏ 
رقم 9011). 

(58) لعله في الكبرى . 

(59) في السنن (85/5 رقم 5779) وفي سنده رجل مجهول . 

(40) في السنئن 507/١(‏ رقم 18104) وهو حديث ضعيف . 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (صه5: ١‏ رقم .)1١١‏ 

. في المسند (5/5؟1)‎ )4١( 

(47) في السئن (85/5 رقم 5779) وفي سنده رجل: مجهول . 

. 01 45 


1 امت 


[ هل الكفاءة في الزواج معتبرة ] 


(لنْ كان كفؤاً ) لحديث علي عند الترمذي"” ": « أن النبي عَييله قال : ثلاث 
لاو رن : الصلاة إذا أنث. + واللْنارّة إذا وي وَحَذك انها 


كفوًاً » ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب ؛ بل يحمل 
على أن المرأة إذا وجدت لها كفوًا » ترضى خلقه ودينه » كا سيأتي . 

وأخرج الحاكا من حديث ابن عمر ء أن النبي ميته قال : « العرب أكفاء 
بعضهم لبعض » » قبيلة لقبيلة » وحي لبي » ورجل لرجل ء إِلّا حائك » أو حججام » . 
وق إشاذة وجل غيول 2 ؤقال أو عناء”” "+ إنه كنات ءالا أل لقيم :وذ كر 
الحفاظ”” أنه موضوع . .وقد أوضح الكلام عليه الماتن » في كتابه في الموضوعات 
الذي سماه ( الفوائد المجموعة في الأحاديث ا موضوعة ) . 


ولكن رواه البْزار في مسنده”'» من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه : 
العرب بعضها أكفاء لبعض ) . وفيه لمان هق آي الجون . 


ويغني عن ذلك ما في الصحيحين” 2 وغيرهما » من حديث أببي هريرة : 


| (44) في السئن (770/1 رقم )10١‏ وقال : حديث غريب حسن . قلت : بل ضعيف وضعف الألباني 
حديث علي في ضعيف الجامع 70/9 رقم 15517) . 

(1:5) هي التي لازوج لما . 

(45) لم أجده في المستدرك . 
وإنما أخرجه البيبقي )١54/7(‏ من طريق الحخاكم . وقال البييقي : « هذا منقطع بين شجاع وابن جريج 
حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه » اه . قلت : وابن جريج مدلس وقد عنعنه . وحكم الألباني 
على الحديث بالوضع في ضعيف الجامع (57/4 رقم )585١‏ . 

40) في العلل 4١١/١(‏ رقم )١575‏ . 

(6 منهم : ابن حبان في المجروحين )١514/5(‏ » والذهبي في الميزان (541/5) » وابن عدي في الكامل 
(ه/07:5) . 1 

(44) غزاه إليه الهيغمي في مجمع الزوائد (75/4؟) . وقال : فيه سليمان بن أي الجون ولم أجد من ذكره » 
وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت :.وهو حديث موضوع . 

(49) البخاري (5/5؟ه رقم 74917 وطرفاه : رقم 7495 ورقم 5088). ومسلم ٠١11/4(‏ رقم 18728). 


حت 1 حد 


« خيارم في الجاهلية خيارك في الإسلام إذا فقهوا ». ولكن ليس فيه دلالة على 
المطلوب © لأن إثبات كون البعض خيراً من بعض » لا يستلزم أن الأدنى غير كفوٌ 
للأعلى . وهكذا حديث : ١‏ إن الله تعالى اصطفى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسماعيل » واصطف 
0 مه ديع 1 1 9 3 1 0 ٠.‏ 1 
من كتائّة قريشا » واصطفى من قريش بني هاشم ) . فإن هذا الاصطفاء لا 
يدل على أن الأدنى غير كفؤ للأعلى . وأخرج الترمذي””). من حديث أبي حاتم 
المزني قال : « قال رسول الله َه : إِذَا أناكمْ مَنْ ترضونٌ ديئهُ » وَحُلْقَهُ » 
5 7 2 0 ا 2 5 ِو - 0 
فانكحوه . إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض » وفسادٌ كبير , قَالوا : يا رسول الله 
وإن كان فيه قال : إذا جاءئكم مَنْ ترضونٌ ديئهُ وَحلْقَهُ فأنكِحُوهُ ثلاتٌ مَرَّاتٍ ) 
وقد حسنه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب * ونقل المناوي عن البخاري 
أنه لم يعده محفوظاً . وعدّه أبو داود في المراسيل””'”. وأعله ابن القطان بالإرسال » . 
وضعف راويه » وأبو حاتم المزني له صحبة » ولا يعرف له عن النبي عَيهِ غير هذا 
الخذيف:. 


وأخرج الدارقطني” ©» عن عمر » أنه قال : « لأمنعن تزوج ذوات الأحساب 
] 
لاعن تكفا 11 


[ بيان اعتبار الكفاءة في النكاح ] 


أقول : استدل على اعتبار الكفاءة في النسب ؟ بما أخرجه ابن ماجه”'“» بإسناد 


(00) أخرجه مسلم ١781/5(‏ رقم )11107/١‏ , والترمذي (87/0ه رقم 9508) » و (ه/88ه رقم 
).من حديث واثلة بن الأسقع . 

(01) في السنن ٠١8/4(‏ - مع التحفة) وقال : حديث حسن غريب . 
وقال المباركفوري : في سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ء إلا أنه قد تأيد بحديث 
أبي هريرة المذكور قبله . وأبو حاتم المزني قال الترمذي له صحبة . وقال في التقريب : لا صحبة له . 
قلت : حديث أبي حاتم حسن . وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم (1878) . 

(؟05) رقم 5١154‏ وإسناده ضعيف . ابن هرمز الفدكي ضعيف . وسعيد ومحمد ابني عبيد مجهولان . 

(07) في السنن ١94/9(‏ رقم .)1١98‏ ش 

(51) في السنن 707/١(‏ رقم )١48174‏ وهو حديث ضعيف . 


١| 0-7‏ كك 


رجاله رجال الصحيح . من حديث عبد الله بن بريدة » عن أبيه : « أن فتاة جاءت 
إلى رسول الله عه » فقالت : إن أي رَوْجَنِي ابنَ أخيه ليرفعٌ بي عَصِيسَتَهُ . قال : 
فجعل الأمرّ إليها . فقالث : قَدْ أجزثٌ ما صنعٌ أبي » ولكِنْ أَرَدْتُ أن أعلم النّساء 


000 


أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء » . وأخرجه أحمدا “. والنسابي' '» من 


حديث ابن بريدة عن عائشة . 


ومحل الحجة منه قوطا : ١‏ ليرفع بي خسيسته » » فإن ذلك مشعر بأنه غير كفؤ 
لها . ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها » وإنما جعل النبي عَيةِ الأمر إليها ؛ لكون 
وضاها عفرا :قاذ عرض ل يصع تكاج ضواء '. كال اعقو لله كفو ٠+‏ أو 
غير كفو . وأيضا هو زوجها بابن أخيه وابن عم المرأة كفو لا . 

واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب » بما أخرجه أحمد”"”“, والنسالي” 7 
رايشوه وار عد ”ولق أ مور وق لوده رن فاو امات 
أفل الدُْيَا الذين يذهبون إِلَيْهِ الملل » . وبما أحرجه أحمد”'"» والترمذي”” 
وصححه هو والحاك””". من حديث سمرة مرفوعاً : « الحسب الال » والكرم 
التقوى » . ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا » 15 صرح 
به في حديث بريدة . وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال » وعدم 


(6ه0) في الفتح. الزياني (177/1 رقم 19) . 

(05) في السئن (87/5 رقم 50539) . 

(لاه) في المسند (5017/0) . 

(48ه) في السنن (54/5 رقم 70276) . 

(69) في صحيحه (5/9: -"9,؛ رقم 594). 

(50) في المستدرك )١517/5(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وهو حديث حسن . 
وحسنه الألباني في الارواء (77/5؟ رقم 18101) . 

(51) في المسند )٠١/0(‏ . 

(57) في السنن (594.0/0 رقم )*371١‏ وقال.: حديث حسن صحيح غريب . 

5 في المستدرك 059/5 650/4 
وهو حديث صحيح بشواهده انظر الإرواء للمحدت الألباني (37./5 - 579 رقم 0181١‏ . 


١7”‏ د 


اعتدادهم بالدين . فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع . وقد ثبت أنه صلى الله 
1" 2 5 5 اع س(14١)‏ 

عليه واله وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية ". وزوج 

أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية”''. وزوج عبد الرحمن بن عوف بلالاً 


بأخته . 
وأخرج 7 داود” '2: « أن أبا هند حجم النبى كه . فقال : يا بني بياضة 
أنكحوا أبا هند » وأنكحوا إليه » . أخرجه أيضاً الجاك””''. وحسنه ابن حجر في 
التليخر ل 
0 5 ,5 
واخرج البخاري 
ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شهمس » وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » تبنى سالما » وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة » وهو 
مولى امرأة من الأنصار . قال رسول الله عَييلُهِ : « إذا خطب إليكم من ترضون 
دينه » وخلقه » فزوجوه . إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض » وفساد عريض ) أخرجه 
620 
الترمذي 


0 والنسالي””", أ ال 0 عن عائشة : «( أن 


“مق مكديك أ خريرة:, 


(54) ذكر ذلك ابن حجر في الاصابة (57١/0/ا؟‏ رقم 454) . 

(55) ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة 85/١17(‏ رقم 848) . 

(7) (5/لاه رقم 7١١5؟)‏ وإسناده جيد . 

(70) في المستدرك )١54/1(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

مى مكحن ٠.‏ 

(59) في صحيحه (9/١؟١‏ رقم 0084). 

070 في السنن (51/5 و54). 

(1ل)' في السنن (45/5ه رقم .)5١51١‏ 

(77) في السئن (5514/5 رقم )٠١84‏ وقال : « حديث ألي هريرة » قد ولف عبد الحميد بن سليمان 
في هذا الحديث . ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان . عن ألي هريرة عن النبي عَيُّه مرسلاً . 
قال محمد - يعني البخاري - : وحديث الليث أشبه » ول يَعُدٌّ حديتٌ عبد الحميد محفوظاً » اه . 
قلت : رواية الليث منقطعة بين ابن عجلان وأبي هريرة » وللخديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن . 
وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم )١1854(‏ . 


١68‏ ب 


قال في الحجة البالغة”": « أقول : ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غير 
معتبرة » كيف وهي مما جبل عليه طوائف الناس » وكاد يكون القدح فيها أشد من 
القتل ؟! والناس على مراتيهم والشرائع لا تهمل مثل ذلك » ولذلك قال عمر : لأمنعن 
النساء إِلّا من أكفائهن . ولكنه أراد أن لا يتبع أحد محقرات الأمور نحو قلة المال » 
ورثاثة الحال » ودمامة الجمال . أو يكون ابن أم ولد ونحو ذلك من الأسباب . بعد 
أن يرضى دينه وخلقه . فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب في خلق حسن 
وأن يكون ذلك الاصطحاب يا لصلاح الدين ) اه . 


وقال في المسورى9" في باب الكفاءة : « قال الله تعالى : ل أَفْمَنْ كان مومناً 
كَمَنْ كَانَ فاميقاً لا يَسْتَوُون 74" وقال تعالى : « أَهُمْ ل 
نحن فسَشنابَنهُمْ معيشتهُم فى المياق (الشجرراكا عي دن عقر دراك رس 
بعضهم بَعْضاً سُْخْرِياً ورحمة رَبِكَ. خير مما يَجْمَعُون 221 

. “فلك :"هذه الآيات عذال غل شاوت هزراب الناس .ون ذلك أمر ثايت قم 
ولم يرده الله تعالى » فكان تقريراً . ثم اختلفوا في تحديد المعاني التي يقع بها التفاوت . 
فذهب أكثرهم إلى أنها أربعة : الدين » والحرية » والنسب » والصناعة . والمراد من 
الدين : الإسلام والعدالة . واعتبر الشافعي السلامة من العيوب المثبتة للخيار أيضاً ‏ 
ومعنى اعتبار الكفاءة عند أبي حنيفة : أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير الكفؤٌ ‏ 
فللأولياء أن يفرقوا بينهما . وعند الشافعي : أن أحد الأولياء المستوين إذا رَوَجِها 
برضاها من غير كفو » لم يصح . وني قول : يصح . وله الفسخ إذا زوج الأب 
بكرا شغيزة أو زالقة يقير بورضاها:وفنة :القرلان أيضا ؛ الب 


أقول : قوله مُه : « من ترضون دينه وخلقه »”"" فيه دليل على اعتبار الكفاءة 


مم 0/١‏ . 
ل 0/5 
(ه/ا) السجدة : م 
(5/ا) الرحرف : ©"7 . 
(170) تقدم تخريجه . 


15 سد 


في الدين والخلق . وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين » مالك . ونقل عن 
عمر وابن مسعود . ومن التابعين عن محمد ابن سيرين » وعمر بن عبد العزير . ' 

1 3 اه ريه 00 0-0 م و 2 1 
ويدل عليه قوله تعالى : 5 إن اكرمَكم عِنْدَ الله اثقاكم ©" ' واعتبر الكفاءة في 
النسب الجمهور . وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضاً . والعرب كذلك . 
وليس أحد من العرب كفوًا لقريش . 6 ليس أحد من غير العرب كفو للعرب . 
وهو وجه للشافعية . 


0< الللزلفنا 0 5 : 

قال في الفتح : « والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم . ومن عدا 
هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض ) . 

قال الشافعي”””: « ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث » . 

وأما ما أخرجه البزاز'”'» من حديث معاذ رفعه : « العرب بعضهم أكفاء 
بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض » ؛ فإسناده ضعيف . 

قال في الفتح”'”: «١‏ واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة 
لكافر » . انتبى . ش 

وأعلى الصنائع المعتبرة في الكفاءة في النكاح على الإطلاق العلم » لحديث': 
) العلماء ورثة الأنبياء ( 3 رابع ا وأبو داووث والترمذي2 20 وابن 
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حبان 0 من حديث أي الدرداء . وضعفه الدارقطني في العلل . قال المنذري : 


(8/ا) الحجرات : ١7”‏ . 

(الا) (و/0975). 

(80) ذكره ابن حجر في الفتح )١7/9(‏ . 

. وهو حديث موضوع وقد تقدم الكلام عليه قريباً‎ )4١( 
. كم (و/ تن‎ 

(25) في الفعح الرباني /.)1١149/1(‏ 

(85) في السنن 5/٠١‏ - مع العون) . 

(85) في السئن 45٠./7(‏ - مع التحفة) . 

(485) في صحيحه 586/١(‏ رقم 8م - الإحسان) . 


1106 أحت 


هو مضطرب الإسناد . وقد ذكره البخاري في صحيح””” بغير إسناد . 
والقرآن الكريم 'شاهد صدق على ما ذكرناه » فمن ذلك قوله تعالى : 9 هَل 
٠. ٠ 5 ٠. 5‏ 9 5 عاو 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4””. وقوله تعالى : : ( يرف اللَّهُ الذينَ 
منُوا منكم والذيَ أوثُوا العلم درجات 4”". وقوله تغالى : [ شهد اللَهُ أنه لا 
له إِلّا هُوَ والملائكة وأُولُو العلم 4”“. وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
المتكائرة » منهبا حديث : ( خياز كم في الجاهلية خيارك في الإسلام إذا فقهوا ) . وقد 


وبالجملة إذا تقرر لك هذا » عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق » 
لا في النسب . لكن لا أخير عله وريأن: عشب أفل :الذنية الخال 7" وأخبر 
يه . ٠‏ كا ثبت في الصحيح ''' عنه « أن في أمته ثلاثاً من أمر . الجاهلية : الفخر 
بالأحساب 2 والطعن ف الأنساب ؛ والاستسقاء بالنجوم. 2 والقاكة ) . كان تروج 


ع الكفر فق الفسسب واكاك 6م أضضي: ما راك كن 1١‏ تسن اش ادو الاحر.. 


(80) طرفاً من الحديث : (159/1 - 110) . وقال ابن حجر : .« طرف من حديث أخرجه أبو داود 
والترمذي » وابن حبان » والحام مصححاً من حديث ألي الدرداء » وحسنه حمزة الكناني » وضعفه 
غيرهم الاضطراب في سنده » لكن له شواهد يتقوى بها ء ولم يفصح المصنف بكونه حديئاً فلهذا 
لا يعد في تعاليقه . لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً » اه . 

(88) الزمر: 5 

(قم) المجادلة : 31. 

(5) آل عمران : 318 . 

(91) تقدم قريباً الكلام عليه 

(؟9) في صحيح مسلم (9/ه؛ - الآفاق) . 
عن ألي مالك الأشعري قال : أن النبي عَيُِه قال : « أربعٌ في أمني من أمر الجاهلية لا يتركوئَهُنٌ الفخر 
في الأحساب ». والطعنُ في الأنساب » والاستسقاءُ بالنجوم , والنياحةٌ » وقال النائحةٌ إذا لم تنب قبل 
موتها تقامُ يوم القيامة وعليها ميربال من قطرانٍ ودرعٌ من جَرَب » . 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند (ه/؟7* , 74# , 544) واستدركه الحام )288/١(‏ فقال : 
« صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه “مسلم مختصراً » كذا قال , وهو عنده بهذا اللفظ إلا أنه 
قال في أوله : « إن في أمتي أربعاً من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيبن الفخر ... » الحديث . 


5١‏ د 


قال الماتن رحمه الله : ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله : ( ويغتفر برضا 
الأعلى والولي ) . وجعل بنات فاطمة رضي الله عنها أعلى قدراً وأعظم شرفاً من بنات 
رسول الله عله لصلبه . فيا عجباً كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات 
على أمر الجاهلية . وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية من أهل العلم » 
فكيف يتركها من لم يعرف ذلك ؟! . والخير لك كل الخير في الإنصاف ٠»‏ والانقياد 
لما جاء به الشرع . وهذا أخرج الحام في المستدرك” 7 وصححة و عن وستوك الله 
َيه أَنهُ قال : « أعلم .الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس » . فهذا نص في 
حل الخلاف . انظر أمهات العترة الطاهرة » الذين هم قدوة السادة وأسوة القادة 
في كل خخير ودين » من كنَّ فآمُ أبي العترة الإمام زين العابدين علي بن الحسين » 
شهريانو بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن خسروبرويز بن هرمز بن نوشيروان 
ملك الفرس . وأمٌّ الإمام موسى الكاظم أم ولد . اسمها حميدة . وأم الإمام علي 
الرضا بن مومى الكاظم أم ولد أيضا , اسمها تكتم . وأم الإمام علي بن محمد بن علي 
المذكور الملقب بالجواد والتقي أم ولد , اسمها خيزران . وقيل : ريحانة . وأم الإمام 
علي بن محمد الملقب بالهادي والعسكري أم ولد , اسمها سمانة . وأم الإمام حسن بن 
علي المقلب بالزكي والخالص والعسكري أم ولد . اسمها سوسن وام الإعام عمد بن 
حسن الملقب بالحجة والقاتم والمهدي أم ولك »اها رجن ..:وهكذا كان شان 
التزوج في أصحاب رسول الله َيه م يعرج أحد منهم على الكفاءة في النسب » 
وإنما أخذ بذلك الجهلة من الأمة » لا سيما أهل القرى والقصبات من نسل العترة 
والصحابة رضي الله عنهم أجمعين » وأكثرهم خائضون في الباطل عاطلون عن حلي 
العلم الموصل إلى الحق . وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


(*9) (480/5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . وخالفه الذهبي قائلاً « ليس بصحيح » فإن الصعق 
وإن كان موثقاً فإن شيخه منكر الحديث قاله البخاري » قلت : وأخرجه العقيلي في الضعفاء (*//9 ٠١‏ 4) » 
ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص١5‏ رقم ,54) من طريق الصعق به . والطبراني في الأوسط 
والصغير » وفيه : عقيل بن الجعدي » قاله اليئميّ في المجمع )178/١(‏ . 


0 


[ إلى من تخطب الصغيرة ] 


7 0 01 : : 1 4 
(و) تخطب ( الصّغيرَة إلى وَليّها ) لا في صحيح البخاري' » وغيره عن 
عروة : ) أن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم خطب عائشة إلى أن بكر ) 8 


( وَرَضًا البكر صْمَتُها ) لما تقدم من الأحاديث الصحيحة . 
[ منى تحرم الخطبة ] 
نه 
[ في العدة ] 


( وتحرم الخطبّة في العدَّة ) لحديث فاطمة بنت قيس : أن َدجَهَا بطلقها 
002 ع 0 0 و ا 328 تر ١‏ 32 5 و 0 11 
ئلاثا » هلم يجعل لها رسول الله َل سَكْتى ولا نفقةً . وقال لها رسول الله عه 
إذا حَلَلْتِ قاذنيني فاذثهُ » الحديث . وهو في صحيح مسلم” ‏ وغيره . 


31 


وأخرج البخاري””؛ عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ف فيما عَرَضْْتُم به 
خطيّة النّساء 2"74#. قال : يقول إني أريد التزوي » ولوددت أنه يبسر لي امرأة 
صالحة . 

وأخرج الدارقطني”” © عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام : « أنه دخل 
رسول الله عَيِيتّهِ على أم سلمة وهي عام مو أ امتلمة لقال لد علسف أن 
رسول الله » وخيرته من خلقه » وموضعي من قومي . وكانت تلك خطبته » . 


والحديث منقطع . 


(44) (4/؟١‏ رقم )0081١‏ مع الفتح . 

.)١5480/41 رقم‎ ١١١9/5١ (ة)‎ ١ 

(95) في صحيحه ١!/8/9(‏ رقم 14؟517). 

(910) من الآية (5؟) من سورة البقرة . 

(948) في السنن ١١4/9‏ رقم 18) . يت ل 


ا كك 


قال في الفتح”“: ١‏ واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن » وكذا من وقف نكاحها , وأما 
الرجعية » فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض لا بالخطبة فيها . 

والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات . والتعريض مباح في الأولى 
وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن » اه . 


إفة 
[ الخطبة على الخطبة ] 


( و) الخطبة ( على الخطبة ) لحديث عقبة بن عامر : ١‏ أنَّ رسول الله ملت 
قال : المؤمن أخو المؤمن . فلا يحل للمؤمن أن بيتاع على ببع أخيه . ولا يخطب 
على خطبة أخيه . حتى يَذَّرَ » . وهو في صحيح مسلو'” 2 وغيره . 

وأخرج البخاري' ' '» وغيره » من حديث أبي هريرة : ١‏ لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه » حتى ينكح . أو يترك » . 

وأخرج أيضا'''. من حديث ابن عمر : ١لا‏ يَخْطْبُ الرّجُلُ على خطبة 
الرجل ؛ حتى يترك الخاطب قبله » أو يأذن له » . وقد ذهب إلى تحريم ذلك 
الجمهور . 


(9ه) (وؤل/ولا١0).‏ 

. الآفاق)‎ - ٠ 4/ه؟‎ 6٠٠١ 

. واللفظ له في الكتاب‎ )0١544 رقم‎ ١19/4( البخاري‎ )٠١١( 
.)١11١5/5١ رقم‎ ٠١”*/9( ومسلم‎ 

. رقم 2147) واللفظ له في الكتاب‎ ١94/9( البخاري‎ )٠١( 
.)١515/59 ومسلم (9/؟”*١٠ رقم‎ 


ك5 7د 


[ جواز النظر إلى انخطوبة ] 
( وَيجوزُ) له (النظرٌ إلى امخطوبة ) لحديث اللمغيرة عند أحمد””', 


والنساني” ''"» وابن ماجه””''“» والترمذي”' ', والدارمي””'", وابن حبان0*', 
وصححه : ١‏ أنه خطب امرأة . فقال النبي عله : انظر إليها » فإِنّهُ أخْرَى أن 
5غ" يينكما .فاق أبوببااء فأخيرهنا يفول رسول الله عل وكاعما ها 
ذلك . فسمعت ذلك المرأة » وهي في خدرها . فقالت : إن كان رسول الله عل 
أمرك أن تنظر فانظر » وإلا فإني أنشدك”''“. كأمها عظمتٌ ذلك عليه » فنظرتٌ 
إلهها فتزوجتها » فذكر من موافقتها » . ذكره أحمد » وأهل السئن . 


وأخرج لك 7 من حديث أببي هريرة قال : « كنت عند النبي صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أنظرت إليما ؟ قال : لا . قال : فاذهب 
فانط إليبا + فإن ف أعين الأنصار شيا وى الباب: ألا ور 610 


.)516 - في المسند (114/4؟‎ 00٠١ 

20٠١ 5(‏ في السنن (1/5) . 

. )14855 رقم‎ 500/1١ في السنن‎ )٠٠١( 

. وقال حديث حسن‎ )٠١47 في السئن (7917/5 رقم‎ )٠١5( 

. )1514/5( في السنن‎ 20٠١ 

. )١1؟5 في موارد الظمان (ص"0” رقم‎ )٠١8( 

. أي تحصل الموافقة والملاعمة بينكما‎ )٠١9( 

. أي أقسم عليك بالله‎ 01١ 

.)١1714/08 رقم‎ ٠١1.0/5( في صحيحه‎ )١١١( 
والدارقطني (07/5؟ رقم‎ . )7١ - 79/5( قلت : وأخرجه أحمد (787/5 . 5494) . والنساقي‎ 
. )85/7( 5؟) » والبميقي‎ 

(؟١١)‏ » منها: حديث جابر.: أخرجه أحمد (7514/9) », وأبو داود (؟/76ه رقم )٠١8١‏ , والحاكم 
(175/1)» والببيقي (85/7) » وهو حديث حسن », حسنه الألباني في الإرواء 7٠٠١/5(‏ رقم 
لا . - 


[ الولي شرط لصحة النكاح ] 


ولا نكا إلا بولى ) لحديث 5 موسى ا وق ا 
ا 0 ال وا ل والك” 7 وصححاه 0 ع 
ابي عله » قال : «١‏ لا نكاح إلا بول » . 


وحديث عائشة عند أحمد 


051١ )19( 


4 وأبي وو 0 وابن ماجه 4 


والترمذي””' '» وحسنه » وابن حبان"", والجاك”'', وأبي عوانة”'"» أن التبي 


015 
015 
)0015( 
)013( 
010 
18١ 


(019) 
07 
51 
070 
0 
(5:؟0) 
(0175) 


» ومنها : حديث أنس : أخرجه ابن ماجه 539/١(‏ رقم )١1858‏ ء والدارقطني (57/9؟ رقم 75) » 
والحام )١0/9(‏ » والبييقي (84/97) . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
"٠١/١١‏ رقم .)١٠6١١‏ 

> ومنها : حديث محمد بن مسلمة : أخرجه أحمد (9/9: » 5/4؟١)‏ . وابن ماجة 5319/1١(‏ رقم 
414 .ء وابن حبان في موارد الظمان (ص0” رقم ه*١١)»‏ والحام (554/8)» والبييقي ٠‏ 
ىن . 

وهو حديث صحيح : صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (21/1 رقم .)١51١‏ 
في المسند (84/4” , .)4١"‏ 

في السنن (58/5ه رقم .)5١88‏ 

في السنن 508/1١(‏ رقم .)1١848١‏ 

في السنن (4007/*9 رقم .)١١١١‏ 

في الموارد (ص؛ ”١‏ رقم 141؟١)‏ . 

في المستدرك (؟/١7١1)‏ . 

قلت : حديث أبي موسى صحيح . صجحه الألباني في الإرواء (776/5 رقم 1875) . 
المسند (5/لا؛ » .)١58‏ 

السئن (55/5ه رقم )5١87‏ . 

السنن 500/١(‏ رقم 1810/9) . 

السنن 4٠017/9(‏ رقم )١١١5‏ وقال : حديث حسن . 

الموارد (صه١5‏ رقم )١514‏ . ش 

. )١158/5( المستدرك‎ 

عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ١95/9(‏ رقم-4١19)‏ . 

قلت : حديث عائشة صحيح . ضححه الأتباق في الارواء 118/53 رقم 044 


ات 


ع قالع" و ابن امراة كحك يقير إذق 'والينك شكاخها بالل _.* فكا ها نباطا + 
فِنِكَاجْهًا باطِل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ء فإن اسْتَجَرُوا 
فالسلطان ول من لا وَل له .نوي النانت أساة يه 


0150 


قال الحا ': وقد صحت الرواية فيه عن أزوا ج النبي ْله عائشة » وأم 
ملكة ها بوزري يت تس ٠‏ م مره عام ثلاتين' صخابيا .+ 

أقول : الأدلة الدالة على اعتبار الولي » وأنه لا يكون العاقد سواه » وأن العقد 
من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل . قد رويت من طريق جماعة من الصحابة » 
فيها الصحيح والحسن وما دونهما » فاعتباره متحتم . وعقد غيره مع عدم عضله 
باطل بنص الحديث » لا فاسد . على تسلم أن الفساد واسطة بين الصحة والبطلان . 

ولا يعارض هذه الأحاديث حديث : ١‏ القيّبُ أحنٌُ بنفسيها من وَلِيّها » والبكر 
اعادو" 3 :وغوه كخويث :ليبن اللو جع الفين امن واليملنة 

عام +0" لأف ااراة آنا" أحى يفنيها ف تعن من تيك الكاشدع: إل كانت 
ثيباً » والبكر بمنعها الحياء من التعيين » فلا بد من استعذانها » وليس المراد أن الثيب 
تزوج نفسها » أو توكل من يزوجها مع وجود الولي . فعقد النكاح أمر آخر . وبهذا 
تعلم أن لا وجه لما ذهبت إليه الظاهرية » من اعتبار الولي في البكر دون الثيب . 
والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة . وروي عن أي حنيفة » أن ذوي 
الأرحام من الأولياء . 


[ من هو الولي ] 
أقول : الذي ينبغي التعويل عليه عندي » هو أن يقال : إن الأولياء هم قرابة 
(155) في المستدرك (/07) . 
)١70‏ أخرجه مسلم ٠١17/5(‏ رقم )١47١/517‏ من حديث ابن عباس . 
(؟١١1)‏ أخرجه أبو داود (8/9/اه رقم )51٠١‏ . 


والنسائي (85/5) . كليهما من حديث ابن عباس . 


57 د 


المرأة الأدنى فالأدنى . الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء . وكان المزوج 
ها غيرهم . وهذا المعنى لا يختص بالعصبات ؛ بل قد يوجد في ذوي السهام ؛ كالأخ . 
لأم » وذوي الأرحام ؛ كابن البنت . وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني 
الأعمام ونحوهم . فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعضباك .- 1 أنه لا رجه 
لتخصيصها بمن يرث . ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بان معنى الولي في 
النكاح شرعاً أو لغة هو هذا . وأما ولاية السلطان فثابتة بحديث : « إذا تشاجر 
الأولياء فالسطان ولي من لا ولي لما لد فهذا الحديث » وإن كان فيه مقمال » 
فهو لا يسقط به:عن رتبة الاستدلال . وهو يذل على حكمين + الأول : أن تشاجر 
الأوليَاء يوجب بطلان ولايتهم ؛ ويصيرهم كالمعدومين . الثاني : من إذا عدموا 
كانت الولاية للسلطان , وإذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء » فاعلم أن من غاب 
منهم عند حضور الكفء ورضا المكلفة به » ولو في حل قريب » إذا كان خارجاً 
عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها فهو كالمعدوم . والسلطان ولي من لا ولي له . اللهم 
إلا أن ترضصى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب 5 فذلك حق همات 
وإن طالت المدة . وأما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار » ولا سيما مع 
حديث : « ثلاث لا يؤخرن إذا حانت : ( منها ) : الأيم إذا حضر كفؤها » » كا 
أخرجه الترمذي””'"'“والحاك”'"'". وجميع ما ذكر من تلك التقديرات بالشهر وما 
دونه » ليس على شيء منها أثارة من علم . ومع ذلك » فالقول بأن غيبة الولي الموجبة 


: وقال الترمذي‎ )١١١7 والترمذي (401/5 رقم‎ » )7١87 أخرج أبو داود في السئن (577/1 رقم‎ )١19( 
: حديث حسن » وابن ماجه (700/1 رقم 141074) من حديث عائشة قالت : قال رسول الله عت‎ 
. ٠ فإن تشاجروا - أي الأولياء - فالسلطان ولي من لا ولي له‎ ...« 
.)١815٠0 : وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( رقم‎ 
عن جابر مرفوعاً 0 لا نكاح‎ )١184/5( ه وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط - ا في نصب الراية‎ 
. ٠ إلا بولى . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له‎ 

. وقال : هذا حديث غريب وما أرى إسنادّة بمتصل‎ )٠١7٠ في السنن (5417/6 رقم‎ )١( 
. وقال : هذا حديث غريب حسن‎ )١79١ رقم‎ 550/١( وفي السنن‎ 
. ه الأبم : هي الني لا زوج غهاء بكرا كانت أو ثيباً » مطلقة كانت أو متوفى عنها‎ 

. وقال : حديث غريب صحيح ووافقه الذهبي‎ )١157/7( في المستدرك‎ )1١151١( 


د54 د 


لبطلان حقه . هي الغيبة التي يجوز الحكم معها على الغائب » هو قول مناسب » 
إذا صح الدليل على أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا كان في مسافة القصر . 
كان ولي النكاح هو أعم من العصبات ‏ ذكرته » فما وجهه ؟ قلت : وجهه أنا 
وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من-.القرابة 98 والمؤْمنُون 
والمؤمناتٌ بعضهم أولياءٌ بعض 4""". ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم على ما هو أخص من ذلك . قال صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : « السلطان ولي من لا ولي له 6"'"". ولا ريب أنه لم يكن المراد في 
الحديث ما في الآية » وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين » وهو 
باطل , لأنه أحدهم ؛ بل له مزية عليهم » لا توجد في أفرادهم . وإذا ثبت أنه لم 
. يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية » فليس بعض من يصدق 
عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة » ولا ريب أن بعض القرابة أولى من 
بعض . .وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من امال » أو استحقاق 
التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير » بل باعتبار أمر اخر وهو ما 
يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به » وهذا لا يختص بالعصبات » 
كا بينا ؛ بل يوجد في غيرهم » ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الآمر من 
بعض فالا باء والابناء أولى من غيرهم » ثم الاخحوة لابوين » ثم الاخوة لاب أو لام ( 
ثم أولاد البنين وأولاد البنات » ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات » ثم الأعمام 
والاخوال . ثم هكذا من بعد هؤلاء . ومن زعم الاختصاص بالبتعض دود البتعض 
فليأتنا بحجة » وإن لم يكن بيده إلا محرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك . 
وبالله التوفيق » 

قال في الحجة”'"": « وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم . واستبداد 
(؟؟١)‏ التوبة : الا . 
)١*5(‏ تقدم تخريجه . 


7 /ا07). 


ج15 نه 


النساء بالنكاح وقاحةمنبن منشوها قلة الحياء » واقتضاب على الأولياء » وعدم 
اكتراث بهم . وأيضا يجب أن ييز النكاح من السفاح بالتشهير . وأحق التشهير أن 
يحضر أولياؤها » ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة ؛ لنقصان عقلهن » 
وسوء فكرهن . فكثيراً ما لا يبتدين للمصلحة » ولعدم حماية الحسب منهن غالبا » 
فربما رغبن في غير الكفء . وفي ذلك عار على قومها » فوجب أن يجعل للأولياء 
شيء من هذا لك مد اماد زاك فإن السنة الفاشية في الناس من قبل 
ضرورة أعق فاق 7 باد عا رع ولد يان : 8 الرّجَالُ قوامونَ على النّساءِ 
ل ع 5 5 
قال الشافعي : ١‏ لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب » فإن لم يكن ؛ 
فبعبارة الولي البعيد » فإن لم يكن ؛ فبعبارة السلطان » فإن زوجت نفسها أو غيرها 
بإذن الولي » أو بغير إذنه » بطل ولم يتوقف . وتأويل قوله : « لا تنكح المرأة إلا 
بإذن وليها » لا يزوجها إلا وكيل الولي ويفهم تزوجيها بنفسه بالأولى » وقال 
لمعه يدل كاج لازاه اير «العافلة لوقه برضاها » وإن لم يعقد عليها ولي 
بكرا كانت أو ثيباً . وتأويل الحديث : أنه يكره لما ذلك خشية أن تقصر في رعاية 
الكفاءة وغيرها » أو تنسب إلى الوقاحة » أو تأويله : إن للولي حق: الاعتراض في 
غير الكفء . فمعنى قوله : ١‏ لا تنكح » أي لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه » لأن 
له حق الاعتراض في غير الكف . وقال محمد : ينعقد موقوفاً على إذنه كذا في 
اومعااضم 
[ الشاهدان شرط لصحة النكاح ] 


( وَشَاهِدَينِ ) لحديث عمران بن حصين عند الدارقطني*"", اي 
)١7(‏ عوان : أي أسارى . 
(085) الساء : 4" . 
00 مه - و4 . 
)١88(‏ في السنن (5/7؟5؟ رقم )1١‏ من حديث عمران عن ابن مسعود . 
)١89(‏ في السنن (0/7؟١١)‏ » وعزاه ابن حجر في تلخيص الحبير ١67/(‏ رقم )١15١١‏ إلى البييقي دون- 


مدا “0 737 انبسك 


١ 


العلل , وأحمد”” ' ' في رواية ابنه عبد الله عن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم 
قال : ١‏ لا نكاح إلا بوي وشاهدي عدل ») . وفي إسناده عبد الله بن محرز » وهو 
متروك . 

وأخرج الدارقطني” 7 "'» والبهقي”” © من حديث عائشة قالت : « قال 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي .من لا ولي له ) . وإسناده ضعيف . 


045 


١ 


راع ا 0 ص عدي 00 0 «أن 3 صلى عه عليه 
وهذه الأحاديية ان 0 ورد في معناها , ل . وقد 000 ذلك 


الجمهور . . 


قال في شرح السنة : أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة » ولا 
ينعمّد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد . واخختلفوا في صفة الشهود . قا 
الشافعي : لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين . وقال أبو حنيفة : ينعقد برجل ' 
وامر اين وبفاسقن داق لوو الو ياب الا ييل 
ا 


<١ -‏ ذكر «في العلل ). 

)١40(‏ عزاه ابن حجر في التلخيص ١57/9(‏ رقم )١5.0١‏ إلى الإمام أحمد . ول أجده في المسند. 6م أن 
الميئمي في مجمع الزوائد (787/5 - 187) عزاه للطبراني ولم يعزه لأحمد . وقد صحح الألباني في 
الإرواء حديث عمران بن حصين لشواهده ٠71/5(‏ 5 45). 

. )57 رقم‎ 5١١/9 في السئن‎ )١4١( 

. )١؟8/7( في السئن‎ )١45( 
. )1888 وقد صحح الألباني الحديث في الإرواء بالمتابعات والطرق والشواهد (54/5؟ رقم‎ 

.)١١١7 رقم‎ 4١١/9 في السئن‎ )١55( 
. )1851 وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء (51/5؟ رقم‎ 

055 (/ا0). 

. مع المسوى‎ )١١1١ رقم‎ ٠٠١/5( )١45( 


0-7 ا كك 


عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا نكاح السر » ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فيه 


لرجمت . 


[ متى تبطل ولاية الولي ] 


( إلا أن يكوث ) الولي ( عَاضلا أَوْ غيرَ مُسمْلِم ) لقوله تعالى : «[ فلا تَعْضْلوهُنَ 
ان يُنْكِحْنَ أَرْوَاجَهْنَ # ولتزوجه صل الله تعالى عليه واله وسلم أم حبيبة بنت 
اسان ابي طن ولا 1 انه كافرا عجان اعفد 7 


[ جواز التوكيل لعقد النكاح ] 


( وَيجوزْ لكل وَاحِدٍ مِنَ الروْجَينٍ أنْ يُوَكُل لعقدٍ التكاح ولو واحداً ) لحديث 
عقبة بن عامر عند أبي داود”*": ١‏ أن النبي عَيه قال لرجل : أترضى أن أزوجك 
: فلانة ؟ قال : نعم . وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ قالث : نعم فروج 
أحدهما صاحبه ) الحديث . 


وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم : الأوزاعي » وربيعة » والثوري » 
ومالك 3 نو حنيفة » وأكثر اانه 2( والليث ( وأبو ثور 5 

وحكي في البحر”” '' عن الشافعي ١‏ وزفر : أنه لا يجوز . 

وقال ني الفتح : وعن مالك : لو قالت المرأة لوليها : زوجني بمن رايت فزوجها 


من نفسه » أو ممن اختار » لزمها ذلك » ولو لم تغلم عين الزوج . وقال الشافعي : 
يروجه السلطان » أو ولى اخر مثله » أو أقعد منه . ووافقه زفر . 


(145) روى حديث زواج النبي عَيْظهُ بأم حبيبة . أبو داود (؟/8ه رقم 51١7‏ » والنساقي ١19/5(‏ 
رقم الشرضة 3 وإسناده صحيح 5 
)١50‏ في السنن (90/5ه رقم .)51١١1‏ 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء (15/5 54 رقم 19714) . 
014 لله 6). 


7 للا لت 


وأما استحاب النثار » فأقول : لم يصح في ذلك شيءء» 5 أوضحه في 
النيل”* "2 والسيل”*" ولا بأس بنثر شيء من المأكولات » فهو من جملة الإطعام 
المندوب » إنما الشأن في الحكم بمشروعية انتهابه » مع وزرؤة الأحافيك: الصحيحة 
بالنبي عن النهبى . والظاهر أن هذا نوع منها » ولم يرد ما يدل على التخصيص » 
فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة » ولم يأت ما يقتضي صرفها عن الوجوب . نعم 
الولاتم المشوبة بالمنكرات » مع عدم القدرة على التغيير » لا يجوز حضورها » م يدل 
تقائن عل :دلق 


(15495) بك/هم1 - 45ل). 
(19-0) (541/5). 


ا 
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'] زال فصل الغاني : الأنكحة المحرمة ع] [] 


4 
[ رُخص في نكاح اللمتعة أياماً ثم حرم ] 


( وَنِككاحٌ المتعة )""' قال في الحجه''”": « رخص فيها صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم أياماً » ثم نبى عنها . أما الترخيص أولاً فلمكان حاجة تدعو إليه » ما 
ذكره ابن عباس فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله . أشار ابن عباس أنها لم تكن يومكذ 
استئجاراً على تجرد البضع ؛ بل كان ذلك مغموراً في ضمن حاجات من باب تدبير 
المنزل » كيف والاستئجار على يحرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية » ووقاحة 
يمجها الباطن السلم ؟! . وأما النبي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات » 


من حيزه » ويكون الأمر بيدها » فلا يدري ماذا تصنع . وضبط العمدة في التكاح 
الصحيح الذي بناؤه على التابيد في غاية العسر » فما ظنك بالمتعة وإهمال النكاح 
الصحيح المعتبر في الشرع » فإن أكثر الراغبين في النكاح » إنما غالب داعيتهم قضاء 
شهوة الفرج . وأيضاً فإن من الأمر الذي يتميز به التكاح من السفاح التوطين على 
المعاونة الدائمة » وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس . انتهى . 
وفي شرح السنة : اتفق العلماء على تحريم المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين . 
الأدلة على نسخ نكاح المتعة ] 
( مَنسوحٌ ) فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتاً في الشريعة ما صرح بذلك القران 


. هو نكاح إلى أجل موقت كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك‎ )16١( 
. 08/5 ؟6)‎ 


1م لك 


1 


١ل‏ قمًا اسْتَمْتَعتم به مهن فاون اونظ ة ‏ . وا في لمي 
سن ان فنا : بخص 4 هبانا عن ذلك رقص لان اك م 
المرأة بالتُوب إلى أْجَلِ . وفي الباب أحاديث . 


وثبت النسخ من حديث جماعة . فأخرج مسلم'” ©“ وغيره من حديث سبرَة 
الجَهَدي : ١‏ أَنّهُ غزا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتح مكة فَأَذْنَ لهم 
وول الله عكله فق لثقة البساء قال «فلن عرف تن كد ها رميول الله 182 

وفي لفظ من حديثه  :‏ وأنَ الله حَرّمَ ذلِك إلى يوم القِيَامَةِ » . 

وأخرج الترمذي” "". عن ابن عباس : ١‏ إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى 
نزلت هذه الآية : ا إِلّا على أزواجهمٌ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهم 2*7" , 


وفي المي من حديث علي : أن النبي 2 نبى عن متعة النساء 
يوم خيبر ) . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » والخلاف طويل . وقد استوفاه الماتن في نيل 
و" 


ورواية من روى تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب . 
1 ا 0ه ا صايل 
هذا نبي مؤبد وقع في آخر موطن من المواطن التي سافر فيها رسول الله عي » 


. الآية (:؟) من سورة النساء‎ )١65( 
. )151١8 البخاري (5/8/ا١؟ رقم‎ )1٠64( 
.)١504 ومسلم (؟/؟5١٠ رقم‎ 

.)١1505 في صحيحه (؟/7؟١٠ رقم‎ )١65( 
.)١١55 في السئن (50/9:؛ رقم‎ )١65( 

(161) الآية (5) من سورة المؤمنون . 
)١58(‏ البخاري 441١/97(‏ رقم )15١5‏ . 
ومسلم (9//ا؟١٠‏ رقم .)١5810‏ 

(0695) (ثل/؟؟ ٠‏ د ممم 


وتعقبه موته بعد أربعة أشهر .» فوجب المصير إليه » ولا يعارضه ما روي عن بعض 
الصحابة أنهم ثبتوا على المتعة في حياته عَيهِ وبعد موته , إلى آخر أيام عمر . أ 
زعمه صاحب ضوء اهار" “. فإن من النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم . 
واستمرار من استمر عليها إنما كان لعدم علمه بالناسخ . وأما ما صار يبول به جماعة 
لا ينسخ القطعي . حتى قال المقبلي : إن الجمهور لم يجدوا جواباً على هذا . فيقال : 
إن كان كون التحليل قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز فذلك » وإن 
كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين : أحدهما : أنه يمكن حمله على 
الاستمتاع بالنكاح الصحيح . الثاني : أنه عموم وهو ظني الدلالة .على أنه قد روى 
الترمذي” ""'» عن ابن عباس أنه قال : « إنما كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية : 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت يمَانْهم 0 قال ابن عباس : فكل فرج 
سواهما حرام » وهذا يدل على التحريم بالقران فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما 
هو قطعي امن » وإن كان التحليل قطعياً » لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه 
في أول الأمر فيقال : وقد وقع الإجماع أيضاً على التحريم في الجملة عند الجميع » 
وإنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا ؟ وكون هذا التأبيد ظنياً ؛ لا يستلزم ظنية 
التحريم الذي وقع النسخ به . فالحاصل أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم 
امجمع عليه المقيد بقيد ظني ؛ وهو التأبيد . فالناسخ والمنسوخ قطعيان هذا على 
التسلي أن ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعياً » كا قرره جمهور أهل الأصول . وإن 


0( 
[ نكاح التحليل حرام ] 
و فده 


08 0 000 5 1 كيلف 
( والتحليل حرام )» لحديث ابن مسعود عند أحمد . والنسابي 


500 5/:كلا -5ثئل). 
(15031) في المسند .)420/1١(‏ (159) في السئن )١19/5(‏ . 


ع 77ت 


5 50 و ا 1 7 اه ورانله 008 
والترمدي”" 2 وصححة . قال : و لعن رسول الله عق المحلل والمخلل له:؟ 

١‏ وصححه ايضا ابن القطان » وابن دقيق العيد وله طريق اخرى » اخرجها 
عبد الزؤاق ين وتطريق 'قالقة "ادها اي 


ف ع" 05١‏ 2 (ككل 1 الل 
15 
ابن ١‏ 0 


وأخرج ابن ماجه''""2, والحاك” '',» من حديث عقبة بن عامر . قال : « قال 


رسول الله عَكه : ألا أثخبركم باليّس المُسَْعَار ؟ قَالوا تبلل يا سوق الله دقان 


ماعل لعز وَالمُحَلَّلٌ لَهُ » . وفي إسناده يحيى بن عمان » وهو ضعيف » 


2 7 217 5 
وأخرج أحمد”'"'" والبييقي””"", والبزار”'" "© وابن أبي حاتم "", والترمذي 
؛ من حديث أي هريرة نحوه . وحسنه البخاري . 


. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١١7١ في السنن (478/*9 رقم‎ )١7( 
.)١97٠6 رقم‎ ١7١/*( ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص‎ )١4( 
. في المسند (1/ام)‎ )156( 
. )50305 في السنن (/507ه رقم‎ )1١7( 
.)1١9178 في السنئن (١/؟571 رقم‎ )١70 
.)١١١9 في السنن (9//ا؟: رقم‎ )1١4( 
. )١5*٠0 عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (رقم‎ )١19( 
. رقم 1ا19)‎ 755/١ ( حديث علي صحيح . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 
.)1١9175 رقم‎ 577/١( في السئن‎ )١07١( 
. في الشدركه لوقل‎ )1١١( 
. )1977 حديث عقبة بن عامر حسن . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/5؟7 رقم‎ 
. 75/9 في المسند‎ )١0( 
. )5١8//7( في السنن الكبرى‎ 01070 
. )١447 رقم‎ ١530/9( في كشف الأستار‎ )1074( 
. )4١7/١( في العلل‎ )1075( 
. )157٠0 رقم‎ ١7١/9( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )177( 


ا ره 


0 (ففيلة . )١9784(‏ . 4 1 ءِ ّ 
وأخرج الاك" “» والطبراني” ' في الأوسط . من حديث عمر : ١‏ أنهم كانوا 
يعدون التحليل سفاحاً في عهد رسول الله عله » . ّْ 
قال في تنبيه الغافلين عن أعفال الجاهلين : ( رواه ابن 0 بإسناد رجاله 


م 


موثقون . 


وصح عن عمر ؛ أنه قال : لا أوتي بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما . رواه ابن أي 
40م 


طيية” “وعد الززاق”*". فقي عصفييمًا + وابن المتذر ق. الأوسشط .. 

وروى ابن أبي شيبة''” '» عن ابن عمر ؛ أنه سثل عن ذلك » فقال : كلاهما 
زانٍ . والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل » قد أطال شيخ الإسلام تقي 
الدين ابن تيمية الكلام عليه » وأفرده مصنفاً سماه بيان الدليل على إبطال 
التحليل ) . انتهى 

أقول : حديث لعن المحلل روس عن طريق عفاغة نزنالصتحانة باسانية سيطنها 
: صحيح » وبعضها حسن . واللعن لا يكون إِلّا على أمر غير جائز في الشريعة. 
المطهرة ؛ بل على ذنب هو من أشد الذنوب . فالتحليل غير جائز في الشرع » ولو 
كان جائزا لم يلعن فاعله والراضي به . وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله ؛ 
تبق صيغة تدل على التحريم قط . وإذا كان هذا الفعل حراماً غير جائز في 
الشريعة ؛ فليس هو النكاح الذي ذكره الله في قوله : 9 حتى تكح زوجاً 
َيرَهُ ”7 2. ا أنه لو قال : لعن الله بائع الخمر ٠‏ لم يلزم من لفظ بائع » أنه قد 
جاز بيعه » وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله : 98 وَأَحَل الله البية 88#" 


(170) في المستدرك )١99/7(‏ من حديث عمر بن نافع عن أبيه .. 

(174) عزاه إليه الهيشمي في مجمع الزوائد (517/4؟) وقال : رجاله رَجال الصحيح . 
(119) الم أعثر عليه في سنن ابن ماجه . 

1 في المصنف قم . 

.)١١١*8 في المصنف (5"48/56 رقم‎ )14١( 

(148) في المصنف (59114/4) وإسناده صحيح . 

)١1859(‏ البقرة : )١184( , 57٠‏ البقرة : ه57 


7 ا كا 


والأمر ظاهر . 

قال ابن القه”*": « ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط . ولم يفعله أحد 
من الصحابة » ولا أفتى به واحد منهم . ثم سل مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس : 
كم من حرة مصونة » أنشب فيها المحلل مخالب إرادته فصارت له بعد الطلاق من 
الأخدان . وكان بعلها منفرداً بوطئها » فإذا هو والمحلل ببركة التحليل شريكان » 
فلعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء بين مرامين العشراء والحرماء » 
ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها » والتدرع بالأكفان دون التدرع بجماها » 
وعناق القنا دون عناقها » والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها . وأما هذه 
الأزمان التي شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل » وقبح ما يرتكبه 
امحللون , مما هو رمد ؛ بل عمى في عين الدين » وشجاً في حلوق الموّمنين » من 
قبائح تشمت أعداء الدين به » وتمنع كثيراً ممن يريد الدخول فيه بسببه . بحيث لا 
يحيط بتفاصليها خطاب . ولا يحصرها كتاب ء يراها المؤمنون كلهم من أقبح 
القبائح » ويعدونها من أعظم الفضائح . قد قلبت من الدين رمه » وغيرت منه اسمه » 
وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل » وزعم أنه قد طيبها للتحليل » 
فيالله العجب أي طيب أعارها هذا التيس الملعون ؟ وأي مصلحة حصلت لا ولمطلقها 
بهذا الفعل الدون ؟ .. إلى غير ذلك » . انتهى . 

وقد أطال رحمه الله تعالى في تخريح أحاديث التحليل في أعلام الموقعين””" إطالة 
حسنة فليراجع . 


)0148( 


فيه 
[ نكاح الشغار حرام ] 
( وَكذَلِكَ الشغارٌ) لثبوت النبي عنهء كم في حديث ابن عمر في 


(18) في أعلام الموقعين 41١/9‏ - 47) . 
كحنم لكلو - /ا6). 


ار م 


2085 


الصحيحين 
عَنِ الشكار 2غ( . 


» وغيرهما : ٠‏ أن رسول الله صل الله تعالى عليه واله. وسلم نمهى 


وأخرج مسلم”””'» من حديث أبي هريرة قال : ٠‏ نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الشغار » والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك » وأزوجك ابنتي » 
أو زوجني أختك . وأزوجك أختي » . 

وأخرج 5 اا من حديث ابن عمر : (أن النبي 2 قال : لا 
شِعَارَ في الإسلام » . وفي الباب أحاديث . 

قال ابن عبد البر'”” ٠6‏ 0 أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ٠»‏ ولكن 
اختلفوا في صحته . والجمهور على البطلان . قال الشافعي : هذا النكاح باطل 
كنكاح المتعة . وقال أبو حنيفة : جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها ) . انتهى . 

أقول : النبي عن الشغار ثابت بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من 
الصحابة . وعلى كل حال » فكون الشغار من مفسدات العقد غير مناسب لما تقرر 
في الأصول , لأن النبي عن الشغار يقتضي قبحه » أو تحريمه » أو فساده ؛ على 
اختلاف الأقوال » وإذا اقتضى ذلك وجب على: كل واحد من الزوجين توفير المهر 
لزوجته بما استحل من فرجها » فهو بمنزلة فساد التسمية » وفسادها لا يستلزم فساد 
عقد النكاح » والمهر ليس بشرط للعقد . فالحكم بأن الشغار يفسد العقد غير ' 
مناسب »ء لما تقرر في الأصول , ولا موافق لقواعد الفروع » ولو فرض أن النبي 


(187) . البخاري ١77/5(‏ رقم )01١15‏ 2 ومسلم (؟/4 ٠١5‏ رقم /1ه/416١)‏ , وأحمد (37/1) » ومالك 
(55/1ه رقم 4 ؟) » والدارمي )١57/1(‏ » وأبو داود (9؟/570 رقم )5١74‏ » والترمذي (71/9؛ 
رقم »)١١54‏ والنساقي »)١1١١/5(‏ وابن ماجه 705/١(‏ رقم 18417) . 

(1848) في صحيحه (5/ه؟١٠١‏ رقم .)١14157/51١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (؟/55؛) ء والنساتي (5/؟01)ء وابن ماجه 707/١(‏ رقم 2»)1١8484‏ 
والبييقي )7٠٠١/37(‏ . 

(149) في صحيحه (5/ه١٠‏ رقم .)١4١8/16٠.‏ 

. )١157/9( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١90( 


كدت بيد 


عن النكاح الذي فيه شغار لم يكن ذلك مقتضياً لفساد العقد لأن النبي ليس لذات 
العقد ولا لوصفه بل لأمر خارج عنه . وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب 
الفساد . 


[ الوفاء بشرط المرأة واجب ما م يحل حراماً أو يُحرّم حلالاً ] 


( وَيَجبٌ على الزَّوْجٍ الوَفَاء برط المَرْأَةٍ ) لحديث عقبة بن عامر قال : ١‏ قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : أَحَقٌ الشروط أن يُوْفَى به ما اسْتَحْللتم به 
الفرْوْجَ » وهو في الصحيحين”"' وغيرهما . قلت : هو قول أكثر أهل العلم . 
وقالوا : قوله عه : «إن أحق الشروط » إِلم خاص في شرط المهر , إذا سمى لا 
مالا في الذمة » أو عيناً . عليه أن يوفيها ما ضمن لا ء وفي الحقوق الواجبة التي 
هي مقتضى العقد . وأما ما سوى ذلك مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها 
من دارها » ولا ينقلها من بلدها , أو لا ينكح عليها » أو نحو ذلك . فلا يلزمه 
الوفاء به . وله إخراجها » ونقلها » وأن ينكح عليها , إلا أن يكون في ذلك يمين » 
فيلزمه الهين . كذا في المسوى9"". 


1" . 1 5 2000 0 - 055 
أقول : الوفاء بمطلق الشروط مشرو ع قال تعالى : 2 اوفوا بالعقود 4 . 
م د ١954(‏ 
تخزاما او حرم حلالا 7 :. وهو حديث حسن . 
ولكن هذا المخحصص المتصل أعني قوله : « إلا شرطا » إِلم » يدل على أن ما كان 
)19١(‏ البخاري (ه/557 » رقم ١7171؟)‏ , ومسلم ٠١*/1(‏ رقم ١)‏ . قلت : وأخرجه أحمد 
(604144/4١)ء‏ والدارمي )١45/9(‏ ؛ وأبو داود (4/7 7٠0‏ رقم )7١59‏ ء والترمذي (74/5+ 
رقم 11171) » والنساقي (91/5- 88) » وابن ماجه (774/1 رقم )١1504‏ » والبيبقي (148/37) . 
١54/5 0955‏ - ه5ل). 
)١99(‏ المائدة : )١(‏ . 
(194) أخرجه أحمد (977/9) » وابن الجارود (رقم 551 و /5548) , وأبو داود (19/5 رقم 99914) » 
وابن حبان (الموارد : ص١59”‏ رقم 8 والدارقطني (7/9؟ رقم 45) ء والحام (49/9) » 
والببيقي (74/1 و 10). كلهم من حديث أي ,هريرة . وهو حديث صحيح . 


28١‏ سد 


من الشروط بهذه الصفة » لا يجب الوفاء به . وكا يخصص عموم أول الحديث » 
كذلك يخصص عموم الآية . ويؤيد هذا اخحصص الحديث المتفق عليه بلفظ : « كل 
شرظ لين :في كنات الله ولا سنة” رسولة فهو باظل 76"". .ولا يعارض. هذا 
حديث :. ١‏ أحق الشروط ) إلح . وهو متفق عليه” " ". ووجه عدم المعارضة : أن 
عموم هذا الحديث مخصص با قبله من الحديثين الدالين على أن الشروط التي تحلل 
الحرام » أو تحرم الحلال » مما ليس في كتاب الله » ولا سنة رسوله » لا يجب الوفاء 
بها » سواء كانت في نكاح , أو غيره . لا كا قاله الجلال في ضوء النهار . 

إِلّا أن يُحلّ حَرَاماً أو يُحرّمَ حَلَالاً ) فلا يحل الوفاء به » كا ورد بذلك 
الدليل .وقد تنت* الى عن اشتراط أمور كحديث أن بهرورة اف المع 
وغرما: :و أن الى عل عبن آن يخطب الزجل غل خطبة أخيف؛ أو :بيع غل 
بيعة أخيه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها » لتكتفىء ما في صحفتها » أو إنائها . فإنما 
رزقها على الله ) . 

وأخرج أحمدث” ', من حديث عبد الله بن عمرو » أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم قال : « لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ». 


١١41/5( ومسلم‎ .)١188-1281//( والبخاري (779/4-./ا") و‎ »)١07 أخرجه مالك (80/9/ رقم‎ )١9( 
003509١ ء وأبو داود (45/4.؟ رقم 7556) , والنساق (056-174/5) و(7أره‎ )١6:4 رقم‎ 
2185:85-41/1( وأحمد‎ )5975١ والترمذي (477/4 رقم 4؟١5؟) وابن ماجه (847/1 رقم‎ 
. وغيرهم من طرق عن عروة عن عائشة وهو حديث صحيح‎ )7/1---15 

(157) تقدم قريباً . 

(1919) أخرجه البخاري (7/4" رقم ٠4١5؟)‏ وأطرافه رقم 5١44‏ و80١5‏ و 51579171١509 151١81‏ 
والاالا؟ا ولاالا؟ و 44١ه‏ و509(ه و .)570١‏ ومسلم (؟/99١٠‏ رقم .)١4١1‏ 

(194) في المسند (75/9ا1) . ش 


9ج لس 


05 
[ نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس ] 


( وَيَحرْمُ على الرّجل أنْ يكح رَائَِة أز مشركة ) لقوله تعالى : ط الزَاني لا 
ينْكِحٌ إِلّا زانية أو مُشْركَة . والزانية لا يَْكِحُهَا إِلّا زانٍ أو مُشْرِكٌ . وَحُرّمَ ذلك 
على المؤمنينَ 024" . 

ولا" أعريية هرا 7 باسنا «رجالة- عاك “وطق الكبير 
والأ مط من حديث عبد الله بن عمرو : وأن رجلا من المسلمين استاذن 
رسول الله عه في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق 
عليه . فقرأ عليه صل الله تعالى عليه وآله وسلم 9 والزانية لا ينكِحُها إلا زانٍ 


واه بيب (059) 
أو مُشْرك »© : 


وأخرج أبو داود”'' "2 والنسائي”"'", والترمذي”''"» وحسنه من حديث ابن 
عمرو : ١‏ أن مَرْئّدِ بن أني مرئَدٍ العتَويّ كان يحمل الأسارى بك وكان بمكة بغي 
يقال لها : عَنَافُ . وكانت صَديقَيُه . قال : فجت النييّ عله » فقلتُ : يا رسول 
اللّهِ » أنْكِحُ عََاقاً ؟ قال : فسكتٌ عني فنزلت الآية : <إ والزانية لا ينكحُها إلا 
رَانِ أو مشرلةٌ #4”'". فدعاني فقرأها عَلىٌ. وقال : لا تنكحها » . 


وأخرج أحمد””' "2 وأبو داود”'"“» بإسناد رجاله ثقات . من حديث أي 


. النور : ”ا‎ )١199( 

. )151 في الفتح الرباني (1917/15 رقم‎ 06٠٠١ 

. )74 - عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (37/”/ا‎ )5١١( 

(؟50) في السنن (؟47/5ه رقم )٠١5١‏ واللفظ له . 

. )5554 في السنن (55/5 رقم‎ )٠١5 

)5١4(‏ في السنن (8/0؟١7‏ رقم 711717) وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وصححه 
الألباني في الإرواء (رقم 1885) . 

. في المسند (07514/5) . (505) في السنن (457/1ه رقم ؟5081)‎ )٠0( 


7# لس 


هريرة » قال : « قال رسول الله عَقْيَهِ : الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله » . 

قال ابن القمم : « أخذ ببذه الفتاوى التي لا معارض للا : الإمام أحمد» ومن 
وافقه » وهي من محاسن مذهبه , فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجاً تحبه » ويعضد 
مذهبه بضعة وعشرون دليلاً » قد ذكرناها في موضع آخر » التبى . 

وأخرج ابن مابجَة”' '"» والترمذي”' '"» وصححه , من حديث عمرو بن الأحوص : 
« أنه شهد حجة الوداع مع النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم فحمد الله وأثنى عليه » 
وذكر » ووعظ ء ثم قال : اسْيْوْصُوا في النساء حميْراً . فإنما هن عِنْدَكُمْ عَوَانَ . ليس 
فِي المَضَاجع » واضرِبُومُنَ ضرباً غير مُبرّح . فَإِنْ أَطَعَْكُمْ فلا تبعُوا عَايْهنَ 
سبيلا ) . 


7 وأخرج َه 0 والنمناف 0 من حديث ابن عباس قال :0غ جاء‎ ٠ 
إل التي كته .. .حقال:: .إن انراق ”لا تت يد لآزيرة""". قال عرّببا + :قال ؛‎ 


00 


أخاف أن تتبعها نفسي . قال : فَاستَمْتِعْ بها » . 
قال المنذري 9" ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين . 


قال ابن القم : «عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في 
البغايا » واختلفت مسالك المحرّمين لذلك فيه . فقالت طائفة : 


زضلقة 


المنع من تزوج 


.)١88١ ف السئن (١/94ه رقم‎ )5٠٠١0 

. وقال حديث حسن صحيح‎ )١١77 في السئن (4717//7 رقم‎ )٠١8( 
. )3١7٠0 وحديث عمرو بن الأحوص حسن ء حسنه الألباني في الإرواء (45/9 رقم‎ 

.)5١49 في السنن (؟/51ه رقم‎ )5٠١9( 

. )5559 في السئن (17//5" رقم‎ )50١( 

» قوله : « لا تمنع يد لامس » : معناه : الريبة » وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده . وقوله : « غرّبها‎ )5017١( 
... معناه : أبعدها . يريد الطلاق‎ 

(؟51) في مختصر سنن أبي داود (7/5) . 

(51) في الأصل « تجويز » وهو خطأ . 


1-7 لت 


المراد باللامس ملتمس », الصدقة لا ملتمس الفاحشة . وقالت طائفة : بل هذا في 
الدوام غير مؤثر » وإنما المانع ورود العقد على الزانية فهذا هو الحرام . وقالت طائفة : 
بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما . فإنه لما أمر بمفارقتها » خاف أن 
لا يصبر عنها » فيواقعها حراماً » فأمره حينقذ بإمساكها , إذ مواقعتها بعقد النكاح 
أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح . وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت . 
وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية . وإنما فيه أنها لا تمنع ممن 
يمسها , أو يضع يده عليها » أو نحو ذلك ٠‏ فهي تعطي الليان لذلك » ولا يلزم أن 
تعطيه الفاحشة الكبرى » ولكن هذا لا يُؤْمن معه إجابتها الداعي إلى الفاحشة » فأمره . 
بفراقها + نكا بريه إل ما لا يرييه-.. قلا أعيره بآن ضيه تعها + وأنه لا ضير 
له عنها . رأى مصلحة إمساكها أرجح المسالك » والله تعالى أعلم » انتبى . 

في المسوى”'": « أقول : الظاهر عندي أن مبنى اختلافهم هذا , اختلافهم في 
مرجع « ذلك ) في قوله : *[ خرم ذلك » فقال أحمد : مرجعه نكاح الزانية 
والمشركة . وقال غيره : مرجعه الزنا والشرك » والمراد على هذا » أن العادة قاضية 
بن الزانية لا يرغب فيها إلا زانٍ أو مشرك » والزنا والشرك حرام على المؤمنين » 
فنكاحها لا يليق بحال المؤمنين . ولا يقولون إن الحديث ناسخ . بل يقولون : إنه 
مبين لتأويل الآية » ومع ذلك فلا يخلو عن بعد » . 

في الكافي”'”: « مذهب أحمد : الزانية يحرم نكاحها كالمعتدة . وأما غير 
أحمد , فقولهم : جواز نكاح الفاجرة » وإن كان الاختيار غير ذلك » لحديث : ( لا 
ترذديك: امس ب 

قال الواحدي : عن أبي عبيد : مذهب مجاهد : أن التحريم لم يكن إلا على جماعة 
خاصة من فقراء المهاجرين » أرادوا نكاح البغايا لينفقن عليهم . ومذهب سعد 
أن التحريم كان عاماً ثم نسخته الرخصة.. وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه 
خلاف الكتاب والسنة المشهورة ؛ لأن الله تعالى إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة » 


015 جا و جلك - 0١١‏ 1 له . 


د56 الت 


ثم أنزل في القاذف آية اللعان . وسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
التفريق بينهما » فلا يجتمعان أبدا » فكيف يامر بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن 
أرادها ؟! . والحديث مرسل . فإن ثبت » فتأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرق » 
وضعف الرأي . وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب » ولا تحفظه من سارق » 
وهذا أشبه بالنبي عَيلَهِ » وأحرى بخديئه . 

أقول :“قي الامعدلال ديف 9 لأترديد لاس )انظ هن وجيين + ادها 
أن هذا ليس رمياً لها بالزنا البتة ؛ بل رمي بقلة الاحتياط في أمر الملامسة » فيحتمل 
والمقتضي للحبل الموجب للفضيحة الشديدة » وم من امرأة لا تتورع من النظر 
لم يصرح بالزنا لم يوجب النبي عَرَيْلُمِ عليه الفراق”'". وثانيهما :.أن حالة الابتداء 
تفارق حالة البقاء في أكثر المسائل . كانحرم لا يبتدىء بالتكاح في حالة إحرامه ) 
ولا يضره البقاء » فإذا جوز النبي عَيتهِ إمساكها في حالة بقاء النكاخ » من أين 
لكم أنه يجوز ابتداء النكاح ؟! » انتهى . 

( وَالعكس ) وإنما قال بالعكس , لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة 
يا تفيد ذلك الآية الكريمة : ا الرَّانِي لا ينك إِلّا زانية أو مُسْرِكَةَ والزانية لا ينكِحُها 
0000 تم وو امي ز(فحقة 
إلا رَاتِ او مشرك 2# 2. 

أقول : هذا هو الظاهر من الآية الكريمة » ودعوى أن سبب نزول الآية فيمن 
سأله عه » أنه يريد أن ينكح عناقاً » وكانت مشركة » مدفوعة بأن الاعتبار بعموم 
اللفظ , لا بخصوص السبب », لا سيما والآية الكريمة قد تضمنت نكاح الزانية على 


وأما حديث : « إن امرأتي لا ترد يد لامس » فالظاهر أنه كناية عن كونها زانية » 


(7١5؟)‏ هذا هو الوجه الصحيح في فهم الحديث وما عداه غير قوي . 
)5١0‏ النور : #. 


اكت 


لا يا قال المقبلي : أن المراد أنها ليست نفوراً من الريبة لا أنها زانية . ثم استبعد 
أن يقول له عََِهِ : « استمتع بها » وقد عرف أنها زانية ؛ وأن ذلك مناف لأخلاقه 
. (4١1ك)‏ 
الشريفة 

وأقول : هذا التأويل خلاف الظاهر » والاستبعاد لا يجوز إثبات الأحكام الشرعية 
أو نفيها بمجرده . فالأولى التعويل على شيء آخر . هو أن الحديث قد اختلف في 
وصله وإرساله » بل قال النساقي”'©: إنه ليس يثابت » وهكذا لا وجه لحمل 
ا ا 1 
يك + أو ريظن "بل قال ذلك جترما . 

[ المحرمات من النساء ] 

( وَمَنْ صَرِحَ القزآنُ بعحريمه ) وهو ظاهر لقوله تعالى : 9 حرم * مت عَلَيكَم 
ماك وَيَتَائُكُمْ وأخحواتكم وعمائكم وخخالائكم وبناتٌ الأخر وبناتٌ الأحت . 
وأمهائكم اللاني أرضعتَكُمْ وأخوائكم من الرضاعَةٍ وأمهات ناكم وَرَبائبِكُمْ اللاي 

في حُجُورِكُم بِنْ نسائِكُمٌ اللاي دخاكم بن فن لَمْ تكوثوا حلم بهن فلا متاح 
َلِكُمْ وحَلائل أبائِكُمٌ الذينَ ِنْ أَصِلَابكُمْ وأن تجمثوا , بِينَ الأتين إِلّا ما قد 


ملق 00 ل ثم قال : كٍ وَاخل لَكُم ئًّ ور ذَلْكُم 0 


)0( 
امحرمات من النسب ] 


قال في المسوى”'": «اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله ء 
وفصوله » وفصول أول أصوله » وأول فصل من كل أصل بعده ؛ فالآصول هي : 


(514) بل إن ما قاله المقبلي هو الصحيح لو كان رمياً لها بالزنا لأوجب عليه الحد أو اللعان . 
)5١19(‏ في السنن (58//7) . )١٠١9‏ النساء : ١‏ 
05019 التساء : 51 . كم ١/5‏ 0). 


حةا /81: حت 


الأمهات , والجدات وإن علون . والفصول هي : البنات » وبنات الأولاد » وإن 
سفلن ؛ وفصول أول الأصول هي : الأخحوات » وبنات الإاخوة والأخواتر» وإن 
سفلن » وأول فصل من كل أصل بعده هي : العمات . والخالات » وإن علت 
درجتبن ) انتبى . 
فيه 
[ امخرمات من الرضاع ] 


( والرَضَاعٌ كالنّسب ) لحديث ابن.عباس في الصحيحين””'" وغيرهما : « أن 
سلاله ‏ . قدو ل راقو 
النبي ع قال : يَحْرْمُ من الرّضَاع , ما يَحَرُمٌ من الرحم » . 
وفي لفظ : « من النسب © . 


8 (5؟51)ا ع 


وفييما أيضاً » من حديث عائشة مرفوعاً : « يحرم من الرّضَاعَةِ » ما يحرم 
من الولادة ) . 

وأخرج ا والترمذي” '' وصححه » من حديث علي قال : 0 قال 

ا صلال 50 الل لعل اس : من دقان 2 

رسول الله عه إن الله حَرّمَ مِنَ الرّضَاعر ما حَرّمَ من التّسّبِ » . ش 

قال أهل العلم : وا محرمات من الرضاع سبع : الآم » والأخت - بنص القران - 
والبنت » والعمة » والخالة » وبنت الاخ » وبنت اللاخت ؛ لان هؤلاء يحرمن من 
النسب » فيحرمن من الرضاع . وقد وقع الخلاف : هل يحرم من الرضاع » ما يحرم 
من الصهار ؟ وقد حقق الكلام في ذلك ابن القم في الحدي”"". 


(559) البخاري (5/؟5؟ رقم 55148) . ومسلم (1/9/ا١٠‏ رقم 0١41410‏ . 
(014) البخاري (792/5 رقم 588ه) . ومسلم ٠١١8/6(‏ رقم 0444 . 
)5١5(‏ في المسند 1١70/١١‏ ,2 578). 

(515) في السنن (407/5 رقم .)١١45‏ وقال : حديث علي حسن صحيح . 
(570) المسمى : ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » ( 9714/8 - مولن . 


ق: ل 


قال في المسوى”"": « اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تجرم 
المنكوحة على :. أباء الناح ٠‏ وإن علوا » وعلى أبنائه » وأبناء أولاده من النسب 
والرضاع جميعاً » وإن سفلوا ,ع تحرياً مؤُبداً بمجرد العقد ا ا 
أمهات المنكوحة » وجداتها » من الرضاع الس يها + را يدا بمجرد 
العقد . فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه : بناتها » وبنات أولادها » من النسب 
والرضاع جميعاً . وإن فارقها قبل أن يدخل بها جاز له نكاح بناتها » . « واتفقوا ' 
على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح » فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم 
على الرضيع » وعلى أولاده من أقارب المرضعة » كل من يحرم على ولدها من النسب » 
ولا تحرم المرضعة على ألي الرضيع . ولا على أخيه , ولا تحرم عليك أم أختك » 
إذا لم تكن أمك » ولا زوجة أبيك . ويتصور هذا في الرضاع » ولا يتصور في 
النسب » ليس لك أم أت ء إِلّا وهي أم لك » أو زوجة لأبيك . وكذلك لإ تحرم 
عليك أم نافلتك » إذا لم تككن ابنتك » أو زوجة ابنك . ولا جدة ولدك » إذا لم 
تكن أمك أو أم زوجتك » ولا أخت ولدك إذا لم تكن ابنتنك أو ربيبتك » . 
« وحرمة الرضاع تكون بالرجال » ؟ تكون بالنساء » وهو قول أكثر أهل العلم ) 

الكيو. 

[ من المحرمات مؤقناً ] 
0ع( 
[ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ] 

( وَالجمع بينَ المَرأة وَعَمّتها أو التها » لحديث أبي ا قٍٍ 
عَمّتها أو 


ال م وغيرهما . قال : « نهى النبي ع أن تكح المرأة على عَمتِها 
الها » . 


1 0/5 و(1/5١01).‏ 
(079) البخاري ١0/9(‏ رقم 0109). ومسلم (8/59؟١٠‏ رقم .)١408/978‏ 


284 د 


وني لفظ مما" "": « نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » . 
وقرالبايت أخاذيف 0 

وقد حكى الترمذي”' "' المنع من ذلك . عن عامة أهل العلم . وقال : لا نعلم 
بينهم اختلافاً في ذلك .2 

وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلاف اليوم . وقد حكى الإجماع 
أيضاً الشافعي » والقرطبي » وابن عبد البر””". 

قلت : انفقنت الأمة غلى أنه رم عليه + أن مجمع بين الأحدين + وبين الأمة وبنت 
أخيها » وبنت الخالة وبنت أختها » من النسب والرضاع جميعاً . وجملته أن كل 
امرأتين من أهل النسب لو قدَّرتُ إحداهما ذكراً ؛ حرمت الأخرى عليه فالجمع بينهما 
حرام . ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها لأنه لا نسب بينهما . 
دنا 


(50) البخاري ١١١/9(‏ رقم .)68١١١‏ 
ومسلم (8/9؟١٠‏ رقم .)١408/85‏ 

(581) ما أخرجه البخاري ١70/9(‏ رقم 08١51)ء‏ والنسائي (98/5)ء وأحمد (2/9 08 ء والبميقي 
(177/90) . من حديث جابر . 
» ومنها : ما أخرجه أحمد (١/75؟)‏ » وأبو داود (14/5هه رقم )5١717‏ » والترمذي (477/6 رقم 
5:)) وقال.: حسن صحيح . من حديث. ابن عباس . 

(؟؟5) في السنن (49/6) . ١‏ 

(577) قال صاحب التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب ١ : )555/1١57(‏ وقال ابن المنذر لست أعلم 
في منع ذلك اختلافاً اليوم » وإثما قال بالجواز فرقة من الخوارج . وهكذا حكى الإجماع القرطبي 
واستثنى الخوارج . قال ولا يعتد بخلافهم , وهكذا نقل الإجماع ابن عبد البر ولم يستئن » ونقل 
الإجماع ابن حزم واستئنى عان البتى » ونقله النووي في الروضة والمنباج واستثنى في الروضة طائفة 
من الخوارج والشيعة . ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين انخالف © اه . 
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0( 
[ الزيادة على الأربع للحر ] 


( و) يحرم ( مَا زَادَ عَلى العدَدٍ المباح للحر وَالعبدِ ) لحديث قيس بن الحرث 
قال : « أسلمت وعندي تمان نسوة ؛ فأتيت النبي عَلهِ فذكرت ذلك له . فقال : 
اختر منين ع )0 . أخر جه أبو ول وابن 0 وفي إسناده محمد بن 
عبد الرعن عن أن,النا ناو قن #اتقه ير وااسحد ذقني الاقمة د وقال: :ابض غيف لين - 
ليس له إلا حديث سين 
اسلم وعنده | 0 من أربع . 

وأما الاستدلال بقوله تعالى : ١‏ مَتْتَى وثلاتٌ وَرُبَاع #”'". ففيه ما أوضحه 
الماتن في شرح المنتقى””"", وفي « حاشية الشفاء » وقد قيل : إنه لا خلاف في 
تحريم الزيادة على الأربع وفيه نظر ك! أوضحه هنالك . 

أقول : قال الماتن رحمه الله تعالى في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار”*": ١‏ أما الاستدلال على تحريم الخامسة . وعدم جواز زيادة على الأربع 
5 . 1 00 [وحقة 0 م . 
بقوله عز وجل : 98 مثنى وثلاث ورباع 2# 7 فغير صحيح 2 6 أوضحته في 
شرحي للمنتقى”"" ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحرث » وحديث 
غيلان الثقفي » وحديث نوفل بن معاوية . وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي 


. ولميات من وجه صحيح » ويؤيده ما سياني فيمن 


(ه؟؟) في السنن (؟/ل/الا5 رقم .)55141١‏ 

(585) في السنن (١/8؟5‏ رقم .)١965‏ 
وحديث قيس بن الحارث حسن . حسنه الألباني في الإرواء (9/5؟ رقم 1848) . 

(50) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليلى ليس له إلا حديث واحد وهو خط 
شنيع فإن محمداً هذا من أكثر الرواة حديئاً واختلفوا فيه والغالب على حديثه الضعف . وأما كلمة 
ابن عبد البر فإنها في الصحابي وهو الحارث بن قيس أُو قيس بن الحارث . وقال البغوي لا أغلم 
للحارث بن قيس حديئاً غير هذا . 

(88؟) الاية () من سورة النساء . 

(79) وهو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (1549/5- )١9١‏ . 01 00/5 . 


لاآاهم ده 


الاعتّاد. عليه » وإن كان في كل أحد منها مقال » لكن الإجماع على ما دلت عليه » 
54> 1 خف 8 ١‏ 5 ل اس > 
الباري” ا والمهدي في البح” 1 والنقل عن الظاهرية لم يصح ء فإنه قد انكر 
ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم . وأيضأ قد ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح 
القدير'''' تصحيح بعض هذه الأحاديث وأطلت المقال في ذلك فليرجع إليه ) 
انتهى . ' 
وقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار”'": ٠‏ حديث قيس بن الحزث . 
وفي رواية الحرث بن قيس في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليل . وقد ضعفه 
غير هذا . وقال أبو عمر المري” “©: ليس له إلا حديث واحد ء ولم يأت به من 
وجهة صحيح: - 
وني معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي » وهو عن الزهري » عن سالم ‏ 
عن ابن عمر . قال : « أسلم غيلان الثقفي » وتحته عشر نسوة في الجاهلية » فَأَسَلَمْنَ 
معه . فأمره النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعاً » . رواه 
أجر” "0 وابن ا والترمذي8 "2 (وحكم أبو حاتم 3 وأبو زرعة , بآن 
(541) قال في الفتح (79/9١).تعليقاً‏ على عنوان الباب « باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى 9 مثنى 
وثلاث ورباع * : أما حكم الترجمة فبالإجماع . إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضى ونحوه ء 
وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منبها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها 
فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة # ... ثم استكمل الرد على الرأي الذي أخذ به الشوكاني في فهم 


الآية فليرجع إليه . 01450) كله . 
فكتة 0 (555) (5/؟ ١:‏ - 0هل. 
(745) هو ابن عبد البر وقد ظهر من هذا خطأ الشارح في تعبيره فيما مضى . 
(155) في المسند (44/9) . (15470) في السنن 578/١(‏ رقم 1988019) . 


(554) في السنن (9/ه9*؛ رقم .)١١4‏ 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١7/7(‏ رقم 5) » وابن حبان في موارد الظمآن (ص 7١١‏ 
رقم )١51717‏ » والدارقطني في السئن 2-00 رقم 44) » والحاكم (197/5 - 198) » والبييقي 
(181/7- 187) ومالك في الموطأً عن الزهري مرسلاً 587/5 رقم 75) . وحديث غيلان - 


بت :16ت 


المرسل أصح ) . 

وحكى الحام عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . قال : 
فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة . وقد أخذ ابن حبان , والحاكم » 
والبهيقي بظاهر الحكم . وأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة » 
وأهل خراسان » وأهل العامة عنه . 
59*": ولا يفيد ذلك: شيئاً . فإن هؤلاء كلهم إتما سمعوا منه 
بالبصرة » وعلى تقدير أنهم سمعوا بغيرها » فحديثه الذي حدث به في غير بلده 
مضطرب . لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة » وأما إذا رحل فحدث 
من حفظه بأشياء وهم فيها . اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني » البخاري » 
وابن أبي حاتم » ويعقوب بن شيبة » وغيرهم . 
ار ار ا ل 10 
بتفرد معمر في وصلهء وتحديثه به في غير بلده : وقال ابن عبد البر : طرقه كلها 
معلولة . وقد أطال الدارقطني في العلل تخريح طرقه . ورواه ابن عيينة » ومالك » 
غن الزهري مرسلاً ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك . وقد وافق معمراً على 
وصله بَحْرُ بن كتيز السّقاء”” ", عن الزهري » ولكنه ضعيف . وكذا وصله 
يحبى بن سلام » عن مالك . ويحبى ضعيف )70 


وني الباب : عن نوفل بن معاوية عند الشافعي”" 


قال الحافظ 


)0 ( أنه أسلم و تحته خمس 


- 20 صحيح. صححه الألباني في الإرواء (91/5؟ رقم 184817) . 

. )١178/9( في التلخيص‎ )١49( 

(٠5؟)‏ أبو الفضل السقاء الباهلي : كان يسقي الحجاج في المفاوز . قال الدارقطني : متروك » وعن ابن معين 
قال : لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : ضعيف . 
انظر المجروحين »)١97/١(‏ والجرح والتعديل )4١18/5(‏ » والميزان (594/1) . 

.)١59 -154/9( ها بين القوسين ذكره ابن حجر في التلخيص‎ )55١( 

(7517) في ترتيب المسند ١١/19(‏ رقم 44). 
وأخرجه البييقي في السنن الكبرى عن الشافعي )١18/7(‏ » والبغوي في شرح السنة (9/-941-9 - 


8ه 


نسوة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم : أمسيكٌ أربعاً وفارق الأخرى » . 
وفي إسناده رجل مجهول , لأن الشافعي قال : حدثنا بعض أصحابنا عن ألي الزناد » 
عن عبد امجيد بن سهل » عن عوف بن الحرث » عن نوفل بن معاوية » قال : 
أسلمت فذكره . 


209 


وفي الباب بض عن عروة بن مسعود » وصفوان بن أمية عند البييقي 
وقوله : « اخور هنو أريها ) » استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع . 
وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعاً » ولعل وجهه قوله تعالى : 
الح رادت روا #ارجير ابتار ويه ين 21د يع » وحكي 
ذلك عن ابن الصباغ » والعمرائي » وبعض الشيعة . وحكي أيضاً عن القاسم بن 
إبراهم . وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه . وحكاه صاحب البح" عن 
الظاهرية » وقوم مجاهيل . وأجابوا عن حديث قيس بن الحرث المذكور بما فيه من 
المقال المتقدم . وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم””" فيه من المقال . 
وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده يجهول . 


قالوا : ومثل هذا الأصل العظم لا يكتفى فيه بمثل ذلك . ولا سيما وقد ثبت أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قد جمع بين تسع . أو إحدى عشرة . 
وقد قال تعالى : 9 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسنة 4”*". وأما دعوى 
اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو محل النزاع ولم يقم عليه دليل . وأما قوله تعالى : 
مثنى وثلاث ورياع 2"4. قالوا : وفيه للجمع لا للتخيير. وأيضاً لفظ 
( مثنى ) معدول به عن اثنين ن أثنين » وهو يدل على تناول ما كان متصفاً من الأعداد 


- رقم 84؟5١)‏ . وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي فيه » وباقي رجاله ثقات . 
(565) في السنن الكبرى (184/97) . 

. 4/5 565 

(55؟) وقد علمت فيما سبق صحة حديث غيلان . 

. )51١( : الأحزاب‎ )06( 

لنساء : (53) . 


عر 
بل 
0 
- 
0-2 


0000 كا 


بصفة الاثنينية » وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف » فإنك تقول : 
جاءني القوم مثنى » أي اثنين اثنبين » وهكذا ثللاث ورباع » وهذا معلوم في لغة 
العرب لا يشك فيه أحد . فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان 
أن يتزروج من النساء اثنتين اثنتين » وثلاثاً ثلاث ع وأريها أريها ولس من اوم 
ذلك أن لا تأت الطائفة الأخرى في العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها » فإنه 
لا شك أنه يصح لغة وعرفاً » أن يقول الرجل لألف رجل عنده : جاءني هؤلاء 
اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة » فحيئئذ الآية تدل على إباحة الزواج 
بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم . فكأن الله سبحانه قال لكل 
فرد من الناس : انكح ما طاب لك من النساء ؛ مثنى ؛ وثلاث ؛ ورباع » ومع 
هذا فالبراءة الاصلية مستصحبة » وهي بمجردها كافية في الحل » حتى يوجد ناقل 
صحيح ينقل عنها . وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر 
عن رتبة الحسن لغيره » فتنتبض بمجموعها للاحتجاج » وإن كان كل واحد منها 
لا يخلو عن مقال . ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة » كا صرح به 
الخطابي . فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل . وأيضا هذا الخلاف مسبوق 


04) 


بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الاربع » 15 صرح بذلك في البحر . 
وقال في الفتح””” "©: « اتفق العلماء على أن من خصائصه صللى الله تعالى عليه 
وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن 6 . وقد ذكر .الحافظ في الفتح ", 


مهم جوزمم . (9ه6) .)١١4/9(‏ 

هه قال ابن حجر في الفتح )١١5/9(‏ : « .. والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره 
من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها : 
( أحدها ) : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو 
غير ذلك . 
( ثانيها ) : لتعشرف: به قبائل العرب بمصاهرته فييم . 
( ثالثها ) : للزيادة في تألفهم لذلك . 
( رابعها ) : للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهنّ عن المبالغة في التبليغ . - 


شه 


ذلك انتهى . 


؛ الحكمة في تكثير نسائه صل الله تعالى عليه واله وسلم فليراجع 


وقال في تفسيره فتح القدير”'' : وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على 
الأربع , وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة »وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد 
من هذا العدد » كا يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال » وهو ألفف درهم » أو هذا 
الملل الذي في البدرة درهمين درهمين . وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة . وهذا مسلم 
إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه . أما لو كان مطلقاً » ما يقال : 
اقتسموا الدراهم » ويراد بها ما كسبوه » فليس المعنى هكذا . والآية من الباب الآخر 
لاضن :الاي الأول عل آنا من قال لثوم فسموة مالا ميا كيرا + اموه 
مثنى وثلاث ورباع » فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين » وبعضه ثلاثة ثلاثة» 
وبعضه أربعة أربعة » كان هذا هو المعنى العربي . ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني 
القوم مثنى وهم مائة ألف . كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين » وهكذا جاءني القوم . 
ثلاث ورباع . والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد م في قوله تعالى : 
اقثلُوا المُسْرِكِينَ 74" + أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 9#" ونحوها . 


- ( خامسها ) : لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه . 
( سادسها ) : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال . لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما 
شانه أن يختفي مثله . 
( سابعها ) : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة » فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه » وصفية 
بعد قتل أبها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في جلقه لنفرن منه » بل الذي وقع أنه 
كان أحب إليين من جميع أهلهن . 
( ثامنها ) : ما تقدم مبسوطاً من خخرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب 
وكثرة الصيام والوصال . وقد أمر من لم يقدر على مون النكاح بالصوم , وأشار إلى أن كثرته تكسر 
شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه يَف . 
( تاسعها ) و ( عاشرها ) : ما تقدم نقله عن صاحب «الشفاء » من تحصينهنٌ والقيام بحقوقهن . 

والله أعلم » اه . اللجة (ضديضا سا0 ” 
(؟5) وطلل١4)‏ 20 "55) التوبة : (ه) . 
(555؟) البقرة : 437 59م و ٠١‏ اوالنساء : لالا والحج : 8/اوالنور : 5ه والمجادلة : ١‏ والمزمل : ٠٠١‏ 


-ل65ثهم ده" 


8 006 و 2 9 2 2 2 اسمس [فادة 
لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً أربعاً » 
هذا ما تقتضي لغة العرب » فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه . ويؤيد 
هذا قوله تعالى في آخر الآية ط فإِنْ حَفتُم ألّا تَعْدِلُوا فواحدة 4“ فإنه وإن كان 
خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد . فالأولى أن يستدل على تحريم 
الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقران . وأما استدلال من استدل بالآية على جواز 
نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة » و كأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور 
فهذا جهل بالمعتى الغرزي. .. ولو قال : انكتحوا انين وثلانا وأربعاً كان هذا القول 
له وجه . وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا » وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون 
و6“ لأن لخر ,يكين باد لا عون إله عد الأعداد المذكورة دون غيره » وذلك 
اليس بمراد من النظم القراني . 
5 3 إفدية 
واخرج الشافعي2 »© وابن ني شيية 
0 والدارقطني” "", التي 
الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صل الله تعالى عليه وآله ونسلم : | 


د 


0 9 : يق 
شيبة 50 لخ وأحمد” ا والترمذي” 5 وابن 


2000١‏ ا 


(شفقفة 


وفي لفظ : « 50000 ؛ وفارق سائرهن » . وروي هذا الحديث بألفاظ 
من طرق . 


(6١؟)‏ التساء : ” , (555) النساء : ١‏ 
570) في ترتيب المسند ١١/9(.‏ رقم 47) . 
(554) في المصنف (97/5 -7308). 
(559) في المسند (414/9) . 
(007) في السنن (9/ره؟؛ رقم .)1١١74‏ 
(11”) في السين 578/١(‏ رقم 19617) . 
(775) في السين (575/5 رقم 814) . 
2707 في السنن ١1/7‏ -86). 
وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء (91/5؟ رقم 18417) . 


لاه د 


وعن نوفل بن معاوية: الديلٍ , قال : وأسلمثت وعندي خمس نسوة فقال 
رسول الله َه : أمسك أربعاً » وفارق الأخرى ». أخرجه الشافعي في 


(حققة 
مسندة 5 


وأخرج ابن ع0 والنحاس في ناسخه ) عن قيس بن الريك الأسدي 
قال : « أسلمت وكان تحتي مان نسوة فأتيت النبي عَيْيُك فأخبرته فقال : اختر منين 
أربعاً » وخل سائرهن . ففعلت » . وهذه شواهد للحديث الأول ما قال البيبقي . 


[ بيان الخلااف في عدد نساء المملوك ] 


وعن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله عه على أن المملوك لا يجمع من 
النساء فوق اثنتين” "". انتبى كلامه . 
95 7 95 : 10-0 5 3 [(ففقة 
تطليقتين » وتعتد الامة حيضتين . رواه الدارقطني . 
قال الماتن رحمه الله في نيل الأوط 8" « قد تمحسك بهذا من قال : إنه لا يجوز 
للعبد أن يتزوج فوق اثنتين » وهو مروي عن علٍيٍ » وزيد بن علي » والناصر » 
والحنفية » والشافعية . ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل 
بحجيته » نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلاً عند القائلين بحجية 
الإجماع , ولكنه قد روي عن أ الدرداء » ومجاهد . وربيعة » وألي ثور »2 
والقاسم بن محمد » وسالم ء أنه يجوز له إن ينكح أربعاً كالحر . حكى ذلك عنهم 
(1174) في ترتيب المسند ١7/5(‏ رقم 44) وإسناده ضعيف وقد تقدم قريباً . 
(7076) في السنن 728/1١(‏ رقم .)١401‏ وهو حديث حسن وقد تقدم قريباً . 
(150) قلت : ونقل الإجماع ابن تيمية في مراتب الإجماع ص55 . 
وابن المنذر في الإجماع صلاة رقم 38١‏ . 
وسعدي أبو حبيب في ( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » 059/1١١‏ رقم 09) . 
03770) في السئن 7٠١8/5(‏ رقم 5*17) قلت : وأخرجه البييقي (470/17) وهو حديث صحيح . صححه 
الألباني في الإرواء ١60/97(‏ رقم 250510 . 


0لا جك/مه0). 


8ه ده 


إفحفقة 


صاحب البحر”"". فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى : ا فالْكِحُوا ما طابَ 
لكم من النّساءِ 2# والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم » إلا أن يقوم دليل 
يقتضي امخالفة » كا في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما ») انتبى . 
ويوضح ذلك ما حرره الماتن رحمه الله تعالى في وبل الغمام حاشية شفاء الأوام » 
.عبارته هكذا : ١‏ الذي نقله إلينا أئمة اللغة والإاعراب » وصار كلمجمع عليه عندهم ‏ 
ع ءًَ ء 2 2 
أن العدل في الاعداد يفيد أن المعدود لما كان متكثرا يحتاج استيفاوه إلى أعداد كثيرة » 
كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك الأعداد . فإن كان مجيء القوم مثلاً اثنين: 
اثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة » وكانوا ألوفا مؤلفة فقلت : جاءني القوم 
مثنى » أفادت هذه الصيغة . أنهم جاءوا اثنين اثنين » حتى تكاملوا » فإن قلت : 
مثنى » وثلاث ورباع » أفاد ذلك : أن القوم جاءوك تارة اثنين اثنين » وتارة ثلاثة 
ثلاثة » وتارة أربعة أربعة . فهذه الصيغ بينت مقدار عدد دفعات المجيء » لا مقدار 
عدد جميع القوم » فإنه لا يستفاد منها أصلا » بل غاية ما يستفاد منها : أن عددهم 
متكثر تكثراً تشق الإحاطة به . ومثل هذا إذا قلت : نكحت النساء مثنى » فإن 
معناه : نكحتهن اثنتين اثنتين » وليس فيه دليل على أن كل دفعة من الدفعات لم . 
يدل في نكاحه , إلا بعد خروج الأولى » ؟ أنه لا دليل في قولك : جاءني القوم 
مثنى » أنه لم يصل الاثنان الآخران إليك إلا وقد فارقك الاثنان الأولان . إذا تقرر 
هذا فقوله تعالى : 9 مثنى وثلاث ورباع 74 يستفاد منه جواز نكاح النساء 
اثنتين اثنتين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً أربعاً » والمراد جواز تزوج كل دفعة من هذه 
الدفعات في وقت من الأوقات » وليس في هذه تعرض لمقدار عددهن ؛ بل يستفاد 
من الصيغ الكثرة من غير تعيين » ؟! قدمنا في مجيء القوم » وليس فيه أيضا دليل 
على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى » ومن زعم أنه نقل إلينا 
أئمة اللغة والإعراب ما يخالف هذا » فهذا مقام الاستفادة منه فليتفضل بها علينا . 
وابن عباس إن صح عنه في الآية أنه قصر الرجال على أربع فهو فرد من أفراد الأمة . 
افكقة سزرئضش 6 ' 
[سية النساء : ” . 


8 8 عت 


وأما القعقعة بدعوى الاجماع من المصنف وأمثاله » فما أهونها وأيسر خطبها عند 
من لم تفزعه هذه الجلبة . وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية » وابن الصباغ » 
والعمراني » والقاسم بن إبراهيم نجم ال الرسول » وجماعة من الشيعة » وثلة من 
محققي المتأخرين » وخالفه أيضاً القرآن الكريم كا بيناه » وخالفه أيضاً فعل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وانه وسلم » ٠‏ ا صح تواتراً من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض 
الأوقات : وَمَا آناكُمْ الرسول فخدُوه 2*4 ل لَقَدْ كان لَكُمٍ في رسول الله 
ل ا ل ا ال ل ا 
ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل . والبراءة الأصلية مستصحبة ».لا ينقل عنها 
إلا ناقل صحيح » تنقطع عنده المعاذير . وأما حديث أمره صل الله تعالى عليه واله 
وسلم لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة بأن يختار منهن أربعاً » ويفارق سائرهن , 
5 ترجه و02 م 
طرق » فقد قال ابن عبد البر كلها معلولة » وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى . 
ومثل هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني » والفعل المصطفوي الذي مات َه 
عليه » والبراءة الأصلية . ومن صحح لنا هذا الحديث””"' على وجه تقوم به 
الحجة : أو .جاءنا بدليل في معناه » فجراه الله خيرا . فليس بين أحد وبين الحق 
عداوة . وعلى العالم أن يوني الاجتهاد حقه » لا سيما في مقامات التحرير والتقرير » 
ا و ور و ا 0 

في تقرير الصواب . فإياك أن تحامي التصريم بالحق الذي تبلغ إليه ملكتك لقيل 
ال ا 0 


. 3١ : الأحزاب‎ 080 


؛ وابن ماجه”“. وابن حبان ©“ فهو وإن كان له 


(589) ال عمران : 3١‏ . 
(584) في السنن (9/ه؟: رقم 8؟١١١).‏ 
(585) في السنن 578/١(‏ رقم 1967) . 
(585) في الموارد (ص١٠١"‏ رقم /ا/ا7١)‏ . 
وغيرهم وهو حديث صحيح وقد تقدم قريباً . 
(180) قلت : وقد صحح الحديث المحدث الألباني في الإرواء (591/5 رقم 1881) . 


حل بحت 


القيامة عن الذي ترتضيه منك العباد ؛ بل عن الذي يرتضيه المعبود . وإذا جاء نهر الله 
بطل نبر معقل »* ومن ورد البحر استقل السواقيا » » انتهى : 

واندفع بهذا ما في المسوى””") من قوله : « قلت : اتفقت الأمة على أن الحر 
يجوز له أن ينكح أربع حرائر ولا يجوز له أن ينكح أكثر من أربع . قال الشافعي : 
انتبى الله تعالمى بالحرائر إلى أربع » تحرياً لأن يجمع أحد غير النبي َيه بين أكثر 
من أربع . وأما العبد فأكثر الأمة على أنه لا ينكح أكثر من امرأتين » وفي الآية 
ما يدل على أنها في الأحرار وهو قوله : 8 أو ما مَلَكَتْ أيمانكم 4*”". وملك 
العين لا يكون إلا للأحرار » انتبى . ه وأما العدد الذي يحل للعبد فقد حكى 
البييقي » وابن ألي شيبة » أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين » 
وكذلك حكى إجماع الصحابة الشافعي”"". وروى الدارقطني” ”©“ عن عمرء 
أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين . وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة 
والعدة » في باب العدة فمن قال بن إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم » ومن 
لم يقل بحجية إجماعهم أجاز للعبد ما يجوز للحر من العدد . وقد أوضح الماتن حكم 
الإجماع في أول « حاشية الشفاء ) » . 


[ حكم زواج العبد بغير إذن سيده ] 


( وإذًا تَرَوَّجَ العبكُ بغير إذن سَيدِهِ » فنكاحة بَاطل ) لحديث جابر عند 
00 وأبي داوو””” "ل وار وحسلة ) وابن عا والحاك” ““, 


أحمد 
40 01/0 . (589) النساء : 3 . 
(540؟) قلت : ونقل الاجماع ابن تيمية في مراتب الإجماع ص55 . 
وابن المنذر في الاجماع ص97 رقم 541 . 
وسعدي أبو حبيب في « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ) 157/١(‏ رقم 04) وقل تقدم . 
)19١(‏ في السئن (508/8 رقم 5517) قلت : وأخرجه البييقي (470/1) وهو حديث صحيح صححه 
الألباني في الإرواء ١0/7(‏ رقم 0717) .2 (195) في الفتح الرباني ١١7/17(‏ رقم 45) . 
)١95(‏ في السئن (؟/7ه رقم 48ا١٠)‏ .(1914) في السنن 4١9/5(‏ رقم )١١١١‏ وقال حديث حسن . 
(195) عزاه إليه عبد الرحمن البنا في بلوغ الأمافي” (197/1).. 
(<9؟) في المستدرك )١94/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


1١‏ سد 


وصححه ء قال : « قال رسول الله عه : من تزوجٌ بغيرٍ إذنِ سيدِهٍ فهو عَاهِرٌ » . 


(فكة 


وأخر جه أيضا ابن ماجه عن لخديف ابن غم + قال 1 5 


يصح إنما هو عن جابر . 


وأخرحة ابو داود” " “لي من حديث ابن عمر ع »؛ وفي إسناده مندل بن علي 


وهو ضعيف . 


وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور . وقال مالك : 
إن العقد نافذ ولسيده فسخه . ورد بآن العاهر الزاني » والزنا باطل . وفي رواية 
من حديث جابر بلفظ : «١‏ باطل ) . 


[ حكم الأمة في الزواج إذا عتقت ] 


( وإذا عتقت الأمة مَلكث أمرّ نفسها . وخيّرث في رَوْجِها ) لحديث عائشة 
5 لق : 0 5 سل ١‏ 1 
في صحيح مسلم ؛ وغيره : ( أن بريرة خخيرها النبي عله وكان زوجها 
عبد » . وكذا في صحيح البخاري”' "» من حديث ابن عباس . 


وفي حديث عور لعائشة عند ل وأهل الع «أن زوج بريرة 


(190) في السئن (770/1 رقم )١1959‏ وحسنه الألباني في الإرواء (رقم )١97‏ . 

(594) في السنن 9/9 41) . 

(199) في السنن (077/9 رقم )5١79‏ وقال أبو داود وهذا الحديث ضعيف . وهو موقوف . وهو قول 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

.)16١4/١١ رقم‎ ١١53/5 (0.؟)‎ 

(501) في صحيحه (105/9 رقم )058٠0‏ وأطرافه (رقم 20814١‏ 574150 و5850ه). 
وأخرجه أحمد (0/1١7)؛‏ والدارمي )17١-179/7(‏ » والترمذي (477/5 رقم )١1١07‏ وأبو داود 
(711-770/5 رقم 871)ء والنسائي (4/ه54؟5)ء وابن ماجه 511/١(‏ رقم )5١178‏ . 

(05) في المسند (43/5) . 

205 أبو داود (؟/777 رقم 57*8)ء والترمذي (451/5 رقم .» والنسائي (17/5) » وابن 
ماجه ”070/١(‏ رقم .)٠١١4‏ وهو حديث صحيح دون قوله « حر » والمحفوظ « عبد 520 في 
الحديئين السابقين . انظر الإرواء (رقم )١810/7‏ . 


15 لس 


كان حرا » . وقد اختلفت الروايات في ذلك . وقد اختلف أهل العلم في ثبوت 
الخيار » إذا كان الزوج حرا . فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت » وجعلوا العلة في 
الفسخ عدم الكفاءة » وقد وقع في بعض الروايات : ١‏ أن النبي عَيَه قال لبريرة : 
ملكت نفسك فاختازي » . فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد . والحاصل 
أن الاختلاف في كون زوجها حراً أو عبداً » لا يقدح في ذلك لأن ملكها لأمر 
نفسها يقتضي عدم الفرق . ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها. بعد علمها بالعتق » 
وثبوت الخيار » مبطل لخيارها » لا دليل عليها وتركه عَيكُّهُ لاستفصال بريرة أو 
زوجها عن ذلك يفيد أنه غير مبطل » ولو كان مبطلاً لم يتركه . 


(حكم فسخ التكاح بالعيب] 


م هن ا 0000 
على الفراش » أبصر بكشحها بياضا » فانحاز عن الفراش ». ثم قال : خحذي عليك 


ثيابك » ول يأخذ مما آتاها شيئاً ؛ أخرجه أحمد” "© وسعيد بن منصور”' "© واين 
عدي خف والبقي 1 وأشريية من حديث كعب بن عجزة : الحا م ف 


ليرا" وأخرجه أبو نعم في الطب”'"» والبهقي””'"» من حديث. ابن 
عمر )2 وفي الحديث اضطراب 4 


(505) في المسند (297/9) . 
(0*) عزاه إليه الألباني في الأرواء (575/5) . 
(90) في الكامل (؟/993ه) . 
(900) في السئن الكبرى ( 7314/7 و5050 - 5007) . 
(0٠0م‏ (4/:"). 
 )5/9/5( )509(‏ في الإرواء (27107/7) للألباني . 
)*١(‏ في السنن الكبرى )51١14 - 5١7/7‏ . 
قلت : حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب ضعيف جداً . انظر الإرواء للألباني (5/5؟7 رقم 1511) . 


كد 10 تم 


"1١1‏ زقيلضة [سدلقية 


وددى مالك في الموطا 2 والدارقطني أء وسعيد بن منصور 2 ء 
والشافعي” “ال وان أى اطية"" ل عنن عس ه السفال: :و ألمانام دعر اوهل 
جنون أو جذَام أو برص ء فلها مهرها بما أصاب منها » وصداق الرجل على من 
غره ) . ورجال إسناده ثقات . 

وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور” "" 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب . وإن اختلفوا في 
تفاصيل ذلك . وروي عن علي » وعمر » وابن عباس ء أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب 
الثلائة المذكورة » والرابع الداء في الفرج . وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة 
ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع . ورجحه ابن القم واحتج له في الهدي””"" 
بالقياس على البيع . وذهب البعض إل أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة » وبالجب ء 
والعنة”'". والخلاف في هذا البحث طويل . 


أقول : اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن عقد النكاح لازم تنبت 
أحكام الزوجية من جواز الوطء » ووجوب النفقة ونحوها » وثبوت الميراث » وسائر 
الاحكام . وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق والموت . فمن 


.)4 رقم‎ 5050/5 )"6١( 
وقال مالك : وإفا يكون ذلك عُرْماً على وليّها لزوجها , إذا كان وليّها الذي أنكحها , هو أبوها‎ 
أرااعرها ارس وي أنه يتلم :كلل نيا‎ 
فأما إذا كان وليّها الذي أنكحها ابنَ عَم » أو مَوْلى » أو من العشيرة تمن يُرى أَنَهُ لا يَعْلَمْ ذلك‎ 
. » منها ء فليس عليه غُرْمٌ . وترُدُ تلك المرأة ما أخذته من صداقِها . وَييْرّكُ ها قذْرَ ما تستحل به‎ 
. )2١؟ رقم‎ 5٠١5/9 في السنن‎ )9١١( 
.)١9*4 عزاه إليهما ابن حجر في التلخيص 0 رقم‎ : )5١4( و‎ )*9١5( 
. )١78/4( في المصنف‎ )915( 
. )1517 قلت : حديث عمر ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء (8/5؟5 رقم‎ 
0 عزاه إليه ابن حجر في التلخيص 08 رقم‎ )*17( 
. دم رو/مين‎ 
. الجب : قطع الذكر .. والعنة : إرتخاؤه دائماً فلا يصل إلى النساء‎ )818( 


10م كك 


زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب » فعليه الدليل الصحيح 

المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية . وما ذكروه من العيوب لم يات في 

الفسخ بها حجة نيرة » ولم يثبت شيء منها. وأما قوله عه : 

بأهلك 6»”' “. فالصيغة صيغة طلاق . وعلى فرض الاحتال فالواجب الحمل على 

المتيقن دون ما سواه » وكذلك الفسخ بالعنة ل يرد به دليل صحيح . والأصل البقاء 

ا و الاق ما ممعي 0 وبين 
بعش العيوبا بذلك دو نض الا جر قلا . فسبحان الله ويحمده . 


يد 


[ حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا ] 


( وَيْقَرَ مِنْ ألكحَة الكفار إِذَا 0 الضحاك بن 


[ححضة ااه 255" 


43 وأهمل السنن لشافعي 4 


») وحسنه الترمذي » وصححه 0 حبان » قال : 


فيروز » عن ابه » عند أحمد 

١‏ 3 (حقضة إفتضة 
والدارقطني2 » والبميقي 
أسلمتُ وعندي امرأتان أخنَانٍ فأمرني النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أن 
أطلق إحداهما » . 


زكسفضة 


ع (ففضة ٠‏ (58”) وله 


زفخضهة 
+ وابن 
(819) أخرجه البخاري (557/9 رقم: 0154) من حديث عائشة . 
)7٠(‏ كلا بل الدليل قائم وهو النبي عن المضارة وعن الغش وهذه العيوب مما لا يرجى برؤها وزواها 
فما لم يعلم بها أحد الزوجين فهو بالخيار عند العلم بها . (2501) في المسند (5/؟؟5) . 
(55*) الترمذي (1557/5 رقم ١٠7١١)ء‏ وأبو داود (؟/77,/8 رقم 77147) ء وابن ماجه (7717//1 رقم 
)١‏ وقال الترمذي : حديث حسن غريب . ش 
(575) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص 1057/90 رقم 1975) . 
(9854) في السنن (9/9؟ رقم )٠١8‏ . 
(575) في السئن الكبرى (185/97) . 1 
قلت : حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه حديث حسن . حسنه عبد القادر الأرناؤوط في تخريج 
جامع الأصول )005/١1(‏ . (90ي) في المسند (17/5) . 
(750) في السئن 778/١(‏ رقم 6 . (074) في السنن (9/ه؟؛ رقم 0178 . 
(61) في الأم (ه/0ه) . ٠‏ 


حا 6 ابت 


حبان”'"", .والحاك”” "". وصححاه . عن ابن عمر » قال : « أسلم غيلان الثقفي 
وتحته عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم أن يختار منبن أربعاً » . وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر 
كا قال البخاري . قال ابن القم”' "": ( السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن 
أسلم وتحته أختان أنه يخير في إمساك من شاء منهما . وترك الأخرى . وردت بأنه 
خلاف الأصول . وقالوا : قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة 
فنكاح الثانية هو المردود » ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير » وإن نكحهما 
معا فنكاحهما باطل ولا يخير . وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة » وربما 
أوّلوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات . ولفظ الحديث 
يأبى هذا التأويل أشد الاباء » فإنه قال : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » رواه 
معمر » عن الزهري » عن مالم » عن أبيه : « أن غيلان أسلم » فذكره . وحديث 
فيروز المتقدم » فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفهما من القياس . أما 
أن 'نقعد قاعدة . وتقول هذا هو الأصل ». ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة » 
فلعمر الله هدم ألف قاعدة لم يؤْصلها الله تعالى ورسوله » أفرض علينا من رد حديث 
واحد . وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين . فإن أنكحة الكفار لم يتعرض 
لها النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كيف وقعت . وهل صادفت الشروط المغتيرة 
في الاسلام فتصح ء أو لم تصادفها فتبطل » وإنما اعتبر حانها وقت إسلام الزوج » 
فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما . ولو كان في الجاهلية » وقد وقع على 
غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك » وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار 
لم يقر عليه » كا لو أسلم وتحته ذات رحم محرم » أو أختان » أو أكثر من أربع » 
فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وما 


(50) في موارد الظمان (ص١٠١”‏ رقم 181037) . 
(81*) في المستدرك (193/9) . 

قلت : حديث ابن عمر حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء (91/5؟ رقم 1841) . 
(89*) في أعلام الموقعين (49/9” - 1ه" . 


جحت 15 شت 


خالفه فلا يلتفت إليه » والله الموفق » انتبى ملخصاً . 


[ حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين ] 


5 م16 *#دمي هم . 7 1 و ج و 2 1 
( وإذا أسلمَ أحَدُ الروْجَينِ الفسح النكاحٌ وتجِبٌ العدّة ) لحديث ابن عباس 
عند البخاري” "'» قال : « كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تُخْطّب حتى 
تجيضّ وتطهّر » فإذا طهّرت حل لا النكاحٌ » وإن جاء زوجها قبل أن تنكم رُدّتْ 
إليه ) . 


وأخرج مالك في الموطأ”*"“. عن الزهري , أنه قال : « وَلَمْ يَبلعْنَا أن امرأة 
ده 5 + و 5 5 0 ه دعو 

هاجّرت إلى الله ورسوله » وزوجها كافر مقم بدار الحرب », إلا فرقت هجرتها بينها 

وبِينَ رَوْجها . إلا أن يَقدمَ زوجها مُهاجرا , قبل أن تنقضي عَدَّنُها » وإنه لم يبلغنا 


أن امرأة فرق بينها وبين زوجهاء إذا أقدم وهي في عدتبا » . 

وفي صحيح البخاري” '' عن ابن عباس » قال : « كان المشركون على منزلتين 
من النبي َيه والمؤمنين » أهل حرب »ء يقاتلهم ويقاتلونه » وأهل عهد , لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه . فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » 
فإذا طهرت حل لا النكاح . فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » . 


[ حكم نكاح من أسلم وزوجته لم. تقض عدتها ] 


( فإِنْ أَسْلَمْ ولم تترَوّجْ المرأة , كانا على نكاجهما الأوّل , ولو طَالَتْ المُدَّةُ : 
. إذَا اختارًا ذَّلكَ ) لحديث ابن عباس عند أحمد” '", وأبي داود” ''» وصححه 


555 و(ه )5‏ (ول/لا١؛‏ رقم 785ه). 
(555) (4/5:ه رقم 45). ١‏ 

(555) في المسند (7/9؟١7‏ رقم 0 أحمد شاكر:. 
590*) في السنن 1/0/5" رقم 57140) . 


ل[ 697 سس 


الحاك””” : « أن النبي عَم رد ابنتهُ زينب على أبي العاص زوجها بتكاحها الأول 


بعد سنتين ولم يحدث شيكاً » . 


وفي لفظ «ولم بحدث عدانا م وفي لفظ للترمذي” "": «ولم يحدث 
نكاحاً » . وقال : هذا حديث حسن » ليس بإسناده ا 

وأخرج الترمذي”” * 2 وابن ا من حديث ابن عمرو : «( أن النبي 
َب : ٍ 
َيه ردها على. أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد » . وفي إسناده الحجاج بن 


ا مترفداية 


رطاة 2 وهو ضعيف . وروي بإسناد ضعيف » عن عمرو بن شعيب » عن 


أبيه » عن جدهء مثله . قال الترمذي””'": ١‏ في إسناده مقال » . وقال الإمام 


ءٍِ زفتية 


احمد « هذا حديث ضعيف ) . 


والصحيح أنه أقرهما على النكاح الأول . 
وقال الدارقطني”” ": « هذا حديث لا يثبت » والصواب حديث ابن عباس : 
وأن النبي عل ردها بالنكاح الأول ») . 


(58*) في المستدرك )٠٠١/(‏ و 787/50 58 - 5189) قلت : وأخرجه ابن ماجه (747/1 رقم 
٠‏ والترمذي (18/5+ رقم )١١41‏ » والبيبقي )١1807/7(‏ » وابن سعد في الطبقات 51١/0‏ . 
وصححه الألباني في الإرواء (9/5؟5 رقم ..)١917١‏ 

(559) في السنن 448/50 رقم .)١١41‏ 

(540) في السنن (9/ا2؛ رقم 001415. 

)503٠١ رقم‎ 5417/١( في السنن‎ )*4١( 
قلت : وأخرجه الحاكم (79/5) ء والبييقي 0088/97 وأحمد (17/5.*-8١8)ء ؤابن سعد‎ 

ادام . .وضعفه الألباني في الإرواء (541/57 رقم 0 

0547 النخعي أحد الأعلام على لين حديثه » وقال ابن معين : ليس بالقوى . وقال الدارقطني وغيره : 
لا يحتج به » وقال البخاري : متروك الحديث لا نقربه . انظر الكبير (778/7) ٠»‏ وامجروحين 
(١/500؟)»‏ والجرح والتعديل )١54/9(‏ » والميزان. (408/1) . 

“9:5) في السنن (144/5) . 

(545) في المسند )6١08/9(‏ . 

(17145) ذكره البييقي في السنن الكبرى (184/3) وذكر أيضاً ابن القم في أعلام الموقعين (7817/5) . 


الا كا 


(45؟) 


وقال الترمذي””*" في.. كتاب العلل له : سألت محمد بن إسماعيل: عن هذا 
الحديث . فقال : حديث ابن عباس في هذا الباب » أصح من. حديث عمرو بن 


3 


شعيبه . 
قال ابن القمم : « فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلاً ترد به السئة الصحيحة 

المغلومة وتجعل خلاف الأصول » انتهى . 

لا ما نقله ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة » ولا 

مانع من جعل حديث ابن عباس » وما ورد في معناه مخصصاً لما ورد من أن العدة 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين ": « إن رسول الله عَُكِ لم يكن يفرق بين 
من أسلم وبين امرأته » إذا لم تسلم معه ؛ بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله » ما 
لم تتزوج هذه سنته المعلومة . قال الشافعي : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران 
وهي دار خزاعة » وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام » ورجع إلى مكة 
وهند بنت عتبة مقيمة على غير الاسلام » فاخذت بلحيته » وقالت : اقتلوا الشيخ 
الضال » ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة » وقد كانت كافرة مقيمة 
بدار ليست بدار الإسلام » وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة » ثم أسلمت بعد 
انقضاء العدة » واستقرا على النكاح » لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت » وكان 
كذلك حكم بن حزام وإسلامه . وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن 
أي جهل بمكة . وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله عه بمكة , 
وهرب عكرمة إلى المن » وهي دار حرب » وصفوان يريد امن وهي دار حرب » 
ثم رجع صفوان إلى مكة » وهي دار الإسلام » وشهد حنيناً وهو كافر» ثم أسلم » 
فاستقرت عنده امرأته بالتكاح الأول » وذلك أنه لم تنقض عدتها . وقد حفظ أهل 


(045) ذكره الببقي في السنن الكبرى )١84/9(‏ وذكر أَيِضا“ابن القم في أعلام الموقعين (507/9) . 
40*) في أعلام الموقعين (701/9) . 


58 لدم 


العلم بقاري أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة » فأسلمت » وهاجرت 
إلى المدينة » فقدم زوجها وهي في العدة » فاستقرا على النكاح » انتهى . 

أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس لنزلة الطلاق » إذ لو كان 
كذلك », لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها » إلا برضاها مع تجديد العقد . 

فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد إسلامها . ثم طهرت » كان لها أن 
تتزوج بمن شاءت . فإذا تزوجت ؛ لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم » وإن لم 
تتروج كانت تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض » هذا ما 
تقتضيه الأدلة » وإن خالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين 
فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام » كان حكمه حكم إسلام من كان باقياً على الكفر » 


لك 


ل] [الفصل الثالث : أحكام المهر ع] ل] 


[ دليل وجوب مهر المرأة ] 


القهر سم حر والسفاح » وهو قوله تعالى : 
« أنْ تبْتَعُوا بِأمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَبْرَ مُسَافْحِينَ 4" فلذلك أبقى النبي صلى الله 
تعالى 0007 وسلم وجوب المهر ا كان ب 


ودليل وجوبه : أنه صل الله تعالى عليه واله وسلم 00 نكاحاً بدون مهر 


)515( 


وف الكتاب العزيز : 9 وَانُوا النْسّاءً صَدُفَاتِِن نخلة 4 » وقوله : 99 فلا 
الخذواة عه شيعا #” 5 وقال : # وكيف تأخذوئهٌ وقد أفضى بعضكم إلى 
بَْض 4”**" الآية » وقال تعالى : فإ ولا ناح عليكم أن تنكِحُوهنٌ إذا اتيتموهن 
أَجَوَرهُنٌ 274" . 

وقد أخرج أو داوه” 0 والنساقٌ”” "2 الاك ”ل وصححه » من حديث 
ابن عباس : ٠‏ أن النبّي صل الله تعالى عليه وآله وسلم منع علياً أن يدخل بفاطمة 
عليهما السلام حتى يعطيها شيقاً » ولما قال : ما عندي شيء . قال : فأين دِرَعْكَ 


(4:”) النساء : 56 . 

(559) النساء : 64 . 

(.ه؟) النساء : 5١‏ . 

(زه”) النساء : 3١‏ . 

.31٠١ : الممتحنة‎ )809( 

(8©) في السنن (95/9ه رقم 5178) . 
(051 في السئن (9/5؟١‏ رقم 77106) . 
(800) لم أعثر عليه في المستدرك . 


م د 


الحطمَية” ” “. فأعطاه إياها » . 
[ كراهة المغالاة في المهر ] 


( وَتكرّهُ المغالاة فيه ) لحديث عائشة”” “. عند الطبراني في الأوسط : « أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : إن أعظمَ النكاح. اك اشر 
مونة ) . وفي إسناده ضعف . 


وق صحيح مسلم” "“. عن أبي هريرة » قال : و جا رجل إلى انبي صلى اله 
تعالى عليه واله وسلم 2 فقالٌ لُ : إني ترَوجتٌ امرّأةٌ من الأنْصارٍ . فَقال له النبي 


(597) (الخطمية) : هنا : درع علي رضي الله عنه » الدّرع التي تكسر السيوف . وقيل : هي العريضة 
الثقيلة . وقيل : إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له : حُطَّمَة بن محارب كانوا يعملون 
الدروع . ( جامع الأصول 0" 

(717) حديث عائشة أخر جه أحمد في المسند (85/7) » والخطيب في 9 موضح أوهام الجمع والتقريب © 
3”06/١(‏ و2)580659 وأبو نعم في الحلية )١1587 - 7٠5/5(‏ . بلفظ الكتاب . 
- وأخرجه أحمد )١40/7(‏ » والخطيب في ٠‏ الموضح ؛ (704/1 و 805 )ء وأبو نعبم في الحلية 
(/187)ء وابن أبي شيبة في المصنف )١89/4(‏ » والقضاعي في المسند ٠١8/١(‏ رقم )١57‏ 2 
والحاكم (؟/178)ء والبيبقي )١80/7(‏ » والبزار في « الكشف » ١58/5(‏ رقم )١4117‏ » وقال 
الهيشمي في المجمع )١95/4(‏ : رواه أحمد والبزار وفيه : ابن سخبرة . يقال اسمه : عيسى بن ميمون 
وهو متروك . وقال الأعظمي في تحقيق « الكشف » : ليس ابن سخبرة في إسناد البزار . 
بلفظ : 9 إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة » وعند بعضهم « صداقاً » . 
- وأخرجه أحمد (77/1) » وابن حبان في الموارد (ص5١7‏ رقم 1155) » والبييقي (598/7؟) » 
والجاكم (181/5) . 
وقال اليئمي في ٠‏ المجمع » 181١/4(‏ ) : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفي إسناده أسامة بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق . 1 
بلفظ « إن من يمن المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها » وتيسير رحمها » قال عروة : وأنا أقول 
من عندي : ٠‏ ومن شُوْمها تعسير أمرها وكثرة صداقها » . 
والخلاصة : أن حديث عائشة ضعيف انظر الإرواء (44/5 رقم )١558‏ للألباني . 

(ه00) كل0١:١٠‏ رقم .)١1784/08‏ 


سه 79 مهت 


َه : هل نظرت إليها ؟ فإنَ في عُيُونِ الأنْصار سَيْقاً . قال : قد نظرتٌ إليها . قال : 
على كم تروجتَهًا ؟ قال : على أَرَبّع أَوَاقٍ . فقال لَهُ التي عه : عَلَى أربَع أَوَاقٍ ؟! 
كأنّمَا تَنَحيُونَ الفِضّة مِنْ عُرَْضٍ هَذا الجَبّل ! ما عندنا ما تُعْطِيكَ » ولكِنْ عَسَى 
أن بعك في بَعْث تُصيبٌ بِنْهُ . قال : فبعتٌ بَثناً إلى بني عَبْس ء بَعَثَ ذلك الرَجُلٌ 

وأغخريز 0 ا و رحج بن ديك ا ا 
قال : « قال رسول الله عَيْللهٍ : حير الصدّاق أبسرة لان 


وعن عائشة : ١‏ أنه كان صَدَاقٌ النبي عَيَِهِ لأزواجه التتي عَسْرَة أوقة 
ونشأ ”'". أي نصفاً وهو في صحيح مسلم' "2 وغيره . 

قال في الحجة””": « ولم يضبط النبي عه المهر بحد لا يزيد ولا ينقص ؛ إذ 
.العادات في إظهار الاهتام مختلفة » والرغبات لها مراتب شتى . وهم في المشاحة 
طبقات فلا يمكن تحديده عليهم » كا لا يمكن أن يضبط تمن الأشياء المرغوبة بحد 
مخصوص . ولذلك قال : «١‏ التمس ولو خاتماً من 0 ين أنه مق بف 
صداق أزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً . وقال عمر رضي الله تعالى عنه : « لا تغالوا 
في صدقات النساء » فإنها لو كانت مكرمة في الدينا » أو تقوى عند الله » لكان 
أولام با .نبي الله عَْيلَهِ 7" انتبى . ظ 


(559) في السئن (50/5ه رقم )5١١1‏ . 

(50) في المستدرك(187/5١)‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال الألباني في 
الإرواء (45/5”) : إنما هو على شرط مسلم وحده ء فإن محمد بن سلمة » وخالد بن أبي يزيد 
م ترج هما البخاري في ضحيحه . والحذيث صحيخ منححه الألباني في الإرواء رقم (1554).. 

(531) والنش نصف أوقية . 0ت 1١/5‏ رقم 0155/76 . 

قله 00" (574) سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله . 

(975) أخرجه أبو داود (87/1 رقم )51١5‏ ء والنسائي ١107/5(‏ رقم 7849) » والترمذي (/457 
رقم 4١١1م)‏ »2 وابن حبان في الموارد (صا١٠7‏ رقم )١7555‏ ء والدارمي »)١41/5(‏ والحاكم 
)١075/5(‏ » والبييقي (7714/7) ع وأحمد 40/1 و خ4)ء وابن ماجه (١/لا50‏ رقم )١441/‏ » 
والحميدي ١1/١(‏ رقم 77) من طرق وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء رقم )١151517(‏ . 


الإ اسه 


[ ما يصح به المهر ] 


(2 


٠»‏ وابن 
0 [نيسية 5 8 ع ء 
» والترمذدي » وصححه . من حديث عامر بن ربيعة : « أن امرأة 
4 1 : 5 ؛ ا ٠١‏ صاب "تن 0 
من بني فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله عله : أرضيت عن نفسك 
ومالك بنعلين ؟ فقالت : نعم فأجازه » . 


( وَيَصح وَلَوْ خائماً مِنْ حدِيدٍ أ تعلم قَرْآن ) لما أخرجه أحمر”” 
ز(فحيسضة 
ماجه 


ع 6 8 ع ٠‏ 3 5 7 ل 0 

وأخرج أحمد “» وأبو داود'”""» من حديث جابر : « أن رسول الله عله 
قال : لو أن رجلاً أعطى امرأة صدَاقاً ملء يديه طغاماً كانت له حلالاً » وني إسناده 

عِِ 5 اللفحضة 7 2 5 5 

وأخرج الدارقطني2 » في حديث لاببي سعيد في المهر قال : « ولو على سواك 

2 . 

وفي الصحيحين 


فضة 


» وغيرهما من حديث سهل بن سعد : « أن النبي َيه 


(87؟) في المسند (5/ه: 5) . (70") في السنن 508/١‏ رقم 1884) . 

(574) في السنن 470/9 رقم )١١١*‏ وقال : حديث حسن صحيح . قلت بل هو حديث ضعيف . 
ضعفه الألباني في الإرواء (545/5 رقم )١1555‏ . 

(98579) في المسند (9/رهه") . 

(0:) في السنن (086/1 رقم .)7١١١‏ وفي سنده : إسحاق بن جبريل البغدادي . قال الذهبي ٠:‏ 
لا يعرف » وضعفه الأزدي وموسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول . 

(71) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ١59٠0/*(‏ رقم )١50٠.‏ وقال : « إسناده ضعيف » . 
قلت : وأخرجه الدارقطني في السئن (4/5 4 " رقم )٠٠١‏ من حديث ابن عباس . قال : قال رسول الله 
عكر : « أنكحوا الأيامى » ثلاثاً . قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : « ما تراضى عليه 
الأهلون ولو قضيب من أراك » . قال ابن حجر في التلخيص ١90/(‏ رقم )١95٠‏ : وإسناده 
ضعيف جداًع). 

(90”) البخاري ١5٠0/9(‏ رقم ©217) , ومسلم ٠١41/5(‏ رقم )١470/795‏ ع وأخخرجه مالك (75/9ه 
رقم 8) , وأحمد في المسند (/.5” , 785 , والدارمي )١47/9(‏ » وأبو داود (587/1 رقم 
2©١‏ والنساتي )١١7/5(‏ » والترمذي 471١/8(‏ رقم 4١١١)ء‏ وابن ماجه 508/١(‏ رقم 
83 ».ء والدارقطني (/147” رقم ١7)ء‏ والبيبقي (75/17؟) . وله عندهم ألفاظ . 


ل كل د 


جاءته امرأة » فقالت : يا رسول اللّهِ إني قد وهبت نفسي لك » فقامت قياماً طويلاً . 
فقام رجل » فقال : يا رسول الله زوجنيها ؛ إن لم يكن لك بها حاجة . فقالٌ رسول 
الله علقم مك : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال 
له النبي عَيلهِ : إن أعطيتها إزارك جلست ء لا إزار لك ؛ فاتفس شيئاً . فقال : 
ا الخد فها :قال القس ول حاقاً عن .حديد . :فاق فلم عد شيا فقا 
له النبي عَُّْهِ : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ء 
لسور سماها . فقال له النبي عَرتّه : قد زوجتكها بما معك من القران » . 
ولا يعارض ما ذكر حديث : (لا مَهْرَ أقل من عَشْرّة دّراهم ) » عتد 


الدا رقطني”"") 


أرظأاة ده سفانت 


» من حديث جابر ؛ لأن في إسناده مبشر بن عبيد » وحجاج بن 


قال ابن القه”"": « وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاخ 
بما قل من مهر » ولو ختماً من حديد , مع موافقتها لعموم القرآن في في قوله : 9 أن 
2 070 5 
تَبتَعُوا بأموالكم 4 . وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير » 
بأثر لا يثبت » وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق . وأين التكاح من 
اللصوصية ؟ وأين استباحة الفرج به إلى قطع اليد في السرقة . وقد تقدم مراراً أن 
أصح الناس قياساً : أهل الحديث » وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب » كان 
قياسه أصح , وكلما كان عن الحديث أبعد » كان قياسه أفسد » . انتبى . 

أقول : الحاصل أن الأدلة قد دلت على أنه د يصح أن يكون المهر قليلاً بدون تقييد 

بمقدار ؛ بل ما كان له قيمة صح أن يكون مهراً . فإن حديث : ١‏ ولو خاتماً من 
حديد » » وكذلك حديث المرأة التي تزوجت بنعلين » وأقرها رسول الله عه : 
وكذلك حديث : أنه مله قال : ١‏ لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً 
(2307) في السئن 414/9 ١‏ رقم )١١‏ وقال : مبشر بن عبيد متروك الحديث : أحاديثه لا يتابع عليها . 

قلت : وأخرجه البيهقي (740/17) . وهو حديث موضوع . 


(574) في أعلام الموقعين (949/5) . 
[فففضة النساء : 4 


كانت له حلالا » وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف » تزوج امرأة على وزن 
نواة من ذهب » يدل على عدم التقييد بحد في جانب القلة . والأحاديث المذكورة 


في في الأمهات ..هالأول :.متفق عليه" والعاق :+ أخعرك أر61 


ان 
فالجد” اد «والتزيزي"" <ومتسحة::: والثالت: أعرييه جد وأو 
قاوةا أ والرابع + أخرججة" أبونداوو”"*'. والنرمذئي3”* 2 والنساق 0*0 واين 
20 


فهذه الأحاديث تدل على أنه لا خد للمهر في جائب القلة ؛ بل إذا كان له قيمة » 
صح أن يكون مهراً . وأما في جانب الكثرة فكذلك أيضاً » لا حد له » ولذلك 
ذكر الله القنطار » وكانت مهور زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لكل واحدة اثتتا 
عشرة أوقية ونصف عن خمسمائة درهم''”". فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا 
فعليه الدليل الصحيح . ولا ريب أن اللمغالاة في المهور مكروهة 6 تقدم . 


(3) البخاري (190/4 رقم 5ه*01)ء, ومسلم ٠١41/1(‏ رقم )١476/175‏ وقد تقدم قريباً . 
370) في المسند (*ره 414) . 
(00) في السئن 508/١(‏ رقم .)١8484‏ 
(519) في السنن 47١/9(‏ رقم .)١١١*‏ 
وهو حديث ضعيف وقد تقدم قريباً . 
(78). في المسند (768/6) . 
(881) في السنن (9/هلره رقم )١5١٠١‏ وفي سنده إسحاق بن جبريل البغدادي » قال الذهبي : لا يعرف ١‏ 
وضعفه الأزدي وموسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول . 
(85؟) في السنن (814/9ه رقم .)51١١85‏ 
(58) في السئن (07/8* رقم )٠١944‏ وقال حديث حسن صحيح . 
(584) في السنن ١١9/5(‏ رقم )7876١‏ . 
(546*) في السنن 7١6/١(‏ رقم 19010). 
قلكة وأخرسة البخاري ٠١4/9(‏ رقم 5114) 2 ومسلم ٠١47/9(‏ رقم 78//ا47١).‏ 
(83) هكذا الأصل ولعله وهي عبارة عن خمسمائة درهم . 


ل 5 


[ مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها ] 


( وَمَن رَوَجَ امر مرّأةَ وَلَمْ يْسَمٌ لها صّدَاقاً فلها مَهِرٌ نسائها إِذَا دحل بها ) لحديث 
علقمة عند أحمد”*, وأهل السند*") والحا؟”” 2 والبهيقي” '» وصححه 
الترمذي » وابن حبان » قال : « أني عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها 
رجل , ثم مات عنها » ولم يفرض لها صداقاً » ولم يكن دخل بها . قال : فاختلفوا 
إليه » فقال : أرى لها مثل مهر نسائها , ولا الميراث » وعليها العدة » فشهد مَعْقِلَ بن 


2 


سينا الأشجَعي » أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بروع. .ابنة واشق 
بمثل ما قضى ) . 

وفي أعلام الموقعين : « سكل رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن رجل 
تزوج امرأة » ولم يفرض طا صداقاً حتى مات » فقضى لا على صداق نسائها , 


وغلييا العدة :وها الخيناك ا كر لحرا" بواهلن السنن ”777 0 
وغيره . 


وصححه الترمذدي 


[ تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب ] 


( وَيُسمَحبُ تقدِيمُ شيء مِنَ المَهرِ قبل الدخول ) لحديث ابن عباس المتقدم 
قريباً . 


0890 في المسند (103/4) . 

(1) أبو داود (؟/89ه رقم 5١١5)ء»‏ والنساقي »)١55 -1١1١/9(‏ والترمذي (400/8 رقم 
ه4)ء وابن ماجه 509/١(‏ رقم .)١4891‏ 

(088) في المستدرك .)18١0/9(‏ 

(.9*) في السنن الكبرى (845/87؟7) . 
وحديث علقمة صحيح . صححه الألباني في الإرواء (761/5 رقم 1918) وله طرق . 


الا لد 


وأخرج ب ا وابن 033 من حديث عائشة قالت : ) مرق 
0 > 6 4 ع 0 ع* 

رسول الله ع أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيعاً » . ولا يعارض 

هذا حديث ابن عباس . فإن غاية ما فيه » أنه يدل على أن تقدمة كثبيء من المهر 


قبل الدخول غير واجبة » ولا ينفي كونها مستحبة . 
ها عل الروج ] 
4 
[ المعاشرة بالمعروف ] 


2 5 وعه 9 8 2 00-0 0 [سنضة 
( وَعَليهِ إحسان العشرةٍ ) لقوله تعالى : 2 وَعَاسِروهُنَ بالمعروف 0# '. 
وفي السو 0 وغيرهماء من حديث أ هريرة : « أن المرأة كالضلع إن 
ذهبتَ تقيمها كسرتّها ٠»‏ وإن تركتها استمتعتٌ بها » فاستوصوا بالنساء ) . 


5935 


, وأخرج أ والترمذدي : وصححه .2 من حليئثه أيضا 4 قال :0غ قال 
.رسول الله عَيُهِ أكمّل المؤمنينَ إماناً أحَسَنُهم لقا » وخيا ركم خياركُم لِنِسَائهم » . 


8 


ع 5 14 5 5 5 35 


عه خيرم خبرك لأهله وأنا خيرم لأهلي » . 


. )5١548 في السنن (51/9ه رقم‎ )59١( 
.)1١9917 رقم‎ 541/١( في السنن‎ )595( 
. )17* وحديث عائشة ضعيف . ضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه (ص ؟١١ رقم‎ 
. من سورة النساء‎ )١9( الآية‎ )590( 
. 01454 رقم‎ ٠١90/9( البخاري (915/9؟ رقم 0185) ء ومسلم‎ )594( 
. في المسند (5/.ه 2 179 .2 5107م‎ )556( 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )١177 في السئن (477/7 رقم‎ )97( 
. رقم 78310) وقال : حديث غريب صحيح‎ 7١5/0( في السئن‎ )3750( 


حم را ب 


إفهة 
[ كظم الغيظ والتجاوز عن الخطا ] 
وقال في الحجة البالغة*"": الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها » لا بد 


أن يجاوز عن محقرات الأمور » ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه , إلا ما يكون 
من باب الغيرة المحمودة 3 دارا جور ونحخو ذلك ). 


إفة 
[ النفقة عليبا من طعام وسكن وكسوة ] 


والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف » وبينها النبي عَم بالرزق والكسوة 
وحسن المعاملة » ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين جنس القوت 
وقدره مثلاً 4 فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شىء واحد 4 ولذلك إغا أمر أمن] 
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مطلقا . 


قال في المسوى”””: ( إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته فهل يثبت لها حق الخروج 
من النكاح ؟ قال الشافعي : لها الخروج عن النكاح . وقال أبو حنيفة : ليس لا 
ذلك . وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار 
بالنفقة : إذا رضيت مرة . ثم بدا لهاء فلها الخروج . وفي الإعسار بالصداق : إذا 
رضيت مرة سقط حقها ») انتهبى . 


وم للله؟0). 
(599) الم أعثر عليه الآن . 


قلا د 


[ وعلى المرأة ] 
40 
[ الطاعة بالمعروف ] 


( وَعليها الطاعَةٌ ) لقوله تعالى : « فإ أَطَنْتكُم قَلَا تمُوا عليهنَ 
سبيلة ه/:*) 3 


وفي الصحيحي””' "© وغيرهساا من .حديت أي هريرة قال قال رسو ل الله 
َيِه : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء » فبات غضبان عليها » لعنتبا 
الملائكة حتى تصبح »© . 


وأخرج أهل السنن”''''» وصححه الترمذي . من حديث عمرو بن الأحوص : 
« أنه شهد حجة الوداع مع النبي َه ؛ فحمد الله » وأثنى عليه » وذكر » ووعظ » 
م "قالة نموا" باللستاء غير #قزنها تعن غوانه لبين, علكون مهتين شيا غيد 
ذلك » إِلّا أن يأتِينَ بفاحشة مين . فإنْ فَعَلْنَ ؛ فَاهْجُرُومُنّ في المضاجم , 
اذ جا ا د ل ند لت رط بقاع سد إل 
ِسَاكُم حَقا وَلِنسَائ َم عَليكُمْ قا 0 :قلا يوسن رسكم 
مَنْ تَكْرَهُونَ ١‏ وَلَا يَأَدّنْ في يُبُوتَكُمْ لمن تَكْرَهُونَ دل أن ارا 
لين 1 في كِسُوتِهِنٌ وَطَعامِهن ) وفي الباب أحاديث كثيرة . 


(400) من الآية (54) من سورة ( النساء ) : 

(501) البخاري (797/9 رقم 0191) . 
ومسلم )١607 - ١67/4(‏ الآفاق الجديدة . 

(507) الترمذي (4707/5 رقم )١١77‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه 094/١(‏ رقم )1881١‏ . 
وعزاه الألباني في الإرواء (37/7 رقم 500 إلى النسائي في الكبرى . ولم أجده في سنن أبي داود . 


لدعم د 


إفهة 
[ خدمة الروج في بيته ] 


| وأما أن عليها خدمته في بيته أم لا ؟ فأقول : إيجاب ذلك عليها غير ظاهر ولكن 
قد كان نساء الصحابة يعملن الأعمال التي تصلح المعيشة ؛ بل ويعملن من الأعمال 
الخارجة عن ذلك ما هو متبالغ في المشقة » ولم يسمع أن امرأة امتنعت من ذلك 
وقالت هذا ليس علي ؛ أو لست ممن يعمل هذه الأعمال » لكوني بمكان من الشرف » 
أو بمحل من الجمال . 

فقد صح في الصحيحين'”''' وغيرهما : « أن الرحى أثرت في يد البتول , 
والقربة أثرت في نحرها » ولا شرف كشرفها رضي الله عنها وأرضاها . فمن زعمت 
أنه لا يجب عليها إلا تمكين زوجها من الوطء . وأرادت الرجوع بأجرة عملها , 
لم تحل إجابتها إلى ذلك . إنما الإشكال إذا امتنعت من المباشرة للأعمال ابتداء قائلة 
هذا لا يجب علي ؛ فإجبارها على ذلك يحتاج إلى دليل . فإن صح الأمر منه عَييه 
للبتول بخدمة زوجها . كان ذلك صالحا للتمسك به على إجبار الممتنعة . 

وأما استدلال القائلين بعدم الوجوب بقوله تعالى : «ل نِسَاوكم ثْ 
لكم 4" ونحو ذلك فليس مما يفيد المطلوب » وكان يكفيهم أن يقولوا لم نقف 
على دليل يدل على الوجوب » ولا يقبت مثل هذا الحكم الشاق بدون ذلك » ومجرد 
تقريره َيه لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج غايته الجواز لا 
الوجوب . 


. )50908 البخاري (7/١/ا رقم‎ )5١*( 
. رقم ٠7707/8؟) . كليهما من حديث على بن أبي طالب‎ 7٠١91/4( ومسلم‎ 
. 7317 : البقرة‎ )505( 


١6م‏ د 


[ العدل بين الزوجات ] 


( وَمَنْ كان لة زؤْجَان فصاعداً عَدَلَ بيهن في القسمةٍ وما تذعو الحاجةٌ إليه ) 
لحنيك: أن هري عند أيرا” أن وأهل ال كار والدارمي”"” *ي وابن 
حبان””” “أ والخاك”” “© وقال : إسناده على شرط الشيخين . وصححه الترمذي 
عن النين عَفله. قال وام كانت" له ام أكان ميل الأحناهنا عل الأخبرق جا يوع 
القيامّة يجر أحد شقيه ساقطاً أو دنلا ب وقد كان بوسول' الله عل يفم ينين 
ينام افك ععيين كل لة اي ينك القن وتيا جا فى :الم 


وأخرج أهل السئن' © وابن حبان'" ©, والحاك””' ''» وصححاه » من حديث 

(4.00) في المسند (17/6” 2 471) . 

(405) أبو داود (500/5 رقم )5١7‏ » والنساقي (75/9) » والترمذي (441/9-رقم )١١4١‏ » وابن 
ماجه 77/١(‏ رقم )١959‏ . 

400) في السنن )١537/9(‏ . 

(508) في الموارد (ص/ا١”‏ رقم .)١5810‏ 

1 .)185/5( في المستدرك‎ ):١09( 

| قلت : حديث ألي هريرة صحيح . صححه الألباني في الإرواء 60/9 رقم 03011 . 

.)١4515 رقم‎ ٠١84/١( في صحيح مسلم‎ )4٠١( 

)41١(‏ أبو داود (701/9 رقم 5184) » والنسائ (14/97) » والترمذي (447/9 رقم )١١4٠.‏ » وابن 
ماجه 597/١(‏ رقم 1911). 

(419) في الموارد (ص7١"‏ رقم 0708) . 

)4١9(‏ في المستدرك )١47/5(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وصححه عبد القادر 
الأرناؤوط في جامع الأصول )5١4/١1(‏ لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه . فقال النسائٍ عقبه : 
«أرسله حماد بن زيد » . 
وقال الترمذي : ١‏ هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة » عن أيوب . عن ألي قلابة » عن عبد الله 
ابن يزيد » عن عائشة » أن النبي عه كان يقسيمٌ ورواه حماد بن زيد وغير واحدٍ عن أيوب » عن 
أني قلابة » مرسلاً ؛ أن النبي َه كان يقسم . وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة » اه . 
وأورده ابن أني حاتم في ٠‏ العلل » )475/١(‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال : « فسمعت أبا زرعة - 


5م د 


عائشة » قالت : « كان رسول الله يله يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . 

قال في الحجة البالغة” '*': « والظاهر أن ذلك منه 2َِلّهُ كان تبرعاً وإحساناً من 
غير وجوب عليه » لقوله تعالى : 9 تُرجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهنّ وَنُؤُوي إليكَ مَنْ 
تَشَاءُ #””' 2 وأما في غيره » فموضع تأمل واجتبهاد . ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا 
القسم واختلفو في القرعة . أقول : وفيه أن قوله : فلم يعدل مجمل لا يدري أي 


عدل أريد به ») اك 


أقول + وآما: الامة المعقود عليها عقد نكاح » فيصدق عليها أنها زوجة » ويصدق 
عليها أنها امرأة » فيكون الوعيد الوارد فيمن له زوجتان أو امرأتان شاملا لهما . 
قالقول: بأن: الأمة "ل تسعدق :إلا تصق الرة في القسسمة» ناج إلى :دلبل هزم 
يصح-في المرفوع شيء » والموقوف على الصحابة » وكذلك المرسلات » ليس فبها 


[ لا كراهة في الكلام حال الجماع ] 


وأما الكلام حال الجماع : فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال 
الجماع » بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة » فإن كان ذلك بجامع الاستخباث 
فباطل . فإن حالة الجماع حالة مستلذة » لا حالة مستخبثة » وفي المكالمة حالته نوع 


- يقول لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا » وأيده ابن أني حاتم بقوله : « قلت : روى ابن علية عن 
أيوب عن أي فلابة . قال : كان رسول الله عه يقسم .بين نسائه .'الحنديث مرسلاً 6 وقال الألباني 
في الإرواء (87/7) : « قلت : وصله ابن ألي شيبة . فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على 
إرساله . وكل منبما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة » فروايتهما أرجح عند الخالفة » لا سيما إذا 
اجتمعا عليها . لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ : : كان رسول الله عه : 
لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ... » الحديث رقم )3١70(‏ . وإن إسناده حسن » . 
فالحديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء (81/9 رقم )3١18‏ . 

.)0 9/5 )415( 

. )01( : الأحزاب‎ )41١( 


7 و كك 


عن )سان الشهرة وامبل” وزاارقةخل دود 112 قال" عضن مرا 
ويعجبني منك حال الجماع لين الكلام وضعف النظر 


وإن كان الجامع شيئاً اخر فما هو ؟ فإن النبي َيه قد شرع الملاعبة والمداعبة » 
ووقت الجماع أولى بذلك من غيره . 


[ القرعة بين النساء ] 


( وَإِذَا سَاقرَ أقرعَ بيهن ) دفعاً لوحر”'' الصدر لحديث عائشة في 
الصحيحين” ©» وغيرهما : ١‏ أن النبي عه كان إذا أرادَ أن يخرج سفراً أُقرَعَ بِينَ 
أزواجه » فأيثّهنّ خرّجَ سهمُها تحرج بها » . 

[ جواز تنازل المرأة عن نوبتها ] 

( وللمَرأةٍ أن تَهَبَ تَوْبها أَوْ تصالح الزّوجٍ عَلِى إسقاطها ) لحديث عائشة في 
0 ابن 
عه يَقسِمُ لعائشة يومها ويوم سَوْدّة » وفي الصحيحين” '' عن عائشة » في تفسير 
قوله تعالى : ا قلا جُنَاحَ عليهمًا أنْ يُصْلِحًا يَنهُمَا صُلْحاً والصلَحُ عير 44 
قالت : «. هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثرٌ منها فيريدٌ طلاقها ويتزوج غيرها . 
فتقول له : أمسكني ولا تطلقني . ثم تزوجُ غيري » وأنت في حل من النفقة علي 


2 


» وغيرهما « أن سُوٌدّة بنت رمّعة وهبّتٌ يومها لعائشة وكان الن 


(417) الوحر بفتح الواو والحاء الغيظ والحقد وبلابل الصدر.ووساوسه ويقال أيضاً في صدره وحر بإسكان 
الجاء وهو اسم والمصدر بالفتح : 

(41) البخاري (8/0١؟‏ رقم *5509) وأطراف الحديث رقم : ( 597 25531 لهاك كلام3 
1ع 4141 459 15لال .هلاق لاأهلاك لله للكت فلكت لحكلا لكلل 
٠ه‏ 048 )ء ومسلم )١88/90(‏ و )١١8/8(‏ الآفاق الجديدة . وأبو داود (7017/9 رقم 
5154)ء وابن ماجه ”57/١(‏ رقم 01916 , وأحمد (5134:111114/5للءل91). 

(518) البخاري (9/؟١١5‏ رقم 0117) . ومسلم ٠١88/6(‏ رقم .)١1458‏ 

(419) البخاري 5٠١4/9(‏ رقم 08.05). ومسلم (5/4١1؟‏ رقم .)9817١‏ 

(470). الآية (178) من سورة النساء . 


88 له 


)451( 


والقسمٍ لي ) . 

[ للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب ] 
. ( وَيْيمُ عند الجَدِيدَةٍ البكر ستبعاً والنيب فَلاثَا ) لأن البكر الرغبة فيا أتم ‏ 
والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر » فجعل قدرها السبع » وقدر الثيب الثلاث » لحديث 


أم سلمة عند مسله””' ©» وغيره : ١‏ أن النبي عَيُّه لما تروجها أقام عندها ثلاثة 
أيام )0 . 
وق الفويوو ”77 عن سديك انين قال عند الفدة إذا روب لكر عن 


الثيب » أقام عندها سبعاً » ثم قسم » وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً » ثم قسم » 
وفي الباب أحاديث . 


[ حككم العزل ] 
( وَلّا يَجورُ العَزْلُ ) يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم . 


قال في المسوى"": 0 اختلف أهل العلم في العزل » فرخص فيه غير واحد من 
الصحابة والتابعين » وكرهه جمع منهم » ولا شك أن تركه أولى » . 


وبلتملة 4 فذليلةعديك. جذامة يت وهب الأسدية + :9 أتبع.سآلوا زسول الله 


َكِلَه عن العزل . فقال : ذَلِكَ الوَأدُ الحَفِيُ » . أخرجه مسله”' “2 وغيره . 


)47١(‏ تعني عائشة أن هذا نوع من الصلح الجائز الذي تشمله الآية ولا تريد بذلك حصر الصلح في هذا 
النوع فقط . 

(470) في صحيحه (؟87/1١٠‏ رقم .)١55٠6‏ 

(556) البخاري ”١5/9(‏ رقم 54١175ه)ء‏ ومسلم ٠١84/9(‏ رقم .)١55١‏ 

.)0959/0( )455( 

(475) في صحيحه ٠١51/9(‏ رقم .)١54175/١41١‏ 
قلت : وأخرجه مالك في الموطاً(7.1//4 )1١08--‏ » وأبو داود 7١1/4(‏ رقم 8847) ء والترمذي 
5١7/4‏ رقم ال1٠؟ع)ء‏ والنسائي ١١5/5(‏ -07١٠)ء‏ وابن ماجه 558/١(‏ رقم 0001١‏ . 


هم د 


ءِ (55:) 0 3 2 7 0 صزالل 
عن أن تَعْزِلَ عن الحْرَّةٍ إِلَّا بإِذنِهًا » . وفي إسناده ابن ليعة » وفيه مقال . 

58 )4548( 1 

واخرج عبد الرزاق2 »2 والبييقي 
عن عزل الحرة إلا بإذها ) . 

وقد استدل من جوز العزل نحديتث جارر عسل 0 وغيره » قال : كنا 
3 ا ا 0 
نعزِل على عهد رسول الله مُه والقران ينزل ) . وفي رواية” : « فبلغه ذلك 
فلم ينهنا » . وغايته أن جابراً لم يعلم بالنبي”'” “2 وقد علمه غيره . 

وأما ما ف الع 1 
جالوزعى ‏ العول: > ها عاركي أن لماوز" اه عن وبل قد كنب نا قو 
خالق إلى يوم القيامة » . فقد قيل : إن معناه النبي » وقيل : إن معناه ليس عليكم 


)155(* 


3 3 (1514) 5 )2 55 5-1 
وأخرج أحمد ©2» والترمذي” ©2. والنسافي” '“. بإسناد رجاله ثقات » قال : 


كيك ا 
و عديف ابن عباسن :قال © وحمي 


؛ من حديث أي سعيد : « أن النبي عَيُّه قال لما 


(5؟4) في المسند (781/1) . 
(4790) في السنن 570/١(‏ رقم .)١954‏ 
وهو حديث ضعيف . وضعفه الألباني في الإرواء 7١/7(‏ رقم )50٠010‏ . 
(458) في المصنف ١47/7(‏ رقم 8557؟1) . (9؟4) في السنن الكبرى (571/7) واللفظ له . 
(470) قلت : بل الحديث متفق عليه . البخاري ”٠١5/9(‏ رقم 505ه) » ومسلم ٠١589/5(‏ رقم .)١4140‏ 
)47١(‏ أخرج هذه الرواية مسلم (؟/58١٠‏ رقم .)١440/١78‏ 
(477) النبي مقيد بعدم إذن الحرة . 
(479) البخاري (590/6 رقم 0/4.05) ء ومسلم ٠١51/5(‏ رقم .)١474‏ 
(455) في المسند (ل/كه . 2/8 05 . 
(475) و(485) الم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد . وني إسناده سعيد بن ألي عروبة » والحسن 
البصري وكلاهما مدلس وقد عنعناه وإن كانا ثقتين . 
وانظر « تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ٠»‏ لابن حجر ص7 - 54 رقم (00) 
وصاه - لاه رقم .)4١(‏ 
* واعلم أن المستشرقين في ١‏ المعجم ا مفهرس لألفاظ الخديث النبوي » (/ه”) عزوه إلى الإمام 
أحمد في المسند فقط . 


ك6 د 


1 و 3 ٠١‏ - 0 585 0 
« قال رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسلم في العزل : انت مخلقه ؟ انتَ 
ترزقه ؟ أقرره قراره » فإنّما ذلكَ القدر » . 


وأعرع عر" ومين" اللرهى خديق آنامة بن زيد 7 أن رخلة دن 
النبي عَيُهِ » فقال : إني أَعْزِلٌ عَن امرأتي . فقال لَهُ رسول اللّهِ صل الله تعاللى عليه 
واله ولف ل تفل ديك # فال اشفق عل .ولدها ,“فقال رسول اللهميل الله 
تعالى عليه وسلم : لو كان ضارا ضر فارسَ وَالَرُومَ » . 


وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذها . 
وتعقب بأن الشافعية تقول : إنه لا حق للمرأة في الجماع . 


(55؛) 


أقول': وق حديت أي سيد الذي أغترجيه آهل الستى » قال : « قيل للنبي 
مكلت سيو أن العرل اهو الؤوؤة الصحرى © فقال + كذيت مروة لق أراة الله أن 
ا 7 
يخلق لم تستطع أن تَصرقَةُ » . 


ء 5 *(5:50) 20 5 
واخرج نحوه النساني » من حديث أبي هريرة » وجابر . ويمكن الجمع بحمل 
0 
الاحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من دون تحريم . 


[ حرمة إتيان المرأة في دبرها ] 
( وَلَا يَجورُ إتيان المَرْأَةِ فِي ذُبْرهَا ) لحديث أني هريرة عند أحمد””'*» وأهل 


6*0 الجر" قال. قال :رشول الله صل أل يعاق عليه وتم ملعون 


(4590) في الفتح الرباني (5١/١؟؟‏ رقم 581). 2 (458) في صحيحه ٠١79/1(‏ رقم .)١4415(‏ 

(459) أبو داود (؟/774 رقم )5١7١‏ . ولم يخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . قلت : وأخرجه أحمد 
(80/0” . و ١ه‏ و 8ه) وني سنده رفاعة » ويقال : أبو رافع » ويقال : أبو مطيع . وهو مجهول . 
وباقي رجاله ثقات . (40) لعله في الكبرى . 

. )445/5( في المسند‎ )441١( 

(447) أبو داود في السئن (718/1 رقم )1١7‏ » وابن ماجه 71١9/1(‏ رقم +19171) 2 ونسبه المنذري 
في الختصر (/79) للنسائ . قلت : أخرجه النسائي في الكبرى في عشرة النساء باب (55؟) [ انظر 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ] . للمزي . (517/9 رقم /19؟؟1) . 

(445) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير ١80/9(‏ رقم : 15475) . 5 

الام د 


مَن أتى امرأة في ذُبْرِهَا » وني إسناده الحلرث بن مخلد , لا يعرف حاله . 
وأخرج ا والتر 0 وأبو 0 من حديث أي يرة : 
؛ أن رسول الله صلى الله تعالل عليه وسلم قال : مَنْ أنَى حائضاً أو امرأة في دُبْرِهَا , 
از كا تاق .لذ كبن أل على عه . وى إساده أو ةع . 
(443), 


قال البخاري : لا يعرف لأني تميمة سماع قن أن رةه تؤقال. الجزاز 
حديث منكر . وفي إسناده أيضاً حكم بن الأثرم . قال البزا زار 0 


تفرد به فليس بشيء . 
وأخرج ا واو ا من حديث خزيمة بن ثابت : «١‏ أن النبي 
مإ أل ع 0 7 5 وو 
ل سنن أن وان بالطل رودق الهاو دورق اناد ار بن أحيحة ع وهو 
مجهول . 


ع (9ت:) 


وفي الباب عن علي بن طلق” 7 عند أحمد””” ““» والترمذي'”” ““. والنساف9ي 


- قلت : حديث أبي هريرة . صحيح . رمز له السيوطي بالصحة في فيض القدير (5/5 رقم 8504) » 
وعقب عليه المناوي بقوله : « فرمز المصنف لصحته غير مسلم ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه 555/١(‏ رقم )١57٠‏ لشواهده . 

(4545) في المسند :1١8/5(‏ و9509ا4). ره::) في السنن (١517/1؟‏ رقم )١78‏ . 

(455) في السنن 5١8/4(‏ رقم 89.04). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه ٠١9/١(‏ رقم 589) » والدارمي (589/1) » والبييقي (134/7) » وابن 
الجارود (رقم )٠١1‏ . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء 78/9 رقم ٠ )5٠١5‏ 
وعبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول (18/0) . 

(440) نقله عنه ابن حجر في تلخيص الحبير )18١/9(‏ . (44) في المسند )31١/8(‏ . 

(5449) في السنن 5١9/١(‏ رقم .)1١9714‏ 
قلت : حديث خذيمة صحيح . صححه الألباني في الإرواء (58/9 رقم )٠٠٠.8‏ 

(450) في الأصل : ( علي بن أبي طالب ) والصواب ما أثبتناه . 

. )594 في الفتح الرباني (5١14/1؟١5 رقم‎ )45١( 

(157) في السنن (458/5 رقم .)١١514‏ وقال : حديث حسن . 

(45) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (؟/715) . وابن حجر في تلخيص الحبير )١181/5(‏ . ولم أجده 
في السنن الصغرى ولعله يكون في الكبرى ٠‏ 00 


500000 


وابن ماجه'”” “©: « أن النبي عَُهُ قال : لا تأنُوا النساءً في أعجازِهِنٌ . أو قال في 
أدبا رهن («( ورجال إسناده ثقات 5 


:. ْ 0 
وعن عمرو بن شعيب ». عن ابيه » عن جده . عند احمد 20ء والنسالي 


أن النبي عَيلّهِ قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : هو اللوطية الصغرى » . 
وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا . وحكي عن بعض أهل العلم الجواز 
واستدلوا بقوله تعالى : # فأنُوا حَرْ زنكم أنى شم 10 


والبحث طويل لا يتسع 


أقول : كان اليبود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي . وكان الأنصار 
ومن وليهم يأخذون ستتهم . وكانوا يقولون : إذا أى الرجل امرأته من دبرها في 
قبلها كان الولد أحول ». فنزلت هذه الآية . أي أقبل وأدبر ما كان في صمام واحد » 
وذلك لأنه لا شيء تتعلق به المصلحة المدنية والملية . والإنسان أعرف بمصلحة خاصة 
نفسه » وإنما كان ذلك من تعمقات اليبود » فكان من حقه أن ينسخ . 


2) 8 


قال في أعلام الموقعين” :0غ وسألته 2 عله امرأة امن الأنضار عن وظاء المرأة في 


(1)554 أجده في سنن ابن ماجه إلا أن الهيثمي في مجمع الزوائد (595/5) قال : « رؤاه أصحاب السئن » . 

(0ه:) في المسند (180/9 2 .)57١‏ ش 

(557) لم أجده في الصغرى ولعله في الكبرى . وقال ابن حجر في التلخيص (181/7) : 9 أخرجه النساني 
وأعله » والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله » اه . 

(4519) من الآية (55؟) من سورة البقرة . 
اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قُيْلها من جانب دبرها وعلى أي صفة شاء » وفيه 
نزلت الآية : قال ابن عباس : 8 فأتوا حرئكم أَنّى شكتم » قال : اثتها من بين يديها » ومن خلفها 
بعد أن يكون في المأى ( أخرجه الدارمي : )558/١‏ وقال عكرمة : فإ فأتوا حرثكم أنى شم »# 
إنما هو الفرج . ومثله عن الحسن . وعن سعيد بن المسيب 9 فأتوا حرئكم أَنّى شكتم 4 قال : إن 
شكت فاعزل وإن شكت فلا تعزل . وقيل في قوله عز وجل 9 نساؤم حرث لكم 4# أي : هن لكم 
بمنزلة الأرض تزرع » ومحل الحرث : هو القبل . وانظر تفسير القرطبي (51/9 -45) . 

.)0150/4( ):54( 


- 68 ند 


قبلها من ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى : # نساؤ م حرث لكم فاتوا حرثكم 
ا (150) 2 2 . 0 (3د:) 
افى شكتم صماما واحدا ) ذكره أحمد 

وسأله َيه عمر فقال : « يارسول الله هلكت . قال : وما أهلكك ؟ » قال : 
حولت رحلى البارحة » فلم يرد عليه شيئاً » فأوحى الله تعالى إلى رسوله : # نساؤكم 
حرث لكلم فآتوا حرثكم أنى شئم 4" ' أقبل وأدبز واتق الحيضة والدبر » ذكره 
أحمدا'” “. والترمذي' ''“. وهذا هو الذي أباحه الله تعالى ورسوله وهو الوطء من 
الدبر لا في الدبر » انتهى . ٠‏ 


أقول : هذه النصوص المذكورة فيها مقالات لأئمة الحديث ولكن لها طرق عن 
جماعة من الصحابة » وهي منتهضة بمجموعها على فرض أن معنى قوله تعالى : 8 أنى 
شكتم 4 : أين شكتم . فإن كل ما في هذه الأحاذيث من المقالات لا يبلغ بواحد 
منها إلى حد السقوط عن درجة الاعتبار . وقد امنتوى الماتن رحمه الله البحث في 
اليز" "5 يواتهوفاة الخال اق حيرة اللنار 1*7 ,راق الأدلة 'جرشانة وياب 


وأعظم ما يستشكل في المقام ما صح عن ابن عمر من طرق : ١‏ أنه قرأ ف[ نساؤم 
حرث لكم # فقال : تدري يا نافع فم أنزلت هذه الآية ؟ قال : لا . قال : في 
رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها » فوجد من ذلك وجداً شديداً » فأنزل الله 
سبحانه : #8 نساؤكم حرث لككم » » لكنه قد وهمه حبر الأمة ابن عباس في ذلك 


2) 


كا في سنن ألي داود 5 


(459) في الفتح الرباني (828/18 رقم )١14107‏ . 
(40) في الفتح الرباني (8١8/1ه‏ رقم 149) . 
(471) في السئن (ه/5١5‏ رقم 59480). 

وقال حديث حسن غريب . 
فده اط ا 1 ” 
50 لل15ام- لمن . 
(474) في السئن (518/1 رقم )1١54‏ بسند حسن . 


8.٠‏ د 


لا [الفصل الرابع : الولد للفراش ع ل] 
[ الدليل على أن الولد للفراش ] 


( والولّدُ للفراش ) وللعاهر الحجر ( وَلَا عِبْرَةَ لشبيه بغير صَاحِبهِ ) لحديث 
أبي هريرة في الصحيحين” ‏ '» وغيرهما » قال : « قال رسول الله ط الوَلدُ 
للفراش وللعاهر الحَجَر » . 


ان ا من حديث عائشة ة قالت : )2 اخِنَصم سعد بن أي وقاص 


وعنة بن زنع إلى رسول الل عله كي ار ا 


02> هس 


ارون لل ول عل فاع 5 0 له إلى شبهه فرأى شبهاً ينا 


(475) البخاري (5١/7؟١‏ رقم 1818) مع الفتح. ومسلم (؟/١81١٠‏ رقم 0« - .)١408‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي (455/9 رقم )1١١517‏ » والنسائ ١80/5‏ رقم 8445 و2)4490» 
وابن ماجه 51417/١(‏ رقم )5٠١5‏ ء وأحمد في المسند ( 589/5 .٠552م‏ 1.084 كدق 
ها ٠‏ 4955)ء والدارمي (5/؟5١)‏ . 
(57) البخاري : 
(5/؟9؟ رقم : *586) و 1١١/4(‏ رقم : .)55١4‏ 
و(54/5/ رقم : )5415١‏ و (ه/؟5١‏ رقم : 56888). 
و(ه/الا؟ رقم : )١1748‏ و (8/؟؟ رقم : 4301). 
و(١١/55‏ رقم 5049) و (5١/5ه‏ رقم: 3956). 
و(١١/؟١‏ رقم ا١78)‏ و (5١/؟/١‏ رقم: 1875/). 
ومسلم : ٠١80/6(‏ رقم 5م/ .)١481‏ 
قلت : وأخرجه مالك في الموطأ (؟/79 رقم )٠١‏ . 
وأحمد في المسند 19/57 ...5 590 . 
وأبو داود في السئن (7/9 رقم 87) . 
والنساني ١١/7(‏ رقم 4 ء وابن ماجه (747/1 رقم )7٠١4‏ , والدارمي مختصراً .)١197/9(‏ 


31١ 


َه » وقال : هو لكاي عَيْدُ بن وَمَْة الود للفراش » وللعاهرٍ الجر » » واحتجبي 


منة يا وك نت زمغ )0 . 


[ لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في 
طهر واحد ملكها كل واحد منهم فيه ] 


وَإذَا اشترك نَلَانَة في وَطءِ أَمَةِ في طهر ملكها كل واجدٍ منيمُ فيه فجاءث 
وأدٍ وَادْعوهُ ججميعا فيقرَعٌ ينهم وَمَن استحقة بالقرعة ة فعليه للارَين ثلثا الدَّيّة ) 


ا اه أحمد ا وآبو داود” ياد لايق هنا ” “ك4 والنساي””. من .ديك 


ل 0 
فسأل اثنين وقال : أَنُقَرانَ لهذا بالولّدٍ ؟ قالَا : لا . ثم سأل اثنين ران هذا 
بالود ؟ . قالا : لا ا يران لهذا بالود . قالا.: لا . فأفرعَ 
بينهُم فألْحَقٌ الولد بالذي أصابته المَرْعَةَ » وجعل عليه تُلُنَى الدّيّة . فَذْكْرَ ذلك للنبي 
اموس 0 

"06 وأبو داود”" '». موقوقاً على علي بإسناد أجود من 


(ضفحة 


00 يه :غنيك أل اكد فوع الك 
و ل ول يحبى بن ي المعرو 


(450) في المسند (0074/5) . (434) في السنن 7٠١/1(‏ رقم 5779) . 

(459) في السنن (5/هلا رقم 44؟73) . 

(47) في السئن ١81/5(‏ رقم 05499 . 
قلت : رواية أحمد والنسائي وأبو داود من طريق الأجلح » عن الشعبي » عن عبد الله بن خليل » 
عن زيد بن أرقم به . وسند هذا الطريق ضعيف لضعف الأجلح وهو : يحيى بن عبد الله الكندي . 
* وأما رواية ابن ماجه فهي من طريق : صالح الفمداني » عن الشعبي » عن عبد بن خير الحضرمي :” 
عن زيد بن أرقم به . وقد صحح الألباني هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجة (40/1 رقم 
.)١1501‏ (1١ا4)‏ في السنن ١87/50(‏ رقم 7444) . 

(7ا4) في السنن (؟/1١7/‏ رقم 373006). 1 
وقال : الدعاس نقلاً عن أحمد شاكر قوله : « إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات . والرفع 
زيادة ثقة » فقلت : وصححه الألباني كا تقدم . 

مم .انظر ترجمته في الميزان (588/4 رقم 4058) . 


م 


وقد وثقه يحبى بن معين » والعجلي . وضعفه النساني بما لا يوجب ضعفاً . وقد 
أخذ بالقرعة مطلقاً مالك » والشافعي . وأحمد . والجمهور . حكى ذلك عنهم ابن 
رسلان في كتاب العتق من شرح السنن . وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها . 

أقول : القرعة قد صح الدليل باعتبارها » كا أوضحت ذلك في ظفر اللاضي 
ما يجب في القضاء على القاضي . وأوضحه الماتن في شرح النتقى''"'' فإذا أعوز 
الأمر ولم يكن التعيين بسبب من الأسباب الراجعة إلى ثبوت الفراش أو البينة 
أو نحوهماء فإنه يرجع إلى القرعة فقد اعتبرها َيه في الإلحاق مع الاختلاف . 
واعتبرها في تعيين من يعتق » كا في حديث من أوصى بعتق ستة أعبد فأقرع ينهم 
وأعتق اثنين وأرق أربعة بعد أن جزأهم ثلاثة أجزاء » وأعتق الجزء الذي وقعت عليه 
الفرعة ,. .وورة: أيضا غين :للف . 


فالحاصل أن القرعة معتبرة شرعاً في غير باب » 


75ا:) (ك/لاكل؟ - 018 . 


87# د 


لا الكتاب التاسع لا 


كتاب الطلاق 


الباب الأول : أنواع الطلاق . 
الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه . 
الفصل الثاني : بما يقع الطلاق . 
الباب الثاني : الخلع : 
الباب الغالث : الإيلاء . 
الباب الرابع : الظهار . 
الباب الخامس : اللعان . 
الباب السادس : العدة . 
الفصل الأول : أنواع العدة . 
الفصل الثاني : استبراء الأمة المسبية والمشتراة . 

الباب السابع : النفقة . 
الباب الثامن : الرضاع . 
الباب التاسع : الحضانة . 


ل] [ الكتاب التاسع ع كتابُ الطّلاق (] 
ل] [الباب الأول : أنواع الطلاق ع [] 


لا الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه ع [] 


[ تعريف الطلاق ] 


0-0 


هو مشتق من الإطلاق . وهو الإرسال والترك » ومنه : طلقت البلاد . أي : 
كي 


[ مشروعية الطلاق ] 


( هو جَابْرٌ ) بنص الكتاب العزيز' '» ومتواتر السنة المطهرة'”'» وإجماع 
المسلمين » وهو قطعي من قطعيات الشريعة » ولكنه يكره مع عدم الحاجة . 


0000 2 فنة 5 5( 6 . (6) 
وقد اخرج احهمد 2 وابو داود 4 وابن ماجه 34 والترمذدي » وحسله من 


)١(‏ كقوله تعالى في سورة البقرة الآية (5؟؟): 8 الطلاق. مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريحٌ 
بإحسان .... # . وقوله تعالى في سورة البقرة الآية (77؟) : 99 لا جاح عليكم إن طلقم النساءً 
َا لَمْ تمَسُوهُنَ أو تفرضوا لهن فريضة .. © . . 

(؟) كحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (797/8 رقم 4408) » وأطرافه رقم (0501) ورقم 
(؟50ه) ورقم (50751) ورقم.(57948) ورقم (074) ورقم (51771) ورقم (08717) ورقم 
(10١/)..ومسلم ٠١41/5(‏ رقم .)١547١‏ وغيرهما . (5) في المسند (ه//الا؟) . 

(4) في السنن (77137/9 رقم 5517) . (5) في السنن 5737/١‏ رقم 00068 . 

(7) في السئن (/549 رقم )١١47‏ وقال حديث حسن . قلت وأخرجه : الدارمي (077/0)ء وابن 
حبان في الموارد (ص١57‏ رقم ١٠9١)ء‏ والبييقي (517/907) ء والحام )٠٠١/5(‏ . وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وقال الألباني في الإرواء )٠١١/7(‏ : 
وإنما هو على شرط مسلم وحده ... » وهو حديث صحيح . 


حديث ثوبان قال : « قال رسول الله ع أَيُّمَا امرّأةٍ سألَتُ رَوْجَهَا الطلاق في 
غَيْرِ مَا بَأس فحرامٌ عَلَيْهَا رائحَةٌ الجَنّةِ » . 

وأخرج أبو داود”"» وابن ماجه””», والحاك”'. وصححه ء عن ابن عمر » عن 
النبي َيه » قال : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق 2 . 

وقال في الحجة البالغة”'": « إن في الإكثار من الطلاق » وجريان الرسم بعدم 
لمبالاة به مفاسد كثيرة . وذلك أن ناساً ينقادون لشهوة الفرج » ولا يقصدون إقامة 
تدبير المنزل » ولا التعاون في الارتفاقات » ولا تحصين الفرج » وإنما مطمح أبصارهم 
التلذذ بالنساء » .وذوق لذة كل امرأة » فيبيجهم ذلك إلى أن يكثروا الظلاق 
. والنكاح . ولا فرق بينهم وبين الزناة » من جهة ما يرجع إلى نفوسهم » وإن تميزوا 
عنهم بإقامة سنة النكاح , والموافقة لسياسته المدنية » وهو قوله عَيتَّهُ . « لعن الله 
الذواقين والذواقات 6" انتهى . 

أقول : هذا الحديث ذكره صاحب الحجة تبعاً لابن «مام من غير تخريج » ولم 
أجده في كتب الحديث مُخرّجاً . نعم حديث : ولا أحب الذواقين من الرجال 
والذواقات من النساء » رواه الطبراني””''؛ عن أبي مومى مرفوعا » وكذا الدارقطني 
في الأفراد'"'"» وهو في الجامع الصغير”' للسيوطي بلفظ : ١‏ إن الله لا يُحب » 


م في السئن : 151/5 رقم )73١1048‏ . () في السنن : 560/١(‏ رقم 5014). 

(9) في المستدرك : )١317/5(‏ . وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي. بقوله : 
صحيح على شرط مسلم . وليس ا قالاء بل الحديث ضعيف أ حققه الألباني في الإرواء ٠١3/9(‏ 
رقم .)5١5٠‏ 

ىن عون . )1١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . 

(؟١)‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد (775/4) رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط » وأحد أسانيد البزار 
فيه عمران القطان , وثقه أحمد وابن حبان » وضعفه يحيى بن سعيد وغيره . 

)١(‏ عزاه إليه ابن حجر الهيتمي في كتابه ٠‏ الإفضاح عن أحاديث النكاح » ص4 ؟١‏ وقال : 9 .. من طريق 
ابن بكار » عن أني عروبة عن قنادة » عن شهر بن حوشب عن ألي هريرة بلفظ : ٠‏ تزوجواء ولا 
تطلقوا » فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات » . 

.) مع الفيض‎ - ١8٠٠١ رقم‎ ؟7١/5(‎ )١5( 
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إل . قال شراحه : وفي سنده راو لم يسم . 
وأما حديث «١‏ أن الله يكره المطلاق الذواق » فقال السخاوي” ©: لا أعرفه 
كذلك . 


ثم قال في الحجة” ©: « وأيضا ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس 
على المعاونة الداعية » أو شبه الداعية » وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره » 
أو صدرها في شبيء من محقرات الأمور , فيندفعان إلى الفراق . وأين ذلك من احقال 
أعباء الصحبة والإجماع على إدامة هذا النظم . وأيضاً فإن اعتيادهن بذلك » وعدم 
مبالاة الناس به » وعدم حزهم عليه يفتح باب الوقاحة . وأن لا يجعل كل منهما 
ضرر الآخر ضرر نفسه . وأن يخون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق » 
وفي ذلك ما لا يخفى . ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه » فإنه قد 
يصير الزوجان متناشزين , إما لسوء خخلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان 
آخر » أو لضيق معيشتهما » أو لخرق واحد منهما ونحو ذلك من الأسباب . فيكون 
إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً » انتهى . 


[ من يقع منه الطلاق ] 
( مِنْ مُكلف مُخْتار ) لأن أمر الصغير إلى وليه . وطلاق المكره لا حكم له . 
والأدلة على هاتين المسالتين مقررة في مواضعهما . وقال صلى الله تعالى عليه وسلم :. 
« لا طلاق ولا عتاق في إغلاق '"' معناه في إكراه وطلاق المكره هدر . 
[ حكم طلاق المهازل ] 
( ولو هازلا ) وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته ؛ بل على وجه 
)١5(‏ في المقاصد (ص١١”5‏ رقم 518). 
5ن كلمت . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1175/5)» وأبو داود (؟/547 رقم 7191) » وابن ماجه 770/1١‏ رقم 
ك0 والبييقي اه والحا م .)0١ 68/١‏ من طرق وهو بمجموع هذه الطرق حديث حسن. 


- 359800 


اللعب . ونقيضه الجاد من الجد بكسر الجم » وهو نقيض الهزل لحديث ألي هريرة 
عند 0 وأبي وو أ وابن ا والترميزي” "0 وحسنه ) والجاك” ", 
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وصححه ء قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ثلاث جَدَهُنٌ 
جد وَهَرْلهُنَ جد النّكَاحُ والطلاق وَالرّجْعَة » وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن 


وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني'''' مرفوعاً : « ثلاث لا يجوز فين 
اللعب الطلاق والنكاح والعتق » وفي إسناده ابن طيعة . 


515 


وغ غناك ين" الضافت. عند الحرت ين أسامة" فق سئتده” © مرفوعا يتحوة 


وزاد : « فمن قالهن فقد وجبن ») وفي إسناده انقطاع . 

وعن أ ذر عند عبد الرزاق9 © رفعه : « من طلق وهو لاعب فطلاقه جائر , 
ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز » ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز » . وفي 
إسناده أيضا انقطاع . 

وعن علي موقوفاً عند عبد الرزاق” ' أيضا . 


2 


ا 590 4 
وعن عمر مرفوعا عنده ايضا . 


(14) عزاه إليه صاحب المنتقى (514/5” - مع النيل ) . 
(19) في السنن : (547/9 رقم 51914) . 
0٠١‏ في السنن : 508/1١(‏ رقم )5١19‏ . 
(1؟) في السئن : (450/9 رقم )١١84‏ وقال : حديث حسن غريب . 
(؟؟) في المستدرك : ١91/59‏ -48ول). 
وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء (7715/5 رقم 1855) . 
(؟؟) عزاه إليه الحيئمي في المجمع (778/4) . 
(4؟) عزاه إليه الحافظ في تلخيص الخحبير )7٠١9//9(‏ . 
)١6(‏ في المصنف (4/5؟١‏ رقم .)١٠١5149‏ 
(57) في المصنف (15/6؟١‏ رقم )٠١514107‏ . 
59) في المصنت ١74/5(‏ رقم .)١١544‏ 


عت 6ف ولعت 


وعكة اللحادية: يفوي عضا سما ! 

قال ابن القبم”': « وأما طلاق امازل فيقع عند الجمهور . وكذلك نكاحه 
صحيح » كأ صرح به النص . وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين . وهو قول 
الجمهور حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد » وهو قول الصحابة » وقول طائفة من 
بخلاف طلاقه . ومذهب مالك رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن 
هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع » انتهى . 


[ حكم الطلاق السني ] 


( لمن كانث في طهر لم يَمسسّها فيه ولا طلقَها في الحيضةٍ التي قَبلهُ أز في 
حَمْلِ قد استبان ) . أقول : ويشترط في طلاق السنة : أن لا تكن المرأة حائضاً » 
وهذا لغضبه صلى الله تعالى عليه واله وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض ؛ 
كا في الصحيحين”” '" وغيرهما . 

وأما اشتراط : أن لا تكون نفساء ؛ فلأن قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
حديث ابن خمر "+ ثم يها حني تطهر» ثم تميض ء ثم تمر » فإذا ينا 
له أن يُطَلقَها فليطلعها + فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر » والنفاس 
ليس بطهر . 

وأما اشتراط : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه , فلقوله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم في حديث ابن عمر' ": ١‏ فليطلقها قبل أن يمسها » , يعني في ذلك 
الطهر . 

وأنا" امكزافة + أذ لا" وطلعها بق ؤلله ١‏ الطون "اك من تطلقة م افلم برواة 


(08) في أعلام الموقعين (154/9) . | 
(19) البخاري (515/9 رقم ١15ه)2‏ ومسلم (917/9-.! رقم .)١4791/١‏ 
(0*) البخاري (555/8 رقم 49.04)ء ومسلم ٠١96/9(‏ رقم )١4191/4‏ . 


0ل ا لكك 


الدارقطني” ' من حديث ابن عمر : ١‏ أنه طلق امرأته تطليقة » وهي حائض » ثم 
أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرء » فبلغ ذلك النبي عله . فقال : يا ابن 
عمر ما هكذا أمرك الله » إنك قد أخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق 
لكل قرء » . وفي لفظ « في كل قرء تطليقة » . وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه 
0 

وأخرج الفان 1 نمم تعوية عمو وزو لبه قال 011 اين رسول الله عتم 
عن رجل طَلَقٌ امرأئة ؟ تّ تطليقات ججميعاً » فَقَامَ عَضْبّانَ , فقال : ايُلْعَبُ بكتاب 
الل وأنا ين أَظْبْرجُع » . ظ 

وأما اشتراط : أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم » فلأمره عله 
لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر . فلولا أن الطلاق في الحيض 
مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له ؛ لم يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب 
الحيضة التي طلقها فيها . 

وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه إلا رواية الدارقطني التي 
ذكرناها . 


٠ . )85 رقم‎ 5١/4( في السنن‎ )5١( 
وذكره عبد الحق في « أحكامه » من‎ « : )55١ - 770/5( (؟8) قلت : وقال الزيلعي في نصب الراية‎ 
جهة الدارقطني » وأعله بمعلى بن منصور » وقال : رماه أحمد بالكذب . انتهى . قلت : لم يعله البييقي‎ 
في « المعرفة » إلا بعطاء الخراساني » وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها » وهو ضعيف‎ 
- "5/4( - » في الحديث . لا يقبل ما تفرد به . انتبى . قلت : قد رواه الطبراني في «( معجمه‎ 
مجمع الزوائد ) - حدثنا على بن سعيد الرازي ثنا يحيى بن عثهان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي‎ 
: التنقيح » : عطاء الخراساني قال ابن حبان‎ ١ ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق به سنداً ومتنا ؛ وقال صاحب‎ 
كان صالحاً » غير أنه كان ردىء الحفظ . كثير الوهم . فبطل الاحتجاج به » وقد صرح الحسن بسماعه‎ 
من ابن عمر ء قال الإمام أحمد فيما رواه عته ابنه صالح : الحسن مع من ابن عمر ؛ وكذلك قال‎ 

أبو حاتم ؛ وقيل لأ!ي زرعة : الحسن لقي ابن عمر ؟ قال : نعم انتبى كلامه » اه . 


(56) في السنن ١47/5(‏ رقم 5101) . 


13 دج 


وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم” © وأبي داود' “© والنساني 
أن النبي أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك » . 

وفي لفظ لمسلم”” " أيضاء والترمذي”” ' : ١‏ مره ا ثم ليُطْلقَهًا 
مار ان حايلاً » . 

وظاهر هاتين الروايتين ؛ أن الطلاق في الطهر المتعقب للحيضة التي وقع الطلاق 
فيها » يكون طلاق سنة لا بدعة . ولكن الرواية الأولى التي فيها : « ثم يمسكها , 
حتى تطهر » ثم تحيض ء فتطهر ) متضمنة لزيادة يجب العمل بها » وهي أيضاً في 
الع 5 فكانت أرجح من وجهين . ويدل على قوله : وأو حاملاً ) » أن 
طلاق الحامل للسنة » وأما من كانت صغيرة » أو ايسة » أو منقطعاً حيضها ؛ 
فالظاهر أنه يكون طلاقها للسنة من غير شرط إلا مجحرد إفراد الطلاق . وأما القول 
بآنة لين “بسنة :ولا بدعة عاق البح وغيره ففايد لأن الأمل عدم عروض: 
ما يمنع من الطلاق المشروع . 


[ حكم الطلاق البدعي ] 


ااه ا بف ١‏ 2 6 02 5 (4) ع ا 

( وَيَحرم إيقاعه على غير هَذِهِ الصفة ) لحديث ابن عمر عند مسلم ”2 وأهل 

5 جو كر عر 9 ِ ل سابل 

الع ا وأجر”"): ( أنه طلق امرائه وهي خائض فذكر ذلك عمر للنبي ع2 


وه يع 


0 وار عه 2 * 8 
فقال : « مره فليراجعها , ثم ليطلقها طاهراء أو حَامِلا ») . 


(54) في صحيحه ١٠١98/5(‏ رقم 5١/1ا4١).‏ (7"0) في السئن (؟/555 رقم )5١86‏ . 

(5*) في السئن ١9/5(‏ رقم 897©) . (37) في صحيحه ٠١98/5(‏ رقم 14171/0) . 

(8*) في السنن (417/5/7 رقم )١175‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

(9"©) البخاري (505/8 رقم 5108): ومسلم ٠١90/5(‏ رقم .)١571/4‏ 

)مه :0 )4١(‏ في الصحيح ٠١95/(‏ رقم ٠/الا5١).‏ 

(؟5) أبو داود (7/1” رقم 1119)ء وابن ماجه 501/١(‏ رقم 05819 »2 والنساقي ١78/5(‏ رقم 
2*٠‏ » والترمذي (8/5/ا؟ رقم 8ا١7)‏ . 

(495) في المسند (5/" 2 14ه, 26# 254 215 055). 


--1695 د 


وفي لفظ أنه قال : « لِيْرَاجِعْهًا » ثم يُمسكها . حتى تطهر . ثم تحيض » فتطهر ؛ 
فإن بدا له أن يطلقها فَلْيُطلقها قبل أن يمسهاء فتلكَ العدة ا أمرّ الله » . وهو 
في الصحيحين”'' وغيرهما . 


وفي رواية في الصحيح”” “. ١‏ أنه قرأ النبي صل الله تعالى عليه واله وسَلم : 
« يا أيهَا التي إذَا طلَقتُمُ النَسَاءَ فَطَلْقَوهُنّ لعدتهن 4”'' ». وللحديث ألفاظ . 

ووقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك الطلقة أم لا ؟ ورواية عدم الحسبان 
لها أرجح . وقد أوضح الماتن هذه المسألة في شرح المنتقى"' وفي رسالة مستقلة 
والخللاف طويل والأدلة كثيرة ( والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكره هنالك 5 


إل4 


١ (4 َ‏ 
وقد روى سعيد بن منصور 2 من طريق عبد الله بن مالك » عن ابن عمر. 
أنه طلق امرأته » وهي حائض » فقال رسول الله ع : « ليس ذلك بشيء » . 


وقد روى ابن حزم في المحل” ' بسنده المتصل إلى ابن عمر : ١‏ أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك » . وإسناده صحيح . وقد تابع 
أبا الزبير الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة عبد الله بن 
عمر العمري » ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رواد » ويحيى بن سلم ١‏ وإبراهم بن 
أبي حسنة . ولو لم يكن في المقام إلا قول الله عر وجل : 9 يا أيَا الي إِذَا طَلفكم 
النّسَاءَ فَطَلْقُوهُنٌ لِعِدّتِهِنَ 7#“ وقد تقرر أن الأمر بالشيء نبي عن ضده ء والنبي 
يقتضي الفساد . وقول الله تعالى : «إ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أو تسْريحٌ بإخسانٍ 044 


(44) البخاري (797/5 رقم )45١4‏ وأطرافه: (071) و (01837) و (0197) و(559048) و(0154) 
و 000 و 7955 ه) و ”١(‏ الامء ومسلم ٠١9*/5(‏ رقم .)١5371‏ 

(5:) في صحيخ مسلم ٠١98/9(‏ رقم .)-1١4‏ 

(47) الآية )١(‏ من سورة الطلاق . 
وهي قراءة ابن عباس وابن عمر . وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد 
عندنا - أي الشافعية - وعند عفقق الأصوليين » . ( صحيح مسلم بشرح النووي )39/٠١(‏ . 

(40) وهو نيل الأوطار لتقف © لشفة ' 0:) في السنن 788/١(‏ رقم 01١8617‏ . / 

(59) (95/9”) ط : دار الكتب العلمية ..بيروت 0 

(50) من الآية )١(‏ من سورة الطلاق . (51) من الآية (774) من سورة البقرة . 


حت داعت 


والمطلق على غير ما أمر الله تعالى به لم يسرح بإحسان . وقد ذهب إلى عدم الوقوع 
جماعة من السلف كابن علية 5 وإليه ذهب ابن حزم » وابن تيمية . وذهب الجمهور 
إلى الوقوع . 


[ أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه ] 


( وَفِي وقُوعِهِ ) أقول : هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا 
الأبطال . ولا يقف على تحقيق ال حق في أبوابها إلا أفراد الرجال . والمقام يضيق عن 
تحريرها على وجه ينتج المطلوب . فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن 
حزم كالمحى'” ©. ومؤلفات ابن القم كالهدي”"”. وقد جمع السيد العلامة محمد بن 
إبراهم الوزير في ذلك مصنفاً حافلاً . وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها حاصل 
ما يجتاج إليه من ذيول المسألة » وقرر ما ألهم الله إليه » وذكر في شرح المنتقى”' 
أطرافا من ذلك . 

ه وخلاصة ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي ؛ هو اندراجه تحت 
الآيات العامة » وتصري ابن عمر بأءها حسبت تلك طلقة . وأجاب القائلون بعدم 
الوقوع عنهم بمنع اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به ؛ 
بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه قال : ف فَطلَقُومُنَ لعِدّتِهِنّ 4”“. وقال 
َيه : « مره فليراجعها » . وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك » وهو لا يغضب 
مما أحله الله . 

وأما قول ابن عمر : ١‏ إنها حسبت » » فلم يبين من الحاسب لها ؛ بل أخرج 


* مه 


عنه جر0 6 وأبو داوو7/ والنساني : ( أنه طلق ام رأته وهي حائض فردها 


(ه) لابن حزم (و/مره؟ - كنم المسألة 1١918‏ («9ه) (ه/4١؟‏ -0884). 
65 55-15 (5ه) الطلاق : .)١(‏ 
(05) في المسند (749/7 رقم .0874) بتخريج أحمد شاكر . 

00) في السنن 575/0 رقم 5188) . 

(58) في السنن (179/5 رقم 1197) وليس فيه ( ولم يرها شيئاً ) . 


ه6١١‏ ل 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يرها شيئاً ؛ . وإسناد هذه الرواية صحيح . 
ولم يأت من تكلم عليها بطائل » وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئاً» هو 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم » فلا يعارضها قول ابن عمر ؛ لأن الحجة 
في روايته لا في رأيه . 

وأما الرواية بلفظ : « مره فليراجعها » ويعتد بتطليقة » » فهذه لو صحت لكانت 

حجة ظاهرة . ولكنها لم تصح . كا جزم به ابن القم في الحدي . وقد روي في 

ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون » لا تثبت الحجة بشيء منها . 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق الخالف لطلاق السنة » يقال له : 
طلاق بدعة . وقد ثبت عنه عه أن كل بدعة ضلالة . ا 
الطلاق مخالف دلا شرعه الله في كتابه وبينه رسول الله َيه في حديث ابن عمر . 
لامجا و عضا اد د ا 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ؛ » وهو حديث متفق عليه . . فمن زعم أن هذه 
البدعة يلزم حكمها » وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره عَيَُك يقع من فاعله » 
ويعتد به » لم يقبل منه ذلك » إلا بدليل » وإذا كان من جملة طلاق البدعة إيقاع 
الثلاث دفعة » 5 سيأتي فهذه الصورة من طلاق البدعة بخصوصها . 


[ أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد ] 
( وَوقُوع ما قَوْقَ الوَاحِدَةٍ مِنْ دُونَ تخلل رَجْعةٍ خلاف ) قال الماتن في رسالته 
في هذا الباب : « اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال : 
( الآول ) : وقوع جميعها . وهو مذهب الائمة . وجمهور العلماء » وكثير من 
(9ه) البخاري 5١1١/0(‏ رقم /5591) . 
ومسلم ١747/(‏ رقم 1718/117) . عن عائشة قالت : قال رسول الله عه « من أحدتٌ في أمرنا 


هذا ما ليس منه فهو رد : . وفي لفظ لمسلم ١١417/(‏ رقم )1718/١8‏ : « من عمل عملاً. ليس 
عليه أمرنا فهو ردٌ » . 


0-7 ال ١‏ دك 


الصحابة » وفريق من أهل البيت . 

( الثاني ) : عدم الوقوع- مطلقاً » لا واحدة » ولا ما فوقها , لأنه بدعة محرمة . 
وهذا المذهب حكاه ابن حزم . وحكي للإمام أحمد ما يكفي وقال : هو مذهب 
الرافضة * 

قلت : بل هو مذهب جماعة من التابعين » ا حكاه الليث » ومذهب ابن علية » 
وهشام ابن الحكم » وجميع الإمامية » ومن أهل البيت عليهم السلام : الباقر» 
والصادق » والناصر . وبه قال أبو عبيدة » وبعض الظاهرية ؛ لآن هؤٌلاء قالوا : إن 
الطلاق البدعي لا يقع . والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة لا يقع . 

( الثالث ) : وقوع الثلاث إن كانت المطلقة مدخولة » وواحدة إن لم تكن 
كذلك . وهذا هو مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس » وإسحاق بن راهويه . 


( الرابع ) : أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق بين المدخول بها وغيرها . وهذا 
مذهب ابن عباس عل الأصح , وابن إسحاق » وعطاء » وعكرمة » وأكثر أهل 
البيت . وهذا أصح الأقوال » انتهى . ثم سرد أدلة هؤلاء ورجح القول الرابع فليرجع 
إليه . 

قال ابن القم : « قد صح عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم أن الثنلاث كانت 
واحدة في عهده » وعهد أبي بكر . وصدراً من خلافة عمر . وغاية ما يقدر مع 
بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ول يبلغه . وهذا وإن كان كالمستحيل ؛ فإنه يدل 
على أنهم كانوا يفتون في حياته » وحياة الصديق بذلك . وقد أفتى هو صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك . 
ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً لهم 
لفلا يرسلوها جملة » وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه غايته أن يكون سائغاً 
لمصلحة راها ‏ ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسلم » 
وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته . فإذا ظهرت. الحقائق فليقل امرؤٌ ما 
شاء) وبالله التوفيق ) انتهى . 


بت لاع أ به 


[ الطلاق الغللاث ف مجلس واحد 
يقع طلقة واحدة على الراجح ] 


( الراجحٌ عَْدَهُ عَدَمْ الؤقوع, ) قال الماتن : ذهب الجمهور إلى أنه يقع » وأن الطلاق 
يتبع الطلاق . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق ؛ بل يقع 
واحدة 3 وقد حكي ذلك عن أببي موسى © وابن عباس » وطاوس ؛- وعطاء , 
وجابر بن زيد » وأحمد بن عيسى » وعبة اله بن مود .ورواية عن © وزوانة 
عن زيد بن علي ) وإليه ذهب شيخ الإسلام ار هي 1 ' والحافظ ابن ألقم” 7م 
وقد حكاه ابن مخ مغيث”7' في كتاب الوثائق عن علي » وابن مسعود » وعبد الرحمن 
ابن عوف » والزبير » وحكاه أيضاً عن جماعة من مشايخ قرطبة . ونقله ابن المنذر 
عن أصحاب ابن عباس . 


واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله : « أنه طلق امرأته سهيمة البتة» 
فأخبر النبي عَلُهِ بذلك فقال : والله ما أردت إلا واحدة : فقال رسول الله مَلِنَم : 
واللّه ما أردت إلا واحدة ؟ قال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة . فردها إليه  »‏ 


أخر جه الشافعي”"") 


وأو و والترمذي””'), وصححه أبو داود » وابن حبان » 

م لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى » (/17 - 17) بحوث ضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق 
النلاث طلقة واحدة . 

)5١(‏ راجم : ٠‏ إغاثة اللهفان » ١547/١(‏ - ١98)ء‏ وأعلام الموقعين )4٠ ٠ *٠0/9(‏ وزاد المعاد 
1/0١‏ ؟ - الا 

(؟5) ذكر ذلك ابن قم الجوزية في « إغاثة اللهفان » 99/١‏ -8.2”) , 

(55) في ترتيب المسند (؟/لالا رقم )١١07‏ . 

(54) في السئن (557/5 رقم 5504) . وقال  :‏ وهذا أصح من حديث ابن جر : أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثاً لأهم أهل ببته وهم أعلم به » وحديث ابن جر رواه عن بعض بني أني رافع » عن عكرمة 
عن ابن عباس »© . 

(76) في السئن (9/ 420 رقم )١١1‏ . وقال : و هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسألت محمداً 
عن هذا الحديث . فقال : فيه اضطراب . ويُروى عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن ركانه طلق 
امرأته ثلاثاً » . 


ال ا لك 


والحاك” ''» وفي إسناده الزبير بن سعيد الحاشمي””''. وقد ضعفه غير واحد » وقيل : 


إنه متروك . وفي إسناده أيضاً : « نافع بن عجير ) . وهو مجهول ومتنه بيغا 
مضطرب ء ا قال البخاري . قفى لفظ منه : ١‏ أنه طلقها ثلاثاً » . وفي لفظ : 
« واحدة ) . وفي لفظ : « البتة » . وقال أحمد : طرقه كلها ضعيفة . 


وأما استدلاهم بقوله تعالى : طل الطَلاقُ مَرَانٍ 4”"©» ويقوله : طفن 3 
ا جل 3 ب في قن من اخعة نيه بى و عي ل غم 


0000 
فللتقة .7" 


وأرجح من الجميع ؛ والحجة في هذا المقام : حديث ابن عباس الثابت في صحيح 
مسله”'"» وغيره : ١‏ أن الطلاق كان على عهد رسول الله َيه » وألي بكرء 
وصدراً من إمارة عمر » الثلاث واحدة . فلما كان في عهد عمر تتابع الناس » 
فأَجارّهُ عليهم » انتبى . وكل رجال إسناده أئمة وله ألفاظ وأسانيد . 


وفي لفظ””": « أن أبا الصّهْباء قالّ له : ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على ' 
عهد رسول الله عله » وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمر ؟ قال : نَعَمْ ») . ولم 


(5) في المستدرك )١149/1(‏ »ء وفي التلخيص 5١/5(‏ رقم *.11) بل هو حديث ضعيف . ضعفه الألباني 
في الإرواء ١*9/7(‏ رقم )5١595‏ . 

50) انظر ترجمته في الميزان (507/9 رقم 38175) . 
والكاشف (١/48؟‏ رقم **15) . والتقريب لابن حجر 558/١(‏ رقم )٠١‏ فهو لين الحديث . 

(58) البقرة :(159). 

(39) البقرة : (585) . 

.)7- ؟:1١/ه(‎ ) 

(كلا) (5/وو١١‏ رقم /ا١1/1ا2١).‏ 

0لا (9/5؟ة١١‏ رقم 97/15ا4١).‏ 


١١8‏ سآ 


ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له . فإن الطلاق لا يتفاوت الحال فيه قبل الدخول 
وبعده » وإذا ثبت الحكم في أحدهما ثبت في الآخر. ومن ادعي الفرق فعليه 
إيضاحه . 

وفي حديث محمود بن أييد : « أن رسول الله عي أخير عن رجلٍ طلُقَ امرأئة 
ثلاثاً جمعاً » فقامَ عَضْبَان » فقال : ايُلْعَبُ بكتاب الله وأنًا بيْنَ أَظْهْرٍ كم » حتى قام 
رجل » فقال : يارسول الله ألا أدلُّ ؛, وقد أخرجه النساقيُ””” بإسناد صحيح . 


وروى البيهقي” '» عن ابن عباس : « أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً في مجلس 
واحد » فحزن عليها حزناً شديداً » فسأله رسول الله عَيه كيف طلقتها ؟ فقال : 
طلقتها ثلاثاً » فقال : في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : إما تلك واحدة إن شعت 
فراجعها ». وأخرج نحوه عبد الرزاق” "» وأبو داود” '. من حديثه . وهذا 
خلاصة الحجج في هذه المسألة وهي طويلة الذيول » كثيرة النقول » متشعبة 
الأطراف , قديمة الخلاف ‏ والإحاطة يجميع ما فيها فى الأقؤال و أذلتا وتصيكيها 
يحتمل مصنفاً مستقلاً » وقد جمع في ذلك شيخنا العلامة الشوكاني رسالة بسط فيها 
بعض البسط » وقد امتحن بهذه المسألة جماعة من العلماء منهم شيخ اجام ابن 
تيمية » وجماعة ممن بعده » والحق بأيدييم ولكن عن كان مدهب الأزيعة الأنية 
ند شلال جع ادن 4 كاد امال للك الس اي ا 
كاتخالف للإجماع . وقد ظهر ثما سقناه ههنا من الأدلة والنقول أن الطلاق ثلاثا 
بلفظ واحد أو ألفاظ في مجلس واحد من دون تخلل رجعة » يقع واحدة » وإن كان 
بدعياً فتكون هذه الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة من إثم الفاعل دون سائر 
صور البدعي فلا يقع الطلاق فيها لما قدمنا تحقيقه . 


(7/9) في السئن ١145/5(‏ رقم 5101) . 08050 في السنن الكبرى (799/7) . 
(70) في المصنف (90/6” - "6١‏ رقم 011774 . 
(77) في السئن (748/1 - 545 رقم )1١47‏ قلت : روى أبو داود أصل الحديث من طريق فيه راو 


مبهم » ولكن الحديث رواه أحمد في المسند ١١7/5(‏ رقم 17817) بتحقيق أحمد شاكر » بإسناد آخر 
صحيح متصل من طريق داود بن الحصين عن عكرمة . 


1١١م‎ 


وأطال ابن القم في تخريح أحاديث الباب والكلام عليها » وأثبته بالكتاب » 
والسنة » واللغة » والعرف . وعمل أكثر الصحابة . ثم قال بعد ذلك : فهذا 
كتاب الله تعالى » وهذه سنة رسول الله عه » وهذه لغة.العرب ٠‏ وهذا غرف 
التخاطب » وهذا خليفة رسول الله عَُّهُ والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث 
سنين من عصر عمر على هذا المذهب . فلو عدهم العاد بأسمائهم وعدا واوا 
أبم” "ا كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى » وإما بإقرار عليها » ولو فرض منهم 
من لم يكن يرى ذلك » فإنه لم يكن منكراً للفتوى به ؛ بل كانوا ما بين مفت 
ومقر بفتيا » وساكت غير منكر . وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى 
ثلاث سنين من خلافة عمرء وهم يزيدون على الألف قطعاً » كا ذكر يونس بن 
بكير عن أبي إسحاق . فكل صحابي كان على أن الثلاث واحدة بفتوى » أو إقرار » 
أو فيكو 

ولقد ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم , ول تجمع الأمة ولله الحمد 
على خلافه ؛ بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن وإلى يومنا هذا . 

فأقتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » 6 رواه حماد بن زيد , 
عن أيوب لغ غكرمة + غن انق عباتي + إذا :قال » أن «طالق ثلاثاً يفم واد 
فهي واحدة . 

وأفتى بأنها واحدة : الزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . حكاه عنهما 
ابن وضاح . 

وأما التابعون : فأفتى به عكرمة » وطاوس . 

وأما تابعو التابعين : فأفتى به محمد بن إسحاق ». وحلاس بن عمرو » والحارث 
العكلي . 


وأما أتباع تابعي التابعين : فأفتى به داود بن علي 3 وأكثر أصحابه 2 وأفتى به 


270 هكذا الأصل ولعل صحة العبارة هي ( لوجد أعم ) إل . 


1١١١ -‏ ل 


والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب » والسنة » والقياس » والإجماع 
القديم » ولم يآت بعده إجماع يبطله . ولكن رأي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى 
عنه أن الناس استهانوا بأمر الطلاق » وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة » فرأى من 
المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم » فرأى عمر أن هذا مصلحة طم في زمانه . 

والذي ندين الله تعالى به » ولا يسعنا غيره » وهو القصد في هذا الباب : أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله عه » ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه ؛ أن 
الفرض علينا وعلى الأمة الأخنذ بحديثه » وترك كل ما خالفه » ولا نتركه الخلاف 
أحد من الناس كائنا من كان » . انتبى حاصله . 

9 : 5 2 اتيف 250 نو :2 8 
وفي رسالة مستقلة للماتن:» وفي كتابنا مسك الختام » فليرجع الطالب إليها إن أراد 
التفصيل والتحقيق.» وبالله التوفيق + 


[ الخالات التي يطلق فيها القاضي ] 
[ الأولى : التطليق لعدم النفقة ] 


- وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته » فأقول : إذا كانت المرأة جائعة » أو 
عارية في الحالة الراهنة فهي في ضرار , والله تعالى يقول : ا ولا تضاروهن 7#”". 
وهى أيضاً غير معاشرة بالمعروف , والله يقول : 9 وعاشروهنٌ بالمعروف #4 
وهي أيضاً غير ممسكة بمعروف ء والله يقول : 9 فإمسالكٌ بمعروف أو تسريحٌ 
بإحسانٍ 74؛ بل هي ممسكة ضراراً» والله يقول : 9 وَلَا تُمْسِكُوهنٌ 
ضِرّاراً 074 والنبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : ٠لا‏ ضرر ولا 


جممل ١”‏ 6). كه ثلندتن > لضض” 
)8١(‏ الطلاق : 5. )8١(‏ الساء: 19 . 
)8١(‏ البقرة : 9؟7 . (27) البقرة : 573١‏ . 
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(84) حديث حسن . 
روي من حديث : عبادة بن الصامت ., وابن عباس » وأني سعيد الخدري . وأبي هريرة » وجابر بن 
عبد الله » وعائشة » وعمرو بن عوف ء وتعلبة بن ألي مالك القرظي » وأبي لبابة . 
» فحديث عبادة : أخرجه ابن ماجه (84/1/ رقم )714٠‏ » والبييقي في السنن الكبرى )177/١١(‏ » 
وأحمد (ه/7577 -73707)اء وأبو نعيم في أخبار أصفهان )44/١(‏ » قلت : وفي سنده انقطاع بين 
إسحاق وعبادة » وفيه علة أخرى وهي جهالة حال إسحاق هذا , قال الحافظ في التقريب رقم : 4140 
« مجهول الحال 4 . وقال البوصيري في سصباح الزجاجة (77/7 رقم 8717)  :‏ هذا إسناد رجاله ثقات 
إلا أنه منقطع ... ) . 

ه وحديث ابن عباس » فيرويه عنه عكرمة . وله ثلاث طرق عنه : 

( الأولى ) : عن جابر عنه : 

أخرجه ابن ماجه (؟/84/, رقم )1754١‏ . وأحمد (91/1) » والطبراني في الكبير 707/١1١(‏ رقم 
5©.. قلت : وهذا سند واه . جابر هو الجعفي قال البوصيري في مصباح الزجاجة « 77/١‏ 
رقم 454 © ( وقد ابهم ) . 

( الثانية ) : عن داود بن الحصين عن عكرمة به وزاد : « ولجارك أن يضع في جدارك خشبته » . 
أخرجه الدارقطني (718/4 رقم 85) , والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » (97/5) » . 
والطبراني في الكبير (؟/747/85١)‏ بدون الزيادة . 

قلت : وهذا سند لا بأس به في الشواهد . 

( الثالثة ) : رواه ابن ألي شيبة [ كا في نصب الراية (584/4 - 788) ] عن عكرمة به . وسكت 
عليه الزيلعي » قلت : وهذا سند لا باس به في الشواهد . 

ه وحديث ألي سعيد.: 

أخرجه الدارقطني 7١8/4(‏ رقم 88) دون الزيادة » والحاكم (؟//اه-8ه) », والبيبقي (59/5) من 
طريق الداروردي » عن عمر بن يحبى المازني عن أبيه عنه . وزاد : « من ضار ضره الله ومن شاق 
شقٌّ الله عليه » . وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وخالفهما الألباني 
في الإرواء )4٠١/7(‏ وقال : « وهذا وهم منبما معاً . فإن عئان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم 
أصلاً . وأورده الذهبي نفسه في ١‏ الميزان » وقال : : قال عبد الحق في أحكامه : الغالب على حديثه 
الوهم » . نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الدراوردي به أخرجه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » 
كا في « نصب الراية » للزيلعي (85/5) ء وقال : ١‏ قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا 
لآ يمرق>لدصال ول يعزق من وكر 1 

وقد رواه مالك في الموطأ (؟/745 رقم )7١‏ عن عمرو بن يحى المازني عن أبيه مرفوعاً  .‏ - 


١١0‏ سد 


وقد ثبت في الفسخ بعدم النفقة » ما أخرجه الدارقطني” ”2 والبييقي 


لحي 


ل ل 
على امرأته : يفرق بينهما ) . وأخرجه الشافعي” "ويد الرواق 77" عن سعد يرن 
المسيب » وقد سأله سائل عن ذلك » فقال : يفرق بينهما . فقيل له : سنة ؟ فقال : 
نعم سنة . وما زعمه ابن القطان من توهم الدارقطني فليس بظاهر . 


(85) في 


وقال الألباني في الإرواء )4١1/*(‏ : وهذا مرسل صحيح الإسناد » وهذا هو الصواب من هذا الوجه . 
ه وحديث أبي هريرة : أخرجه الدارقطني (8/4؟١7‏ رقم 81) وقال الزيلعي في نصب الراية (788/5) : 
٠‏ وأبو بكر بن عياش مختلف فيه » . وقال الألباني في الارواء (411/5) : « هو حسن الحديث » وقد 
احتج به البخاري » وإنما علة هذا السند من شيخه ابن عطاء » وهو يعقوب بن عطاء بن أني رباح » 
وهو ضعيف 5 في التقريب » اه . 

» وحديث جابر . أخرجه الطبراني في الأوسط [ ا في نصب الراية (85/4”) والمنجمع ])1١١١/4(‏ 


| وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه . 


: وحديث عائشة فله عنها طريقان‎ ٠ 


َ) الأول ) : من طريق الواقدي . 
.أخرجه الدارقطني (7117/4 رقم 8) وسنده واه جداً من أجل الواقديفإنه متروك والطريق الأخرى 


من وجهين اخرين » من رواية القاسم عن عائشة . 


( الوجه الأول ) أخرجه الطبراني في الأوسط ١95/١(‏ رقم ٠ع)‏ وسندة وأه جداً . روح بن صلاح 
ضعيف » وأحمد بن رشدين قال ابن عدي : كذبوه [ المجمع ])0١/5(‏ 

( الوجه الثاني ) أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (77/1 رقم )٠١7‏ . وقد فات الحيئمي في المجمع 
هذا الطريق . قلت : وفيه أبو بكر بن أي سَبْرَةَ رموه بالوضع 5 في التقريب (7937/5 رقم 01) . 
م وحديث عمرو بن عوف : 

ذكره ابن عبد البر وقال إسناده غير صحيح [ م في الهداية .])١4 - 1١١/8(‏ 

ه وحديث ثعلبة بن أني مالك القرظي . 

أخرجه الطبراني في الكبير (85/9 رقم 1741) . 

قلت : في سنده إسحاق بن إبراهم هو ابن سعيد الصواف » قال الحافظ في التقريب (١/14ه‏ رقم /751) 
لين الحديث . 

هم حديث أبي ليابة . 

أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (4.7) والخلاصة أن الحديث حسن بطرقه وشواهده . 

السئن : (7907/9 رقم .)١94‏ (8) في السنن الكبرى (470/7) . 


(87) في بدائع المنن (8/1؟” رقم 1707) . (88) في المصنف '(17/7 رقم )1١717601‏ . 


1١8‏ اس 


ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة ؛ أن الله سبحانه قد شرع 
الحكمين بين الزوجين عند الشقاق » وجعل إليبما الحكم بينهما . ومن أعظم الشقاق 
أن يكون الخصام بينبما في النفقة . وإذا لم يمكنهما دفع الضرر عنها إلا بالتفريق » 
كان ذلك إليهما . وإذا جاز ذلك منهما » فجوازه من القاضي أولى . فإن قلت : 
تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة » يستلزم جوازه للعيوب إذا كان يحصل 
التضرر بها على أحد الزوجين'. قلت : النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها . 
وليس ما يفوت بسبب تلك العيوب بواجب لطا عليه » ثم التضرز بترك النفقة وتوابعها 
لا يعادله شيء » وإذا كان العيب في الزوجة كالجنون » والجذام » والبرص » فقد 
فات الزوج شيء واجب له. لكن قد جعل الله بيده الطلاق . ثم قد ورد في 
خصوص الفسخ بعدم النفقة ما قدمنا ذكره * 


[ الثانية : التطليق لغيبة الزوج ] 


وأما التفريق بين المفقود وبين امرأته فأقول : قد تشعبت المذاهب في هذه المسألة 
إلى شعب ليس عليها أثارة من علم » لا سيما التحديدات بمقادير معلومة من 
الأوقات » منها ما هو رجوع إلى مذاهب الطبائعية » كقول من قال : إنه ينتظر 
المفقود حتى يمضي له من يوم ولادته مائة وعشرون سنة » فإن هذا هو عين مذهب 
جماعة من الطبائعية » قالوا : أكثر مايعيش الإنسان مائه وعشرون سنة ؛ لأن كل 
طبيعة من الطبائع الأربع إذا لم يعرض ها ما يفسدها تغلب على الإنسان ثلاثين سنة 
فتحصل من مجموع الأربع الطبائع مائة وعشرون سنة » وهذا مذهب كفري وكلام 
بمعزل عن الشريعة”” . 
قال المائن في .حاشية الشفاء : 9 وقد رأينا في عمرنا من عاش .ماثة وسبعاً وعشرين 


سنة ونصف سنة + ورأيناه وهو في هذا السن في كال من حواسة: وجوارحه » نحيث 


(45) ليس في هذا شىءٌ من الكفر فإنه إذا صحرأنٍ أحداً قال بهذا فإنما يرجع إلى سنة الله في خلقه ويريد 
به أن الغالب على الإنسان أن يعيش هذه المدة إذا قدر الله له ذلك . 


ه6١١‏ ده 


إنه لم يفقد منها شيئاً وهو يذهب ء. ويجيءء ويحضر المساجد . وغاب عنا بعد 
ذلك » فالله أعلم كم عاش بعد هذه المدة » انتبى . 


أقول : وقد رأينا من عاش فوق المائة إلى عشرين سنة أو أكثر من ذلك » وهم 
كثيرون » ومعنا بمن عاش فوق الائة إلى أربعين سنة ؛ بل أزيد من ذلك وهم 
قليلون » والقدرة الإلهية صالحة للكل . وبالجملة فمن العلماء من قال : مائة 
وخمسون . ومنهم من قال : مائتان . ومنهم من قال : أربع سنين . ومنهم من قال : 
زيادة على ذلك » ومنهم من فرق بين من كان له أهل ومال » ومن لم يكن له أهل 
ومال » والكل محض رأي . وعندي أن تحريم نكاح المحصنة ورد به النص القراني » 
وأجمع عليه جميع المسلمين ؛ بل هو معلوم من ضرورة الدين . وامرأة المفقود محصنة 
فالأصل الأصيل تحريم نكاحها » وإذا لم يكن لها ما تستنفقه » وكان إمساكها حيتكذ » 
وإلزامها على استمرار نكاح الغائب فيه إضرار بها » كان ذلك وجهاً للفسخ . وهكذا 
إذا طالت مدة الغيبة » وكانت المرأة تتضرر بترك النكاح » فالفسخ لذلك جائز » 
وإذا جاز الفسخ للعنة » فجوازه للغيبة الطويلة أولى ؛ لأنه قد علم من نصوص 
الكتاب والسنة تحريم الإمساك ضراراً » والنبي للأزواج عن.الضرار في غير موضع » 
فوجب دفع الضرار عن الزوجة بكل ممكن , وإذا لم يكن إلا بالفسخ جاز ذلك 


بل وجب . 
[ حكم طلاق المكره ] 


وأما عدم وقوع طلاق المكره فدليله حديث : ١‏ لا طلاق في إغلاق ») أخرجه 
0 وأبو او وابن ان والبييقي””", والجا؟” “ل وصححه » من 


(80) في المسند (77/5) . 

. )5١91 في السئن (545/9 رقم‎ )94١( 

(؟4) في السنن 570/١(‏ رقم )٠١55‏ . 

(35) في السنن الكبرى (70107/7) . 

(94) في المستدرك (198/5) . قلت : وهو حديث حسن بممجموع طرقه .. 


- 1١1١5 


حديث عائشة . وضعفه أبو حاتم" بمحمد بن عبيد الله بن أبي صالح » ورد عليه 


بأنه قد أخرجه البيهقي من طريق غيره . 

والإغلاق عند علماء اللغة : الإكراه » © في النهاية” 2 وغيرها . 

وأما عدم صحة الطلاق قبل أن ينكحها , فالأحاديث الواردة في هذا الباب لا 
تخلو عن مقال » لكن لها طرق عدة عن جماعة من الصحابة » وهي لاا تقصر عن 
بلوغ. رتبة الحسن لغيره » فالعمل بها متحتم » ولم يات من خالفها بشيء إلا مجرد 
رأي محض . ثم إن السيد لا يطلق عن عبده ؛ بل الطلاق إلى العبد وذلك هو الأصل 
في الشريعة المطهرة » فمن زعم أنه يصح طلاق غير زوج فعليه الدليل » 


(5ة) في العلل (١/0؟4‏ رقم 917؟١)‏ و (١/5؟9؛‏ رقم .)١5٠٠١‏ 
وحم وللوبام - حولم . 


ل ١١7”‏ ب 


ل] [ الفصل الثاني : بما يقع الطلاق ع [] 
[ حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية ) 


( وَيْقعُ بالكنايّة مع الي ) لحديث عائشة عند البخاري”” , وغيره : « أن ابنة 
الجون » لما أدخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ودنا منها قال : 
أعودٌ الله شلك 4 افقال بلا : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلكِ » . 

وفي الصحيحين”"' وغيرهما فى حديث تخلف كَعْب , بن مَالِكُ لما قيل له : « إن 
رسول الل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بم أن تر امرأئك » فقال ة أطلقها: 
م مَاذًا أفعَل ؟ قال : بل اعْتَرلْهَا » فلا تَقَرَيَنهَا فال لامرأته : الحقي بأهلكِ ») قاد 
الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد , ولا تكون طلاقاً مع عدمه . 


[ حكم الطلاق بالتخيير ] 


( و ) ايقع الطلاق ( بالتخيير إذَا اختارّث الفرْقَةَ ) لقوله تعالى : <«إ يا أي الي 


قل لأَرْوَاجك إن كُنمُنّ تُرِدْنَ الحياة الدَّئَْا © الآية » 8 وَإِنْ كنْمُنَ ُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالدّائ الآخرة 4" الآية . 


وقد كبتك في الصحيحين”'') وغيرضاء أن رسول الله لله دعا نساءه لا 
نزلت الآية » فخيرهن . 
(91) في صحيحه (57/9" رقم 078014) . 
(4ة) البخاري (8/؟١١‏ رقم )44١8‏ . 
ومسلم (0/4؟١5‏ رقم 5779) . 
(95) من الآية ١8(‏ و )١9‏ من سورة الأحزاب . 
)٠٠١(‏ البخاري (19/8ه رقم 474860) . 
ومسلم (؟/*١١١‏ رقم 8ا4١).‏ 


ل كك 


ف المخ يي 0 وغيرهما ء, عن عائشة قالت : احيرا وجرن الله 


, فاخي كاك ) فَلَمْ يَعُدُهَا شيعا ) . 
وفي المسألة خلاف وهذا هو الحق وبه قال الجمهور . 
[ حكم الطلاق بالتوكيل ] 


( وإِذا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إِلَى غيرهٍ وَقَعَ منهُ ) لأنه توكيل بالإيقاع ».وقد تقرر جواز 
التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره » فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل ١‏ 
وقد سكل أبو هريرة » وابن عباس » وعمرو بن العاص » عن رجل جعل أمر امراته 
بد أبيه فأجازوا طلاقه » كا أخرجه أبو بكر البرقاي في كتابه المخرج على 
الصحيحين . 


[ حكم الطلاق بلفظ التحريم ] 


( وَلَا يع بالتحريم ) + في ف ال الغرن رابع كباس "قال 9 إذا حرم 
لجل امرأنه » فهي مين يُكفرها . وقال : طا لذ كان لَكُمْ في رسول الله أسوة 


اعد 0 ل 
حسنة 
)٠١4+ 5‏ ؟. ع 57 51 5 5 
وأخرج عنه النسالي ‏ : «أآنه اتاه رجل فقال : إني جعلت امرآني علي 
حرام » فقال : كذَبْتَ ليست عليك بحرام » ثم تلا هذه الاية » : «إ يا آيها النبي 


و سور ما 


رد ساو مر هم. 2 2 
لِمَ تُحَرْمُ ما أحَل اللَهُ لَك 4””' 2 عليك أغلظ الكفارة عِنّق رقبة » . 


. )00555 البخاري (51/9” رقم‎ )٠١١( 
.)١417/ ومسلم (؟/7١١٠١ رقم‎ 
. )0755 البخاري (77/4/9 رقم‎ )٠١؟(‎ 
.)١177/١9- 1١4 رقم‎ ١١٠١/5( ومسلم‎ 
. من الآية (31؟) من سورة الأحزاب‎ ٠١5 
. 014٠١ في السئن (5/١ه١ رقم‎ 0١5( 
. من سورة التحريم‎ )١( من الآية‎ )٠١١( 


١١98‏ ده 


وأخرج النسائي' ' أيضاً بإسناد صحيح عن أنس : ١‏ أن رسول الله عله 
كانت له أمة يطؤها. فلم تزل به عائشة وحفصة » حتى حرمها على نفسه » 
فانزل الله عز وجل : 8 يَا أيُها الي ! لِمَ تُحَرّمُ مَا أُحَلُ اللَهُ لَك 4 الآية » . 
وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكر . 
وفي هذه المسألة مذاهب قد ذكر الحافظ ابن القم””' '' منها ثلائة عشر مذهب » 
وقال : إنها تزيد على عشرين مذهباً , والذي أرجحه منها : هو أن التحريم ليس 
من صرائح الطلاق » ولا من كناياته » بل هو يمين من الأيمان . م سماه الله عز 
رعل ل كاه هلزنا لمالا ال لخم ف أعل الله الك لحني ترات 
أزواجك واللهُ غفورٌ رحيم . قد فرض اللَُ لكم حلَةَ أانكم 4" ' فهذه الآية 
مصرحة بأن التحريم يمين » والسبب .وإن كان خاصاً وهو العسل الذي حرمه على 
نفسبه » أو الأمة التي كان يطوها فلا اعتبار بخصوص السبب » فإن لفظ ما أحل الله 
لك عام » وعلى فرض عدم العموم فلا فرق بين الأعيان التي هي حلال . 
وأخرج. الترمذي””' '» عن عائشة » قالت : « آلى رسول الله مله من نسائه . 
فجعل الحرامٌ حلالاً وجعل في امين كفارة » أي جعل الشيء الذي حرمه حلالاً 


بعد تجريمه . 


نمي ينو "راصي ون لان قاو وزاك بباركل ا اي 
و ااام 
مين يكفْرّهَا , ثم قال : 9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 74" . 


. )4١7/5( عزاه إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )٠١( 
وابن 0 في الفتح (77/9؟) وصحح إسناده . وأخرجه الحام (445/7) وقال على شرط مسلم‎ 
: . وأقره الذهبي‎ 

)٠٠١0‏ في زاد المعاد (ه/؟.” -5.مم). 

.)5 و‎ ١( التحرم‎ )٠١8( 

7.0050 رقم‎ 5١4/5 في السنن‎ )6٠١9( 
. قلت : وهو حديث ضعيف‎ 


. 3١ : الأحزاب‎ 011١9 .)١475/١9 رقم‎ ١١٠١/( في صحيحه‎ )٠١١( 


١56‏ ب 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرناه . وبالجملة 
الحق ما ذكرناه » وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة » ومن بعدهم . وجميع أهل 
الظاهر » وأكثر أصحاب الحديث ٠‏ وهذا إذا أراد تحريم العين » وأما إذا أراد الطلاق 
بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ ؛ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق 
ببذه الكناية كسائر الكنايات . 


[ الرجعة حق للزؤج مدة العدة .من طلاق رجعي ] 


( وَالرَجل أحَقٌ بامرأته في عِدَةٍ طَلاقهِ يُراجعها متى شَاءَ إِذَا كان الطَّلاقٌ 
رجيّاً ) لحديث ابن عباس عند أبي داود 00 والتساي اك في قوله تعالى : 
«( وَالمُطلَقَاتُ ا 0 يَكثمْنَ ما حَلقٌ 
الله في أَرْحَامِهنٌ 14" . قال : « وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو 
أحق برجعتها » وإن طلقها. ثلاثلا » فسخ ذلك : ل الطَلاق مَرتَانِ 0# 2. وفيا 
إسناده علي بن الحسين بن واقد”''". وفيه مقال . 


٠. 5‏ > مسد و* و دو عرو 

وأخرج الترمذي”"' ''» عن عائشة » قالت : ١‏ كان الرّجُل يُطَلقُ امراتة ما شاءً 
2 و ا وى هافن ا 2 3 قن و 1 م اعفن عوادغية 
أن يُطلقهًا » وَهِي امرَأنّهُ إذا رَاجَعَهَا وَهِ في العِدَّةِ » ون طَلَقَهَا مائة مرَةٍ أو أكثر, 

0 لىئ 7 سا ملو 5 8 5-6 324 3 
حتى قال رجل لامرآته : واللهِ لا اطلقكِ فتبينى مني » ولا اويكِ أبدا » وقالت : 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همَّتٌ عِذَّنُكَ أن تنقضي راجعتّك . فَذَّهَبَتِ 
0 ل 
كان 0 . قَالتُ عَائَْة : فاستائف النَّاسُ الاق مستقبلاً مَنْ كان شٌَ 


. )5198 في السنن (544/9 رقم‎ )١1١5( 
.؟5١48٠ في السئن (5/؟١١1؟ رقم 50514") وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء رقم‎ )١١5( 


. من الآية (9؟١5؟) من سورة البقرة‎ )١١5( . من الآية (78؟) من سورة البقرة‎ )١١5( 
. رقم 08714). وهو صدوق يهم‎ ١717/9 انظر ترجمته في الميزان‎ )١١7( 
. من الآية (9؟؟) من سورة البقرة‎ )١١8( . 00197 في السنن 4517/5 رقم‎ )١١90 


١5١‏ د 


وم لم 0 طَلَقَ » . 
. (55) 


0 أبو داود”''", وابن ماجه'''". والبيهقي”' 2 والطبراني'”' 2 
عمران بن حصين ل 
طلاقها » ولا على رجعتها .» فقال : طلّقَتَ لغير سُنّة » وراجعتٌ لغير منّة » أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تَعْدْ ) . 


[ حكم الطلاق البائن ] 


( وَلا تحل له بعد الثالثة حتى تنككح زوْجا غيرَةُ ) لقول الله تعالى : « حَتَى 
امه 0 11 3 4 : 5 سابل 3 
تكح رَوْجاً عيره 4 '. ولما في الصحيحين”” ''' وغيرهما من قوله َيَكدُهِ لامرأة 
رِفاعة القَرَظُِ : « لا . حتى تذوق عُسَيْلَهُ ويذوق عُسَبْلَتكِ » وهو مجمع على ذلك » 


. )5185 في السنن (519/9 رقم‎ )١١5( 

. )3١78 رقم‎ 7017/١( في السنن‎ )1٠١( 

. 7١14 في السنن الكبرى (077/9*) وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء رقم‎ )11١( 

. الم أعثر عليه‎ )0١0( 

(9؟١)‏ من الآية (750) من سورة البقرة . 

)1١5(‏ البخاري ‏ '(19/5؟ رقم 57*5), ومسلم (5/هه.١‏ - ٠١65‏ رقم )١498/11١(‏ و 
159/310 0). 
قلت : وأخرجه أبو داود (1/1 رقم 1704) » والترمذي (477/9 رقم 1118) » والنساقٌ 
)١548/5(‏ وابن ماجه 771/١(‏ رقم )١9117‏ وأحمد في المسند (57/5 + 45) . كلهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 


بح نت 


ل] [الباب الثاني ( بَابُ الخلع ) [] 


[ بياد مشروعية الخلع ] 

وفيه شناعة ماء لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة المسيس » وهو 
ل ل ل 0 
غَليظاً 7#" واعتبر النبي 2 كي هذا المعنى في اللعان حيث قال : « إن صدقت 
عليها فهو بما استحللت من فرجها ) . ومع ذلك فربما تقع الحاجة إلى ذلك فذلك 
قوله تعالى : «9 قَلّا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افقدث به 4" . 

قلت : دلت الآية الأولى على النبي عن الخلع » والثانية على جوازه فتكلم الفقهاء 
في ترتيبهما . 


(فقدلة 


قال البغوري ' وغيره : « إذا اذاها بمنع بعض حقوقها» حتى ضجرت » 
فاختلعت نفسها » فهذا الفعل منه حرام . ولكن الخلع نافذ لأن الله تعالى قال في 
3 ره و* 2 95 وهم (8؟١)‏ : 
صورة النبي ‏ و كلوه لِعَذْهَبُوا ِبَعْضٍ ما اتيتمُوهُنٌّ 2# 2 والعضل 
(119) 1 
التضييق والمنع وقال : 8 وإن م استَبدالٌ ع1 مَكَانُ رَوْج # وهذا 
إشارة إلى طموح بصره إلى غيرها من غير أن يرى منها التقصير . والخلع المباح بلا 
كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج » ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه » فتخرج فتختلع 
2 2ه ل ةا ا 5 ُ 2 
نفسها . لقوله تعالى : 8 إلا أن يخافا الا يُقَيمَا خدودّ الله » إلى أن قال : 9 فلا 
ل 5 )20 5 سإألل 4 1 اه 5 
جاح عَلهِمَا # ؛ ولتقريره عَكنُهِ حبيبة بنت سهل على الخلع حين ذكرت 
)١١5(‏ التساء : (531) . )١١(‏ البقرة : (9؟51). 
)١١0(‏ في شرح السنة (151/9) . 
)١١8(‏ النساء : (19) . (9؟١)‏ النساء : )5١(‏ . 
)١3٠١١١‏ البقرة : (9؟١5)‏ . 


لكك 


الباق" :يول "اعتلة: تفينها: بلا شين قجائق عَم الكزاهة لأن"النتن .202 
وأصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع من جانبها . وقد ثبت أن رسول الله عَيه 
قال : « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق )2"7. 

أقول : في قوهم : هذا الفعل منه حرام » ولكن الخلع نافذ ؛ نظراً لأن قوله 
تعالى : ل فلا تأَحَدُوا مِنْهُ شيئاً أتأَحدُوئَهُ يُهتاناً وإئماً مبيناً 4'""", وقوله : ا ولا 
يحل لكم 4 نصان في تحريم أخذ البدل » وهو يقتضي بطلان العقد » 5 في كثير 
من مسائل البيوع . فإما أن يكون العقد باطلاً من أصله » أو يمضي الطلاق ويرد 
عليها ما لها ما قال مالك والله تعالى أعلم . 

واتفق أهل العلم على أنه إن طلقها على مال فقبلت فهو طلاق بائن . واختلفوا 
في الخلع » فقال أبو حنيفة : تطليقة بائنة » وهو أصح قولي الشافعي » وله قول أنه 
فسخ وليس بطلاق » ولا ينقص به العدد ؛ كذًا في المسوى'” '2. 


[ الخلع يجعل أمر المرأة بيدها ] 


( وَإِذَا الع الرّجِل امرأئه كان أُمرُهَا إليها ) بعد الخلع ( لا ترجعٌ إليه بمجرّدٍ 
الرجعة ) . 1 


[ مقدار العوض في الخلع ع ٠‏ 


( ويَجورُ بالقليل وَالكثير ما لم يُجاوزْ مَا صَارَ إليبا مِنهُ ) لحديث ابن عباس 
عند البخاري”” ''» وغيره : 3 أن امرَاة ثابت بن قيس بن شمّاس جاءت إلى الثبي 
)١91(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (173/1 رقم )١5١78‏ وإسناده حسن » وله شاهد 

من حديث الْربَيّع بنت مُعَوّذْ بنحوه عند النساقي ١87/3(‏ رقم 74917) . 

(9؟*١)‏ وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه في أول كتاب الطلاق . 
5ن الساء : 7٠١‏ . 
085 /دحه0). 
)١78(‏ في صحيحه (90/9"؟ رقم 071/9) . 


١58‏ ده 


َيه فقالتُ : يا رسول الله إني ما أعِتبُ عليه في حلت ولا دين ولكني أَكْرَهُ الكفر 

في الإسلام » فقال رسول الله عله : أَتردّينَ عَلَيه حَدِيقَتَهُ ؟ قالتْ : نَعَمْ فقال 
و ا فى ١‏ إن 2 يكن 

رسول الله مُه : اقب الحديقة وَطَلقها » . 


زنسنة م افضنة 


وف زواية لاين ماجه أ والسانق”” '".'بإستناف رجالة كنات -«أعا قالت'+ 
0 2و مه 2 سابك وان ع ءاه 5 2 هه مه و 
لا اطِيقه بُعْضَاًٌ فقال لا النبي عي : « أردّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتُ : نَعَمْ . فَامَرَهُ 
3 - ا ٠.‏ ات - 8 
رسول الله عوك أن يأخدٌ الحديقة ولا يرداد ٠‏ : 


وفي رواية للدارقطني”""» بإسناد صحيح : ١‏ أن أبا الزبير قال : إنه كان 
أصدقها حديقة . فقال النبي عَُْهِ : أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت : نعم 
وزيادة . فقال النبي عَيُِّ : أما الزيادة فلا ؛ ولكن حديقته . قالت : نعم ) فهذه 
الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة فلو لم يكن أمرها إليها كانت 
الفدية ضائعة . 


وقد أفاد ما ذكرناه أند لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر ما صار إليها منه . 
وقد ذهب إلى هذا علي » وطاوس » وعطاء » والزهري » وأبو حنيفة » وأحمد , 
وإ[سحاق . وذهب: الجمهور إل أنه يحور أن 'يأذ منبا ويادة عل :ما أخعذت منه 
استدلالاً بقوله تعالى : 8 قلا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افَْدَتُ به 4#" ؛ فإنه عام 
للقليل والكثير . ويجاب بآن الروايات المتضمنة للنبي عن الزيادة مخصصة لذلك . 
كحديث : ١‏ أما الزيادة فلا » صححه الدارقطني”''. فصلح لتخصيص ذلك 
العموم كا هو الحق عند الماتن رحمه الله » من جواز تخصيص عموم القران بالآحاد . 
ومذاهب الصحابة فمن بعدهم في هذا مختلفة مبسوطة في المطولات . 


(15) في السئن 577/١(‏ رقم 5865) . 

(10) في السئن )١19/5(‏ . وهو حديث صحيح . انظر الإرواء رقم (50*5) . 
(11) في السئن (9/ه5؟ رقم 79) . 

(19) من الآية (159؟) من سورة البقرة . 


ه56١‏ له 


ا 
مج الأضار فارتقا إلى زشل الله 2 ؛ فقال لما : أتردين حديقته ؟ قالت : 
دسي زر كد لكر عقر زر لشي قن اإلند قو لط ما ا 
فيه ؛ لأنه لم يقررها على تسلم الزيادة وأيضاً قوله تعالى : « وَلَا يَحل لَكُمْ أن 
تأحذوا مما امْتُموسن شزناً إلا ان ييكانا الا لفيا خدوة: اللي 14" يدل غل جنم 
الأخذ مما اتوهن إلا مع ذلك الأمر فلا بأس بأن يأخذوا مما اتوهن لا كله فضلاً 
عن زيادة عليه . 


[ الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم ] 


( وَلَا بد مِنَ التراضي بَينَ الزَّوْجين على الخلع أَوْ إِلْرَام الحاكم مَعَ الشقاق 
ا ل 
ير 74" '". وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي َيه وإلزامه 
بأن يقبل الحديقة ويطلق » ولقوله تعالى : فل وَإِنَ فم فاق هما اكوا حَكماً 
ِنْ أَهْلِهِ وَحَكماً مِنْ أَهِْهَا 4””''. وهذه الآية كا تدل على بعث حكمين تدل على 
اقب انول احم . ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 8 وَلَا يحل لكُم أن 
تأخذوا ينا امتمرش هيا إلذ أن يكانا الأايقيما خذوة اللو 4" ويدل عليه 
قصة امرأة ثابت المذكورة » وقوطا : أكره الكفر بعد الإسلام » وقوها : لا أطيقه 
بغضاً . فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع . 


[ هل الخلع فسخ أم طلاق ] 


( وَهْوَ فَسْحٌ ) وليس بطلاق . ولكن قال الماتن رحمه الله في حاشية الشفاء 


. من الآية (9؟؟) من سورة البقرة‎ )١419 . )215/7( في السنن الكبرى‎ )١409( 
. من سورة النساء‎ )١78( من الآية‎ )١459( 
. إن يُرِيدَا إصلاحاً يُوَفِقٍ اللَهُ بينهما 4 . من الآية (ه؟) من سورة النساء‎  : بقيتها‎ )١4( 


-55١ا‏ د 


بخلاف ما قال ههنا » ورجح أن الخلع طلاق » وليس بفسخ » وقال : هذا هو الحق 
لأن الله سبحانه ذكر أحكام الخلع بعد قوله : فإ الطلاق مَرّنَانِ 4 '"» والضمائر 
من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك » كقوله : 9 إِلّا أنْ يخافا ألّا يُقيما حدوة. 
الله 4" وقوله : 9 قلا ناح عليهما فيما افتدذثُ به 74 ', وقد سماه النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طلاقاً » ما في صحيح البخاري' © » وغيره . فإنه 
قال لثابت بن قيس : «١‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . 
''": «أنه صل الله تعالى عليه واله 
وسلم أمرها أن تعتد بحيضة » » وكذلك في سنن أبي داود”*' ؛ لأنه لا ملازمة 
بين الاعتداد بحيضة » وبين الفسخ ؛ بل إذا ورد في بعض المطلقات ما يدل على 
مخالفة عدتها لعدة سائر المطلقات المصرح بها في القرآن » كان ذلك مخصصاً لعموم 
العدة » وقد أطال ابن القم”'" 2 الكلام على ذلك » ورجح أن الخلع فسخ . ولم 
يأت ببرهان يشفي سوى ما ذكرنا من أمره صل الله تعالى عليه وآله وسلم لها أن 
تعتد بحيضة » وهو في غير محل النراع 5 عرفت » التهى . 

ثم رجح في فتاواه المسماة بالفتح الرباني كون الخلع فسخاً وقال : الظاهر أنه 
فسخ لا طلاق » وهو قول جماعة من العلماء منهم ابن عباس . رواه عنه ابن عبد 
البر في التقهيد » وكذلك رواه عن أحمد » وإسحاق » وداود » وهو قول الصادق 
والباقر » وأحد قولي الشافعي » ومن قال بذلك لم يشترط فيه أن يكون للسنة » 
وأجازه في الحيض وأوقعه » وإن كان لا يرى وقوع الطلاق البدعي . 


: م 
ولا يعارضه ما روي في سنن النسالي' 


. 518 : البقرة‎ )١45( 

(045) البقرة : 5388 . 

. 558 : البقرة‎ )١45( 

. )510107 في صحيحه (595/9 رقم‎ )١4( 
.)187/50( في السنن‎ )١54( 

, )5559 في السنن (579/59 رقم‎ )١59( 
.)5١١ - ١ في زاد المعاد (ه//91‎ )16١( 


-97320؟١‏ د 


واحتجوا لذلك بقول الله تعالى ل الطلاق مَرّتَانِ 9#*". ثم ذكر الافتداء ثم 
عقبه بقوله : 9 فِِنْ طلْقَهَا فلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زوجاً غيره 4”" فلو 
كان الافتداء طلاقاً ؛ لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع 
وبحديث الربيع : 

« أمها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فأمرها النبي 
صل الله تعالى عليه واله وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة » أخرجه الترمذي”” © 

وبحديث ابن عباس الآتي في قصة امرأة ثابت بن قيس قال العلامة محمد بن 
إبراهيم الوزير : بحثت عن رجال الحديثين معا فوجدتهم ثقات . 

ولحديث رواه مالك" ”© عن حَبيبّة بنْتِ سَهْلٍ الأنصارِي : ١‏ أنها قالت للنبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم : يا رسول الله » كل ما أعطاني عِنْدي » فقالٌ النبي 
ملكو عارك داو كينا #دفاعد وجلسيف اق أخلها:»:: 

قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في هذا الحديث ع وهو حديث مسند 
صحيح » ووجه دلالته أنه لم يذكر فيه طلاقاً » ولا زاد على الفرقة » ويدل على 
ذلك من النطر أنه لا يصح أن يجعله طلاقاً بائناً ولا رجعياً . أما الأول : فلأنه خلاف 
. الظاهر لأنها تطليقة واحدة . وأما الثاني : فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته الحصول 
مرق وا روعل خاي الالتار كط عي نزو تايان : # والمطلقاتٌ 
ربصن بأنفسيهنٌ نا نه َرُوء 4” 0_5 ؛ لأن الخلع عندهم فسخ لا طلاق فلا يندرج 
تحت عمومه سلمنا : فالآية في الطلاق الرجعي بدليل اخرها وهو قوله تعالى : 

وبُعُولتَهُنَّ أحقٌ بردّهِنٌ 4””' سلمنا . فالآية عامة وأدلتنا خاصة . 


)١٠86١(‏ البقرة : (0؟؟7). 
)١٠61(‏ في السنن 491١/9‏ رقم .)١١88‏ 
قلت : وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (448) . 
0١٠6‏ في الموطأ (؟/54ه رقم )0١‏ . 
)١55(‏ البقرة : 48؟؟ . )١68(‏ البقرة : 7748 . 


- ١58 


(5ه) 


وذهب الجمهور إلى أنه طلاق مستدلين بحديث ابن عباس عند البخاري 
ع 4ت ١ ١‏ 
وأبي داود" ' بلفظ : « طلقها تطليقة » . 


0300 


قلنا : تست من حديث المرأة نفسها عند لاسي وف نت والنسابي 
بلفظ : ١‏ ( وَكَل سبيلها ) » وعند أ من 
)0 وصاحب القصة أخص مها ) . 


أ حو ديك خائقة لمع : 


قال ابن القه0” "2 رحمه الله : رلا يَصحٌّ عن صحالي أنه طلاق البتة ) . 


وقال الخطابي في معالم ال ( أنه احتج ابن عباس عللى أنه ليس بطلاق 
بقوله تعالى : 9 الطلاق مرتان 74 '' » انتبى . ومخالفة الرواي لما روى دليل على 
علمّة بتاستخ لوخوب: خملة على السبلامة . 


قال الترمذي” ': « قال أكثرٌ أهل العلم من أصحاب النبي مُه وغيرهم أن 
عداة المختلعة عدة الطلاق )© . 


قلت : قد عرفت أن ابن القيم قال إنه لم يصح عن صحابي » وعرفت الأدلة 
الدالة على أن العدة بحيضة , ولا حجة في أحد غير الشارع . 


(155) في صحيحه (95/9" رقم “الااه) . 
150 لم أجده في سنن ألي داود بهذا اللفظ . 
بل وجدته في سنن النسافي (159/5) ٠.‏ 
)1١8(‏ (54/5ه رقم )١‏ بلفظ : « تُحذ منها » فأخذ منها . وجلست في بيت أهلها . 
(189) (577/5 رقم 55710) بلفظ : « تُحذ منها » فأخذ منها . وجلست هي في أهلها . 
(10) (119/5 رقم 84517) بلفظ : و خذ منها » فأخذ منها . وجلست في أهلها . 
قلت : وأخرج النسافي ١85/5(‏ رقم 84917) بلفظ الكتاب . 
(17) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (5545/5) . 
(05) في زاد المعاد (ه//91١)‏ . 
5م مده - مع سنن أي داود) . 
)١١51(‏ البقرة : 5١59‏ . 
)١5(‏ في السئن (457/9) . 


ج74 هد 


قال العلامة محمد بن إبراههم الوزير : وقد استدل الزيدية في أنه طلاق بثلاثة 
أعاتياه و حاف واه وو ندا ماني الجا متو بالكلا سي وما لها ري ا 


واسعلقن. الغلماء أيضا فق :شرو الخلع > فالويدية جمعلوا هتنا المشيوى زهو اقول 
"داوف الظافوي 6 والشمهور عل أنه الس مفرظ م وهن الى 4 لأن ارات أخترك 
الطلاق بمالها » ولذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق . 

قال العلامة ابن الوزير : ثم تأملت فإذا الأمر المشترط فيه خوف أن لا يقيما 
حدود الله هو ظيب المال للزوج لا الخلع لقوله تعالى : 9 فإِنْ حِفْثُمْ أن لا يُقِيما 
حُدُودَ اللّهِ فلا جُناحَ عليهما فيما افْعَدَتْ بِهِ 4”" ول يقل في الخلع . يوضحه أنه 
لو ضارها حرم عليه لقوله تعالى  :‏ وَلَّا تَعْضْلُومُنَ بتَذْهَبُوا ببعض ما 
اتيتموهُنٌ 14 ' انتهى . 

ثم قال في السيل الجرار”” ' بعد ذكر أدلة الفريقين الدالة على أن الخلع طلاق 
أو فسخ ما نصه : « فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لا صلاق ... قال : والذي 
ينبغي الجمع به هو أن عدة الخلع حيضة لا غير » وليس الغير سواء كان بلفظ الطلاق 
أو بغيره » ما يشعر بتخلية السبيل أو بتركها وشأنها من دون أن يجري منه لفظ 
قط . قد يكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصاً لا ورد في عدة 
المطلقة » فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء » فإنه حيضة 
واحدة , ولا تحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق » أو بما يدل عليه » لا 
إذا لم يقع منه لفظ البتة بل تركها وشأنها » فإن هذا لا يحسب عليه طلاقاً . وبهذا 
التقرير تجتمع الأدلة ويرتفع الإشكال على كل تقدير . وأما كونه يمنع الرجعة فلما 
قدمنا - أن الطلاق لا يتبع الطلاق - » انتهى . 


(15) البقرة : 7١9‏ . 
)١١7(‏ التساء : 319 . 
058 (الرودت . 


0 لل كك 


[ عدة اختلعة ] 


( وَعِدَّتُ حَيضةٌ ) لحديث الربَيّع ببت معوّذ عند النسائي” '' في قصة امرأة 
ثابت : « أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال له : حَُذٍ الذي لَهَا عَلَيِكَ 
ركل يلها قال: :تعن ع فأمرها رسول الله “صل الله قال :علية,والة وسلم أن 
تَعْتَدذَّ بِحَيْضَةَ واحِدَةٍ » وتلحقٌ بِأَمْلِهًا ؛ ورجال إسناده كلهم ثقات . 

وها حديث آخر عند الويف الا وابن ا 0 أن النبي 
صل الله تعالى عليه واله وسلم أمرها أن تعتد بحيضة ») وفي إسناده محمد بن إسحاق 
وقد براح 'بالتحديت:.. 


0 0 صقف 07 7 تفده . 5 أع خل اه 
واخرج ابو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس ان امراة ثابت بن 


قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبى َيه أن تعتد بحيضة » . 


وأخرج الدارقطني”" "يي والبييقي » بإسناد صحيح ١‏ ع أن الزبير » وفيه : 
« فأخذها وخلى سبيلها » . قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد » فهذه 
الأحاديث م تدل على أن العدة في الخلع حيضة . تدل على أنه فسخ » لأن عدة 
الطلاق ثلاث حيض » وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق . 


إنهيلة 


وأما ما وقع في بعض روايات الحديث ١‏ أنه طلقها تطليقة » فقد أجيب عن ذلك 
8 عد - 2 000 0 "7 ش 
بجوابات طويلة قد أودعها الماتن في شرح المنتقى فليرجع إليه . 


(159) في السنن ١87/5(‏ رقم 5491) . )١070(‏ في السنن 4951/9 رقم .)1١١488‏ 
)١11(‏ في السنئن ١87/5(‏ رقم 5498) . 
)١07(‏ في السنن 577/١١‏ رقم )7١58‏ . 
وحديث الربيع بنت معوذ : صحيح . صححه الألباني في صحيح الترمذي 548/١(‏ رقم 148) . 
)١070(‏ في السنن (575/9 رقم 575179) . 
)١74(‏ في السنن (491/7 رقم 85١1١م)‏ . وقال : حديث حسن غريب . بل حديث ابن عباس صحيح . 
صححه الألباني في صحيح الترمذي 7149/١(‏ رقم 547) . 
)١07(‏ في السنن ١٠0/9(‏ رقم 59) . (107) في السنن الكبرى (7115/7) . 
(1070) وهو نيل الأوطار (45/5؟ - 76١‏ . 


١5١‏ د 


قال ابن القمم :””""2: « واختلف الناس في عدة امختلعة » فذهب إسحاق » 
وأحمد » في أصح الروايتين عنه دليلاً أنها تعتد بحيضة واحدة » وهو مذهب عهان بن 
عفان » وعبد الله بن عباس » وقد حكى إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مخالف » 
وقد دلت عليه “مطة سول الله ع الضحيحة دلالة' صركة + .وعتاز .من -خالفها 
أنها لم تبلغه » أو لم تصح عنده , أو ظن الإجماع على خلاف موجها . فهذا القول 
هو الراجح في الأثر والنظر . أما رجحانه أثراً فإن النبي عَييْكِ لم يأمر امختلعة .قط 
أن تعتد بثلاث حيض » بل قد روى أهل السئن عنه من حديث الربيع بنت معوذ 
وكذيك افراة كابهه ين اقيق امدق وهذة الأحاديت: نا طرق يدق يقطنها 
بعضا فيكفي في ذلك فتاوى رسول الله مُه . قال أبو جعفر النحاس في كتاب 
الناسخ والمنسوخ هو إجماع من الصحابة انتبى حاصله » 


(007) في إعلام الموقعين (88/9 --84) . 


7ت 


ل] [الباب الثالث ع ١‏ بَابٌ الإايلاء )» لا 
[ تعريفه ] 
(هو أن ل الزَّوْجُ مِنْ جَمِيع, نسائه أَوْ بَعضهن لا أقَرَبْهن ) وهو ظاهر . 


[ مدته ] 


( قاإن وَقَتَ دون أزبئعة أشهر اتزل حتى نقغبي ما وَفتْ به ) لما ثبت 
الف 000 وغيرهما : ) أن النبي عليكة عله الى من نسائه شهرا ( ا 
ذلك ) . 


[ حكمه ] 
ل لو د 


للذية م عومامه. [يلة الآية 
3 لو لود ين ناريت تربص اليقة ةأشهْرٍ 24" الآية . 


وقد أخرج البخاري””*' عن ابن عمر قال : « إذا مضت أربعة أشهر يُوقف 
0 2 7 5 5 5 4ع 1 8 

حتى يُطِلّقَ » قال الخارض 04 ويذكر ذلك عن عفان » وعلي » والي الدرداء , 
وعائشة » واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي عَي . 

وأخخرج الدارقطني””": عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا 
عيدب لي للك ال برا 
(179) البخاري ٠٠١/9(‏ رقم )570١‏ مع الفتح . ومسلم (7714/7 رقم 85/58 )٠١‏ من حديث أم 

سلمة . 

(140) من الآية )١707(‏ من سورة البقرة . 
)148١(‏ (477/48 رقم 0191) مع الفتح . 
(187) انظر تخريج هذه الآثار في فتح الباري (478/9 - 418) . 
)١8(‏ في السنن 5١/4(‏ رقم )١48‏ وإسناده صحيح . 


اإا ا كك 


(الثكملماء 


وأخرج أيضاً » عن سهل بن أبي صالح » عن أبيه : قال سالك الف 
7 ب 3 سابل 5 5 
عشر رجلا من أصحاب النبي َيه عن رجل يولي . قالوا : ليس عليه شيء حتى 
مضي أربعة أشهر ء فيوقف فإن فاء وإلا طلق . 

قال في المسوى”” ': « اختلفوا فيما إذا انتقضت أربعة أشهر وهو لم يفىء . قال 
الشافعي : لا يقع الطلاق بمضيها ؛ بل يوقف فإما أن يفيء ويكفر عن بمينه » أو 
يطلق » فإن طلق فبها وإلا طلق عليه السلطان . وقال أبو حنيفة : إذا مضت أربعة 
أشهر وقعت عليها طلقة بائئة . وقال سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن : 
قال الماتن : وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء : فذهب الجمهور إلى أنها أربعة 
أشهر فصاعداً . قالوا : فإن حلف على أنقص لم يكن مولياً واحتجوا بالآية » وهي 
لا تدل على مطلوبهم لانها لبيان المدة التي تضرب للمولى ليفىء بعدها أو يطلق ) 
وقد وقع منه عَم الإيلاء شهراً » ودخل على نسائه بعده » فلو كان الإيلاء أربعة 
أشهر فصاعداً » ولا يصح أقل منها » لم يقع منه عََهِ ذلك . وقد ذهب إلى جواز 
الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم وهو الحق . 
وأما لزوم الحد إذا نكلت فقد أوضح ابن القبم في الهدي 
قال في المسوى””": ١‏ إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب » وإيلاء 
العبد شهران قلت : وعليه مالك , أن مدة الإيلاء تنتتصف برق الرجل . وقال 
أبو حنيفة : مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة . وقال الشافعي : الحر والعبد في مدة 


045 


هذا البحث با 


الإيلاء سواء ( انتبى 3# 


(184) في السنن 5١/4(‏ رقم .)١417‏ 
(040ن ,05.:/9). 

085 هلع" - مهم , 

. 011/9 080 


لا 2 


[ الباب الرابع ع ( بَابُ الظَّهارٍ » [] 
[ تعريف الظهار وبيان كفارته ] 


( وَهوَ قَوْلُ الزّوْجٍ لامرأتِه أنت علي كظهر أمّي , أو ظَاهَزئكِ » أؤ نحو 
ذلك » يجب عليه قبل أن يَمسّها أن يكف بعسق رق » فإن لم يَجذ فليم ستين 
تيكياً قن لم يقد قي حوري ميعن ).رادا عملت عمار يها الاين 
مقاصد الكفارة أن يكون بين عيني المكلف » ما يكبحه عن الاقتحام في الفعل خشية 
أن يلزمه ذلك » ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقة تغلب على النفس » إما من 
جهة كونها بذل ما تشح به » أو من جهة مقاساة جوع أو عطش مفرطين . والدليل 
على ها اشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب ما في القران 
الكريم” ' 9 والذين يُظاهرونَ من نسائهم ثم يعودُونَ لِمَا قالوا فتحريرٌ رقي من 
قبل أن يتاسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يِل فصيامٌ شهرين 
متتابعين من قَبْلِ أن يتاسًا فمن لم يستطِعٌ فإطعام ستينَ مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم » . 

وقد بينه النبي.صل الله تعالى عليه واله وسلم في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر 
من امرأته : ثم وطثها » فقال له رسول الله عَويُكِ : « أعتقى رَقَبَةَ فقال : لا والذي 
بعنك بالحق ما أصبكلت أملك غيرها وضرب صفحة رقبته قال : قَصّم شهرين 
متتابعين قال : قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إِلَّا في الصوم قال : 
فتصدق قال : والذي بعثك بالحق لقد بتئا ليلتنا ما لنا عشاء . قال : اذهب إلى 
صانحب صدقة بني رُرَيْقَ » فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقاً من تمر ستين 
مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك 6 . 


(184) في سورة المُجاولة الآية و" و 4) . 


.و كك 


05090 )١9١١ . 15١ 0 

4 وابو داود 4 والترمذدي ») وحسله) والحا م 
| ضيه (194) 
وصححه وابن خحرزرعه 4 وابن الجارود 5 


وف لفظ لأبي داود”” "©: « فقال رسول الله يك كله أنتَ وأهلك » . 
(055) 
وأخرج نحوه أهل السنن 
وصححه أيضاً الاك" 2 . 


)154( 


وصححه الترمذدي من حديث ابن عباس » 


قال اب نحي 397" رتجالة قات لك أعله أيو اجا + والنساي بالا رمال + 
وقال ابن حرم : رواته ثقات ولا يضره إرسال فق أرسلة وللحديثين شواهد : 


020 


وأخرج نجوه أبو وم وأحمد » من حديث خحولة بدت مالك بن 


7 تعلبة ٠.‏ 
9 ك0 >" 5 
واخرج ابن ماجه نحوه من حديث عائشة . 


(1488) في المسند (4/لا") و (ه/"؟:1). 
(190) في السنن (550/9 رقم .)573١‏ 
)١13١(‏ في السنن (/0.7 رقم )١١٠١‏ وقال حديث حسن . 
(؟19) في المستدرك )٠١*/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(195) لم أجده ؟ (194) في المنتقى ( رقم 17414) . 
)1١95(‏ في السنئن (/55" رقم ا1١؟1؟).‏ 
وحديث سلمة بن صخر صحيح . صححه الألباني في الإرواء 1175/97 رقم )5١51‏ . 
(195) أبو داود (؟/555 رقم 3771) . 
والترمذي (/5.05 رقم )١١44‏ وقال حديث حسن غريب صحيح . وابن ماجه 702/1١‏ رقم 
058 . والنساقي ١51//5(‏ رقم 1ه84) . 
199) في المستدرك (5/95 06٠١‏ . 
(194) في التلخيص 777/50) . 
)١199(‏ في السنن (557/9 رقم )5٠٠١( 2.)93١114‏ في المسند .)531١/5(‏ 
وحديث خولة حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء . (177/17 رقم )7١417‏ . وحسنه عبد 
القادر الأرناؤوط في تخريح جامع الأصول (187/97) . 
13 في امس تو حك ارت 0 


75 1ه 


وأخرجه الحاك””'' '' أيضاً » وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود 
لقوله تعالى : #8 ثم يعودُون لِمّا قالوا #'"'". واختلف أهل العلم هل العلة في 
وجوبها العود أو الظهار . واختلفوا أيضاً هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته . 
فذهب الجمهور إلى الثاني » لقوله تعالى : <إ مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَانًا #'''' وذهب 
البعض إلى الأول قالوا : لأن المسيس كناية عن الجماع . واختلفوا في العود ما هو ؟ 
فقال قتادة » وسعيد بن جبير » وأبو حنيفة » وأصحابه : إنه إرادة المسيس لما حرم 
بالظهار , لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا . 
وقال الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهار وقناً يسع الطلاق ولم يطلق . إذ تشبيبها 
بالأم يقتضي إبانتها » وإمساكها نقيضه . وقال مالك وأحمد : بل هو العزم على الوطء 
فقط وإن لم يطأ . وقد وقع الخلاف أيضاً إذا وطيء المظاهر قبل التكفير فقيل : 
تجب عليه كفارتان » وقيل : ثلاث وقيل : تسقط الكفارة » وذهب الجمهور إلى 
أن الزاجب: كقارة بواعتدة وهو لفق © عفيده الأدلة امد كورة + 
' واعلم أن الرقبة » وإن كانت مطلقة في كفارة الظهار » فقد ورد ما يدل على 
اعتبار كونها مؤمنة » وليس ذلك الدال على اعتبار الإيمان هو ما وقع في القران في 
كفارة القتل » لما تقرر في الأصول أن امختلفين سبباً لا يصح تقييد أحدهما بالآخر 
بل الدال على ذلك هو سوّاله مَك لمن قال عليه رقبة عن إيانبا » وقوله لها : 
أين الله ؟ ومن أنا ؟ ثم قال : أعتقها فإنها مؤمنة ك! في حديث معاوية بن الحكم 
الى 1 سابل 1 اه 3 
السلمى' ' ' ولم يستفصله عَّهُ عن وجوب تلك الرقبة عليه هل هو عن كفارة 
ظهار » أو قتل » أو يمين » أو غير ذلك ؟ وقد تقرر أن ترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم إذا كان في مقام الاحتال” '©2. 


(50) في المستدرك )48١/1(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في الإرواء 
(175/0) . كا صحح الحديث في صحيح سنن ابن ماجه (851/1 رقم 1519/8) . 

. من الآية () من سورة امجادلة‎ )5١4( . من الآية () من سورة المجادلة‎ )5١*( 

,. الآؤاق)‎ - 7١ - أخرجه مسلم في صحيحه (9/./ا‎ )٠١( 

)٠07(‏ هذا عموم ضعيف جداً لاحتال أن يكون الذي سردتو ايكون سارية رن الك بوت 


١5070‏ د 


[ إعانة الإمام للمظاهر ] 


( وَيَجورٌ للإمام أن يعيتهُ مِنْ صدقات المُسلمينَ إذا كان فقيرا لا يَقَدِرُ على 
الصّوْم وله أن يَضْرِف منها لنفسه وَعِيالِهِ وإذَا كان الظهَار موقا قلا يرفعه إلا 
انقضاءً الوّقتِ ) . 

لتقريره عَزُْه سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان » 
وهو في مسندك 0 وسئن أبي داود ”كي والترمذي © وحسله ) 
والحاك” ''» وصححه ابن خزيمة””''"» وابن الجارود””'” ما تقدم » وظاهر القرآن 
أنه لا يوجب الكفارة إلا العود . فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة 
الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة » وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور 
فهي واجبة في مطلق وموّقت لانه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار . 


[ المسيس قبل التكفير ] 
7( وَإِذا وَطء قبل القضاء 0 أو ةَ ال اكير تف لد بكترا ل اقطان 


0 أمرأتة + لا كقر 8 00 ا 1 ا أهل يلك 
وصححه الترمذي والحا 0 ". وظهار العبد نحو ظهار الحر وصيام العبد في الظهار 


شهران كالحر بالاتفاق 0 


ع سبب وجوب الرقبة والقران دل على وجوب رقبة من غير قيد فمن زاد شرطا فليات بدليل صريجح 


في كفارة الظهار . )٠١0‏ في المسند (475/0) و (707/4) . 
)50١8(‏ في السنن (570/7 رقم 57117) . )3١9(‏ في السئن (7/7 ١ه‏ رقم )١1٠١‏ وقال حديث حسن 
)٠١(‏ في المستدرك )٠0*/1(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ووافقهما الألباني في الإرواء ١7/7(‏ 
رقم )5١1١( .)5091١‏ لم أجده ؟ 


(؟١5)‏ في المنتقى (رقم : 711) . 
5١5؟)‏ أبو داود (7717/79 رقم 07 ء والنسائ ١17/5‏ رقم 101*) وابن ماجه 777/١(‏ رقم 
6 .». والترمذي (#/0.7 رقم )١١935‏ وقال حديث حسن غريب صحيح . وصححه الالباني 
في الارواء (7/ر١)‏ . )5١5(‏ في المستدرك )٠١4/5(‏ . 


را كك 


لا [الباب الخامس ] ( بابب اللّعانِ ) نكا 
[ تعريف اللعان ] 


والأصل في أنه أعمان مو كدة تبريء الزوج من حد القذف » وتثبت تثبت اللوث عليها 
تحبس لأجله ويضيق عليها به » فإن نكل ضرب الحد . وأيمان مؤكدة منها تبرئها 
فإن نكلت ضربت الحد . وبالجملة فلا أحسن فيما ليس فيه بينة وليس مما يبدر ولا 
يسمع من الأبمان المؤكدة . 


[ مشروعية اللعان ] 


إِذَا رَمَى الرّجلُ امرَأئة بالزّنا ) حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز قال د 
تعالى : «9 وَالِْينَ يْمُونَ ازْرَاكَي وم 0 مم سْهَدَاءُ إلا الي وياد أحدهم 
أ بَعْ شهادات بالله إِنّهُ لَمنَ الصادقينَ و الخاوسة أن لعنة الله عَلَيْه إن كان من الكاذبين. 
ويدرأ عنها العذابَ أن تشهد أربعَ شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخايسة أن غضبٌ 
الله عليها إن كان. من الصادقينَ 4*'© واستفاض ‏ حديث. عوعر العجلد 0030 
وهلال ابن أمية”'". 


( وَلَمْ ثُقرّ بدَّلِكَ وَلَا رَجَعَ عَنْ رَميه ) لأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
كان يحث المتلاعنين على ذلك ففي ال وغيرهما : ( أنه وعظ الروج 


. و (7١؟) سيأتي تخريجهما قريباً‎ )517( ٠ . )4 - 5( النور‎ )5١9( 

(514) البخاري (407/9 رقم )051١‏ وأطرافه (1849ه و ١ه‏ و89.0ه) ومسلم ١١0/5(‏ رقم 
4 . ومالك في الموطأً (007/9) والترمذي (507/8 رقم )١١١‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . وأبو داود (793/1 رقم 1801) (و 7١08‏ و 09؟1) والنسائُ (/1017) . كلهم من 
حديث ابن عمر . 


7 ا كا 


وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ثم وعظ المرأة وأخبرها أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن 
إذا لم يكن هناك شبهة » وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف . 

( لاعنها قََسْهدُ الرَّجِلُ أزبَعَ شهادات بالل إنه لَمِنَ الصادقِينَ وَالْحَامسةٌ أ 
ّعنة اللَّهِ عَليْهِ إن كان مِنَّ الكاذِيينَ ثُمّ تشهدُ المَرْأةٌ أرَْعَ شهادات باللّهِ إنهُ لمن 
الكاذبِينَ والخامسة أن غَضَبَ الله عَليِبا إِنْ كان من الصادقين ) وقد نطق بذلك 
الكتاب العزيز » والسنة المطهرة في ملاعنته صل الله تعالى عليه وسلم بين عويمر 


600 


[ التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد ) 


( ويفزق الحاكم بينهما وتحرّمٌ عليه أبدا ) لحديث سهل بن سعد عند أي 
داو '' قال : « مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم .لا يجتمعان 


له 60 


(719) أخرجه البخاري (571/5 رقم 0559) . ومسلم (؟/9؟١١‏ رقم )١4317/١‏ . ومالك (5؟/77ه 
رقم 94) , وأحمد في المسند (ه/7م” - 0”م) . والدارمي )١50/9(‏ . وأبو داود (؟/779 رقم 
5 والنسائ .)١09١ - ١7.١/5(‏ وابن ماجه 7717/١(‏ رقم 3١٠)ء‏ وابن الجارود 
(ص"85؟ رقم 5ه/ا), والبييقي (8/0وم - م . من حديث ابن شهاب » عن سهل بن 
سعد » أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم: بن عدي فذكره » وله عندهم ألفاظ . 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في منحة المعبود 55٠ - 519/١(‏ رقم )١57٠‏ وأحمد -5+8/1١(‏ 
9 . وأبو داود (588/7 رقم )١5١55‏ والبييقي (59414/97 - 545) . من طريق عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس . وقد صحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث ودافع عن عباد في تخريجه 
لمسند أحمد ( 5/4 رقم 5١731‏ . 0 

ه وأخرجه البخاري (443/8 رقم 407ا4), وأبو داود (؟/787 رقم 5754)ء والترمذي 
(51/0 رقم )5١174‏ وقال . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وابن ماجه 574/١(‏ 
رقم )٠5١717‏ والبيبقي (547/7 - 79414) . من طريق هشام بن حسان قال : حيثنا عكرمة عن 
ابن عباس . 1 

6 وأخخرجةه مسلم )5٠١ - 7١9/4(‏ الآفاق الجديدة . والنسائي ١7/1(‏ رقم .847) وأحمد 
(١/ه"”‏ - 5س , لاه" , 50) . من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن 
ابن عباس والخلاصة أن الحديث “صحيعٌ . صنححه الألباني في الإرواء رقم (/509) . 

. )586٠١ في السئن (/587 رقم‎ )5١( 
جه :تت‎ 


أبداً » . 
وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني”''": « أن النبي صل الله تعالى عليه واله 
وسلم قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ » وأخرج نحوه عنه أبو داوو'”"") 
وف الصحيحين” ''"' وغيرهما : « أن غُوَيمراً طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن 
يأمره صل الله تعالى عليه واله وسلم . قال ابن شهاب: فكانتٌ منّةَ المتلاعنين » . 


[ إلحاق الولد بأمه ) 


إقيفة 


( ويَلحَقٌ الولَدُ بأمه فقط ومَنْ رَمَاهَا به فهو قَاذِف ) لحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : « قضى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في ولد 
التلاعنين أند يزك مه وترقه أمه .ومن زماها به خلد غانان + أخرعه اكير" وي 
إسناده محمد بن إسحاق” "" وبقية رجاله ثقات . ويؤيد هذا الحديك الأدلة الدالة 
على أن الولد للفراش ولا فراش هنا . والأدلة الدالة على وجوب حد القذف . 
والملاعنة داخلة في المحصنات_ لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا من قذف ولدها 
فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف » 


(؟7) في السئن (17/5؟ رقم )١١5‏ من حديث ابن عمر وقال صاحب التنقيح : إسناده جيد . 

(777) في السئن (5937/7 رقم 5504؟) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند تخريج 
أحمد شاكر (5/١1؟7‏ رقم لاا44) . ٠‏ 

(554)./ البخاري (571/9 رقم 51509) ومسلم ١١79/7(‏ رقم )١4917/١‏ وقد تقدم تخريجه قريباً . 

.)3١ رقم‎ 95/١7 و‎ )98٠١ رقم‎ ٠١9/15( في الفتح الرباني‎ )5١5( 

(777) ثقة مدلس انظر ( تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس ) لابن حجر ص57١ ١74.--‏ 
رقم )١١6(‏ . واليئمي في مجمع الزوائد (؟/58) و (571/5) و (50/5) و (1807/5)» والمغني 
في الضعفاء للذهبي (؟/57ه رقم 0/8١ه)‏ . والميزان (458/5 - 4/0 رقم 97191) . 


١5١‏ سد 


لا [الباب السادس ] ١‏ باب العدَّة ) لا 


لا [الفصل الأول : أنواع العدة ع [] 


وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية » وكانت مما يكادون يتركونه » وكان 
فيها مصالح كثيرة فأقرها الشارع . 
)0 
[ عدة الحامل ] 


( هي للطلاق من الحامل بالوضع ) لقوله تعالى : 9 وأولاثٌُ الأخمال أَجَلْهُنٌ 


فيه 
[ عدة الحائض ] 


( ومن الحخائض بثلاث حيض ) لقوله تعالى : 8 والمطَلقَاتُ يتربصن بانفسهنّ 

0 ب 2 (قيقة 2 7 55 5 37 0 5 بد 
ثلاثة قروء 2# ' والقروء هي الحيض 6 تقدم في قوله صلى الله تعالى عليه واله 
ُ و ا ار ع0 2 4 0 

وسلم : « دع الصّلاة يام أقرائِكِ 6""". والقرء , وإن كان في الأصل مشتركا 


5590) الطلاق : (4) . 

(554) البقرة : (4؟5) . 

(19؟) حديث صحيح . أخرجه أبو داود 7٠١4/١(‏ رقم 5917؟) والترمذي 77١/١(‏ رقم )١15‏ . وابن 
ماجَة 7٠١ 5/١(‏ رقم : 516) » والدارمي )5١7/١(‏ والبييقي 21١١7/١(‏ 547) من طريق شريك 
عن أني اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده . عن النبي عله ... وقال الترمذي : « هذا 
حديث تفرد به شريك عن أي اليقظان » وضعفهما الألباني في الإرواء (١/5؟5)‏ . ولكنه صحح 
الحديث لشواهده . 


عد ابه 


بين "الأطلي: ا الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك » 
وهو الحيض 2١‏ لقوله عه : ( تَعتَد تَعتَدٌ بتلاث جيض ) 0 وقوله : ( تجلس يام 
أقرائها :"4 وقوله :: :ل :وعذثها حيضتان70 ” وسياق: 


فيه 
[ عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض ] 

( ومن غيرهما ) أي غير الحامل والحائض وهي : الصغيرة والكبيرة التي لا حيض 
قا ارال القطع اكه وعد تجرد كانها انعد ار عات أشهر) لمرله تماق : 
«( وَاللَّاي يكِسْنَ منّ الحيض اك إن ارتبئم فعِدّتّهنَّ ثلاثة أشهر واللاني لَمْ 
يِحِظُنَ 274" الآية . وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض فقيل إنها 
تتربص حتى يعود فتعتد بالحيض » أو تيأس فتعتد بالأشهر , والحق ما ذكرناه لأنه 
يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللاني م يحضن . 


4 
[ عدة التي مات عنها زوجها ] 


( وللوفاة بأربعة أشهر وعشر ) لقوله تعالى 527 لَذِينَ يُعَوفْوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ 
أَروَاكا كر يهن الي لك 0 وَعَشْراً #”*"' هذا في غير الحامل . 


(0؟) وهو جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (711/1 رقم 601717). وهو حديث صحيح . صححه 
الألباني في الإرواء 7٠٠١/9(‏ رقم )51+٠‏ من حديث عائشة . 

(11) وهو جزء من حديث أخرجه النساني ١84/1(‏ رقم 51”*) من حديث زينب بنت ا جحش . وأبو 
داود (197/1) عن علي وابن عبا 

(57”5) وهو جزء من حديث . 
أخرجه أبو داود (؟/79 رقم )١١4894‏ والترمذي (488/7 رقم )١١87‏ وابن 00000 رقم 
من حديث عائشة وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء ١44/9‏ رقم )5١55‏ . 

(197) الطلاق : (1) . (:؟١)‏ البقرة : (575) . 


كك ود ١‏ كت 


( وإن كائث حاملاً قَبالوضع ) لقوله ال : ©« وأولاتٌُ الأخمال: اخلين أن 
يَصعْنَ حَمَلهُنَ 4" '" . 

وقد بين ذلك النبي عَيُهِ أكمل بيان . 

ال 0 وغيرهما من حديث أم سلمة : « أن امرأة من أسلم يقال 

سبع كانت تحتٌ زوجها فتوفي عنها » وهي حُبْل » فخظها أبو الستابل بن 
بَمْكَكِ فأبت أن تنْكِحَهُ » فقال : واللهِ ما يَصلحُ أن تنكحئ حتى تعتدّي آخخرٌ 
الأجلّين » فمكئت قريباً من عشر ليال » ثم نفست » ثم جاءت إلى النبي عه فقال : 
انكحي ) . 

وأخرج البخاري20 عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال : 
أتجعلون عليبا التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الفطو 8[ وأو لالث الألشمال أحلون نامقل لي 11774 
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(5؟5) البخاري (5957/8 رقم 4505) و (459/9 رقم 18١9ه).‏ ومسلم (1117/5- ١١17‏ رقم 
8/17)) . وأحمد (457/5) . ومالك في الموطأ (90/1ه رقم 85) والنسائٌ (191/5- 
5 والترمذي (494/7 رقم )١١94‏ وغيرهم بألفاظ مطولاً ومختصراً . 

(0555) البخاري (8/؟5١‏ رقم 4575) و (5904/8 رقم .)451١‏ 

(17) [ الطلاق : 4 ] وعقب ابن قم الجوزية في زاد المعاد (ه/94ه - 044ه) على حديث ابن مسعود 
فقال : « وهذا الجواب - من ابن مسعود - يحتاج إلى تقرير » فإن ظاهره أن اية الطلاق مقدّمة 
على أية البقرة لتأخرها عنها » فكانت ناسخة لها » ولكن النسخ عند الصحابة والسلّف أعمّ منه عند 
المتاخرين » فإنهم يريدون به ثلاثة معان : 
أحدّها : رفع الحكم الثابت بخطاب . 
الثاني : رفم دلالة الظاهر إما بتخصيص » وإما بتقييد » وهو أعمّ مما قبله . 
الثالث : يان مرا بالفظ الذعي بيائه من خخارج » وهذا أعم من المعنيين الأولين » فابن مسعود رضي الله 
عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق » إلى أن اية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان 
عمومُها مراداً » أو مخصّصة لا إن لم يكن عمومُها مراداً » أو مبيّنة للمراد منها منها » أو مقيّدة لإطلاقها » 
وعلى التقديرات الثلاث » فيتعينْ تقديمها على عموم تلك وإطلاقها » وهذا من كال فقهه رضي الله 
عنه ورسوخه في العلم » ومما يُين أن أصولٌ الفقه سجية للقوم » وطبيعة لا يتكلفونها » كا أن العربية 
والمعاني والبيان وتوابّها لهم كذلك , فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له ؟ ! 6 اه . 


١58‏ د 


وقد أخرج أحمد”"" والدارقطني' "" عن أب بن كعب رضي الله عنه قال : 
(اقلت نا وول الله 1 وأولات الأخال أجلهك أن يضعن حملهن 774" للمطلقة 
ثلاثاً وللمتوفى عنها قال : هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها » . 

وأخرجه أبو يعلى » والضياء في الختارة » وابن مردوية' © '"» وفي إسناده المثنى بن 
0 وثقه ابن معين وضعفه الجمهور . 
عن الزبير بن العوام و آنا كانت. عَتِدَه 
لوم بدت عي قات ل وهي حامل : لب لني بطي عه ملي 
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ل ا 


م حرَجَ إلى الصّلاةٍ فرجع وَقَدْ وَضَعَتْ فقال ما لها قد تحدغني تحدعها الله ٠‏ ثم 
أن النبيّ َيِه فقال : سبق الكتابٌ أَجَلَهُ أطَبْها إلى تفميهًا » . ورجال إسناده رجال 
الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به . 

وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين فقال : إذا وضعت 
قبل مضي أربعة أشهر وعشرء لم تنقض عدتبا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » 
وإذا انقضت الاربعة الاشهر وعشر » ولم تضع ل تنقض العدة حتى تضع »2 وبه 
قال جماعة من أهل العلم . والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة للأدلة 
التي ذكرناها . وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد . 

قال ابن القم”'": « وقد كان بين السلف نزاع في المتوى عنها » أنها تتربص 


(4+؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند : ( الفتح الرباني ) 45/١07(‏ رقم 5) . 

.)١١١ في السنن (55/5 رقم‎ )5١9( 

(510) الطلاق : 4 

(41؟) عزاه إليهم أحمد عبد الرحمن البنا في الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (40/107) . 

(47؟) متروك الحديث : انظر المجروحين )7١/5(‏ والجرح والتعديل (775/8) ء الميزان (4585/5) . ونصب 
الراية (355//9) . 

(46؟) في السنئن 5057/١(‏ رقم .)5١75‏ 
والحديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء ١51//97(‏ رقم )5١١1/‏ . 

. في أعلام الموقعين (؟/85)‎ )١44( 


ل ه56١‏ - 


أبعد الأجلوة » ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل . وأما عدة الوفاة فتجب 
بالمودت سواء دخل بها أو لم يدخل ؟! دل عليه عموم القران والسنة الصحيحة واتفاق 
[ لا عدة على غير المدخول بها ] 

( ولا عدّة على غير مذخولة ) لقوله تعالى في غير الممسوسات : 9 فَمَا َكُم 

عليهن مِنْ عِذَةٍ تع وها 7# '". 
[ كيف تعتد الأمة ] 

( والأمَة ) أي عدتها ( كالخْرّةِ )'لأن حديث عائشة أن النبي صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال : ٠‏ طلاق الأمة تطَلقَتَانٍ وَعِدَّتْهَا حَيْضَتَانِ ». أخرجه 
الترمني9* 0 وبق 0 0 والبييقي 
مجهول » وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من خديث مظاهر بن 
أسلم » ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث » انتبى . 


وأخرج ابن ماجه'” ''"» والدارقطني”””", ومالك في الموطأ””” '"» والشافعي 


كشقة 


4 قال فيه أبو داود : هو حديث 


05م 


(45؟) من الآية (49) من سورة الأحزاب . 

(45١؟)‏ في السنن (88/9؛ رقم )١١87‏ وقال : حديث عاتشة غريب » لا نعرفه إلا من حديث مظاهر 
بن أسلم » ومظاهرٌ لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث . 

40؟) في السئن (7175/5 رقم )5١85‏ وقال : وهو حديث مجهول . 

(514) في السنن الكبرى (0/ 5" - .00" 2 455) . 
قلت : وأخرحه ابن ماجه في السنن (7177/1 رقم 50860) والحام )5١6/1(‏ . وضعف الألباني 
حديث عائشة في الإرواء ١54/59‏ رقم )5١55‏ . 

(19؟) في السئن ”175/١(‏ رقم 50178) . 

(550) في الستن (58/4 رقم 155) . 

(151) في الموطأ (074/7 رقم 00) موقوفاً على ابن عمر . 

(197) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص 7١7/9(‏ رقم 1107) موقوفاً على ابن عمر . 


١55‏ ده 


. 3 ار ً 
ب ل الآمَة 
اثيئَانِ ن وَعِدَنُهَا حَيِضَتَانِ ») 00 إسناده 8 ابن 0 ا عطية عَطِيّة العوفي 00 


وأخرج الدارقطني” 7 من حديث ابن مسعود » وابن عباس الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء » وقد أعل بالوقف . 


وأخرج أحمد””" عن علي نحو ذلك » وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا 
حديث عائشة » فلم يكن في الباب ما تقوم به الحجة ؛ لأن حديث عائشة ضعيف » 
كا عرفت » فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد , 
وهي غير مختصة بالحرائر 


[ اللإحداد واجب على المعتدة من وفاة ] 

١‏ وعلى المعتدَّة للوفاة كرك التَريّن ) لحديث أم سلمة في ا 0 أن 

(سفقة قال ابن معين : ليس بثقة . وقال أبو زرعة : لين . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال ابن حبان : 
صدوق يخطىء كثيراً على قلة روايته . انظر : المجروحين (40/7) » وكتاب الجرح والتعديل )١١5/5(‏ 
والكاشف (777/5) » والمغني (475/75) » والميزان (4/5 )٠١‏ والتقريب (817/5) . 

(54؟) عطية بن سعد العؤفي الكوفي : تابعي شهيد ضعيف . قال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيف » وقال 
ابن معين : صالح . وقال أحمد : ضعيف الحديث . 
انظر : المجروتحين (177/7) » وكتاب الجرح والتعديل (787/3) » والكاشف (0/1؟5) . والمغني 
(/7ة)ء والميزان (79/9) ء والتقريب (55/5) . 

(565) في السنن (58/4 رقم )٠١١‏ . 
قلت : وقد. ضعف الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ( ص54١‏ رقم )40١‏ حديث أبن عمر 
المرفوع . 

(505) قلت : رواه ابن أي شيبة في مصنفه (87/0) » وعبد الرزاق في مصنفه (577/9؟ رقم )١5586٠‏ » 
والبيبقي في سننه (7070/7) موقوفاً على ابن عباس . 
ورواه الطبراني (10//4*” - مجمع الزوائد ) » والبيبقي (70/0) موقوفاً على ابن مسعود . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (774/9 رقم )١5943+‏ موقوفاً على عهان وزيد بن ثابت . 

560 لم أجده : 

(52؟) البخاري (184/9 رقم 5774) . ومسلم ١١77/5(‏ رقم ١1/54‏ ) وأبو داود (؟/١7‏ رقم - 


١4970‏ ل 


النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا عل الكدراة ملح تو الله واليوم 
الأخير أن تُحِدَّ فوق ثلاثة أيام ِلّا على زوجها أراقهة أشهر وعشرا ) 5 


(5- ا : 


وفي الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش ف في الصحيحين 


يه رقنا من حديث أم سليدة بو أن امرأة تُوفي ا فخشوا عل 
عينها » فأتوا رسول الله لله فاستآذنوه في الكحل . فقال : لا تكتحل . كانت 


إعداك فكت رق :20 لعفي "7" أو با بي" ونا كان لجرل و ايت 
5 ا قلا) حتى عضي ار أشهر وعشر )0 . 
ل م 0 
وني الصحيحين'” "من حديث أمّ عَيِيّة قالث : ١‏ كنا تبى أن تُحِدّ على مَيّتٍِ ميتي 


فوق ثلاث إلا على رُوج, أرسة أثقر وعطرا ٠‏ ولا جل . ولا نيت ؛ ولا 
نلبسَ 0 مضبوغاً إلا ثوب 0 وقد رَخصَ لنا عند العطينين:ه إذا 
اعتسلية إحدانا من م محيضها في د من كستٍ اعفان 0 وفي الباب 


2 65). والترمذي 0.٠0/5(‏ رقم )١١48‏ . والنسافي )٠١1/5(‏ » ومالك (95/5ه رقم 0٠١١‏ , 
وأحمد في المسند (5/ه؟5 2 2,355 435 . 

(155) البخاري (490/9 رقم 0874) ومسلم ١١77/9(‏ رقم )١487/85‏ من حديث أم حبيبة . 
وأخرج البخاري (1854/9 رقم 0868) , ومسلم (؟/74١١‏ رقم )١4417/04‏ ع وأحمد في المسند 
(-/4؟5)» وأبو داود (751/1) » والترمذي (001/8 رقم )١١47‏ » والنسائُ (501/5- 
05 » ومالك (5917/1 رقم )٠١7‏ من حديث زينب بنت ا جحش . 

(51) البخاري (1910/9 رقم 54*ه)ء ومسلم (5/1؟١١‏ رقم .)١584/16٠6‏ 

)57١(‏ الأحلاس : جمع جِلْس بكسر الحاء وإسكان اللام وهو الثوب الرقيق 

(؟7) هو أضعف موضع فيه كالأمكنة المظلمة ونحوها . 

35 كذا كانت عادتهن في الجاهلية تمكث المتوفى عنها سنة ثم ترمي ببعرة إذا مر عليها كلب . وبه تخرج 
من إحدادها . ١‏ 

(554) البخاري 491١/94(‏ رقم ١74ه),‏ ومسلم ١١10/5(‏ رقم 488/55) . 

)١75(‏ بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين : قال في اللسان : ( العصب برود يمنية يعصب عزها أي يجمع 
ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشياً لبقاء ما عصب منه أييض الم يأخذه صبغ ) . 

(177) نبذة من كست أظفار : النبذة القطعة والشيء اليسير . وأما القسط أو الكست . وهو والأظفار - 


١8‏ ا 


أحاديث : 


سه 


وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث ؛ فأخرج أحمد”” '“, وابن حبان “, 


وصححه من حذيث أمفاء بت عنيس ؛ «اقالت :+ دخل عل رسول الله عله لليوم 
الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب » قال : لا تحدي بعد يومك هذا ») . وهي كانت 
امرأته بالاتفاق وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة » وقد وقع 
الإجماع على خلافه» وقيل : إنه منسوخ ء وقد أعله البييقي”'” بالانقطاع , 
وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير الحامل » وأما 
هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع » ثم الإحداد إنما يكون للموت لا لغيره ؛. 
لأنه التظهر بما يدل على الحزن والكابة لمفارقة الزوج بالموت » لا لمطلق المفارقة 
بالطلاق وغيره ؛ لأنه لم يرد فيه شيء » ولا فعلته النساء في أيام النبوة والخلفاء 
الراشدين » فمن ادعى وجوبه على غير المميتة فنحن نطالبه بالدليل . 


[ لزوم المعتدة من وفاةٍ بيت زوجها ] 


( والمككثُ في البيتٍ الذي كانث فيه عِندَ مَوْتِ رَؤْجها أَوْ يُلوغ خبره ) لحديث 


تج م 


0ه ِ : 5 
فرِيُعة بنت مالك عند أحمد”"", وأهل السئن”'"©» وصححه الترمذي وابن 


200 نوعان معروفان من البخور , وليسا من مقصود الطيب . رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريبة » تتبع به أثر الدم لا للتطيب . 

0550 في المسند (69/50 . 

(574) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير (379/9) . 

(559) في السنن الكبرى (478/17) . 

ا في المسند (5/.لا” 2 .)55١- 545٠١‏ 

19/؟) أبو داود (؟/7717 رقم .08 والترمذي (004/7 رقم )١١١4‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
والنساقٌ )١199/5(‏ وابن ماجه 584/١(‏ رقم 05071 . 
قلت : وأخرجه مالك في الموطاً 0/دوه رقم /1ى) . والدارمي )١128/9(‏ والشافعي في الرسالة 


1 كت 


م وه الك 2 ا 1 5 ٠‏ أعلاجر 075 : أكرحَهُمْ 
في طريق القدُوم ""' فَمََلوهُ فأنى لغيه » وأنا في دارٍ شَاميعَةٍ من دور أهلي , فأتيتُ 


النبي عي فذكرت ذلك له له » فقلتُ : إن نعي زوجى أتاني في دارٍ شَاميعَةٍ عن أهلى 
من دور أهلي » ول يدع نفقة » ولا مالأ ورثته » وليس المسكن له فلو تحولت إلى 
أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني . قال : تحولي . فلما خرجت إلى المسجدٍ 
أو إلى الحُجْرَةٍ دعاني » أو أمر بي » فدعيت فقال : امكثي في بيتك الذي أناك فيه 
نعي زوجك حتى يَبلّعْ الكتابٌ أُجَلَهُ . قالت : فاعتَدَدْتٌ فيه أربعة أَثْهْرٍ وَعَشْرَاً » . 


وفي بعض ألفاظه أَنَّهُ أرسل إليها عئان بعد ذلك فأخبرته فأخذ به . 
وقد أعل هذا الحديث با لا يقدح في الاحتجاج به . 


#لثلام اع. 0017 ف الملا 1 

واخرج النسابي ا » وعزاه المنذري إلى البخاري عن ابن 
عباس : ١‏ في قوله تعالى : و وان يوون منكم وَيَذْرون أَزْوَاجا وصيّة لأزوؤاجهم 
متاعأ إلى الحَولٍ غير إشرَاج. 4" '' نسخ ذلك بآية المهراث بما فرض الله تعالى لها 


(177) في موارد الظمان ص75 رقم 1879) . 

7079) في المستدرك )5١8/5(‏ وأقره الذهبي . ونقل الجام تصحيحه عن محمد بن يحبى الذهل . 
قلت : حديث الفريعة صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقف )5١71(‏ في التحقيق الثاني . ذكر 
ذلك في صحيح سنن ابن ماجه (١/48"؟‏ رقم .)١58١‏ 

(775) الأعلاج : العبيد . 

(075؟) هو موضع يقع على ستة أميال من المدينة . انظر النهاية (7/4؟) . 

(70) في الستن ٠١5/50(‏ رقم 70147) . 

(7177) في السنن (5/١1لا‏ رقم 5554) . 

(07؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١57/8(‏ معلقاً . 

(13؟) من الآية (.4؟) من سورة البقرة . 
قلت : وأخرج حديث ابن عباس الحاكم (؟/780 - )18١‏ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين وم يخرجاه ووافقه الذهبي : 


حت :6:6آ اعت 


جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم » ولم يأت من أجاز ذلك 
بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة . وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة 
وليست بحجة» لا سيما إذا عارضت المرفوع . وأخرج الشافعي””'» وعبد 
الرزاق”*"“؛ عن جاهد مرسلاً : « أن رجالاً استشهدوا بأحد فقال نساؤهم : يا 
رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا » أفنبيت عند إحدانا فأذن لن أن يتحدثن عند 
إحداهن » فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها » . وهذا مع إرساله لا 
تقوم به الحجة , وأما أن لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو 
نحوه فلا وجه له » لآن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة » إنما ضرب 
للعدة مقادير م في القرآن » فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت 
انقضت العدة » ومن زعم أنه لا يحتسب "بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه 
الدليل ؛ لأنه يدعي إما فقد شرط أو وجود مانع وكلاهما خلاف الأصل . ثم الفرق 
بين بعض المعتدات دون بعض في اعتبار العلم وعدمه 5 وقع في كتب الفروع لا 
مستند له إلا خيالاات مختلة 


580 في الأم (ه/117؟) . لبع بولاق القاهرة ) » وعن الشافعي أخرجه البيبقي في السنن الكبرى (478/9) 
وقال : مرسل . ومجاهد لم يدرك هذه القصة . ثم ساق له شاهداً آخر عن أبن مسعود . وأخرج حديث 
ابن مسعود عبد الرزاق في مصنفه 715/1 رقم )٠ ٠54‏ وسعيد بن منصور في السنن ( رقم )١14١‏ . 
وذكر ابن حجر في التلخيص (/40؟) هذه الآثار . 

)581١‏ لم أجده في المصنف عن مجاهد. 
بل وجدته في المصنف 77/0 رقم ع عن ابن مسعود . 


١6١‏ ل 


لا [ الفصل الثاني : استبراء الأمة المسبية والمشتراة ع ل] 
[ كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة ] 


( وَيجبُ اسُتبراءً الأمة المسْبيّة والمُشتراة ونحوهما بحيِضّة إن كانت حائضاً 
والحامل يوضع الحطل ) لا أخرجه أحجدا”", وأبو داود”*" وجاك 
وصححه من حديث أ سعيد : أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال 
8 1 4 لك 4 5 6 
في سبايا اوطاس لا توطا حامل حتى تضع )2 ولا غير حامل حتى نحيض 
حيضة ) . 

ولما أخرجه مسلم” "' وغيره : ١‏ أن النبي مُه هم أن يلعن الرجل الذي أراد 
وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره » . 
04 


[لحسية 


أخرض الترودي "7" من معديلة» الفوياض ون امنادية توأ بوسوال ا 21 
واخرج : سن حص بن سار 2 3 


5847 سابل 


وأخرج ابن ألي شيبة ' من حديث علي قال : دعن زسول الله عله أن 


(58) في الفتح الرباني (١/5ه‏ رقم )3١‏ . 

(585) في السنن 5١4/9(‏ رقم /ا81١5)‏ . 

(585) في المستدرك )١150/5(‏ وصححه على شرط مسلم . 

(585) أوطاس : واد في ديار هوازن , فيه كانت وقعة حُنين للنبي عَيهِ ٠‏ ببني هوازن [ معجم البلدان 
0١‏ . قلت : حديث ألي سعيد الخدري صحيح . صححه شعيب الأرناؤوط في شرح 
السنة (9719/9) . 

(185) في صحيحه ٠١55/5(‏ رقم )١541/1١9‏ من حديث ألي الدرداء . 

. وقال : حديث غريب‎ . )١554 رقم‎ ١77/4( في السنن‎ )7١80( 
. قلت : وهو حديث صحيح بشواهده‎ 

(588) في المصنف (7070/4) . 


حا ا ك3 


)85( 


توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائض حى استيراا بحيضة 4 وي إسناده 


ضعف وانقطاع . 


وأخرج م 007 [ من حديث أي هريرة ] قال : )0 قال 

رسول الله عَيتُهُ : لا يقعنّ رجل على امرأةٍ وحملها لغيرِه » . وفي إسناده بقية » 

والحجاج بن أرطأة» وهما مدلسان. وهو يشمل المسبية وغيرها كالمشتراة 
والموهوبة . 

3 1 3 صلابله 8 ره ويج و ب 

وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبي عَلْهيككِ قال : « مَن كان يومن بالله 

- 2 00 و 2 5 ع : . 
واليوم الاخر فلا يُسقى مَاءَه وَلدَ غيره ) . أخرجه 1 0007 0 
أو داوو” "ل 557 أن ا والإدارض ”أ والط 7" 1 98 00 


والضياء المقدسي' "" وابن عاق وصحيية والدار”7 و عنسنة . وهو َك 


يتناول الحامل المشتراة ونحوها » كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كائناً من 
كان لأن< الغلة كوته رمق عات ولد اغيرة . 


(85؟) في الأصل « حائل » والتصويب من المصنف . 

(550) في المسند (78/7©) وقال الميئمي في مجمع الزوائد ١ : )٠٠0/5(‏ رواه أحمد وفيه : رشدين بن سعد » 
وقد وثق » وهو ضعيف © . 

(591) في الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني ١77/١(‏ رقم )١537‏ وقال الميشمي في مجمع الزوائد 
٠ : )4/5(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط . وفيه بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس » اه . 

(555) في المسيد .)٠١8/4(‏ 

(595) في السئن (477/5 رقم )١١71‏ وقال : حديث حسن . 

(195) في السنن (5/ه "1١‏ رقم )١95( . )3١64‏ في المصنف (559/5) . 

(197) عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطار (708/3) . 

(597) عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطار (708/5) . 

(594) في السنن الكبرى (555/07) . 

(599) عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطار (27.04/5) . 

(000) في موارد الظمآن ( رقم 15108) . 

(001) عزاه إليه الرباعي في « فتح الغفار ؛ (41/5؟). وحديث رويفع بن ثابت حديث حسن . حسنه 
الألباني في الإرواء 5١5/7‏ رقم 5107) . 


ه١1‏ د 


0 فيو ١‏ سابل : 

وأخرج الحا م من حديث ابن عباس : ١‏ أن النبي عَيُْهِ نمى يوم خيبر عن 

بيع المغائم حتى تقسم . وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك » وأصله في النسالي . 
1 5 وحن قا م 2 7 0 هم ل 

وأخرج البخاري'” ' عن ابن عمر : إذا وُهِبَتٍ الوّليدة التي توطأ أو بِيعَتْ أو 
0 8 2 5 ع 7 0 
اعتتقت فلتستبرا بخيضة » ولا تستبرا العَذْراء » ويدل على استبراء المشتراة التي هي 
حامل » أو مجوز حملها الأدلة الواردة في المسبية ؛ لأن العلة واحدة » وأما العذراء. 
والصغيرة فليستا من تصدق عليه تلك العلة » وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا 
مع بقاء البكارة » ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به . 


وأما ما أخر جه الفا ا وغيره : «أن النبي ع2 ع علياً إلى المن 
ليقبض الخُمْسَ » فاصطفى علي منه سَبِيّةٌ » فأصبح » وقد اغتسل », ثم بلغ ذلك 
النبي عَّهِ فلم ينكره » بل قال في بعض الروايات : « لنصيب علي أفضل من 
وصيفة » فيحمل على أنهبا كانت صغيرة أو بكرا جمعاً بين الأدلة أو أنه قد كان مضى 
ها من وقت الصبا ما تبين به أنها غير حامل . 
1 ( ومنقطعة الحيض ) تستبرأ ( حَتى يَتبينَ عَدَمْ حملها ) لآنه لا يمكن العلم بعدم 
الحمل إلا بذلك إذ لا حيض ؛ بل المفروض أنه منقطع 'لعارض أو أنها ضهياً”” ". 
وأماتعن اقة يلفكة مين الأيائن من ليطن ققد ضار هلها مايوسا #سطيها ولا 
اعتبار بالنادر . 


( وَلَا تستبرأ بكر ولّا صغيرة مطلقاً ولا يلزمُ ) الاستبراء ( على البائع ونحوه ) 
لعدم الدليل على ذلك لا بنص » ولا بقياس صحيح ؛ بل هو محض رأي ٠‏ 


(507) في المستدرك (177/5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ببذه السياقة . ووافقه الذهبي. 

(706) (57/4: - مع الفتح ) معلقاً . ووصله البييقي (450/7) . وصححه الألباني في الإرواء (4/9 5١‏ 
رقم )5١19‏ . ْ 

(704) في صحيحه (57/8 رقم )455٠‏ مع الفتح . وأخرجه أحمد في المسند (759/0) من حديث بريدة . 

(70) في القاموس والضهياً كمسجد الرأة لا تحيض والتي لا لبن لها ولا ثدي كالضهيأة اه بتصرف . 


١688‏ سا 


ل] [الباب السابع ] ١‏ بابٌ النفقة ) ل] 
[ نفقة الزوجة واجبة على زوجها ] 


( تجبُ على الزَّوجٍ للزؤجة ) لا أعرف في ذلك خلافاً . وقد أوجبها القران 
الكريم قال الله تعالى : «9 وَارْرُقوهُمْ فِيهَا واكْسُوهُمْ 4”'" وقد قرر دلالة هذه 
الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره”"'” . 

ا ل ل 
وولدها بالمعروف » وهو في الصحيحين”'” و 

ولقوله عَيُه لا سكل عن حق الزوجة على الزوج : ا 


53 و 


وتكسوها إذا اكتسيت »© . وهو عند أهل السنن 


7 1 باضه 3 52011 95 لا 6 
قال في المسوى لوا ا 7 0110 


(0707) من الآية (ه) من سورة النساء . 

0700 قلت : قال الشوكاني في « فتح القدير » )477/١(‏ : « أي اجعلوا لهم فيها رزقاً أو افرضوا لهم » 
وهذا فيمن تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد ونحوهم » اه . 

(04*) البخاري (0//9ه رقم 51775) ومسلم ١758/7(‏ رقم 54 . عن عائشة ١‏ إِنَّ هنداً بنتٌ عتبةٌ 
قالت : يا رسول الله . إن أبا سفيانَ رجل شحيح » وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذثٌ 
منه وهو لا يعلم . فقال : مُحذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف » . 

(09) أبو داود (707/1 رقم )5١47‏ » وابن ماجه )5417/١(‏ رقم )186٠‏ . قلت وأخرجه ابن حبان 
في الموارد )١585(‏ » والخاكم في المستدرك )١188- ١18107//9(‏ وعنه البييقي (5195/7) . وقال الألباني 
في الإرواء أخرجه النسائي في الكبرى (409/؟) . 
كلهم من حديث حكم بن معاوية القشيري عن أبيه » وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء 
(0//اة - 18 رقم )3١3018‏ . 

(6") (الركدط - نامل . 


لا اهه١ا‏ همه 


٠‏ آره 


انعا ا اراي اي مر م ةروع رن ل ا 
7 8 2 9 1 ا و2و ده دس موف 3ك 5 (فضة 
الله 2# وقال تعالى : © وَعَلى المولودٍ له رزقهن و كسوتهن بالمعروف 4 
وقال تعالى : ا ذَلِكَ اذى ألا تغولوا # . 

قال الشافعي : أي لا يكثر من تعولون . وفيه دليل على أن على الرجل نفقة 
امرأته » وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير » فأجاب البغوي 
بأن الكسائّ قال : يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله واللغة الجيدة أعال . 

وأجاب الزمخشري”' " بأنه بيان حاصل المعنى ووجهه أن يجعل من قولك عال 
الرجل عياله يعولهم كقوهم مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم » ومن كثر عياله لزمه أن 
يعولم وهذا مما اتفق عليه أهل العلم » . 

, 0 7 
[ الأمور التي تضمتتها فتوى الرسول عَيدُهِ لهند ] 


وقال ابن القب'" في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الفتوى أموراً : 
« أحدها ) : أن نفقة الزوجة غير مقدرة ؛ بل باأعروف لنفي تقديرها » وإن لم يكن 
تقديرها معروفاً في زمن رسول الله عه ولا الصحابة )» ولا التابعين )» ولا 
تأبعييم . 

« الثاني » : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف . 

« الثالث » : انفراد الأب بنفقة أولاده . 

« الرابع » : أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه » فللزوجة والأولاد 
أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف . 

« الخامس )») : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها 


. )7737( : البقرة‎ )#9١١( . )7 : الطلاق‎ )#5١( 
. )540/١( في الكشاف‎ )5١5( . © : النساء‎ )98( 
. في إعلام الموقعين (4//ه” - وه؟)‎ )9165( 


6مه١‏ ب 


« السادس » : أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه 
إلى العرف . 

« السابع » : أن من منع الواجب عليه » وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن 
يأخذ بيده إذا قدر عليه كا أفتى به النبي عَي هنداً ) انتبى حاصله . 


[ النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ] 


أقول : هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجوال والأشخاص » فنفقة زمن 
الخصب المعروف فيها » غير المعروف في زمن الجدب . ونفقة أهل البوادي المعروف 
فيها ما هو الغالب عندهم » وهو غير المعروف من نفقة أهل المدن » وكذلك المعروؤف 
من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير المعروف من نفقة الفقراء » والمعروف 
من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من نفقة أهل الوضاعات . فليس 
المعروف المشار إليه في الحديث هو شيء متحد ؛ بل مختلف باختلاف الاعتبار » وقد 
أوضحت المقام في كتابي دليل الطالب فليراجع . 

وقال الماتن رحمه الله في الفتح الرباني في جواب سؤال في الفرض للزوجة ونحوها 
ما لفظه : 

[ أقوال المذاهب في تقدير النفقة ] 


قد اختلفت المذاهب في تقدير النفقة بمقدار معين » وعدم التقدير . فذهب جماعة 
من أهل العلم وهم الجمهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إِلّا بالكفاية » وقد اختلفت الرواية 
عن الفقهاء فقال الشافعي : على المسكين . والمتكسب مد . وعلى الموسر مدان . 
وعلى المتوسط مد ونصف . وقال أبو حنيفة : على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في 
الشهر . وعلى المعسر أربعة دراهم إلى خمسة . قال بعض أصحابه هذا التقدير في 
وقت رخص الطعام. وأماا اق غتره: فلنين الكفانة 6 اتن... 


لالاه١‏ ب 


والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير لاختلاف الأزمنة والأمكنة » والأحوال 
والأشخاض . فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون أدعى للطعام من بعض » 
وكذلك الأمكنة ؛ فإن بعضها قد يعتاد أهله أن يأكلوا في اليوم مرتين » وفي بعضها 
ثانا وق يعضنها أزبعا و كذلك الأنخؤال:قان خالة الحدين كر و شتعدعية المقداز 
من الطعام أكثر من المقدار الذي تسغدعيه خالة الخصب ٠‏ وكذلك الأشخاص فإن 
بعضهم قد يأكل الصاع فما فوقه » وبعضهم قد يأكل نصف صاع . وبعضهم دون 
ل ا ال ل بالاختلاف يكون التقدير 
عل لريقة و إنكناة «ظلما ويعيفاً ٠‏ ثم إنه لم يثبت يثبت في هذه الشريعة المطهرة التقدير 
تقتار سمي قظا ع بل كان سيل لق عاق عليه وام فل نعل الكقايةامتيدا للك 
بالمعرواف + 7 في حديث عائشة عند الببخازي ”7 ومسطله'"'" وأبي ووو 
والنساني”' ". وأحمد بن حنبل'”''"» وغيرهم : « أن هنداً قالت يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم فقال : حَُذِي ما يكفيكِ وولّدك بالمعروف » . فهذا الحديث الصحيح فيه 
الإحالة على الكفاية مع التقييد بالمعروف . والمراد به الشيء الذي يعرف 2 وهو 
خلاف الشيء الذي ينكر » وليس هذا المعروف الذي أرشد إليه الحديث شيكئا معينا » 
ولا المتعارف بين أهل جهة معينة ؛ بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على 
أهلها المتعارف بينهم . 


[ ما هو المتعارف بين أهل صنعاء من النفقة ] 


مثلاً أهل صنعاء المتعارردف بينم الآن ع ينفقون على أنفسهم وأقاربهم الحنطة 


(915) في صحيحه (501//94 رقم 08514) . 
510) في صحيحه (8/9م؟؟١‏ رقم 5/90 171) . 
(518) في السنن 607/9 زقم 2089 . 
(919) في السنن (5157/8) . 

. في المسند جك/و؟ .م6‎ )5٠0( 


قلت : وأخرجه ابن ماجه (؟/59/ا رقم 78817) . 


ا 


والشعير والذرة 3 ويعتادون الإدام يزيا ولا فل" بحل أن يجعل طعام من تجب 
نفقته من طعام غير الثلاثة الأجناس المتقدمة : كالعدس » والفول » ولا من الشعير » 
والذرة فقط , ولا بدون إدام ولا بإدام غير المعتاد كالزيت » والتلبينة » ونحو ذلك » 
فإن ذلك جميعه . وإن كان يصدق عليه لفظ الكفاية » لكنه لا يصدق عليه معنى 
المعروف » والعمل بالمطلق وإهمال قيده لا يحل . 

وأما أهل البوادي المتصلة بصنعاء والقريبة منها بمقدار بريد“ ودوثه وفوقه ) 
فالمعروف عندهم هو الكفاية من أي طعام كان من غير سمن . ولا لحم . إلا في 
أندر الأحوال ؛ بل يكتفون تارة بالتلبينة » وتارة بما يقوم مقامها فالمتوجه شرعاً على 
من وجبت عليه النفقة أن يدفع إلى من كان في مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم 
مما قدمنا » وإلى من كان في البوادي ما قدمنا ما هو المعروف لديهم » ويعتبر في 
كل محل بعرف أهله , ولا يحل العدول عنه إلا مع التراضي » وكذلك الحخام يجب 
عليه مراعاة المعروف بحسب الازمنة » والافكنة 3 والأحوال , والاشخاص مع 
ملاحظة حال الزوج في اليسار والإعسار لأن الله تعالى يقول : 9 عَلَى الموميع قَدَرَهُ 
1 و تل عء /6550) 

وإذا تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معين , فكذلك لا يجوز 
تقدير الادام بمقدار معين » بل المعتبر الكفاية بالمعروف . 

وقد حكى صاحب البحر””" ' أنه قد قدر في اليوم أوقيتان دهناً من الموسر ء 
ومن المعسر أوقية » ومن المتوسط أوقية ونصف . 

وفي شرح الإرشاد أنه يعتبر في الإدام تقدير القاضي باجتهاده عند التنازع فيقدر 
في المد من الإدام ما يكفيه » ويقدر على الموسر ضعف ذلك » وعلى المتوسط بينهما . 


(51*) البريد : ؛ فراسخ ٠‏ الفرسخ - 5ه م - 44هره م. 
البريد - ؛ كا 4؛هره > 5لا١,؟؟‏ م. 
(١؟0)‏ البقرة : 375 . ١‏ 1 فض مذتففة” 


ا ١‏ لمك 


ويعتبر ني اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين كغيرهم . 

قال الرافعى : وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها قتجب . ثم قال : وإنما يجب ما ذكر 
لتويعة إن ل[ براك حال كزقياة رقيية دان اراكلدا بوي ريدق فاك لقا 
ثم ذكر كلاماً طويلاً . 

وأقول : المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنساً » ونوعاً » وقدراً , 
وكذلك في الفاكهة , لا يحل الاخلال بشيء مما يتعارفون به إن قدر من تجب عليه 
الشف عل اكه و ذلك ما تيعاة عن التوسيفة ل" الأغياة ونحوها ويدعل :فق ذلك 
مثل القهوة والسليط . | 

وبالجملة فقد أرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية » وليس بعد هذا 
الكلام الجامع المفيد شيء من البيان » وأما ما أجاب به عن الحديث بعض من لم 
يعمرن بعلم الأدلة ولم يتدرب بمسالك الاجتهاد من أنه لم يكن منه عَزْلّهُ على طريقة 
الحكم ؛ بل على طريقة الإفتاء فهذه غفلة كبيرة وبعد عن الحقيقة , لأنه ميته لا 
يفتي إلا بما هو حق وشرع . 

السئة أقوال النبي َه وأفعاله وتقريراته ] 

وقد تقرر أن السنة : أقواله » وأفعاله » وتقريراته » لا محرد أحكامه فقط التي 
تكزن ويد القصومة : متشو التسامفين: ولو كانت السقة لست إلا الأجكاء 
الكائنة على تلك الصفة ؛ ل يبق منها حجة على العباد إلا أقل من عشر معشارها ؛ 
لأن صدور الحكم منه عله على تلك الصفة إأما وقع في قضايا محصورة كقضية 
الحضرمي ». والزبير » وعبد بن زمعة » والمتلاعنين . 

فإن قلت : ما وجه ما يفعله كثير من القضاة في. هذه الأزمنة من تقدير النفقة 
بقدح من الطعام متنوعاً . 

قلت : هو من تقدير الكفاية بالمعروف ؛ لأن القدح يكفي غالب الأشخاص 
شهراً لا سيما في مثل صنعاء » فيكون للشخص في كل يوم نصف صاع يأني المجموع 


كه 1 “ب 


في ثلاثين يوماً خمسة عشر صاعاً » وهي قدح ينقص صاعاً فهذا فيه ملاحظة 
للمعروف باعتبار الغالب » ولكن إذا انتكشف م ع0 الشخص 
أكولاً فلا يحل العمل بذلك الغالب ؛ لأن فيه إهمالاً لما أرشد إليه عه من الكفاية 
وهذا ليس فيه كفاية . 


[ كفاية النفقة وكونها بالمعروف ] 


فامخاصل + أنه له يذ.من مللاحظة أمرين :( ادها الكفاية . و والناق) : 
كونها بالمعروف . فإذا علم مقدار الكفاية كان المرجع في صفاتها إلى المعروف » وهو 
الغالب في البلد » وإذا لم يعلم حال الشخص في مقدار ما يكفيه » أو وقع الاختلاف 
بينه وبين من يجب عليه إنفاقه » كان القول قول من يدعي ما هو المتعارف به . 

مثلا : إذا قال من له النفقة : لا يكفيه إلا قدحان » وقال من عليه النفقة : قدح 
كان القول قول من عليه النفقة بكونه مدعياً لما هو الغالب في العادة » وإذا تبين 
حال من له النفقة » وجب الرجوع إلى ذلك » لاعردادين مدقل رترت 
على مقدار معين على طريق القطع والبت . 

ثم الظاهر من قوله صل الله تعالى عليه واله وسلم : ٠‏ خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف )») » أن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشراب ؛ بل يعم جميع ما يحتاج 
اللاجيحل عي امعوحة اح تداعا اله الافتورر ايا عا لرقة عت عل 
التضرر بمفارقتها » أو التضجر » أو التكدر » ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة » 
والأمكنة » والأحوال » ويدخل فيه الأدوية ونحوها وإليه يشير قوله تعالى : 8 وَعَلَى 
المولودٍ لَهُ رِرْفهُنَ وَكِسْوَتُمُنَ بالمعروف 4" فإن هذا نص في نوع من أنواع 
النفقات » أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه » والرزق يشمل 
ما ذكرناه . ٠‏ 

قال ف الاتتصار : ومذهب الشافعي : لا تجب أجرة الحمام وثمن الأدوية وأجرة 


(051) البقرة : 38# . 


37ت 


الطبيب ؛ لأن. ذلك يراد لحفظ البدن . كا لا يجب على المستأجرة أجرة إصلاح ما 
انبدم من الدار . 

وقال في الغيث : « الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة » انتهى . 

قلت : هو الحق لدخوله تحت عموم قوله : « ما يكفيك ) . وتحت قوله : 
© رزقهن * فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ ما ء والثانية عامة لأنبا مصدر 
مضاف . وهي من صيغ العموم » واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا يمنع من 
الإلحاق » وبمجموع ما ذكرناه يتقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له 
النفقة » هو ما يكفيه بالمعروف » وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة » 
وأنه يأحذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض 
الأحوال ؛ بل المراد تسلم ما يكفي على وجه لا سرف فيه بعد تبين مقدار ما يكفي 
بإخبار الخبرين أو تجريب المجربين 5 سبق » وهو معنى قوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم : ١‏ بالمعروف ») أي لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير . 


[ الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه ) 


نعم إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة » جاز لنا الإذن لمن له 
النفقة بن يأخذ ما يكفيه . إذا كان من أهل الرشد , لا إذا كان من أهل السرف 
والتبذير » فإنه لا يجوز لنا تمكينه من مال من عليه النفقة ؛ لأن الله تعالى يقول : 
وَلَا تُوْبُوا السَمَهَاءَ أموالكُم #*'"؛ بل ورد ما يدل على عدم جواز دفع أموال 
من لا رشد هم إليهم » 5 في قوله تعالى  :‏ فإن انسكم منهم رُشداً فادْقعُوا إلهم 
أ وه 0 8 

أمُوَالَهُم »# فجعل الرشد شرطاً لدفع أموالهم فكيف يجوز دفع أموال غيرهم 
الى لل ارط وسو عب ل ان مو را 
النققة ليس بدي شد أن تحمل الأغتد إلى ولى :من لا رغد له أو إلى رجل عدل.: 


(975) النساء : ه 
(93055) النساء : > 


ل كك 


وأما ما ورد في بعض التفاسير من أن المراد بالسفهاء في قوله تعالى : <إ وَلَا تُونُوا 
السمَهَاءَ أَموَالَكُم 74" تمكين المرأة من مال الرجل ؟! ذكره السائل فذلك إنما هو 
باعتبار أن غالب نوع النساء خال عن الرشد » وإلا فلا شك أن عدم الرشد يوجد 
في غيرهن كالصبيان » وامجانين » ومن يلتحق بهم من البله » والمعتوهين » وكثير ثمن 
ينشأ في الحلية » وهو في الخصام غير مبين . ولا نشك أيضاً أن في النساء من ها 
من الرشد والكمال ما لا يوجد إلا في أفراد الرجال » ومنبن هند بنت عتية المذكورة 
في الحديث فإنها كانت من سروات نساء قريش المشهورات بحسن العقل و كال 
الفطنة » ما يعرف ذلك من عرف أخبارها ومحاورتها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم عند مبايعته لها . 


فالحاصل : أنه لا ملازمة بين القول بوجوب الكفاية في النفقة » وبين حضور 
السرف ؛ بل الأمر ما قدمنا » والله أعلم . 


[ نفقة المطلقة رجعياً واجبة على الزوج ] 


( وَالمطلّقَةِ رَجْعِياً ) لحديث فاطمة بنت قيس انه قال لها صلى الله عليه وسلم : 


ونا التْمَقة والسكى للمرأة إذا كان إروجها عَلَيبا الرجعة ».. أخرجه اح ”"” 
اناد 7 


وفى لفظ لأحمد”'": « فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى )-: وفي 
إسناده مجالد بن سعيد » وقد توبع » وأعل بالوقف » ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا 


ال 4 قال الله تعالى : ايا ا أنها اشن إذا لفقم 


ا و واس 


نْسَاءَ فطلقوهنٌ لِعِدتَهنٌ راحررا العدَّة تدرا الله ربكم له تحر جوهن مِنْ 


70" في المسند (415/50) . 


78" في السنن 0144/57 . 
(5375) في المسند 41١7/5(‏ و0 417). وحديث فاطمة بنت قيس صحيح . 


ل ا 


وو 


بُوتَهِنّ 784 '' ويستفاد من النبي عن 3 تسرب التلعة دي السك 
ويؤيده قوله تعالى : 9 ا.” نُوهُنٌَ مِنْ حَيِتُ مكنم من وَجدٍ 0ن" 

ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى : « وَللْمُطلقَاتٍ متاح بالمعروف 4 
وقوله تعالى في آخر الاية الأول : ١‏ لعل الله يحَدِتُ بَعْدَ ذلك 14 وهر 
الرجعة فكان ذلك في الرجعية . 


00 


[ لا نفقة للبائئة إلا أن تكون حاملاً ) 


( لا بائناً ) فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس عند 
مسله””"" وغيره » عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثاً : ( لا 
وفي الصحيحين” '' وغيرهما عنها : « أنها قالت : طَلقني زوجي ثلاثاً فلم 
يَجُعل لل ررسول" الله «ضل الله تعاى: عليه وآلة. وستلع لاا ثفقة :ولأ «مكتى 6+ :وقد 
صح حديثها فلا نزاع . 
زقضفضة 


يضق ع إوعم 


وقد أخرج أحمد 4 ومسل 00 7ن والمناق » أنه قال لما 


رسول الله عله : « لا تَمَقَةَ لَكِ إلا أن تكوني حايلاً » . 


(*) من الآية )١(‏ من سورة الطلاق . 

(8*1) من الآية (7) من سورة الطلاق . 

(8*) من الآية (١4؟)‏ من سورة البقرة . 

06م من الآية )١(‏ من سورة الطلاق : 

(94”*) في صحيحه ١١١8/5(‏ رقم .)١180/54‏ 

(ه9) مسلم في صحيحه ١١١1/1(‏ رقم .)١180/47‏ ولم يخرجه البخاري . 
(5**) في المسند .)4١6 - 4١4/5(‏ 

550:*) في صحيحه (5//ا١١١‏ رقم .)١580/41١‏ 

(60”) في السنن (15/9الا رقم .)0539٠9‏ 

(89*) في السئن (5/١١5؟‏ رقم 586657) . 


.يه 


وقد أنكر علما 1 لوعي "ون دري قال غمر + ل “'نقزلة 
كاب الله وَملقة 2 لقول امرأةٍ لا نَذْرِي ألا تقفلت اذ ريتك وقوقالت 
فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : © فَطَلْفُوهُنَ 
لِعِدَّتهِنٌ * حتى قال : © لا تذْري لعل الله 0 بَعْدَ ذَلِكَ مر 4”*”*” فا 5 
أمر يحدث بعد الثلاث., وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائئة : أحمد » 
وإسحاق » وأبو ثور ء وداود » وأتباعهم . وحكاه في البحر'”' " عن ابن عباس » 
والحسن اليصري . وعطاء » والشعبي » وابن أي ليل » والأوزاعي , ا : 
' وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة ة لها » وها السكنى لقوله تعالى : 9 أسكئو سَكِتُوهُر 
حَيْتْ سَكنكُم مِنْ وُجْدكم 4”" “وقد تقدم ما يدل ل 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة إلى وجوب النفقة 
والسكنى.. 

[ لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملاً ] 


( وَلَا في عِدَّةٍ الوَفَاةٍ فلا نفقة وَلَا سكنى إلا أن تكوئا حَامَِتِينِ ) لعدم وجود 
دليل يدل على ذلك في غير الحامل » ولا سيما بعد قوله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم : « إنما النفقة والسّكتى لِلْمَرْةِ » إذا كان لِرَوْجِها عََيْهَا الرَجْعَةَ فإذا لم يكن 
عليه رجعة » فلا نفقة ولا سكنى ,599 . 


(40*) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه اه رقم : .)١1480/15‏ من 
حديث فاطمة بنت قيس . 

. )075 5 ورقم‎ ©711١ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (9//ا/ا4 رقم‎ )*41١( 
ش‎ ١ . أطرافه : رقم سه وا ووه والاكرم)‎ )0871١( والحديث‎ 
والحديث (5؟8*ه) أطرافه : رقم 7“:514ه و 5755 و7158ة).‎ 
رقم‎ ١١7١/12 و‎ )١4867/01 ومسلم في صحيحه (؟/١؟١١ رقم 0141/817)و (9/١1؟١١ رقم‎ 
. )5796 وأبو داود في السئن (8/5 715-173 رقم 35؟7 ورقم 717917 ورقم 1194 ورقم‎ . )١ ه/87‎ 4 

(545) من الآية )١(‏ من سورة الطلاقى . 

15م لله ١ت‏ . 

(744) تقدم تخريجه قريباً . 


ا 0 


سرهم 


ويؤيده أيضاً تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى : © لا تدري لَعَلُ اللَهَ يُحْدتُ ث بعد 
ذَلِكَ أمراً #”'” وهو الرجعة . ول يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر . 


م ابم 5 ٠.‏ 15ج .ىه 50 لم و 

ويفيده أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى : « وإن كن الات حَمْلٍ فانفقوا 
سه مه امم اع الهس سس 18د تس مر(815) 0 ثمه 
عَلِيهِنَ حَتى يَضَعْنَ حملهن # وهي أيضا تدل على وجوب النفقة للحامل 
سواء كانت في عدة الرجعي » أو البائن » أو الوفاة » وكذلك يدل على ذلك قوله 
عله لفاطمة بنت قيس : « لا نفقة ة لك إلا أن تكوني 0 

وقد روى البيهقي””'" عن جابر يرفعه : «في الحامل المتوفى عنها قال : لا نفقة 
لها » . قال ابن حجر ورجاله ثقات لكنه قال المحفوظ وقفه . فلو صح رفعه لكان 
تفاي عل الرا ع 

وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في وجوب | 
اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه , فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت 
في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة ويكون ذلك جمعاً بين الأدلة من باب 
تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال . 

قال في المسوى””'": « اختلف أهل العلم في السكنى للمعتدة عن الوفاة . فقال 
أبو حنيفة : لا سكنى لا ؛ بل تعتد حيث شاءت . وقال مالك : لها السكنى . 
وللشافعي قولان كالمذهبين , ومنشأً ذلك تردده في تأويل حديث فريعة » فرأي مرة 
أن إذنه لها في الخروج حكم . وقوله : « امكثي في بيتك » استحباب » ورأي مرة 
أخرى أن إذنه صار منسوخاً بقوله آخرا : « امكثي في بيتك » . 

أقول : يحتمل أن يكون إذنه لها من حيث أنها ذكرت أن زوجها لم يتركها في 


(45؟) من الآية )١(‏ من سورة الطلاق . 
(47”) من الآية (5) من سورة الطلاق . 
(540) تقدم تخريجه قريباً . 

(518) في السنن الكبرى (45./7 - (473) . 
اج1كم لكام . 


الا كك 


مسكن يملكه » انتهى . 

أقول : الحق أن المتوفى عنها زوجها لا تستحق في عدة الوفاة لا نفقة » ولا 
سكق + مئؤاء كاتك. جاملا 14 أو بخافلة لرؤال “شيني النفقة بالموزت" ٠‏ واتخضصاض 
آية السكنى بالمطلقة رجعياً » واختصاص أية إنفاق الحامل بالمطلقة ك] تقدم . فإذا 
مات وهي في بيته اعتدت فيه لا لأن لها السكنى ؛ بل لوجوب الاعتداد عليها في 
البيبت الذي مات وهي فيه . مع أن في حديث الفريعة أنها قالت للنبي صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم إن زوجها لم يتركها في منزل يملكه فآمرها أن تعتد في ذلك 
المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه وهو غير مملوك له . وبهذا يتضح أن ذلك 
لا يستلزم وجوب السكنى من تركة الميت . بل هو أمر تعبد الله به المرأة » فإن 
كان المنزل ملكها فذاك ‏ وإن كان ملك غيرها وجب عليها تسليم الأجرة مع الطلب 
سواء كان ملكاً لورثة الزوج أو لغيرهم . وعلى هذا يحمل قوله تعالى : 8 غَيرَ 
ِخْرَاج 2"””4» وقوله ذإ ولا يخرجن 4 . وقوله ف ولا تخرجوهن 224 . 

فتقرر بمجموع ما ذكر أن المتوف عنها مطلقاً كالمطلقة بائناً إذا لم تكن المطلقة 
بائئاً حاملاً في عدم وجوب النفقة والسكنى » فإن كانت المطلقة بائناً حاملا فلها 
النفقة ولا سكنى ها . 

آنا" الطلقة الرعجرة "نيا الققة والشكق نوك كانت امد أو سائلا + 

وأما المطلقة قبل الدحول فلا عدة عليها فالنفقة ساقطة بلا ريب وكذلك السكنى 
والمتعة المذكورة لما في القران هي عوض عن المهر . 

والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى لأنها إن كانت المطلقة بائناً كانت مثلها في ذلك » 
وإن كانت المتوفى عنها زوجها فكذلك ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة 


500 2 5 مها.ء. . 7 اع 0 
(.ه*) البقرة : 51٠‏ ومطلعها : 9 والذينَ يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول 
غير إخراج ... #. 00 
(801) الطلاق : ١‏ ومطلعها : 9 يا أيها النبي إذا طلقُمُ النّسَاءَ فطلقومُنٌ لِعَدّتَهنّ » وأخضوا العِدّة » 


واتقوا الله رَيَكُمْ لا تخرجُوهُنٌّ من بيوتِهنٌ ولا يِخرْجْنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ... 4 . 


م 


باننا + الأن هدم غيوو تكانحها افق كان سنن «الأسوال قلاف يلف + 
[ نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس ] 
( وَتجبٌ على الوَالِدٍ اموسر لِوَلِدِهِ المعسرٍ وَالعكسُ ) لحديث هند بنت عتبة 


8 [فحنية 7 5 : 8 5 9 
المتقدم . ويويده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمول . 

وأما العكس فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله تعالى : «إ وَصَاحِبْهُمَا في الدنيا 
تعروفاً كن زقولة : 7 وبالوالدين إخناناً ان 


وقوله .صل الله تعالى عليه واله وسلم : «أنت ومالك لأبيك ٠»‏ . أخرجه 
5-١ 2‏ ا" 


احمد 3 وأبو داوو” ”كل وابن خزعه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


وحديث : ( إن أطيب ما أكل الرجٌل من كسْبه وَوَلدُهُ من كسْبهِ فكلوا من 
أموالهم ' أخريهه ا وأهل ال 0 0 والمجاك”" 


يانه 


+ وابن اا من حديث 


(595) تقدم تخريجه قريباً . 

(55*) من الآية )١١(‏ من سورة لقمان . 

(584) من الآية (7؟) من سورة الإسراء . 

(6ه5؟) في المسند )5١4/5(‏ . 

(255) في السنن 6٠١1/5(‏ رقم 7017.8) . 0ه لم أجده ؟ . 

(04) في المنتقى رقم (440) . كلهم من حديث عبد الله بن عمرو . وهو حديث صحيح . صححه 
الألباني في الإرواء 577/6 رقم 884) . 

زقهم في المسند 91/57 ع ١4ل‏ لالاكرا ككلس طلال لل ا ا )ا 

(5*) أبو داود 6٠١/9(‏ رقم 2018) . والنسائ (40//7؟ رقم 4449) . وابن ماجه (؟/774 رقم 
. والترمذي (7573/5 رقم )١808‏ وقال حديث حسن صحيح . 

. )1١51 في موارد الظمان ( ص58؟ رقم‎ )53١( 

(57) في المستدرك (47/5) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبني . 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها .. وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء (6/5" 
رقم .)١575‏ 1 


اال كك 


ويؤيد ذلك حديث : ١‏ مُنْ أبْرٌ يا رسولٌ الله ؟ قال : أَمّك . قال : ثم من ؟ 
قال : أَمَّكِ قال : ثم من؟ قال : أباك ) وهو في عن وغيرهما .من 
حَديك أن حرهرة: ْ 

قالاى اللتبرى! "ابر ف عن الآرة تفقة الأبووي ءا إذ1 ان نوما وغيا 
معسران . قال تعالى : 3 وبالوالدين إحساناً 74" وقال : # وصاحبهما في الدنيا 
معروفاً 774" ومن المعلوم أنه ليس من الإحسان . ولا من المصاحبة بالمعروف أن 
بموتا جوعاً . والولد في أرغد عيش . قلت : على هذا أهل العلم إلا أن الشافعي 
قال : إن كان واحد منهما قوياً سوياً يمكنه تحصيل قوته لا تجب نفقته وإن كان 
520000 سائر الفقهاء نفقتهم عند الاعسار ؛ لماي يشترطوا الزمانة ) . 

وني إعلام الموقعين””'": « وسأله عَيْيَهِ من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : 
أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك . متفق عليه . 
قال الإمام أحمد الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر» . 


[ نفقة المملوك واجبة على سيده ] 
( وعلى السيّدٍ لِمَنْ يَملكه ) لحديث أبي هريرة عند مسلم' "» وغيره : « أن 
النبي مَْلُهِ قال لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكْسْوَئُهُ بالمعروف وَلَا يُكَلْفْ مِنّ العَمَل ما لا 
يطيق ») . 


(7*) قلت : أخرجه البخاري 01/٠١(‏ رقم 0471) مع الفتح ومسلم (1914/4 رقم 00 
عدت أو عزيزة يلفط ومن اع يعيش سبحا ؟ فال : أَمْكَ » قال : ثم من ؟ قال : 
ااا ا ب ل ررس يي 
أبو داود (ه/751 رقم 2179) والترمذي 7١4/4(‏ رقم )١8917‏ وقال : حديث حسن من حديث 
بَهْز بن حككم عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 

أفضة (و/ة00” ش 

(58م) (لوه6 . 

(575) في صحيحه (84/59؟١‏ رقم 1577). 


0-7 ااا ا | 


(فئسة 


وحديث : « فَلَيُطْعِمْهُ مما يأكل ويلبسّه مما يُلبس » وهو في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أي ذر . 
قلت : وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب فوجب أن يكون كفاية عليه » 
وعليه أهل العلم . 
[ النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم ] 


رزلا تح ل القرنب ع اليو 4 0 ديل 
أحق ا بالصلة . 


0-0 55 7 2 وممه دام 8 و عن اله ده باىه.م 3 
وقد قال تعالى : «9 لُِنْفْق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قدِرٌ عَليهِ رزقه فلينفِق مِما 
و اللو الى ولدميم د ا را 2 و 00007 
اتاهُ الله لا يكلف الله تفسا إلا ما اتاهًا 4  ."‏ عَلَى الموسيع قَدَرُهُ وَعَلى 
5 قَدَره 1374" 
6 عمق 


7 وعنك أي داود””" :و أن :وجلا اسأل النبي ْله مَنْ أَبْرٌ ؟ قال : أمّكْء 
وأباك , وأختك » وأخاك » ومولاك الذي يل ذلك » حق واجب » ورحم 
هوصلة ). 


(530) البخاري 175/١١(‏ رقم )105٠‏ مع الفتح» ومسلم (87/9؟7١‏ رقم .)١551١‏ 

( 2 منها: ما أخرجه: 
البخاري 4١17/٠١(‏ رقم 0988) ء ومسلم (1980/4 رقم 584؟). من حديث ألي هريرة . 
ومنها ما أخرجه البخاري 5١5/٠١(‏ رقم 2185) », ومسلم ١985/4(‏ رقم 551؟) , من حديث 


أنس بن مالك . 
ومنها ما أخرجه البخاري 415/٠١‏ رقم 0984) ومسلم ١181/5(‏ رقم )١507‏ من حديث جبير 
ابن مطعم . 
ومنها ما أخرجه البخاري 4١5/٠١(‏ رقم 0980) مع الفتح . 
(254 من الآية (0) من سورة الطلاق . (59*) من الآية (5*) من سورة البقرة . 
570 (1/0ه7 رقم )014٠0‏ من حديث كليب بن منفعة عن جده . وكليب وثقه ابن حبان وباقي رجاله 
ثقات . 


6 0 


أقول + وطن جملة .ها يذل “عل :تفقة الأقارن قوله تعالى, : 9 وبالوالدين إحساناً 
وَبذِي القزى 4”'"", وقوله تعالى : ل وآت ذا القريَى حَقَهُ 74" . فقد أمر الله 
سبحانه بالإحسان إلى القرابة وإيتائه حقه . ولا ريب أن من كان يتقلب في النعم 
وقريبه قد أضر به الجوع أو العرى فهو غير محسن إليه ولا قائم بحقه . ومن جملة 
الأدلة القرانية قوله تعالى : فإ وَعَلَى الوارث مِثْل ذَلِكَ 74" فإن جمهور السلف 
فسروها بأن على الرجل الذي يرث أن ينفق على الموروث مثل ما ينفق المولود له 
على والدة الولد » م في أول الآية . 

ومن الأدلة على ذلك ما تقدم من رواية أبي داود 


1م /ا) 


4 وهو 5 الصحيحين 


5 ' 5 لض كوه وراف: ( ثم أذْنَاكَ أدْنَاكَ ) » وفيه : ( وابداً 
بمن تعول ) . 
و ١‏ اإففضة ل 0 بلفظ : « من أحق الناس بحسن صحابتي يا 


رسول الله ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك 
قال : ثم من ؟ قال : أبوك . ثم أدناك أدناك ) وأخرجه ال وقال : م 
الأقرب فالأقرب 00 . 


إفهضة 


وفي المسألة مذاهب مختلفة قد قد بسطها صاحب الهدي وغيره . 


(919”) النساء : 5”. 

(9ا”) الإسراء : 55 . 

(3/5”) البقرة : 81# . 

(9074) تقدمت قريباً . 

(”*) البخاري ( رقم )١87١‏ - البغاء ومسلم (17/5١/ا‏ رقم )٠١74/46‏ من حديث حكم بن حزام . 
(ا”*) في السئن (57/0 رقم 6737؟) . 

(307/0*) البخاري 401/٠١(‏ رقم 911ه) ومسلم ١9174/4(‏ رقم 1648/7) . 

(578) في السئن 7١9/4(‏ رقم )١485417‏ من حديث بَهْزِ بن حكمم . وهو حديث حسن . 

جولا") ره/حعه - رمم). 1 


١لا١‏ د 


وأما ما قيل من أن المراد بمثل هذه الأدلة صلة الرحم فقد أجيب عن ذلك بأن الله 
سبحانه ماه حقاً على أنه لو سلم لم يكن قادحاً في الاستدلال » فإن من ترك قريبه 
بغير نفقة » ولا كسوة مع حاجته إليهما » لم يكن واصلاً لرحمه لا لغة » ولا عرفاً » 
ولا شرعاً . ومن أنكر هذا فليخبرنا ما هي الصلة التي تختص بها الرحم لأجل كونه 
رحماً ويمتاز بها عن الأجنبي فإنه لا يمكنه أن يعين مسقطاً للنفقة إلا وكان أولى 
بإسقاط ما عداها . 

فالحاصل : أن من وجد ما يكفيه » وكان له زيادة يستغني عنها » وجب عليه 
ان ينفقها على المحاويح من قرابته » ويقدم الاقرب فالاقرب م دلت عليه الادلة 
السالفة » وهذا هو معنى الغنى أي الاستغناء عن فضلة تفضل على الكفاية لا ما 
ذكره الفقهاء من تلك التقديرات التي لا ترجع إلى دليل عقل ولا نقل . 


[ الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة ] 


( وَمَنْ وَجبثُ نفقته وَجبثُ كُسوتة وسكناةُ ) لما يستفاد من الآيات القرانية 
والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها . ٠‏ 


ل ؟آلا١ا‏ ب 


لا [الباب الثامن ] ( يَابُ الرّضاع ) ل] 
[ بكم رضعة يثبت حكم الرضاع ] 


( إنّما يْبْتُ حكمه بخمس رَضعات ) لحديث عائشة عند مسلله”””", وغيره : 
1 35 1 قوط “موق .نت اد 00 ا 0 
« أنها قالت : كان فِيمًا أنْزِلُ مِنْ القرانٍ عَشر رَضْعَاتٍ مَعْلومَاتٍ يُحَرَمْنَ ثم نُسِحَ 


ابل 24 


ل # ال 


6 1 كر 2 0 0 و25 1 - 
بحْمْس رضعات فيُوفي رسول الله عَيْ وَهُنَّ فِيمَا يُقرَا مِنَ القرَانٍ )' 
207 ال ً باالله ‏ . ورد و 0 
ولا يخالفه حديث عائشة : « أن النبي ع2 قال : لا تحرم المصة ولا 
المصّتَان نك أخر جه ا ”55 وأهل الع 7 وكذلك حديث 


(80؟) في صحيحه (5/هلا١٠‏ رقم .)١157/14‏ 
وأخرجه مالك (708/7 رقم »)١7‏ والشافعي في ترتيب المسند 5١/19(‏ رقم 51 » والدارمي 
(/151)ء وأبو داود (561/1 رقم 1 » والترمذي (403/6 رقم )1١60‏ والنسائ 
(3/١٠٠)»ء‏ وابن ماجه 775/١(‏ رقم )١1417‏ ء وابن الجارود في المنتقى : رقم (184) » والبيبقي 
في السنن الكبرى (5054/7) . 

(١م*)‏ ووهن 0 ؛ معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً » حتى إنه عله » توفي وبعض 
الناس يقرأ خمس رضعات . ويجعلها قرانا متلوا » لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده . فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . والنسخ ثلاثة أنواع : ( أحدها ) 
ها نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات . ( والثاني ) ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس 
رضعات ». وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما . ( والثالث ) ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته . وهذا 
هو الأكثر . ومنه قوله تعالى : 8 والذين يُعوَقُونَ منكُمْ ويذرُونَ أَزْوَاجاً وَصببة لأزواجهم ... 4 
البقرة : 51٠١‏ ]. 

(8") في المسند (45/5) . 

(87) في صحيحه (9/1ا١٠‏ رقم .)١1460/97‏ 

(85؟) أبو داود (551/1 رقم 507 ء والنسائُّ )1١1/+(‏ والترمذي (6/هه4 رقم 00١6٠‏ » وابن 
ماجه (1١/14؟59‏ رقم .)01١94٠١‏ 


ل ١7#‏ لس 


(85) ع اناو 2 


أم الفضل ا : «أن النبي َيه قال : لا تحرم الْرضعَة 
ا صعَكان والمصة 0 ). وفي لفظ : 8 لا تُحَرُم الإملاجة”* 9 
الاملاجَمَانٍ اا 


وأخرج و ا الي رسن ا 0 


الرووة الأن اغاية عاق تهده الاعاميفه أن اله واللضفنة هو الرضعة اشع 
والإملاجة والإملاجتين , لا يحرمن . وهذا هو معنى الأحاديث منطوقاً وهو لا 
يخالف حديث الخمس الرضعات » لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرم . وأما 
معنى هذه الأحاديث مفهوماً » وهو أنه يحرم ما زاد على الرضعة والرضعتين » 
فمدفوع بحديث الخمس . وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها والعمل بها 
ولا سيما عند قول من يقول : إن بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص . والرضعة 
هي أن يأخذ الصبي الندي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره 
لغير عارض . 


[ من هم الذين ذهبوا إلى اعتبار الرضعات الخمس محرمة ] 


وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود » وعائشة » وعبد الله بن الزيير » 
وعطاء » وطاوس . وسعيد بن جبير » وعروة بن الزبير» والليث بن سعدء 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وابن حزم » وجماعة من أهل العلم . وقد روي 
ذلك عن علي بن أبي طالب . 


وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل . 


٠ .)١1451/5١ في صحيحه (١/1لا١٠ رقم‎ )١86( 

(787) هي الإرضاعة الواحدة مثل المصة . وفي القاموس ١‏ ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بأدنى فمه ». 
(400؟) مسلم في صحيحه ٠١/4/9(‏ رقم .)١151/١8‏ 

(58) في الفتح الربافي 1١817/1(‏ رقم )١510‏ . 

(89*) في السنن ٠١١/5‏ رقم 787.09) . 

(990) في السنن (458/9 رقم .)١١6١‏ 


١75‏ د 


قال الس « ذهب الشافعي إلى أنه لا يغبت حكم الرضاع بأقل من 
خمس رضعات متفرقات . وذهب أكثر الفقهاء منهم مالك » وأبو حنيفة إلى أن قليل 
لرضاع وكثيره حرم . وقال بعضهم : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لقوله عه : 
ولا تحرم المصة ولا المصتان 0" ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل 
من عشر رضعات » وهو قول شاذ . والظاهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا تذهبان 
إلى عشر رضعات تورعاً وتشفياً للخاطر لا من جهة حكم الشرع م ذكرنا في 
لبن الفحل » قال البغوي بعالت وخر ودر اد دري الا 
القرآن » أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله ين عله حتى كان بعض من 
لم يبلغه النسخ يقرأ على الرسم الأول » الأ اس ل قنور مد رس لاله 1 
ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة » كالرجم في الزنا حكمه باق مع ارتفاع التلاوة 
في القران » أو أن الحكم يثبت بأعبار الاحاد وتقنت: العمل نيه والقرآن. لا .يفيت 
باخبار ل ) انتبى . وتمامه في كتابنا « إفادة الشيوخ 
مقدار الناسخ والمتسوخ "” ' فليرجع إليه . 

أقول : اعلم أن الأحاديث قد اختلفت في هذه المسألة اختلافا كثيراً » وكذلك 
.اختلفت المذاهب , ونحن نعرفك بما هو الحق الذي يجتمع فيه جميع الأدلة فنقول : 
أما ما ورد من الرضاع مطلقاً من دون تقيبد بعدد » فالأحاديث الواردة بذكر العدد 
تفيد تقييده ما هو شأن المطلق والمقيد . وقد أفاد حديث : ١‏ لا تحرم المصة والمصتان 
والاملاجة والإملاجتان "2 وحديث : ولا تحرم الرضعة الواحدة 9" أن 
الرضعة والرضعتين لا تحرمان » فلو لم يرد إلا هذا لكانت الثلاث مقتضية للتحريم » 
ولكنه ثبت في الصحيح عن عائشة » أنها قالت : « عشر رضعات معلومات 


اللضشة فلك 2 002 ” 

(95*) تقدم تخريجه قريباً . 

(ه ‏ ذكره الأستاذ إسماعيل باشا في كتابه « إيضاح المكنون » )٠١7/1١(‏ رقم 4 . 
(755) تقدم تخريجه قريبا . 

(595) تقدم تخريجه قريباً . 


00 كك 


حرف 57 
. وصرحت بان 


يحرمن » » ثم قالت : « خمس رضعات معلومات يحرمن )5 
العشر منسوخة بالخمس . وصرحت أيضاً بأنه « توفي رسول الله عه وهن فيما 
يقرأ من القران » » وليس من شرط القران تواتر النقل على ما هو الحق ولو سلم 
ذلك » فالقراءة الاحادية مُنزلة منزلة أخبار الآحاد . 


[ضتضة 


ولكن ههنا إشكال وهو أن حديث : ولا تحرم المصة والمصتان » دل 
بمفهوم العدد على أن الثللاث والاربع يتنت هما التحريم 3 وحديث الخمس دل 

وأقول : قد تقرر في علم المعاني والبيان » أن الإخبار بالفعل المضارع يفيد 
الحصر » وصرح بذلك الزمخشري في الكشاف”' ", ولا سيما إذا بني الفعل على 
المنكر كا هو مقرر في مواطنه فيكون قد انضم إلى مفهوم العدد في الخمس مفهوم 
الحصر فلا يثبت التحريم بدونها . ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حديث 
ولس سهيل : ( أنه علا قال : أررضعي سالماً خمس رضعات تحجر مي 
عليه '" وهذا التركيب في قوة إن ترضعيه خمساً تحرمي عليه . فانضم إلى 
مفهومي 2 والحصر مفهوم الشرط » وكا تصلح هذه اداه قباد وال اران 
تصلح أيضا لتقييد حديث : ١‏ الرضاع ما أنبتَ اللحمّ وأنشْرٌ العظم 7" 
(595) تقدم تخريجه قريباً . (897) لم أعثر عليه الآن . 


(599) أخرجه مسلم في صحيحه (؟175/1١٠١‏ رقم 377 5076 )١107/158 ٠‏ . قلت : اختلف العلماء في 
هذه المسألة : 


. فقالت عائشة وداود : تنبت حرمة الرضاع برضاع البالغ » م تنبت برضاع الطفل هذا الحديث‎ ٠ 
ه وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار . إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من‎ 
. له دون سنيتن » إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف‎ 
واحتج الجمهور بقوله تعالى : 99 والوالدات يُرَضِعْنَ أُولادَهُن حولين كاملين لمن أرادٌ أن يتم‎ 
إنما‎ ١ )١4هه/97 رقم‎ ٠١8/١( الرضاعَة # [ البقرة : 5*7 ] . وبالحديث الذي ذكره مسلم‎ 
. الرضاعة من امجاعة » وحملوا حديث سهلة على أنه مختض بها وبسالم‎ 
. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي عَيُه أنبن خالقن عائشة في هذا‎ 

(948”*) أخرجه أبو داود (149/1ه رقم )75١55‏ و (45/1ه رقم )505٠0‏ وأحمد 8٠0/5(‏ رقم )41١4‏ تخريج 
أحمد شاكر » وفي سنده أبو موسى الخلالي وأبوه وهما مجهولان : لكن أخرجه عبد الرزاق (9/+2 - 


ل 65آلا١ا‏ د 


وحديث : ١‏ الرضاعة من الجاعة '" هذا على فرض أن الرضعة » والرضعتين 
تنبت اللحم » فيكون المراد أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم » 
والذي في زمن المجاعة هو ما كان على صفة مخصوصة » وهي خمس رضعات . هذا 
تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة 8 وأما الحجواب عن الوجوه التي ذكروها 
في دفع ما ذكرناه من الأدلة فقد بسطه الماتن رحمه الله في وبل الغمام حاشية شفاء 
الأوام فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجعه . 
[ لا يغبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ] 

( مَعَ تيقن وَجودٍ اللبنٍ ) لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع » فلو لم يكن وجوده 
معلوماً » وارتضاع الصبي منه معلوماً » لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ . 

قال في احج(" *) البالغة : يعتبر في الإرضاع شيكئان : 

( أحدهما ) : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى . فكان فيما أنزل من القران 

( والثاني ) : أن يكون الرضاع في أول قيام الميكل » وتشبح صورة الولد » وإلا 
فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام امميكل كالشاب يأكل الخبز ) 
انتبى . 


لا رضاع إلا ما كان في حولين ] 


( وَكونٍ الرَضِيع. قَبلَ الفطام ) لحديث أم سلمة عند الترمذي9” 
وصححه ) والجاك”” ل وصححه يفنا » قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى 


- 00 رقم 15895 » والببيقي (471/9) من وجه آخر من حديث أي حصين عن أبي عطية » قال : 
جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه . 

(599) سيأتي تخريجه قريباً . 00 (فدلضل سيض 60" 

. وقالن.: حديث حسن صحيح‎ )١١07 في السئن (458/7 رقم‎ )40١( 

(405) عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطان (613/5) وقال : « أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة - 


لالالا١‏ ب 


الى 


عليه وسلم : لا يُحرّمُ من الرّضاع إلا ما قَبْىَ الأمعاءً في الكَذي وكان قَبْل الفطام » . 

وأخرج سعيد بن منصور"” ©» والدارقطني” ©“ والبيقي” © وابن 
عدي” ''» من حديث ابن عباس قال : « قال رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله 
وسلم : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ») وقد صحح البيبقي وقفه» ورجحه ابن 
عدي » وابن كثير . 

وأخرج أبو داود الطيالسي”'*'» من حديث جابر عن النبي عَيكتهِ قال : 
ولا رضاعَ بعد فِصّال ولا ينم بعد احتلام ). وقد قال المنذري : إنه لا 
ا وفي لكي ا وغيرهما من حديث عائشة قالت : « لما دخل علي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وعندي رجل فقال : من هذا قلت : أخي 
من الرّضاعة قال : يا عائشة انْظرنَ مَنْ إموائكن فإِنّما الرّضَاعَةَ مِنّ المَجَاعَة » . 


2) 


- بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك » قلت: صحح 
الألباني الحديث في الإرواء 571/97 رقم 5160) . 

(40) في السنن ( رقم 814) . (404) في السنن (174/4) . 

(4.05) في السنن الكبرى (97/؟155) . 

(407) في الكامل (5577/90) وقال : وهذا يعرف باهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسنداً وغير اليثم يوقفه 
على ابن عباس » واطيثم بن جميل يسكن أنطاكية ويقال : هو البغدادي ويغلط الكثير على الثقات 5 
يغلط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب » . 

(500) في مسنده ( ص747 رقم )١9/539/‏ . (08) في مختصر سنن أي داود (189/4) . 
قلت : أخرج أبو داود في سننه (797/9 رقم 5817) ء عن علي بن ألي طالب قال : حفظت عن 
رسول الله عه « لا يْنْمَ بعد احتلام ولا صّمَاتَ يوم إلى الليل » . وإسناده ضعيف . ولكن أخرجه 
الطبراني في الصغير من وجه آخر عن علي رضي الله عنه ١98/1(‏ رقم 457) بلفظ « لا رضاعَ 
بعد فصاللء ولا يتم يعد حلم ©» . 
فحديث جابر حسن بشواهده . وحسنه الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة ( رقم 00؟1) . وانظر 
إرواء الغليل (ه/3لا رقم 414؟1١)‏ . 

(405) البخاري ١47/9(‏ رقم .)01١5‏ مع الفتح . ومسلم (؟/8/١٠‏ رقم .)١408/805‏ وأحمد 
(34/5) » والدارمي )١158/1(‏ » وأبو داود (؟/44ه رقم )3١68‏ ء والنسائ )0٠١/7(‏ ء وابن 
ماجه 575/١(‏ رقم ©514١)ء‏ والبميقي (470/7) » وابن الجارود في المنتقى رقم (5941) . 


- ١78 


[ بحرم بالرضاع ما يحرم بالدسب ] 


( وَيَحِرُمُ بِهِ مَا يحرم بالنُّسب ) قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه من 
كتاب النكاح من أم : وأحت » وغيرهما . 


[ قول المرضعة مقبول ] 


فيل ههه وه رادم 0 1 للق 7 0 اد 

( وَيُقَبَلُ قَوْلُ المُرْضِعَةِ ) لما أخرجه البخاري” '' وغيره من حديث عقبة بن | 
لجرت « أنه تزروج أم يحيى بنت أن 'إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد 
أرضعتكما قال : فذكرت ذلك للنبي 2َلَه فأعرضّ عني قال : فتنحيت فذكرت 
ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه » . 

وفي لفظ : ١‏ دَعْهَا عَنْكَ ) وهو في الصحيح . 

وفي لفظ اخر « كيف وقد قيل ففارقها عقبة ) . 

وقد ذهب إلى ذلك عفان » وابن عباس » والزهري » والحسن » وإسحاق , 
والأوزاعي ‏ وأحمد بن حنبل » وأبو عبيد . وروي عن مالك . وأما دفع الحجة بأنها 
شهدت على تقرير فعلها » فهذه قاعدة فقهية لم يرد بها كتاب الله ولا سنة رسوله . 
وهذا الحديث أول حجة يبطلها . فكيف يكون الأمر بالعكس » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل * 

( ويجورٌ إِرْضَاعٌ الكبيرٍ وَلَوْ كان ذَا لحيةٍ لتجويز النظرٍ ) لحديث رَيْنَبَ بست 


م سَلَمَةَ قالث : « قالتُ أُمّ سلمة لعائشة : إنه يدخلٌ عليك هذا الغلامٌ الأيعُ الذي 


.)01١4 في صحيحه (9/؟5١ رقم‎ )4٠١١ 
. والطيالسي في المسند ( ص0٠9١ رقم 77؟1)‎ 
وأبو داود (717/4 رقم 50©) والترمذي‎ . )١58- 1١ه19/0( وأحمد في المسند (7/4) . والدارمي‎ 
. )477/7( والبييقي‎ » )٠١9/5( والنساقي‎ » )1١5١ (5/لاه؛ رقم‎ 


هل!ا١‏ د 


ما أَحِبٌ أن يدمحل علي فقالت عائشةٌ : مالكِ في رسول الله َيه أسوة حسنةٌ 
وقالت : إن امرأة أي حُذيفةَ قالتُ : يا رسول الله إن سَالِماً يدعل علي وَهُوَ رَجُلُ 
وفي نفس أي حُذيفة مِنْهُ فقال رسول الله َيه : أرضيعيه حَتَّى يدتحل عليكِ » 
أخرية ان وقوه 

وقد أخرج نحوه البخاري 

وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين » وسهلة بنت سهيل » 
وزينب بنت أم سلمة ء ورواه من التابعين. جماعة كثيرة . ثم رواه عنهم الجمع الجم » 
وقد ذهب إلى ذلك علي » وعائشة » وعروة بن الزبير » وعطاء بن ألي رباح » 
والليث بن سعد , وابن علية » وداود الظاهري . وابن حزم وهو الحق . وذهب 
الجمهور إلى خلاف ذلك . 


قال ابن القه”""©: 


)41١١( 


فق ديف عانق ارا + 


: « أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة » ولم 
يأخذ به أكثر أهل العلم » وقدموا عليها أحاديث توقيت الرّضاع المْحرّم بما قبل الفطام 
وبالصغر وبا حولين لوجوه : 

و أحدها » : كثرتها واتفراد حديث سالم . 

« الثاني » : أن جميع أزواج النبي عله سوى عائشة في شق المنع . 

« الثالث » : أنه أحوط . 

« الرابع » : أن رضاع الكبير لا ينبت لحم ولا ينشز عظماً فلا يحصل به البعضية 
التي هي سبب التحريم . 

« الخامس » : أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم وحدهء وهذا لم يجىء ذلك 
إلا في قصته . 


.)١109/9 في صحيحه (؟/لالا١١ رقم‎ )4١١( 
. رقم 0088) مع الفتح‎ ١51/9( في صحيحه‎ )411( 
. "410 - ”45/4( في أعلام الموقعين‎ )4١5 


.ما 


« السادس » : « أن رسول الله عله دخل على عائشة وعندها رجل قاغد فاشتد 
ذلك عليه وغضب فقالت : إنه أخي من الرّضاعة فقال : انظرن من إخوانكن من 
الرّضاعة فإِنما الرضاعة من المجاعة » متفق عليه'”' ' واللفظ لمسلم . 

وفي قصة سالم مسلك وهو أن هذا كان موضع حاجة » فإن سالماً كان قد تبناه 
أبو حذيفة ورباه » ولم يكن له منه ومن الدخول .على أهله بد » فإذا دعت الحاجة 
إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد . ولعل هذا المسلك أقوى المسالك » 
وإليه كان شيخنا يجنح والله تعالى أعلم » انتبى . 

أقول : الحاصل : أن الحديث المتقدم صحيح » وقد رواه الجم الغفير عن الجم 
الغفير سلفاً عن خلف » ولح يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد , وغاية ما قاله 
من يخالفه. أنه ربما كان منسوخاً . ويجاب بأنه لو كان منسوخاً لوقع الاحتجاج على 
عائشة بذلك . ول ينقل أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة . 

وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام » فمع كونها 
فيها مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سالم لأنها عامة » وهذا خاص » والخاص 
مقدم عل الام > :ولكنه ختص :عن عرض لدم الخايعة إل إرضاع الكبير ما عرض 
لالي حذيفة وزوجته سهلة . فإن سالا لما كان مما كالابن وكان في البيت الذي 
هما فيه وفي الاحتجاب مشقة عليهما رخص عَييلّهِ في الرضاع على تلك الصفة . 
فيكون رخصة لمن كان كذلك » وهذا لا مخيص عنه . 

قال في المسوى”'“©: و يجب إحياء المولود بالإرضاع .حولين كاملين إلا إذا 
اجتمع رأى الوالدين عن تشاور منهما على أن الفطام لا يضره فحيئذ يجوز الفطام » 
قبل الحولين » والمرضع يجوز أن تكون الوالدة أو الظكر المسترضعة فإن لم تتيسر 


5-0 4 لم يقدر 0 على كاري تعينت الرالدة فإن رمت و 0 


. تقدم تخريجه‎ )1١5( 
5م04).‎ - ١مه/؟(‎ )4١١( 


اا كك 


أجرها قال تعالى : فآ والوَالِدَاتُ يُرضِعْنَ أُولادَمُنّ حَوْلَين كاملَيْن » لَمِنْ أراد أن يتم 
لوَضَاعَةَ وَعَلَى موود له رذْفهُنَ وَكِسوَئهُنَ بامعروف لا مُكل نفن إلا وُسَْهَا 
ا ا ا 0 1 2 0 
لا تضار وَالدّة بولِدِهًا ولا مُولود له يوَلِدِه وَعَلى الوارث مثْل ذلك فإن ارَادًا فصالا 
م في )وى لا 2 ع سالا قم ا ار 0 3 0 0 9 همه و ٍِ ِ 2 
عن تراض منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهمًا وإن اردثم ان تسترضيعوا اولادكم فلا 
و ل كسك 5 وو سن كيو ً* ُُ 1 الله ا 
جتاح عَليِكم إذا سَلمتم ما اتيم بالمعروف واتّقو 
قلت : الظاهر أن الوالدات تعم المطلقات وغيرها وقيل : تختص بالمطلقات لأن 


5-5 


سياق الآية في قصة المطلقات . 


أقول : وحيتكذ يوذ حكم غير المطلقات بالأولى . وقوله : ف عَلَى المولُودٍ لَهُ 4 
يدل غلا أن الوالكة ها ذامت زويجة أو مععدة لا مسق الأعر ‏ وعليه أبو نيف : 
وقوله : 8 عَلَى الوَارث مِثْل ذَلِكَ » المراد منه وارث الأب وهو الصبي أي مؤن 
المرضعة من ماله إذا مات الأب . قوله : فإ فَإِنْ أَرَادَا فِصّالاً 4 يعني قبل الحولين . 
قوله : 8 أَنْ تَسَتَرَضيعُوا 4 أي المراضع أولادك , أي تأخذوا مراضع لأولادك . 
قوله : «3 مَا اتيتم » أي ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى : 9 إذا قمتم إلى 
الصلاة 4" © انتهى » 


, 577 : البقرة‎ )4١5( 
. 5 : الائدة‎ )4١90( 


كك 


ل] [الباب التاسع ] ١‏ بابٌ الحضاتة )» لا 
ا الطفل أمه ما لم تكح ] 


قالت ال اك 
ال : أنتٍ أحقٌ به مَا لمْ تنكحي ) . أخرجه 


)450 4 


أحجىر” ا 


اوابوتواوة' ف والببيقي ''“. والحاكا 
على أن الأم أولى بالطفل من الأب . 

6507 ءٍّ 5 7 ١‏ 
عان أنه لا يبطل بالنكاح وإليه ذهب الحسن البصري », وابن حزم » واحتجوا ببقاء 
ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صل الله تعالى عليه واله وسلم . 
ويجاب عن ذلك بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع » لا يحتج به لاحتال أنه لم يبق 
له قريب غيرهاا والتجوا أيضا ما ساق فى حديك:اببة خمزة + فإن النبق صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم قضى بأن الحق لخالتها » وكانت تحت جعفر بن أبي طالب » 
وقد قال : ١‏ الحَالَةُ بمَئِْلَةِ الم » . ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في 
الأم » ويمكن أن يقال أن هذا يكون دليلاً على ما ذهبت إليه الحنفية من أن النكاح 
إذا كان لمن هو رحم للصغير فلا يبطل به الحق » ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا 
لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « ما لم تْكحي » ( ثم الكالة ) أولى بعد الآم 


(418) في المسند : .)1١85/5(‏ 

(419) في السنن : (؟/لا١/ا‏ رقم 5575) . 

. في السنن الكبرى : (4/8 - ه)‎ )4٠0( 

. في المستدرك (5017/5). وهو حديث حسن‎ )47١( 
. 79” في كتابه « الإجماع » ص99 رقم 895 و‎ )47١( 


- 1١87# 


[ضشفحة 


من عداها » لحديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما ١‏ أن ابنة حمزة 
اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي : أنا أحق بها هي ابنة عمي . وقال 
جعفر : بنت عمي وخالتها تحتى . وقال زيد : ابنة أخي فقضى بها رسول الله َيه 
لخالتها وقال : « الخالة بمنزلة الأم » والمراد بقول ا أن حمزة قد كان 
نبي يه آخى بينهما . ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع أن 
الأم أقدم: الحواضن فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من غير فرق 
بين الأب وغيره . وقد قيل إن الأب أقدم منها إجماعا » وليس ذلك بصحيح والخلاف 
5207# والحديث يحج من خالفه . قال في المسوى”2"“: إذا فارق الرجل 0 
ويينبما ولد صغير فالأم وأم الأم أولى بالحضانة من الأب : لرواية مالك*" 

يحجبى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانث عِنْدَ عُمَرَ ؛ بن المخطّاب 
م من الأَنْصارِ فَوَلَدَتُ لَهُ عَاصِعَ بن عُمَرَ ثم أله فارَقَهًا عا د اولان 
بَاء فوججك ابه عَاصِماً يلعب بفََاءٍ جد فَأتحدٌ عد َوْضعَهُ بين َيه على الاي 
أذ ركه ع العُلام فَتَارَعَتْهُ يه حَتّى أنا أبَا بَكْرٍ الصدّيق فقالٌ عُمَرٌ : ابني وقالت 
المرأة : اببي فقال : أبُو بَكْرٍ تعل يَنَهَا وَييْنَهُ قال : قما رَاجَعَهُ عُمَرُ الكَلامَ » . 


الأول بمضانة الطفل بعد الأم الأب ) 


#للأم : «أنتٍ أحقٌ بهِ ما لم تنكحي » فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب 


(477) البخاري في صحيحه (701/5 رقم 5599) . ول يخرجه مسلم . وأخرجه الترمذي 7١1/4(‏ رقم 
5 © والبييقي (5/8) كلهم من حديث البراء بن عازب . 
وأخرجه أحمد في المسند تخرج أحمد شاكر ١١/9(‏ رقم )/١‏ و ١84/5(‏ رقم 911)ء وأبو 
داود (؟/59١7,‏ رقم 74؟١)‏ من حديث على بن ألي طالب . 

455) لاما - 044 . 

(515) في الموطأ (777/1) ورقم (7) . ورجاله ثقات لكنهممنقطع . وقال مالك عقب روايته : وهذا الأمر 
الذي اخذ به في ذلك . 


188 ل 


الكفالة » فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة . 


وقال في ال 3 روى الشافعي 4"59) بإسناده عن أي هريرة : ( أن 
رسول الله عَيُهِ تير غلاماً بين أبيه وأمه » ثم طبق بين الحديث والأثر بأن المولود 
إذا كان دون سبع سنين فالأم أولى به , وإذا بلغ سبع سنين وعقل عقل مثله » مير 
بين الأبوين + سواء: كان :ذكرا + أو أن 6 .قابيما التخاره يكوك عنده: . .وأعتد هذا 
النوع من التطبيق من قضاء علي رضي الله تعالى عنه فإنه خير صبياً كان ابن سبع 
سنين » أو مان سنين بين الأم والعم » وقال لأخيه الصغير منه وهذا أيضاً لو قد 
بلغ مبلغ هذا لخيرته . وقال أبو حنيفة : الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده ء 
وبالجارية حتى تحيض ثم بعد ذلك الأب أحق بهما . 

أقول : الحق أن الحضانة للأم ثم للخالة للدليل الذي قدمنا ولا حضانة للأب 
ولا لغيره من الرجال والنساء إلا بعد بلوغ الصبي سن المييز » فإن بلغ إليه ثبت 
تخبيره بين الأم والأب . وإذا عدما كان أمره إلى أوليائه إن وجدوا » وإلا كان إلى 
قرابته الذين ليسوا بأولياء » ويقدم الأقرب فالأقرب ولكن ليس هذا الدليل اقتضى 
ذلك ؛ بل لأن حضانة الصبي وكفالة أمره لا بد منه » والقرابة أولى به من الأجانب 
. بلا ريب » وبعض القرابة أولى من بعض فأحقهم به بعد عدم من وردت النصوص 
بثبوت حضانته هو الأولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إلهم ومع عدمهم تكوث 
حضانته إلى الأقرب فالأقرب هذا ما يقتضيه النظر الصحيح ومن رام الوقوف على 
جميع العلل التي علل بها امختلفون في التقديم والتأخير في باب الحضانة فعليه بالهدي 
لابن القم » ولكنه لم يترجح لدي إلا ما ذكرته ههنا وذكره الماتن . وقد يقال : 
إن حديث : ١‏ أنت أحق به ما لم تنكحي » يفيد ثبوت أصل الحق في الحضانة للأب 
بعد الأم ومن هو بمنزلتها وهي الخالة فتكون أهل الحضانة الأم ثم الخالة ثم الأب . 


(455) 044/5 . 
(470) في ترتيب المسند (؟/37) رقم (509) . 


186 ده 


[ الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب ] 


( ثم يُعِينُ الحاكم مِنَ القَرَابة مَنْ رَأى فيه صّلاحاً ) لأنه إذا عدمت الأم والخالة 
والأنت فالصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة . والقرابة أشفق به فيعين الحام من 
يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي . 

وقد أخخحرج عبد الرزاق” ' عن عكرمة قال : إن. امرأة عمر بن الخطاب 
خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليها » فقال أبو بكر : هي أعطف . وألطف » 
وأرحم » وأحنى » وهي أحق بولدها ما لم تتزوج . فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر 
جعل العلة : العطف » واللطف » والرحمة » والحنو . 


[ يخبر الصبي بين أبيه وأمه بعد ما ييلغ سن الاستقلال ] 


( وَبعَدَ اللو من الاتقلال + يُخيّر الصبي بِينَ أبيه وأمّهِ ) لحديث أبي هريرة 
عند أحمد” ''» وأهل السئن”” '''» وصححه الترمذي : ١‏ أنْ النبيّ عله تير غلاماً 


وفي لفظ : « أن 0 زوجي 2 
بابني وقد سقاني من بثر أني عِنّبة وقد نفعني فقال رسول الله عه : « اسئهما عَلَيّهِ ) 
ال يا : من يُحائِي في ولدي فقال الي مه : هذا أبوك , وهذه َك َحْذ 
بيد أمما شعت قاخد نيد أكف فاسطلفت د 0 أعل الس 60 


ديت 


» وابن 
ود 

ا شكه لي الترمذي » وابن 7 ا القطان 0 

(58:) في المصنف ١١1/7(‏ رقم .)١55٠.٠١‏ (79) في المسند تخريح أحمد شاكر 77/١7(‏ رقم 77145). 

)2 الترمذدي "1/١‏ رقم لا ) وقال حديث حسن صحيح . وابن ماجه 74/١‏ رقم ١؟3)‏ . 

باللفظ الأول . 

(4*1) أبو داود (؟/8١7‏ رقم 501717) والنسائي ١86/1(‏ رقم +951) باللفظ الثاني . 

(457) في المصنف (ه/5؟ -77310) . 

(480) في موارد الظمان ( ص١9؟‏ رقم )١١٠٠١‏ باللفظ الأول . 

(454) ذكر ذلك عنه ابن حجر في تلخيص الخحبير )١7/5(‏ . 


اناا كك 


ضيف ع (0اع”*؟) 


وأخرج أحيد روات كواوو ,و الفيان 
والدارقطي 2 **) 
جدَّهُ أسلمَ وأبت امْرأته أن تسلم فجاء بابن صغيرٍ له لم يَبْلْمْ قال : فأجلس النبي 
عه الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره وقال : اللهم اهده فذهبّ إلى أبيه » . 


(58؟) 


ع( وابن ماجة 3 
من. حديث عبد الحميد بن 00 الأنصاري عن جده : « أن 


[ قضى عَم في الحضانة بخمس قضايا ] 


قال ابن القم” * “: ١‏ الحضانة قضى فيها خمس قضايا : 


( إحداها ) : قضى بابنة حمزة خالتها وكانت تحت جعفر بن أي طالب . وقال : 
« الخآلة بمَنزلَة الأمّ ) » فتضمن هذا القضاء أن الخالة قائمة مقام الأم في الاستحقاق 
وأن تزوجها لا يسقط حضاتها إذا كانت جارية . 


( القضية الثانية ) : أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ فاختصم فيه هو وأمه 
ولم يسلم فأجلس رسول الله عَيُهُ الأب ههنا وأجلس الأم ههنا ثم خير الصبي 
وقال : اللهم اهده فذهبّ إلى أمه ذكره أحمد . 


( القضية الثالثة ) : أن رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي 
عه وقالت : ابنتي فطمم أو شبيهه وقال رافع : ابنتي فقال رسول الله َه : اقعد 
ناحية . وقال لها : اقعدي ناحية » فأقعد الصبية بينهما ثم قال : ادعواها فمالت إلى 


ء- قلت : حديث أي هريرة صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم (5195) . 
(5؟4) في الفتح الرباني 72/١7(‏ رقم 87) . 
(477) في السنن (779/7 رقم 44 7؟) من طريق عبد الحميد بن جعفر ؛ عن أبيه » عن جده . وسنده حسن . 
(490) في السئن ١85/5(‏ رقم 51498) . ش 
(458) في السنئن (88/5/ رقم 38767) . 
(459) 4/": رقم ١١5‏ و .)١١9‏ 
(440) .في الأصل : عبد الحميد بن جعفر. وهو خطأ . 
)44١1(‏ في أعلام الموقعين (55.0/4 - 50" . 
قلت : لقد تكلم ابن قم الجوزية في كتابه.(.زاد المعاد في هدي خير العباد ) (ه/؟؟:؛ -.5غ) 
عن حكم رسول الله ميته في الولد من أحقٌ به في الحضانة . كلاماً طيباً . فراجعه إن شكت . 


0م١1‏ ل 


أمها فقال النبي عَيَهِ : اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها . ذكره أحمد . 

( القضية الرابعة) : جاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني إل 
ذكره أبو داود . 

( القضية الخامسة ) : جاءته عَيلُهِ امرأة فقالت : يا رسول الله : إن ابني هذا 
كان بطني له وعاء إِنح ذكره أبو داود فعلي . هذه القضايا الخمس تدور الحضانة 
وبالله التوفيق » . 

( فإن لمْ يُوجَدْ ) من له في ذلك حق بنص الشرع ( أكفَلَهُ مَنْ كان لَهُ في 
كَفالَتهِ مصلحة ) لكونه محتاجاً إلى ذلك فكانت المصلحة معتبرة في بدنه ما اعتبرت 
في ماله وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة » 


188 سم 


لا الكتاب العاشر [] 
كتاب البيع والمعاملات الأخرى 


- الباب الأول : أنواع البيوع امحرمة . 
- الباب الثاني : الربا . 
- الباب الثالث : الخيارات . 
- الباب الرابع : السلم . 
- الباب الخامس : القرض . 
- الباب السادس : الشفعة . 
- الباب السابع : الإجارة . 
- الباب الثامن : الإحياء والإقطاع 1 
- الباب التاسع : الشركة . 
- الباب العاشر : الرهن . 
- الباب الحادي عشر : الوديعة والعارية . 
- الباب الثاني عشر : الغصب . 
- الباب الثالث عشر : العتق . 
- الباب الرابع عشر : الوقف . 
- الباب الخامس عشر : اغدايا . 
- الباب السادس عشر : الهبات . 


- 1١88 


[ الكتاب العاشر ع كتابٌ البَيْع ل] 


ل] [ الباب الأول : أنواع البيوع المحرمة ع [] 
[ المعتبر في صحيح البيع رضا الطرفين ] 


( المُعمبَرَ فيه مُجَرّدُ التَراضِي ) وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى . والمراد. 
هنا أمارته كالإيجاب والقبول » وكالتعاطي عند القائل به » وعلى هذا أهل العلم . 


( ول بإشارَةٍ ) وينعقد بالكناية من قَادرٍ على النطق) لكونه لم يرد ما يدل 
على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة , وأنه لا يجوز البيع بغيرها . 
لا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو : بعت منك » وبعتك .. فإنا لا ننكر أن 
البيع يصح بذلك » وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها ولم يرد في ذلك شيء وقد 
١‏ 0 
قال الله تعالى : 9 تجَارَّة عَنْ راض 54# فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو 
المناط . ولا بد من الدلالة عليه بلفظ . أو إشارة » أو كتابة بأي «لفظ وقع ؛ على 
أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل ». وقال صل الله تعالى عليه وأله وسلم : 
« لا يحل مال امريء مسلم إلا بطبية من نفسه )”"» فإذا وجدت طية النفس مع 
التراضي فلا يعتبر غير ذلك . 
(01) الآية : (8؟) من سورة النساء : فإ يا أيّها الذينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكُم بينكم بالباطل إلا أن تكونَ 
() وهو حديث صحيح : 
ورد عن جماعة من الصحابة . منهم 
أبو حرة الرقائي » وأبو حميد الساعدي » وعمرو بن يثربي » وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك . 
** أما حديث ألي حرة : أخرجه أحمد (5/؟7) » والبييقي )٠٠١/5(‏ » والدارقطني (7/9 رقم )4١‏ .. 
وعزاه اليشمي في مجمع الزوائد )١7١/4(‏ إلى ألي يعلى وقال : ١‏ أبو حرة وثقه أبو داود » وضعفه ابن 
معين » وقال الألباني في الارواء (ه/575) : « واعتمد الحافظ في « التقريب » الأول » فقال : ثقة . 
لكن العلة من الراوي عنه : علي بن زيد » وهو ابن جدعان » وهو ضعيف ء إلا أنه يستشهد به » - 


١9١‏ لس 


أقول : هذا غاية ما يستفاد من الأدلة . أعني أن المعتبر في البيع هو مجرد التراضي » 
والمشعر بالرضا لا ينحصر فيما ذكروه من الألفاظ المخصوصة المقيدة بقيود » بل 
ما أشعر بالرضا ولو بكتابة » أو إشارة » أو معاطاة من دون لفظ ولا ما في معناه . 
فإن البيع عند وجود المشعر بمطلق الرضا بيع صحيح » وعلى مدعي الاختصاص 
الدليل . ولا ينفعه في المقام مثل حديث «١‏ إذا بعت ») وحكاية مبايعته صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم للأعرابي وما أشبه ذلك . لأنا لا نمنع من إشعار لفظ بعت ونحوه 


2 ويتقوى حديثه بما بعده ) اه . 
* وأما حديث ألي حميد : أخرجه أحمد (5/5؟) » والبييقي : )٠٠١/5(‏ » وابن حبان في الموارد 
(ص587” رقم )1١77‏ » وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (41/5 - 47) , وعزاه الهيئمي في مجمع 
الزوائد (171/1) إلى أحمد والبزار » وقال : رجال الجميع رجال الصحيح . وقال الألباني في الإرواء 
(180/5) متعقبا على الهيئمي : ١‏ كذا قال : وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح ؛ وإنما أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد » ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيبقي » أعني وقع فيه عبد الرحمن 
ابن سعد » وهو ابن أي سعيد الخدري » فإنه ثقة من رجال مسلم » فتوهم أنه عند أحمد كذلك » اه . 
* وأما حديث عمرو بن يثربي : أخرجه أحمد (479/8) و ه/01 » والبييقي (5//ا9) ١‏ 
والدارقطني (5/5؟ رقم 84) » والطحاوي في مشكل الآثار (41/4) . وعزاه الميئمي في المجمع 
(171/5) إلى أحمد وابنه من زياداته أيضاً » والطبراني في الكبير والأوسط . 
ورجال أحمد ثقات » وقال الألباني في الإرواء (581/5) : عمارة ابن حارثة أورده ابن ألي حاتم 
(50/1/5©) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
وأما ابن حبان فأورده في الثقات )١54/1(‏ فهو عندي في زمرة امجهولين . الذين يتفرد بتويثقهم ابن 
حبان 6 اه . 
* وأما حديث ابن عباس : أخرجه البييقي (91/5) وقال الألباني في الإرواء (181/0) : ١‏ وهذا 
إسناد حسن » أو لا بأس به في الشواهد , رجاله كلهم رجال الصحيح, وفي أبي أويس - واسمه عبد الله 
ابن عبد الله بن أويس - كلام من قبل حفظه ء وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم » اه . 
* وأما حديث أنس : 
أخرجه الدارقطني (5/9” رقم 88) و (7/5 رقم )4١‏ من حديث أنس بن مالك . قلت : 
في الحديث رقم (88) داود بن الزبرقان . وهو متروك الحديث . انظر المجروحين )597/١(‏ » والكاشف 
(١/5751)ء‏ والميزان (7//9ا)ء والمغني في الضعفاء )5١1/1١(‏ . 
وفي الحديث )1١(‏ الحارث بن محمد الفهري . قال الحافظ في التلخيص هو مجهول . قلت : فيما سبق 


غنية عن حديث أنس . 


١9850‏ د 


بالرضا » وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد التي لا تستفاد إلا من صيغ 
مخصوصة ومن ههنا يلوح لك أن قوهم لا ربا في المعاطاة باطل وهكذا أخواته . 


والحاصل : أنا لم نجد في الكتاب والسنة بعد ذكر مطلق البيع إلا قيد الرضا ء 
والأمور المشعرة به أعم من الألفاظ الني اصطلح عليها الفقهاء . فيندرج تحت الرضا 
كل ما دل عليه ولو إشارة من قادر » وكتابة من حاضر . 


[ أنواع البيوع المحرمة ] 
0ن 
[ بيع الخمر واليتة والخنزير والأصنام ] 


(وَلا يَجورُ بِيعٌ الحْمْر واليتةٍ والختزير والأصنام ) لحديث جابر في 
ال وغيرهما 0) أنه جمع النبي صلل الله تعالى عليه واله وسلم يقول : 
7 تر قاور به 4 


0( 
[ بيع الكلب ] 


7 5 : اأن4 0" 00 
( وَالكلب والسَنورٍ ) لما في الصحيحين ' وغيرهما من حديث ألي. مسعود 
قال : وانبى رسول الله مك عن تمن الكلب . 


(9) البخاري (4/4؟4 رقم 575؟) وطرفاه : رقم 4595 ورقم 4071)؛ ومسلم ١١١7/8(‏ رقم 
الارمهلء وأحمد ("/4 7 2 50”)» وأبو داود (/5! رقم 14485) »2 والتزمذي (91/7ه 
رقم )١5910‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنساقي ”٠9/17(‏ و )7”1١‏ » وابن ماجه (7717/5 رقم 
07 . والبييقي )١١/5(‏ » وابن الجارود في المنتقى رقم (01/8) . 

(4) البخاري (457/4 رقم )2 ومسلم ١١94/7(‏ زقم 5737/88١)ء‏ وأبو داود (7517/9 رقم 
0 . والترمذي (5175/7 رقم )١707‏ وقال : حسن صحيح . والنسائي (709/9) » وابن ماجه 
(«ل/ل١‏ ”لا رقم 2)5189 وأحمد (2118/4 119 .)(5١‏ 


ات #قاؤابت 


وقينا ايشا من حديث ألي جحيفة نحوه . 
١ 1 (3) :‏ 2 
وفي صحيح مسلم . وغيره من حديث جابر : « أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وأخرج النساي”" بإسناه رجاله ثقاث.. قال : ونهى رسول الله صل الله تعالى 
عليه واله وسلم عن ثَمَنَ الكلب إِلَّا كلب صيدٍ » . 


قال في المسوى”: اختلفوا في بيع الكلب. فقال الشافعي : حرام وقال أبو 
حنيفة : جائز ويضمن متلفه . 
فيه 
[ بيع الدم ] 
وَالدَم ) لحديث أي جحيفة في الصحيحين'" قال : إن رسول الله 
صل الله تعالى عليه واله وسلم حرم ثمْنَ الدم » . 
5( 
[ ععسب الفحل ] 
( وَعَْسْبِ الفحل ) وهو ماء. الفحل . يكريه صاحبه لينزى به . 


(5) البخاري (1/4؟4 رقم 974) . ولم يخرجه مسلم . 
وأخرجه أبو داود (©/ه75 رقم +«48©) مختصراً . 
١١99/9 )5(‏ رقم .)١٠659‏ 
وأخرجه أبو داود (7/9 75 رقم 54179) ء والترمذي (9//الاه رقم )١5179‏ ء وابن ماجه ٠7٠1/7(‏ 


رقم .)5١51١‏ 
090 في السئن (509/97 رقم 1578) وقال : هذا كر 
8 «(/061. 


(9) البخاري (477/4 رقم 57548) . ولم يخرجه مسلم . 


1988 نب 


ا" ار اا عات ابن عمر : ١‏ أن نبي 6 عن عق 
000 


وفي الباب 000 ٠.‏ 


ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عَسْب الفحل من غير شرط شيء عليه . 
كدان المجة اباو 


)0( 
[ بيع امحرم ] 


( وَكَلُ حرام 4 تلتق الستعور 7" اهران ديك حاير د لقي 
سول الدج أرارك اشكوم الع فإنه تطلى بها السَفَنُ » وُدَهَنْ بها الجلود » 
ويَسَْصْبحٌ بها الناس . فقال : لا . هو حرام .ثم قال : قَائلٌ اللَّهُ المبود إِنْ الله لما 
حرّم شحومها جَمّلوه''' ثم باعوه وأكلوا ثمنه ». وأخرج أحمد” ' وأبو داود'”) 
من حديث ابن عباس : « أنَّ النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : لَمَنَّ الله 
لبوا حت طم لاحر لابرد رااار ااا جروا دادسب يل در 2 


ل ناس 


شيء حَرمَ عليهم عمنه » . 


قال ابن القم في الاعلدء ”0 


: « وفي قوله حرام قولان : 

.)95784 في صحيحه (4/١45؛ رقم‎ )٠١( 
رقم 0474) » والترمذي (7/9/ه رقم 177) »ع والنساقي‎ ,7١١/5( قلت : وأخرجه أو داود‎ 
1 . )45393 رقم‎ 5٠٠١/0 

١١91/9 )1١(‏ رقم )١55/84‏ بلفظ « نبى رسول الله عله عن يعر فضل اما )د 

.0١5/( 09 

. تقدم تخريجه انفاً‎ )١6( 

. ججمَلوه : أي أذابوه . والجميل : الشحم المذاب‎ )١5( 

(15) في المسند (7100/0) . 

(017) في السنن (58/9/ رقم 7448/8) وإسناده صحيح . 

056 - 1/4 05 


- ١95ه‎ 


( أحدهما ) : أن هذه الأفعال حرام . 

( والثاني) : أن البيع حرام » وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور ؟ أو عن 
الانتفاع المذكور ؟ والأول اختاره شيخنا » وهو الأظهر ؛ لأنه لم يخبرهم أولاً عن 
تحريم هذا الانتفاع ‏ حتى يذكروا له حاجتهم إليه . .وإنما أخبرهم عن تحريم البيع 
فاختزوة 5 يبتاعونه لهذا الانتفاع ‏ فلم ير خص هم في البيع » وم ينبهم عن 
الانتفاع المذكور . ولا تلازم بين جواز البيغ وحل المنفعة » والله تعالى أعلم » انتبى . 


قلت : والأقرب إلى السنة ما ذهب إليه الماتن . 
0ه 
[ ببع فضل الاء ] 


( وَفَضْل المَاء ) لحديث إيّاس بن عَبْد : « أن النبي عَيّهُ تهى عَنْ يُيْعم فظل : 
المَاء ع ارواة أئر 0 وأبو داود” ' والنسافي” ", والترمذي” "' 3 أ 
- 50 3 2 4 د 5 
وقال القشيري : هو على شرط الشيخين » ولحديث جابر عند مسلم . 


ور وابن 0ل بنحوهة . 


85 ان "> 0 32 
وفد ورد فقيدا “في الصحيدين””* من تحديف ألي هريرة مرفوعا بلفظا : 


04 في المسند )١78/5(‏ و950//ا١:1).‏ 

(009) في السنن (6/١اهل/ا‏ رقم 341074) . 

. )15515 في السنن (01//7” رقم‎ )0٠١ 

(١؟)‏ في السئن (/١11ه‏ رقم .)1١11١‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (3009) . 

.)١١6568 رقم‎ ١١91//9( في صحيحه‎ )١١( 

55 في المسند (500/0) . 

(19) في الستن (58/75/ رقم /ا581) . 

(8؟) البخاري 5١/0(‏ رقم 1ه58) » ومسلم ١١98/9(‏ رقم 1555/55) . 


ناا كا 


«لايْمْتَمُ فَضْل الماء ليُمنَعَ به فَضْل الكلاً » . 
وفي لفظ : دلا يْيَاعُ فَضْل الماء ليباع به الكَلاً » وهو في مسلم 


00 


8( 
[ بيع الغرر ] 


( وَمَا فيه عَرَرْ )" وهو استتار عاقبة الشيء » وتردده بين جهتين ممكنتين » 
كبيع الفلير أق 'اخواك والسهلف قل الا “لديف أن هريزة: عنل” معدل 77" 
وغيره : « أن البيّ عله مبى عَنْ بَيْع العْرَرٍ » . 

وأخرج أحمد'”' من حديث ابن مسعود : أن البي عله لله قال م 
السمكَ في الماء فإنه غَرَرْ » . وفي إسناده يزيد بن ألي زياد . وقد رجح 0 
وقفه » ولكنه داخل في بيع الغرر . 


قال في المسوى””": « قال مالك : ومن الغرر وامخاطرة أن يعمد الرجل قد 
ضلت دابته » أو أبق غلامه » ومن شيء من ذلك خمسون ديناراً » فيقول رجل أنا 


(5) في صحيحه ١١94/9(‏ رقم 1517/84) . 

() قال الخطابي : ٠‏ أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخخفي عليك باطنه وسره » وهو مأخوذ من قولك 
طويت الثوب على غَرّه أي على كدر الأول » وكل بيع كان المقصود منه مخهولاً غير معلوم ومعجوزاً. 
عنه غير مقدور عليه فهو غرر . وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الحواء » أو لؤلؤة في 
البحر » أو عبداً آبقاً » أو جملاً شارداً » أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره » أو طعاماً في بيت لم 
يفتحه , أو ولد ببيمة لم يولد » أو ثمرة شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدري 
عل انون ام 810 نإ العم فيا نشيو هد . 

0؟) في صحيحه ١١57/9(‏ رقم .)١5١1/4‏ 
وأخرجه الترمذي (/7ه رقم 1170) » والنساتي (17/97؟ رقم 4514) » وابن ماجه (774/9 
رقم 94١5)ء‏ وأبو داود (1/7/6" رقم 77171) . 

(050) في المسند )584/1١(‏ . 

. 1/5 0 


ل ١957‏ سد 


أخذة منك بعشرين فينارا + فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون قيار اع وإن 
لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً . قال مالك : وفي ذلك أيضأ عيب 
آخر أن تلك الضالة » إن وجدت لم يدر زادت أم نقصت », أم ما حدث بها من 
العيوب », وهذا أعظم -المخاطرة . قال مالك : والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر 
اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب » لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج » 
فإن خرج ُ يدر أيكون يا : أم قبيحاً » أم تاماً » أم ناقصاً , أم ذكراً » 
أم أنثى . وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا . وإن كذا فقيمته كذا ) 


55 


5 


إلنه 
[ بيع حبل اخبلة ] 

ا ا ابل : : 0 ل 

( وَحَبَلٍ الحبلَةِ ) لبيه عَيّْهِ عن ذلك . كا في مسله” '» وغيره » من حديث 
ابن عمر : «أن رسول الله علد نبى عَنْ بيعم حَبّل الحبلة ( أخر جه مالك" 

وفي الصحيحين”'" : « كَانَ أَهْل الجاهلية ييتاعُونَ لحوم الْجَرُور إلى حَبَلٍ 
2 500006 الايد و 0 فيه له -8 5 2 مه 34 و م ه ا 
عَنْ ذَُلِكَ ). 

وقد قيل : إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال . وقيل : بيع ولد ولدها 5 في 
الرواية . 
١١١١/0 0‏ رقم ه/4١5١).‏ 
(91) في الموطأ (507/9 رقم 39) . 


(؟ م البخاري (55/54" رقم 01147). 7 
ومسلم ١١85/9(‏ رقم ٠. )١9١5/5‏ 


- ١58 


أجىر” 0 وابن ما لان 7" والدارقطني” ” وفي إسناده شهر بن حوشب 
وفيه ضعف . 

«وروى مالك”"" عَنْ سعيدٍ بن المسيب أنَّهُ قال : ١‏ لا ربا في الحيوانٍ » وإنها 
نبى مِنَّ الحيوان عن ثلاثةٍ : عن المضامين » والملاقيح. » وَحَبّلٍ الحَبَلةِ . فالمضامينُ 
ما في بطُونِ إناث الإبل » والملاقيخٌ ما في ظَهورٍ الجمال » . 

قلت : وعليه أهل العلم . قال محمد : هذه البيوع كلها مكروهة . ولا ينبغي 

7 ا . 1 ع صلا 8 
مباشرتها ؛ لأنها غرر عندنا » وفي النهاج نبى رسول الله عَيُهِ عن حبل الحبلة وهو 
نتاج النتاج . بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج . وعن الملاقيح وهي : 
ما في البطون . والمضامين وهي : ما في أصلاب الفحول 7 

له 


[ بيع المنابذة ] 

و والقايكة) أذ يبه /الرخل إل انحل توزيمتم«ويدية الأخن إلبدادويه عل غير .* 

تأملن + ويقول كل واحد.متيما هذا 'بنذا .. فهذا الذي عبى عنة : 
0 


( والملامسة مّسةٍ ) أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره » ولا يتبين ما فيه » أو يبتاعه 


0" في المسند (42/9) . 

(4*) في السئن (40/9/ا رقم 5195) . 

(ه") عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية )١9 - ١14/8(‏ . 
(7) في السنن 1١5/5(‏ رقم 44) وهو حديث ضعيف . 
90 501/5 رقم 37) . 

(0”) المسوى (57/9) . 


1١98‏ سد 


41 


ليلا ولا يعلم ما فيه . لحديث أبي سعيد في الصحيحين 
رسول الله عه عن الملامسة والنابذة في البيع » . 


وأخرج نحوه مالك في الموطأً” '» من حديث أي هريرة » وفسرهما بما تقدم . 


انفد "7 
» قال : «نهى 


ولفظ الماتن : الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه » والمنابذة 
أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه » ويكون ذلك بيعهما » من غير نظر » ولا تراض » 
كذا في الرواية . 


وفي الباب عن أنس عند البخاري”' : « قلت : وعليه أهل العلم . قال المحلى : 
والبطلان فيهما لعدم الرؤية » أو عدم الصيغة”” “2 أو الشرط الفاسد . أي لا خيار 


له إذا رآه » كذا في المسوى” “. 
(11) 
[ بيع ا مجهول ] 


( وَمَا في الضّرع والعبدٍ الآبق والمغاام عتى ثُقسّم والكمر عتى يَصلحَ 
وَالصوف في الظَهر وَالسّمْن في اللبن ) لحديث أي سعيد المتقدم في النبي عن شراء 
ما في بطون الأنعام » فإن فيه النبي عن بيع ما في ضروعها » وعن شراء العبد الآبق » 
وعن شراء المغانم حتى تقسم 5 

وقد ورد النبي عن بيع المغانم حتى تُقسّم من حديث ابن عباس عند 
ساق 500007 أبي د ا وأ د 


(59) البخاري (508/4 رقم 44١5؟)‏ مع الفتح » ومسلم (59/؟6١١‏ رقم .,)15١1/«9‏ 

(40) ("؟لرككة رقم 75) . (41) في صحيحه (4/4 0+ رقم 7701) مع الفتح . 
(47) قوله أو عدم الصيغة أي بعت واشتريت اه . (49) (70/5) . 

(45) : السنن (1/17١7؟‏ رقم 4740) وهو حديث صحيح . 

(45) في المسند )٠١8/4(‏ من حديث رويفع بن ثابت . وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق . 
(47) في'السئن (777/7 رقم 3779) وفيه رجل مجهول . وهو الراوي عن أي هريرة » وباقي رجالة ثقات. 


| | اح 5 


بوقلاءوره النبي عن ليع التمر حي يطعم ود والصوف غل الظهر» واللين 2 
الضرع » والسمن في اللبن ؛ من حديث ابن عباس أيضاً عند الدارقطني”””, 
والبيقي”). وفي إسناده عمر بن فرُوخ » وقد وثقه يحبى بن معين وغيره . 

وأحاديث النبي عن بيع الغرر » تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات ؛ لأن 
الغرر يصدق على جميع هذه الصور . 


وأخرج البخاري 0 ومسلم” “أ وغيرهما » من حديث ابن عمر : ( أن النبي 
ْلَه نمى عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها نبى البائع والمبتاع » . 


3# 3 زدلك 

واخرج نحوه مسلم مد ديف أي هرورة: 
زفقة 

وفي الصحيحين من حديث 0 


قال مالك 2 الأمر عندنا في بيع البطيخ 5 والقثاء 2 والجربز” ', والجزر 
أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز » ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره 
ويبلك وليس في ذلك وقت مقت ٠‏ وذلك أن وقنه معروف ‏ وربما دخلته العاهة ع . 
فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت » فإذا دخلته العاهة بجائحة ةر م الثلث فصاعداً 
كان ذلك موضوعاً عن الذي ابتاعه ) . 


(407) في السئن ١4/(‏ رقم 7) . وقال الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمر بن فرؤوخ » ثم أخرجه عن 
وكيع » عن عمر بن فروخ به مرسلاً . لم يذكر ابن عباس . 

(48) في السنن الكبرى )”4٠/0(‏ وقال البيبقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ » وليس بالقوي . ورده عليه 
ابن التركاني في الجوهر النقي . فقال : لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري » 
وذكره البخاري في « تاريخه ») وسكت عنه » ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه . بل وثقه ابن معين » 
وأبو حاتم ورضيه أبو داود . 
قلت : وعزاه الهيشمي في المجمع )٠١7/4(‏ إلى الطبزاني في الأوسط وقال رجاله ثقات . وأخرجه الطبراني 
في الكبير ”98/١١(‏ رقم .)1١١918‏ (49) في صحيحه (954/4" رقم .)5١94‏ 

(50) في صحيحه ١١55/*9(‏ رقم )0١( 2 .)١874/49‏ في صحيحه ١١1748/9(‏ رقم )١1578/58‏ . 

(0؟ه) البخاري (598/4 رقم 2)05198 رصم 5/ رقم ولأههه٠١).‏ 

(05) في المسوى )1١7/95(‏ . 

(54) الخربز - بكسر الخاء والباء ويينهما راء ساكنة - البطيخ وأصل الكلمة فارمي . 


تا 0 كه 


)0١5( 


( وَالمُحَاقَلةِ ) بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم . 

قال مالك : المحاقلة كراء الأرض بالحنطة . 

وقال في المسوى””: « المحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقياً » . 

05 
[ بيع المرابعة ] 

( وَالمَُابَبةٍ ) ببع ثمر النخل بأوساق من المر . 

وقال مالك” ': « المزابنة اشتراء افر باقر في رؤوس النخل » . 

وقال في المسوى””"”: ١‏ المزابنة بيع الثمر على الشجر بجنسه على الأرض . 

قال مالك””©: ومهى رسول الله مَيثهِ عن المزابنة . وتفسير المزابنة أن كل شيء 
من الجزاف الذي لا يعلم كيله » ولا وزنه » ولا عدده » ابتيع بشيء مسمى من 
الكيل » والوزن » والعدد . وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر 
الذي لا يعلم كيله من الحنطة والقر ‏ أو ما أشبه ذلك من الأطعمة » أو يكون للرجل 
السلعة .من الخبط » أو النوى » أو القضب ». أو العصفر » أو الكرسف » 


أو الكتاترة أو القزوه: أرما اليه الك امن الشلع الا بعلم كيل شيعامن للك »ولا 
وزنه » ولا عدده » فيقول الرجل لرب تلك السلعة : كل سلعتك هذهء أو مر 


(08) «(05/5). 
5ه 07/5١‏ . 
690 01/5 . 
(0ه) في المسوى (9/؟١‏ - 06). 


فذة © 7د 


فلن كاياو رن عل كلل عانووة قانها أو 1121 علا بها" كان :يعن قدا لقم فت 
كذا.وكذا ضاعا لتسمية يسميبا ء أو ورت كذا وكذا رطلاً » أو عدد كذا وكذا 
فما نقص من ذلك فعليي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية 
فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون ما زاد . فليس ذلك بيعاً ولكته 
النخاطرة » والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيكاً بشيء أخرجه » ولكن 
ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد » على أن يكون له ما زاد على 
ذلك فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير 
تمن أعطاه إياه » وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب 
السلعة مالا بغير تمن ولا هبة طينة: بها نفسه + فهذا يشبه لقنا ونا كان مغل 
هذا عن الأخياء: فذلك يداحله:. 


قلت في شرح السنة : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم . والعلة في النبي 
أن المسناواة ينما قرطل وما تمل العسر لاهرر كين ولاتورى ونا يكرت تقديرة 
بالخرص وهو حدس وظن لا يمن فيه من التفاوت . فاما إذا باع بجنس اخر من 
الفار على الأرض » أو على الشجر يجوز . لأن الممائلة بينهما غير شرط » والتقابض 
شرط في المجلس » وقبض ما على الأرض بالنقل » وقبض-ما على الشجر بالتخلية . 

أقول : ومعنى هذا الكلام أن سبب التحريم هو شبه الربا » ومعنى قول مالك 
أن سبب التحريم معنى القمار , وكلا الامرين صحيح ) انتبى . 

(05) 
[ بيع المعاومة ] 

( وَالمَعاوَمَةٍ ) بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد والجميع بيع غرر 

وجهالة . 


)1١8( 
] ببع الغخاضرة‎ [ 


( وَاعَاضرَةٍ ) بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها . 
٠. 0000 :‏ 4 ل 5 ٠.‏ 0 ْ صزابتر 
دليل ذلك حديث انس عند البخاري > قال : «( نبى رسول الله لَه عن 
المحاقلة وَالمُخَاضَرَةٍ والْمابَدَةٍ والملامسة والمرّابئة » . 


وفي الصحيحين”''. من حديث جابر قال : « نهى النبي عَيتُّهِ عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة » . وفي الباب أحاديث . 


(15) 
[ بيع العربون ] 
( وَالعُزبون ) هو أن يعطي المشتري البائع درهماً أو نحوه قبل البيع » على أنه 


إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيءء لا أخرجه أحمد” '“ والنسالفي””, 
وأبو داود””'' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ١‏ نهى النبي 
عه عن بيع العربون » . 

ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن زيد بن أسلم : « أنه سكل 
النبي مَك عن العُربان في الببع فأحله » , لأن في إسناده إبراهم ابن أي يح 09 


(09) في صحيحه (104/4 رقم )5١017‏ مع الفتح . 
(60) البخاري (ه/0ه رقم )588١‏ مع الفتح . ومسلم ١١18/90‏ رقم 01695/88) . 
(87) في المسند (187/5). 6 لم أجده في الصغرى . لعله في الكبرى . 
(55) في السنن (58/9لا رقم 76.037) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (798/9 رقم 51915) . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص78١‏ رقم 418) . 
(14) إبراهيم بن محمد بن ألي يحيى . واسمه : منعان الأسلمي » وأبو إسحاق المدني . وسبب ضعفه ومن 
ثم تركه : ٍَ 


010 0 اك 


وهو ضعيف . وأيضاً الحديث مرسل . 

قال في المسوى”": « قال مالك : وذلك فيما نرى والله تعالى أعلم » أن 
يشتري الرجل العبد » أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشتراه منه » 
أو تكارى منه أعطيتك ديناراً » أو درهماً » أو أقل » أو أكثر من ذلك » على أني 
إن أخذت السلعة » أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة » 
أو من كراء الدابة » وإن تركت ابتياع السلعة » أو كراء الدابة فما أعطيتك فهو 
لك بغير شيء . 

قلت : وعليه أهل العلم في الهاج » ولا يصح بيع العُربون بأن يشتري ويعطيه 
دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة » وإلا فهي هبة . 

قال المحجل : وعدم صحته لاشتاله على شرط الرد ء والهبة إن لم يرض 
السلعة ») انتبى . 


إفله 
[ بيع العصير إلى من يتخذه خمرا ] 
( وَالعصير إِلَى مَنْ يََخَذُهُ حمراً ) لحديث : « لعن بائع الخمر وشاربها ومشتريها 


- الأولاً) : أنه كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لا . 
(ثاني) : يأخذ أحاديث الناس ويضعها في كتبه . 
العام :ا كذبة . 
(رابعاً) : عقيدته » حيث كان قدرياً جهمياً"معتزلياً.. 
انظر : تهذيب التبذيب ١77/1(‏ رقم 5814؟) ء والمجروحين )٠١/1(‏ ؛ والضعفاء الكبير للعقيلي 517/١(‏ 
رقم 8ه) , والجرح والتعديل ١١0/1(‏ رقم.-75) » والتاريخ الكبير (777/1 رقم )٠١1‏ والكامل 
في الضعفاء لابن عدي (١/9١؟)ء‏ والميزاك (١رلاه‏ رقم 149) . 1 

. 064/5١ )50( 


7 0 كك 


وعاصرها غ١0‏ . تحر جه الترمذي” "يي وابن 0 ورجاله ثقات من حديث 


وأخرج نحوه أجرلة 4 وابن اا وأبو وو وفي إسناده 


عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » وقد قيل : إنه غير معروف » وقيل : إنه معروف 
0 5 5 (ال) 
وهو من أمراء الاندلس » وصحح الحديث ابن السكن '. 
5 400 زقفة 0 4 
واخرج الطبراني في الاوسط عن بريدة مرفوعا : « من حبس العنب ايام 
القطاف حتى يبيعه من يهودي », أو نصراني » أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحّم النار 
على بصيرة » . وإسناده حسن » ا قال الحافظ”" . 


وأخرج أيضا الي 7 وزاد : ) أو نمن يعلم أنه يتخذه خمرا 0 . 
03 03 5 001 2 سا 001 - 
ويؤيده حديث أي أمامة عند الترمذدي””": « أن رسول الله َلك قال : لا 
ع ره عي اس ورو اوه 3 ٠‏ اال 
تبيعوا القيتات المغنيات » ولا تشتروهن . ولا تعلموهن . ولا خير في تجارة فيهن » 


(7) في السنن (89/5ه رقم )١55©‏ وقال : هذا حديث غريب . 

(50) في السئن (5/؟؟١١‏ رقم )394١‏ . 

قلت : ولفظ الترمذي وابن ماجة : ١‏ لَعَنّ رسول الله َل في الخمر » عَشْرة : عَاصِرَها » ومُعْمَصرها » 
وَشَارِبَهَا » وَحَامِلَهَا » والمحمولة إليه » وسَاقِيِهَا » وبائِعَهًا » وآكل ثمنِها » والمُشمرِي لها » والمشتراة 
لَهُ ؛. وهو حديث صحيح بشواهده . وقد صححه الألباني في غاية المرام (ص 4ه رقم 10) . 

(54) في المسند 7١/8(‏ رقم 07/15) تحقيق شاكر . 

(59) في السنن ١١51/5(‏ رقم )554٠0‏ . 

070 في السنن 81١/4(‏ رقم 351374) . 
كلهم من حديث ابن عمر . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء (ه/4 7 رقم 1979) . 

(7/1) نقله ابن حجر في التلخيص (4// رقم 17985) . 

(؟/) عزاه إليه الميئمي في مجمع الزوائد (40/4) وقال عقبه : وفيه : عبد الكريم بن عبد الكريم : قال 
أبو حاتم : حديثه يدل على الكذب . 

(7) في بلوغ المرام (ص ١7‏ رقم 01م) وقد علمت ما قال الميئمي في التعليقة السابقة . 

[حقة لم أعثر عليه ؟ . 

(5/) في السنن (5/9لاه رقم .)1١547‏ 


ا ال 


م -- 


ومنهن خرام ) ٠‏ 
وفي الباب أحاديث . 


وأخرج مالك" عن ابن عمر : أن رجالاً من أهل العراق » قالوا : له 
يا أبا عبد الرحمن : إنا نبتاع من ثمر النخل » والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال 
عبد الله ابن عمر : إني أشهد الله عليكم وملائكته » ومن مع من الجن والإنس » 
أني لا امرك أن تبيعوها » ولا تبتاعوها » ولا تعصروها , ولا تسقوها فإنها رجس 
من عمل الشيطان ») . 


قلت : وعليه أهل العلم . 


(3106) 
[ بيع المعدوم بالمعدوم ] 


لحديث ابن عمر عند الدارقطني” "© والحا؟ 7" وصححه : ( أن النبي للد 


- 2 وقال : و حديث أني أمامة , إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه . وقد تكلم بعض أهل العلم في علي 
ابن يزيد وضعفه وهو شامي ) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجة (7*7/7 رقم )7١548‏ . 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (رقم : )175١‏ . 

(7) في المسوي (4/9؟ رقم 483) . 

070 في السئن (/١لا‏ رقم 559) . 

(7/8) في المستدرك (0//7ه) . وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . 
قلت. : لقد أخرج الدارقطني (77/7 رقم 0170) والبويقي )١10/0(‏ الحديث من طريق « موسى بن 
عقبة » عن نافع عن ابن عمر به . وغلطهما البيبقي وقال : إنما هو 3 موسى بن عبيدة الربذي » . 
ورواه ابن عدي في الكامل (5775/7) وأعله بموسى بن عبيدة هذا ونقل تضعيفه عن أحمد , قال : - 


ل[ 750697 ده 


نبى عن بيع الكاليء بالكاليء ) » ولكنه اعترض على الحا كم بأنه وهم في تصحيحه ؛ 
لأن في إسناده موسى بن 0 وهو ضعيف . ولكنه قد رواه الشافعي” 7 
00000 9 5 . ل : 
خديج : وأن النبي عل نبى عن بيع الكالىء بالكالىمء دين بدين ) وفي إسناده 
ره ترنهف مء. 5 8 5 5 7 5 0 5 
موسبى بن عبيدة ' الربّذي وهو ضعيف ., وقد قال أحمد فيه : لا تحل- الرواية عنه 
عندي . ولا أعرف هذا الحديث عن غيره . وقال . « ليس في هذا أيضاً حديث 
يصح . ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين » انتبى . 
| يعني روي الإجماع على معنى الحديث فشد ذلك من عضده ؛ لانه صار متلقى . 
بالقبول ويؤيده النبي عن بيع الملاقيح والمضامين . وحَبّل الحَبَلَةِ » لآن العلة في ذلك : 
د يد 
.- .وتقويه أيضاً الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض . كحديث : ١‏ إذا كان يدا 
بيد )» وهو في الصحيح”'". وحديث : « ما لَمْ تتَفرقا وبيتكما شيءٌ )07 
(1) 
[ بيع السلعة قبل قبضها ] 
( وَمَا اشتراه قَبِلَ قَبْضْهِ ) لحديث جابر عند مسلم”*» وغيره » قال : « قال 
3 فقيل لأحمد :.إن شعبة يروي عنه . قال : لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه » قال ابن عدي 
)١377/5(‏ : و والضعف على رواياته بين » . 
(9/) انظر ترجمته في الميزان 5١/54(‏ رقم 8855) » والمغني : (585/7 رقم 19.9) » والتاريخ الكبير 
051/0 » والتاريخ الصغير (87//5) » والجرح والتعديل )١5١1/8(‏ » والكاشف (154/9) . 
(80) ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير (57/7 رقم )١١١٠‏ عن الشافعي أنه قال : « أهل الحديث يوهنون 
هذا الحديث )8١( . ٠‏ عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (50/5) . 
(85) في صحيح مسلم (9/١١؟١‏ رقم )١6410//81١‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
(85) أخرجه أبو داود (590/9 رقم 9*04) ». وابن ماجه (؟/70 رقم 7577) » والترمذي (14/9 4ه 


رقم »)١147‏ والنساني (787/7 رقم 4585) وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء 
رقم (1755) . (35) في صحيحه ١١77/9(‏ رقم .)١579/41١‏ 


8 ا 


2ه 


رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : إِذَا ابِتَعْتَ طَعَاماً فلا تَبعْهُ حتى 


فيه ) 
وأخرج مسلم”” أيضاً وغيزه قال : « ته النبي عَيُهِ أن تباع السلع حتى 
ا 


05 


ا ريت شيئاً قلا عه حتى تقب ف ول سه لابن داواي 


0) 


وأخرج 5 داود' 0 والدارقطني 0( والكك”” 5 وابن 0 ل وصححاه 2( 
من حديث زيد بن ثابت : « أن النبي عَيُهِ نمى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يَحُوزَها التجار إلى رحاهم ) . 


وفي الباب أحاديث . 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 


وفي. الحجة البالغة”'': 9 قيل : مخصوص بالطعام لأنه أكثر الأمؤال. تعاوراً 
وحاجة » ولا ينتفع به إلا بإهلاكه , فإذا لم يستوفه فربما تصرف فيه البائع فيكون 
قضية في قضية . وقيل : يجري في المنقول ؛ لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب فتحصل 
الخصومة في الخصومة . وقال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله وهو الأقيس 
بما ذكرنا في العلة » انتبى . 


(485) في صحيحه ١١77/7(‏ رقم )١518/4٠.‏ وفيه « الطعام » بدل « السلع » . 
(85) في المسند ١07/95‏ 1) . 

(87) انظر ترجمته في التاريخ الكبير (11/5ه رقم )9١17‏ . 

(88) في السنئن (755/7 رقم 54949) . وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . 
(89) في السنن ١١/9(‏ رقم 55) . 

(950) في المستدرك (10/5) . 

(91) عزاه إليه ابن حجر في ١‏ التلخيص ٠‏ (/4؟ رقم 0199 . 

5ق (ل/١03).‏ 


5:8 د 


قال في المسوى””: « قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا » الذي لا اختلاف 
0195 ل 
من الحبوب القطنية » أو شيا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة » أو شيئاً من 
الأدم. كلها ؛. الزيت © والسمق + والغسلا, وانكل 6 واتحين + والليق © والشيرق : 
وما أشبه ذلك من الأدم ؛ فإن المبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه » . 
وفي شرح السنة : « اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاماً لا يجوز له بيعه 
ا ا يا 
وقال مالك : ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض ») . 
قلت : كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتباً وكان الناس يبيعون 
لي ال ا 
الضكوك » انتهى . 
)20 
[ بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ] 
( وَالطعام حتى يجري فيه الصّاعان) لحديث عنان عند أحمد” ', 
والبخاري””"©: « أن النبي عَتّْهِ قال له : إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل ») . 
ُ كل . (648) 5 - 
واخرج ابن 000 '"» والدارقطني » والبيبقي » من حديت جابر » قال : 
5ق 0/5 . 1 (44) في المسند 75/١(‏ و0760 . 
(945) في صحيحه معلقاً (74*/4 - 44*) بصيغة التمريض 


(97) في السئن (؟/0٠5!‏ رقم )١77‏ وهو حديث حسن . 
390) في السنن (5/ى رقم .)١1‏ (8) في. السنئن الكبرى (ه/ دام 1 


كد 71 بعت 


« نبى رسول الله عَيُهِ عن بيع الطعام. حتى يجري فيه الصاعان ؛ صاع البائع » 


وصاع المشتري . وفي إسناده ابن أ لم 


وف الباب عن أني هريرة”"» بإسناد خسن » وعن غيره » بأسانيد فيها مقال , 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 


(51) 
[ بيع الكنيّا ] 


( ولا يَصحٌ الاستضاءٌ فِي البيع ) مثل أن يبيع عشرة أفراق إِلّا شيئاً لأن فيه 
جهالة مفضية إلى المنازعة » والمفسد هو المفضى إلى المنازعة . 


( إِلّا إِذَا كانَ مغلوماً ) لحديث جابر عند مسله'””'' وغيره : « أن النبي عَيْ 
وزاد النساف”' "0 ا وابن 0 وصححاه : 0 أن 
والمراد أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا لا إذا كان معلوما فيصح . 


(99) أخرجه البزار ( في كشف الأستار ) (؟/87 رقم )١١58‏ . والبييقي في السنن الكبرى )5١7/5(‏ . 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (48/4) وقال : « رواه البزار وفيه « مسلم بن أبي مسلم الجرمي ) 
ولم أجد من ترجمه » وبقية رجاله رجال الصحيح » اه . 
قلت : لقد ترجم لمسلم هذاء ابن حبان في الثقات )١58/9(‏ وقال : « سكن بغداد » يروي عن 
يزيد بن هارون » ومخلد بن الحسين » ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى » ربما أخطأ » مات سنة 
أربعين ومائتين » اه . 
ونقل ابن حجر في اللسان (*/77 رقم )١75‏ قول ابن حبان المتقدم » وأضاف قول الأزدي عن مسلم 
هذا وهو و حدث بأحاديث لا يتابع عليها ... » . 

. 0784١ في السنن (70/90 رقم‎ )1١١( ٠. )1١955/88 رقم‎ ١١1/0/8( في صحيحه‎ )٠٠١( 

. وقال حديث .خسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ )114٠0 في السنن (/80ه رقم‎ )٠١( 

005 ف اعوارد لمات (ص١لا؟‏ رقم .)1١١١4‏ 


5١١‏ ل 


( وَهِنهُ ) أي من اليا المعلومة ( اسْطناء ) جابر ( ظهر المبيع ) أي جمله إلى المدينة 
بعد أن باعه من النبي عله . وهو في ال وغيرها من حديثه . 


قال النووي في شرح مسلم” ' ": الثنيا المبطلة للبيع : قوله : بعتنك هذه الصبرة. 
إلا بعضها أو هذه الأشجار إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثتى مجهول . ولو 
قال : بعتك هذه الأشتجار إلا هذه الشيجرة غ أو إلا ربعهاء أو الضيرة إلا قلقها:: 
أو بعتك بألف إلا درهماً صح البيع باتفاق العلماء . ولو باع الصبرة إلا صاعاً منها 
فالبيع باطل عند الشافعي . وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها , 
وإذا باع ثمرة نخلات واستثنى عشرة اصع للبائع » فمذهب الشافعي » وي حنيفة » 
والعلماء كافة ؛ بطلان البيع . وقال مالك . وجماعة من علماء المدينة : يجوز .ذلك 
ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة ) اه . 

أفقهة 
[ البيع المفرق بين امحارم ] 


( وَلا يجوز التفريق بَينَ اخارم ) لحديث أبي أيوب قال : و سمعت رسول الله 
لله يقول : مَنْ فَرَفَ بين وَالدةٍ وَولدها ء فَرٌقَ الله بيه وبين أَحِيّهِ يوم القيامة » . 


أخرجه أحمد” ''. والترمذي”"' '"©, والدارقطني”''. والحاك”' © وصححه . 


. )7714 البخاري (14/0١”؟ رقم‎ )٠١5( 
.)019/١٠١9 ومسلم (9/١؟؟١ رقم‎ 

ا 

. )4١/0( في المسند‎ )06٠١5( 

. وقال : حديث حسن غريب‎ )١5487 في السئن (/080 رقم‎ ٠١0 

. )365 في السنن (07/9” رقم‎ )٠١8( 

)20١59(‏ في المستدرك (50/5) وصححه على شرط مسلم . ش 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير (187/4 رقم 08٠١‏ 4) ء والقضاعي في مسند الشهاب 520/١(‏ 
رقم 57) » والدارمي (7717/5 -778) . وهو حديث صحيح . صححه حمدي السلفي في مسند 
الشهاب . 


5١15‏ ده 


وحديث علي : ١‏ أمرني النبي َيِه أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما 
فذكرت ذلك .له فقال : أدركهما فارتجعهما:ولا تبعهما إلا جميعاً » . 


أخر جه جر "كل وقد صححه ابن خزيعة 2 وابن الجارود » وابن حبان » 


والخالم وغيرهم . 

وحديث أبي مومى قال : « لعن رسول الله عَيَه من فرق بين الوالد وولده وبين 
الاخ وأخيه غ). 

أخرجه ابن ماجَة''''"» والدارقطني”"' © ولا بأس بإسناده . 


وحديث علي : ١‏ أنه فرّق بين جارية وولدها فنهاه النبي عَْلهِ عن ذلك ورد 
البيع ) . 


0 ع 5 1 7 
اخرجه ابو داوو”' 0 والدارقطني” ١‏ 0 والحاك' 0 وصححه )2 وقد اعل 
بالانتقطاع 3 1 


وف الباب أحاديث . 


قد قيل : إنه جمع على ذلك وفيه اد 


)٠١(‏ في الفتح الرياني (0١/4ه‏ رقم )١187‏ . وقد نقل البنا عن ابن حجر تصحيح ابن خزيمة وابن الجارود 

وابن حبان والحام والطبراني وابن القطان . في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربافي )04/١8(‏ » 
. لهذا الحديث . 

.)7؟6٠١ في السنن (؟/05ل/ا رقم‎ )1١١( 

. )150 في السنن (707/9 رقم‎ )١١5( 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الزيلعي في نصب الراية (55/4) . والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه‎ 
.)191 رقم‎ ١74؛ص(‎ 

.:)5595 رقم‎ ١44/9( في السنن‎ )١١9( 
+ وَطَلمْقه أبن خاوة يآ :سموة نيع أي شيب لل :يدزلة عليا‎ 

56٠. في السنن (77/9 رقم‎ )1١4( 

. )08/7( في المستدرك‎ )١11١( 

. )185( وقد نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه « الإجماع » ص7١١ رقم‎ )١1١( 


ب-5317535 ات 


أقول : الاختلاف في هذه المسألة أعني بيع أمهات الأولاد بين الصحابة أشهر 
من نار على علم » وروي عن علي كرم الله وجهه الموافقة لعمر ومن معه في عدم 

جواز بيعهن , ثم صح عنه القول بجواز الببع . وقد ذكر الماتن في شرح المنتقى"'") 
تميئكات الجميع فلبرجم إليه . والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي , وأما المدبر 
فقل دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة كالدين والإعواز عن النفقة 
ونحوهما . 

225 
[ بيع الحاضر للباد ] 


كان في عام لاف اعم نو ا الا الى ع َيه أن يبيعَ 
(فيدة 


حَاضِرٌ لبادٍ ). أخر جه البخاري 
وأخرج مسلم ' وغيره من حديث جابر : « أن النبي َيه قال : لا يَمِعْ 
حَاضرٌ لِبادٍ ؛ دعوا النّاَ يَررُق الله يعطهع من بف 4 
وفي الصحيحين””''"» من حديث أنس ء قال : « تُهِينًا أَنْ يَبِيعَ حَاضرٌ لبادٍ وَإِنّْ 


كان أخحاةُ لأبيه وأمه . 


قلت : وعليه أهل العلم . 


)015( 


019 روهث/زدل - 59ل . 

. )5189 في صحيحه (1/4الا”؟ رقم‎ )١١8( 

.)١57؟/5١ في صحيحه (5/لا9١١ رقم‎ )١١19( 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند (7.17/6 2 2337 385 .ع 597)» وأبو داود (751/5 رقم‎ 
والترمذي (77/9ه رقم *؟15١) » والنساقي (557/7) » وابن ماجه (784/9 رقم‎ » )]445 
والطيالسي في‎ )7١5 رقم‎ 1٠١/١( »ء والبييقي (147/0) » والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
.)١985 المسند (ص١5١ رقم‎ 

٠77/6 وأخرجه أبو داود‎ )١0717/1١ رقم‎ ١١58/59( ومسلم‎ , )5١7١ البخاري (577/4 رقم‎ )١1٠١( 
. والنسائُ (5//0ه5)‎ » 5414٠١ رقم‎ 


118 07ت 


وني المنهاج : « بيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه » ليبيعه 


وفي الوقاية : كره بيع الحاضر للبادي طمعا في الثمن الغالي زمان القحط » انتهى . 


(55) 
[ بيع النجش ] 


( والتَتاججش ) وهو الزيادة في تمن السلعة عن مواطاة لرفع ثمها . 
وعن ابن عمر عند مالك”'''"» قال : النجش أن تعطيه في السلعة أكثر من 
مها » وليس في نفسك اث شتراء فيقتدي بك غيرك » 
وفي الصحيحين”""'' عن أبي هريرة : « أن النبي عَم نبى أن يبيع حاضر لباد 
وأن يتناجشوا ) . 


وفييما لا ل ل 


5 *“2 م 


0155 


ل 
لا لرغبة ؛ بل ليخدع غيره فيشتريها . وفي الوقاية كره النجش . 


. )71١/؟( في المسوى‎ )011١١ 

(؟07) البخاري (57/4 رقم ٠54١5؟)‏ و (51/4" رقم .)١١0.‏ ومسلم (8/ه9١١‏ رقم .)١515/11‏ 
07 البخاري (54/ه٠ه"‏ رقم 2)7١47‏ ومسلم ١١97/8(‏ رقم .)١91١5/1١‏ 

. المسوى)‎ - ٠٠١ رقم‎ "١/5١ )١١؟5(‎ 


ا |1 الك 


56) 


[ بيع المسلم على المسلم ] 


١‏ والببِعُ ء على البيع ( لحديث ابن عمر 1 جرال والنسيات 7 5 أن النبي 
َيِه قال : لا يبع أحدك على بيع أخيه » . 


وهو في الصحيحين”"") أيضاً ينحو ذلك . 
: 0540 ع 0 5ك 5 7 ده 8 زوين : 
وفهما ١‏ ايضا من حديث الي هريرة مرفوعا : ١‏ لا يَبِع الرجل عَلَى بيع 


02 
أخيه ) . 


وقد ورد : «ان من باع من رجلين فهو للأولٍ منهما ») . 
العرية ل وَأ ا و 1 ا نه 5 
ا" 


( وصححه ابو ررض وأو حاتم ) والجام ) 


.)43١ 167  1١7؟١/9( في المسند‎ )١١5( 
. )46.17 في السنن (948/07؟ رقم‎ )117( 
. واللفظ لمسلم‎ )١417/8 رقم‎ ١١94/9( رقم 2)5147 ومسلم‎ ١984/99 البخاري‎ )١70( 
.)0081١8/15 رقم‎ ١١65/6( ومسلم‎ 2)5١4١ البخاري (4/؟50 رقم‎ )114( 
. )16١ رقم‎ 47/١١( في الفتح الرباني‎ )١15( 
. )5084 في السنن (؟/الاه رقم‎ )10( 
. )4745 رقم‎ 87١ 4/97( في السنن‎ )1١1( 
. وقال حديث حسن‎ .)١١١١ رقم‎ 4١8/9( في السنن‎ )١5؟7(‎ 
. كلهم من حديث : سمرة بن جندب‎ 
: تصحيحهم للحديث , وقال معقباً على ذلك‎ )١614 رقم‎ ١75/9( » نقل ابن حجر في « التلخيص‎ )١75( 
. ©» وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة . فإن رجاله ثقات‎ ١ 
» بل صححته متوقفه على تصرح الحسن بالتحديث فإنه مدلس‎ ٠ , )555/7( وقال الألباني في الإرواء‎ 
» كا ذكره الحافظ نفسه في ترجمته في التقريب . فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة‎ 
ا ال ا ا ا‎ 
قلت : وحكم عليه الألباني بالضعف » الإرواء رقم كحي‎ 


5١1‏ لا 


)١*؟‎ 5> 


وفي الموطا من حديث ابن عمر : « أن رسول الله عه قال : لا يبع 
بعضكم على بعض ©).. 

قلت : « وعليه الشافعي . وفي الهاج . ومن المبي عنه البيع على بيع غيره قبل 
زو مه بن ا المشتري بالفسخ ليبيعه مثله » والشراء على الشراء بن َكل البائع 
بالفسخ ليشتريه بأكثر . 


وفي شرح السنة : عند الحنفية : المراد بالبيع على بيع أخيه هو السوم ؛ لأن عنده 
خيار المكان لا يثبت بالبيع » فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه 76" اه . 


050 
[ الشراء من الركبان ] 


( وتلقّي الرّكبانٍ ) بأن يتلقى طائفة يحملون متاعاً إلى البلد » فيشتريه منهم قبل 
قدومهم ومعرفتهم بالسعر , وله الخيار إذا عرف الغبن » كذا في الهاج ؛ الحديث 
أبي هريرة عند مسلم” "'' وغيره قال : « نهى النبي عَيه أن يتلقى الجَلَبَ فإن 
تلقاه إنسان فابتاعه فصاحبٌ السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق » . 

وفي الصحيحين 
البيوع » . 


5 (0758)اء 


وفهما”'' أيضاً نحو ذلك » من حديث ابن عمر » وابن عباس . 


ز(فضتة 


. )971١/9( المسوى ). (ه؟1) المسوى‎ ١08١1 رقم‎ 750/5( )١185( 

.)١91١9/١1 في صحيحه (9//ا9١١ رقم‎ )١*5( 
رقم 47107 ”) » والترمذي‎ 7١4/9( قلت : وأخرجه أحمد في المسند (49//9 -488) » وأبو داود‎ 
والنساتي (151/7)» وابن ماجه (7*5/1 رقم 201108 والببيقي‎ »)١57١ (174/6ه رقم‎ 
. 5 (ه/:‎ 

187) البخاري (77/4؟ رقم 54١؟)ء‏ ومسلم ١١95/9(‏ رقم .)١518/١6‏ 

.)5١5ا0و‎ 7١556 البخاري (4/هلا؟ رقم‎ )0١4( 
- . من حديث ابن عمر‎ )١517/1١4 رقم‎ ١١57/7( ومسلم‎ 


ب 5١7‏ هد 


عر 1) 


وفي الموطأ” ''» من حديث أبي هريرة : « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم قال : لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بعض ولا تَتَاجَشُوا 
ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم ) . 


قلت : وعليه أهل العلم . 


1 احتكار الطعام حرام ] 
( وَالاحتكار ) لحديث ابن عمر عند ا والحجاك” 77 وابن 
أبي شيبة''' “» والبزار”'' 2 وأبي يعلى' 2 مرفوعا : « مَنْ احْتَكر الطعامٌ أربعينَ 
2-62 2 0 “م امور 8 

ليلة فقَدْ بَرِىءًَ مِنَ الله وَبَرِىءَ الله مِنه » . وفي إسناده أصبغ بن زيد وفيه مقال . 


واخرج لم 


ا 


إلا اطي 2 ). 


)44( 045 0 


1١15( 


وغيرة تن ديك مغر بون عية الله مرفوعا :ل تبكر 


- * البخاري (77/0/4 رقم )1١948‏ . 
ومسلم ١١51/9(‏ رقم )١515١/1١9‏ من حديث ابن عباس . 

. المسوى)‎ - ٠٠١4 رقم‎ ,”١/5( )19( 

. )”2/5( وفي المسند‎ 2 )1١7 رقم‎ 27/1١٠( في الفتح الرباني‎ )١40( 

.)١5١- 1١١/9( في المستدرك‎ )141( 

. رقم /ا47)‎ ٠١4/5( في المصنف‎ )0١55( 

.)1١1١ رقم‎ ٠١5/5 في كشف الأستار‎ )١4( 

(044) في المسند ١١8/٠١‏ رقم 47/85لاه) . 
قلت : حديث ابن عمر ضعيف . ضعفه الألباني في غاية المرام (ص4 ١5‏ رقم 7014) . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 11/0 . وانظر ( القول المسدد ) ص/الا-78 وص"؟"” . 
وتلخيص الحبير ١77/7(‏ رقم )١١01‏ » واللالىء المصنوعة )١47/1(‏ » وتنزيه الشريعة (؟/1913) . 
والفوائد المجموعة (ص44 ١ 15-١‏ رقم ٠‏ » ونصب الراية (557/4) . وعلة الحديث هو أبو بشر 
الأملوكي , وقد أبعد النجعة كل من أعله بغيره . وقد تنبه لهذه العلة ابن أبي حاتم في « العلل » 
(947/1” رقم )١١74‏ والهيشمي في مجمع الزوائد 0٠٠١/4(‏ 2 والألباني في غاية المرام . 

.)١١١8/١7٠6 في صحيحه (8/59؟؟١ رقم‎ )١45( 


خا ل 


وأخرج نحوه ل والمجا0) من كدية؛ أ هرو 

قلت : وعليه أهل العلم . 

قال النووي في شرح مسله” “: « قال أصحابنا : الاحتكار المحرم هو الاحتكار 
في الأقوات خاصة . وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء » ولا يبيعه في الخال ؛ 
بل يدخره ليغلو ثمنه » فأما إذا اشتراه أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره » أو 
ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله » أو ابتاعه ليبيعه في الوقت فليس باحتكار 
ولا تحريم فيه . وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل 
مذهبنا ) . 
وفي المحداية : « يكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهاتم إذا كان ذلك في بلد 
يضر الاحتكار بأهله » ومن احتكر غلة ضيعته أو جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ) 
اه . 

أقول : الحق أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيدة بالطعام فلا يصح 
ما قيل من تحريم احتكار قوت البهائم » والقياس له على قوت الآدمي قياس مع 
الفارق . ولا يكون الاحتكار محرماً إلا إذا كان لتقصد أن يغلي ذلك على المسلمين 
كا ورد في حديث أي هريرة عند أحمد””' ©. والحاك””' '' فاعتبار هذا القيد لا بد 
منه . فمن لم يقصد ذلك لم يحرم عليه الاحتكار » وظاهره أن القاصد باحتكاره 
غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت النبي والوعيد » سواء كان بالمسلمين حاجة 
أم لا ؛ لأن هذا القصد بمجرده كاف . أما إجبار المحتكر على البيع فجائز إن لم 
يكن واجباً لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهما واجبان على كل 


. )514 رقم‎ 55/١١( في الفتح الرباني‎ )١45( 
. )١١/5( في المستدرك‎ )١50 
.)45/(١١ )1١448( 


تن ل لكك 


1 التسعير جائر عند عند الحاجة 1 


( وَالتسعير ) لحديث 0 عند أحمد”“"“» وأبي داود””"“. والترمذي 

وابن ا" 0 والدارمي والبزار 0 059 وأبي 0059 0 أن السَعْرٌ غلة على 
9 0 

عهدٍ رسول اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول اللّهِ عر لنا فقال : 
00 ير لوو و و و ع 03 3 ا ع اس 
إن الله هو المسَعْرٌ القابضٌ الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌّ منكم 
يُطالبني بمظلمةٍ في دم ولا مال »؛ وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث . 
وفي الهداية « ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس فإن كان أرباب الطعام 
يتحكمون ويتعدون في القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين" 
إلا بالتسعير فحيتكذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر » انتهى . ظ 


050 
4 


[ وضع الجوائح. ] 


( وَيَجبُ وَضْعٌ الجوائح ) الجائحة الآفة التي تبلك الهار والأموال ؛ لحديث 
“جابر : « أن لنبي 0 تعالى عليه واله وسلم وضع الجوائح » . أخرجة 
أجير 0 والنساقٌ” 0 وأبو داود عد 


)0695( 


وأخرجه أيضاً مسلم”” '' بلفظ : « أمر بوضع الجوائح » 


.)585 2315/9 في المسند‎ )١55( 

. 051401 رقم‎ 7١/9( في السنن‎ )١60( 

. وقال : حديث حسن صحيح‎ )١7١4 في السنن (7/ه50 رقم‎ )١5١( 

.)55٠٠١ في السنن (51/9ل/ا رقم‎ )٠61( 

. )145/5( في السنن‎ )1٠65( 

. وهو حديث صحيح‎ .)١١0/ رقم‎ ١54/5( عزاه إليهما ابن حجر في « التلخيص ؛‎ )١١0( و‎ )١١5( 
. صححه الألباني في غاية المرام (ص94١ رقم 7؟7)‎ 

(165) في المسند (705/0) . 

. )4059 في السنن 5179/7 رقم‎ )١٠١7( 

. )353074 في السنن (070/9" رقم‎ )1١8( 

(69) في سودي ١١91/5‏ رقم .)١90:4/١1/‏ 


لا كت 


وفي لفظ لمسلو”'''"» وغيره : « إن كنت بعت من أخِيك تَمَرا فأصابتها جائحة 
5 #0 راعه. عمو ه 1 2 ع و م ع 
فلا يجل لك ان تاخذ منه شيئا . بم تاخذ مال أخيكٌ؟! ) . 


تلمع 


وفي الباب عن عائشة في الع وعن أنس فييما ايف 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعي » وأبو حنيفة » والليث » وسائر الكوفيين . 


قلت : وهو عند أبي حنيفة. على الاسة ستحباب » وعند الشافعي في القديم على 
الوجوب ١‏ وفي الجديد على الاستحباب . 


[[ لا يصح سلف وبيع ] 


( وَلَّا يحل سلف وَبَيْعٌ ) قال مالك" ©: « وتفسير ذلك أن يقول الرجل 
على هذا فهو غير جائز . فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه » كان ذلك 
البيع جائزاً » . 

قلت : وعليه أهل العلم . 

وفي شرح السنة : « هو أن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن 
تقرضني عشرة دراهم » والمراد بالسلف هنا القرض فهذا فاسد . لأنه جعل العشرة 
وفق القرض ثمناً للثوب » فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن وصار ما يبقى ‏ من . 
المبيع بمقابلة الباق مجهولاً » اه . 

وقال الماتن : قال مالك : هو أي السلف هنا » أن تقرض قرضاً » ثم تبايعه عليه 
)1٠0(‏ في صحيحه ١١90/98‏ رقم .)١564/١4‏ ا 
(151) البخاري (١00/1ه‏ رقم 455) وانظر أطرافه . 


ومسلم (؟/١4١١‏ رقم .)١6١4‏ 
(00) البخاري (898/4 رقم )5١94‏ . 


ومسلم ١١9./9(‏ رقم 6١/هه5١).‏ 
005١‏ في المسوى (055/9). 


55١:‏ د 


بيع يزداد عليه وهو فاسد + لأنه إا تقرضه على أن تحابيه في القمن.. .وقد يكون 
السلف بمعنى السلم وذلك مثل : أن تقول : أبيعك عبد ي هذا بألف على أن تسلفني 
ماله في كذا وكذا . 

[ لاا يصح شرطان في بيع ] 


( وَلَا شزطان في بنع ) لحديث عبد الله بن عمرو : : أن النبي صل الله تعالى 

عليه وسلم قال ا ا اك 
يضمن » ولا بَيْعْ ما ليس عِنْدَكَ » . 

أخربجه ا 1 انر" والنساي م والترمذي"' "© وصححه 0( 
وكذلك صححه ابن خزيمة » والحام . 

والشرطان في بيع أن يقول : بعتك هذا بألف إن كان نقداً » وبألفين إن كان 
نسيئة . وقيل : هو أن يقول : بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته .0 

وفي الحجة البالغة' ': ( ومعنى الشرطين أن د يشترط حقوق البيع » ويشترط 
شيعا خخارجاً منها » ٠»‏ مثل : أن يهبه كذا أو يشفع له إلى فلان » أو إن احتاج إلى ' 
بيعه لم يبع إلا منه » ونحو ذلك . فهذان شرطان في صفقة واحدة ») اه . 


.(حكل) 


. في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص‎ . )٠١6© , ١178 », ١94/5( في المسند‎ )١5( 

(175) في السنن 90لا - هلالا رقم 76014 . 

(13) في السنن 5١88/7‏ رقم .)451١‏ 

(1) في السنن (555/7 رقم )١554‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه الطيالسي (ص758 رقم 017؟5) . والدارمي 8/9١‏ ؟) » وابن ماجه (//امم - 
رقم )7١١848‏ . وابن الجارود (ص775 رقم »)50١‏ والحاكم )١7/1(‏ . والبييقي (559/0 - 
© و (ه/548). وهو حديث حسن . انظر الإرواء )١47/0(‏ . والصحيحة للألباني رقم 
0000 . ش 

050 و0 . 


7555 هد 


[ لا يصح بيعتان في بيعة ] 


وَلَا بَْعمَانٍ في بَيْعَةِ ) لحديث أي هريرة عند أحمد”” “©) والنسافي”"", 


وأبي داود””""2, والترمذي”'"''. وصححه : ١‏ أن النبي صل الله تعالى عليه واله 
ولفظ أبي داود”"": « من باع بيعتين في بيعة فله أو كسسهما أو الربا ») . 
أخر جه 0 من بحيت: عبك الله اين مستعوة قال : « نبى النبي صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم عن صفقتين في صفقة » . قال سماك : هو الرجل يبيع البيع 
فيقول : بنسء كذا وبنقد كذا » ورجاله رجال الصحيح . وما ذكره سماك هو معنى 
البيعتين في بيعة وقد تقدم تفسير الشرطين في بيعة بمثل هذا وليس بصحيح . بل 
المراد بالشرطين في بيعة أن البيع واحد شرط فيه شرطان وهنا البيع بيعان . 
قلت : « وفي شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين : 
و أحدهنا ) : أن يقول:: .بتك هذا الوب بعشرة تقداً أو بعشرين نسيكة إل 


سنة » فهو فاسد عند أكثر أهل العلم . فإذا باعه على أحد الأمرين في المجلس فهو 


( والآخر ) : أن يقول : بعتنك عبدي هذا بعشرين ديناراً , على أن تبيعني 
جاريتك » فهذا فاسدء لآنه حفل من القيد عشرين ديناراً وشرط بيع الجارية » 
وذلك شرط لا يلزم » وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع 


(059) في المسند (95/9 ء 6ل/الى #.م). 
)١7١(‏ في السنن (0/ه59 - 595 رقم 15715). 
)١11(‏ في السنن (92/9ل/ا - ولا رقم .)51451١‏ 
(؟07١)‏ في السنن (/77ه. رقم-17725) : وقال : حديث حسن صحيح . 
(1170) في للم (0/للم - ولا رقم )545١‏ . 

حديث أبي هرزيرة حسن » حسنه الألباني في الإرواء )١150 - ١4/(‏ . 
)١15(‏ في المسند 98/1١١‏ . 


ايم 


في مقابلة الباق مجهولاً . أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة ؛ بأن باع داراً 
وعبداً بشمن واحد فهو جائز » وليس من باب البيعتين في بيعة » إنما هي صفقة واحدة 


0017١ 5‏ 
جمعت شيئين ») 


وأما بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا فأقول : الزيادة على سعر يوم البيع 
ليست “م 'الربا ف ورد-ولا ضندر 4 لأن الربا زيادة أحد المساويين عل الآخر, 
ولا تساوي بين الشيء وثمنه مع اختلاف جنسهما » فلا يصح أن يكون تحريم هذه 
الصورة لكونها رباً . فإن قيل : إن تحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل 
فقط , فلا يخفى أن تحربم مثل ذلك مفتقر إلى دليل » والمسألة محتملة للبسط » وقد 
أفردها الماتن برسالة”'"'© مستقلة سماها : « شفاء العلل في حكم الزيادة لأجل 
الأجل » . 

ولكن يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد""',. والنسالي”” ك0 
مووي ""0 وطس بن حقدية أ روف قال 8ل قال روصيول: الله ضبان اده 
.تعالى عليه واله وسلم : مَنْ باع بيعتين في بيعةٍ فَلَهُ أو كسما أو الربا » . 


وبما أخخرجه أحمد””2 والبزار””*"©: والطبراني في الكبير والأوسط””7» غن 
“ماك . عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » قال : 5 تهى النبي َيل 
عن صفقتين في صفقة . قال سماك : هو الرجل يبيع المبيع » فيقول : هو بنساء كذا 
وهو بنقد كذا ) . 


. )307- ؟١/9( في المسوى‎ )١06( 

. للشوكاني‎ )//١( ذكرت في مقدمة الفتح القدير‎ )١77( 

00790 في المسند 195/9 ء هلا 9.ه). )١78(‏ في السئن 5١55-97‏ رقم 1575) . 

(119) في السنن (/7ه رقم )١771‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : لفظ الأئمة الثلاثة « بى رسول الله عَييْلهِ عن بيعتين في بيعة » أما لفظ الكتاب فقد أخرجه 
أبو داود في السنن (/2؟/ا - و"”لا رقم 91471) . 

(180) في المسند (١١/54ة؟)‏ . 

(181) في كشف الأستار (؟/30 رقم لال1١١)‏ .2 )١81(‏ غزاه إليه الحيشمي في المجمع (84/4) . 


558 ب 


قال في مجمع الزوائد””'؟: رجال أحمد ثقات » فهذان الحديثان » قد دلا على 
أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة . ولهذا قال : « فله أوكسهما أو الربا » : والأعيان 
التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين . وقد ذهب الجمهور : إلى جواز بيع 
الشيء بأكثر من بيع يومه لأجل النساء » ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على 
محل النراع . 


شيقاً ٠‏ لم يدخل في ضمانه » كالبيع قبل“ القبض : 


[ لا يصح بيع ما ليس عند البائع ] 


. ( وَتِِعُ مَا لَيِسَ عِنْدَ البائع ) لحديث حَكِم بن حِرَام قال : « قلت : يا رسول الله 
باتني الرجل البالتي عن البيع ابسن عندي أبيفه إمنه ثم اجاغة بن التبرق, ققال + 
لا تبع ما ليس عندك )ع : 

أخرجه ج440 © وأهل سن وصححه الترمذدي وابن ع 

والمراد بقوله : « ما ليس عندك » أي ما ليس في ملكك وقدرتك » وفي معنى 
بيع ما ليس عنده أن يبيع مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه غرر لا يدري هل يجيزه غيره 
أولا . وهو قول الشافعي . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الفضولي » ويكون موقوفا على إجازة المالك . وبيع 
القطوط عند أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له فيملك » ثم ببيع ٠‏ القط 
الصك »؛ » ومنه قوله. تعالى : <( عَجل لَنا مَطُّنَا 7#*". 

085 /غم - مم . (185) في المسند "ك2 2 «4.2). ٠‏ 

(18) أبو داود (/74 رقم *«.90) », والترمذي (*/0714 رقم ؟0)., والنسائ (589/7؟ رقم 
»)451١‏ وابن ماجه (؟/لا””/ا رقم )5١41/‏ . ا 

. )١١؟5 ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص (*/ه رقم‎ )١45( 


قلت : حديث حكم بن حزام صحيح ع ا )2 . 
0890 ص : 5ذ. 


عد ]ا مور : 


[ جواز خيار الشرط ] 


ا ( وَيَجوزُ بشرط عَدَمٍ الخدّاع ) لحديث ابن عمر في الصحيحين » قال : 
« ذكر رب لرسول الله ميته أنه يخدع في البيوع » فقال : من بايعت » فقل : 
لا خلابة »/, وفي الباب أحاديث . والخلابة الخديعة » وظاهره أن من قال بذلك 
ثبت له الخيار سواء غبن أو م يغبن 5 

[ ثبوت خيار ا مجلس ] 
ال ارد قا :لمان بالطبار: لا 1 اقرقة:: 


وفيهما”” 0 أيضًا نحوه من حديث ابن عمر وفيا ف ل من حديث 
صدر افيد دس أن رمو ال مكلة ل ليوا ال عه عليه كيان ذل 
صاحبه ما / يتفرقا إلا بيع الخيار ( وفي الباب أحاديث 5 


[نيية 


وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي » وأبو برزة 
الأسلمي » وابن عمر ء وابن عباس » وأبو هريرة وغيرهم . ومن التابعين شري » 
والشعبي كاري بار عطا ورين ن ألي مليكة . نقل ذلك عنهم البخاري . ونقل 
ابن “المندر العول .به أيضا عن سعيد ب الشيب + والرهري:: وابن إلى اذقث من أهل 


(044) البخاري (4//ا7” رقم .)5١١1/‏ 
ومسلم ١١55/9(‏ رقم .)١577/44‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (/7/ رقم )80.٠‏ , والنساقي (7017/7 رقم 484 4) ومالك في الموطاً 
00/0 رقم 88) . 
(1485) البخاري (8/5؟7؟ رقم .)51١١‏ 
ومسلم ١١514/9(‏ رقم .)١9715/407‏ 
(150) البخاري (557/4 رقم )1١١07‏ وانظر أطرافه . 
ومسلم ١١77/9(‏ رقم 1937(/417) . 
)019١(‏ (1/لا” .رقم ٠١١4‏ - المسوى ). 


الل كك 


المدينة . وعن الحسن البصري » والأوزاعي » وابن جر , وغيرهم . وبالغ ابن حزم 
فقال : لا يعرف لهم مخالف من التانعين إلا النخعي وحده”””'', وحكاه صاحب 
الي 
والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار والحق القول الأول * 


أيضاً عن الشافعي » وأحمد » وإسحاق », وأبي ثور. وذهب الحنفية 


(؟194) ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (379/4) . 
وى لكر . 


ل 


ل] [الباب الثاني ع ( بابٌ الربا » ل] 
[ حكمه ] 


قال الله تعالى : طإ الذينَ يأكلُونَ ا يَُومُونَ لا كُمَا يفوم الذي يَتَحَبّطهُ 
الشيطان مِنَ المَسنَّ ذلك بأنهم, قالوا إِنَّمَا البيع مل مثل الرْبَا وَاخز الله ابيع وَحَرّمَ 
ربا #”'"'" وقال ا يمح يَمْحَقٌ اللَهُ الوا يري الصدقات 54 وقال : 9 وَذَرُوا 
الى ين لزنا :إن كقم امزونين ‏ فإن. ل تلعلوا فأذنوة. بعري من الله 
- 1-6 ركةقل 
وَرَسُولِهِ 24# 0 . 

واتفق أهل العلم أن الربا من الكبائر » وأنه إذا وقع هذا العقد فهو باطل » ولا 
يجب إلا رد رأس االمال » وإن كان ذو عسرة فحكمه الإنظار إلى الميسرة . 


٠. كم‎ 


أقول : هذا الحكم يستفاد من كتاب الله تعالى . قال عز وجل : 9 وإن 
فلكم رُعِوسُ أموالكم 4”"". ومفهوم الشرط يدل على جواز أخذ مال 0 
عدم التوبة » ويستدل بهذه الآية أيضاً على جواز أخذ ما ربح المربي من الربا » وهو | 
ما زاد على رأس ماله سواء تاب أو لم يتب . 

فالحاصل : أنه يجوز أخذ جميع ماله الربح ورأس المال مع عدم التوبة » ويجوز 
أخذ رأس المال فقط معها . 


. البقرة : هلا؟‎ )١915( 
. البقرة : 5لا؟‎ )١95( 
البقرة : 4لالا و4لاا.‎ )١95( 
. 5/8 : البقرة‎ )١190( 


-خ58 ا د 


[ أصول الربويات ] 


( يَحْرِمُ بَبِعْ الذّهَب بالذّهَب , والفضّة بالفضّة . والبَرٌ بالبرء والشعير 
بالشتّعير . والمْرِ بالتَمْر والملح. بالملّح . إِلّا ملا بوكُلٍ يدا بيد )» فإذا اختلفت 


هذه لافنا » فبيعوا كيف شكتم » إذا كان يدا بيد » والستة الأجناس المذكورة 
هي المنصوص عليها 2 
كحدية: أن شعية لفن :نو الذهف 7الذهت كز القهة :بالف وو ا بال 
والشعيرٌ بالشعيرٍ » والقرٌ بالمرِ » والملحٌ بالملح. مِمْلاً بمِئْلٍ يدأ بيد فمن زادَ أو ازداد 
. 2 0 و و 
فقد اربى : الاخذ 0 فيه سواء -(). 
وهو في الصحيح”"©. وسائر الأحاديث في الصحيحين”"' وغيرهما هكذا . 
لسن فيا إلا ذكر البدنة 0 
وفي الحجة البالغة”' : « وتفطن الفقهاء أن الربا امحرم يجري في غير الأعيان. 


(194) في صحيح مسلم (44/5؛ - الآفاق ) . ش 
)١49(‏ (منها') حديث عمر بن الخطاب : أخرجه البخاري (1//4" رقم 114؟)ء ومسلم ١١١١/6(‏ 
رقم )١585/1/9‏ . 
والأربعة : أبو داود 545/6 رقم 7842 . 
والترمذي (/ه14ه رقم *1؟١)‏ . 
والنسائي (79/0؟ رقم 4002) . 
وابن ماجه (؟//اه/ا رقم 5881) . 
ومالك في الموطأً (؟/55 رقم 98) , وأحمذ في المسند 74/١‏ ء 40) . والدارمي (568/9) . 
( ومنها ) : حديث عبادة بن الصامت : 
أخرجه : مسلم ١١١١/9(‏ رقم )196410/8١6‏ . 
وأبو داود (717/9 رقم 7849) . 
والترمذي (11/9ه رقم .)1١55١‏ 
والنساقُ 774/97 رقم )405٠6‏ . 
ش وابن ماجه (5/لاه/ا رقم 558614) . 
وأحمد (ه/4 ١م‏ . »)85٠١‏ والدارمي (/8ه؟ - 065 . 
أفققهة 000 . 1 


د 5159 سم 


الستة المنصوص عليها » وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها ) 

في شرح السنة”'“: ١‏ اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة 
التي نص الحديث عليها . وذهب عامتهم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها 
بأعيانها . إنما ثبت لأوصاف فيها » ويتعدى إلى كل ما يوجد فيه تلك الأوصاف . 
وذهبوا إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف . وفي الأشياء الأربعة بوصف 
آخر . 

ثم اختلفوا في ذلك الوصف » فقال الشافعي : ثبت في الدراهم والدنانير بوصف 
النقدية . وقال أبو حنيفة : بعلة الوزن حتى أن الربا يجري في الحديد والنحاس 
والقطن . 

وقال الشافعي في القديم : ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الطعم مع الكيل 
والوزن » ا قال سعيد بن المسيب . وفي الجديد : ثبت فيها بوصف الطعم فقط ء 
تدان يقي الأتار الطعرمة :9 ارا قرا ولو وسور 1 
قال ذلك في الجديد لقوله عله : « الطَعَامُ بالطْعام مِثْلاً بِمِثْلٍ »”''' علق الحكم 
باسم الطعام فدل على أن مأخذ الاشتقاق علة . وقال أبو حنيفة : ثبت في الأشياء 
الأربعة بوصف الكيل حتى أن الربا يجري في ابص والنورة ) وسيأقي ما يدفع ذلك 
"5 


[ بيان ما يلحق بأصول الربويات ] 
( وَف إلحاق غَيرها بها خلا ) هل يلحق ببذه الأجناس المذكورة غيرها , 


فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنسسّاء مع الاتفاق في الجنس ٠»‏ وتحريم 


(50) للبغري (م/لاه و 8ه) . 
(505) أخرجه مسلم ١١١14/9(‏ رقم 15915/91). 


حدم 7ت 


فقالت الظاهرية : إنه لا يلحق بها غيرها ورجحه في سبل السلام . وقال : قد 
أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها : « القول امجتبي » انتبى . وتفصيل 
ذلك في مسك الختام . 


وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة . واختلفوا في العلة 
ما هي ؟ فقيل : الاتفاق .في الجنس والطعم . وقيل : الجنس والتقدير بالكيل والوزن 
والاقتيات . وقيل : لجنس ووجوب الركاة . وقيل : لجنس والتقدير بالكيل 

0 3 8 1 : 5 اقيق 

وقد يستدل لمن قال بالالحاق يما آخر جه الدارقطني 4 والبرار » عن 
الحسن . من حديث عبادة وأنس : «١‏ أن النبي عله قال : ما وزن مثل بمثل إذا 
كان نوعاً واحداً » وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » . 

قد أشار إلى هذا الحديث صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه » وفي إسنادة 
الربيع بن صبيح”' " « وثقه أبو زرعة وغيره » وضعفه جماعة . قال أحمد : لا 
ع 7 7 3 .ا ع ع | 
باس به » وقال يحيى بن معين في رواية عنه : ضعيف » وفي أخرى : ليس به باس أ 
وربما دلس . وقال ابن سعد والنسابي : ضعيف . وقال أبو زرعة : شيخ صالح ء 
وقال أبو حاتم : رجل صالح » انتهى . ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن يكون ثقة 
في الحديث . وقال في د صدوق سيء الحفظ . 

ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث لا سيما في مثل هذا الأمر العظيم . 
فإنه حكم بالربا » الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه وتعالى على غير الأجناس 
التي نص عليها رسول الله َه » وذلك يستلزم الحكم على فاعله » بأنه مرتكب 
)30١(‏ في السنن ١8/9(‏ رقم 088) . 
)٠١4(‏ عزاه إليه عبد الله هاشم يماني في التعليق المغني على الدارقطني (18/9) . 
)5١5(‏ الميزان (؟/41 رقم )774١‏ . والضعفاء للغقيلي (؟/7ه رقم 487) » والمجروحين (597/1) وقال 

ابن عدي في الكامل (434/7) : ١‏ وللربيع أحاديث: صالحة مستقيمة ولم أر له حديثاً منكراً جداً 
وأرجو أنه لا بأس به وبرواياته » اه . 


.)44 رقم‎ 115/١١ )1١5١5( 


ار ل 


الالحاق قد ذهب إليه الجمع الجم والسواد الأعظم » ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية 
فقط . 

وهذا الحديث ا يدل على إلحاق غير الستة بها كذلك يدل على أن العلة الاتفاق 
في الكيل والوزن مع اتحاد الجنس . 

وما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس حديث : ابن عمر في 
المتحيدين”"" قال وعين .رشول الله عله عن المرَايئة أن ينيع الرجل مر 
حائظة إن كان خلا يتمر كيل وإن ان كرما أن يبيعه ربيب كيلا +:.وإن: كان 
زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نبى عن ذلك كله ») . 


2 رس 5 5 
وفي لفظ لمسله””" : « وَعَنْ كَل ثَمَرٍ بِحَرْصِهِ » » فإن هذا الحديث يدل على 


ثبوت الربا في الكرم والزبيب . ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك . 
ومما يدل على الإلحاق ما أخرجه مالك في الموطأ”' ''» عن سعيد بن المسيب : 
« أن النبي عله نهَى عَنْ بَيْع النْخم بالجيوانٍ » . 


وأخرجه أيضاً الشافعي””'". وأبو داود في المراسيل”'©» ووصله الدارقطلني”""") 


.)5١48 البخاري (84/4" رقم‎ )٠٠١07 
.)١947/71 رقم‎ ١١/1١/( ومسلم‎ 
. )40174 قلت : وأخرجه أحمد (؟/ه) » وأبو داود (504/5 رقم 5851) والنساني (77/9؟ رقم‎ 
. )5556 وابن ماجه (51/:5لا رقم‎ 

.)١١41؟/704 في صحيحه (1/5١لا١١ رقم‎ )5٠١8( 

. © وقال ابن عبد البر : ولا أعلمه يتصل من وجه ثابت‎ )165/5( )٠٠9( 

. في بدائع المنن (941/5 - 47) وإسناده ضعيف‎ )5١( 

)51١(‏ (ص175 رقم 178) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخري المراسيل التعليقة رقم )١(‏ : رجاله 
ثقات رجاله الشيخين . وهو في الموطأ (105/1) » وأخرجه من طريق مالك : محمد بن الحسن 
في « موطثه » (787) والدارقطني 7١/5(‏ رقم 0 والجام (؟ره؟) » والبييقي (197/0) . 

(؟١5؟)‏ ذكر ذلك ابن حجر في ١‏ التلخيص »6 ٠/0(‏ ارقم .)١1١47‏ 


را 5 


في الغريب عن مالك . عن الزهري » عن سهل بن سعد . وحكم بضعفه » وصوب 
الرواية المرسلة » وتبعه ابن عبد البر» وله شاهد من حديث ابن عمر عند 


البزار 


21١5 


وفي إسناده ثابت بن زهير » وهو ضعيف . 


0 لوقه 


والببيقي”'"', 


وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحا.م 


)كا١5(‎ 


واو تشرعه 


وثما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج ( وَسَهل بن أبي حَثِمّة » عند 

فلي ' 00000000 1 . ده 
الترمذي” ' في رخصة العَرَايا وفيه : « وعن' بيع. العِتب بالزبيب وَعَن كل ثمرٍ 
بحرصه ) . 


وما يدل 00 أن المعتبر الاتفاق في الوزن حديث أي سعيك عن ار 


005 
وحم 
معلا بِمِثل سر 7" ) . 
>(؟5) 


وأخرج ان ومسلم والنسابي » من حديث الى هريرة : 
« الذَهَبُ بالذَهَب وَرُنا بِوَرْنٍِ مثْلا بِمِثْلٍ والفضة بالفضة وَرْنا بوَرْنٍ متلا بِمِثْلٍ » . 


د لا تبيعُوا الذَّهَبَ بالذّهَبِ وَلَا الورقٍ بالوَرِقٍ إلا وَرْنا بوزنٍ 


لقفة 
4 


وعندا م97" 7 وأبي داوو' "ل من حديث فضالة بن عبيد 
ا - 02 2 2 0 2 
عن النبي عله : ولا تبيعوا الذهّبّ بالذهّب إلا وَزَنا بورَنٍ ») . 


810) في كشف الأستار (85/9 رقم 5 ).ء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١5/4(‏ وقال : رواه 


البزار » وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف . )5١5(‏ في المستدرك (5[ه7) . 
)5١6(‏ في السئن الكبرى (597/0) . )١١7(‏ عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ٠١/7(‏ رقم .)١١147‏ 
)5١0‏ في السنن (97/8ه رقم .)١7٠0‏ وقال -حديث حسن صحيح . 
)5١8(‏ في المسند («/ه , .)6١‏ (19١5؟)‏ في صحيحه (9/9 ١١١‏ رقم لالا//1984) . 
(١٠5؟)‏ في المسند (557/5) . (١؟5؟)‏ في صحيحه (9/؟1١؟١‏ رقم .)١1588/84‏ 
(؟؟50) في السئن (97/لا؟ رقم 1559) . (175) في صحيحه (4/9 ١75١‏ رقم .)١18931/91‏ 


(4؟5) لعله في الكبرى . (5؟5) في السئن (00/9" رقم *398) . 


377ب 


ومما ورد في اعتبار الكيل حديث ابن عمر المتقدم وفيه : « وإن كان كرماً أن 
تبيعه بزبيب كيلا ) وما سيأتي قريباً من النبي عن بيع الصبرة لا يعلم كيلها . 

أقول : أما اختلاف مثبتي القياس في علة الربا فليس على شبيء من هذه الأقوال 
حجة نيرة » إنما هي مجرد تظننات » وتخمينات انضمت إليها دعاوى طويلة بلا طائل . 
هذا يقول العلة التي ذهب إليها ساقه إلى القول بها مسلك من مسالك العلة كتخريج 
لمناط » والآخر يقول ساقه إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر والتقسيم . ونحن 
لا نمنع كون هذه المسالك تثبت تغبت بمثلها الأحكام الشرعية » بل نمنع اندراج ما زعموه 
ا 0 
التكليف بمجاوزتها والتوسع في تكليفات العباد بما هو تكليف محض . ولسنا ممن 
يقول بنفي القياس لكنا نقول بمنع التعبد به فيما عدا العلة المنصوصة وما كان طريق 
ثبوته فحوى الخطاب وليس ما ذكروه ههنا من هذا القبيل . فليكن هذا المبحث 
على ذكر منك تنتفع به في مسائل كثيرة . 

قال الماتن رحمه الله في كتابه السيل الجرار”"": « ولا يخفاك أن ذكره صلم 
الكل والوونا بوالاتعاديك لبا ف اجا بحم يه امار فى الاانن. التصرضن ‏ 
عليها فكيف كان هذا الذكر سبباً لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن 
ببذه الأجناس الثابتة في الأحاديث . وأي تعدية حصلت بمفل ذكر ذلك ٠‏ وأي مناط 
ستفيد منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كأ قال « متلا بِيِئْلٍ 
سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ 6" وأما الاتفاق في الجنس والطعم كا قال الشافعي . واستدلوا على 
ذلك بما ثبت في صحيح مسلم” "7 » وغيره من حديث معمر بن عبد الله قال : 
« كنت أسمع البي عه يقول : الطّامٌ بالطّعام مثْلاً بمِئْلٍ وكان طَعَامنًا يومعلٍ 
الشّعِير » فأقول : ذكر النبي عَُْه الطعامٌ فكان ماذا ؟ وأي دليل على أنه أراد بهذا 
الذكر الإلخاق ؟ وأي فهم يسبق إلى كون ذلك هو العلة المعدية حتى تُركٌبٍ عليها 


)555( 


65ح يل" - ه05 
(170) تقدم تخريجه قريباً . 
(0؟5) (#/4 ١١١‏ رقم .)1١١95/9«‏ 


د 5598 لدم 


القناطر وتبني عليها القصور ؟ . ويقال هذا دليل على أن كل ما له طعم كان بيعه 
ما له طعم متفاضلا رباً . مع أن أول ما يدفع هذا الاستدلال الذهب والفضة اللذين 
هما أول منصوص عليه في الأحاديث المصرحة بذكر الأجناس التي تحرم فيها الربا . 
ل ل ل 0 
ديف عنان علد يزيل 177" بلقل فده 
من حديث أبي سعيد : ١‏ ولا دِرْهَمَيْن بدِرُهَم » ولا يعتبر العدد أحد من أهل هذين 
القولين ولا من غيرهم . وقد وافقت الالكية الشافعي في الطعم » وزادت عليه 
الادخار والاقتيات فوسعوا الدائرة بما ليس بشيء . 

والحاصل : أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص 
عليبا بها ) اها. 


١ :‏ لا تبيعُوا الدَيَارَ بِالدّينارَيْن » وفي رواية' 


[ لا ربا مع اخعلاف الأجناس ] 


١‏ فإن اختلفت الأجناسٌ جار التفاضل إِذَا كان يدا بيد ) للا ثبت في 
الميويو ين مجلايك: غنادة بون الصضايك هن البق 2 قال 7 المت 
بالذَمّب » والفضة الف اير بار » والشعيرٌ بالشعير » واتمرٌ بامر » والمِلحُ 
بالملح. مِمْلاً بمِثْل سواء بسواء يداً بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شكتم إذا كان يدا بيدِ )2 وفيٍ الباب أحاديث . 1 


[ لا يجوز بيع الشىء بجنسه إلا بعد العلم بالممائلة ] 


( وَلَا يجوز / بيع الجئس بجنسِه مع عَدَمٍ العلم بالنّساوي ) لما وقع في 
الأحاديث ب « مثلا بمثل سواء سواء ووناً بوزن ) ء» فان 


.)١١45/704 رقم‎ ١١١ث/‎ 59 

.9م ذا رقم مو/ه5ه١).‏ 
(5) في الأصل الصحيح . وهو الأصح . | 
فقد أخرجه مسلم في صحيحه ١5١١/78(‏ رقم )١15410/81‏ ولح يخرجه البخاري . 


ت-8 57 جد 


هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالممائلة والمساواة » ومما 
يدل على ذلك حديث جابر عند مسلو'” "2 وغيره قال : « نبى رسول ال عله 
عن بيع الصبْرَةٍ مِنَ التَمْرِ لا يَعْلَمُ كيلها بالكيل المسمى من المر » » فإن هذا يدل 
على أنه لا يجوز البيع إلا بعد العلم . 

(وَإنْ صحبهُ غَيرُهُ ) أي لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لآو القلو ايف 
فضالة بن عبيد عند مسلم””"”» وغيره قال : ٠‏ اشتريتٌ قلادةً يُومَ خيبرٌ بائئثي عَشْرَ 
دِيئَاراً فيها ذهبٌ وَحَرَرٌ ففصليُها فوجدثٌ فيها أكثر من اثني عَشَرٌ ديئاراً فذكرثٌ 
ذلك للنبي يََهِ فقال : لا تباعٌ حتى تفصل » . وقد ذهب إلى هذا جماعة من 
السلف منهم عمر بن الخطاب » وقال به الشافعي وأحمد وإسحاق » وذهب جماعة 
منهم الحنفية إلى جواز التفاضل مع مصاحبة شيء آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما 
قابلها . 


[ لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه 
أحدهما رطب والآخر يابس ] 


( وَلَا بَيَعُ الرطّب بما كانَ يابساً ) لحديث ابن عمر المتقدم في النبي عن أن 
يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً » وإن كان كرماً أن يبيعه بزييب 
كيلاً » وكذلك حديث رافع بن خدي » وسهل بن أبي حثمة المتقدمان ,. وفي 
الموطأ”” '" خديث سعد قال : و سمعت رسول الله عله يسأل عن اشتراء التمر 
بالرطب فقال رسول الله ع : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم . فنبى عن 
ذلك » قلت : وعليه الشافعي . وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من 
المطعوم بجنسه أحدهما رطب ». والآخر يابس مثل : بيع الرطب بالمر » وبيع العنب 


(755) في صحيحه ١١77/5(‏ رقم .)١978/47‏ 
(55؟) في صحيحه (7/79١؟١‏ رقم /0). 
(4؟5) ٠١/50‏ رقم 4075) المسوى . 


ار كك 


بالزبيب » وبيع اللحم الرطب بالقديد » وهذا قول أكثر أهل العلم » وإليه ذهب 
مالك » والشافعي » وصاحبا أبي حنيفة . وجوزه أبو حنيفة وحده ورده بالمتشابه 

00 ع 00007 نرفة 5 
من قوله تعالى : فآ وأحل الله البِيعَ وحرمٌ الرَبَا 4 '. وبالمتشابه من قياس في 
غاية الفساد وهو قولهم : الرطب والقر إما أن يكونا جنسين » وإما أن يكون جنساً 
واحدا » وعلى التقديرين فلا بمنع بيع أحدهما بالآخر . قال ابن القم” "": « وإذا 
نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادماً للسنة أعظم مصادمة » ومع أنه فاسد في نفسه » 
بل هما جنس واحد » أحدهما أزيد من الآخر قطعاً بنية » فهو أزيد أجزاء من الآخر 
بزيادة لا يمكن فصلها وتميزها » ولا يمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب 
ما بساويان به عند الكمال » إذ هو ظن وحسبان . فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر 
محض القياس لو لم تأت به سنة» وحتى لو لم يكن ربا ء ولا القياس يقتضيه لكان 
أصلاً قائماً بنفسه يجب التسلمم والانقياد له ا يجب التسليم لسائر نصوصه 
المحكمة ») انتهى . 


[ رخص #َيهِ في بيع العرايا ] 


إلا لأهل العرايا ) لحديث زيد بن ثابت عند البخاري””", وغيره : « أن 
اين اناق ل بارع شود وى لاا ا با 10 


وني لفظ في الصحيح” : « رَخصَ في العَريّةَ يأخذها أهل البيت بخرصها ترا 
يأكلوئها رَطَبا 2.. 
وأخرج 0 والشافعي”*' ا نل ابن خريمة 34 وابن بن حبان 4 


(؟5) إلبقرة : ه 

(+5) في أعلام الموقعين (5/9؟" - 755) . 

(710) في صحيحه (590/54 رقم .)5١97‏ 

(558) في صحيح مسلم ١١55/9(‏ رقم 1955/51). 

(و+؟) في ١‏ الفتح الرباني » 40/١6(‏ رقم 0155 . 

(540) في « بدائع المحن » (75/5) . 

. تقل ابن حجر في الفتح :ممع - وخ) تصحيح المحدثين الثلاثة ولم يتعقبهم » بل وافقهم‎ )54١( 


---/550319 حب 


والحام من حديث جابر قال : عقت رمول الله عل يفول : ين ادن لأهل 
العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق'؟ والوسقين والثلاثة والأربعة » وفي الباب 
أحاديث . والمراد أن النبي عَيْيْلُهِ رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من 
ا 
عطية تمر النخل دون الرقبة . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . ومن خالف فالأحاديث 
ترد عليه . 


قلت : العرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده . وهي عقد مقصود , 
أو بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت ٠‏ وهي بيع الرطب على 
النخل بتمر في الأرض » والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق . وقال 
عبد + وبهذا وان 76" ". ,ولفظ:الخاري”* "© ق .بو بات تفسيز الغزايا !قال 
مالك + العَريّة أن يعر الرتجل الرجل التحلة ثم يادي بدخوله عليه فرص له أن 
يشترتها منه بتمر . وقال ابن إدري : العّرية لا تكونَ إلا بالكيل من الم يد بيد » 
ولا تكون بالجزاف . ومما يُقويه قول ابن أبي حنم بالأوسق المُوَسسّقةٍ 0 ابن 
إِسحَاقٌ : في حديثه عن نافع عن ابن عمرّ : كانت العّرايا أن يُعرِيي الرجل الرجل 
في ماله النخلةوالنخلتين . وقال يزيد : عن سُفيان بن حُحسين : العرايا نخل كانت 
لوقك الحتباكن قلا وسط يرد أن يترا بار عض لتم أن بنيجدها اناا وق 
رف ات | 


أقول : العرايا أصلها أن العرب كانت تطوّع على من لا تمر له كا يتطوّع صاحب 

)2 الوسق - 5.0 صاعاً كيلا . 

الصاع - ؛ أمداد . 

المد - 044 غراماً من القمح . 

إذن الصاع - 44<4ه - 5١05‏ غراماً . 

الوسق - .519/55 - ١.55.‏ غراماً . 

أو - 5ه,١١٠١‏ كيلو غراماً . 
(519) المسوى .)1١9/5(‏ 
(543) في صحيحه (590/4 - مع الفتح) . 


- 558 


الشاة أو الإبل بألمني لنيحة )2 وهي عطية اللبن دون الرقبة . قال ا جوهري ف 
زقققة 8 5 َه َه 0 
ال : « العرية هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا بان يجعل له 
ثرها عاماً من عراه إذا قصده » انتبى . فرخص عَرُهُ لمن لا نخل لهم أن يشتري 

: 5 1 00-6 إفثية 5 8 
الرطب على النخل بخرصها تمرا كا وقع في الصحيحين » وغيرهما من حديث 
زيد ابن ثابت » وفي لفظ في الصحيحين من حديثه : « رَتحصَ في العَرايا يأخذها 
أهل البيت بخرصها تمرا يأكلوئها رُطَبَاً ؛, وفي لفظ”'' هما من حديثه : « ولم 
يرخص في غير ذلك »© فهذا جائز » والذي أخبرنا بتحريم الربا » ومنعنا من المزابنة 
هو الذي رخص لنا في العرايا » والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة ومن منع 
ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة بمجرد الرأي » 
وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة ؟ا روي عن أي حنيفة رحمه الله ولكن هذه 
الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثئة والأربعة كا وقع في 


(فققة 0149 
34 : 


حديث جابر عند الشافعي وأعيو, و 9 ابن خزيعة 3 وابن 


حبان » والحام . فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك . 
[ لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ] 


( وَلَا بَيعُ اللّحم بِالحيوَانِ ) لما تقدم قريبا من حديث سعيد بن المسيب عند 
مالك : « أن رسول الله َيه مبى عن بيع الحيوان باللحم ») . 
وقال سعيد : مِنْ مّيسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . وقال نمى عن 


(555؟) قلت وهو في مختار الصحاح ص١8١‏ . 
(ه:5) البخاري (50/0 رقم )518٠‏ . 
ومسلم ١١59/9(‏ رقم .)١5+9/51‏ 
(545) البخاري (85/4؟ رقم .)5١854‏ 
ومسلم ١١54/9(‏ رقم 9ه/979١).‏ 
(547) في ترتيب المسند (191/5) . 
(4:؟) في الفتح الرباني 40/١١(‏ رقم )١155‏ . 
(19؟)2 نقل ابن حجر في الفتح (584/5 - 089) تصحيح المحدثين الثلاثة ولح يتعقبهم.» بل وافقهم . 


اد 


بيع الحيوان باللحم . وقال أبو الزناد : كل من أدركت من أهل العلم ينبون عن 
بيع الحيوان باللحم أي من جنسه ؛ وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره . 

وفي شرح الج , « ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه » وإليه 
ذهب الشافعي . وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة ‏ 
واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب . وذهب جماعة إلى إباحته واخختارها المزني 
إذ ل ينبت الحديث . وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف ولأن الحيوان 
ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا 
بما لا ربا فيه فيجوز ذلك في القياس إلا أن ينبت يثبت الحديث فنأخذ به وندع القياس » . 

0 نأخذ من باع لحماً من لحم الغنم بشاة حية 
لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه ولا ينبغي وهذا مثل 
المزابنة وامحاقلة . وكذا بيع الزيتون بالزيت ودهن السمسم بالسمسم . 

أقول : والأحسن عندي أن معنى الحديث : أن يقول للقصاب 5 يخرج من هذه 
الشاة فيقول القصاب : عشرون رطلا فيقول : خذ هذه الشاة بعشرين رطلا من 
اللحم إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك . وهذا نوع من القمار . ورجع الحديث 
إلى القياس ) 


[ يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ] 


(وتجوز بَيِعٌ الحَيوَانِ باثنينٍ أَوْ أكثر مِنْ جِنْسِهِ ) لحديث جابر عند 
0 وأهل 6ن 0 وصححه الترمذي قال : و أن النبي عل اشترى 


عبداً بعبدينٍ ) . 


(560) للبغوري (77/8) . والدهلوي في المسوى (17/9) . 
)56١(‏ في المسوى 1١١/5(‏ -08), 
(؟55) في المسند (0/. 36 2 97" . 


[ضفقة أبو داود (4/9 16 رقم 904") والترمذي ١51/5(‏ رقم )١١95‏ والنساقي 97/70 ؟ -595). 


75:50 ات 


وأفرجة ايها الي 1 

وأخرج أيضاً مسلم””": وغيره من حديث أنس : ١‏ أن النبي عه اشتر 
صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي ») . 

وأخرج أحمد”*", وأبو داود””" من حديث ابن عمرو : ١‏ أن النبي َل 
أمرة أن يبعث جيشاً على إبل كانت عنده قال : فحملت الناس عليها حتى نفذت 
ا اس ار ل ل 

من الناس لا ظهر لهم فقال لي : علينا إبلاً بقلائص”” "2 من إبل الصدقة إلى 
ل ا م 
إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها 
رسول الله يِه ». وفي إسناده محمد بن إسحاف”” "2 وفيه مقال » وقوى في 
''' إسناده 


(814؟) في صحيحه (5/9؟؟١‏ رقم .)١7١7/١١‏ 

(ه76) في صحيحه (؟/ه4 ١٠١‏ رقم /ا41/ه"؟١).‏ 
قلت : وأخرجه أحمد )١47 ٠ ١١/5(‏ وابن ماجه (717/5 رقم 57177) والبييقي (1417/5) وابن 
الجارود (رقم : )1١7‏ . 

(565) في المسند (؟/١1/ا١‏ 2 .)5١5‏ 

(ففقة في السنن (507/9 رقم 3761) . 
قلت : وأخرجه الخام في المستدرك (؟/57ه 2 لاه) وفي سنده جهالة واضطراب » لكن أخر جه 
الدارقطني (*/9 رقم 0111 ء من طريق ابن وهب » أخبرني ابن جر أن عمرو بن شعيب » 
اخبره عن أبيه عن جذه .. 
وأخرجه البييقي في السئن الكبرى (417/5 ٠»‏ 588) من طريق الدارقطني وصححه . 

(565) القلوص : هي الناقة الشابة . وتجمع على قِلاص ١‏ وقأُص أيضاً . ( النباية : 0/4. 

)١59(‏ قال عنه الذهبي في الميزان (736/5:) : هو صالح الحديث ., ماله عندي َنْب إِلّا ما قد حشا في 
السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة . وقال عنه ابن حجر في التقريب : صدوق 
يدلس » ورمي بالتشيع والقدر . 
انظر ترجمته في الجرح والتعديل )١141/9(‏ » وتهذيب التبذيب (74/4) ولسان الميزان 352 2 
والكاشف )١8/5(‏ . والمغني (؟/؟ه0)» والتقريب )١514/75(‏ . 

(.+5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (414/5) والخلاصة أن حديث عبد الله بن عمرو : حسن 


5581 ل 


55١‏ [(ضستحة 


وأخرج أحمد” '",. وأهل 0 وصححه الترمذي . وابن الجارود ‏ من 
حديث سمرة قال : ١‏ نَهَى النبي عريكة لَه عَنْ يُبْع الحيوانٍ بالحيوانٍ تسيئة ) . وهو من 
وال شين ستزة رار السك ينه وود صيد الناتكي ري نوين 1 1ن 
به النسيئة من الطرفين فيكون ذلك من بيع الكالىء بالكالىء لا من طرف واحد 


فيجوز . 


وفي الموط9'") أن علي بن أبي طالب باع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً 
إلى أجل . وأن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها 
صاحبها بالربذة” ". وسكل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل 
فقال : لا يأس بذلك . قال الشافعي : يجوز سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً ‏ 
ماكول العم + أو :غير“ماكول اللسي. سواء باع واحدا «تواحد أو يانتين.. 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وفي بيع الحيوان بالحيوان نسيكة خلاف . 


[ لا يجوز بيع العينة ] 
( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ العيتة ) لحديث ابن عمر : و أن النبي عله قال : إذا ضن 
الناسٌ بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعِيئَِ واتبعوا أذنابٌ البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله 


(5001) في المسند (ه/؟١‏ - ول 20451١‏ 2)0675. 

(57؟) أيو داود 5517/8 رقم 7*05) » والترمذي (88/8ه رقم )١5*17‏ » والنسائي (597/7؟) » وابن 
ماجه (؟/77لا رقم )7707١‏ . 

(5655) في المنتقى رقم )5١١(‏ . 
قلت : وأخرج حديث سمرة أيضاً : الدارمي (554/1) » والطحاوي في شرخ معاني الآثار (50//4) » 
والبييقي في السنن الكبرى )١88/5(‏ . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (؟/ل/ا؟ رقم .)١841١‏ 

١١/5( )575(‏ رقم 988 و9504 و 455) المسوى . 

)5١(‏ الربَذَة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيدٍ 
تريد مكة . وبهذا الموضع قبر ألي ذر الغفاري . انظر معجم البلدان (4/9؟ - 55) . 


اه 


أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ») . 
اكت و و 77ل بار" أرروابي لقان ومححة 
وقال الحافظ : « رجاله ثقات ) . والمراد بالعينة - بكسر العين المهملة - بيع 
التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن . ويدل على المنع 
من ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته : « أنهبا دخلت على عائشة فدخلت 
معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت : يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم 
بغانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستائة نقدا فقالت ها عائشة : بكسما اشتريت 
وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله عَتّهِ قد بطل إلا أن يتوب ) . 
أخرجه الدارقطني””"". وفي إسناده الغالية بنت أيفع'"". وقد روي عن 
الشافعي أنه لا يصح » وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده . وقد ذهب إلى عدم جواز 
بيع العينة مالك » وأبو حنيفة » وأحمد » وجوز ذلك الشافعي » وأصحابه . وقد 
ورد النبي عن العينة من طرق عقذ لها الببيقي في سننه باب""". 
أقول : أما بيع أئمة الجور وشراؤهم على وجه التجارة مع رعاياهم فهذه المسألة 


53١ 03 0‏ 
أخرجه احمد 


(50) في المسند (50/7 رقم 4850) تحقيق أحمد شاكر . 

500) في السنن (9/١5لا‏ رقم 51555) . 

(58) في المعجم الكبير (5١/4*737؛‏ رقم .)١7841‏ 

(9؟) عزاه إليه ابن حجر في « التلخيص » ١9/5(‏ رقم )١١١‏ . وتعقبه قائلاً : ٠‏ وعندي أن إسناد الحديث 
الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً » لأن الأعمش 
مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر ») . 
قلت : وقد صحح الحديث الألباني في الصحيحة رقم )١١(‏ بمجموع لرقه . 

(0070) في السنن (7/8ه رقم ؟١5)‏ . ش 

(5107) قال الزيلعي في نصب الراية )١7/4(‏ رداً على ابن الجوزي حين قال عن العالية هذه بأنها امرأة مجهولة 
لا يقبل خبرها : ١‏ قلنا : بل هي امرأة معروفة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في الطبقات - 
(47/0) - فقال : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أني إسحاق السبيعي سمعت من عائشة » اه . 
وقال ابن التركاني في الجوهر النقي (550/5) : ١‏ العالية : معروفة روى عنها زوجها وابنها وما إمامان 
تعره أن عات :ل الاك عن القالعون 0 

(/ا؟) (ه/.ع" - )©8١‏ . باب : الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم دشتريه بأقل . 


217 7ت 


قد عمت وطمت وكادت تطبق الأرض وقد رأينا في كتب التواريخ حكايات عن 
ملوك مصر من الجراكسة » وذلك من أشدها وأعظمها جرما أنهم إذا أرادوا بيع 
شيء لهم أكرهوا التجار على شرائه بأضعاف ثمنه » وإذا أراد أحد منهم الامتناع 
ضربوه ضرباً مبرحاً » وأخذوا ماله كرهاً . ومن ذلك أنهم يمنعون الناس من الشراء 
من أحد من التجار حتى ينفق ما يريدون بيعه من أموالهم فيرتفع تنه لأجل ذلك 
وينفق سريعاً . 

قال الماتتن في « حاشية الشفاء »: « وفي الديار الهنية من هذا القبيل أنواع 
( منها ) : أنهم يرسمون صرف القرش بمقدار محدود من الضربة التي يضربونها من 
الفضة المغشوشة بالنحاس المغلوبة بالغش على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار 
نصف الفضة التي في القرش ». ثم إن الرعايا لا تمتثل هذا الرسم بل يتعاملون في 
المصارفة بزيادة على ذلك إلى مقدار الثلث أو الربع من ذلك الرسم » فإذا كان النقد 
خارجا من مال الدولة إلى غيرهم من الأجناد ونحوهم كان على ذلك الرسم الناقص » 
وإذا كان النقد داخلاً إلى أموال الدولة من الرعايا لم يقبلوا منهم إلا القروش الفرانسة 
أو الصرف الزائد الذي يتعامل به الرعية فيما بينهم فيأأخذون ثلث أموال الرعية أو 
ربعها ظلماً » وإذا تزايد صرف القروش بين الرعايا أمر الأمراء بكسر السكة 
ويضربون ضربة أخرى مثل الكسورة في الخالص والغش أو أكثر منها غشأً » ثم يمنعون 
التعامل بتلك الضربة الأولى فيبيعونها الرعايا وزناً من الدولة » فيأقي تمن القفلة 
منها بنصف قفلة من الضربة الأخرى وقد يزيد قليلاً » أو ينقص قليلاً ثم يأخذون 
تلك السكة الأولى ويضربونها على تلك الضربة الأخرى ويدفعونها إلى الرعايا بصرف 
قد رسموه فيأكلون ببهذه الذريعة نصف أموال العباد أو قريباً من ذلك » والرعايا 
3 يقدرون كل الاستمران على الرسم الذي يرسمونه لهم في صرف القروش من تلك 
الضربة لانهم يحتاجون إلى القروش الفرانسة في كثير من الحالات لكونه لا ينفق 
هم في المعاملة لتجار سائر الأرض إلا هي . ومن الأنواع التي يأكلون بها أموال 
الرعايا أكلاً ظاهراً ويتجرون فيها اتجاراً بيناً » أنهم يجعلون ضرائب على الباعة في 
الأسواق يجبروهم على تسليمها شاءوا أم أبوا” .ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار 


اع غ75 سد 


فيبيعون بما شاءوا ويصنعون بالناس ما أرادوا وليس عليهم إلا الوفاء بالضرائب » فإذا 
استغاث مسنتغيث بالناس من. زيادة الأسعار أو أراد منكر أن ينكر على الباعة ما 
يفعلونه » قالوا : هذه الزيادات للدولة فيلقمون المنكر والمستغيث حجرأ . وك أعدد 
لك من هذه إلا حبولات الشيطانية التي هي السحت بلا شك ولا شبهة نسأل الله 
أن يصلح الجميع » انتبى . ومن هذا القبيل أنواع المكوس على أهل الدورء 
والتجارات » والضرائب المتنوعة » التي لا تكاد تنحصر على الرعايا في الاشياء 
الختلفة » وكل ذلك من جهة الدول ولا شكوى في ذلك من الكفرة الفجرة » الذين 
استولوا على أكثر البلاد الإسلامية » بل من ملوك الإسلام وولاة المسلمين المدعين 
للتدين بالدين المحمدي والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . وانظر 
في كتابنا « إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة )”'"" . يتضح عليك الحق في 
هذا إلباب من الباطل والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم . 

قال الماتتن في « حاشية الشفاء 6””"": « اعلم أن باب المصارفة قد صار في هذه 
الأزمنة بحيث لا يتمكن من الخلوص عن الدخول به في الريا البحت أحد » ا عرفناك 
فيما سبق . ثم إن الناس يحتاجون إلى التعامل بهذه الضربة في تصرفاتهم » ويضطرون 
إلى المصارفة بها إلى القرش الفرنجي بذلك المقدار المرسوم لهم فيبيعون الفضة بالفضة 
مع العلم بالتفاضل وهذا ربا بحت . والعارف منهم يستروح إلى حيل قد رآها في 
كتب الفروع التي لا يرجع غالبها إلى دليل » وهي لا تغني من الحق شيقا . وها 
نحن نعرفك بغالب ما يظنونه من الحيل مخلصا لهم من ورطة الربا » فمن ذلك أن 
بعض المتفقهة الذين لا يعرفون لعلوم الاجتهاد رسما قد أفتاهم بانه لا ربا في المعاطاة » 
وأن الصرف الذي يفعله الناس الآن هو معاطاة لعدم وقوع العقد . وهذا المقصر 


(070) ذكره الدكتور جميل أحمد في كتابه ٠‏ حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي المهندي في القرنيين 
الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد ؛ ضمن مؤلفات القنوجي ص74 - 781 . في الزمرة الأولى 

رقم (57) . 
(074؟) ذكرها الدكتور عبد الغني في كتابه ١‏ الامام الشوكاني .. » ضمن مؤلفات الشوكاني المخطوطة 
(صك؟؟ رقم 588). ش 


هات 


لا يدري بآن أدلة الكتاب والسنة مصرحة بتحريم الربا من غير نظر إلى عقد . بل 
لم يعتبر الله في البيع إلا جرد الرضا . ومن ذلك ما قاله أيضاً بعض المصنفين في 
الفروع أن الغش في كل واحد من البدلين يكون مقابلاً للفضة في الآخرء وهذا 
لا يرضى به عاقل قط . وكيف يرضى العاقل أن يبيع تسع أواتي فضة بأوقية نحاس . 
فإن كان مراد هذا القائل أن ذلك مخلص عن الربا سواء رضي كل واحد من اللمتبايعين 
بالبدل أم لم يرض فهذا جهل لا علم ومن ذلك أن الغش في كل واحد من البدلين 
يكون جريرة مسوغة للصرف وعدا يرد عدي القإدده وقد الطبم آل القع 
غيرها ولم يجعل النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك مسوغاً للبيع بل أمر 
بالفصل والفييز بين الفضتين . وقد ذكروا غير هذه الأمور مما هو من السقوط بمكان 
لا يخفى على من له أدنى فطنة . فإن قلت فهل من مخلص من هذه الورطة التي 
وق النامن فيها ؟ 'قلت + نعم .ثم مخلض أرشد إليه:رسول. الله "© وهو نا 
قاله لمن اشترى تمر جيداً بتمر رديء أحد المرين جمع والآخر جنيب وأخبره أنه 
اشترى الصاع الجيد بصاعين من الرديء فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم : « إن ذلك ربا» فسأل رسول الله كيف يصنع فقال : إنه يبيع اتمر 
الرديء بالدراهم ثم يشتري بها افر الجيد فهذه وسيلة شرعية ومعاملة نبوية فمن 
أراد أن يصرف الدراهم المغشوشة بالقروش الفرنجية فليشتر صاحب الدراهم مثلا 
بمقدار صرف القرش سلعة من صاحب القرش ثم يبيعها منه بالقرش ولا مخلص من 
ذلك إلا هذه الصورة . ومن ظن أن ثم مخلصا في غيرها فهو مخادع بنفسه بما هو 
صريح الربا المتوعد عليه بحرب من الله ورسوله وعلى الضارب لتلك الدراهم المغشوشة 
نصيبه من الإثم لأنه حمل الناس على الربا وألجأُهم إلى الدخول فيه وسن لهم هذه 
السنة الملعونة لقصد الحطام وأكل أموال الناس بالباطل . ولو كان ممتغلاً لما أمر الله 
به من الرفق بالرعية والعدل في القضية لكان له بضرب الفضة الخالصة عن الغش 
مندوحة وأقل أحوال المسلم أن يكون في رعاية مصالح الرعية كالفر نج فيجعل ضربته 
كضربتهم حتى يرتفع الربا في المصارفة »© انتبى + 

(707) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (540/4 رقم 17117) + ومسلم 77/١1(‏ - بشرح 

النووي ) من حديث أبي سعيد الخدري . 
ميت 


لا [الباب الثالث ] ( باب الخيارات ) لأا 


[ يجب على البائع بيان العيب ] 


( يجب على مَنْ باع ذا عيب أن ليه وَِلّا ثبت للمُشتري الخيارٌ ) لحديث 
ع بن عَامِرٍ عند ابن ماجه”"". والدار 0 والجاك”"", والطبراني 7" 


فال 2و كيت رسول” الى :يله يقول "لقتل أو الستن لا بعل لالم باخ 


0 


من أخيه 0 وفيه عيب [ ينه ) . وقد حسن إسناده الحافظ في الفعح” 000 


رع 7 


زسحقة 


وأخرج نحوه أحمد”””", وابن ماجه””"©» والحام في المستدرك””*" من حديث 
واثلة مرفوعاً » وني إسناده أبو جعفر الرازي » وأبو سباع , والأول مختلف فيه » 
والثاني مجهول . 
م 184(6) رمم 


وأخرج ابن ماجَة””". والترمذي””"2. والنسافُ 


اماع 


» وابن الجارود » 


(5/ا؟) في السنئن (؟/ههل/ا رقم 3745) . 

(7777) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (77/5) ولح أجده في سننه ؟ . 

(5078) في المستدرك )8/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(7075) عزاه إليه الهيشمي في مجمع الزوائد )8١/5(‏ . 

(180) في فتح الباري (811/4) قلت : وحديث عقبة بن عامر صحيح . صححه الألباني في إرواء الغليل 
(ه/0"١‏ رقم .)١795١‏ 

. )451/4( في المسند‎ )58١( 

(58) في السنن (؟/ه5/ا رقم 3941) . 

(585) في المستدرك (؟/9و - )٠١‏ . وقال تيف صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألبافي في ضعيف الجامع رقم )591١(‏ . 

(584) في السئن (؟/5هل/ا رقم )510١‏ . 

(85١؟)‏ في السنئن (570/7 رقم )١17١5‏ وقال حديث حسن غريب وهو 5 قال . 

(787) لعله في السنن الكبرى . 

0580 الم أجده في المنتقى ؟ . 


5547 سد 


قكقة 


والتجاري7”*" تعليقاً من تحديث العذاءاب بالك قال + « كنت لي النبي :ضل- الله 
تعاللى عليه واله وسلم هذا ما اشترى العدَّاءِ بن خالدٍ بن هَوْدْة مِنْ مُحمدٍ رسول 
(514) 0 كيد ولا لون م 
تاي جع اقلم الشسل علد وولو عل لأ اديع ااتحاديكة وتان اقلتناافليدن 
منا ) وهو في صحيح عا 137 وغيره من حديث أي هريرة . فدلت هذه 
الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعاً لا يحل شرعاً . فيكون 
المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو 
التراضي » وإن لم يرضه كان له رده لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع 
حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي ولما ورد في رد المعيب وسيآتي . 


الله اشترى منه عبداً أو أمة لا ذَاءِ 


[ الدخل والمنفعة بضمان الأصل ] 


( وَالحْرَاجٌ بالضّمان ) لحديث عائشة عند أحمد”"", وأهل السئن”" 
والشافعي””" '' وصححه الترمذي » وابن حنان” 1 وابن ا 


(80؟) في صحيحه تعليقاً (9/4.) . 
وحديث العدّاءِ بن خالد حديث حسن » حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (77/5 - 77 
رقم 1874) . وعبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول )447/١(‏ التعليقة الثانية . 

(89) لا داءً : الداء : المرض والعاهة . 

(90؟) ولا غائله : الغائلة : الحصلة التي تغول الملل » أي تبلكه من إباق وغيره . 

(191) ولا خبّئة : والجِيّئة : نوع من أنواع الخبيث » أراد به الحرام . 

.)١1١1١/154 رقم‎ ةؤ/١(‎ )59( 

555) في المسند (9/5: 2 652480351 099). 

(195) أبو داود (5/لالالا - ؤلالا رقم 59.4) ء والترمذي (5/١8ه‏ - 5ه رقم )١580‏ وقال.: 
حديث حسن صحيح . 
والنسائ ١4/7‏ - ه9١7)ء‏ وابن ماجه (4/9ه/ا رقم 15147) . 

(95؟) في ترتيب المسند ١44 - ١45/9(‏ رقم 478) . 

(95؟) في موارد الظمان (رقم .)١١5509 1١58‏ 

590) في المنتقى رقم (7؟5) . 


غ751 د 


595. 


والحاك”" © وابن:.القطان""") وابن: خزيمة””' : ٠.‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قضى أن الخراج بالضّمانٍ » . وفي رواية”'": « أن رجلا ابتاع غلاماً 
فاستَكلّهُ ثم وجد به عَيْيِاً فردّه بالعيب . فقال البائحُ غلة عبدي فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم : « الغلة بالضمان » . والمراد بالخراج الدخل والمنفعة أي يملك 
المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه . 

قال مالك””'": « في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة 
ثم يجد به عيباً يرد منه أنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته » وذلك الأمر 
الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا » وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا 
قيمة بنيانها تمن العبد أضعافا ثم يوجد به عيب يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه 
إجارة فيما عمل له ذلك فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن 
له . قلت : وعليه أهل العلم ») اه . ظ 


[ من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر ] 
( وَللْمُشتري الرَّةُ بالرّر ) لأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه 


.(594) في المستدرك )١5/7(‏ ووافقه الذهبي . 

(99؟) نقل ابن حجر في التلخيص (11/5) تصحيحه للحديث . 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم )١574(‏ » والدارقطني (27/5) ». والبييقي (571/0) » والبغوي 
في شرح السئة )١57/8(‏ . 

(0) نقل ابن حجر في بلوغ المرام رقم (858) تصحيحه للحديث . قلت : .ونقل ابن حجر في بلوع 
المرام تضعيف البخاري وأبو داود للحديث . 
والخلاصة أن الحديث حسن » حسنه المحدث الألباني في إرواء الغليل ١58/(‏ رقم )١5١9‏ : 

(501) أخرج هذه الرواية : أحمد في المسند (0/5 + )١١5‏ . وأبو داود (780/9 رقم )78٠١‏ وابن ماجه 
(754/6 رقم *5754) وابن الجارود رقم (557) » والدارقطني (07/5 رقم )5١*‏ . والحاكم 
)١6/9(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (71/4 - 8؟) . وحسن هذه الرواية الألباني في صحيح 
ابن ماجه (؟/؟7 رقم .)١4871‏ 

(000) في المسوى (15/5) . 


558 سم 


[ التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري ] 


( وَضْهُ ) أي من ذلك الغرر ( المُصِرّاة فيرَدُها وَصاعاً مِنْ كمْر ) فإنه ثبت 
الخيار فيها بوجود الغرر الكائن بالتصرية وهو حبس اللبن في الضروع ليخيل المشتري 
غزارته فيغتر . وقد ثبت في الصحيحين”””” من حديث أي هريرة : « أن النبي 
صل الله تعالى عليه واله وسلم قال : لا تُْصَرٌُوا الإبلّ والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك 
206 7 سه 5 م :2 2# جع 2 0 بلدا 1 ل 2 3 
َو جخبر التظرين بمذ أن ليا إن رَطْريّها أمسكها'وإن سَخطهًا ردُهَا وضاعاً من 
ك0 0 3 إفية . > © إكس و كيم . 5 5 2 
تمر ) . وفي رواية مسلم2 ». وغيره : « مَن اشترى مصراة فهو منا بالخيارٍ ثلاثة 
أيام إن شاءَ أمسكها وإن شاءً ردها ورد معْها صاعاً من تمر لا سمراءً » . 


قلت : « وعليه الشافعي . وفي المنباج التصرية حرام تثبت الخيار على الفور . 
وقيل : يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد تلف اللبن”'" رد معها صاع تمر . وقيل : 
يكفي صاع قوت . والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن . 

وفي شرح السنة” ' ' قال أبو حنيفة : لا خيار له بسبب التصرية وليس له ردها 


(05*) البخاري (551/54 رقم ٠6١؟)2‏ ومسلم (9/ه8١١‏ رقم )١191١8/1١‏ وأحمد (151417/9 28942 
٠‏ » 4508)»ء ومالك في الموطأاً : (؟/587 رقم 45) » وأبو داود (5/؟751 رقم 5447) » 
والنساني (1515/7) » والبييقي )9١8/0(‏ . كلهم من حديث ألي هريرة . 
(505) في صحيحه ١١98/5(‏ رقم .)١9614/58‏ 
وأخرجه أبو داود /١1//9(‏ رقم 7444) . 
والترمذي (07/5ه رقم 01505 . 
والنسائي ٠64/0‏ رقم 4149) . 
وابن الجارود ( رقم )55١7:‏ . 
ومالك (584-741/5 رقم 45), والدارمي (501/9)ء وأحمد (514/9؟. وهكن علاك2 
ال ا ا ا ل ا ا ا ل لت ا ا 72212 
وعبد الرزاق )١91/48(‏ » والحميدي (445/5 رقم ,»)٠١59‏ والدارقطني (4/5/ رقم 079؟) » 
والبييقي )76١/5(‏ من حديث أي هريرة . 
(05) قوله تلف اللبن أي حلبه وعبر يه عنه لأنه بمجرد حلبه سري إليه التلف اه من ابن حجر على الممباج . 
(505) للبغوي (8/ه؟075-1). ش 


حت 585 انب 


بالعيب بعد ما حلبها . وقال ابن أي ليى : وأبو يوسف : بردها ويرد معها قيمة 
ال 

قال< فى اللمنيمةه البازووةة دورو شور عط ترون الو لوق العمل عيذ (الوة 
بضرب قاعدة من عند نفسه فقال : كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه انسد باب 
الرأي فيه يترك العمل به . وهذه القاعدة على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه 
لآنه احرج التحازي :فى ابن “مود أرضا وتاهيلة: به بولانة عترلة“شائر القادير 
الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر . خاصة 
اللهم إلا عقول الراسخين في العلم » انتهى . 

قال ابن القه”'": « ومنها رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة 
بالمتشابه من القياس . وزعمهم أن هذا.حديث يخالف الأصول فلا يقبل فيقال : 
الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس الصحيح الموافق للكتاب 
والسنة . فالحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه ؟ هذا من 
أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لمما : كلام الله تعالى » وكلام 
رسوله . وما عداهما فمردود إليهما . فالسنة أصل قاتم بنفسه » والقياس فرع فكيف 
يرد الأصل بالفرع ؟ قال الإمام أحمد : إنما القياس أن يقيس على أصل فإما أن يجيء 
إلى أصل فيهدمه ثم يقيس فعلى أي يقيس . وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة 
للقياس وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف 
القياس الصحيح . وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له . ويا لله العجب كيف 
وافق الوضوء بالنبيذ المشتد الأصول حتى قبل وخالف خبر المصراة الأصول حتى 
رد ) انتبى . 

والحاصل : أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة ولم تصح الرواية بلفظ : « طعام 


900) المسوى (5/؟7) . 
جمدم لالرححل). 
(04) (770/0) . في أعلام الموقمين . 


١آاه5‏ د 


أو بر » بل الذي صح الصاع من افر . وللحنفية أجوبة عن الحديث كثيرة ليس 
على شيء منها أثارة من علم » وقد استوفاها الماتن في شرح المنتقى”'" 0 
00 تؤثر على نص الشارع شيكا بل نقول : إذا تنازع بائع المصراة ومشتر 
قيمة اللبن المستبلك ورد المشتري صاعاً من تمر وجب على البائع قبوله ا يجاب 

0 غيره ولو كان المثل موجوداً . نعم إذا عدم التقر كان الواجب الرجوع إلى قيمته . 
وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة أخرى كان الرضا له حكمه . وتمام 
هذا البحث في شرحنا لبلوغ المرام فليرجع إليه 

( أَوْ مَا يتراضيان عَليهِ ) لأن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ عوض 
عنه جاز ذلك ”ا لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه . 


[ من خدع في بيعه فله الخيار ] 


وَيْتُ الخيارٌ لمَْ مع ) فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك 
لما تقدم من حديث ابن عمر : « أن رجلا كان يُخدع في البيوع فقال له رسول الله 
صل الله تعالى عليه واله وسلم : من بايعت فقل لا خلابة)2» وهو في 
الصحيحين”' '". والموطأ”'' "» وزاد فيه : « فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة ) 
وقد ثبت أن النبي عَيتّهُ جعل لحبان بن مُنْقَِذْ الذي كان يُخدع في البيوع خيار ثلاثة 
أيام كا في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره » وأما إذا لم 


ؤددم رهو5د؟ - 0184). 

)*01١(‏ البخاري (5717/5 رقم )1١١1‏ ومسلم ركره5١١‏ رقم 7/448؟16). 
قلت : وأخرجه أبو داود (7780/6 رقم )25.٠.‏ » والنساتي (707/9 رقم 4484) » والبغوي 
(47/8) والبمبقي (77/9؟) والطيالسي ( رقم )١84١‏ . 
قلت : لكن لم يعين فيه اسم الرجل ولا ذكر فيه الخيار » بل الحديث الذي عين فيه ذلك فقد أخرجه : 
ابن الجارود ( رقم : 511) » والدارقطني (4/5ه - هه رقم 1117) » والبييقي في « المعرفة © - 
ا في « نصب الراية » (5/4) - وفي السنن الكبرى (777/9) ء والحاكم (5؟/51) وسكت عليه » 
وصححه الذهبي . والحميدي (؟/517؟ رقم له 

.)١١١9 (5/د؟ رقم‎ ١ 


ون ا ل 


يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث 
والخداع والغائلة » فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ولكونه الخداع كشفاً عن عدم 


الرضا المحقق الذي هو المناط ا تقدم تقريره . 

« قلت : اختلفوا في تفسير هذا الحديث فقال انحل : لا خلابة عبارة عن اشتراط 
الخيار ثلاثة أيام 1 وف رواية ا ا 0 لانت بالخيار في كل 
سيلعَةٍ ابتعتها ثلأتٌ ليال » وقال محمد : نرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة يريد 
أنه خيار الغبن وليس بمطرد . 

وفي شرح السنة”'©: عند أحمد الخبر عام في حق كافة الناس إذا ذكر هذه 
الكلمة في البيع كان له الرد إذا ظهر في بيعه الغبن وسبيله سبيل من باع واشترى 
بشرط الخيار في المنباج هما ولأحدهما شرط الخيار وإنما يجوز في مدة معلومة ولا 
تزيد على ثلاثة أيام 0 


[ من باع قبل وصول السوق فله الخيار ] 
(فلضة 


( أَوْ بَاعَ قبل وُصولٍ السوقٍ ) لحديث أي هريرة عند مسلم © وغيره 
قال : « نهى النبي. عَْلُهِ أن يتلق الجلب”” فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحِبٌ 


21 في السنن الكبرى (377/0) . 

(14*) في السئن (89/7/ رقم 1700) وهو حديث حسن . 

(516) للبغوي (27/8) . 

(355”) المسوى (078/5 . 

910) في صحيحه (9//ا5١١‏ رقم 1١/9١85١)؛‏ 
وأخرجه : أحمد (؟/447 - 488)ء وأبو داود (18/5/ رقم 74717) » والترمذي (014/7 رقم 
0 ». والنسائ (517/90 ؟) » وابن ماجه (7*5/7) رقم (5118) » والبيبقي (7”48/0) . وهو 
عند البخاري (4/+77 رقم 5157) مختصراً بلفظ : « نمى النبي عَيْيّه عن التلقي » وأن يبيع حاضر 
لباد » . 

(#) 2 تلقى الجلب : هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد » ويعرفوا السعر » فيشتري 
منهم بأرخص من سعر البلد » وهو مظنة ضرر للبائع » وله الخيار إذا عثر على الضرر . 


1 1 اله 


السلغة فيها بالخيار إذا ورد الستُوقَ » وتلقي الجلب : هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه 
رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر فيشتري منهم بارخص من سعر البلد » 
وهذا مظنة ضرر للبائع لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له » ولذلك كان له الخيار 
إذا عثر على الضرر . 
[ البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة ] 
- وأ - 0 5 ره 5ك له م هاي 12 

( ولكل مِنَ المُتبَايعين بَيْعا مَنْهِيا عَنْهُ الرّدَ ) كتلك الصورة المتقدمة ووجهه : 
ار ا 
كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما منهما » فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم ' 
وإن كان النبي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه 
كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا وإن لم يحصل الرضا منهما 


[ من اشترى شيئاً وم يره فله رده إذا راة] 


( وَمَن اشترى شيئاً لَمْ يرَهُ قله وَدُهُ إِذَا وَآهُ ) لحديث أي هريرة مرفوعاً : ٠‏ 
أ شترى ما لم يره فله الخيار إذا راه ) . 


أخر جه الدا الي | 0 والبييقي”' ل وفي إسناده عمر ب بن إبراهم 595 2 


وهو اعبين” 07 ولكيها أعيياا""" عر مكشول: مرمد » عن النبي 0 


(514) في السنن (4/7 رقم )٠١‏ وقال : « عمر بن إبراهم يقال له الكردي يضع الأحاديث » وهذا باطل 
لا يصح ء لم يروها غيره » وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله » اه . 
ثم نقل الابادي في التعليق المغني : قول ابن القطان : 
« والراوي عن الكردي » داهر بن نوح ء وهو لا يعرف ؛ اه . 

(19*) في السنن الكبرى (558/0) . 

(7060*) قال عنه الذهبي في المغني (457/7؛ رقم 4414) : «كذاب 6). 
وقال عنه الخطيب في التاريخ ٠ : )7١7/11(‏ كان غير ثقة » يروي المناكير عن الأثبات » اه . وانظر 
الميزان ١/9/6‏ رقم 50414) . 

- . )8 الدارقطني في السئن (9/؟ رقم‎ )*5١( 


000 0 ل 


نحوه ' وفي إسناذه 66 أبو بكر بن أي مريم » وهو 0 ومثل هذا لا 
تقوم به الحجة » ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النبي عن 
الغرر فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية 
البائع أم لا » وأيضاً لابد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي » فإذا لم يرض 
المشتري بالمبيع عند رؤيته فقد فقدّ الرضا وعدم المصحح . 


[ من اشترى شيئاً بخيار فله رده ) 


( وَلَهُ وَذُمَا اشترّاةُ بخيار ) وذلك نحو أن يشتري شيئاً على أن له فيه الخيار 

عَِ و 

مدة معلومة لما ورد في الاحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ : « كل 

ييعَيْن لا يَبْعَ ييْنَهَما حَتَّى يَتَفَرَا إلا يْبْعَ الجيّارٍ » . وفي لفظ : ١‏ إلا أن يكون صفقة 

خيار » » وهما في الصحيحين”"'"» وفيهما ألفاظ بهذا المعنى » ولكنه قد اختلف في 

تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل غيره ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث 

من كان يخدع في البيوع أن النبي عَرلُمِ قال له : « إذا بايعت فقل لا خلابة » » 
وفي بعض الروايات : « ولك الخيار ثلاثة أيام ) . وقد تقدم ذلك . 


- والبييقي في السنن الكبرى 1/5١‏ . وقال : « هذا مرسل وأبو بكر بن أي مريم ضعيف ؛ قاله 
لي : أبو بكر بن الحارث وغيره » عن علي بن عمر ألي. الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله » اه . 
(؟؟*) انظر ترجمته في الميزان (497/4 رقم )٠٠٠١5‏ فقد ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط » وكان أحد 
أوعية العلم . 
وقال ابن حبان : ردىء الحفظ . لا تج به إذا انفرد . 
وقال ابن عدي أحاديثه صالحة . 
(06) البخاري (557/5 رقم )5١١07‏ و (7/4؟7 رقم .)51٠١9‏ 
(8/5؟5 رقم )5١١١‏ و (865/4" رقم ؟١١5).‏ 
(5/؟١؟”7‏ رقم )5١١*‏ و (7"864/4 رقم .)5١١5‏ 
ومسلم (57/9 ١١54-1١‏ رقم : 1691/456426417). 


وأبو داود (785/5. رقم يني ( (سذييف رقم 75188) . 


- 7566 ده 


[ القول للبائع إذا اختلف البيعان ] 


( وَإِذَا اَلَف الببّعانِ فَالقَوْلُ ما يَقَولُهُ البائع ) لحديث ابن مسعود عند 
احير ا ذو م 00 وابن ماجه"'". والدارقطني”' ", 
والببيقي” "2 وصححه الحاكم قال : ١‏ قال رسول الله 
عب سو ا مول فا يفول فاخي السلعة 
أو يَتَرَادّان » . وفي لفظ : « والمبيع قاكم بعينه ) . وفي لفظ : « إذا اختلف البيعان 
والمبيع مستهلك فالقول قول البائع » . وفي لفظ : « ولا بينة لأحدهما » . وفي الباب 
روايات كثيرة قد استوفاها المصنف في نيل الأوطار”"". وحاصلها : يفيد أن 
القول قول البائع » وقد قيل : إن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي 
البينة وعلى المنكر المين وسيآتي” "". وكيل. يينيكما عجوم وخصوضء امن نويخه» 
فظاهر حديث القول ما يقول البائع أن القول قوله سواء كان مدعيا أو مدعى عليه 


2) ) 0 ) 


5 والنساقي 4/90 ؟-6.0؟ رقم 4415-4456) . 
والترمذي (93/لا4ه رقم 1480١)ء‏ وابن ماجة (5/5؟لا رقم )95١41١‏ . 

(951©) في المسند )14575/1١(‏ . 

(565) في السئن (9/١٠هلا‏ رقم .)581١‏ 

(75*) في السنن (7/؟١٠‏ رقم 15144). 

(70؟) في السئن (5//ا؟لا رقم )5١85‏ . 

. )59 رقم‎ ٠١/9 في السنن‎ )١054( 

(559) في السنن الكبرى (595/0) . 

. في المستدرك (؟/ه4)‎  )390( 

(81*) نقل تصحيح ابن السكن الحافظ ابن حجر في التلخيص (51/9) . 

1 قلت : وقد صحح الألباني الحديث بمجموع د ليه رقم 784) . 

. )177-77+/0( شرح النتقى‎  )087( 

(77) أخرجه الترمذي (777/5 رقم )154١‏ » والدارقطني 5١8/4(‏ رقم 0 والبيقي في السنن الكبرى 

. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده وهو حديث صحيح‎ .)10”/٠١( 


ان ١‏ كا 


وظاهر حديث : «١‏ على المدعي البينة وعلى المنكر البمين » أن القول قول المنكر مع 
يمينه.سواء كان بائعاً أو غير بائع وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان "ا نحن بصدده 
وجب المصير إلى الترجيح إن أمكن , والترجيح ههنا ممكن . فإن حديث : ٠‏ على 
المدعي البينة وعلى المنكر الهين 2'6. أصح من حديث : «١‏ فالقول قول 
البائع 6" ومقتضى هذا الترجيح أن القول لا يكون قول البائع إلا إذا كان 
منكراً غير مدع من غير فرق بين البيع لباقي والتالف » ولكنه يرشد إلى الجمع ما 
رواه أحمد” "" في زوائد المسند » والدارمي”""", والطبراني”'" من حديث ابن 
مسعود الذي فيه : « فالقول ما يقول البائع ) بزيادة « والسلعة قائمة ») ولكن في 
إسناد هذه الزيادة محمد بن عبد الر حمن ع ابن أن ايل :وهو شيف التو محفظه فلا 
ل ا ا ل ا 

قال مالك”"": «١‏ الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة فيختلفان في الثمن 
فيقول البائع : بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع : ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه 
يقال للبائع إن شعت شف شعت فأعطها المشتري بما قال » وإن شئت فاحلف بالله ما بعت 
سلعتك إلا بما قلت . فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع 
وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت . فإن حلف برىء منها وذلك أن كل 
واحد منهما مدع على صاحبه ) . 

وفي شرح السنة”'": ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو 
تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة » وإليه رجع محمد بن الحسن . وذهب 


(574) تقدم تخريجه قريباً . 
(87) تقدم تخريجه قريياً . 
(3885) في زوائد المسند )557/١(‏ . 
00 (5/ه؟7 رقم 15149) . 
(054) في المعجم الكبير 719/٠١(‏ رقم 01٠١506‏ . ش 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه انظر ( الصحيحة » للمحدث الألباني (444/5 - 450) . 
(89”) في المسوى (17/5) . 
(.:*) للبغوي (171/8) . 


569 لبد 


أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري بل القول قول المشتري 
مع يمينه . فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي 
كالاختلاف في الثمن يتحالفان . وقال أبو حنيفة : القول قول من ينفيها ولا تحالف 
عنده إلا عند اختلاف الثمن ) . 

وني الحجة البالغة' '": « القول قول صاحب امال لكن البتاع بالخيار ؛ لأن 


زفحقضة 


البيع مبناه على التراضي » 0 


4 ,0117/5 
(47*) لا نرى تعارضاً بين حديث ( على المدعي البينة وعلى المنكر المين ) وبين إثبات المين للبائع إذا اختلفا 
في القيمة . فإن السلعة ملك البائع بيقين . والمشتري يدعي أنه ملكها يثمن ادعاه . والبائع ينكر 
هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه . وبأنها لم تخرج منه إلا بئمن أكثر مما قال المشتري . فالمشتري 
في الحقيقة هو المدعي وهو الناقل عن الأصل المتيقن فعليه البينة . والبائع منكر دعوى المشتري ومتمسك 
بالأصل فالقول قوله مع بمينه إذا لم تككن بينة . وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة والقياس الجلي 


والأحاديث تؤيده . 


سامه١1‏ د 


[ الباب الرابع ] ( بَابُ السّلمر ) 


شروط السلم 
00 
[ أن يكون الثمن نقداً ] 
(هو) نوع مخصوص من أنواع البيع فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن 
ذلك هو بيع الكالىء بالكالىء » وقد تقدم المنع منه ؛ فلا بد أن يكون رأس المال 
مدفوعاً عند العقد . 
هه 
[ أن يقبض الثمن في المجلس ] 
ا ل ل ل 
من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل.. 
فيه 
أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزناً إلى أجل معلوم ] 
ع ا ا 0 
الصحيحين”” "2 وغيرهما من حديث آبن عباس قال : « قَدِمٌ الي ْلَه المديئة 


45م البخاري (9/4؟4 رقم 92171148 .2)5741١‏ ومسلم (175/6-- ١١50‏ رقم .)١50 4/1١11‏ 


قلت : وأخرجه : 1 


ا د 


وهم يُسْلِفُونَ في الغار السنة والسنتين فقال : مَنْ أسْلّف َلْيسْلِف في كيل مَعْلُوم 
وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم ». 

وأخرج أحمد” "2 والبخاري”*" من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
وعبد الله بن أبي أوفى قالا : « كُنّا نصيب المغانم ممّ رسول الله َيه وكان يأتينا 
أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الجِنْطّة والشّعِيرٍ والرّيت إلى أجل مسمى قيل : 
أكان لهم زرع أو لم يكن ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك ». وفي لفظ 
0 وأهل ا إلا الترمذي : « وما نراه عندهم » . 

ف شرح السئة©* :و املف له معنيان في المعاملات: ( أحدها ) القرضٌ 2 
( والثاني ) السّلم » ومعناه عند الشافعي لو كان مؤجلاً اشترط معرفة الأجل » ولو 
كان تكد أن مورونا اشترط معرفة الكيل أو الوزن وفهم معرفة الجنس والوصف 
بالأولى . وفي الوقاية : « يصح فيما يعلم قدره وصفته لا فيما لا يعلم قدره وصفته 
كا ميوان .وشروطه تيان سه وتوعة وضفعه وقدزة معلوما ‏ وأجله مغلوما وأقله 


شهر ) . 


)5145( 


- أبو داود (/7/41 - 747 رقم 54517) » والترمذي (507/7 -50 رقم 18371) ء والنسافُ 
(90/7؟) ء وابن ماجه (55/7/ رقم ١٠0548؟)‏ , وابن الجارود في المنتقى ( رقم 5١4‏ و86١5"‏ ) 
والدارمي (9؟/510) » وأحمد )١837/1(‏ » والبييقي )١18/5(‏ . والشافعي في الرسالة ( رقم 315) + 
والحميدي ( رقم )2١١‏ والدارقطني (5/5) » والبغوي في شرح السنة (177/8) . والطبراني في 
د الصغير » 551/١١‏ رقم 088). 

(55*) في المسند 2711/١7‏ اللا 201415 24ه56). 

(15؟) في صحيحه (41759/4 رقم 7417لا 07117). 

فالحديث : ١١45‏ طرفاه : 25١1414‏ ه8ه5؟ا. 

والحديث : *4؟؟ طرفاه : 71548 , 73784 . 

(5:”") في المسند (5814/4) . 

40*) أبو داود (747/9 رقم 54714) » وابن ماجه (؟/75 رقم 1 »ء قلت : وأخرجه ابن الجارود 
( رقم 517) » والحاسم (40/1)ء والبيبقي )٠١/5(‏ » والطيالسي ( رقم )8١١‏ . 

1:0" جلأاد و 5ا0). 


- 5508 لد 


6 


وفي الحجة البالغة'" ": قدم رسول الله مَل المدينة وهم يسلفون في الهار السنة 
والسنتين والثلاث فقال : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل ووزن إلى أجل 
معلوم 6”””". وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان » وقاسوا عليها الأوصاف التي 
يبين بها الشيء من غير تضبيق » ومبنى القرض على التبرع من أول الأمرء وفيه 
معنى الإعارة فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل, » انتبى . 


[ شروط لم يدل عليها دليل ] 


أقول : أما اعتبار الجنس والصفة فليس في الحديث ما يدل عليه » وكذلك اشتراط 
تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه » وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور لرفع 
التشاجر من بعد . ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود » أو الصفة المعهودة , 
أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر » وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان 
إلى الأصل » وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم إليه والرجوع إلى البلدة التي - 
هي وطنه أو بلد إقامته يرفع ذلك أيضاً . ظ 

ملقاصل :أن كرو اللينلم فخيق. نخس [الشسل فيه + و كوت معلومة يكبل 
أو وزن » وكونه إلى أجل معلوم فهذه ثلاثة شروط ولم يدل الدليل على اشتراط 
عررهاك. 


[ إذا عجز البائع عن تسلم البيع وأقاله 
المبتاع فله ما دفع إليه ] 


» )5هث(١‎ 


( ولا يَأخدُ إلا مَا سماةُ أو رأس مَالِهِ » لحديث ابن عمر عند الدارقطني 


49م (/013). 

(150) تقدم تخريجه قريباً . 

(له*) في السنن (7/9؛ رقم .)١88‏ 
وأخرجه ابن عدي في الكامل )7١١3/5(‏ في ترجمة لوزان بن سليمان . الذي قال عنه بأنه مجهول 
وما رواه مناكير لا يتابع عليه 


3551١ -‏ د 


قال : « قال رسول الله عَييُْهِ : من أسلف شيئاً فلا يشرط على صاحبه غير قضائه » : 
وفي لفظ”"”": و من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله 6: 

قال غالك""”: * الآمر عتدناا يمن اسلف فق :طعام: تسيفن امفلوة إلى ,أجل 
مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي 


[ لا يتصرف البتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه ] 


( ولا يَتصرَّف فيه قبل قبضه ) لما أخرجه أبو داود”” "© من حديث أ عيذ 
قال : « قال رسول الله عه : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » . وفي إسناده 
عطية بن سعيد العوق””", وفيه مقال . والمعنى : أنه لا يحل جعل المُسَلّم فيه ثمناً 
لشيء قبل قبضه . ولا يجوز بيعه قبل القبض . وقد اختلف أهل العلم في ذلك . 

قال مالك9”", د شري ننه يذلك الندى عيفا. حت يقيضه منه . وذلك أن 
إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه 
فهو بيع الطعام قبل أن يستوني . قلت : وعليه أهل العلم . في الوقاية : ولم يجر 
التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه . وفي المنباج : ولا 
يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه ) اه . 


(76) أخرجه أيضاً الدارقطني (45/5 رقم 1410) من حديث ألي سعيد وفيه عطية العوني . ضعيف انظر 
نصب الراية للزيلعي (01/4) . 

585 في المسوى (00/6) . 

(594) في السنئن (44/7 رقم 7474) وقال المنذري في المختصر )١١7/5(‏ : عطية بن سعد لا يحتج به . 
وأخرجه ابن ماجه (777/1 رقم 7741) . وحكم عليه الحدث الألباني في الإرواء 7١5/6(‏ رقم 
73 بالضعف . 1 

(هه 0 تابعي شهيد ضعيف ء قال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيف . وقال ابن معين : صالح » وقال أحمد : 
ضعيف الحديث . الجرح والتعديل (781/7) والتقريب (554/5) والميزان (75/5) والمجروحين 
فل ” 

(555) في المسوى (680/9) . 


-515 د 


ل] [الباب الخامس ] ( بَابٌ القرض ) [] 


[ يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه ] 


( يَجبٌ إِرْجَاعٌ مثلهِ ) لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائداً على 
أصل الدين فذلك هو الربا بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض 
للمقرض :ويا © أخرجه البقاري” ”© عن أي بزذة بن أ وى قال:+ قدحت 
المدينة فلقِيتُ عبد اللَهِ بن سّلام فقالٌ لي : إنك بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان 
لك على رجل حق فأهدئى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذنه 
فإنه ربا ) . : 


[ يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط ] 


( ويجور أن يكونّ أفْضل أ أكثر إِذَا لَمْ يَكنْ مَشْرُوطاً ) لحديث جابر في 
الصحيحين”” " قال : « أَتيثٌ النبي عله وكان لي عليه دين فقضاني وزادّني » وفي 


ْ بعينا""" أيضا مق ديك أن هزيرة قال 9 كان ارجل عل لحن علد 


5*) في صحيحه (9/90؟١١‏ رقم 584114). 
وقال الحافظ في الفتح )١51/7(‏ » عند قوله : فإنه ربا « يحتمل أن يكون ذلك رأى عبد الله بن 
سلام » وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه . نعم الورع تركه » اه . 
* والقتٌ : بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب . 
(مه؟) البخاري (ه/5ه رقم 5594) . 
ومسلم 448/١(‏ رقم الاه١ل)‏ . 
رذه؟) البخاري (485/4 رقم 58.8) وأطرافه في 255.5 .25894 وال لولاء انكلاء 
ةا 
ومسلم (5/5؟١١‏ رقم )١701١‏ . قلت : وأخرجه : 
الترمذي (70//9 رقم )١15١5‏ و (508/9 رقم 1١1؟١).‏ 
والنسائي 791/97 رقم 45148) . 
د 2717 


سين من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوهُ فطلبوا مِنّهُ فلم يجدوا إلا ميئاً فوقها فقال : 
أعطوه فقال : أوقيتني أوفاك الله فقال النبي عَيْيُهُ إن خيرك أحسئُكم قضاء » . 

وأخرج نجوه ا وغيره من حديث أي رافع 1 وهذان الحديئان 3 
يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل » يدلان على أنه يصح قرض الحيوان وإليه 
ذهب الجمهور ومنع من ذلك الكوفيون . 


[ يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض ] 


( وَل يجوز أن يججر القرض ثفعا للمقرض ) لحديث أنس عند ابن 
7" الشيفل عن كج رضن أله امال سدعة اليه فقال 2 قال 

بغ صلالل قا ود قن ولد توا بد ع و١‏ م و 7-0 
رسول الله عَيُهِ : إِذَا أقَرَضَ أحَدُكم قرضاً فَأَهْدَتئى إليه أو حَمَّلَهُ عَلَى الدَّايّةِ فلا 
كنها ولا يَقبله إلا أن يكون جَرَى يه وبين َل ذلك ٠‏ . وفي إسناده يحبى بن 
إسحاق الهُنَاني» وهو مجهول”'". وني إسناده لمحن عطي باون 


ضعيف (ختضة 


ماجه 


ضعفه أحمد”” ". والراوي عنه احاعيل , ين عناقن ب وهر كا 


وقد أخرج البخاري في التاريج”” "امن ديت نسحن التي ق قال : « إِذَا 
ار فلا يأخذ ا 0 . 
وأخرج الببيقي عن ابن مسعودا' 2“ وأبي بن كعب” ". وعبد الله بن 
(550) في صحيحه (14/9؟١١‏ رقم .)١5٠٠١‏ 
ومالك في الموطأً (280/1 رقم 89) » والترمذي:709/59 رقم )١51١4‏ وأبو داود (741/9 رقم 
15 والنساقي (591//90 رقم )45١7‏ » وابن ماجه (517/9/ رقم 5946) . 
)735١(‏ في السنن (١م‏ رقم 7175) . 
(77) ك في التقريب (547/9 رقم )١8‏ للحافظ ابن حجر . 
محم 6 في الميزان (78/0 رقم )087٠١‏ . 
(55) وهو ضعيف في الشاميين وشيخه « الضبي ) كوفي انظر التقريب 7/1١‏ رقم ١غ:6).‏ 
والخلاصة : حديث أنس ضعيف وفيه ثلاث علل 6 رانك 
(575) لم أعثر عليه في التاريخ الكبير ولا الصغير والله أعلم . 
(755) في السنن الكبرى (080/0) . (590) في السنن الكبرى (745/9) . 


7158 د 


سلام 


(حمكم 


زفخضة 


في السنن الكبرى موقوفاً عليهم : « إن كل قرض جر 


» وابن عباس 


منفعة فهو وجه من وجوه الربا ) . 
ا 1 . 5 )2 ا 0 
وأخرج البهقي ايضا نحو ذلك في المعرفة 2 عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه . 
وقد تقدم ما أخرجه البخاري” ' “عن عبد الله بن سلام . 
وقد أخرجه الحلرث بن أبي أسامة''" “من حديث على : ١‏ أن النبي عَيّهُ نبى 
عن قرض جر منفعة ) . 


وفي رواية : « كل قرض جر منفعة فهو ربا ) . 


[(ضفضة 


وفي إسناده سوار بن مصعب »2 وهو متروك . 
وما في الباب .من الأحاديث”*"", والآثار يشهد بعضها لبعض ه 


؟لكضهة 
انكضة 
نفضة 


[نفضة 
[حفضة 


[(ضفضة 


[حقضة 


في السنن الكبرى (519/5) . 

في السنن الكبرى (ه/و؛” - .ه٠8‏ , 

عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير (74/5) . قلت : وأخرجه البمبقي عن فضالة موقوفاً في السئن 
الكبرى (ه/0.ه") . 

تقدم الكلام عليه في أول باب القرض . 

عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (14/9*) . 

انظر ترجمته في الجرح والتعديل )771١/4(‏ » والميزان (؟/7547) » والمجروحين )707/١(‏ » والمغني 
(5910/1) . والكبير (059/4) . 

لم يصح حديثٌ عن النبي عَييَه في هذا الباب . 

- انظر « جننة المرتاب . بنقد : المغني عن الحفظ والكتاب » لألي حفص عمر بن بدر الموصلي » 
تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري . 07/7 4) - وأحاديث زيادته عله في الوفاء وحثه على ذلك 
كثيرة مستفيضة كا مر . وفيها إقراره عَيُْه للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره » 
وحض المدين على الزيادة في الوفاء . 1 


©"5 ا ده 


لا [الباب السادس ع بابُ”"”" الشفعة [] 


والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء . 
[ ما سبب الشفعة ] 


( سَبْْهَا الاشتراك في شيء وَلَوْ مَنْقُولاً ) لعموم الأحاديث الواردة في ذلك » 
كحديث جابر في البخاري”"", وغيره : ٠‏ أن النبي عه َضَى بالشفمَة في كل 
ما لم يُقْسَمْ فإذا وَقَعَتِ الحدودٌ وصرقت الطَرق فلا شفعة » . 

وأخرجه أيضاً بنحو هذا اللفظ أهل السند”"”. وحديث أي هريرة قال : 
« قال رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم : إذَا قيمت الدار وحُدَّّتُ فلا شفعة 
فيها ) . 
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ريده أبو ا وابن ا بإسناد رجاله ثقات 3 
*(5م8) 


0 (حمم) اع الجيكية 0 : 


«أن الب ملقم يق ا و ل 


(0) في الأصل « كتاب ٠‏ وأبدلته ب « باب » لضرورة التقسيم ولأن الشفعة نوع من أنواع المعاملات . 

(5؟) في صحيحه (75/4؛ رقم 53081) . 

570) أبو داود (/84 رقم 5914) والترمذي (587/8 رقم )١١٠‏ وابن ماجه (88/5م 
رقم 199؟). 

(0*) في السئن (8/هم/ا رقم 818") . 

(9079) في السئن (885/5 رقم 7491) مسنداً ومرسلاً . 

(58) في صحيحه (9/8؟١؟١‏ رقم .)1508/١+84‏ 

(١4؟)‏ في السنن (6/6ملا رقم 951؟) . 

(587) في السنئن 5٠١1/97(‏ رقم 1515). 


اا كك 


ءِ 5 ضيه 0 و 5 

وأخرج البييقي من حديث ابن عباس مرفوعا : « الشفعة في كل شيء ) » 
َع 4 

ورجاله ثقات إلا انه اعل بالارسال . 


وأخرج الطبحاء 440 له شاهداً من حديث جابر باسناد لا ل به . 
[ القسمة تبطل الشفعة ] 


( فإِذًا وقعت القِسْمةٌ فلا شفعةً ) لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في 
الشيء الذي لم يقسم . ثم فسر القسمة بقوله : « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 


فللا شفعة » . 


فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث : «الجارٌ أَحَقٌ 
لليف 


بسقبه ) . وهي ثابتة في الصحيحين 


الجار ما يصدق على الملاصق يصدق على الخالط . وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق 


تضق 


كم 


» وغيرهما مقيدة بعدم القسنمة” لأن 


في حديث جابر عند 00 وأبي وو وابن نل والترمذدي 
: أ رع 2 2 
وخسنه قال : « قال النبي َه الجار اح بشفعة جاره يُنْعَظَّر بها إن كان غائباً إذا 


(086) في السنن الكبرى )١١9/5(‏ . 

(584) في شرح معاني الآثار (177/5) . 

(585) السقب بفتح القاف . القرب وفيه لغتان السين والصاد . قال في النهاية ( ويحتمل أن يكون أراد أنه 
أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ) وهذا الاحتّال أظهر عندي في معنى الحديث . 

(8*) قلت : ليس كذلك , فمسلم لم يخرجه » إنما أخرجه البخاري في صحيحه (457/4 رقم 68؟؟) 
وأطرافه في : (لال191) و (1918) و (5980) و(5941). 
وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١18/1(‏ رقم 574) . 
وأبو داود (87/6/, رقم 901) » والنسائي )9٠٠/7(‏ » وابن ماجه (87/9 رقم ©5496) . من 
حديث أبي رافع . 

(580) في المسند (305/6) . 

(088) في السئن (5/لاملا رقم 56018) . 

(585) في السئن 855/9 رقم 5494) . 

(50*) في السئن (501/5” رقم )١7253‏ وقال : حديث غريب . 
وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء ( رقم. 21940 . 
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كان طريقهما واحداً » . فهذا الحديث يوّيد ما قلناه من أنه. لا شفعة إلا للخليط » 
لأن الطريق إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيها ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة 
0 تصريف الطرق . فالحق أن سبب الشفعة هو واحد فقط وهو الشركة قبل 
. والخلطة الكائنة بين الشريكين في المشترك بينهما » أو في طريقه » أو في 
مجاريه » أو منبعه فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق » والاشتراك 
قرار النهر أو مجاري الماء » هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه . لأن الاشتراك في 
طريق -الشيء » أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشيء . 
والحاصل : أن هذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم لأن الظاهر من قوله : « فلا 
شفعة » أن القسمة مانعة من ثبوت الشفعة سواء كانت القسمة بين المشتري والشفيع 
أو متقدمة 5 يفيده النكرة الواقعة في سياق النفي . وقد حقق الماتن المقام في رسالة 
مستقلة”"" أورد فيها جميع ما ورد في الشفعة من الأدلة وجمع بينها جمعاً نفيساً 
فليرجع إلمما ع حي ص ع 
المسيب » وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيزء وربيعة بن مالك » 
ا 00 الله بن الحسن » والإمامية » أن 
الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة مي اد ال 
أني ليل » وابن سيرين : أن الشفعة تثبت بالجوار » واستدلوا بالأحاديث الواردة في 
شفعة الجار . 


002 


قال في شرح السنة”"": ١‏ اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع 
المنقسم إذا باع أحدٌ الشركاء نصيبه قبل القسمة » فللباقين أخذهُ بالشنعة بمثل الثمن 
واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار 


(591) ذكرها الدكتور عبد الغني الشرجي في كتابه ٠‏ الإمام الشوكاني ..» ضمن مؤلفات الشوكاني الخطوطة 
(ص6070'؟ رقم 5680). 
50م (4ل/ى - 6. 


(0و*) للبغوي (551/8) . والمسوى (50/9) . 


718 هد 


وذهب أبو حنيفة : إلى ثبوت الشفعة للجار . 


وفي المنهاج : وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة . 

فيه في الأصح ») . 
001 ا" 
وفي الموطا : عن عهان بن عفان لا شفعة في بكر ولا نخل 

قال في الحجة البالغة' “6 يوار أن العفعة تلان عع ين عل امالك أن 
يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله وأن يؤثره على غيره ولا يجبر عليها في القضاء 
وهي للجار الذي ليس بشريك . وشفعة يجبر عليها في القضاء وهي للجار الشريك 
فقط وهذا وجه الجمع بين الأحاديث امختلفة في الباب » انتهى . والحق ما قدمناه . 


[ بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ] 


تبتك 303 ع5 ارا ل لش سا انغ يده ال سمءع 
( ولا يَجل للشريكِ أن يَبِيعَ ختى يُوْذِنَ شريكة ) لحديث جابر عند 
5 ءٍِ باالله 2 سس 0 9 - لاع ا 6 ره مهمه 
0 وغيره : ١‏ أن النبي عله قَضّى بالشفعة في كل شيركة لم تقسَم ربع 
أو حَائْط لا يَجلّ لَهُ أن نبي حَمّى يُوْذْنَ شَرِيكة » فَإِنْ شاء أتدّ وَإِنْ شَاءَ ترك . 


كن و2 .وو 


فإن باعه وَلْمْ يُوذِنهُ فَهُوَ أَحق به » . 


(94*) (١لؤه‏ رقم )٠١86١‏ - المسوى . 

(50+) لفظ الموطأً : ( لا شفعة في بثر ولا في فحل النخل ) وبين صاحب النباية سببه بأنه كان للقوم نخيل 
وهم فحل يلقحون منه نخيلهم فلا شفعة فيه لأنه لا يمكن قسمته . وهذا خلاف ظاهر ما فهمه 
الشارح هنا 

(حنم 01/9 . 

595*) في صحيحه (79/9؟١‏ رقم .)1508/1١94‏ 
وأخرجه أبو داود (85/5/ رقم 251) » والنسافي ٠٠1/7‏ رقم 4147) » والدارمي (7174/7) » 
وأحمد (217/5) » والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١١/54(‏ » والبيبقي )٠١9/5(‏ » والدارقطني 
71/9 . 
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[ لا تبطل الشفعة بالتراخي ] 


( وَلَا بطل بالتّرَاخي ) لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق . وأما 
م ل ل 
والسَفْعَةٌ كحَلُ العقال » . ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلمالي**", وهو 
ضعيق جد :.:وقال: :ابن لحان “له أمنن العديك فال لو 
منكر . وقال البييقي ”© ليس بثابت ولا يصح تأبيد هذا الحديث الباطل بما روي 
من قول شري فإنه لا حجة في ذلك على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة 
أحكام : نفي شفعة الغائب » ونفي شفعة الصغير » واعتبار الفور . وقد هجر ظاهره 
في الحكمين الأولين فكان ذلك مقيداً لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث على فرض 


ما أخرجه ابن ماجه 


أنه غير باطل . 
والحاصل اه شتراط الفورية ما يصلح متمسكاً كا لا يخفى على 
عارف . وقد ثبتت الشفعة بتلك الأحاديث الصحيحة . فتقييد الثبوت بقيد لا دليل 


عليه مستلزم لإبطال ما يستفاد من أحاديث الثبوت من الاطلاق بدون حجة وذلك 
باطل . فالحق أن الشفعة لا تبطل بالتراخي لأن دفع الضرر الذي شرعت لأجله 
لا يختص بوقت دون وقت . وما قيل من أن إثباتها مع التراخي يستلزم الإضرار 
بالمشتري لأن ملكه يكون معلقاً ممنوع » والسند أن ملكه مستقر يتصرف به كيف 
يشاء غاية ما هناك أن للشفيع حقا متى طلبه وجب وليس ذلك من التعليق في شيء 
ولا إضرار في ذلك محال" © » 


(594*) في السنن (855/1 رقم »)55٠٠.‏ وأخرجه البييقي »)٠١8/5(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (5/5ه-017). 

(599) قال عنه البخاري وأبو حاتم والنساني منكر الحديث . انظر الكامل لابن عدي (7121/5 - 1186) 
وتهذيب التبذيب (751/5 رقم 449) . 

(5.0) ذكره ابن حجر في التلخيص (57/8) .2 )40١(‏ ذكره ابن أني حاتم في العلل )479/١(‏ . 

(405) ذكره ابن حجر في التلخيص (55/9) . 

05 )2 كلا » بل الضرر واقع على المشتري » فإن توقع طلب الشريك الشفعة يفوت عليه كثيراً من المقاصد » 
وإذا أراد أن يبيع باع بالبخس لوف المشتري الجديد أن يخرج من ملكه بالشفعة . والحق أن تقدير 
أن هذا الحق للشريك موكول إلى الحا . لأنه مما لا نص فيه فإذا حد له أجلاً وجب الوقوف عنده . 


تح 


لغ زاليباب السابع ] با ك9 الإجارة لأ 


[ الأدلة على مشروعية الإجارة ] 
قال الله تعالى في قصة موسى وشعيب عليهما السلام : ف[ قال إحدامّما يا أبت 
استأجرْةُ إِنْ خيرٌ من استأجرتٌ القوئي الأمينُ 4”' ' وقال تعالى : 9 وإن أردئم 
أن لوصا الاوك مو نات عيك :إذا لتق ا اكه اروف لكاي 
هذه الاية مشروعية الاجارة مطلقا ومشروعية الإجارة بتسلم نفسه للخدمة » وعليه 
أهل العلم . وتدل أيضا على أنه إن أطاق الخدمة فهي محمولة على المتعارف » ولا 
.يضرها الجهالة في الجملة لأن الإرضاع والرعى لا يضبطان حق الضبط . 
تجوز على كل عمل ل يَمنعْ منهُ مَانعٌ شرع ) لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك » 
كحديث أبي سعيد قال : 9 تبى رسول الله مله عن استفجار. الأجير حتى يبين له 
أجره ) . 


أخرجه 0 ورجال إسناده رجال الصحيح 5 


وألرسة أيضاً ا 04 )م اع 


(05ئ 2 
4 وعبد الرزاق” 1 وإسحاق يي مسندة 4 وابو 


(405) في الأصل ٠‏ كتاب » وأبدلته ب ٠‏ باب » لضرورة التقسيم ولأن الإجارة نوع من أنواع المعاملات . 

(1.05) القصص : "5 

(505) البقرة : 3717 . 

409) في المسند (/9ه و 58 و )7١‏ . وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (917/4) : « ورجال أحمد رجال 
الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من ألي سعيد فيما أحسب » اه . 

(404) في السنن الكبرى .)١١١/5(‏ 

(409) في المصنف (8/ه؟5؟ رقم .)١507554‏ 

. )50/5( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )4٠١( 


597١‏ ل 


داود في المراسيل. ا ي""” بي في الزراعة غير مرفوع . ولفظ بعضهم من 
انعا عقر يا حديث أي هريرة عند البخاري م 
وأحمد ' قال : : قال رسول الله جيه : يقول الله عر وجل : « ثلائدٌ أنا 
خصعهم يَوْم لَه » وَمَنْ كنت ححصلمُةٌ حصلئة حصلمهُ » رَجُل أغطى لي كم غدَرَ 
وَرَجُلَ بَاعَ حرا وأكل تيك اقل اساعك سوا الى ب زلا ار و1 
وقد استأجر النبي مَيْلُهِ دليلاً عند هجرته إلى المدينة ما في البخاري”*' 2 وغيره . 
ي"'" قال : ٠‏ قل الني مله :ما بق 
لهي لا رَعَى العم فقال أصحاة : وأنت : قال : عَم كنت أزعاها عَلى قَرَارِيط 


واستهق حديث أي هريرة عند البخار 


وأخرج لجا , وأهل الم وصححه الترمذدي من حديث سويد بن 
قن كان خليث اناو 0 م ا 0 


.)١8١ رقم‎ ١5لص(‎ )41١( 
في السنن (71/7 رقم 18017) بإسناد صحيح موقوف على أبي سعيد . وصحح وقفه أبو زرعة فيما‎ )411( 
. والخلاصة أن حديث أي سعيد ضعيف‎ . )11١4 نقله عنه ابن أي حاتم في العلل (١/5/ا رقم‎ 
. )170١ في صحيحه (147/4 رقم‎ )4١5( 
. )7917 في الفتح الرباني (١١/7؟١ رقم‎ )4١15( 
. )17718 في صحيحه (117/4 رقم‎ )415( 
. )15717 في صحيحه (141/4 رقم‎ )415( 
. )765/4( في المسند‎ )4١90 
. أبو داود (551/6 رقم 0885م‎ )418( 
. والترمذي (94/5 رقم 1800) وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. )51؟٠١ وابن ماجه (14/5/ا رقم‎ 
والنساقٌ 584/0 رقم ؟459).‎ 
. )1808( وهو عسي . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم‎ 
. مخرفة : - هذا - بفتح اليم وسكون الخاء . اه ويروى بالمم بدل الفاء ( مخرمة ) والأول أصح‎ )419( 
الب :. الثياب‎ 2) 
هجر : اسم بلدٍ معروف بالبحرين . وهو مُذَكّر مَصْروف ... وأما هَجَر التي تُنسب إليها القلال‎ )47١( 
: )8410/ - المَجَريّة » فهي قرية من قُرَّى المدينة . انظر النهاية (4//0؟‎ 


ا كك 


6 د صب ا و ل 0 لل ابد 
فجاءنا رسول الله عه يمشي فساوَمّنا سراويل فبعناه ونّمّ رجل يزِن بالأجر فقال 
8 ءّّ 8 5 ا 0 0 
له : زن وارْجِحٌ » . وفيه أنه عَيُهُ لم يذكر قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل 
ذلك . وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤجرون أنفسهم في عصره عه 
ويعملون الأعمال امختلفة حتى أن عليّاً أجر نفسه من امرأة على أن ينزع لا كل 
. 5 3 00 زفقةق 
ذنوب بتمرة فنزع استة عشر ذنوبا حتى مجلت 
قرة . فأ النبي عَيْتّهُ فأخبره فأكل معه منها . 


( 


"يذاه فعلات :له ست عشرة 

1 > (4515) 
من حديث علي بإسناد جيد » واخرجه ايضا ابن ماجه 3 
وصححه ابن السكن , وأخرجه اليف .0 وابن ماجه 


الشرعي فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها . 


ا 
٠.‏ حر جه 
زفهحة 1 


[ مشروعية تقدير الأجرة عند الاسعجار ] 


( وَتكونُ الأجِرَةٌ مَعلومَةٌ عند الاسيئجارٍ ) لحديث أبي سعيد المتقدم . 


(47) مجلت يده إذا خن جلدها وظهر فيها ما يشبه البشر من العمل في الأشياء الصلة الخشنة قاله ابن الأثير . 
(47) في الفتح الرباني (0١1/؟؟١‏ رقم 5937) وجوّد ابن حجر في التلخيص (11/5) إسناده . 
(5؟4) في السنن (818/1 رقم 1447) مختصراً . وصحح ابن السكن إسناده قاله ابن حجر في التلخيصض 
(/01) . قلت : رجاله ثقات . لكن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي » مدلس ». وقد 
رواه بالعنعنة . 
وذكر المحدث الألباني في إرواء الغليل (ه/+١7‏ - 6١؟)‏ طرقه ثم قال : ٠‏ وجملة القول أن الحديث 
ضعيف لشدة ضعف طرقه ... ) اه . 
(5؟4) في السنن الكبرى )1١9/5(‏ . 
(455) في السئن (9؟/8١2‏ رقم 5545). 
وفي سند حديث ابن عباس « حنش » واسمه : ٠‏ حسين بن قيس » وهو متروك "ا في التقريب 
١/١١‏ رقم 3410). 
وقال الألباني في « ضعيف سنن ابن ماجه» رقم (055) عن حديث ابن عباس هذا بأنه 


7 
« ضعيف جدا » . 


إ ا كك 


[ إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله ] 


( فإنْ لمْ تكن ) أجرته ( كَذَلِكَ ) أي معلومة ( امتح الأجيرٌ مقَدَارَ عَمَل 
عند أَهْلِ ذْلِكَ العمل ) لحديث سويد بن قيس السابق » ولكون ذلك هو الأقرب 
إلى العدل . وأما أجرة القسام فأقول : القسام أجير كسائر الأجراء يستحق أجرته 
من عمل له » فإن كانت مسماة لم يستحق سواها » وإن كانت غير مسماة كانت 
الاتاعل كمي العمل ورولكته 1 عمل له من الأجرة نا عل لج يزاول الأعمال 
الوضيعة » لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم وهو أشرف صناعة ديناً ودنيا . ولا 
بجعل له ما يجعل للقسامين في هذا العصر من الأجرة التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب 
بعض المقتسمين فإن ذلك من الظلم البحت » بل يسلك به مسلكا وسطاً وتكون 
الأجرة أغل :مقدان الأنضباء » فيكون عل كل ولحد من الشر ا عقاذاز انصييه.: 
وأما ما يروى عن بعض أهل العلم أن أجرة القسام تكون نصف عشر التركة » 
أو ربع عشرها فمجازفة لا ترجع إلى دليل » بل إعانة لظلمة القسامين على أكل 
أموال الناس بالباطل . ولقد تفاحش كثير من الحكام ونوابهم في هذا الأمن وضييهوا 
صنيع من لا يخشى تبعة في الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة مع أن من كان منهم 
يأخذ.مقرراً من بيت آلال'لأ ينتحق :عل القسنمة خيفاً من الأجرةء 'لأنه قد ضار 
مستغرق المنافع فكما أنه لا يأخذ أجرة على قضائه كذلك لا يأخذ أجره على 
القسمة. لأن الكل من مصال المسلمين التى أخذ نصيباً من بيت المال في مقابلة 
القيام بها بحسب طاقته . 


[ كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام ] 


( وَقذ وَرَدَ النّهي عَنْ كسب الحجّام وَمَهِرٍ البَغئى وحُلوَانِ الكاهنٍ ) لحديث 
لوا رالا ماسم مراص زان كوو 


. برجال الصحيح : 


(4790) في المسند (9//5؟9؟ ‏ 97 25410 616ل حده), 


- 5705 د 


. 2 2007 ُ/ (41548) 5 
ورج أيضا الطبراني في الاوسط 2 ومثله من حديث رافع بن خديح عند 
لق 


0 0 )2 > (80؛) “| (فضف 0 
أحمد” "2 وأبي داود”” ”» والنساتقي” ' والترمذي” '' وصححه » وهو أيضا في 


(155) 0 (155 3 0 
» وفي 0 7 وغيرثما عن لي مسعود البدري قال : 


« نمى النبي عَيَيِِ عَنْ تَمَنَ الكلب وم مَهْرٍ البغى لا الكاهِن » . 


0 

البيع والمراد بمهر البغى ما تأخذه الزانية على الزنا . والمراد بحلوان الكاهن عطية 
الكاهن 0 . والحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته . وقد 
استدل بما تقدم بعض أهل الحديث فقال : إنه يحرم كسب الحجام . وقد ورد في 
معنى ما تقدم أحاديث » وفي بعضها التصريج عيدو سد ونا 
الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس ف فق الضحيعة” “: وغيرهما : « أن النبي كله 
اختجَمّ حجمه أبو طِيَْةَ وأعطاه صاعين من طعام 7 مواليه فخففوا عنه » » 
وي ا من حديث ابن عباس : « أن النبي عَيْلُه احتجَم وأعطى الحَجَامَ 
أجْرَّهُ ولو كان سُحْتاً لم يُعْطِهِ » . والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحَجّامَ 


: 1 سل ع 3 7 واه 
مكروه غير حرام إرشاداً منه عله إلى معالي الأمور » ويؤيد ذلك حديث مُحيّصة 


(؟4) عزاه إليه الهيشمي في مجمع الزوائد (48/4) مختصراً . 
(9؟4) في الفتح الربافي ١4/١٠(‏ رقم : 55) . 
(.*4) في السئن (7/9١/ا‏ رقم .)545١‏ 
)4*١(‏ في السنن ١90/7‏ رقم 15314). 
(؟48) في السنئن (4/8/ه رقم .)1717٠©‏ وقال حديث حسن صحيح . 
مع ى/ةةذا رقم .1538/4). 
(484) البخاري (470/4 رقم )5١5875‏ مع الفتح . 
ومسلم 6و١‏ رقم 51/89 15) . 
(ه*4) البخاري (14/4؟5 رقم ؟5١١95).‏ 
ومسلم ١٠١/6‏ رقم 5ث/لالا5١1).‏ 
(8). البخاري (14/4؟1؟ رقم *١١5)م.‏ 
ومسلم (9*/ه١٠١‏ رقم .)١١١5‏ 


7176 عم 


ابن مسعود عند أجد”"'' وأبي دادو والترمذي” 7 رمام ' بإسناد 
رجاله ثقات : ٠‏ أنه كان له غلام حجام فزجره النبي ع عَيِهُ عن كسبه فقال له : 
ألا أطعمه أيتاماً لي ؟ قال : لاء قال :اقل سدق يد فال 0 لا ترس لد أذ 
يعلفه ناضحه ) . فلو كان حراماً بحت لم يرخص له أن يعلفه ناضحه . ويستفاد. منه 
أن إعطاءه عَُهِ الحجام لا يستلزم أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث » فقد 
يكون مكروهاً » لهم ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير » وقد يمكن 
الجمع بأن المنع عن مثل ما منع منه محيصة والإذن بمثل ما أذن له ورخص له فيه . 


[ مبى عَتدهِ عن أجر المؤذن ] 


(وأجر المؤذتٍ) لحديث عبادة بن الصامت : وأن النبي عَه قال لعؤان بن 
أني العاص : واتخذ مؤذناً » لا يأخذ على أذانه أجراً » , وفي لفظ  :‏ لا تتخذ مؤذناً 
يال على أذانه أ ) » والحديث في الصحيح” '©2. 


(4590) في المسند (ه/ه؟؛ 2 455). 

(8؟4) في السنن (5/لا١/ا‏ رقم 514377) . 

(4759) في السنن (/هلاه رقم )١1717‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

(440) في السنن (/؟*/ا رقم 5155) . 

ش وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الصحيحة رقم ١4.0(‏ 

.)1378/185 رقم‎ 541/١( في صحيح مسلم‎ )44١( 

دون ذكر الشطر المذكور في الكتاب . 

وأخرج الحديث : 

أحمد )5١7 ١ 5١/(‏ » وأبو داود (778/1 رقم 201 , والنساف (؟/7؟) » والبييقي (479/1) 
والحاكم (119/1 )0٠١١ ١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في 
الإرواء (5357/8) . 

وأخرج الحديث من طريق أخرى : 

الترمذي (١/059غ‏ رقم )3٠١9‏ وقال حديث حسن صحيح » وابن ماجه 775/١1(‏ رقم 714) . 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (088) . 


-- 576 د 


[ ممى عله عن. قفيز الطحان ] 


( وَقفيز الطخَان ) لحديث أي سعيد قال : «نمى رسول الله مله عن قفيز 
الطحان ) . 


ُ 5 (1:1:7) (55#) ال ١‏ 8 0 (555) د 1 
أخرجه الدارقطني2 »2 والبهقى ' وفي إسناده هشام أبو كليب ‏ قيل : لا 
و 8 0 5 إن 5 اساتت 22 
يعرف 2 وقد أورده ابن حبان فق الثقات” 00 ووثقه مغلطاى” : وقفيز 


الطحان : هو أن يطحن الطعام بجزء منه وقيل : المنبي عنه طحن الصبرة” 2 لا 
يعلم قدرها بجرء منها . ْ 


[ جواز الاستئجار على تلاوة القران ] 
( ويجبوز الاستعجاز على تلاوة القرآن ) الحديث ابن عباس عند الببخار ي140 6 
وغيره : ١‏ أن نفراً من أصحاب النبى عه مرّوا بماء فيهم لديم أو ملم فعض لهم 


َ 


رجلٌ من أهل الماء فقال : هل فيكم من راقٍ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليماً . 
فانطلكٌ رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا 


(؟54) في السئن (9//ا؛ رقم .)١98‏ 

(557) في السئن الكبرى (ه/59:”) . 

(444) أورد الذهبي الحديث في الميزان (505/5 رقم 4154) . في ترجمة هشام هذا وقال عقبه : « هذا 
منكر » ورجله - أي راويه - لا يُعْرّف » اه . كذا قال . وقد وثقه أحمد بن حنبل كا في الجرح 
والتعديل (58/9) . 

(5445) (078/7) وقال : هشام أبو كليب » من أهل الكوفة » يروي عن الشعبي » روى عنه سفيان الثوري . 
قلت : وأورده البخاري في التاريخ الكبير ١97/8(‏ رقم *158) وقال : ٠‏ هشام أبو كليب يعد في 
الكوفيين عن الشعبي » وابن أبي نعيم » وروى عنه الثوري » اه . 
وذكره الدولاني في الكنى (89/1) وقال : « وأبو كليب هشام شيخ كوفي روى عنه سفيان 
الثوري © اه. 

(457) ذكره ابن حجر في « التلخيص » (50/9/ رقم 1785) . 
والخلاصة : حديث أني سعيد صحيح . وصححه الألباني في الإرواء رقم )١5175(‏ . 

(557) الطعام المجتمع كالكومة . 


(448) في صحيحه ١98/٠١١(‏ رقم /الالاه) . 


5797 د 


53 5 2 0 5 6 

ذلك وقالوا : أخذتٌ على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله : 
أخدّ على كتاب الله أجرا ! فقال رسول الله عَيلُهِ : إن أحلٌّ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله » » وفي لفظ من حديث أي سعيد : « أن النبي عله قال أصبتم اقتسموا 
5 َ !انل 7 (4549) 

واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي عَيْلَهِ » والحديث في الصحيحين 
بألفاظ . وفي حديث نخارجة بن الصلت عن عمه في رقية المجنون بفاتحة الكباب 
« أن النبي عَكلَهُ قال : حُحذها فَلَعَمْري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حقٌ » . 


أخر جه 1 وأبو 0 اعون 8 


[ جواز أخذ الأجر على تعلم القرآن ] 


( لا على تغليمه ) لحديث أبي بن كعب قال : « علمت رجلا القرآن فأهدى 
لي قوسا . فذكرت ذلك للنبي َه فقال : إن أخذتها أخذتٌ قوسا مِنْ ار 
فَرَدَدْتُها » . 

اقزيعو ا 1 والبييقي”” “2 وقد أعل بالإنقطاع وتعقب وأعل أيضاً 


بجهالة بعض رواته وتعقب . وله شاهد عند الطبراني”” '' من حديث الطفيل بن 


(4549) البخاري (57/4؛ رقم 5ا؟؟) و (1/9ه رقم 0.0681). 
و ١948/٠١‏ رقم ١الاه)‏ و 7١9/٠١(‏ رقم 164لاه). 
ومسلم (17/5؟١‏ رقم .)050١‏ وأحد 2٠١/6‏ 44). 
وأبو داود (4/؟55 رقم )94.٠.‏ والترمذي (589/4 رقم 5854) ء وابن ماجه (؟/9١7,‏ رقم 
57 والنسائي في الكبرى - عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف (37/8؟4 رقم 4538) . 
(50:) في المسند ):5١( . )51١/0(‏ في السنن 7١7/9‏ رقم 0517١‏ . 
(؟5:) في الكبرى وني عمل اليوم والليلة . عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف . (749/8 رقم : للكل). 
(1556) في السنن 7/0 رقم )2 . 
(455) في السنن الكبرى (8/5؟1 .)١8١5-‏ 
والحديث صحيح بشواهده . وقد صححة الألباني في الإرواء (ه/ ددم رقم )١151*‏ وتكلم على 
شواهده في الصحيحة ١‏ رقم 855 والاه"؟ ولمه؟ و وه"5 و55060). 
(155) في الأوسط : عزاه إليه الحيثمي في مجمع الزوائد (45/5) وقال : ١‏ وفيه : عبد الله بن سليمان بن 
عمير . ولم أجد من تر ججمه ولا أظنه أدرك ٠‏ الطفيل » اه . 


7 ا ا 


عمرو الدومي قال : ١‏ أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبي 
ْلَه وقد تقلدها فقال له النبي عَْيُْهُ : تقلدها من جهنم » . وعلى هذا يحمل حديث 
عبد الرحمن بن شبل عن النبي عَيْ قال : « اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه » ولا تجفوا 
عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به » . 

أخرجه أحمد”” '' برجال الصحيح » وأخرجه أيضاً البزار”” © وله شواهد . 
وحديث عمران بن حُصِيْنٍ : ١‏ 2011111 
من بعد م قوها نقرز وك القران يسالون الثاين سمه 

أخرجه أحمد”*” '») والترمذي”” © وحسنه » وفي الباب أحاديث . ووجه المنع 
من أخذ الأجرة على تعليمه » أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو واجب » 
وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل » وأصحابه » وأبو حنيفة » وبه قال عطاء » 
والضحاك » والزهري » وإسحاق » وعبد الله بن شقيق . هذا وقد مال الماتن في 
حاشية الشفاء””''": « إلى أن الجمع مقدم على الترجيح قال لأن حديث «١‏ أحق ما 
أخذتم عليه أجراً القرآن )”'' '' عام يصدق على التعلم » وأخذ الأجرة على التلاوة 
لمن طلب من القارىء ذلك » وأخذ الأجرة على الرقية » وأخذ ما يدفع إلى القارىم 
من العطاءِ لأجل كونه قارئا ونحو ذلك » فيخص من هذا العموم تعللم المكلف ويبقى 
ما عداه داخلا تحت العموم » وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه 
كا دل العام على ذلك » فمن تلك الأفراد أخذ الأجرة على الرقية وتعلم المرأة في 
مقابلة مهرها » فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام والمصير إلى الترجيح من ضيق 


(3ه45) في ١‏ الفتح الرباني » (٠١/6؟١‏ رقم 794) . 

50غ) في وكشف الأستار » (97/9 - 99 رقم : )587٠‏ . 
وقال الميشمي في مجمع الزوائد (1717/7 - )١1548‏ 9 - قلت : فذكر الحديث » وتقدم في البيوع - 
ورواه أحمد والبزار بنحوه » ورجال أحمد ثقات » اه . 

(مهغ) في «الفتح الرباني » (١١/5؟١‏ رقم 595) . 

(459) في السئن ١8٠١ - ١,/9/5(‏ رقم 59117) وقال : هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك . 

(40) وهو مخطوط 6 تقدم . 

. تقدم تخريجه قريبا‎ )47١( 


- 58 


العطن » ولا سيما لما لا مدخل له فيما نحن بصدده 5 زعمه المصنف والمقبل . 
وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعلبم من حديث 
الرقية لا دلالة فيه على الطلوا 7 


[ جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة ] 


( وَ) يجوز ( أن يكرت العينَ مدَّة مَعلومَة بأجرَةٍ مَعلومَة ) لما ورد من إكراء 
الأراضي في عصره صل الله تعالى عليه وسلم » كحديث رافع بن خديح في 
الل يل : وك كبر الأنْصارٍ حَقَلا فَكُن لكر الأرضّ عَلَى أن 5 
هَذِهِ وَلَهُمْ هذه فَربمَا أخرّجَتْ هَذْهِ ولم تُحْرِج مَذِهِ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ » فأمّا برت 
لم ينْهَنَا ؛ » وفي لفظ لمسلم' ' “ع وغيره : « فأما شيء معلومٌ مَضْمُونَ قَلَا بأ 
به » وسائر الأعيان لها حكم الأرض . . 
': « ذهب عامة أهل العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم 
والدنانير وغيرها من صنوف الأموال سواء كان مما تنبت الأرض أو لا تنبت إذا 
كان معلوماً بالعيان أو بالوصف . كا يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب. 
وغيرها . 


2 .له 


وجملته أن ما جاز بِيعٌه جاز أن يُجعل أجرة » قال محمد : لا بأس بكراء الأرض 
بالذهب والورق وبالحنطة كيلا معلوماً وضرباً معلوماً ما لم يشترط ذلك مما يخرج 
منها » فإن اشترط مما يخرج منها كيلا معلوماً فلا خير فيه وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا . 


(47) راجع : ١‏ إقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن » تأليف محمد بن إسماعيل 
الأمير ؛ تحقيق : أحمد عبد الرزاق الرقيحي وانظر : ١‏ إقامة الدليل والبرهان على تحريم أذ الأجرة 
على تلاوة القران » تأليف العلامة : محمد بن عبد العزيز المانع . 

(455) البخاري (ه/6١‏ رقم 38255) . 
ومسلم ١١81/9(‏ رقم .)١841/1١1‏ 

(555) في صحيحه ١١87/5(‏ رقم  .)0١419/115‏ (4545) 05/40 . 


8580 دا 


[ جواز كراء الأرض بأجرة معلومة ] 


( وَمِنْ ذَلِكَ الأَرْضُ لا بشطر ما يحرج منها ) لأن أحاديث : « أن النبي 
صل الله تعالى عليه واله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع » . 
وإن كانت ثابتة في الصحيحين” “» وغيرهما فهي منسوخة بمثل حديث رافع 
المتقدم وما ورد في معناه . وفي المسألة مذاهب متنوعة وأدلة مختلفة واجتبادات 
لحر ندا الأول جرح اخان وفي رسالة مستقلة » وذكرتما ف 
مسك 00 . ومن أصرح أحاديث النبي حديث جابر عند مسله”) وغيره 
قال : كن تحار عََى عَفْدِ رسول اللو عل نميب من القضر ي"' وَمنْ كَذَا 
وَمِنْ كَذَا فقال النبي عَّ : مَنْ كانت لَهُ أَْضن فَليرْرَعْهَا أو ليُحْرِنْهَا أتحاة ولا 
ًا » وفي حديث سعد بن ألي وقاص : ١‏ أنه نباهم أن يكروا بذلك وقال : 
أكروا بالذهب والفضة ») . 


2) 


(455) البخاري (457/4 رقم 50986) و (ه/١٠‏ رقم 78؟5) 
و(ه]؟١‏ رقم 59؟5) و(ه/؛4١‏ رقم ١778؟).‏ 
و(ه/ه١؟١‏ رقم 5599) و (ه/5؟5 رقم ١٠07؟)‏ 
وانظر رقم 81١67‏ وَرَقم 4 . 
ومسلم ١١87/5(‏ رقم )١551/١‏ . وأبو داود (59/5 رقم 24.04) » والترمذي (575/7 رقم 
)١1١8‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنساقي (58/7) , وأحمد (117/5 0 02377 757)ء وابن 
ماجه (814/9 رقم )١4717‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١7/4(‏ » والدارقطني في السنن 
(«/لام - 88 رقم )١67‏ . والبييقي في السنن الكبرى (117/5- .)١١5601١8 01١4‏ كلهم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ١‏ 

450) نيل الأوطار (ه/9/ا؟ - 841):: 

(414) ذكره الأستاذ إسماعيل باشا البغدادي في كتابه ( إيضاح اق : مكتبة المثنى بغداد . 

أ في صحيحه (5*/لال1١١‏ رقم .)١575/98‏ 

(475) قوله القصري. قال النووي في شرح مسلم )٠١١ - 133/1٠١(‏ هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة 
ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي » هكذا ضبطناة وكذا ضبطه الجمهور وهو 
المشهور . قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور وعن 
ابن الخزاعي ضم القاف مقصور قال : والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس . 
ويقال له : القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصرى » اه . 


0-7 الا 0 


أخر جه 0 وأبو ل اط ورجاله ثقات » وفي 
ال من حديث فق هريرة نحو حديث جابر 9 
وفي الحجة البالغة”" “: « اختلف الرواة في حديث رافع اختلافاً فاحشأً » وكان 


وجوه التابعين يتعاملون بالمزارعة . ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر . 
وأحاديث النبي عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات أو قطعة معينة وهو قول 
رافع » أو على التنزيه والإرشاد وهو قول ابن عباس » أو على مصلحة خاصة: بذلك 
الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ وهو قول زيد رضي الله تعالى 
عنه » والله تعالى أعلم » ١‏ والمزارعة : أن يكون الأرض والبذر لواحد » والعمل 
والبقر .من الآخر + واخابرة .أن .يكو الأرضن الوانحد. والبدن-والبقزوالعسل :مزق 
الآخر ونوع آخخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر ) انتبى . 


[ بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن ] 


( وَمِنْ أَفْسَدَ ما اممُوْجِرٌ عَليهِ أؤ أثلف ما امْتأجِرَهُ ضمَنَ ) لثل حديث : 
َه و عدم 


و عَلَى اليد ما أتحدّث حتى نودي ٠‏ . 


ركه ل وأبو وي وابن 7 و3 وال 


. )388 رقم‎ ١١١/١١( في الفتح الرباني‎ )47١( 

(411) في السنن (584/9 رقم 0991١‏ . 

(477) في السنن 54١1/7(‏ رقم 783414). وهو حديث حسن بشواهده . 

(47) البخاري (0/؟؟ رقم ١714؟)‏ 2 ومسلم ١1١178/7(‏ رقم .)01544/١١5‏ 

475) 0107/0 . (5/؛) في المسند (ه/هم و١1‏ و709١).‏ 

(47/5) في السئن 815/9 رقم 36571) . (49770) في السنن 8٠١7/9(‏ رقم 0514٠6٠١‏ . 

(4178) في السنن (/077 رقم )١517‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

(4079) في المستدرك (47/5) وقال : صحيح الإسناد على شرط البخاري وتعقبه الألبافي في الإرواء (ه/49؟) 
قائلاً : « هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة » فقد أخرج. 
البخاري عنه به حديث العقيقة . أما وهو لم يصرح به » بل عنعنه » وهو مذكور في المدلسين » 
فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد » وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم : ( والحسن 
مختلف في سماعه من سمرة ) . وبهذا أعله الحافظ: في التلخيص (57/7) » اه . فالحديث ضعيف . 


ا 0 


ا ل و 1 

أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه . وأخرج أبو داود””“», والنساقي””, 
(87) (285) 7 5 

وابن ماجه2 ». والبزار من ديك مرق ين شعيين + عق أنية م عر ده 
ملالله ‏ . ا 0 1 00 ل بحرا 0 020 0 

عن النبي عَييلَهِ قال : « مَنْ تَطَبّبَ ولم يُعْلم مِنْهُ طِبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ » وقد أخرجه 

حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال : ١‏ قال رسول الله َكل : أيُما طَبيب 

تَطبّبَ عَلَى قوم لا يُعْرَف له تطببٌ قَبْلَ ذَلِكَ فأغتت”” فَهُوَ ضَامِنٌ » . 


أعرجه أبو داودا”*". فالمتطيب إأما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم 
بها يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامناً وهكذا من. انتؤجر اغل عمل غين 
فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمن 'وافكدا من الاجر 
دابة ليركب عليها إلى مكان فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت أو تركت علفها فماتت 
9ك جامن؟ 


(460) في السنن (5/١٠ل/ا‏ رقم 4585) . 
)441١(‏ في السنن (8/؟ه رقم .)1448٠٠١‏ 
(؟48) في السنن (؟/54١١‏ رقم 5455) . 
(485) لم أعثر عليه ؟ قلت : وأخرجه الحم )1١7/4(‏ وصححه وأقره الذهبى . 

بل هو حديث حسن . وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في شرح السنة )541/٠١(‏ . 
أي أضر المريض وأفسده . والعنت الفساد والغلط والخطأ والإعنات إدخال الضرر والإفساد . 
(484) في المسنن (711/5 رقم /4841) . ْ 

وهو حديث حسن . انظر الصحيحة للألباني ين 058). 
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لأ [ الباب الغامن ] ١‏ باب الإاحياء والإقطاع ) لا 


[ من أحيا أرضاً ميتة فهي له ] 


( مَنْ سبق إلى إِخيّاءء أزض لمْ يسبق إِليْها غَيرهُ فَهِرَ أحقٌ بها وَككون ملكا 
و عِِ نل ره > ءًّ. ام 004 
لهم لحديث جابر : « أن النبي عَيُْك قال : مَنْ أحيا أرضاً مَيَْةَ فهي لَهُ » . 


. (434غ) 


اختريحة ا والتساق” 7 والترمذي ”0*9 وابن حبان ؛ وصححه 
الترمذي » وفي لفظ : « مَنْ أحاط حَائْطاً على أزض فهي لَهُ » . 


أخر جه يي وأبو ان 


(85:) 
(485غ) 


(187) 
(0ى؛) 


)1:89( 


في المسند (9/ "٠١‏ 07884 . 

لم أجده في السئن ١‏ المجتبى » ولعله في الكبرى . 

وقال الشيخ : محمد فواد عبد الباتي عند تخريج هذا الحديث في سنن الترمذي (777/7) : ١‏ لم يخرجه 
من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي © . 

في السنن (777/9 رقم )١7374‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

في موارد الظمان رقم )١١79(‏ . 

وحديث جابر صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( رقم : )١56٠‏ . 

(450) أخرجه أحمد وأبواداود من حديثُ سمرة فقط » من رواية الحسن البصري عنه . قاله انمحدث 
الألباني في الإرواء ٠١/5(‏ رقم 1884) . 

قلت : أخرج حديث جابر عبدٌ بن حُميد في المنتخب من مسنده ( ص550 رقم : )١٠١48‏ بلفظ 
الكتاب أعلاه . 

وأخرجه أحمد في المسند (7017/5) والترمذي (70*/9 رقم 1817) بلفظ : « من كان لَهُ شَرِيكٌ 
في حائط » فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يَعْرِضَّهُ على شريكه ؛ . 
وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث إسنادَُهُ ليس بمتصل . سمعتٌ محمداً : يقول : سليمان اليشكريُ » يقال 
إنه مات في حياة جابر بن عبد الله . 
قال : ولم يَسْمَعْ منه قتادة ولا أبو بثر . 
قال محمد : ولا نعرف لأحدٍ منبم سماعاً من سليمان اليشكريي . إلا أن يكون عمرو بن دينارٍ . فلعله 
سمع منه في حياة جابر بن عبد الله . ١‏ 


- 588 ده 


ورج اي 5 ا ا ينا فكع د 
85 سنن من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً : ( مَن أحاط ا عل رسن 
فهي لدع . 

وأعر م و ا يد 10 اين ف 
حديث سعيد بن زيد قال : ٠‏ قال رسول الله عي مَنْ أحيا أزضأ ميتة هي لَه لعن 
عرق ظالِم حق ). 


وأخرج البخاري”''' وغيره من حديث عائشة قالت : « قال رسول الله 
ع :: من حمر أرضا قث لأخد نيو أحى جا : 


وأخرج أبو داود”'' من حديث أسمر بن مُطْيرّس قال : «١‏ أتيت النبي عه 
فبايعته فقال : مَنْ سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون 
يتخاطون © أي يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه . وصححه الضياء 
8 انا )6٠1١‏ 
في احتارة 5 


.)06١ 91/١ في المسند‎ )49١( 

(5495) في السنن 2407/9 رقم 3010 . 

59ةغ) في الكبير (0/ رقم : 2574515 254514 545522545868 /4672ت). 

(4954) في السنن الكبرى )١148/5(‏ . 

(455) في المنتقى رقم )٠١١0(‏ بسند ضعيف لعنعنة الحسن البصري ولكن الحديث صحيح بشواهده . 
وصححه الألباني في الإرواء ( رقم : )١984‏ . 

(455) لم أجده في المسند والله أعلم 

490) في السئن (07/9؛ رقم )3١37‏ . 

(454) في السنن 7707/9 رقم 17374) . 

(499) لعله في الكبرى . 

(600) في صحيحه (ه8/5١‏ رقم 3798) . 

(501) في السئن (407/5 رقم )701١‏ وفيه ثلاث مجهولات قاله شعيب الأرناؤوط في تخريح شرح السنة 
(181/8) . وحكم عليه الألباني في الارواء ( رقم )١507‏ بالضعف . 

(907) نقل ذلك عنه ابن حجر في التلخيص (77/5) وأقره . فالعجب من الضياء كيف أورده في المختارة 
والأعجب كيف أقره ابن حجر . مع أن السند مظلم . 


5860 دا 


في شرح السنة'”'©: « من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام يملكه 
وإن لم يأذن السلطان . وبه قال الشافعي . وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن 
السلطان » وهو قول أبي حنيفة » وخالفه صاحباه وقوله : « ليس لعرق ظالم 
حق 70 “هو أن يغتصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له ويقلع غراسه 
وزرعه ) . وفي الهاج : ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أي وقف 
أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج منه ولم يبطل حقه بخروجه لشراء 
حاجة ونحوه » انتهى . 

في الحجة البالغة'”': « الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفاً على أبناء 
السبيل وهم شركاء فيه فيقدم الأسبق فالأسبق . ومعنى الملك في حق الآدمي كونه 
أحق بالانتفاع من غيره » انتهى . 


[ الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة ] 


-- 7 4ك هم وعم مه هو - - ص 5 08 5 34 5 8ع م 

( ويجوز للإمام أن يقطع مَن في إقطاعه مصلحة شيئا من الآرض الميتة 

أو المَعادِنِ أو المياه ) لما ف ال من حديث أسماء بنت أبي بكر : 
3 ع 5 2 5 م > و 1 با 00 


وأخرج أحمد'"'” وأبو داود”'” عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله تعالى عليه 
اقطعوه حيث بلغ السوط ») 2 وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال 


005 (071/8) وفي المسوى (51/9) . 

(004) تقدم تخريجه قرياً . 

.)005/( 60 

(05.ه) البخاري 5١5/9(‏ رقم 55154) و (5/؟19 رقم )51١6١‏ 
ومسلم ١/١5/4(‏ رقم .)5١47‏ 

600) في المسند (165/5) . 

(008) في السنن (4017/5 رقم 07007 . وإشناده ضعيف . 


د خصر فرسه : أراد قدر ما تعدو عدوة واحدة . 


-- 581 كه 


خفيف . وأقطع النبي صلى الله تعالى عليه واله.وسلم وائل بن حجر أرضا بحضرمُوت 
(ككه) [فن 


كا أخرجه الترمذي”'"وأبو داود”'",. وابن حبان' “» والبيقي “ل 


والطبرافي 77 والنذري 9 بإسناد حسن ©) وصححه الترمذي 8 


وأخرج أحمد” ©“ من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال : 
وكذا) 2 


وأخرج الببخاري7” '”) وغيره من حديث أنس قال : ( دعا النبي عَيلهٍ الأنصار 
ليقطع لَهُم البحرين فقانُوا يا رسول الل : إن فعلت فاكتب لإخواننًا من قريش بمثلها 
فلم يكن ذلك عند النبي عله فقال : إنكم ستلقون بعدي أَثّرَةَ فاصبروا حتى 
تلقوني » . 

وأخرج ار 0 وأبو دوف" من حديث ابن عباس قال : « أقطع النبي 
عله بلال بن الحارث المرّني معادن القبليّة ا وعَوْرِيّها الاقم وا 


(509) في السنئن (575/5 رقم )١58١‏ وقال حديث حسن . 

. 5084 في السنن (4233/5؟ رقم‎ )01١( 

. )54/5( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )51١( 

(01) في السنن الكبرى )١44/5(‏ وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك . 

(915) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (71/9) . 

(015) لم أجده والله أعلم . 

(١١ه)‏ في المسند (١/؟91١1).‏ 

(1ه) البخاري (7//ا١١‏ رقم 5994) و (ه/ا4 رقم 571075) . 
و(ه/ه؛ رقم لالاا؟) و (8/56١1؟‏ رقم .)5١0‏ 

(10ه) في الفح الرباني (8١/9؟١‏ رقم 4737) . 

(4١ه)‏ في السنن 441/5 رقم )3١515‏ . 

(019) القبلية : بفتح القاف والباء : ناحية من ساحل البح وجلسيها وغوريها .:بفتح فسكون فيهما : نسبة 
إلى جلس وغور بمعني المرتفع والمنخفض أن عطاء ما ارتفع منها وما انخفض . 

(50) أحمد في الفتح الرباني (5١/؟١‏ رقم 457) وأبو داود ( رقم 5037) . 


587 ده 


أيضاً من حديث عمرو بن عوف امزني . 

وأخرج ين 
وحسنه الترمذي من حديث أَبِيَضَ بن حَمَّاِل : أنّهُ وَقَدَ إلى النبي َه استَقطَعَهُ 
المِلْحَ فقطع له فلما أن ولّى قال رَجُلُ من امجلس : أُندْرِي ما أقطعْتٌ له إِنّما أمطَغَْهُ 
لماء العِدّ”” '”' قال : فانتزعه منه » . وفي الباب غير ذلك . 


» وصححه ابن حبان » 


يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع . والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج 
كذهب وفضة وحديد ونحاس لا ملك بال حفر والعمل في الاظهر 8 

قال امحل : والثاني يملك بذلك وللسلطان إقطاعه على الملك وكذا على عدمه في 
الأظهر ولا يقطع إلا قدراً يتأى في العمل عليه . 

قال في الحجة البالغة”"©: ولا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير 
عمل إقطاعه لواحد من المسلمين إضرار بهم وتضييق عليهم »© انتهى .* 


(١؟05)‏ في السنن (*/575 رقم )١88٠١‏ وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 

(؟؟ه) في السئن (145/9؛ رقم 50514) . 

(07) عزاه إلى النسائي ابن حجر في التلخيص (74/7 رقم )١701‏ . قلت : وأخرجه : ابن ماجه (071/5./ 
رقم )١407‏ . وابن حبان في الموارد ( رقم ١١4٠‏ ورقم )١5415‏ » وأبو عبيد في الأموال ( رقم 
6 . وهو حديث حسن . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم : كلدك). 

(055) العِدّ بكسر العين . الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البثر . 

.)0١4/5( (60ه)‎ 


7588 هد 


ل] [ الباب التاسع ع باب" الشركة [] 


[ بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلاً ] 


( التَاسّ شرَكاءً في الماء وَالئَار وَالكلاء ) لحديث ألي خراش عن بعض أصحاب 
ا لمُسسلمونَ ش ركاءٌ في ثلاثة : في الماء والكلاً 
والنَارٍ » . 


دن 0 وأبو داود”'”. وقد رواه أبو نعبم في الصحابة في ترجمة 

0 ” 7 (6195) 8 1 ع 5 ادر 55 1 0 . 2 
صللله ل 050 ررس لخر كك 5 

م يدرك النبي عَينُهِ . قال ابن حجر”'"“: رجاله ثقات . وقد أخرج الحديث ابن 


ضقن 
ماعق” ( 


» عن ابن عباس »2 وفي إسناده عبد الله بن ا وهو متروك . 

(175ه0) في الأصل كتاب وأبدلناه ب « باب ؛) لضرورة التقسيم : 

(070) في المسند (5514/0) . 

(578) في السئن ,76٠0/(‏ رقم 54171) .. وهو حديث صحيح . 

(015) الم أجده في كتاب ٠‏ معرفة الصحابة » لأني نعم . ولكن عزاه الحافظ إبن حجر في اللخيص (/8+) 
إليه . | | 

(70ه) في « العلل 6 577/١(‏ رقم 1565) وزاد و ... نما حكى عن رجل من أصحاب النبي عه كذلك 2 . 
قال الألباني في الإرواء (8/5) : - عن أبي خداش - ١‏ هو ثقة » وزعم بعضهم أن له صحبة . فالسند 
صحيح , ولا يضره أن صحابيه لم يسم . لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة » لإ سيما 
وف رواية بعضهم أنه من المهاجرين ؟ تقدم » . 

. .)16٠ في بلوغ المرام ( ص١5١ رقم‎ )0*1١( 
وقال الألباني في الإرواء (8/5) : « لقد وهم الحافظ ابن ججر رحمه الله تعالى » فأورد الحديث في‎ 
. الناس © بدل « المسلمون 6 - من رواية أحمد وألي داود‎ ١ بلوغ المرام » باللفظ الشاذ - يعني‎ « 
٠ . ولا أصل له عندهما البتة » فتنبه » اه‎ 

(017) في السنن (877/1 رقم 14177) وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ - أي ١‏ الناس » بدل 
« المسلمون ٠‏ - والزيادة - وهي ‏ وثمنه حرام » - قاله الألباني في الإرواء (5/5 رقم 1667) . 

(م8ه) في الأصل « عبد الرحمن » والصواب ما أثبتناه . - 


-588 د 


وقد صححه ابن السكن”” "7 . 
وأخرج ابن ا من حديث أببي هريرة أن النبي ع قال : ( لا 
يمنع الماء والنار والكلاً » قال ابن حجر” ": إسناده صحيح . 
وأخرج الخطيب”" “من حديث عمر نحو ما في الباب وزاد : ١‏ والملح ٠‏ امه 
عبد الحكم بن ميسرة” "" ورواه الطبراني” "7 بسند حسن عن زيد بن جبير عر:, 
ابن عمر » وله عنده طريق أخرى . 


2041 


وأخرجه أبو سس من حديث بهيسّة ع أبننا ( وأخرجه ابن ماجه من 
ءِ 3 ءءء ثُ ارووه 1 

حديث عائشة : « أنها قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل مُنعه ؟ قال : 
000 00 1 0 6250 3 52 

الملح والماء والنار ( وإسناده ضعيف . واخرجه الطبراني ب عن انس بلفظ : 


- وعبد الله بن راش : ضعفه الدارقطني وغيره » وقال أبو زرعة ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ذاهب 
الحديث . وقال البخاري منكر الحديث . 
( التاريخ الكبير )8٠0/0(‏ والكاشف (74/12) , والجرح والتعديل (45/0) » والمغني (5737/1) » 
والميزان )5١7/7(‏ » والتقريب )4١52/١(‏ فإنه متروك . ش 

(574) ذكره ابن حجر في التلخيص (59/9) . 

(055) في السنن (255/6 رقم 5478) . 

055) في التلخيص (79/7) . قلت : وصحح إسناده البوصيري في ٠‏ مصباح الزجاجة » (؟/هه رقم ه/ام) 

: قلت : وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء (5//ا - 4) . 

(970) عزاه. إليه ابن حجر في التلخيص (358/9) . 

(074) وعبد الحكم بن مَيْسّرة . ضعيف انظر ترجمته في الميزان (037/1 رقم 417017) ء والمغني (531//1 
رقم 5/ا1؟). 

(055) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (8984/5) . 

(510) في السنن (6/١.هلا‏ رقم 5141075) . | 

(041) في السئن (857/1 رقم 1404). حديث عائشة ضعيف . ضعفه الألباني في الضعيفة ( رقم : 
). 

(047) في المعجم الصغير (7/1 رقم )18١‏ مع الروض الداني . قلت : وأخرجه البزار في كشف الأستار 
١١1/7(‏ رقم )١5714‏ وعزاه اليشمي في مجمع الزوائد )١١5/4(‏ إلى البزار والطبراني في الصغير » 
وقال : فيه : الحسن بن ألي جعفر » وهو ضعيف ء وفيه توثيق لين . 


ه580 ده 


و خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار » . وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء”””© من 
حديث عبد الله بن سر جس . وأجاديث الباب تنتبضص بمجموعها وقد خصص 
الحديث بما وقع من الاجماع على أن الماء المحرز في الجرار ملك 

قال .في الحجةة'': «يتاكد :استحباب المواساة فى هذه قيما كان تملوكاً وما 
ليق بمملوك: أمرة ظاهر ) انتبى . 


[ بيان توزيع الماء بين المستحقين ] 


ثانا تشاجرٌ الستحقُون للماء كان الأحقٌ به الأغلى فالأغلى يُمْسِكْهُ إلى 
الحعب ن ثم يُرْسِلَهُ إلى مَنْ تختة حتة ) لحديث عمرو بن شُعيب » عن أبيه » عن جِدّو : 


مه و 


أن لبي يله قضى ف سيل مَهرُور””؟" أن يُمْسبِك حَنَّى يَبْلْعْ الكعبين َم يُرْسيلٌ 
الأعلى على الأسفل » . 


أخر جه أي او وابن ا 


010 


. قال ابن حجر في الفتح 
حسن »© وأخرجه الحا م في مس601 من حديث عائشة وصححه الجا م 


وإسناده 


هه١١‎ 


وأعله الدارقطني بالوقف7” 7 وأخرجه أبو 0 وابن ماجه من حديث 


2615 لم أجده في الضعفاء للعقيلٍ 5 ولكن عزاه ابن حجر إليه في التلخيص فذك» 9 
وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/4؟١‏ - )١١5‏ إلى الطبراني في الأوسط والكبير . وقال : فيه 
يحبى بن سعيد العطار متروك وانظر ترجمته في الضعفاء للعقيلي (405/4 رقم 5057)ء واللميزان 


ا . 
فو 6 ” (40ه) هو واد بالمدينة . 
(45ه) في السنن (4/؟1ه رقم 75159) . (49ه) في السنن (850/9 رقم 51447) . 


عم رهل١ة4).‏ 

1م كم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولح يخرجاه ووافقه الذهبي . قلت : وحسن 
الحافظ في الفتح )5١/5(‏ إسناده . 

(.0ه) ذكر ذلك ابن حجر في التخليص (15/5) . 

(١1هه)‏ في السنن (4/؟ه رقم 5578) . 

(؟هه) في السنن (259/9 رقم .)544١‏ 
وحديث ثعب بن مالك صحيح . صححه الأبالي في صحيح سنن بن ماجه 75/5 رقم 1١١؟).‏ 


53ت 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
عن جذده . 

24 (:ه2 5 00 5 (كهه) 5 و ص 5 8 

0 3 ماجه الي 0 0 0 « ان 
الماء 0 الكعبين ثم 0 للا إل الأسفل ١‏ الذي يليه وكذلك حتى تُنقضي ل 
أو يَفْنَى الما » » وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج با 


قال في المنباج : « والياه المباحة من الأودية والعيون والسيول والأمطار يستوي 
الناس فيها فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل 
واحد الماء حتى يبلغ الكعبين . وقال محمد : بهذا نأخذ لأنه كان كذلك الصلح 
بينهم ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم 
وشربهم ). 


0 050 أبي حاتم القرظي » عن أبيه » 


(087) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (77/5) من حديث أي حازم القرظي عن أبيه عن جده . 

(084) في السنن (870/1 رقم )1١4‏ وهو حديث صحيح لغيره . 

(565) في السنن الكبرى )١54/5(‏ . وقال : إسحاق بن يحبى عن عبادة مرسل . 

(007) عزاه الميثمي في مجمع الزوائد 5٠٠ - ٠٠١*/54(‏ إلى عبد الله بن أحمد في زوائد المسنده وقال : 
إسحاق لم يدرك عبادة . ول يعزه للطبراني . وانظر : الفتح الرباني ( 7١9 - 7١8/١‏ رقم 38) . 

(5.ه) قلت : وفي الباب حديث أخرجه البخاري (14/0” رقم 5889 2 585.6) و (ه/58 رقم 9741) 
و(ه/؟؟ رقم 5555)ء (ه/5.09؟ رقم 9708؟) و ٠54/8(‏ ب 
ومسلم ١879/4(‏ رقم 5+6519//119) . عن غُروة بن بن الزبيرٍ » أن عبد الله : بْنَ الزيير حدثه ؛ أن 
رجلاً من الأنصارٍ خاصم الزبير عند رسول الله عه » في شرا الحرّةٍ - هي مسايل الماء التي 
يسقون بها النخل . فقال الأنصار : سرّح الماءً يَمُرٌ . - فأبى عليهم . فاخ مموا عند رسول الله 
عليه . فقال رسول الله عل للرّبيرٍ « امت يا زبيرٌ ثم أرميل الماءً إلى جارك ؛ فغضبٌ الأنصاري . 
فقال : يا رسول الله أنْ كان ابنّ عَمتِكَ . فتلوّنَ وَجْهُ نبي الله َيه . ثم قال : ٠‏ يا زبيرٌ املق . ثم احبس 
لماءَ حتى يرجعٌ إلى الججدْرٍ » . فقال الزبيرٌ : واللّهِ إني لأحسيبُ هذه الآية نزلث في ذلك : 8 فلا ورك 
لا يؤمنون حتى يُحكمُوك فيما شجرٌ بينهم ثم لا يجدُوا في أَنفْيهمْ حَرَجاً © [ النساء : 7١‏ ]. 


اا كا 


[ لا يجوز منع فضل الماء ممنع به الكلاً ] 


( وَلَا يَجورُ من الماء بجبع بهِ الكل ) لحديث أبي هريرة في الصحيحين 
وغيرهما عن النبي 2ه قال : « لا تمنعوا فضل الماء تمنعوا به الكلاً » » وفي لفظ 
بين" وله يا فضل امام جا عنية الكل 4 وق لفظ اللنقا 100 
:الا تمنعوا فضل الماء تمنعوا به الكل » وي الباب أحاديث . وفي لفظ لأحمد 
١‏ ولا يُمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ) . وهو أن يتغلب رجل على عين أو 
واد فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر فإنه يفضي إلى بيع الكلاً المباح يعني 

يضير المرعى من ذلك لإزاء مال وهذا الل الروك يس . وقيل : يحرم 
8( الفاضل عن حاجته من أراد الشرب أو سقى الدواب . وأما ماء البئر فلا 
يمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه » "ا في الموطاً ال 
عبن الرخن +:و .أن رسول الله عَييلّهُ قال : لا يمنع قعْ بكر » » أي فضل مائها . 
قلت : وعليه أهل العلم في النباج . وحافر بكر بموات للإرتفاق أولى بمائها حتى 
يرتحل . وا محفورة أي في أرض موات للتملك » أو في ملك يتملك ماءها في الأصح ‏ 
وسواء ملكه أم لا . لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لاشية . قال 
امجل : في المحفورة للإرتفاق وقبل إرتحاله ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه 
للشرب إذا استسقى بدلو نفسه ولا منع مواشيه » وله منع غيره لسقي الزرع . 
قال محمد : وبهذا نأخذ أيما رجل كانت له بكر فليس له أن بمنع الناس «نها أن يستقوا 


(0هه) 


00 


(8هه) البخاري 51١/0(‏ رقم )١584‏ ومسلم ١١94/9(‏ رقم )١555/810‏ . ومالك في الموظاً (؟/4 ٠١4‏ 
رقم 18) . وأبو داود (747/9 رقم 407©) . والترمذي (57/7/8 رقم )١777‏ وقال حديث 
حسن صحيح . وابن ماجه (؟878/1 رقم 1178) . 

(0509) في صحيحه ١١98/9(‏ رقم 15577/98) . 

(670) في صحيحه 598/١19(‏ رقم 5957). 

(031) في الفتح الربائي ١77/1١6(‏ رقم 458) وقال البنا في بلوغ الأماني « لم أقف عليه لغير الإمام أحمد 
وفي إسناده عمران بن عمير وفيه كلام ) . 

(537) (54/5 رقم )٠١5١‏ المسوى . 


5809 لآ 


منها بشفاههم أما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا » اه . 


[ يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين ] 
وَللإمام أن يَحْمِي بَعْضَ المَواضع لرَغى دَوابٌ المُسْلمِينَ في وَفْتِ الْحَاجَةِ ) 
لحديث ابن عمر عند د وابن ا ) أن النبي 2 حَمَى التَقَيءَ 


للخيل خيل المسلمين »© . 


0 0 هذه 0 كده /لاكه , 032 007 
واخرج أحىر< أ وابو داوه” 7 والحاك” ١‏ من حديث الصعب سن جثامة 
ا 0 ا - .6 
وزاد : «لا حِمَى إلا لِلهِ وَرَسسُولِهِ »» وهذه الزيادة في صحيح البخاري") 
(5دمم 


وفيه : « أن النبي َيه حَمَى التّقِيع وأن عمرّ حَمَى شرف والرّبلّة ) 

قلت : ١‏ وعليه الشافعي . في الهاج : والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات 

' لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف من النجعة ولا يحمي لغير ذلك 0" 
| 


(5ه) في المسند ( رقم 54174 » ورقم 5454 ورقم 550ه) وصحح أحمد شاكر إسناده . 

(075) في موارد الظمان ( رقم )١54١‏ وفيه « البقيع » بدل « النقيع ؛ وهو تصحيف . والنقيع موضع قرب 
المدينة كان لرسول الله عله . حماه لخيله وله هناك مسجد يقال له معٌمّل وهو من ديار مُزينة » 
وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاً ( انظر معجم البلدان ) (501/8) . 

(5ه) في الفتح الرباني (١9/1؟١‏ رقم 459). 

(55ه) في السئن 4537/9 رقم 5084). 

50ه) في المستدرك (537/5). 

(578) في صحيحه (4/5؛ رقم 35170) . 

(6559) شرف بفتح الشين المعجمة وفتح الراء ولفظ البخاري ( الشرف ) بالتعريف هو والربذة موضعان 
بين مكةٍ والمدينة . ورواه بعضهم ( سرف ) بفتح السين المهملة وكسر الراء وهو موضع بقرب مكة 
ولا يدخل عليه الألف واللام . 

(570) المسوى (55/5) . 


م 


0 جواز الاشتراك في النقود والتجارات ا 


( وَيجُورُ الاشتراكُ في الثقودٍ والتّجارات وَيْقَسَمْ الرنْحُ على ما تراضيا عَليْهِ ) 
ا و اي ا 707 
فكنت خير شريك. لا ,داريني ولا تُماريني 6 . 


الف اه ء 00ه) 


ريه نو داود وابن, واي 7 والنسالي وال وصححه . 
وق لفظ الأي داود» زان ماجه :+( أن المنائبالخزومئ كان شريك الي كلد 
قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال 00 بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري ) . 
وله طرق غير هذه . 


5 7 [نققة ع 5 . 5 2 427 مام 7 5 5 
وأخرج البخاري عن الي المنهال : « أن زيدّ بن ارقم والبراء بن عازب 
كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي عَْدُهِ فأمرهما أن ما كان يدأ بيد 
فخذوه وما كان نسسيئة فرده )0 . 


> ومالاه) هلاه 


3 0 ركصام) ( م 
واخرج ابو داود 5 والنساني 3 وابن اتحة” » عن ابن مسعود قال : 
(ااشتركت أنا وعمار وسعد فيما : نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء 


(الاه) في السنن ١١/0(‏ رقم 48755) . 
(الاه) . في السنن (؟/58/ا رقم 53781) . 
الاهع) عزاه إليه الحافظ المنذري (141//7 رقم 1559) . 
(4لاه) في المستدرك (5؟/11) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وحديث السائب صحيح . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم : 1887) . 
(هلاه) البخاري (ه/4؟١‏ رقم 2171491 5558). 
قلت : وأخرجه مسلم ١١١7/9‏ رقم .)١8589‏ 
والنسائي (80/7؟ رقم 40175) . 
زدلاه) في السنن (5831/9 رقم 5584) . 
(//اه) في السنن (//لاه رقم 9911) . 
زملاه) في السنن (؟/58/ا رقم 3784) . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الارواء رقم )١4174(‏ . وقال : سنده ضعيف » لانقطاعه 
بين ألي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود » فإنه لم يسمع منه - وسكت عليه الحافظ في التلخيص» - 


ه586 - 


أنا وعمار بشيء » وفيه انقطاع . 


وأخرج أحمد” "“» وأبو داود”*0, عن رويفع بن ثابت قال : « إن كان أحدنا 
فارسن ارسول ان علخ عه ود أل على أن له النصف مما يغنم ولنا 
النصف » وإن كان أحدنا ليطير له النَص والريش وللاخر التي 002**) , 


وأعرجيةه الدا رقطني”77, والبيبقي”27. 
[ جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام ] 


( وَتجوز المُضارّبة ) وهو في لغة أهل المدينة القراض » والضرب بٌعنى السفر . 
والمضاربة المعاملة على السفر وأيضا الضرب بمعنى الشركة » والمضارية المعاملة على 
الشركة . اتفق أهل العلم على جواز المضاربة » ولا تجوز إلا على الدراهم والدنانير » 
وهو أن يعطي شيا منها لرجل ليعمل ويتجر فما يحصل من الربح يكون بينهما مناصفة 
أو أثلاثاً على ما يتشارطان . 


( مَا لم تتمل عَلى ما لا يَحلُ ) لما روي عن حكم بن حزام ١‏ أنه كان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا يجعل مالي في كبد رطبة 
ولا يحمله في بحر ولا ينزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت 


- (45/9) فلم يحسن ! 
قلت : وهناك علة أخرى وهي تدليس أبو إسحاق وأبو عبيدة وكلاهما من المدلسين الذين لا يقبل 
حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع ولَم يصرحا بالسماع هنا . 

(15ه) في المسند )٠١8/4(‏ . 

(580) في السنن 854/١(‏ رقم 75) . 

. النِضوٌ : بكسر النون وإسكان الضاد هو المهزول من الإبل‎ )58١( 

(08) النصل حديدة السهم . والريش هو الذي يكون على السهم .. والقِدّح : بكسر القاف وإسكان الدال 
السهم قبل أن يراش وينصل . 

(08) لم أجده في السئن . 

(084) في السنن الكبري )1١١/١(‏ . 


-- 5846 لد 


565 7 قر حدم 
مالي ) وقد قيل : لم يصح في المضاربة شيء عن اللبي ع 


(لامد) 


وبااي ب ؛ ومنهم 
جخممة) ثةى (583) 
ابن مسعود 5 رواه الشافعي » ومنهيم ل البييقي » ومنهيم جابر 


(5-0ج)ع 


كا رواه البيقي ' أيضا ام منهم أبو مومى' '' وابن عمر ١‏ 7 قٍ 00 
ال؟ود) 5 1 


دا 


(085) أخرجه الدارقطني في السنن (78/5 رقم 55 5) » والبييقي )١١1١/7(‏ . وقال الحافظ : سنده قوي . 
وقال الألباني في الارواء (ه/+59) : هذا سند صحيح على شرط الشيخين . 

(087) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص١4‏ : ٠‏ كل أيواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القران 
والسنة » نعلمه ولله الحمد .» حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة . ولكنه إجماع صحيح 
مجرد . والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي عَتَهِ وعلمه , فأقره . ولولا ذلك لما جاز » اه . 
وتعقبه المحدث الألباني في الارواء (1514/5) قائلاً : ٠‏ وفيه أمور أهمها أن الأصل في المعاملات الجواز » 
إلا لنص بخلاف العبادات , فالأصل فيها المنع إلا لنص » 5 فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى » والقرض والمضاربة من الأول كا هو ظاهر » وأيضاً فقد جاء النص في القران يبواز التجارة 
عن تراض ٠‏ وهي تشمل القراض 5 لا يخفى » فهذا كله يكفي دليلاً لجوازه ودعم الإجماع المدعى 
فيه ) اها. 

(807ه) في المصنف (548/8 رقم .)١60417‏ وفيه : قيس بن الربيع ضعيف الحفظ قاله الألباني في 

ا الإرواء (595//0) . 1 

(08) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (28/5) : « ذكره الشافعي في كتاب « اختلاف العراقيين » عن 
ألي حنيفة عن حماد عن إبراهم عن ابن مسعود أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة . 
وأخرجه البييقي في المعرفة » اه . 
وقال الالباني في الإرواء (59/0) : « إسناده متصل » ضعيف © . 

(89ه5) عزاه ابن حجر إليه في التلخيص (/28) : وقال : ضعف البيبقي سنده . 

(.51) في السنن الكبرى )١١1/5(‏ » وفي إسناده ابن طيعة . 

(091) فلينظر من أخرجه . 

(0ؤه) (5/لاها رقم .)١‏ 

(095) في ترتيب المسند ١59/5(‏ رقم 59) . 

(594) في السنن 75/9 رقم .)54١‏ 

(595) قال الزيلعي في نصب الراية )١١4/4(‏ : أخرج البيبقي في « المعرفة ؛ من طريق الشافعي أنه بلغه 
عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده , أن عمر , بن الخطاب أعطى مال يتم 
مضاربة » وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح » اه . 


ل 7589 اسم 


(ع5ه5) 


رواه البيقي””””) وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه ' من 
حديث صهيب قال ؛ ا قال رسول الله عله يوت فين البركة اليم إلى أجل : 
وَالمُقَارَضَةٌ » وإخلاط البْرٌ بالشّعِيرٍ للبيت لا لِلبيُع » . ولكن في إسناده مجهولان . 

أقول : قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب أعني المضاربة 
شيء مرفوع إلى رسول الله عه بل جميع ما فيه اثار عن الصحابة » وقد وقع إجماع 
من بعدهم على جواز هذه المعاملة ك! حكى ذلك غير واحد . وصرح الحافظ ابن 
حجر" بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة فقال : « والذي نقطع به أنها كانت 
ابتة في عصر النبي عَرَفْلهِ يعلم بها وأقرها ولولا ذلك لا جازت البتة » انتبى . ولا 
يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره على فرض عدم ثبوتها في أيام النبوة مبني على أن 
الأصل عدم جواز كل معاملة لم ينبت فيها دليل وهو غير مسلم بل الأصل الجواز 
ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل شرعاً . وعندي أن المضاربة داخلة تحت 
قول الله : ا وأحل الله البيع 4 وتحت قوله تعالى : 9 تجارة عن 
تراض 4 ''' بل كل ما دل على جواز البيع وعلى جواز الإجارة وعلى جواز 
الوكالة دل عليها وبيان ذلك أن المالك للنقد إذا دفعه إلى آاخر ووكله بالشراء له بنقده 


ما راه ووكله أيضاً بيعه وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء وهي ما سماه 
له من الربح فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة البيع والشراء وجواز التوكيل 


(0957) في السنن الكبرى )١١١/7(‏ بإسناد صحيح . 
قلت : وأخرجه مالك (588/9 رقم ؟) ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء 
واسمه يعقوب المدني مولى الحرقة . قال الحافظ : « مقبول » : قاله الألباني في الإرواء (0/؟555) . 

(090) في الستن (778/5 رقم 5589) . وهو حديث ضعيف جداً قاله الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 
رقم (505) . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/14؟ رقم (١ : )8١١‏ هذا إسناد ضعيف » 
« صالح بن صهيب » مجهول , و ١‏ عبد الرحمن بن داود » حديثه غير محفوظ . قاله العقيلي ونصر 
ابن القاسم . قال البخاري لا ؛ حدينه موضوع . انتبى . وهذا المتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
من طريق صالح بن صهيب به ؛ اه . 

(594) في تلخيص الحبير (58/7) . 

(099) البقرة : هلا؟ . 

(-50) الساء : 9؟ . 


لك 1 2 


بهما داخل تحت أدلة الوكالة وجواز جعل جزء من الربح للوكيل داخل تحت أدلة 
الإجارة . فعرفت بهذا أن القراض غير خال من دليل يدل عليه العموم بل الذي 
لم يثبت هو الدليل الذي يدل عليه بخصوصه 00 عا تل حاط او حجر 
1ت تثبت هذه المعاملة بخصوصها في عصر النبوة لا جازت البتة””''2. واعلم 
ساس اق شكال سس لدو اا عن لد ار لاد 
والوجوه والأبدان . لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية » بل اصطلاحات حادثة 
متجددة . ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كا هو معنى المفاوضة المصطلح 
عليبا » لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف 
محرماً مما ورد الشرع بتحريمه » وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقداً 
واشتراط العقد. فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره . بل مجحرد التراضي بجمع المالين 
والإتجار هما كاف . وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث 
يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن ؟ا هو معنى شركة العنان 
اصطلاحاً وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة 
فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيجته 
ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما . وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على 
. اعتباره . وكذلك لا بس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر 
فيه ويشتركا في الربح كا هو معنى شركة الوجوه اصطلاحاً . ولكن لا وجه لما 
روه م الختروط: + وكدللك له باو يايو كل احك الرضجاين الا عرق أن يعمل 
عنه عملاً استؤجر عليه يا هو معنى شركة الأبدان اصطلاحاً ولا معنى لاشتراط 
شروط في ذلك . 

والحاصل : أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها محرد التراضي » لأن 
ما كان منها من التصرف في املد قعباطه العراضي 0396 يتح اعبار كوه رونا 
كان منها من باب الوكالة أو الإجارة » فيكفي فيه ما يكفي فيهما . فما هذه الأتواع 


(01) كيف هذا والأجرة إذا كانت مجهولة كانت غير جائزة . والمضاربة إذا ربح الشريك فيها معينا كانت 
غير جائزة أيضاً فإنبا تكون ربا فلا يأتي ما قاسه الشارح وأراد به الرد على الحافظ ابن حجر . 


تك 


التي نوعوها والشروط التي اشترطوها وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك فإن 
الأمر أيسر -من: هذا التبويل: والتطويل لأن خاصل ا يستفاد :من :شركةالمفاوضة 
والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو واخر في شراء شيء وبيعه ويكون 
الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن » وهذا شيء واحد واضح 
ا ا ل ا 
وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو يختلف . وأعم من 
أ 1 1110 
واحد منهما أو بعضه . وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد 
ارق ال كين سين سد زرا و انسل ىد اله 
اما يخصه فلا مشاحة في الاصطلاحات . لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات 
0 وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل 

. وأنت لو سألت حرّاثاً أو بقالاً عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي ربحه 
لد ا ا ال ا 
لحار في فهم معاني هذه الالفاظ . بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع 
يلتبس عليه كثير من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعنم إن أراد تمييز بعضها من بعض » 
الهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه , فربما يسنهل عليه 
ما يبتدي به إلى ذلك . وليس امجتهبد من وسع دائرة الاراء العاطلة عن الدليل وقبل 
كل ما يقف عليه من قال وقيل . فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد » بل امجتبد من 
قرر الصواب وأبطل الباطل » وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ولح يحل 
بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين . فالحق لا 
يعرف بالرجال . وهذا المقصد سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا 
من صغى فهمه عن التعصبات وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات والله 
المستعان . 


[ بياد عرض الطريق إذا اختلف الشركاء ] 


سي ا دير ار 
ق المحيحين” الود هما : ١‏ أن النبي عله قا : إذا اْتَلفثُم في الطريق 
اجعاوة سبْعَة افرع ). 


وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في المسند””'"» والطيراني'” © من حديث 


غياةة بن السنافتت :0 والخرجه أيضا معي الرراق ”7 امن يديك ايخ عباس + 


وأخرجه أيضا ابن عدي *') من حديث أن 


[ النبي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره ] 

١‏ ولا َع جاز جاره أن يغْرِزٌ خحشبة في جداره ) لحديث أي هريرة في 
الصحيحين” رعرع ان التي عقر لال لان خان عاذ أن يقزر الب ص 
في جداره وروى تحوه جد" نوابن ماجو"” "2 والبيقي”'2 عن .جماعة من 
(؟60) البخاري ١١8/0(‏ رقم *17417), ومسلم 1١177/9(‏ 'رقم »)١717‏ والترمذي (7717/9 رقم 

8( ء وأبو داود (48/4 رقم «58) , وابن ماجه (84/1/ رقم 3774) . 
05ت رعااان . 
(504) عزاه إليه ابن حجر في « الفتح » )١١9/0(‏ وقال في إسناده مقال . 
قلت : لم يعزه الهيئمي في ٠‏ المجمع » )3١5/4(‏ إلى الطبراني وعزاه إلى عبد الله بن أحمد فقط . وقال 
إسحاق م يدرك عبادة . 
(.6) عزاه إليه ابن حجر في ١‏ الفتح » (ه/9١١)‏ وقال في إسناده مقال . قلت : م أغثر عليه في المصدف . 
(205) في « الكامل » )١545/4(‏ . وعزاه إليه ابن حجر في ١‏ الفتح ) (ه/5١١)‏ وقال في إسناده مقال . 
(500) البخاري ١١١/0(‏ رقم 5151) . 
ومسلم (0/9؟١١‏ رقم .)1505/1١55‏ 
ومالك في الموطأ (1/ه74 رقم *9) » وأبو داود (49/4 رقم 57174) والترمذي (778/7 رقم 
لاه ١)ء‏ وابن ماجه (؟/85/ا رقم )١888‏ والبميقي (58/5) . 
(508) في المسند (517/1) من حديث ابن عباس . 
(509) في السنئن (7487/7 رقم 77717) من حديث ابن عباس . 
)0١(‏ في السنن الكبرى (19/1) من حديث ابن عياس . قلت : حديث ابن عباس صحيح لغيره . 


0-7 ا 5 


الصحابة . 
[ بيان أنه لاا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ] 
( ولا ضررٌ وَلا ضراز بَينَ الشركاء ) لحديث ابن عباس قال : ١‏ قال رسول الله 
عله : لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره وإذا اختلفتم 
ف الطريق فاجعلوه سبعة أذْرُع, )4 . 
000 دايع 07 وال وال 


ا قال :اين كتين + أما. تحديك) لصون ولا ضران. قروا ابن 


وحكم 
ماجه 


عن عبادة بن الصامت وروي من حديث ابن عباس وألي: سعيد الخدري 
وهو حديث مشهور . انتبى . فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب . وحديث 


غادة اعره اها الو ا وسدية أن سد عر ا ا 
(6139) ١6ت‏ 5 
والدارقطني” © والحاك'' "© والببيقي 


» وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك 


القرظي الطبراني في الكبير”” “0 وأبو نعه”"". 


)ثك1١‎ 


. )917/1١( في المسند‎ )51١( 

(56) في السنن (84/5/ رقم )3784١‏ . 

(31) “لم أعثر عليه في السنن الكبرى ولا في الزهد . ولا في الأدب » ولا في دلائل النبوة . 

.)١١8.5 رقم‎ 705/1١١( في الكبير‎ )5١4( 

(1ة) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (7”85/5). كلهم من حديث ابن عباس. وهو حديث صحيح لغيره. 

(515) في السنن (؟785/5 رقم .)5514٠‏ وهو حديث صحيح . 

570) في السئن الكبرى .)0077/1١(‏ 

(118) لم أجده من حديث أبي سعيد الخدري في السئن . 

(519) في السنن (8/4١؟‏ رقم 85) . 

(5620) في المستدرك (؟/لاه) . 

. )53/5( في السنن الكبرى‎ )57١( 

(17) في المعجم الكبير (87/1 رقم 15417) . وفات هذا الحديث الحافظ الحيثمي فلم يورده في المجمع 
)1٠١١/5(‏ . قاله الألباني في الصحيحة )444/1١(‏ . 

(355) في أخبار أصفهان )244/1١(‏ . - 


الي ل 


[ بيان عقوبة من ضار شريكه ] 


( ومن صَارٌ شريكة كان للإمام عُقوتئه بقَلْعم شجره أو ببع. دارِه ) لحديث 
غمزة بن ددن أنه انث اله عور "© من ككل فى اسائطبرجل من الأنصار "قال : 
ومع الرجل أهله قال : وكان سمرة يُدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه 
فظلب إليه أن يناقله فأبى فأ النبي عه فذكر ذلك له فطلب إليه النبي عَيْدُه أن 
يبيعه فألى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال : فهبه لي ولك كذا وكذا أمر أرغبه فيه 
فأبى فقال : أنت مضار فقال رسول الله عليه للأنصاري : اذهب فاقلع نخله » وهو 
من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن سمرة ولم يسمع منه . 

وقد روى المحب الطبري””' في أحاديث الأحكام عن واسع بن حبان قال : 


(كككل) 


كان لأبي لبابة عذق”''' في حائط رجل فكلمه » ثم ذكر نحو قصة سمرة » 


- قلت : حديث ولا ضرر ولا ضرار ؛ صحيح » صححه المحدث الألباني في الإرواء (208/5 رقم 
5 وتكلم على طرقه ء وكذلك في الصحيحة ( رقم : 50؟) . وقد تكلم عليه امحدث الزيلعي 
في نصب الراية (584/54 - 885). وقد سبق الكلام عليه . 

(374) العضد من النخل الطريقة منه قال ابن الأثير : « وقيل إنما هو عضيد من نخل وإذا صار للنخلة جذع 
يتناول منه فهو عضيد »؛ . 

(575) وأخرجه أبو داود في المراسيل رقم (407) . 
وفيه : محمد بن عبد الله : هو ابن أبي حماد الطرسومي القطان » روى عنه جمع » وباقي السند رجاله 
ثقات » إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 
ورواه الببقي )١58/3(‏ من طريق أبي البمان » عن شعيب ؛ عن الزهري » عن سعيد بن المسيب ... 

(37) العذق: بفتح العين وإسكان الذال النخلة . 1 


لم0 


لا [ الباب العاشر ع باٌُ”6© ارهن لأ 


[ دليل مشروعية الرهن ] 


( يَجورُ رَهنُ ما يتملكة الرَاهِنُ في دن عليه ) الرهن جائر بالإجماع وقد نطق 
به الكتاب العزيز”©. وتقييده بالسفر خرج عمخرج الغالب » ا ذهب إليه 
الجمهور . وقال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا يشرع إلا في السفر . وقد رهن 
النبي عَيْيلَهِ درعاً له عند يبودي بالمدنية وأخذ منه شعيراً لأهله. ا أخرجه 
البخاري””"", وغيره من حديث أنس . وهو في الصحيحين””'"' من حديث 
عائشنة .و التزيعة 010 والترماي "أ والضياق "1ن بواريع ساي 1 دين 
أخديث ابن عباس » وصححه الترمذي . وصاحب الاقتراح » وفي ذلك دليل على 
. مشروعية الرهن في الحضر 5 قال الجمهور . 


0-6 
370) “في الأصل « كتاب » وأبدلته ب ١‏ باب © لضرورة التقسم ولأن الرهن نوع من أنواع المعاملات . 
(18) قال تعالى : 8 ولم تَدُوا كاتباً فرهان مقبوضة © [ البقرة : 38 ] . 
(575) في صحيحه (4/؟١7‏ رقم 0019) . 1 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند )١١7/(‏ » والنسائي (8/7؟) وابن ماجه (؟/5 4١‏ رقم 471 1) » 
والبييقي (75/5) . 
(50) البخاري (5ه/ه ١4‏ رقم )19١*‏ 2 ومسلم ١١١7/9(‏ رقم 4؟١/1507).‏ 
(551) في المسند 7.0/١7‏ و6.000). 
(555) في السنن (414/9+ رقم )١177‏ وقال : حديث حمس صحيح . 
(555) في السئن 50/7 رقم 4501) . 
(554) في السنن 8١6/5(‏ رقم 11478) . 
وقال الألباني في الإرواء )١77/5(‏ عن حديث ابن عباس : « هو على شرط البخارئ» . 


حت 1772 نت 


[ يُتتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ] 
بعوءن 2ع 8ه و واعاممد و 20 3 0 ع 5 056١‏ 
( والظهر يركب واللبن يشرب بنفقةٍ المَرهونٍ ) لما أخرجه البخاري 2 2 
وغيره من حديث أي هريرة عن النبي مُه أنه كان يقول : ١‏ الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناً ولبن الدّرٌ شرب بنفَيِهِ إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركَبٌ ويشربٌ 
النفقة ») وللحديث ألفاظ . والمراد أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه » وقد ذهب 
إلى ذلك أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم . 


الصواب . 


وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : لا ينتفع المرتهن من الرهن 
ويجاب بآن هذا القياس فاسد الاعتبار مبني على شفا جرف هار » ولا يصح 
البخاري” '' وغيره » لأن العام لا يرد به الخاص بل يبنى عليه . 


وقال ابن القم في إعلام الموقعين”""©: « وهذا الحكم من أحسن الأحكام 


(760) في صحيحه ١149/0(‏ رقم .)56١١‏ 
وأخرجه أبو داود (945/5/ رقم 7017) , والترمذي (7/ههه رقم )١594‏ » وابن ماجه (817/5 
رقم 2١44٠‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (48/4) » والدارقطني 74/90 رقم )١74‏ 2 
والبييقي (58/5) . (565) في أعلام الموقعين (950/4) . 

(577) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (88/0 رقم )١478‏ , ومسلم ١8817/(‏ 
رقم 1777/17) » وأبو داود 41١/9(‏ رقم 157) » وابن ماجه (؟/7//ا رقم 5707) . ومالك 
في الموطأ (971/9 رقم )١07‏ . 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال : « لَا يَحُلْبَنّ أحدٌ ماشيّةَ امرىء بغير 
إذنهِ » أيحبٌ أحذك أن توتى مَسْرَيئهُ َكْسَرَ حِرَائئهُ فيَُقَلَ طعَامُهُ ؟ فإنما ئَخْرّنْ هم ضرُع ماشيتهم 
أطعٌماتهم , فلا يَحُلْبَنٌ أحدّ ماشية أحدٍ إِلّا بإذنه ». 

الى 1/5ا6). 


إن ان - 


وأعدها ولا يصلح للراهنين غيره وما عداه ففساده ظاهر . فإن الراهن قد يغيب 
ويتعذر على المرتبن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن , ويشق عليه أو يتعذر رفعه 
إلى الحام , وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبه 
وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك في هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية 
السمحة » فشرع الشارع الحكم القيّم بمصالح العباد م #للمرتبن أن يشرب لبن الرهن 
ويركب ظهره وعليه نفقته وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة » 
انتبى . ثم أطال في تخريج هذا القياس إلى ما لا يسعه هذا القرطاس . 


[ لا يستحق المرتبن الرهن إذا لم يفكه الراهن ] 


وَلَا يغلق” '' الرَّهنْ نْ بما فيه ) لحديث أني هريرة عن النبي عَيِلهُ قا 
لا يَعلَقُ الزَهْنُ من صاحبه الذي رَمََهُ لَهُ غْنْمُهُ وعَلَيْهِ غُرْمُةُ » . 

أتخرينقه الشافعي”' 0( والدا رقطني والجاك0 ”ل والبييقي ( وابن 
0 ف صحيحه » وحسن الدارقطني إسناده 8 وقال الحافظ ابن حجر 2 
بلوغ المرام”””2: أن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أي داود وغيره إرسال9*" , 


45١ 0 2 64 


(779) قال ابن الأثير : « يقال غلِق . بكسر اللام . الرهن يغلّق . بفتحها . غلوقاً إذا بقي في يد المرتمن 
لا يقدر راهنه على تخليصه . والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل 
الجاهلية أن الراهن إذا لم يدها عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام » . 

(540) في ترتيب المسند ١54/5(‏ رقم 058) . 

. ©» وقال : « هذا إسناد حسن متصل‎ )١7 في السنن (5/؟75 رقم‎ )54١( 

(545) في المستدرك )01١/9(‏ . 

(555) في السنن الكبرى (79/5) . 

(545) في موارد الظمان ( ص4!؟ رقم )1١«‏ . 

.ا١الكص‎ )545( 

(547) في و المراسيل » لأني داود ( رقم 185) . 
ورجاله لقانت رال الستتيح + غير عمد بن ثور وهو انه . وأخرجه البيبقي (5/. *) من طريق 
أأبي داود» بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق في «١‏ المصنف © رقم 2)١6٠077(‏ ومن طريقه - 


76 له 
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وأخرجه ابن ماجه' '' من طريق أخرى والرفع زيادة » وقد خرجت من مخرج 
مقبول . والمراد بالغلاق هنا استحقاق المرجمن له حيث لم يفكه الراهن في الوقت 
المشروط . وروى عبد الرزاق””' عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال 
الرجل إن لم اتك بمالك فالرهن لك قال : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب 
حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه . وقد روي أن المرتمن في 
الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يود الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب 
فأبظله الشارع . والغنم والغرم هنا هو أعم ما تقدم من أن الظهر يركب بنفقة 
المرهون واللبن يشرب . 

قال في الحجة البالغة””*©: « ومبنى الرهن على الاستيئاق وهو بالقبض » فلذلك: 
اشترط فيه . ولا اختلاف عندي بين حديث ١‏ لا يغلق الرهن ) وحديث ١‏ الظهر 
يركب » إل ... لأن الأول هو الوظيفة . لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه 
وخيف الهلاك وأحياه المرتهن فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا » انتهى . 


ا وعليه أهل العلم . قال محمد : وبهذا تأخذ . وتفسير قوله : رلا 


ِِ الدارقطني (7/7) عن معمر ع به . 
وأخرجه الطحاوي )٠١١/4(‏ من طريق ألي النعمان » عن سفيان » عن الزهري » يه . 
وأخرجه الطحاوي )٠٠١/4(‏ من طريق ابن وهب أنه سمع مالكأ ويونس وابن ألي ذئب يحدثون 
عن ابن شهاب » عن ابن المسيّب أن رسول الله عي قال : ٠‏ لا تَغْلقُ الرَهْنُ » وهو في الموطأً (؟/774 
رقم )١*‏ من طريق ابن شهاب به . 
* وأيضاً في « المراسيل » لأبي داود ( رقم 1407) : 
ورجاله ثقات رجال الشيخين . ' 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( رقم : )١6١74‏ عن سفيان الثوري والشافعي (؟/77١‏ رقم 0717) 
ومن طريقه الببيقي (75/7) عن محمد بن إسماعيل بن ألي فديل » ثلائتهم عن ابن أي ذئب ء به . 
(147) في السئن (11/5 رقم 1447) . وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 
رقم )205١(‏ . 
(548) في المصنف (8//ا7؟ رقم .)١59.1‏ 
0:9 (85/؟ذذ - .)0١:‏ 
(160) في المسوى (70/9 - .)1١‏ 


تت 737ب 


يغلق الرهن » أن الرجل كان يرهن الرهن أي المرهون عند الرجل فيقول : إن جئتك 
بمالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بمالك . قال رسول الله هينه : « لا يغلق 
الرهن ولا يكون للمرتهن بماله » وكذلك نقول : وهو قول أبي حنيفة وكذلك فسره 
مالك بن أنس . وفي شرح السنة”””'©: معناه لا يستغلقٌ بحيث لا يعودٌ إلى الرّاهن 
بل متى أدى الحقّ المرهون به افتك وعاد إلى الراهن . وروى الشافعي هذا الحديث 
مع زيادة ولفظه « لا يَعْلقُ الرَهْنُ مِنْ صاحبه الذي رَهَنَهُ 1 وعليه 
خ ''' قال الشافعي : غدمه زيادته وغرمه هلاكه . وفيه دليل على أنه إذا 
هلك في يد المرتبن يكون من ضمان الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتمن 
وعليه الشافعي . وقال أبو حنيفة : قيمته إن كانت قدر الحق يسقط ببلاكه الحق , 
وإن كانت أقل من الحق يسقط بقدره » وإن كان أكثر من الحق يسقط الحق . وعند 
الشافعي : دوام القبض ليس بشرط في الرهن فيستعمل الدابة المرهونة بالنهار وترد 
إلى المرتمن بالليل ولا يسافر عليها » ولم يجوزه أبو حنيفة » اه . 

أقول : الحق أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن بدون جنايته ولا تفريطه فهو غير 
مضمون عليه » وإن كان بجنايته أو تفريطه ضمنه للجناية عليه أو التفريط لا لكونه 
مستحقا حبسه فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان والمدارك الشرعية 


. ه04‎ )661١( 
. تقدم تخريجه قرياً‎ 009 


لاخ 5 دم 


لا [الباب الحادي عشر ] باب""' الوديعة والعارية ل] 


[ دليل مشروعية العارية ] 


أقول العارية من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفضل الصلات لأنها إباحة 
المالك لمنافع ملكه من له إليه حاجة ؛ ولا ريب أن هذا الفعل داخل تحت نصوص 
الكتاب والسنة » فإن فيهما من الترغيب في ذلك ما لا يحيط به الحصر » ومن جملة 
ذلك قوله تعالى  :‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البّرٍ والتّقوئى 24 
المَاعُونَ 74 2. 


وقوله : «9 وَيَمْتَعُونَ 


والحاصل : أن العارية في لسان العرب والشرع هي : إباحة المنافع بلا عوض 
قما وجد فيه هذا المعنى كان من العارية ومالا فلا . 


[ تآدية الأمانة إلى صاحبها واجب ] 


( تبُ على الوَدِيع والمُستعير تأديةٌ الأمائة إلى من انتمنة وَلا يَخونْ مَنْ ناته ) 
لقوله تعالى  :‏ إن الله يأمْركُم أنْ تُؤُدُوا الأمانات إلى أهلهًا ”© ولقوله 
صل الله تعالى عليه واله وسلم : «١‏ أدٌ الأمانة إلى من اتمنكَ ولا تَحُنْ مَنْ 
سام (لاهت) 
حَائكَ » : 


(30) في الأصل « كتاب » وأبدلته ب « باب » لضرورة التقسيم . ولأن الؤديعة والعارية نوع من أنواع 
المعامللات . ش 

(5614) اللمائدة : ؟ . 

(066) الماعون : لا . (ك5ه5) النساء : مه . 

(557) أي لا تعامله بمعاملته » ولا تقابل خيانته » بخيانتك . 
قال الصنعاني في سبل السلام ١ : )١47 - ١41/(‏ وفيه دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من ع 
أساء » وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى : [ وجزاءٌ سيئة سيئةٌ مِتْلّهَا © [ الشورى : 


568 ده 


رجه أبو 7 والترمذي”* 


5 


»)-وحسنته ) والجاك” ل وصححه من 


6 5 رك لككة 
حديث ألي هريرة وفي إسناده طلق بن غنّام '' عن شريك » وقد استشهد له 


ركتتم 


لم301 بحديث أبي التياح عن أنس 1 وفي إسناده أيوب بن سويد وهو 


(164) 
(16695) 
(11) 
رلكم 
١؟ككىم‏ 
زسحدحة 


٠‏ ] . 9 وإن عاقبُم فَمَاقبُوا بمئل ماعُوقيتُم به 4 [ النحل : ١77‏ ] . على الجواز وهذه هي المعرفة 
بمسألة الظفر » وفيها أقوال للعلماء هذا ( القول الأول ) وهو الأشهر من أقوال الشافعية وسواء كان 
من جنس ما أسذ عليه أو من غير جنسه . 

( والثافي ) : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله : ا بمثل ما عُوقبتُم به # 
وقوله ذإ مثلها © وهو رأي الحنفية والمؤيد . 

( والثالث ) : لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم لظاهر النبي في الحديث ء ولقوله تعالى : 9 ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل © [ البقرة : 184 ] وأجيب أنه ليس أكلاً بالباطل والحديث يحمل فيه النبي 
على التنريه . 

( الرابع ) : لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره 
ويبيعه ويستوني حقه فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته » وإن نقص بقي في ذمة من عليه 
الحق فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور فإن كان الحق الذي 
له لا بيئة له عليه وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه فإن طولب أنكر فإن استحلف حلف 
وهو مأجور في ذلك قال وهذا هو قول الشافعي - الأصح عنه أن الأخذ غير واجب - وأبي سليمان 
وأصحابهما » وكذلك عندنا - أي الظاهرية - كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف 
المظلوم منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى : «إ وَلَمَن الْقصرّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فأولئِك ما عليهم من سسبيل » 
[ الشورى : ١؛‏ ] وبقوله تعالى 9 والذين إذا أصابهمٌ البغي . هم ينتصرون 4 [ الشورى : 59 ] 
وبقوله تعالى ف والحرماثُ قصاصٌ 1 البقرة : ١54‏ ] وبقوله تعالى : فإ قَمَنْ اعتدتى عليكم فاعتدُوا 
عليه بمثلٍ ما اعتدى عليكم 4 [ البقرة : ١54‏ ع وبقوله عَإْهِ لهند امرأة أبي سفيان : « خذي ما 
يكفيكِ وولدك بالمعروف » - أخرجه البخاري (405/4 رقم )51١١‏ ومسلم ١558/9(‏ رقم 
0١/7‏ وقد سبق تخريجه في التكاح - لا ذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني 
ما يكفيني وبني فهل علي من جناح أن آخذ من ماله شيقاً .. » اه . 

في السنن 6٠١8/59(‏ رقم 7ه . 

في السنن (714/5ه رقم )١574‏ . وقال حديث حسن غريب . 

في المستدرك (57/5) . ٠‏ 

وثقه ابن سعد , وقال أبو داود صالح . انظر ترجمته في الميزان (؟/ه4” رقم 4055) . 

في المستدرك (47/9) . 

صدوق يخطىء قاله ابن حجر في التقريب (١/650غ‏ » .واتظر ترجمته في الميزان (0417/1) والجرح 
والتعديل (49/5؟) والكاشف )45/١(‏ والمغني (95/1) . 


دا 35١١‏ د 


مختلف فيه وقد تفرد به 5 قال الطبراني » وأخرجه ابن الجوزي في العلل 
5 


المتناهية من حديث أب بن كعب » وفي إسناده من لا يعرف . وأخرجه أيضا 


الدارقطني” 2 عنه» وأخرجه البميقي” 7" والطران .| :. عن أي لم 
ل ا د » والبييقي””” أ اله 57 
مليف "أقن ع و اعره حرو واي ووم والبهيقي*") 0 و 
الصحابة وفي إسناده مجهول غير الصحالي . 


[ بيان أنه لا ضمان على مؤتمن ] 


( وَلَا ضمانّ عَليهِ إِذَا تلفث ) العين المستعارة أو المستودعة . 
( بِدُونِ جنايتهِ وَخِيائته ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي. 
عل قال + لا همان غل موقن 6 


(774) (597/5 رقم 410) وقال ابن الجوزي « يوسف بن يعقوب مجهول , وفيه محمد بن ميمون قال 
ابن حبان منكر الحديث جداً ء لا يحل الاحتجاج به » . 

(370) في الستن رمه" رقم .)١4١‏ 

(577) في السنن الكبرى )771/٠١(‏ وقال : هذا ضعيف لأن مكحولاً لم يسمع من. أبي أمامة شيعا 
وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول »؛ . 

(777) عزاه الهيثئمي في «المجمع » )١15/5(‏ إلى الطبراني في الكبير » وقال : فيه يحيى بن عثهان بن صالح 
المصري . قال ابن ألي حاتم تكلموا فيه . 

(1748) في السنن (55/7 رقم )١47‏ وفيه : أيوب بن سويد وهو صدوق يخطىء . 

(559) في الكبير والصغير » ما عزاه الميئمي في المجمع » )١40 - ١44/4(‏ وقال : رجال الكبير ثقات . 

(770) في السنن الكبرى )7171/١٠١(‏ . 

(5101) في أخبار أصفهان )559/1١(‏ . 

. )4١ 4/9( في المسند‎ 00/0١ 

(500) في السئن (5/9 8٠١‏ رقم 94ه") . 

(504) في السئن الكبرى (١٠/770؟)‏ وقال ابن الجوزي في ١‏ العلل » (697/79) وهذا الحديث من جميع 
طرقه لا يضح . وقال الألباني في ٠‏ الصحيحة » )7١9/١(‏ اتعقيباً على كلام ابن الجوزي : « وهذا 
من مبالغاته » فالحديث من الطريق الأولى - ( أي حديث ألي هريرة) - حسن » 2 الشواهد 
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة . لاختلاف مخارجها ولخلوها من متهم ٠‏ والله أعلم » اه . 


ااا 


[ففحة 


أخرجه الدارقطني” '' وفي إسناده ضعف . وقد وقع الإجماءع”"" على أن 
الوديع لا يضمن إلا لجناية منه على العين لما أخرجه الدارقطني”"'؟ في الحديث 
الجابى مج طرق أحرع منلفظ + والبين عل المشوو عو المقل ضما زلا اللتودية 
غير المغل ضمان ») والمغل : هو الخائن والجاني خائن . وأما المستعير فقد ذهب إلى 
أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة الحنفية والمالكية . وحكي في الفتح عن الجمهور : 
أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده إلا إذا كان التلف على الوجه المآذون فيه . 


وأخحرج م وأبو 3 وال وابن يل 
والجا 9 وصححه من حديث الحسن عن سمرة عن النبي عا قال 0 عل اليد 


ما أخذثُ حتى تؤديه ». وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور 


1 سني 00 (585) ١‏ لفالف لشاف : 
وأخرج أحمد »2 وآبو داود ». والنسابي », والحاح © من حديث 


(606) في السنن 4١/9‏ رقم 1530) . 

(7377) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي . لسعدي أبو حبيب . )01١١8/5(‏ . 

3379 في السئن 41/90 رقم 114) وقال : عمرو , وعبيدة » ضعيفان وإنما يروى عن شرج القاضي غير 

: مرفوع . قلت : والحديث أخرجه البييقي (91/7) وضعفه . 

19ت في المسند (ه/م و١١‏ و5). 

(619) في السنن (277/9 رقم 2051 . 

(580) في السنئن 53/9ه رقم )١177‏ وقال حديث حسن صحيح . 

. 0014.6 رقم‎ 6١7/5( في الستن‎ )548١( 

081١‏ للستدرك (49/5) وقال صحيح الإناد على شرط البخاري . وتعقبه الألباني في الإرواء (ه/849) 
قائلاً : ٠‏ هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة » فقد أخرج 
البخاري عنه به حديث العقيقة » أما وهو لم يصرح به بل عنعنه » وهو مذكور في المدلسين » 
فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد » وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقوهم : والحسن 
مختلف في سماعه من سمرة . وبهذا أعله الحافظ في التلخيص (7/5ه » ) اه . فالحديث ضعيف . 

085 في السند د١4‏ . 

(585) في السنن 27/9 رقم 0007م . 

(5485) عزاه إليه في الكبرى الحافظ المزي في تحفة الأشراف 50 9 رقم 451468). 

(585) في المستدرك (47/7) وذكر له شاهداً من حديث ابن امن . قلت : وحديث صفوان حسن .» 
وقد حسنه عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 0/0 . 


5١5 -‏ له 


صفوان بن أمية : « أن النبي عَيْيلُهِ استعار منه يوم حُنْيْن أدراعا فقال : أغصباً يا 
محمد ؟ قال : بل عارية مضموتّة ) . 

قال الماتن في حاشية الشفاء : وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي 6 إن كان المراد على 
اليد ضمان ما أخذت . ولكن الظاهر أن المراد على اليد حفظ ما أخحذت حتى تؤديه » 
وذلك إنما يكون في الباقي وليس فيه دليل على ضمان التالف ©2. 


[ لا يجوز منع الماعون ] 


( وَلا يَجورُ مَعُ الماعون كالدَّلْو والقذر ) لحديث ابن مسعود قال : ( كنا نعد 
الماعون على عهد رسول الله عَييلهِ عارية الدلو والقدر » . 


ءِ 7 (ممى 1 (549) 
اخرجه ابو داود 'ء وحسنه المنذري . وروي عن ابن مسعود ٠»‏ وابن 

عباس!'''' أنهما فسرا قوله تعالى : # ويمنعونٌ الماعُون 4 أنه متاع البيت الذي 

يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . وعن 

عائشة”'' '' الماعون الماء والنار والملح . وقيل الماعون الزكاة””"". 

2 تقدم تخريجه انفاً . 

580 بل الظاهر من الحديث ومن باق الأحاديث أن على المستعير أن يؤدي ما استعاره وأنه ضامن إلى 
أن تبرأ ذمته بالأداء لأنه جعل الغاية الأداء وما زعمه الشارح من تقدير أن على اليد حفظ ما أخذت 
لا دليل عليه . 

0ىى في السنن 7٠7/7(‏ رقم )١15017‏ . وأورده الحافظ في الفتح (971/8) عن أي داود والنساقي » وقال : 
وإسناده صححيح إلى أبن مسعود . 

589 أخر جه البييقي في السنن الكيرى (88/5) » وأخرجه : محمد بن جرير الطبري في « جامع البيان » 
)0١8- 01/8./16(‏ من طرق عنه . 

(1940) أخرجه البيبقي في السنن الكبرى (88/5) وابن جرير الطبري (518/50/18 --519) من 
طرق عنه . 

(191) أخرجه ابن ماجه (675/9 رقم 1414) وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في « الضعيفة » . 
(رقم: .)١٠١‏ : 

(197) أخرجه ابن جرير الطبري (5/50/10 1 -710) عن علي بن أي طالب وابن عمر » وسعيد بن - 


735١"‏ د 


[ أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية ] 


( وإطراق الفحل وحَلب الموّاشي لمن يَحتاجُ ذَلكَ والحمل عَليها في 
0 لا أخرجه 0 وغيره اين امنتيك جار اين التي عه قال : 
ل 0 ا 
حََّهَا ؟ قال : إطرَاقٌ فَحْلِهَا وإِغَارَةٌ دَلْوهَا وَمَنسَمُها وحَلبُهَا على الماء وحمل عليها 
: في متبيل اللّهِ » والمراد بإطراق فحلها عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته . 
والمراد بمنحتها أن يعطي انحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها . وأما الحمل عليها في سبيل الله 
فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته » 


- جبير » والضحاك » والحسن » وقتادة » وابن الحنفية . 
(595) في صحيحه (80/9" رقم 988/94) . 


1 ا كت 


لا [ الباب الثاني عشر ] بابُ*"" الغصب [ل] 


[ الأدلة على تحريم الغصب ] 


( ينم الغاصبٌ ) لأنه أكل مال غيره بالباطل أو استولى عليه عدوانا » وقد 
قال الله تعالى : #8 ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل #”*'2 وقال صلى الله تعالى 
0 « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) . 


0 أحمد”” '"» والدارقطني 


8 5 3 ا ماع 
ني07' من طرق عن أنس مرفوعاً » وفي أسانيدها ضعف . 
اليلطف 


. من حديث الي حرة الرقاشي عن عمه ع 


وفي إسناده علي ابن زيد بن جدعان وهو متكلم عليه . 


وأخرجه الحا كم 


(599) 1 
من حديث ابن عباس . 


0 97.0 0 
وأخرجه الدارقطني” ' ' عنه من طريق أخرى . 


)395( 
)0156( 
3953 


0551١ 


)654( 


)399( 
00-0) 


في الأصل « كتاب » وأبدلته ب « باب » لضرورة التقسيم ولأن الغصب من أنواع المعامللات 
النساء : 59 . 
في السنن (*/57 رقم )4١‏ وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول . قال الحافظ في التلخيص 
7/6 . وأخرجه أيضاً (/75 رقم 88) وفيه داود ب بن الزبرقان وهو متروك الحديث . قال الحافظ 
في التلخيص (57/9) . 
في المسند - مطولاً - (ه/7* - #رم , 
وأورده الهيئمي في « المجمع » (/55 - 511) وقال : « رواه أحمد, وأبو حرة الرقاشي » وثقه 
أبو داود » وضعفه ابن معين . وفي على بن زيد وفيه كلام » اه . 
في السئن (77/9 رقم ؟4) وفيه على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف . قاله الحافظ بن حجر في 
التلخيص (57/5) . 
لم أجده في المستدرك وقد عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (485/5 رقم )1١549‏ . 
في السئن (9/7؟ رقم 87) . 


0 ال ا 


وأخرجه البييقي' '' وابن حبان””'", والحاكم 
أ حميد الساعدي . وقد أخرج 0 وأبو داود وكا والترمذي” ' م 
من حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال  :‏ قال رسول الله مُه لا يأخذن أحدكم 
متاع أخيه جَاداً ولا لاعباً وإذا أخذ أحدُك عصا أخيه فليردها عليه ) . وحديث : 
١‏ إنما أموالكم ودماؤم عليكم حرام » . وهو ثابت في الصحيحين”'"» وغيرهما » 
وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين . ومجمع على وجوب رد المغصوب 
إذا كان باقياً وعلى تسلبم عوضه إن كان تالفاً . 


[ ماذا يجب على الغاصب ] 


( وَيَجبُ عَليهِ رد ما أخذّ وَلَا يَحَل مَالُ امْرِىء مُسلم إِلّا , بطيبة من نفسه ) 
كا تقدم دليله . 


[ بيان حككم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة ] 


( وَلَيِسَ لعزقٍ ظالم حل وَمنْ رَرَعَ في أزض قوم بغير إِذْنِهمْ فَليِسَ لَهُ من 
الزّزْع شيءٌ وَمَنْ غَرَسَ في أزض غَيرِهِ غَرْساً وَفَعَهُ ) لحديث رافع بن خدج : « أن 
انبي عله قال : مَنْ رَرَعَ في أزض قوم. بغثر إِذنِهم فَليِسَ لَهُ من الرّزع شيء وَلهُ 


وى 
نفقته ) . 


001 في السنن الكبرى )2٠١١/5(‏ 

(707) في موارد الظمان ( رقم : )11١55‏ . 

0705 الم أجده ؟ 

. )١ رقم‎ ١40/١8( قي الفتح الرباني‎ )7١5( 

. )00187 في السنن (7/5١؟ رقم‎ )7٠6( 

. في السنن (477/4 رقم 0٠7١5؟). وقال حديث حسن غريب‎ )7١( 

)١544 وأبو داود (؟/485 رقم‎ . )١7176 رقم‎ ١70/9( رقم 517) . ومسلم‎ ١51//1١( البخاري‎ )7١( 
. كلهم من حديث أبي بكرة‎ 


ل ا كك 


0 37و 3 
اخرجه احمد 5 وابو داود 34 وابن مجه 2 و50 
اال ( ١ع(‏ 0 
ول الطبراق ابن أي شيية" "0 والطواليي بابو 
١‏ 2/10 


زقدلقة 


وأخرج 0 م والدارقطني من حديث عروة بن الزبير : « أن 
رسول الله عَم قال : مَنْ أحيا أَرْضَاً فهي لَهُ وَليس لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ قَالَ » قال : 
ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله عله غرس 
أحدها غلا في رضن الآخر ققضن فاخت الأرض بارضه وامر سباحت البخل 
أن يخرج تخله منها قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصوها بالفؤس وإنها لدنخل 


0 زبيقة 
( 


افققة > (754) 


على 7 كلا 0 7*1 ١‏ 
واخرج اهمد 3 وابو داوه” " والترمذدي 4 و حسله 2 والنسابي 


(4/) في المسند (4"0/9) و )/١9( .)١141/4(‏ في السنن (597/9 رقم 514.8) . 

. 05455 في السنن (74/5ى رقم‎ 49٠١ 

. وقال : حديث حسن غريب‎ )١577 في السنن (148/7 رقم‎ )91١( 

(؟91) في السئن الكبرى (175/5) . 

(9/16) في الكبير عزاه إليه البنا في « بلوغ الأماني » )7١4( .)١44/18(‏ في المصنف (49/7) . 

(1/15) في منحة المعبود (714/1 رقم )١401‏ . (7/17) عزاه إليه البنا في « بلوغ الأماني » .)١44/١(‏ 
قلت : وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )18٠0/(‏ » وفي شرح معاني الآثار (1117/4 - 
وذكره الديلمي في الفردوس »© (4,/8/9 رقم ١044)ء‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال 
( رقم : )/١8‏ وصححه الألباني في الإرواء (0ه/.0”) رقم )١519‏ بشواهده . 

1910 قال الترمذي (148/9) : ١‏ وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن » اه . 

. 070174 في السنن 454/9 رقم‎ )/1١4( 

(719) في السئن (/ه7 رقم )١54‏ والحديث مرسل . 

. العم بضم العين جمع عميمة » وهي النخلة الطويلة التامة في طوها والتفافها وقيل هي القديمة‎ )7٠١( 

. )36108 لم أعثر عليه في المسند . (؟؟/) في السئن (457/*9 رقم‎ )75١( 

(*7/7) في السئن (*/577” رقم )١7378‏ وقال هذا -حديث حسن غريب . 

(775) عزاه إليه الزبلعي في نصب الراية (170/5) . 


عت 3ه 


)0/5( 


وأخرجه البخاري تعليقا”' ' من حديث سعيد بن زيد قال : « قال رسول الله 
نه من أحيا أرضا ميتة فهي له وليسَ لعرزْقٍ ظالم عق » . 

أقول : الحق الحقيق بالقبول إن الزرع لمالك الأرض وعليه للغاصب ما أنفقه على 
الزرع م ثبت ذلك عند أهل السئن”""© ولفظه في رواية : « أنه عَيْتُهُ أق بني 
حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير فقال : ما أحسن زرع ظُمَيْر قيل : ليس لظهير 
قال : أليست أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ولكنه زرع فلان قال : فخذوا زرعكم وردوا 
عليه التفقة » الحديث . 


[ الانتفاع بالمغصوب حرام ] . 


( وَلَا يَحلُ الانتفاعٌ بالممغصوب ) لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال 
الغير لا عينا ولا انتفاعا اودرو اولي درل اي زتره لفيا 1 ا 
مها بالزررع : ونحخوه أبجاةييق منها عن عائشة ئشة في الصحيحين"”""" 
الح ع :قال + من طلم قرا عه و ار لوقه الله من ايع أرضين :؛ 
سف )19 
وفيهما 


وغيرمما « أن 


أيضاً من حديث سعيد بن ف " نحوه . وني البخاري” "' وغيره من 
خناية :ابن غمر توه أيضا + توفي سسا "ون تغليك أ عريرة خوه أيضات 


(177) بصيغة اتمريض )١8/5(‏ من حديث جابر . 
(5؟) أبو داود 591/9 رقم 7899 . 
والنساقُ 20/0 رقم 5889) . وإسناده صحيح . 
0؟/) البخاري (0/؟١٠‏ رقم 51485) . 
ومسلم ١١١/9(‏ رقم .)١511/١47‏ 
(8؟) البخاري ٠١7/0(‏ رقم )١407‏ ومسلم ١١١0/9(‏ رقم .)١51١/1١19‏ 
(715) في الأصل ٠‏ أبي سعيد » والصواب ما أثبتناه . 
() في صحيحه ٠١7/0(‏ رقم 000 


(5/) في صحيحه (58/١71؟١‏ رقم .2)١311١/1١41١‏ 


2 


[ إذا أتلف المغصوب فعلى 


الغاصب قيمته أو مثله ] 


( وَمَنْ أتلفهُ فعليه مثله أو قيمتهُ ) لحديث عائشة ١‏ أنها لما كسرت إناءً صفية 
الذي أهدت فيه للنبي عه فقال لها : إناءٌ كناءِ وَطعامُ كطّعام ) . 


إفايفة 


آخر ُ جر" وأبو داود”” والنسالي 'ء» وحسنه الحافظ في 
الفتح” "" . 

وأخرج البخاري!”, ور ين ليف لد ان رسول الله عَينُهِ كان عند 
بعض نسائه فَأَرسلَتُْ إحدى أمهات المؤمنينَ مع خادم ا بِقَصْعةٍ فيها طعامٌ فضربَتٌ 
بيدها فكسّرت القصعة فضمّها وجعل فيها الطعامَ وقال : كلوا » ودفع القصعة 
الصحيحة للرسول وحبسّ المككسورة » . ولفظ الترمذي قال.: « أهدتٌ بعض أزواج 
النبي عله إليه طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال 
'نبي عه : طعام بطعام وإناء بإناء » وقد استدل بذلك من قال : إن القيمي يضمن 
بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وهو الشافعي والكوفيون وقال مالك : 
إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا قيل : لا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله ولكنه قد 
ورد في حديث المصراة الثابت في الصحيح”"”” ردها وصاعاً من تمر واللبن مثلي 
والبحث مستوفي في مواطنه ه 


(99/) في المسند 1١14/57‏ 2 0507). 
(7/*90) في السئن (5//م رقم 7054) . 
(794) في السنن (7/الا رقم 5961) . 
(هكلا) (ه/5؟0). 
(95/) في صحيحه (15/0؟1١‏ رقم ١14؟).‏ 
وأخرجه أبو داود (77/9م رقم 0717+)ء والترمذي 74٠0/8(‏ رقم )١554‏ وابن ماجه 
(8/5/ رقم 5884) والنسائي (97/.لا-رقم 8468 . 
0/) تقدم تخريجه في باب الخيارات . 


7١8‏ سه 


لا [الباب الثالث عشر ) ات ب*” العتق لا 


[ أحاديث ترغب في العتق ] 


الترغيب في العتق قد ثبت عنه عَلُهِ في الأحاديث الصحيحة ٠‏ كحديث 
أبي فريرة ل الح وغيرهما عن النبي عه : « مَنْ أَعْتَقَ رقبةٌ مسلمة 
أعتق اللَهُ يكل عضر نه عُضْواً مِنَ الثّار حتى فَرْجَهُ بمَرْجِهِ ». 

وأخرج. الترمذي7”*" وصححه من حديث ألي أمامة وغيره من الصحابة عن 
نبي يه قال : ١‏ أما امريء مسلم أغتق امْرَأ مسلماً كان فَكَاكَهُ ِنَ الَارِ يُجزِي 
كل عضو مه عَضنوا مِنْهُ » وأا امريء مَسْلم, أعتقٌ .امرأتين ن مسلمتين كانتًا فكاكة 
مِنَ الَّار . يُجْزِي كل عُضْوٍ منهما عُضُوا مِنْهُ ) :وق لذن  :‏ أَيْمَا امرأةٍ مسلمة 
أعتقتٍ امرأة مسلمة كانت فكاكَهًا ِنَ الثّار يجري كل عضو من أعضائها عضوا 
من أعضائها » . وإسناده صحيح », وفي الباب أحاديث . 


(7) في الأصل « كتاب » وأبدلته ب باب » لضرورة التقسيم ولأن العتق نوع من أنواع المعاملات . 
(7/59) البخاري ١457/0(‏ رقم /1١61؟)‏ . 

ومسلم ١١21//5(‏ رقم )١6.9/956‏ 
(40/) في السنن (4//ا١١‏ رقم )١541‏ . وقال :“حديث حسن صحيح غريب . 


0 م 


[ بييان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها ] 


( أفضل الرّقاب أنفسها ) لا في الو 0 من حديث أ ذر قال : 
« قلت يا رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ قال ل 


قال : قلت أي الرقاب أفضل ؟ قال : أَنْمَسُها عند أهلها وأكثرها تنا » . 
جواز العتق بشرط الخدمة ] 


يجوز العتق بشْرْط الخِلْمَةٍ وَئحوها) لحديث سفيئة ألي عبد الرحمن قال : 
أ أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 


ما عاش ) . 

أخر جه كيين وأبو 2 7 وان وابن ين قال : لا 
5 بإسناده 3 

وأخرجه الحاك” '' وفي إسناده سعيد بن همان أبو حفص الأسلمي” " وقد 


وثقه ابن معين وغيره » وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديئه . ووجه الحجة من هذا أن 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يخفى عليه مثل ذلك وقد قيل إن تعليق العتق 
بشرط الخدمة يصح إجماعاً . 


(41/) البخاري ١58/0(‏ رقم 8١590)ء‏ ومسلم 89/١(‏ رقم 44). 
(9/:1) في المسند (1/6؟5) . ش 
(*95) في السئن (50/5٠؟‏ رقم 5975) . 
(7/55) عزاه المنذري إليه (595/0 رقم 7774) . 
(1:5/) في السنئن (841/9 رقم 5؟55) . 
(7/:5) في المستدرك (5/؟١؟‏ - 5151). 
وحديث سفينة حسن ) حسنه الألباني في الآرواء رقم : (؟97285١)‏ . 
(740) صدوق له أفراد قاله ابن حجر في التقريب 5917/١(‏ رقم 1854) . 


355١ -‏ د 


[ الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه ) 


شماه 44 


( وَمَنْ ملك رَحِمَهُ عتق عَليهِ ) لحديث سَمْرَةَ عند أحمد”'", وأبي داود*", 
والترمذي” "©, وابن ماجه'””": ١‏ أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
مَنْ مَلّكَ ذَا رَحِم مَحْرّم فَهُوَ حر » . ولفظ أحمد : « فهو عتيق » . وهو من رواية 
الحسن عن سّمُرة وفي سماعه منه مقال مشهور”"”". وقال علي بن المديني : هو 
انا 

انيع مالو ور الور و ورين لابين سراق 
ابن عمر قال : « قال رسول الله عله : مَنْ مَلَكَ ذَا رَجم مَحْرَم فهو خُرٌ » . 
وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن ديئار عنه . قال النسايي””": 
( حديث منكر ولا نعلم أحداً رواه عن سفيان غير ظهرة ) . وقال الترمذي””''": 
« لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث لكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره 


(اكل) 


(74) في المسند ١9/5(‏ و50 . 
(0/49) في السنن (569/54 ١‏ رقم 59549) . 
(7/50) في السنن 545/9 رقم )١356‏ . 
)/0١(‏ في السئن (843/9 رقم 8619214) . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في منحة المعبود (45/1؟ رقم )١١١‏ وابن الجارود (+47) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )٠١5/9(‏ . والبييقي )185/١١(‏ والحاكم )1١5/9(‏ . 
وهو حديث صحيح لغيره » وصححه الألباني في الإرواء (1745) . 
(؟755) وهي علة الحديث . ولا سيما الحسن مدلس وقد رواه بالعنعنة . 
01755 نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (79/5؟) . 
(1704) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (375/5) . 
(ه/7) عزاه إليه المزي في الأطراف (ه/اه4) . 
(<ه/) تعليقاً (/347) . (7007) في السنن (844/1 رقم 5910) . 
(0758) في المستدرك )5١14/5(‏ . قلت : ضمرة بن ربيعة اثقة اثبت . 
(0759) نقله عنه المزي في الأطراف (401/0) . 
0 في السنن (5417//9) . 
(75) كا ذكر ذلك ابن حجر في تبذيب التهذيب (507/5) . 


-35150 لهت 


وحديئثه ف الصحيحين » وقد صحح حديثه هذا ابن ين وذ الحق ا 
ماهد 


القطان 


00 


ع ءِ 0055 : 0 1 


حديث سمرة ؛ وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه . 

أقول : الحاصل أن جميع الأخبار الواردة في عتق ذي الرحم لا تخلو عن مقال , 
ولكنها تنتبض بمجموعها للامعدلال .: ولا يعارضيا "حديت أل 'هورة الآ عيذ 
مسلم”' ''» وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق . عليه أكثر أهل العلم 
من الصحابة والتابعين » وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد . وقال الشافعي 
وجماعة من أهل العلم : إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات . ولا يعتق عليه 
غيرهم من قرابته » وزاد مالك الإخوة . ولا ينافي ما ذكرناه حديث أي هريرة عند 
الي" وغيره قال : « قال رسول الله يله : لا يُجَرئي وَلَدٌ عَنْ والده إلا أن 
يده مملوكاً فيشترِيَهُ فيعتِقهُ ) لأن إيقاع العتق تأكيداً لا ينافي وقوعه بالملك » وزاد 
في حاشية الشفاء : « لأن الإعتاق ههنا وإن كان ظاهراً في الإنشاء بعد الشراء » 
فهو لا يستلزم أن الشراء بنفسه لا يكون سبباً » انتبى . وقد تمسك بحديث ألي هريرة 
الظاهرية فقالوا : لا يعتق أحد على أحد . 


7/5 في كتابه « امحل بالآثار » )١90/8(‏ . 

777 نقله عنهما الزيلعي في نصب الراية (77/9/9) . 
والخلاصة حديث ضمرة صحيح . صححه الألباني في الإرواء (117./5 - 1731) . 

(0774) في السئن (751/4 رقم )740٠8‏ وهو موقوف ء لأن قتادة لم يسمع من عمر » فإن مولده بعد 
وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة . 

(5/) عزاه إليه المنذري في المختصر (408/0 رقم 707968) . 

(55/) في صحيحه ١١18/5(‏ رقم 9؟/١١5١1).‏ 
وأخرجه الترمذي (5/4١"؟‏ رقم )١15.5‏ » وأبو داود (ه/49” رقم /181ه) وأحمد (080/97) 2 
والبخاري في الأدب المفرد ( رقم : )٠١‏ , وابن ماجه ١١037/1(‏ رقم 7304) . والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )٠١5/6(‏ . وأبو نعم في الحلية (540/7) والخطيب في تاريخ بغداد )703/١5(‏ . 
كلهم من حديث أي هريرة . زاد بعضهم في اخره « ومن كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا » . 


73315173532 لع 


[ بيان كفارة من أهان مملوكه ] 


4ه 


ل ل د وغيره 
قال :4و ينك رتسل الله 2 فول : مَنْ لَطَمّ مملُوكَةُ أ ضرَيَهُ فكفَارئهُ أن 


يِه ؛ . وفي مسلم” ' أيضاً عن سُويد بن مُقَرنٍ قال : ١‏ كنا بني قن على 
ا في 01 ” 3 04 

رضول الله عي لين نا ا قا 00 0 

فقال :+ اغطرها ٠»‏ “وق :وقاية 3 نذا امكقتوا عنها. بكلا شيلها؟ نوق 


[بحفة 0 


وول" ينا ين خديك أن مهرد ل قال : « كنت أُضرِبٌ غلاماً 


بالسّوْط فسمعتٌ صوتاً من حلفي ) :إلى أن “قال : ٠‏ فإذا رسول الله َك يقول : 
ادي ار 4 وقية 3و قلي +بارسول الهو كدر الوحقه 
الله فقالٌ : لو لم تفعل للفحتّك النَّارُ أو لمستك الثّارُ ؛ . 


( وَإلَّا أعتقّه الإمامُ أَوْ الحاكم ) لحديث عمرو ين شعييية عزن آبية ع ده 
فى المملوك الذي جب سيده مذاكيره فقال النبي مُه : « علي بالرجل فلم يقدر 
عليه فقال النبي عَُّهِ : اذهب فأنت حر ) . 


اخخر جه أبو دوو وابن ماجه 2 2 وقد أخرجه أحمد 


(75) في صحيحه (9/9/ا١١‏ رقم +1551//7). 
وأخرجه أحمد (1/ه؛ و ١15)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم )١18٠(‏ وأبو داود (114/0” 
رقم 2)0174» وأبو نعيم في الحلية (151//97) . ٠‏ 

(74/) في صحيحه (5/9/ا١١‏ رقم 17068/71) . 

(719) في الأصل « خادم » وهو الصواب . 
لأن الخادم بلا هاء » يطلق على الجارية كا يطلق على الرجل » ولا يقال خادمة , بالماء » إلا في 
لغة شاذة قليلة . 

(0لالا) في صحيحه ١١8١ - ١748./9(‏ رقم .)١509‏ 

(الالا) في السنن (5/4 50 رقم 4519). 

(٠/ال)‏ في السئن (895/5 رقم .)118٠‏ وهو حديث حسن . 

(«لالا) في المسند (0185/9). 


1 رار ك5 


الحجاج ابن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات » وأخرجه يها 
عدن 

وقد حكي في البحر" ' عن علي والشافعية والحنفية أنه لا يعتق العبد بمجرد 
المثلة بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحا م . 

وقال مالك والليث وداود والأوزاعي : بل يعتق بمجردها . 

قال النووي في شرح ب ١‏ أنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس 
واجباً وإثما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم . وذكر من أدلتهم إذنه َه 
بأن يستخدموها كا تقدم » ودعوى الإجماع غير صحيحة وإذنه َه بالاستخدام 
لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد دل على الوجوب والإذن بالاستخدام دل 
على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها » انتهى . 


إلففة 


[ بيان حكم من أعتق عبداً له فيه شركاء ] 


( وَمِنْ أعتق شِزكا لَهُ في عبدٍ ضمِن لشرّكائه نصيمم بعد التقريم, وَإِلّا عتق 
نصيبُهُ فقط وَاسْتْسْع العبدُ ) لحديث ابن عمر في الصحيحين”"" وغيرهما أن 
نبي يِه قال : « من أعتق نيرك لَُ في عبد وكانَ لَه مال يلم ثنَ العبد مو 
او اراي لا وو وعَتَّقَ عليه العبدٌ وإلا فقدٌ عَتَقَ 
عليه ما عتق » . زاد الدارقطني 77" ": «ورق ما بقي » . 


(7/4/) عزاه إليه الميئمي في مجمع الزوائد (359/5) . 

زدلالا) (4/ه09). 

(7/7) في صحيح مسلم بشرح النووي )1717/1١١(‏ . 

(اا/) البخاري ١57/0(‏ رقم )5415١‏ 2 ومسلم ١١59/6(‏ رقم )١5١1/١‏ وأخرجه أحمد (9/؟١١1)»‏ 
وأبو داود (757/4؟ رقم )9514٠.‏ والترمذي 30 رقم )١154‏ » والنسائ (919/9) » وابن 
ماجه (844/7 رقم 7574) » وابن الجارود (9170) » والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١7//(‏ » 
والدارقطني (4/؟؟١‏ رقم 787) » والبييقي في السئن الكبرى )774/٠١(‏ . 

(0/ا/ا) في السنن (7/4؟7١‏ رقم 7) . 


ل د اك 


وأخرع أجد” ”ل والنسالي' 77, وابن ماجه "2 من حديث أي المليح عن 
أبيه : « أن رَجُلاً مِنْ قومِه أعتق شقصاً لَهُ مِنْ مملوك فرفع ذلك إلى النبي عن 
فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله شريك » . وفي الصحيحين”””" أيضاً من 
حديث أي هريرة عن النبي َه أنه قال : « مَنْ أُعْتَق شقيصاً من مملوك فعليه 
خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قُوّمَ المملوك قيمة عدل ؛ ثم اسيّسعي في نصيب 
الذي لم يعتق غير مَسْقُوقٍ عَلَيّْه » . ولا تاني بين هذا وبين حدديث ابن عمر بل 
الجمع ممككن » وهو أن من أعتق شركا له في عبد ولا مال له لم يعد يعتق إلا نصيبه 
ويبقى نصيب شريكه مملوكا فإن اختار العبد أن يستسعي ما بقي استسعى وإلا كان 
معن كر ١‏ زو قله عية ا 


وأخرج ج01 من حديث إسماعيل بن أمية عن أنه عن جده قال : (« كان 


ل ل 

تعالى عليه واله وسلم فقال النبي عََه : تعتق في عتقك وترق في رقك قال : فكان 

يخدم سيده حتى مات »© ورجاله ثقات . 

وأجرجه الطبران 490" 

(9/) في المسند (5/5/ا ء 90) من مسند أسامة الحذلي . 

(780) عزاه إليه المنذري في المختصر (996/0) رقم 9لالا” . 

. الم أجده في سنن ابن ماجه‎ )018١( 
. 09977 قلت : وأخرجه أبو داود (1/4١0؟ رقم‎ 
. والبيقي (١٠/7؟) ولم ينسبه في ذخائر المواريث . إلا لأبي داود فقط من أصحاب السئن فتنبه‎ 

(8/) البخاري (0/؟؟١‏ رقم 514917؟) ورقم 19.04 ورقم 5575 ومسلم ١١50/5(‏ رقم )١١١*/#8‏ 
وأبو داود (55/4؟) رقم 598 » والترمذي (7*0/8 رقم )١744‏ ء وابن ماجه (8414/5 رقم 
07 .ء والدارقطني (8/4؟١‏ رقم ؟١)‏ والبييقي )58١05480/٠١(‏ » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 2٠١7/7‏ . 

27/85 في المسند .:)41١/6(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 57 رقم )١5076©‏ والبميقي (١٠/774؟)‏ . وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد )١51448/4(‏ رواه أحمد '“ؤهؤ مرسل ورجاله ثقات . ورواه الطبراني .. 


(85/) عزاه إليه اليثمي في المجمع (514/4) . 


الا 5 


قال في المسوى”*": « قلت عليه الشافعي أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك 
بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك يعتق عليه ويكون ولاؤه كله للمعتق 
وإن كان معسراً عتق نصيبه ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه » ولا يستسعي 
العبد في فكه . قوله : « فأعطى شركاءه حصصهم ») يحتمل معنيين : أحدهما أنه 
لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته وقال به الشافعي في القديم . 
وثانهما أنه يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ولا يتوقف على أداء القيمة » وذلك لأن 
إعطاء القيمة والعتق حكمان لمن أعتق شركا له في عبد يردان عليه جميعاً وقال به 
الشافعي في الجديد . وقال أبو حنيفة : إن كان المعتق موسراً فالذي لم يعتق بالخيار : 
إن شاء أعتق نصيبه » وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه . فإذا أدى عتق فكان 
الولاء بينها » وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ثم شريكه بعد ما ضمن رجع على 
العبد استسعاه فإذا أداه عتق وولاؤه كله له . وقال صاحباه : لا يعتق نصيب 
الشريك بنفس الإعتاق بل يستسعى العبد » فإذا أدى قيمة النصف الآخر عتق كله 
والولاء بينهما . ومأخذ قولهم حديث أبي هريرة مرفوعاً » « من أعتق شقيصاً في 


لقف 


عبد عتق كله إن كان له مال وإلا يستسع غير مشقوق عليه » رواه الشيخان 
قوله : « غير مشقوق عليه » أي ١لا‏ يستغلى عليه في الثمن » وتاويل هذا الحديث 
على قول الشافعي : إن معنى يستسعى يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان معسراً » 
ومعنى غير مشقوق عليه أنه لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه إنما يطالبه بقدر ما 
له فيه من الرق »© انتهى . 


[ بيات أن الولاء من أعتق ] 


( ولا يصحٌ شط الولاء لغير من أعتق ) لحديث عائشة في الصحيحين 


9239 
2 


فآقهة هذا ىن دس الي" 
01085 تقدم تخريجه قريباً . 
(7/8) أخرجه البخاري (1817/5 رقم )155١‏ ومسلم ١١41/9(‏ رقم .)١904/5‏ 


--37597 لس 


وغيرهما : « أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها 
شيكاً فقالت لها عائشة : إرجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون 
ولاؤك لي فعلت . فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا » وقالوا : إن شاءت أن تحتسب 
عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك بريرة ذلك لرسول الله عَينهِ فقال 
لها رسول الله عي « ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق » . ثم قام فقال : « ما 
بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى . من اشترط شرطاً ليس في 
كناب الله افليس لهوزة شرظ اماثة مره كترظ الله عق واوتة © ولالعديك طرق 
وألفاظ . 

قال ابن القم" "© رحمه الله : « قال شيخناء الحديث على ظاهره . ول يأمرها 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة 
له » ولكن عقوبة لمشترطه إذ ألى أن يبيع جارية للعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله 
تعالى وشرعه » فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله 
في أن الشروط الباطلة لا تغير شرعه . وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجبر أن يوقي 
له بشرطه . ولا يبطل من البيع به وإن عرف فساد الشرط » وشرطه إلغاء اشتراطه 
ولم يعتبر والله تعالى أعلم » . 

قلت : ١‏ وعليه أهل العلم إن من أعتق عبداً يثبت له عليه الولاء ويرثه به . ولا 
يثبت الولاء بالحلف والموالاة وبأن يسلم رجل على يدي رجل لأن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام فأوجب ذلك قطعه عن غيره 
كا يقال : الدار لزيد » فيه إيجاب الملك فيها لزيد وقطعها عن غيره » وعليه الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : يثبت الولاء بعقد الموالاة » . 


020 


[ جواز بيع المدبر للحاجة ] 


( ويجوزُ التذبير فيعتقُ بمؤت.مالكه وإذًا احتاج المالكُ جاز لهُ بَيعْهُ ) لحديث 


(7/84) في أعلام الموقعين (799/4) . 


5 


)ع0 


جابر في الصحيحين ‏ © وغيرهما: «وأن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج 
فأخذه النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم فقال : من يشتريه مني » فاشتراه نعبم بن 
عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه » . 


وأخرج البييقي 
الثلث )© . ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ : )2 المدبر لا يباع ولا يوهب وهو 
حر من الثلث ©) . وفي إسناده عبيدة بن 0 وهو منكر الحديث » وقد 
ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي » وأهل الحديث » ونقله البمبقي في المعرفة 
عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا » وبه 
قال أبو حنيفة » وتعقبه الشافعي بما روي عن جابر وتقدم . وأجيب باحتال أن يكون 
تدبيره مقيداً بشرط أو زمان . ورد بأن اسم التدبير إذا أطلق فيفهم منه التدبير المطلق 
لا غير . واتفقوا على جواز وطء المدبرة ومن أجاز بيعه قال يباع في الجناية . 
أقول : قد دل الحديث على جواز البيع للحاجة وليس فيه دلالة على عدم جوازه 
0 
موقف المنع وعلى مدعي عدمه بيان المانع . فإن قال المانع العتق ؛ قلنا الناجز » وأما 


الهف 


(07/89) البخاري ١١5/0(‏ رقم 50+4) 2 ومسلم ١١89/9‏ رقم 8ه//ا49) . 
وأخرجه أحمد (079/6 » وأبو داود (774/4 2 717 رقم ه540 ورقم 2084617 وأخرجه / 
النساتي (59/0 - 7١‏ » وابن ماجه (840/7 رقم 5917) »ء والترمذي (/77ه رقم 1718) . 
(19) في السنن الكبرى )514/١١(‏ . 
)79١(‏ في السنن ١78/4(‏ رقم 49). وهو حديث موضوع . 
قاله الألباني في الضعيفة رقم )١14(‏ . وانظر نصب الراية للزيلعي (784/6 - 186) . 
(737) قال أبو حاتم : منكر الحديث » وقال ابن لبان" يروي الموضوعات عن الثقات ( الميزان ٠7/8‏ 
رقم 0451). 


رار 5 


[ بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ] 


( وَيَجورُ مكائبةٌ المملوك على مَال يودي ) لقوله تعالى : <( فكائبُوهم 74" 
الآية . وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الاسلام » ولا أعرف خلافا في 
مشروعيتها . قلت : وعليه أبو حنيفة . وقال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد 
بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا . 


[ متى يصير المكاتب حرًا ] 
( فيصيرٌ عِند الوّفاء حرا وَيَعِتِق منه بقذرٍ مَا سَلَم ) لحديث ابن عباس عن النبي 
عله قال : ) سن المحاكت خضية ها أذ دِيَة الحر وما بقي دي العبد ) . 


00/50١ 


أخر ينه ع 07 نوه سا0 والترمذدي 
وأخرج ام وأبو 6 نحوه من حديث علي 4 وقد ذهب إلى هذا 
. بعض أهل العلم » وذهب اخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوني 

مال الكتابة . واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن النبي عله 


(97/) سورة النور الآية (75) . 
(734) أي إذا قتل خطأً كانت ديته ببذه الصفة . فالوجه عدم همز الواو وكانت في الأصل مهموز 


وهو خطأ . 
(55/) في المسبد 273/17 وك لكك 5520015 
(95/) في السنن 7١7/4(‏ رقم )4508١‏ . (970/) في السئن (5/8؛؟ رقم 4805). 


(98/) في السئن (010/9) معلقاً . 
وأخرجه الطيالسي في « منحة المعبود » (١/40؟‏ رقم )١١04‏ . وابن الجارود في ١‏ المنتقى » 
رقم (385) » والحاكم )5١8/6(‏ ء والبييقي في السنن الكبرى )977/١١(‏ » وحديث ابن عباس 
صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم (1755) . 

(799) في المسند )44/١(‏ في مسند على رضي الله عنه . 

)8٠١(‏ لم أعثر عليه ؟ 


وأخرجه البيبقي في السنن الكبرى )795/١١(‏ . 


ل كك 


قال : أُيّمَا عَبْدِ كوتب بمائة أوقيّة فَأَدّاهَا إِلّا عشر أوقيات فهو رقيق»). رواه 
0 ا نا ا اق وار رس 
وصححه . وفي لفظ لأبي داود "© : « المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته 
درهم ) ولا يعارض هذا ما تم تقدم ال عي ا 4 
من الأحكام وف احديت: اواسلية 1< أن النبي عله : إذا كان لإحدا كن 
مُكائب وكان تي ل 


أحمد 


5 7 : 5 : : العلكم 
اخرجه 00 0 وابو داو و0** ١‏ وابن 0و5 0 والترمذي” ١‏ وصححه . 


ثبت له ههنا حكم الحر لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالى : 


(801) في المسند (184/6) . 

605 في السنن 554/5 رقم 5911). 

.)1519 في السنن (؟/847 رقم‎ )6٠١0( 

(804) في السنن (570/5 رقم )١151٠0‏ وقال : حديث حسن غريب . 

. وقال : صحيح الإسناد‎ )5١18/75( في المستدرك‎ )8٠( 
. )١514( وهو حديث حسن . حسنه المحدث الالباني في الارواء‎ 

(5١.م)‏ في السنن (47/4؟ رقم 6555 . 

.)5١١ 08 2 589/5( في المسند‎ )١7 

(808) في السنن (14/4١؟‏ رقم 5958) . 

(809) في السنن (845/9 رقم )565١‏ . 

: وقال : حديث حسن صحيح . وأخرجه الحاكم (519/1) وقال‎ )١1551 في السنن (517/5 رقم‎ )81١( 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . كذا قالاء ونبهان مولى أم سلمة , وأورده الذهبي في « ذيل‎ 
. )185/5( الضعفاء » وقال : « قال ابن حزم : مجهول » قاله الألباني في الإرواء‎ 
. ) مقبول‎ ١ : )51917/7( قلت : قال ابن حجر في التقريب عنه‎ 
ثقة » . وذكره ابن حبان في الثقات (487/9) » وابن أني‎ ١ : )100/5( وقال الذهبي في الكاشف‎ 
. حاتم في الجرح والتعديل (007/8) وسكت عنه‎ 
. فالحديث : قابل للتحسين . وقد حسنه الشيخ عبد القادر في جامع الأصول (517/8) بشواهده‎ 
نبهان » عنده وقال : « وثما‎ ١ لما تقدم من حال‎ )١759( وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في الارواء‎ 
يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه » وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم‎ 
. )» راويه ! وقد صح ذلك عن بعضهن 6 ياتي بيانه في الحديث الذي بعده‎ 


ارس كك 


ءً 2 اي 5 ع 
« او مَا ملكت أمائهنَ 04 . 

قال فق 0 « المكاتب عبد ما بقي عليه شيء » وعليه أكثر أهل العلم 
فلا يرث من قريبه شيعا » وإذا أصاب حدا ضرب حلد العبد ) . 


[ بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسلم المال ] 


( وَِذَا عَجرٌ عن تسليم مَال الكتابّة عاد في الرّقِّ ) لكون امالك لم يعتقه إلا 
عرض اإرزنام خضل العرض لم صل العوي وقد لعزت اتج بويا بعلاران 
كتبها أهلها ‏ تقدم . 
[ يحرم بيع الأمة التي ولدت له ] 


( ومن استؤلد أمقَهُ لَمْ يَحلُ لَهُ بيعْها ) لحديث ابن عباس عن النبي عله : 
« من وطيء أمته فولدت له فهي مُحْتَقَةَ عن دَبْرٍ مِنْهُ » . 


: وا ل ول وا 0 


(كام 


الحسين بن عبد الله الحاشمي » وهو ضعيف . 


كام و 


ْ أخر جه أحمد إسناده. 


1م 


واخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال : « ذكرت ام إبراهم عند . 


النور الآية (50) . لهم 01/9 . 
)81١5(‏ في المسند (1//1لء 27#" 9556). 
)8١9(‏ .في السنن (241/9 رقم )58501١‏ . 
(415) في المستدرك (19/9) . 
(815) في السنن الكبرى )715/١١(‏ . 
وأخرجه الدارمي (1617/1) . 
والدارقطني ١7١ ١ ١70/5(‏ رقم ١1‏ و0١5).‏ 
وا يث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء رقم )١7171(‏ . 
)8١5(‏ انظر : امجروحين )147/١(‏ » والجرح والتعديل (07/5) والميزان (037/1) » والتاريخ الكبير 
11/5 » والكاشف )١17١/1١(‏ والمغني (177/1) » والتقريب (0175/1) . 
)6١70(‏ في السنن (241/2 رقم 5015) . 


لزك كك 


رسول الله َه فقال : أَعْتَقَها وَلَدُهَا » . وأخرجه أيضاً الدارقطني””'”) 


الحسين بن عبد الله وهو ضعيف 1 تقدم . 

وإن كان صدقا وإسناده ضعيف 5 البييقي 
عبيد الله بن أبي جعفر : « أن رسول الله عَييَْهِ قال لأم إبراههم : « أعتقك ولدك ») 
9 ان :وقال بق حزم'””” صح هذا بسند رواته قات عن ابن عباس » 

وأرج دعا لل يه اام را 
ما دام حيا وإذا مات فهي حرة ) وقد ا 1 0 0 
والدارقطني, أيضا من قول ابن عمر وأخرجه البدبقي”" "© مرفوعاً وموقوفاً 
وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها ما تقدم فهي تنتبضص للاحتجاج مها 3 8 
أخذ بها الجمهور وذهب من عداهم إلى الجواز وكبيكرا بحديث جابر قال : « كنا 
بِيعُ سرارينا أمهاتٍ أولادنا على عهدٍ رسول اللّهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وأبي بكر فلما كان عمر نبانا فانتهينا ) . 


وفي إسناده 


ال 5" من حديث ابن عباس أيضاً أم الولد حرة 
رحكم 


من حديث ابن ليعة عن 


ك4 


(814) في السنن ١7١/4(‏ رقم ؟5) . 
وأخرجه البييقي )547/٠١(‏ وابن سعد في الطبقات )1١15/8(‏ . وهو حديث ضعيف . ضعفه 
الألباني في الارواء ( رقم 7/اا1) . 

(819) في السنن ١71/4(‏ رقم .)١9‏ 

. وقال : وهو ضعيف‎ )71407-- 847/1١( في السنن الكبرى‎ )8٠0( 

(471) في السنن الكبرى )747/١١(‏ وقال : هذا منقطع . 

(81) وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي . ويسمى منقطعاً أيضاً فكل معضل منقطع 
ولاعكس . 

ىم في «انلى بالآثار » )5١5/4(‏ : 

(895) في السنن ١*14/4(‏ رقم 074 . (كه) ('/ثلالا رقم 5) . 

(85) في السنئن (4//ا١‏ رقم 47) . 

50م) في السنن الكبرى "45/1١‏ - 054173 .0 


رار ك5 


)0659 ل 


أخرجه أبو داود”"”» وابن ماجه””*, والبييقي”” '", وأخرجه أيضاً أحمد 
وابن عاق ا 0 1 سن فيه أن لني صل الله تعالى عليه 0 وسلم 


[ تعتق الأمة بموت الذي استولدها ) 


( وعتقة بمؤته ) أي سيدها الذي استولدها لقوله في الحديث المتقدم « فهي 
معتقة عن دبر منه ) أي في دبر حياته . 


( أو بقخيبره ) أي تخيير مستولدهاا”'”” ( لِعثقها ) لأن إيقاع العتق يوجب عتقى 
من لم يوجد لعتقه سبب فمن قد وجد له سبب عتقه أولى بذلك ولا سيما بعد 
قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : ٠‏ أعتقها ولدها » . فإنه يدل على أنه قد وقع 
العتق بالولادة ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتى 
يموت فإذا نجر العتق فقد رضي بإسقاط ذلك الحق ه 


(868) في السنن (4/؟1"؟ رقم 79884 . 

(815) في السئن (841/1 رقم 5917) بلفظ « كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا » والنبي مَرْم فينا 
حي لا نرى بذلك بأسأ » . (80) في السئن الكبرى )09417/١١(‏ . 

(81) في الفتح الرباني (4 ١51/١‏ رقم ؟17) بلفظ ابن ماجه . 

(875) في موارد الظمات ( ص55 رقم )15١5‏ . 

875) في المستدرك )١5١ - ١88/5١‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وث. يخرجاه » وله ّْ 
شاهد صحيح . ووافقه الذهبي . . 
وقال ابن حزم في ٠‏ انحلى بالآثار » (4/8١؟)‏ : ١‏ أما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية 
في صحة. السند ٠‏ لأنه ليس فيه أن رسول الله َل علم بذلك » اه . 

(8655) كذا في الأصل والصواب ١‏ أو بتنجيزه » أي تنجيز مستولدها . 


--#8” لد 


] [الباب الرابع عشر ] بابٌ الوقف ل] 


[ تعريف الوقف ] 


قال في الحجة البالغة””*: « وهو من التبرعات كان أهل الجاهلية لا يعرفونه 
فاستنبطه النبي 2ه لمصالح لا توجد في سائر الصدقات » فإن الإنسان ربما يصرف 
في سبيل الله مالا كثيراً ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى وتجيء أقوام اخرون 
من الفقراء فيبقون محرومين فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً 
للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف » انتهى . 


[ الأدلة على مشروعية الوقف ] 


( من حبّس ملكةُ في سبيل الله صار ممبّسا ).قد ذهب إلى مشروعية الوقف 
ولزومه جمهور العلماء . قال الترمذي” '”: « لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من 
أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين » . وجاء عن شري" أنه أنكره . 
وقال أبو حنيفة”: لا يلزم وخالفه جميع أمضانة آله 79011 وق حك 
الطحاوي””** عن أبي يوسف أنه قال : لو بلغ أبا حنيفة يعني الدليل لقال به . 
وقال القرطبي””'*: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه . ومما يدل على 


رمعم 01/9 . 

(85م) في السنن (750/6) . 

(8*0) روى الطحاوي في شرح معاني الآنان ووارسة عو عطاه ين لدان قال: شالك كرما : 
عن رجل جعل داره حبساً على الآخر , فالآخر من ولده » فقال : إنما أقضي » ولستٌ أفتي » 
قال فناشدتهء فقال : لا حبس على فرائض الله » . 

(م88) « والأصح أنه عنده جائز غير لازم كالعارية » انظر  :‏ حاشية رَدَ امحتار » لابن عابدين (07374/4. 

(89م) انظر شرح فتح القدير (©/418 --415) لابن الهمام . 

(.84) ذكره صاحب ١‏ الاختيار لتعليل الختار » (؟/51/5) . 

. )799/5( في تفسيره‎ )84١( 


00و د 


صحته ولزومه حديث ألي هريرة عند مسلم””*" وغيره : « أن النبي عله قال إذا 
مات الإنسان انقطعٌ عملَهُ إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم, ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له ) . وفي ال م وغيرهما من حديث ندر 0 أن عمر 
أصابٌ أرضاً بخيير فقال : امسا سحا لبر سارلا ا 
عندي منه فما تأمرّنٍ فقال : إن شكتٌ حبست أصلها وتصدّقت بها فتصدّّق با 
عمر على أن لا تُباعَ ولا ثُوهَبَ ولا تُورث في الفقراء. وذوي القربى والرقاب 
والضعيف وابن بن السبيل لا جناح على من وَلها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير 
مُتَمَوْلٍ ») . 


6450 


وأخرج الات 0550 والترمزي0*2) وحسلة ) والبخاري لا من حديث 
عئان : «أن البي ْلَه قدم المدينة وليس بها ماءً يستعذب غير , بكر رُومّة فقال : 
من يشتري بر رُومَة فبجعل فها َلوَُ َع دلاء المسلمينَ بير لَهُ منها في الجن فاشتريها 


او ا وا و ا اليا ان أن النبي عَيْيتّهِ قال : « أما خالد فقد 


(847) في صحيحه /٠/0(‏ - ط : الآفاق ) . وأخرجه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ؛ رقم (68) » وأبو داود 
في السنن 7٠٠١/7(‏ رقم )588٠0‏ والنسافّ (151/5 رقم 5561) والترمذي (770/9 رقم +1510) 
وقال : حديث حسن صحيح . 
والطحاوي في مشكل الآثار )45/١(‏ , والبييقي (78/5؟) , وأحمد (007/9) من طرق .. 

(855) البخاري (514/05؟ رقم /0ا/1؟) , 
ومسلم (98/9؟١‏ رقم )15735/١8‏ » وأبو داود (م/,ة؟ رقم 18374) » والترمذي (505/5 رقم 
وقال : حديث حسن صحيح ء والنساني (70/5؟ رقم 099م) . 
وابن ماجه (؟01/1٠28‏ رقم 5555) , والبييقي (184/5- ,)١٠56‏ وأحمد (/؟5 -8( واوه 

.. من طرق‎ ) ١١8 و‎ ٠ 

(845) في السئن (5/ه؟؟ رقم 95.08 . 

(855) في السنن (17/5؟1> رقم *7070) وقال : حديث حسن . وهو كا قال . وقد حسنه الألباني في 
الإرواء (1555) . 

(845) في صحيحه (59/5) تعليقاً بصيغة الجزم . 

(8417) أخرجه البخاري في صحيحه موصولاً 771/5 رقم )١474‏ من حديث أني هريرة . وأخرجه معلقاً 
في صحيحه )9١١/9(‏ و(995/5). ومسلم (5/5/ا> رقم .)947/١١‏ وأحمد (/057 . 
وأبو داود (؟/77١‏ رقم )١٠١71‏ . والنساقي 7/5 رقم )١4714‏ كلهم من حديث أني هريرة . 


ات 
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في سبيل الله » . 
[ للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء ] 


( وَلَهُ أن يجعل عَلَّاتِهِ لأي مصرف ظاءً مما فيه قُربَةٌ ) لقوله عه لعمر في 
الحديث السابق : « إن شكت حبست أصلها وتصدقتٌ بها » فإطلاق الصدقة يشعر 
بآن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه قربة . وقد فعل عمر ذلك فتصدق 
بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل 5 تقدم . 


والحاصل : أن الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله مده وفعله 
أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل حتى يكون من الصدقة الجارية التي 
لا ينقطع عن فاعلها ثوابها » فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة لأن ذلك خلاف 
موضوع الوقف المشروع لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجراً لفاعله 
كائناً ما كان فمن وقف مثلاً على إطعام نوع من أنواع الحيوانات لمحترمة كان وقفه 
يخا لأنه 'قل ثبت في السنة: الضحيحة داك قر كل تقرط وخر قد 
ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذارة من المسجد أو يرفع ما يؤذي المسلمين 
في طريقهم كان ذلك وقفا صحيحاً لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل 
ذلك . فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله وما هو أكد 
منه في استحقاق الثواب . 


[ جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه ] 


( وَلِلمتَوَلّى عَليهِ أنْ يَأكلّ مِنهُ بالمّعروف ) لما تقدم في وقف عمر الذي قرره 


النبي عله . 


جين أدراعَهُ وأَعْنّده 


40م الأَعْمْد بضم التاء وبكسرها - جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب 
(849) أخرجه البخاري ( رقم : 74؟؟) - البغا . 
ومسلم ١751/4(‏ رقم 07١744/1؟)‏ من حديث ألي هريرة . 


0 


( وَللوَاقِفٍ أن يَجعلّ نفسَهُ فِي وَقفهِ كسائر المُسلمِينَ ) لما تقدم في حديث 
عهان من قوله عه : فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين . 


[ بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه ) 


( ومَنْ وقف شيئاً مُضارّةَ لوارئه كان وقْفُهُ باطلاً ) لأن ذلك مما لم يأذن به الله 
سبحانه بل لم يأؤن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها لا بما كان لما جاريا 
وعقايا ميعمرا .. وقد كين اله تفال" عن الضراق عق ايه الو 709 وها 
وخصوصا أ وني عه ال ع عنونا كحديث : (لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام » وقد تقدم””"؛ وخصوصاً كا في ضرار الجار وضرار الوصية ونحوهما . 


والحاصل : أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة 
فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال . وذلك كمن يقف على 
ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك , فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى 
بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده » وجعل هذا الوقف 
الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني فليكن هذا منك على ذكر فما أكثر وقوعه 
في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إِلّا حبة بقاء المال في ذريته 
وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته» فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله 
ل بالميراث وتفويض الوارث في ميرائه يتصرف فيه كيف 
. وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف بل هو إلى الله عز وجل . 
اد و الوقف على الذرية نادراً بحسب انختلااف الأشتخاصن:: 
فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك . ومن هذا النادر أن يقف 
)85٠(‏ مثل قوله تعالى في سورة الطلاق الآية (5) فإ.أسكنومُنٌ من حيث سكدم من وك ولا نُضَارُوهنٌ 
لِتَضَيّقوا عليينَ © وقوله تعالى في سورة البقرة الآية (؟58) : 8١‏ ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شهيدٌ # . 
وقوله تعال في نتورة البقرة الأيتار11)-< لبوا وإذا طلقتُم النساءً فبلغنَ أُجَلَهُنٌ فأمسكوهُنٌ بمعروف 
أو سرِحُومُنٌ بمعروف ولا تمسكومُنٌ ضيراراً لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » . وقوله 
تعالى في سورة النساء الآية (؟١)‏ : # من بعد وصيةٍ يُوصى بها أو دين غير مضارٌ #©... 
)86١(‏ وقد تقدم تخريجه في « الشركة » . 
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على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن هذا الوقف ربما يكون 
المقضنن افيه كمالضا والقرية متتدققة والأعفال: بالناظ. والكن فويض الأمر إل ما 
حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق . 


[ بيان حكم المال الموقرف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه ] 


( وَمَنْ وضع مالا في مسجدٍ أؤ مَشْهدٍ لا ينتفع بد أذ جاز صزفة في أهل 
الحاجَجات وَمَصالح المسلمين وَهِنْ ذَلِكَ ما يوضّعٌ فِي الكعبة وَفِي مَسْجِدِهِ 
صَلَّى اللَهُ تعَالى عَليهِ وَآلِهِ وَسِلَمَ ) لحديث عائشة في صحيح مسله””” وغير 
قالت : م ا 1 
قال بِكُفْرٍ لأنفقثُ كَيْرَ الكعبة في سبيل اللّهِ » . فهذا يدل على جواز إنفاق ما في 
الكعبة إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر وقد زال ذلك واستقر أمر الإسلام 
وثبت قدمه في أيام الصحابة فضلاً عن زمان من بعدهم وإذا كان هذا هو الحكم 
في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى 
الخطاب . فمن وقف على مسجده صل الله تعالى عليه وسلم أو على الكعبة أو على 
سائر المساجد شيئاً ييقى فيها لا ينتفع به أحد فهو ليس بمتقرب ولا واقف ولا متصدق 
بل كانز يدخل تحت قوله تعالى : «إ الذينَ يكيرُونَ الذَهَبٌ والفضّة ولا ينفقوما 
00 د هه 
عن أي وائل قال : « جلستٌ إلى شيبة في هذا المسجد فقال : جلس إل عمر في 
بجلسك هذا فقال : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاءً إِلّا قسمتها بين 
المسلمين قلت : ما أنت بفاعل قال : لم قلت لم يفعله صاحباك فقال : هما المران 
يُقتدى بهما » لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عفان بن طلحة اقتداء بما وقع من 
النبي عله وأبي بكر » وقد أبان حديث عائشة السبب الذي لأجله ترك عَيُِْ ذلك . 


الآية:.. ولا يعارض .هذا ما روى أجر ”© والبخاري 


(885) في صحيحه (؟/459 رقم .٠.79/4؟١).‏ 
(7هه) سورة التوبة الآية (54) . 

(865) في المسند ١/6‏ 1431) . 

(866) في صحيحه 155/9 رقم .)١594‏ 


اا الك 


أقول : وني حاشية الشفاء”””: وأما أموال المساجد فإن كانت كالأموال التي 
يقفها الواقفون عليها ليحصل من غلاتها ما يحتاج إليه من عمارة ونحوها وما يقوم 
يمن يحيمها بالصلاة والتلاوة وتدريس العلوم فلا شك أن هذا من أعظم القرب » ولا 
حل لمسلم أن ياخذ منه شيئا وإن كان ذلك من الأمور التي مجرد الزخرفة التي هي 
من علامات القيامة » أو للمباهاة والمكائرة » فهو من إضاعة المال بل من وضعه 
في معاصي الله فيكون أخذه وصرفه في مصالح المسلمين من باب القيام بواجبين : 
أحدهها النبي عن المنكر . والثاني توق إضاعة الال المنبي عنها بالدليل الصحيح . 
وأما وضع الحلي في الكعبة والدراهم والدنانير والجواهر النفيسة فلا أستبعد أن يكون 
فاعله من الكانزين الذين قال الله عز وجل فيهم : 8 يَوْمَ يُحمى عليها في نارٍ جهنم 
فتكوى بها جِبَاهُهُم وجُنُوبُهم وظهورهُمْ هذا ما كنزثم لأنفسكم فذوقُوا ما كم 
تكنزون 74 ولا أرى على من أخذها ليصرفها في مصالح المؤمنين أو يدفع بها 
مفاسدهم بأساً ولم يرد ما يدل على المنع » انتبى . وقد أوضح الماتن الكلام فيها 
في شرح المنتقى” © فليراجع 


[ تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها ] 


( وَالوَقْف على القبور لرَفع سُمكها أ تزيينها أؤ فعلٍ مَا يَجلبٌُ على رَائِرِهَا 
ف بَاطِل ) لأن رفعها قد ورد النهي عنه كا في حديث علي «١‏ أنه أمره عَلهِ أن 
لا يدع قبرأ مشرفاً إلّا سواه , ولا تثالاً إلا طَمَسَهُ » . وهو في مسله””” وغيره . 
وكذلك تزيينها » وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة » 
والأحجار النفيسة » ونحو ذلك . فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر 


(855) وهي مخطوطة ا تقدم . 

(8617) التوية : هم 

(4هم) (ثل/كم - 05 . 

(859) 85/0 - بشرح النووي) » و (777/9 رقم 479/917) محمد فؤاد عبد الباتي . 
وأخرجه أبو داود (44/5ه رقم 2814 » والترمذي 577/6 رقم 0٠١49‏ ء والنساقي (84/6 
رقم ١07؟)ء,‏ وأحمد .)89/١(‏ من حديث أن هياج الأسدي .. 


1 الك 


في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه ما لا يجوز . وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور 
ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع . أما إذا وقف على إطعام من يفد إلى ذلك 
الو أو او لك + نيا هو وفك عل «الرافد لعل الك :روما تيع الراقض ببوقية 
على القبر إلا ما يعرضه للإثم فقد يكون ذلك سبباً للاعتقادات الفاسدة . 


وبالجملة : فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير إلا أن يقف على القبر 
مثلا لإصلاح ما انهدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين . فقد 
يكون لهذا وجه صحة وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك 5 قال الصديى”'*) 


رلك 


رضي الله تعالى عنه الحي أولى بالخديد من 'الأكفان أو ال 


)87٠(‏ أخرجه البخاري (791/5 رقم 17417) » ومالك في الموطأ (١/554؟‏ رقم 5) 2 وعبد الرزاق في 
المصنف (477/9 رقم .»)5١75‏ وابن ألي شيبة في المصنف (8/مه5 - 559) » والبييقي 
(071/5) . من حديث عائشة . 

(471) وللإمام الشوكاني كتاب بعنوان « شرح الصدور في تحريم رفع القبور » بتحقيقنا . ن : دار الهجرة 
بصنعاء فانظره إن شىت . 1 


ل مك 


لا [الباب الخامس عشر ع باب“ الهَدَايا ل] 


فائدة الحهدية ] 


جمع هدية قال في الحجة البالغة”'”: ١‏ إما يبتغى بها إقامة الألفة فيما بين 
الناس . ولاايتم هذا المقصود إلا بآن يرد إليه مثله . فإن الهدية تحب المهدي إلى 
ار ل ل ا 
الطول على من أخذ فإن عجز فليشكره وليظهر نعمته فإن الثناء أول اعتداد بنعمته 
وإضمار محبته وأنه يفعل في إيراث الحب ما تفعل الهدية ومن كم فقد خالف عليه 
ها آزادم وتاقض مصياشية الاملاقه و قبط ضقه وه أظيد ها لنت لق الذقيقة تنذلك 

راده وناقض . ومن . 
كذب ) انتبى . 


[ دليل مشروعية الهدية ] 
و م كم ةع وصضوكه فى 5 اااي 95 1 )2 
( يُشرعٌ قَبُولها وَمُكافأة فاعلّها ) لحديث أي هريرة عند البخاري' 
النبي عه قال : ١‏ لو دُعِيتُ إلى كراع أو ذراع, لأجبت ولو أهدي إل ذراع, 


0 ١5م ٠.‏ (ككم) 7 2 ١‏ 
واخرج احمد 4 والترمذدي وصححه نحوه من حديث انس . واخرج 
ا من حديث أم حكم الخُزاعية قالت : « قلت : يارسول الله تكره رد 


(07) في الأصل « كتاب © وأبدلته بباب لضرورة التقسيم » ولأن الحدايا 0 من أنواع المعاملات . 
متم لم١‏ - .)0١6١‏ 
(855) في صحيحه ١99/0(‏ رقم 5554) . 
(856) في المسند )5١5/0(‏ . 
(87) في السنن (777/9 رقم )١5578‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه في الشمائل (770) . وصححه الألباني في مختصر الشمائل رقم (550) . 
(877) في الكبير : عزاه إليه الهيئمي في مجمع الزوائد )١55/4(‏ وقال : ١‏ فيه من لا يعرف » . 


-3850 سد 


اللطف قال : ما أقبحه لو أهدى إل كراع لقبلته » . 


وأخرج كيد برجال الصحيح من حديث خالد بن عدي : وأن النبي 
عله قال تمن جافة امن أحية متروقاغن غير إكراف ولا مسالةفيقيله ولاديزدة » 
فإِئما هو رزق ساقه الله إليه » . 


0655١ 


وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت ( كان النبي مَيْه يُقبل 
الهديّةَ ويثِيبُ عليها » . والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها كثيرة وذلك معلوم 


منه مَل . 
[ جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر ] 


( وتجورٌ بينَ المُسلم والكافر ) لأن النبي َيه كان يقبل هدايا الكفار ويبدي 
لهم 6 أخرجه أحمد””", والترمذي”"”, والبزار”"” من حديث علي قال : 

مر “٠ ١‏ صّابك 22 > مب من د اد 2و ارو 2م موراه 
« أَهْدكى كِسْرئى لرسول الله عَكنُّهِ فقبل مِنْهُ » وأَهدى لَهُ قَيِصِرٌ فَقَبل منه » وأَهْدتْ 
لَهُ الملوكٌ فقبل منها ) . 

وأخرج أبو داود””” من حديث بلال : « أنه أهدئى إلى النبي عله عَظم 


(مكم) في المسند )0571١/4(‏ . 
وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد )٠٠١/(‏ إلى أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنهما قالا : ٠‏ من 
بلغه معروف من أخيه » وقال أحمد : و عن أخيه » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(859) البخاري 7١١/0(‏ رقم 5586) . 
وأخرجه أبو داود 8٠١7/(‏ رقم 7077) . 
والترمذي (778/4 رقم )١3457‏ وقال حديث حسن غريب صحيح . 

(80) في الفتح الرباني ١8/١5(‏ رقم 35) . 

(401) في السنن ١40/4(‏ رقم )١6577‏ وقال : حديث حسن غريب . 

(8175) عزاه إليه « البنا » في « بلوغ الأماني » )118/١0(‏ والشوكاني في نيل الأوطار (7/5) وفي إسناده 
« نوير بن ألي فاخة » وهو ضعيف . 

(70م) في السئن (*/4*5 رقم ه5١3)‏ ورجال إسناده ثقات . 


352193 لس 


1/5هم) 


فدَكِ ) . 384 000 من حديث أنس : أن أكيُدر دُومّة ة أهتى 


وأخرج أبو داود'”"” من حديثه « أن ملك الروم أهدى إلى النبي عله مُسْتقة 
سدس فلبسها » : وفهما' ' أيضأ من حديث علي ١‏ أن أكيْد ر دُومَة الجندل 
أهدى إلى النبي َه نوب حريرٍ فأعطاهُ عَلِياً فقال : سَئَقَهُ 0 ١‏ بين الفواطمٍ (ن) . 


وأخرج البخاري”"” من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت : ١‏ أتتني 9 راغبة 
في عهد قريش وهي مشركة فسألتُ النبي عه أصلها قال نعم . قال ابن عيّينة : 
فأَنزلٌ الله فيها ١لا‏ هكم الله عن الذينَ لم يُمَاتلُوكُم في 06" قد 
أخرج أجير0801 ' والطبراني' ”2 من حديث أم سلمة : « أن النبي صل الله 1 
عليه واله وسلم قال لها 5 إن افد أهديث إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا 
أريق النجاشي إلا قد مات ولا ار هديتي إلا مردودة فإن ردت إلي فهي لك » . 
وني إسناده مسلم بن خالد الزنجي وثقه يحيى بن معين وغيره » وضعفه جماعة0*9, 
(874) البخاري (ه/..؟ - مع الفتح ) ومسلم ١915/4(‏ رقم 5419) . 
(40) في السنن (7717/5 رقم 40 40) . قال الخطالي : قال الأصمعي « المساتق » فراء طوال الأكام . 
واحدتها مُستَقة » قال وأصلها بالفارسية مُسْتَه فعرّبت . 
(877) قلت : بل أخرجه مسلم ١745/5(‏ رقم 07017١‏ . ولح يخرجه البخاري . 
(471) قومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى طىء . وأكيْدِر : بالتصغير , اسم ملكها » 
وكان نصرانياً فأسلم وأقره النبي عَيهِ على ما في يده ثم نقض الصلح فأجلاه عمر , وقيل إنه قتل 
في عهد أبي بكر قتله خالد بن الوليد وهو الصحيح . 
(48108) في صحيحه 1١5/٠١(‏ رقم 4ا09) . 
(819) الممتحنة : 8م . 
(880) في المسند )1١04/5(‏ . 
)84١(‏ عزاه إليه اليئمي في المجمع .)١48- ١1410/4(‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان ( رقم : )١١44‏ موارد . 
(88) قله الميئمي في «المجمع » )١44/4(‏ . 
وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النساني وأبو داود : ضعيف . الميزان : )٠١7/5(‏ » والتقريب 
(/145) » والكاشف )١١7/5(‏ والجرح والتعديل )١87/8(‏ والتاريخ الكبير (560/9) والمغني 
(155/1) والخلاصة : أن حديث أم سلمة ضعيف . وضعفه الألباني في الإرواء ( رقم : )157٠‏ . 


و ع 


)مالا١‎ 


558 د 


والأحاديث في قبوله صلى الله تعالى عليه وآله وم عدر الكقان كتيرة بجذا + وأنا 
ما أخحرجه أحجد””**) وأبو داود©*, والترمذيي27*2, وابن خزية” ”7 وصححاه 
من حديث عِيَّاضِ بن جِمَّار : « أنه أَهْدَيي للنبي صل الله تعالى عليه واله وسلم 
هديةً أو ناقةَ فقال النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم : أسلمت قال : لا . قال : 
ني قد نُهِيثُ عن رَبْدِ المشركِينَ » . وأخرج موسى بن عقبة في المغازي ”© 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك : «١‏ أن عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الاسنة 
قدم على النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم وأهدى له فقال : إني لا أقبل هدية 
مشرك » . قال في الفتح”***: رجاله ثقات إِلّا أنه مرسل . قال الخطابي””: 
أن 'يكون هذا الحديثٌ منسوخاً . وقيل : إنما رد ذلك إليهم » لقصد الاغاظة أ 
لثلا يميل إلمهم ولا يجوز الميل إلى المشركين . وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره » فهو 
لكوهم قد صاروا من أهل الكتاب . وقيل : إن الرد في حق من يريد بهديته التودد 
والموالاة والقبول في حق من يرجي بذلك تأنيسه وتأليفه . ويمكن أن يكون النبي 
مجرد الكراهة التي لا تنافي الجواز جمعاً بين الأدلة . ورد المشركين هو بفتح الزاي 
وسكون الموحدة بعدها دال مهملة . قال في الفتح'”*”: هو الرفد » انتهى . 


[ الرجوع بالهدية حرام ] 


02 


( وَيَحِرّمُ الرّجوعٌ فيها ) لكون الهدية هي هبة لغة وشرعاً » وقد ورد في ذلك 
عنديه أرد خباى !عند سن وغيره : و أن 5 عله قال : العائدٌ في 
هبته كالعائد يعود 1 قيئه ). وهو ف مسلم كارع ل لفل يي 
(29م) في الفتح الرباني ١79/1١٠(‏ رقم 15) . (884) في السنن 447/9 رقم 50861) . 
(885) في السنن ١40/4(‏ رقم اا6١)‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(887) نقل الحافظ في ( فتح الباري ) (0/١91؟)‏ تصحيح اين خزيمة للحديث . 
(84807) عزاه إليه ابن حجر في الفتح 701/١‏ . 
)1١0/0( )884(‏ . وزاد « وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح » . 
(845) ذكره ابن الأثير في النهاية (557/9) . 4 تالضلة” 
(891) في صحيحه (4/0؟١١؟‏ رقم .)551١‏ (891) في صحيحه ١١41/9‏ رقم .)١5715/9‏ 
(855) في صحيحه (4/0؟5؟ رقم 70171) . 


ه -56 7 بت 


«اليس لنا مكل السو و 

وأخرج جر 0 وأهل السنن 
الماك ”7 من حديث ابن عمرء وابن عباس رفعاه إلى النبي عَْيُهُ قال : 
«لايَحل للرجٌل أنْ يُْطِي العطية فيرجع فيها إلا الوالِدُ فيما يُعطي ولدَهُ » ومكل 
الرجل. يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حَتَّى إِذَا سبع قَاءَ ثُمّ رجع 
في قيئه ) . وقد دل قوله « لا يحل 6 على تحريم الرجوع من غير نظر إلى اتمثيل الذي 
وقع الخلاف فيه . هل يدل على الكراهة أو التحريم . وقد ذهب إلى التحريم جمهور 
العلماء إلا هبة الوالد لولده كذا قال في الفيه””. 


(55م) لمتكم 
4 


وصححه الترمذدي وابن حبان 2 


[ تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد ] 
- ع زا 104 05) 1 5 
( وجب التسويّة بَينَ الأوْلادٍ ) لحديث جابر عند مسلم "© وغيره قال : 
5 2 0 2 5 7 ع 1 ا 58 276 2 ا 
« قالتٍ امرأة ب بشير الحَل بغي غلاماً وأشهد لي رسول الله يله فق رسول الله 
00 : إن ابنة فلانٍ سأليني أنْ أَنْحَلَ ابنهًا عُلامي فقال : له إشحوة ؟ قال : 
. قال ل : لا . قال لد لسو جنا 
(895) في المسند (9//ا؟ 2 7/8) . 
(96ه) - أبو داود 8١8/9(‏ رقم وهم . 
- والترمذي (447/5 رقم )1١77‏ وقال حديث حسن صحيح . 
- والنساقي (7707/5 رقم 700.8 . 
- وابن ماجه (18/7/ا رقم /ل731) . 
(895) في صحيحه (585/7؟ رقم )01١١‏ . 
(2590) في المستدرك (45/5) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (074/5) » والدارقطني (47/6 - 48 رقم 
7 » والبيبقي )١140/5(‏ . وهو حديث صحيح . 
(50م) رهله؟5). 
(899) في صحيحه (14/9؟١‏ رقم .)١1575/19‏ 
(6.0) في المسند (508/5) . 


ا كك 


ولا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم 6 . وفي 
الس لا من حديثه : ( أن النبي 2 قال له : أكل وَلَدِكَ د 03 
هَذَّا ؟ فقال : لا فقال فَأَرْجِعْهُ ». وفي لفظ لمسله””” من حديثه : ١‏ اتقوا الله 
واعدلوا في أولادك فرجع أبي في تلك الصدقة » . وكذا في البخاري””'' ولكنه 
بلفظ العطية . 


>(05ة) 


وأخرج ا وأبو داود ‏ والنسابي من حديثه قال : « قال 


عله : اعدِلوا بين أبنائكم . اعدِلُوا بينَ أبنائكم . اغْدِلُوا بين أبنائكم ») . 
0605 


وأخرج الطبراني”"'"". والبويقي”'» وسعيد بن منصورا © من حديث ابن 
عباس بلفظ : ( سووا ب بين أولادى في العطية ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) 
555 وفيه ضعف 2 وقد حسن في الفنعي 8 إسناده 
وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية » وأن التفضيل باطل جور يجب على فاعله 
استرجاعه » وبه قال طاوس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض الالكية . وذهب 
الكنديووا إل ! أن الشونة” سححية ققط «وأجاوا”عن الأجادية ا لا فى 
الالتفات إليه . 


وفي إسناده سعيد بن يوسف 


(901) البخاري (0/١١؟‏ رقم 585؟). ومسلم (41/9؟١‏ رقم 1577/9) . 
(907) في صحيحه ١١147/5(‏ رقم .)1١777/١1‏ 
(905) في صحيحه 7١١/5(‏ رقم 1941) . 
(3.04) في المسند (4/ه/اا , لاك 0706 . ْ 
(90) في السنن 8١18/9(‏ رقم 5044) . (605) في السئن (757/1 رقم 735410) . 
(407) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (9/؟/ا رقم )١5714‏ . 
(9504) في السنن الكبرى (5//ا10) . 
(4.09) عزاه إليه ابن حجر في الفعح )5١5/0(‏ . 
قلت : وأخرجه البخاري تعليقاً (ه/١٠5؟)‏ وابن حجر في المطالب العالية 470/١1(‏ رقم 471 )١‏ 
والديلمي في ١الفردوس‏ بمأثور الخطاب » (7504/9 رقم )884١‏ وابن عدي في 


الكامل )١17117/5(‏ : 
)97١(‏ ضعيف : انظر الميزان (؟57/9) والتقريب »)809/١(‏ والجرح والتعديل 25-0 


.)5١4/ه(‎ )91١( . )5737/١1( والمغني‎ 


د 737837 اح 


والحاصل : أن النبي عَْلُِ قد أمر بالتسوية بين الأولاد . وقد تولى الله سبحانه 
كيفية ذلك في محكم كتابه » وسمى التفضيل جوراً . فمن زعم أنه يجوز التفضيل 
لسبب من الأسباب كالبر ونحوه فعليه الدليل , ولا ينفعه الجيء بما هو أعم من هذا 
الحديث المقتضي للأمر بالتسوية . والمقام محتمل للتطويل والبسط . وقد جمع الماتن 
رحمه الله فيه رسالة مستقلة . وذكر في شرح المنتقى””'" ما أجاب به القائلون بعدم 
وجوب التسوية وهي وجوه عشرة وأجاب عن كل واحد منها . وأوضحت المقام 
أبعي في كتابي : « دليل الطالب على أر جح المطالب اد فليراجع . 

قال ابن القم”*'" في حديث نعمان بن بشير المتقدم : « هذا الحديث هو من 
تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه وقامت به السموات والأرض وأثبتت "عليه 
الشريعة فهو أشد موافقة للقران من كل قياس على وجه الأرض وهو محكم الدلالة 
غاية الإحكام فرد بالمتشابه من قوله : « كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس 
تي فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفة فيه كا يشاء » وبقياس متشابه 
على إعطاء الأجانب » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم » والقياس 
لا يقاوم هذا امحكم المبين غاية البيان » انتهبى . 


على بعض في النحل مكروه ولو فعل نفذ . وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد عشرين 
وسقا نحلها إياه دون سائر أولاده"'©. وني الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب 
لولده شيئاً جاز له الرجوع فيه » وكذلك الأمهات والأجداد . وأما غير الوالدين 


)9١5‏ لكلا - 6م). 

(9415) ذكره الأستاذ : إسماعيل باشا البغدادي في كتابه ( إيضاح المكنون ) (479/1) رقم : 1١‏ . 

(914) في أعلام الموقعين (759/9) . 

(9415) أخرجه الدارقطني (775/4 رقم .)١١7‏ من حديث حبان بن ألي جبلة وهو تابعي ثقة » 
فالحديث مرسل . وفيه عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية ابن يحيى لينه أحمد . 

(915) جمالاة؟ - وى . ش 

9107) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (757/9) . بإسناد صحيح . 


7 الا كك 


. فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا لقول النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم : 
« العائد في هبته كالعائد في قيئه 6" وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا 


رجوع له فيما وهب لولده . 
[ متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها ] 


( والرّدُ لغير مانم شرعي مكروة ) لما قدمنا في أول البحث في الأدلة » فإن 
كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبوها » وذلك كلهدايا لأهل الولايات 
توصلاً إلى أن بميلوا مع المهدي , فإن ذلك رشوة وستأتي الأدلة الدالة على تحريمها . 
وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل » وسيأتي الكلام على طرق حديث 
هدايا الأمراء في كتاب القضاء . والعلة أنها تؤول إلى الرشوة . أما في الحكم » أو 
في شيء مما يجب قيام الأمراء به . ومن ذلك الهدية إلى من يعلم المهدي القران وقد 
تقدم الدليل على ذلك في الإجارات . وهكذا حلوان الكاهن ومهر البغي ونحوهما ء 
ومن ذلك الهدية لمن يقضي للمهدي حاجة لحديث أي أمامة عن النبي عله قال : 
١‏ من يشفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أن باباً عظيماً من أبواب 
الربا ) . 

أخرجه أبو داود”'"” من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي 
وفيه مقال 

وبالجملة فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدايا له حكم ‏ 
ما ذكرناه » ْ 


(91) تقدم تخريجه قريباً . 
(919) في السنن 8١١/9(‏ رقم 841") . 


لدا7558 د 


لا [الباب السادس عشر ع باب الهبات لا 


[ متى تكون الهبة بحكم الهدية ] 

( إن كائث بغير عوض قلها حُكُمْ الهَدِيةِ في جَميع ما سلف ) لكون الهدية 
هبة لغة وشرعاً والفرق بينهما إما هو اصطلاح جديد . فإذا كانت الهبة بغير عوض » 
كانت المكافاة عليها مشروعة . وتجوز للكافر ومنه . ولا يحل الرجوع فيها : وتجب 
التسوية بين الأولاد . ويكره الرد بغير مانع شرعي . 

[ متى تككون الهبة بيع ] 

( وإنْ كانث بعوّض فَهِي بَِعٌ وها حكمةُ ) لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي 
والتعاوض ». وهما حاصلان في الحبة بعوض إذا كان ذلك واقعاأ عند التواهب » وأما 
إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة » فهي كالهدية . وبالجملة 
فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلة المتقدمة في الهدية . وتنطيق على الهبة بعوض الأدلة 
المتقدمة في البيع » وقد تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها ههنا . 


[ ما هي العمرى ] 


( والعُمرَّى ) بضم العين المهملة وسكون اليم مع القصر عند الأكثر . وهي 
وأ خواةة مق العمر وهو الحياة . سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل 
الرجل الدار ويقول له : أعمرتك إياها . أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك . فقيل 
ها عمرى لذلك . 
[ ما هي الرقبى ] 
ووالزقنى 6 ايوزف السترى مالحوذة م المزافية هلآ لواحن عتيماة رقف 


2 0 


الآخر متى يموت لترجع إليه . وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغة . 
[ بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك 
للمعمر والمرقب ولعقبه أبداً ] 


توعان الملك للنشمر والزبا رلفقياين لعو 5 رجو فبيها ) ايت 
أي هريرة ٠‏ ف في الصحيحين'”” وغيرهما 5 كله قال : « العُمَرى مِيَراتُ 
ِأُمْلِهًا ‏ أو قال جَائِرَة » .. وفيهما''”"2 من حديث جابر قال : : قضى رسول الله 
ل 0 '"©: « فين أَغْمّر عُمْرى فهي 
للذي أغُمِر حَيَاُ وَمَيناّ ولعقيهو». وفي لفظ لأحمد”"» ومسلم”'”» وأبي 
داود”"": ١‏ إنما العمرى التي أجازها رسول الله َيه أن يقول : هي لك ولعقبك 
فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » ولكن قد قيل إن ذلك ” 
من كلام أي سلمة مدرج في حديث جابر فلا تقوم بهذه الرواية الحجة ولا تصلح 
لتقييد الاحاديث المطلقة » كالحديثين المتقدمين » وحديث زيد بن ثابت عند 
ك6 (8195) قال : « قال وو 


ا وأبي واوو ”لي وابن ماجه 4 وابن حبان 
لو عله مَنْ مر عُمرنى فهي معمره حياته وماته لا ترقبوا هن أرقت شيا فهو 


(970) البخاري (ه/7 رقم 05 . 

ومسلم (58/9؟١‏ رقم 5؟151) . 
)97١(‏ البخاري (ه/8؟١‏ رقم 5518) . 

ومسلم (15/9؟١١‏ رقم 0/58؟15). 
(97) في صحيحه (17/5؟١‏ رقم .)١576/55‏ 
(975) في الفتح الرباني ١75/١١(‏ رقم 08) . 
(9745) في صحيحه ١١17/9(‏ رقم 1778/58). 
(915) في السنن (415/9م رقم 5008) . 
(9155) في الفح الرباني ١75/١١(‏ رقم 05) . 
(977) في السنن (851/9 رقم 5009) . 
(474) في السنن (797/9 رقم )7841١‏ مختصراً . 
(959) في (الموارد ) ( رقم : .)١١49‏ 


داآاه5 - 


سبيل ل ميراث ) . 


وأخرج أحمد” "". والنساقُ 
:1 مرو ري د قر ا ارا برض رق » . ورجال 
إسناده ثقاتٍ وورد في محل النزاع ما أخرجه النساقي””" من حديث جابر بلفظ : 
أن الى مكل فعتى بالعترى أن هت الزجل الرجل ولعنيه اليه وينتقى إن حدث 
بك حَدَتْ ولعقبك فهي إل وإلى عقبي إِنّها لمن أعطاها ولعقبه ». وهكذا 
ما أخرجه الح 1 و يت جابر : « أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة 
من نخيل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء قال : فأبىء 
فاختصموا إلى النبي عََكَه فقسمها بينهم ميراثاً » . ورجاله رجال الصحيح . وقد 
أخرجه أيضاً أبو داود” ""“. فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر' 
بل ذكر الموروث بل وإن استثنى وقال : إن حدث بك حدث فهي إل فإن ذلك 
ا ل 0 
الا ار ال ا ا 
إلي فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر » وتمسكوا برواية جابر 
ل 
ولا تفتقر إلى قبول ولكنها تبطل بالرد » ومن زعم أنها لا تتم إلا بالقبول احتاج 
إلى الدليل . ولا حجة لمن اشترط القبض في الحبة ومن كان له صبر على الفاقة وقلة 
ذات اليد » فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله . ومن كان يتكفف الناس إذا 
احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره » وهذا هو وجه الجمع بين 
الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة » وبين الأدلة التي دلت على 


2 لضثة 


(970) في الفتح الرباني ١77/١8(‏ رقم 07) وسنده جيد . 
(4*1) في السنئن (777/5 رقم 517735) . وهو حديث صحيح . 
(9؟؟3) في السنن (5/5/ا١؟‏ رقم 50/49) . 

(985) في الفتح الرباني (6٠١/7/ا١‏ رقم 05) . 

(355) في السئن 2١١/9‏ رقم 90610) . 


لح كك 


مشروعية التصدق بزيادة على الثلث . وأما رجوع الوالد في هبة الولد فيستدل على 
ذلك بما أخرجه أهل السئن””“' وصححه الترمذي من حديث ابن عمر » وابن 
عباس قالا : « قال النبي عله لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد 
فيما يعطي ولده » . وظاهر الحديث رع ازجع في الحبة مطلقاً إلا ما تقدم 
تخصيصه : إلا أن يصح ما أخرجه الاك" من حريكة اللد غن عورة مرقرعاً 
بلفظ : « إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع » . ورواه الدارقطني”"” من 
حديث ”ابن عبان قال “ابن «اللورى :وهنا طيعيفان: .:وقال النافط” ".سناد 
الثاني ضعف » فإذا انتيضا للاحتجاج كانا مخصصين لذي الرحم من العموم » 
وكذلك إذا صح حديث أي هريرة الذي رواه ابن حزم” ”” مرفوعاً بلفظ : 
ل د 

وأخرج الطبراني في الكبير””'' عن ابن عباس مرفوعا : « من وهب هبة فهو 
أحق بها حتى يثاب عليها ) ا ا د 
الجاكم من قول عمر . فإن صح الحديئان””' أو أحدها كانا مخصصين للهبة للهبة التي, 
لى يشب عليها » فيجوز الرجوع فيها » وأما دوت المسسيي 047 فرظ 4 و المائد. 
في هبته كالعائد يعود في قيئه ) . وزاد البخاري : « ليس لنا مثل السوء © . وثبت 


(97) وهو حديث صحيح وقد تقدم تخريجه قريياً . 
(8) في المستدرك (07/9) وقال : حديث صحيح على شرط البخاري وسكت عنه الذهبي . قلت : 
بل هو حديث ضعيف ٠‏ 
(97) في السئن (554/5) . وسنده ضعيف . 
قلت :بلهو حديث ضعيف انظر نصب الراية )١717/4(‏ . 
(9) في تلخيص الحبير 077/5 . 
(89ة) في الغلى بالآثار (75/4) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (794/7 رقم 754107) والدارقطني (47/5) وهو حديث ضعيف . ضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم : 07١‏ . 
(440) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية )١58/4(‏ . 
)95١(‏ لى يصح الحديثان . 
(445) تقدم تخريجه قريبا . 


7ه" د 


بلفظ : « لا يحل » م في حديث ابن عمر » وابن عباس » والرواية التي فيها : 
« كالكلب يعود في قيئه » . ليست إلا اللمبالغة في الزجر . وليس المراد بالحديث إلا 
تمثيل فعل الراجع في البة بالكلب العائد في قيئه » وهذه صورة في غاية الشناعة 
والفظاعة . وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه » وليس في الشرع 
ما يدل على ألفاظ مخصوصة ولا على مجلس ولا على قبض . ومن زعم أن في الشريعة 
ما يدل على شيء مر ذلك فهو مطالب بالدليل . والفرق بين الحقوق والأملاك وجعل 
كل واحد منهما مختصا بشيء مما تحت يد الثابت عليه إنما هو مجحرد اصطلاح من 
بعض أهل الفروع . وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ولم تحتج إلى الاشتغال 
بما في ذلك من التفاريع والتفاصيل ه 


1ن الم 


0 + الكتاب الحادي عشرع) كناب الأيمّان [] 


[ ما تنعقد به المين ] 


( الْحَلَفُ إنها يكونُ باسم ) من أسماء ( اللَّهِ تعالى ) وهو ظاهر ( أَوْ صفةٍ لَّهُ ) 
من صفات ذاته . لحلفه صلى الله تعالى عليه واله وسلم بمقلب القلوب 5 في حديث 
ابن عمر في صحيح البخاري””". وغيره » وقال : ١‏ كان أكثر ما كان النبي عه 
علق 'لآ ومقلت: القلوت وكروق التتوتدين''" مزع معديث ابم عمل :9 أن لبي 
ْله قال في زيد بن حارثة : وأيمُ الله إِنْ كان خليقاً للإمارة » . وهكذا ثبت عنه 
علد الحلف بقوله : « والذي نفسي بيده ) وهو في الصحيح”". وحكى النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام أنه قال : « وَعِزَّتكَ لا يسم 
بها أحدٌ إلا دََلَهَا ؛ يعني الجنة .. وهو في الصحيح”' أيضاً . والأحاديث في هذا 
كثيرة جدا . 


[ الخلف بغير الله وصفاته حرام ] 


( وَيحْرُمُ بغير ذَلِكَ ) أي بغير اسم الله تعالى وصفاته » فإن أهل الجاهلية كانوا 
يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة » وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم 
على الكذب يستوجب حرما في ماله » وأهله فلا يقدمون على ذلك . ولذلك كانوا 


(0) (١١/؟١5ه‏ رقم 57734). 
(؟) البخاري (١١1/١7ه‏ رقم 5011): ومسلم ١8484/4(‏ رقم 5475). 
(0) في صحيح البخاري (١١/7؟ه‏ رقم 5779). 
(1) وهو حديث صحيح . 
أخرجه النسائ (7/ رقم 77؟) وأبو داود ٠١8/0(‏ رقم 4 574) والترمذي (791/5 رقم )555٠‏ 


وقال حديث حسن صحيح وهو 5 قال . 


:788 ات 


يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم . فنبوا عن ذلك كم في حديث ابن عمر 
إن ع 5589 3 ا 

ا السو ع م 
لفظ”': « ومن كان حالفاً فلا يجلف إلا بل » ). وفي حديث ل هريرة عند 
ع 6 5 51 75 و ا 
أي او والنسائي 0 وابن يحياق 7 والبمبقي” 0 قال : « قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : لا تَحلُوا إِلّا باللّهِ » ولا تحبلفوا إلا وأنتم صادِقونَ » . 
وأخرج أبو داود 0 والترمذدي 47 وحسنه » والجا؟”' أ وصححه عن التبي 
عله : « من حلف بغير الله فَقَدْ كَمَرَ ». وفي لفظ : «فقد أشْرَّكَ » وهو عند 


؟.. «(5) 


احمد 


من هذا الوجه . وفي لفظ ل والجاك” ": ( فَقَدْ كفْرَ 
وأشْرَكَ » . وفي الباب أحاديث . 


(0) قلت : بل أخرجه البخاري 517/٠١(‏ رقم )11١8‏ ومسلم ١١7137/9(‏ رقم 1145/8) . وأحمد في 
المسند (11/50 2 )١47 ٠ ١07‏ وأبو داود (/079 رقم 29749) ء والترمذي ١١١/4(‏ رقم )١984‏ 
والطحاوي في المشكل (١/ه75)‏ , وابن ماجه ”1/17/١(‏ رقم )58١9514‏ » والدارمي (ا/همل)يء 
والبيقي )15/٠١(‏ » ؤمالك 48١/1(‏ رقم )١4‏ » وأبو نعم في الحلية )١10/4(‏ » والبغوي في شرح 
السنة )7/٠١(‏ » والحميدي في المسند رقم (185) . 
كلهم من طريق نافع عن ابن عمر . رضي الله عنهما . 

(5) مسلم في صحيحه (71//9؟١‏ رقم .)1١545/4‏ 

0) 2 في السنن (55/9ه رقم 7554) . 

(4) في السنن (7/ه رقم 90774) . 

(5) في الموارد ( ص585 رقم )١١75‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ )19/٠١( في السنن الكبرى‎ 2٠١ 

. )35601 في السنن (9/.لاه رقم‎ )1١( 

(؟١)‏ في السئن ١١١/4(‏ رقم ه57١)‏ وقال : حديث حسن . 

(1) في المستدرك )01/١(‏ وهو حديث صحيح . 
كلهم من حديث سعد ين عبيدة عن ابن عمر . 

(09) في المسند (5/ع” 2 2517 9ك ك2 56). 

(15) في السنئن ١١١/4(‏ رقم )١588‏ . وقال : حديث حسن . 

(1) في المستدرك (5917/4) . 


لشاكه5 د 


قال في الحجة البالغة”": « وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ 
والتبديد » ولا أقول بذلك » وإنما المراد عندي المين المنعقدة » والمين الغموس باسم 
غير الله تعالى على اعتقاد ما ذكرنا » . 

قال 20 « قال الشافعي . من حلف بغير الله فهو يمين مكروهة 
وأخشى أن يكون معصية . فإن قيل أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته ؟! فقال : 
والسماء ذَاتٍ البُرُوجٍ 4"  »‏ والتدّمس وَضْحَاهَا 4 ". أليس أن النبي 
َيه قال في حديث الأعرابي ؟ ! : ١‏ أفلح وأبيه إن صدق 6''" فالجواب يكون 
بوسهين :+ أحدها أن فيه إهتمارا مقناة "وزيب السناء ووب الشمسن :ورت 
أبيه » ونحو ذلك حيئا وقع . وثانهما وهو الأصح : أن النبي إنما وقع عما كان على 
قصد التعظيم للمحلوف بامه » كالحلف بالله يقصد بذكره التعظم دون ما كانت 
العرب تستعمله تؤكد به كلامها من غير ذلك التعظيم . 


أقول : الحلف باسم غير الله تعالى على اعتقاد تعظيمه بحيث يكون الحنث مع 
ذكر اسمه موجباً عنده للعقوبة في الدنيا والآخرة شرك » وبغير هذا التعظيم مكروه 
لأجل المشاببة . مثل ما ذكروا من التفصيل في النبي عن القول بمطرنا بنوء كذا 
وكذا ؛ انتبى . وفي حديث الصحيحين”''")؛ وغيرهما بلفظ : « من حلف باللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله » . ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظم عنده . 


4 (ثل 6" 

.)4 ١.4 - ؟ل"؟.:‎ 0 

. ١ : البروج‎ )1١9( 

.١ : الشمس‎ )٠٠١( 

زطقة أخرجه مالك (175/1 رقم 44 » وأحمد )١157/1(‏ والبخاري ٠١5/١(‏ رقم 1) ومسلم +0/١(‏ - 
١‏ رقم )١١/8‏ وأبو داود (١/؟77‏ رقم 00 والنسافي 555/١(‏ -5507) . 
من حديث طلحة بن عُبيد الله . وفيه قال تكله : ٠‏ أفلح الرجل إن صدق » وفي رواية لمسلم (41/1 
رقم )١١/9‏ « أُفْلَحَ وأبيه إن صدق » أو « دخل الجن وأبيه إن صدق » . 

(١5؟)‏ البخاري (١١75/1ه‏ رقم 5586.0) . 
ومسلم ١١717/9(‏ رقم .)1١7410/0‏ من حذيث ألي هريزة . 


يج 7037 حك 


وهذا أمر رسول الله عله الخالف أن يلف بالله أو يضمت : فمن. خلقف.بالللات 
والعزى كان معظماً لهما . ومن عظمهما كفر . ومن كفر لم يرجع إلى الإسلام 
إلا بكلمة الإسلام وهي : لا إله إلا الله . 


[ لا حدث على من حلف واستشى ] 


( وَمِنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شاءً الله فَقذ استشى ولا حدتٌ عليه » لحديث أبي هريرة 
- و 5 001 5 عه 2 7 عاو 0000 5 
قال : « قال رسول الله عله : مَن حلف فقال إن شاءً الله لم يحنّث ») أخرجه 


5 إن 5١‏ و 
لج ا واو وابن اي 0 والنسابي” 0 وابن عبان ” 0 ولفظ ابن 
مه ده ٍِ 1 
مَاجَهُ « فَلَهُ ثنيّاهُ » » ولفظ النسابي «١‏ فَقَدْ استثّتى ») . 


وأخرجه الماك" وقد صححه ابن حبان » وأخرج أبو داود””"'. عن 
عكرمة : « أن النبي عله قال : والله لأَعْرّوَنٌ قريشاً » ثم قال : إِنْ شاءً الله » ثم 
قال : والله لأعْرُوَنَ قريشاً » ثم قال : إِنْ شاءً اللَّهُ » ثم قالّ : والله لأَعْرُوَنَ قريشاً » 
ثم سكت ء ثم قال : إِنْ شاءً الله » ثم لَمْ يغزهم » . 


قال أبو داود : أنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس » وقد رواه البييقي””" 
00 وأموسلة . ويؤيد أحاديث الباب ما في الي 0 وأن سليمان بن 
560) في المسند (709/5) . 

(14) في السئن ٠١8/4(‏ رقم .)١١675‏ 

.)5١١4 رقم‎ 580/١ في السئن‎ )٠6( 

(55) في الستن 7٠١/7(‏ رقم 5868) . (30) في «الموارد » ( رقم .)١١8٠8‏ 

1 . من حديث ابن عمر‎ )7١7/4( في المستدرك‎ )١58( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي والخلاصة : أن حديث‎ 
١ رقم ونصب الراية‎ ١77/4( » ابن عمر وأبي هريرة صحيح . انظر الكلام عليه في « التلخيص‎ 
. )3617١ رقم‎ ١95/8( والإرواء للألباني‎ )١84/*( للزيعلي‎ 

(59) في السئن 090/9 رقم 5585) . (0؟) في السنن الكبرى )58/١١(‏ . 

(1؟) البخاري (1058/5 رقم 547514) و (١١/14ه0‏ رقم 55179). 
ومسلم (9"/هلا١١‏ رقم 14/57 .)١59‏ 


دي هك 


داود قال : لأَطُوفنّ الليلة على سبعين امرأة » الحديث . وفيه : « فقال النبي عَيَُهِ : 

لو قال إن شا الله لم يحنث ». وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . وادعى ابن 

الع الإجماع على ذلك فقال الا الاترب و قوله إن شاء الله يمنع 

اليقاد: الفين يشرمل كويد عضيل .نورق اللرطل ا" عن اند عم 2 دمن قال واللهت 
ثم قال إِنْ شاءً اللَهُ » ثم لم يفعل الذي حلف عَلَيْهِ لم يَحْنَتْ » . 


قال مالك : أحسنُ ما سمعتٌ في اتا أنها لصاحِبهًا ما لَّمْ يقطَّعْ كلامه , 
ا م ا 1 » فإذا سَكَتَ » ومَطّعٌ 
كلام قلا تيا لَهُ . : وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا بالمين 
فلا حنث عليه . 


أقول : ثم اعلم أن اعتبار الأعراف في الأيمان لابد منه » فإن الحالف عند حلفه 
من شيء أو على شيء لا يخطر بباله غير العرف الذي غلب عليه في محاوراته » فلو 
فرض أن عرفه فيما خلف عليه مخالف لاسمه اللغوي . أو الشرعي كان العرف 
مقدماً , أما إذا كان ممن لا يعرف الشرع » أو اللغة فظاهر . وأما إذا كان ممن يعرفهأ 
فكذلك أيضاً لأن خطور المعنى العرني أسبق من خطور غيره بالبال إلا أن يقول : 
أردت ذلك فإنه يقبل منه إن كان لا يتعلق بالمعنى العرفي حق للغير . 


[ يكفر عن بمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه ] 


( ومَنْ حلف على شيء قرأى غيرَةُ حيرا منه فليأت الذي هرّ حير ويكفز 


عَن يمينه ) للا ثبت في الف 0 وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن مرة, 


(919) انظر ه عارضة الأحوذي م . 

(مم ركإلالاء رقم .00٠١‏ ( في الموطاً (إلالاء - 46 . 2 

(ه) البخاري (17/11ه رقم 1357) » ومسلم ١7177/8(‏ رقم 17187/19) . وأخرجه أحمد (27/0 - 
5) . والدارمي )١87/7(‏ » والطيالسي في المستد ( ص5١‏ رقم )١581‏ . وأبو داود (/همه 
رقم 27074) » والنساقي )٠١/7(‏ » والبييقي ٠ 07/١١(‏ 018) والخطيب في تاريخ بغداد (518/4) . 


اه ل 


قال : « قال رسولٌ اللَّهِ صل الله تعالى عليه وآله وسلم : إذا حلفت عَلَى يمين » 
فرأَيتَ غَيرَهَا حيرا مِنْها » فأتٍ الذي هو حير وكفر عن يمينك » . وفي لفظ : 
« فكفر عن يمينك وأتٍ الذي هو خير» . 

وني لفظ للنساني” ", وأَبي داود"": « فكفر عن بمينك ثم أت الذي هو خير ) 
وأخرج مسلم” » وغيره من حديث عدي بن حاتم » ومن حديث ألي هريرة”" 
نحوه . وفي الصيحييين*) من حديث أي مومى : 9 لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيرا .متا ء. إل أنيت الذي هو خير» وكفرت عن ييني » وني الباب 


الخاقيف 5 


قلت : قال الله تعالى : ظإ وَاحْمَظُوا أَيْمْائَكُم #”'', واختلفوا في وجه الجمع 
بينه » وبين حديث ألي هريرة . فقال أبو حنيفة : قوله تعالى مخصوص با إذا كان 
امحلوف عليه معصية . إذ من المعلوم أن الله تعالى لا يأمر بمعصية » فمن حلف على 
معصية » كترك الكلام مع أبيه حنث وكفر . وقال الشافعي : مخصوص با إذا حلف 
على معصية أو حلف على ترك مندوب أو فعل. مكروه لقوله تعالى : 9 ولا تجَعَلوا 
عر وي كه َ و ع م ررك 8 ٠١‏ 
الله عْرَضَّة لأبمانكم أن تبروا 4”' أي مانعا لكم عن البر . قوله صل الله تعالى 
عليه واله وسلم : « فليكفر عن يينه وليفعل الذي هو خير» . 


(57) في السنن ١١/7(‏ رقم )7796١‏ . 
(90) في السئن (84/7ه رقم 771/7) . 
(4؟) في صحيحه (9/9/ا؟١‏ رقم .)1581//١1‏ 
(59) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ١١/1/79‏ رقم .)١560/١١‏ 
(50) البخاري (١١/11ه‏ رقم 5731) . 
ومسلم ١١١4/9‏ رقم 1549/90). 
وأخرجه أحمد (954/4) » والطيالسي في منحة المعبود (741/1 رقم )١511‏ » وأبو داود (27/9ه 
رقم 0737 » والتسائي («/ة - )٠١‏ وابن ماجه 781/١(‏ رقم »)51١17‏ والبييقي )81/٠١(‏ . 
(3ع) الائدة : قم . ْ 
(؟5) البقرة :0 12؟57 . 


]7 جد 


فقال أبو حنيفة : : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث . فمعناه فليقصد أداء الكفارة 
كقوله : ١‏ َإِذًا قرت القرآنَ فاستَعِلُ بالله 94'. 


. وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث يكفر بالصوم » وعلى قياس هذا كل 
حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين » كالزكاة إذا تم النصاب ولّم يتم 
فرق اهن 


لا يأئم ييه 


( وَمَنْ أكرة عَلى المينٍ فَهي غَيرٌ لازِمَةٍ وَلا يأئمُ بالجدث فِيها ) لكون فعل . 
اك كل نل وق رفع لال لطاب بف اذك بكم كف قال ال 
د إل 0 ار ل قَلَبَهُ مُطْمَئر بالإيمان 4 05 ولحديث : )2 رَفِعَ عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهُوا عليه » . وهو حديث فيه مقال كه وتكليف الحالف 
بيمينه التي أكره عليها من تكليف ما لا يطاق وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية . 


[ من علم كذب بمينه فهي : غموس ] 


( وَالهِينُ الغمُوس هِي التي يَعلمُ الحالف كذِيبّها ) لحديث ابن عمر قال : « جاء 
أعرابي إلى النبي صل الله تعالمى عليه واله وسلم فقال : يارسول الله ما الكبائر ) 
فذكر الحديث : « وفيه الهِينُ الغموسٌ » وفيه : « قلت وما اين الغموس قال : 
التي يقتطعٌ بها مال امرىء مسلم .هو فيها كاذب » أخرجه البخاري” , 


(7:) التحل : 98 . (45) المسوى : 07١5/9‏ . 

(45) الآية )1١7(‏ من سورة التحل . 

(47) أخرجه ابن ماجه 755/١(‏ رقم )٠١45‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (35/7) » والطبراني في 
المعجم الكبير ١777/1 ١(‏ رقم )١1١17174‏ » وابن حبان في الموارد ( رقم 494 )١‏ » والدارقطني ١7١/4(‏ 
رقم *7) والحاكم (118/1) » والبيبقي (757/7) كلهم من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح . 
صححه الالباني في الإرواء ( رقم : ؟* 

45) في صحيحه (١١/ههه‏ رقم 551/8) و ١91/١7(‏ رقم )54810٠‏ و 7١14/١15(‏ رقم .)597٠‏ 


3735١‏ ده 


قال مالك”: « وَعَقَدُ البهين أن يِحلِف الرجل أَنْ لا يبيعَ ثوبَهُ يِعَسَرَةٍ دنائير ثم 
يبيعهُ بذلك . أو يحلف ليضربنٌ غلامَهُ ثم لا يضريّةُ ونحو هذا . فهذا الذي يُكَفْرَ 
صَاحِيهُ عَنْ يَمينهِ . وليس في اللَمْوِ كَفَارَة .. وأما الذي يحلف على الشيء » وهو 
يعلم أنُّ آنِمّ » ويحلف على الكذب وهو يعلمٌ ليُرضي به أحداً » أو لِيَعمَذِرَ به إلى 
مُْمَذَر له » أو ليقطع به مالا » فهذا أعظمٌ من أن يكون فيه كفارة » . « قلت : 
الغموس هي الحلف على ما يعلم بطلانه ؛ لا على ما يظن صدقه » فإنه خارج عن 
الأقسام الثلاثة . والحلف على الظن لا يجوز لأن الله سبحانه قد نبى عن اتباع الظن » 
والعمل به نهيا عاما مخصصا بأمور ليبن لكاتب متها ومن برعم أنه عور الدلت 
على الظن فهو مطالب بدليل صالح لتخصيص ذلك . ولا نسلم صدق اسم الاعتقاد 
عل القن ولخو جص عه راو سام توه لك الى لقاو الل بل ان 
الاعتقاد الذي يكون مطابقته صدقاً هو ذلك العام » ولو سلمنا أنه العام فلا نسلم 
أن كل صدق بهذا المعنى يجوز الحلف عليه » بل الذي يجوز الحلف عليه هو نوع 
من أنواع الصدق خاص , وهو ما كان معلوماً لا ما كان مظنوناً . ومن زعم غير 
هذا فعليه الدليل » . 


[ معنى اللغو في المين , وبيان حكمه ] 


( وَلَا مؤْاحدَة الَو ) لقوله تعالى : و9 لا يواكم الل بالخ في أمايكُم ولكن 

يُؤْاخذكم بما عقدتم الأيمان 0 ِ وفي البخاري” ' عن عائشة : ١‏ أنها قالت : 
أنزلت هذه الآية «( لا يُؤْاخذُكُم اللّهُ باللغو في أيمانكم #4 في قول الرجل : لا 
والله » بلى والله » وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر » وابن عباس » وغيرههما 
من الصحابة 62 وجماعة من يي 00 وأخرج أبو داود 9 عن عائشة قالت : 
4) في الموطاً (؟///ا2) . 

(49) الآية (715) من سورة البقرة . 

(00) في صحيحه (5/8/؟ رقم )15١1‏ . وأخرجه مالك في الموطاً ('للالاء رقم 8) . 

(51) انظر تفسير الآية في الدّرٌ النثور . للسيوطي 544/١(‏ --545) . 

(59) في السنن (؟/الاه رقم 5758614) . ش 


ج7217 حت 


« قال رسول الله عَكَهُ : هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبل والله » . 


وأخرجه أيضاً البميقي”””2» وابن حبان”'”, وصحح الدارقطني الوقف””. قال 
أبو داود” 2 زواه غير واحد عن عظاء عن غائشة موقوفاً . وذهبت الحنفية””” إلى 
أن لغو ابمين : أن يحلف على الشيء يظنه . ثم يظهر خلافه » وبه قال جماعة . وقيل : 
أن يحلف وهو غضبان . والخلاف ف ذلك طويل » وتفسير الصحابة الآية الكريمة 
مقدم على تفسير غيرهم . ظ ظ 

« قلت » : الأبمان ثلاثة أقسام : لغو لا كفارة فيها » ومنعقدة تجب فيها الكفارة 
إن حنث » وغموس اختلفوا في كفارتها . قالت عائشة : لغو العين قول الإنسان : 
لا والله . وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء 
يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو . وذهب الشافعي في تفسير 
اللغو إلى قول عائشة » وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك . 

أقول : الأولى أن يقال أن اللغو لما وقعت في كتاب الله عز وجل مقابلة للمعقودة 
وقد تقرر أن تعقيد المين قصدها , والمراد عقد القلب بها . ما صرح به صاحب 
الكشاف , فاللغو : هي ما لم يقصد كقول الرجل :.لا والله وبلى والله » في محاوراته 
من غير قصد لليمين سواء كان في حال البمين » أم لا » فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها 
في القران مقابلة للمعقودة لكان القول بأنها ما ذكرناه متعينا فكيف وقد فسرك 
عائشة اللغو المذكورة في القران بما قلنا . 


(5ه) في السنن الكبرى )48/١١(‏ . 
(5 26 في «الموارد » رقم : )١١817(‏ . 
(6ه) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص ١537/4(‏ رقم 5094) . 
(55) في السنن (070/6) . 
(07) انظر 9 عقود الجواهر المنيفة » لمحمد مرتضى الزبيدي (١/؟591)‏ . 


7 


[ من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ] 


( وَمِنْ حَقٌ المُسلم عَلى المُسلم إِبْرَارُ قُسَّمهِ ) لما ثبت في الصحيحين””' من 
أمره كه بذلك م في حديث البراء » وغيره . 
وأخرج أحمد””' من حديث أي الزّاهرية » عن عائشة : « إن امرأة أهدت إليها 
مرا فأكلت بعضه » وبقي بعضه فقالت . أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال 
رسول الله عه : أبريها فإن الإثم على امْحنّث » . ورجاله رجال الصحيح . 
[ بيان كفارة البمين في كتاب الله ] 


وكا امن هي مَاْكرة اللي كتابه اتيز ) وهو قولهتعالى : (٠‏ ولكن 
يوا لككم بما عَقَدتّم الايمان فكفارثُه إطعامٌ عَشَرَةٍ مساكينَ من أَوْسَطِ ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتُهُم أو تحرير رقبة فَمَنْ ل يج فصيامٌ ثلائة أيام ذلك كفارة أمانكم 
إذا حلفم 04" , 
« قلت : ذهب ابن عمر إلى أن ا أو 4 ههنا للتقسيم 0 
عامة أهل العلم بالقياس الجلي على فدية الحلق في الإحرام فقالوا : 121000 
د قف بي حاترن ١‏ برلا لاس جه 
ثلاثة أيام ؛ وأما قدر الإطعام » والكسوة . فكان ابن عمر يكفر عن بينه بإطعام 
عشرة مساكين ؛ لكل مسكين مد من حنطة مختصر . وقال سليمان بن يسار : 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة الهين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ‏ 
ورأوا ذلك محزئاً عنهم . 
(مه) البخاري (١٠١/١١؟‏ رقم 08519) . 
ومسلم ١576/9(‏ رقم 50575/9) . 
والترمذي 1١١7/0(‏ رقم 5805) وقال : حلية سس مشج 
والنساقي (4/4ه رقم 1989) . 


(وه) في المسند )0١4/5(‏ . 
(60) الآية (88) من سورة المائدة . 


ار كك 


قال مالك”''': « أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن بمينه بالكسوة : أنه إن 
كسا الرجال كساهم ثوباً ثوباً » وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين » هوعا 
وخماراً » وذلك أدنى ما يجزىء كلا في صلاته قلت : على هذا الشافعي في الإطعام . 
وقال في الكسوة أولاً مثل ما قال مالك : ثم رجع » وقال : إن اختار الكسوة فعليه 
لكل مسكين ثوب واحد من قميص » أو سراويل » أو مقنعة » أو إزار يصلح لكبير » 
أو صغير لصحة إطلاق الكسوة على كل ذلك سواء . وقال أبو حنيفة : الإعتاق 
والاطعام كا مر في الظهار » وأما الكسوة فلكل واحد ثوب يستر عامة بدنه . فلا 
يجوز السراويل والازار » ونحوهما » . قال مالك”"©: ١‏ فأما التوكيد فهو حلف 
الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله : والله لا أنقصه 
من كذا وكذا يحلف بذلك مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك قال : فكفارة ذلك واحدة 
مثل كفارة المين ) . 

أقول : الذي في القران الكريم إطعام عشرة مساكين , ومعناه الحقيقي أن يجعل - 
لهم طعاماً يأكلونه مرة واحدة . من غير تقدير بمقدار معين , ولا على صفة معينة 
من اجتاعهم , أو كونه في وقت مخصوص . بل ما يصدق عليه مسمى إطعام العشرة 
لغة . ولا ريب أنه يقال لمن أطعم عشرة ليلا » أو نباراً » مجتمعين » أو مفترقين . 
أنه مطعم لذلك القدر . فما وقع الجزم به من اعتبار إطعام العشرة مرتين ولا وجه 
له . وأما الظن من حديث كفارة الظهار فغير ظاهر . فإنه وقع الاختلاف الطويل 
العريض في مقدار العرق من المر » أو المكتل » وهل الإعانة منه َه فقط ؟ أو منه 
ومن المرأة » ثم هو مهجور الظاهر » فإنه أمر أوس بن الصامت أن ينفقه على نفسه 


0 


كا ثبت في الصحيح © » 


(50) في المسوى (؟/م.: -4.9). 
(50) في المسوى (؟/108) . 
(55) أخرجه البخاري ١57/4(‏ رقم .)1١91735‏ 


ومسلم (81/5/ - 85لا رقم )١١11/81‏ من حديث ألي هريرة . 


3668 د 


لا [الكتاب الثاني عشر ع) كتابٌ التذر ل] 


إلما يح إذا في ب جه لله قلا د أذ يكون قر بَهّ وَلّا نذْرَ في مَعْصيَةِ | 
اللّهِ ) لأنه قد ورد النبي عن النذر  .‏ في الصحيحين ل 
عمر قال ه هى رسول الله َه عن النذر » وقال : إِنّهُ لا يرد شيعاً وإنها يُستَخْرَجٌ 
به من مال البخيل » . وفيهما'"أيضاً من حديث أي هريرة نحوه . ثم ورد الإذن 
بالنذر في الطاعة » والنبي عنه في المعصية » 5 في الصحيحين'". وغيرهما من 
حديث عائشة عن النبي يِه قال : « مَنْ نذرٌ أن يُطيعَ الله ليع » ومن نذرٌ 
أَنْ يعصِيّهُ فلا يعصه » وعلى ذلك يحمل قوله تعالى : 9 يُوفونٌ بِالَذْرٍ #”' ., 
وقد أخرج الطبري'' بسند صحيح . عن قتادة في قوله تعالى : 9 يُوفونَ 
بالنَذْرِ 4”. قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة » والصيام » والزكاة » 
والحج , والعمرة » وما افترض عليهم فسماهم الله أبراراً . وورد 'بلفظ الحصر : 


0 م 


. وأبو داود (591/5 رقم‎ 2» )١19/5 رقم 004 »ء ومسلم (0/8؟١ رقم‎ 149/1١١( البخاري‎ )١( 
.)5١1717 رقم‎ 585/١( وابن ماجه‎ » )98٠.١ والنسائي (7/ه١ رقم‎ » #47 

)١(‏ البخاري 4949/١١(‏ رقم 8 » ومسلم (01/9؟١‏ رقم 0١54٠.‏ غ» وأبو داود (5917/9 رقم 
.؛ والنسافي ١/0‏ رقم )298٠054‏ » والترمذي ١١7/80‏ رقم 0 وقال حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه 585/١(‏ رقم )7١177‏ . 

(5) البخاري (١١/81ه‏ رقم 5595) 2 ولم يخرجه مسلم . 
وأخرجه : مالك (؟/477 رقم م وأحمد (5/؟, ١4)ء‏ وأبو داود (91/9ه رقم 5549) » 
والترمذي 5/9 ٠١‏ رقم )١515‏ » والنساتي (107/7) » وابن ماجه (741/1 رقم 71177) » والبييقي 
08/3١‏ .. 

(4) الآية (/0) من سورة الإنسان . 

(ه)» في « جامع البيات عن تأويل آي القرآن » (4 ١ج‏ 508/59) . 


73197 حت 


0 إلا قيما ابتغى ابه ويه الله ؛ »م أخرجه أحمد”", وأبو داود””", وغيرهما 
ا لا ع : « أن النبي عله قال : لانذر 
إلّا فيما ابتُغى به وجه الله » . 

وأخرج مسلم 7 وغيره من حديث ابن عباس قال : « قال رسول الله مَك : 
0 در لدرا ان ملمة 0 كفارّة يَمِينِ .٠‏ وأخرج أحمد”. وأهل 
السنن” "© من حديث عائدة + : أن لبي يله قال : لا در ي تلم وكفارقة 
كار جين ا 0 في هذا الباب كثيرة . 

[ من أنواع نذر المعصية ) 
ذه 
[ عدم التسوية بين الاولاد فى العطاء ) 


( وَمِن النَذْرٍ في الممعصية ما فِيه مُحالَفة للّسوية بينَ الأؤلادِ ) لما قدمنا في 
كتاب اطدايا . 


.)180/9( في المسند‎  )5( 
. في السنن (/87ه رقم *577) وإسناده حسن‎  )0 
. لم أعثر عليه في مسلم من حديث ابن عباس‎ )4( 
: من حديث عُقبة بن عامر » عن رسول الله َيه قال‎ )١1140/17 رقم‎ ١7١8/7( بل أخرج مسلم‎ . 
. » كفارة النذر كفارةٌ المين‎ « 
. )8417/5( في المسند‎ )9( 
. 289. أبو داود (/94ه رقم‎ 0٠١ 
.)1١514 رقم‎ ٠١7/9( والترمذي‎ 
. 7874 والنساقي 7/7 رقم‎ 
.)1178 رقم‎ 585/١( وابن ماجه‎ 
وعبدالقادر الأرناؤوط في جامع‎ )١55٠( وهو حديث صحيح بطرقه . صححه الأباني في الآرواء‎ 
. الأصول (60/11ه)‎ 


مك 


(95). 
[ المفاضلة بين الورثة خلافاً للشرع ] 


( أو مُفاضلةٌ بِينَ الوَرَئةِ مُخالفةٌ لما شرّعه اللّهُ ) لأن الخالفة لذلك معصية ولا 


0( 
[ النذر على القبور ] 


( وَمِنهُ النَدْرْ على القبور ) لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر 
الذي يبتغى به وجه الله تعالى . بل قد يكون من النذر في المعصية إذا كان يتسبب 
عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كا يتفق ذلك كثيراً . وقد أخرج أبو داود , 
بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب :. « أن أخوين مِنَ الأنصارٍ ات 
فسأل أَحَدُهُما صاحية القِسْمَةَ فقال : إِنْ عُْدْتَ تسألني اول حرط دري 
الكعبة فقالّ لَهُ عُمَرٌ : إِنّ الكعبة غنية عن مالك كَفْرُ عن بيد يمينكَ ولا تنذر في معصية 
الربٌ ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تَلِكُ » . 


وأخرج مالك”"") ؛ والبييقي ؛ بسند صحيح » وصححه ابن | 
عائشة : ١‏ أنها سَكِلَتْ عن رَجُلِ جعل ملَّهُ في رئاج الكعبة” ' إن كلم ذا قرابة 


052 205 
000 


)1١(‏ في السئن (81/8ه رقم 7717) وهو حديث منقطع . لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر ابن 
الخطاب . 

. في الموطأ (441/1 رقم 17) وإسناده صحيح‎ )01١( 

(؟1١)‏ في السئن الكبرى )58/٠١(‏ . 

. )175/4( ذكره الحافظ في التلخيص‎ )١4( 

(15) الرتاج : الباب ورتاج الكعبة بابها » وليس المراد به نفس الباب » وما المعنى أن يكون ماله هديا إلى 
الكعبة أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها أو نحو ذلك من أمرها . 
قاله الخطاني في معالم السئن (581/7) . 


ب 5158 - 


فقالت : يُكَفْر عن الهين » . وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور 
بالأولى . « قلت : اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج المين . مثل أن يقول : 
إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة » أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم » 
أو أصلى » فهذا نذر أخرج مخرج ايبين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل » كالخالف 
يقصد ابيمينه منع نفسه عن الفعل . فأصح قولي الشافعي : أنه بمنزلة الجين عليه 
الكفارة إن حنث , والمشهور من مذهب أي حنيفة : أن عليه الوفاء بما سمى الرتاج 
الباب » وجعل ماله في رتاج الكعبة معناه جعله لها . كنى عنها بالباب لأنه يدخل 


تدلفق 
إليها منه ) اه . 


5( 
[ النذر على المساجد لتزخرف ] 


( وَعَلى مَا لَمْ يَأذَنْ به اللَّهُ ) كالنذر على المساجد لتزخرف , أو على أهل المعاصي 
ليستعينوا بذلك على معاصيهم . فإن ذلك من النذر في المعصية » وأقل الأحوال أن 
يكون النذر على ما لم يآذن به الله خارجاً عن النذر الذي أذن الله . به » وهو النذر 
في الطاعة وما ابتغي به وجه الله . فيشمل هذا كل نذر على مباح » أو مكروه » 
أو بحرم . 
لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله ] 


( وَمَنْ أوْجَبَ على نفسه فعلاً لم يشْرَغهُ الل لم يَجبْ علي ) لحديث ابن عباس 
عند الفا م وغيره قال : « بِيَا التي ْلَه يخطبٌ إذ مو برجل قائمٍ فسأل 


.)41١١/5( المسوى‎ )15( 

. )00904 في صحيحه (١١/85ه رقم‎ )١97( 
وابن الجارود‎ » )1١75 وابن ماجه (790/1 رقم‎ » )77٠0٠0 وأخرجه : أبو داود (/515 رقم‎ 
والبغوي في شرح السنة‎ )75/٠١( رقم 7) ع والبيقي‎ ١١/4( رقم : 158)» والدارقطني‎ ( 
. وغيرهم‎ )15/٠١ 


ل كه 


ان : أبو إسرائيل دذَرَ أَنْ يقوم في الشمس , ولا يقعْد ولا يستَظل » ولا 
يتكلم وأن يصومَ فقال النبي عله : مروه ليتكلم » وليستظل ٠‏ وليقعُد » وليتمٌ 
صومة ) . 

وأخرج أحمد”' من حديث عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جده» نحوه 
فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي عَْقّةِ من خطبته فقال له النبي 
َيه : « إنما النذر فيما ابي به وج اللَهِ » قلت : وعلى هذا أهل العلم . 


لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه ] 


( وَكدَّلِكَ إن كان ) النذر ( مما شرَعَهُ لك ل 6 
به الحديث اش قي قر السعسيتة” 0 وغيرهما : وأن البي عله رَأَى شيخاً يُهادّى 


سه سمس 


ين ابه فقا : ما هذا ؟ قالوا : تَذّرَ أَنْ مشي قال : إن الله عن تَعْذِيب هَذّا نفسه 
تر واءعه» 9 

لغني وامره أن يركب ). 

زاد النسائي'”" في رواية : «نذر أن يمشي إلى بيت الله. 


وأخرج أبو داود'" بإسناد صحيح عن النبي عله قال : « من نذرٌ نذرا لم 
يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر 0 مم يطقه فكفارته كفارة مين ). 


وأخرجه أيضا أبن مإانين 51 وزاد: « من نذر درا أطاقه فليف به). 


(18) في الفتح الرباني (5 ١91/١‏ رقم ا9) . 
0 البخاري (8/4/ رقم )١1858‏ و (١80/1ه‏ رقم 90701). 
ومسلم ١١77/9(‏ رقم )١5415/9‏ . 
وأخرجه أحمد (5/7 1١‏ و-8١0)ء‏ وأبو داود 500/9 رقم 7901 . 
والترمذي ١١1/5(‏ رقم 9107١)ء‏ والنسافي 5١/90(‏ رقم 2887) . 
وابن الجارود (999) » والبييقي )7/8/٠١(‏ . 
)٠١(‏ في السنن ”٠/90(‏ رقم 58815) . 
(١5؟)‏ في السنن (4/9 5١‏ رقم 70551) . 
(15). في السنن (7417/1 رقم 114؟) من حديث ابن عباس » وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في 
الإرواء )5١١/48(‏ . 


79١ -‏ د 


ومن ذلك أمره 2َل لمن نذء أن بمشي إلى الكعبة بالركوب.» م في 
0ن 


وف مسندك جر" وسنن أي داود”" من حديث ابن عباس . 
( 


من حديث عقبة بن عامر . 
5 0 550 5 ا 
وفي مسند احمد ‏ من حديث عقبة بن عامر. 

بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط؛ لحديث أنس فى مثل هذه الصورة» 
وم يذ كر هديا ولا قضاء. 


[تجب كفارة ابمين على من نذر فى معصية] 
أو نذر فيما لايطيقه 


( وَمَنْ ذَرَ ئذراً لَمْ يُسمّهِ أؤ كَانَ مَغصيةٌ أو لا يُطيِقُهُ فَعَلَيه كَفَارَةُ يمن ) 
4 وصححه قال : «قَالٌ 


رسول الله عَتُه : كفارة النّذْرِ إِذَا لم يُسّمه كفارة بمين» . 


لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه"" والترمذى 


وهو فى صحيح مسلم””" دون قوله: «إذا لم يسمه» وقد تقدم حديث ابن 
عباس قريباً فيمن نذر نذراً لم يسمه . 


(؟7) البخاري (4/م7٠‏ رقم )١1855‏ 2 ومسلم ١١114/9(‏ رقم .)151414/١١‏ 
وأخرجه : أبو داود (948/9ه رقم 5559) , والنساتي ١9/97‏ رقم 9814) , وأحمد (7/4هدء 
وابن الجارود (9537) » والبييقي )/8-/8/١١(‏ . 

. )50 رقم‎ 188/١ 5( في الفتح الرياني‎ )١5( 

(55). في السنن (5907/9 رقم 37398) . 

)١45/4( )17(‏ والفتح الرباني ١49/١5(‏ رقم 38) . 

50) في السئن (741//1 رقم 5101) . 

)١8(‏ في السنن ٠١5/4(‏ رقم )١578‏ وقال حديث حسن صحيح غريب . قلت : الحديث صحيح بدون 
قوله « إذا لم يسمه ). 


(59) للره5؟ا١‏ رقم )١5145/١‏ من حديث عقبة بن عامر . 


--595 لس 


وأخرج 5 من حديث ابن عباس. عن النبى عله قال : «من نذر نذرا 
في معصية فكفارته كفارة يمين) كذا نسبه صاحب النتقى إلى مسلم وفيه نظر . 


90 ع ج05 


9 ديف 


وأخرج 0 وأهل ال وأن النبى 2 قال : لا نذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين) وفي إسناده مقال . 


وأخرج أبو داود" ") وابن ماجها"") بإسناد صحيح من عدية ابن عباس رأن 
النبى مله : قال من نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين». 


وهكذا أمر يِه المرأة التي نذرت أن تمشي وهى لا تطيق بأن تكفر ؟! أخرجه 
ا وأبو اك 


زيجب الوفاء بالنذر المباح] 


أقول : النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر » فيدخحل تحت العمومات المتضمنة 


(0) الم أعثر عليه عند مسلم من حديث ابن عباس . بل أخرجه من حديث عقبة بن عامر ١519/9(‏ رقم 
كه 54 .)١‏ 
(21) في السنن (9/ه 5١‏ رقم 791518) . 
)١5(‏ في السئن 541//1١(‏ رقم .)5١١1/‏ 
(6*) في المسند )١544/4(‏ كلهم من حديث عقبة بن عامر . 
(5*) في المسند (51417//5؟) . 
(ه*) أبو داود في السئن (95/9ه رقم 5590) . 
والترمذي في السئن ٠١*/5(‏ رقم .)١9114‏ 
والنساي في السنن (77/7 رقم +985) . 
وابن ماجه في السئن 5857/١(‏ رقم 8؟1١5).‏ 
كلهم من حديث عائشة والحديث صحيح بطرقه. انظر الإرواء رقم (5550) . 
(3*) في السئن (5/5 5١‏ رقم 783757) وقد تقدم . 
90) في السئن 7437/1١(‏ رقم )5١154‏ وقد تقدم . 
(م في الفمح الرباني (5 184/١‏ رقم 54) . 
(9*) في السنئن (94/7ه رقم 7597) . كليهما من حديث ابن عباس . 


7339727 لس 


للأمر بالوفاء به . ويؤيد ذلك ماأخرجه أبو داود” '': «أن امرأة.قالت: يارسول الله 
إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالا أن أضرب عل رأسك بالدف فقال لا : 
أوق ينذرك)» وضرب الف إذا م يكن مباحاً فهو إما مكروه أو كيه ين امكو 
ولا يكون قربة أبدا » فإن كان مباحاً فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح » وإن 
كان مكروهاً فالاذن بالواقاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأول ل بو كلل ماني 
الكفارة على من نذر نذراً لم يسمه يدل على وجوب الكفارة بالأولى في المباح. 

فالحاصل : أن النذر بالمباح لايخرج عن أحد القسمين . إما وجوب الوفاء به أو وجوب 
الكفارة مع عدم الوفاء . ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه ميته © من الإذن لمن نذرت 
أنه مشي إل تيت الله .حافية غير خعيرة«بأن بسر + وتركب: لأنها لله أمرنها 
مع ذلك بصيام ثلاثة أيام . وفي رواية : أنه أمرها بأن بدي بدنة . ومثل ذلك 
حديث الشييد!”ة) الذي نذر أن يمشي . فقال عَيُهِ : « إن الله لغني عن تعذيب 
هذا نفسه » فإنه لا يعارض ما قدمنا لوجهين : الأول أن غلم التصرح 'يوجوت 
الكفارة عليه لا يناني الأحاديث المصرحة بوجوبها :او القاق ألقاراه تصتمف: عرة دللة 
كا في الرواية أنه راه يهبادى بين ابنيه ولهذا قال : إن الله لغني عن تعذيب هذا 
اا لكلا و ار جاور بن كر متت لسوت #العدري 
النفس إن كان من قبيل المعصية . فققد 5 يت أن في. نذر العضية كفارة فين +:.وإن 
6ن كرية لعن جر التاتوري افيد قم ألا ل كدر نمالا بنك يل ره 
يمين » وما ليس بمقدور للإنسان داخل فيما لا يملكه . وقد أخرج و 
حليدا ويه وبرين نكن ندرا لا رمليفة ماري اا 1 

والحاصل : أن النذر إن كان بطاعة مقدورة وجب الوفاء به سواء كانت تلك 
الطاعة واجبة أو مندوبة » وإن كان بغير طاعة فهو : إما من المباح » أو الحرام , 


(40) في السنن (707/9 رقم ؟5١58)‏ . 
412) تقدم تخريجه قريباً . 
(47) تقدم تخريجه قريباً . 
(45) تقدم تخريجه قريباً . 


- 350975 سد 


أو المكروه » فإن كان من المباح فقد تقدم , وإن كان من الحرام فقد ثبت وجوب 
الكفارة فيه مع المنع من الوفاء به » وإن كان مكروهاً فهو إما أن يكون لاحقا 
بالحرام » أو بالمباح . إن كان الأول : وجبت الكفارة » ولم يجز الوفاء به . وإن 
كان الثاني : فقد تقدم . هذا خلاصة الكلام في أنواع النذر » ولا دليل بيد من 
لم يوجب الوفاء » ولا الكفارة في المندوب والمباح . 


[ يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم ] 


( وَمَن ندر بقربَة وَهو مُشظرِلكٌ ثم أسلمَ لَرِمَهُ الوفاء ) لحديث عمر في 
اين '.وغيرهنا 4( أنه فال "قلث يا:رضول الله إن تدرف" الجاعلية أن 
أعتكف في المسجدٍ الحرام فقال أوف بنذرك © . . 

را ا اا ال 0 
١ح‏ وابن مام عن ميمونه بنت كردم : ٍ لنبي 
كه فقال يارسول الله : إني نذرت أن أنحر ببوانة” '' فقال : أبها ونَّنّ أو طاغية ؟. 
قال : لا . قالّ : أؤف بنَذْركَ ) ورجال إسناده رجال الصحيعح”” 2 . 


(44) البخاري 7١714/4(‏ رقم )2 و(84/4؟ رقم 49 )٠١‏ و (54/8 رقم ١٠45).و 081/١١(‏ 
رقم 01 . 5950/59 رقم )1١44‏ ومسلم (5/لاا١١‏ رقم .)١5895‏ 
وأخرجه أبو داود 5١1/7(‏ رقم 03778) 2 
والترمذي (4/؟١١‏ رقم »)١5179‏ 
والنسائّ 5١ - 7١/0‏ رقم : 586٠‏ و١585‏ و06855). 
وابن ماجه "541//١(‏ رقم .)5١59‏ 
وأحمد 39/١١‏ 2 9١4)ء‏ والحميدي 7١14/5(‏ رقم .)59١‏ 
والبييقي )5١8/5(‏ و (١٠1/الا,‏ 247 44). 
والدارمي (189/9) . 
(ه؛) في الفتح الربافي (5 18/١‏ رقم 05) . 
(4) في السئن 584/١(‏ رقم 11؟) وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح :ابن ماجه 574/١(‏ 
رقم )١0/88#‏ . ش 
(40) ببوانه : اسم موضع بأسفل مكة . أو وراء ينبع أو موضع بين الشام وديار بكر . 
(44) انظر « التلخيص » لابين حجر )١180/4(‏ رقم 71٠.‏ . 


ا ا 


0 0 (49) , 8 5 
[ ماذا على من نذر كل ماله ] 


( وَلَا يذ لتذْرُ إلا من الث ) لحديث كعب بن مالك في الصحيحين ””*) 
أنه قال : ٠‏ يا رسول الله : إن من تَؤْبَتي أن ألْحلِعَ من مالي صدقة إلى اللِْ ورسوله 
فقال النبي عَِل : : أنسيك عليك بعضّ مالك فهو خيرٌ لك » وفي لفظ 
لأني داود'”' « إن من توبتي إل أشع أن أخرج من "مال كله إل الله و سواه 
فلدقة كال : لااقلتٌ : فنصفه ؟ قَالَّ : لا 0 : فثلئه ؟ قال : نعم ) . وفي إسناده 
محمد بن إسحاق9”) . وفي لفظ لأبي داوو©* ' أنه قال له : « يجزي عنك الثلث » . 

وأخرج 0 وأبو طاو من شيك أن لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله 
عليه قال : « يا رسول الله : إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك . وأن. 
أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال : يجري عنك الثلث ») . 

قلت.: وهو قول أهل العلم في الجملة . ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال : 
مالي في سبيل الله فقال قوم : عليه كفارة يمين وهو من نذر . اللجاج وعليه 
الشافعي . وقال مالك : يخرج ثلث ماله الحديث أي لبابة المذ كور . وقال أبو حنيفة : 
ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينيه من المال دون ما لا زكاة فيه 
من العقار والدواب ونحوها . 


(549) في السنن (9//ا. > رقم 5511) وسنده صحيح . 

(50) البخاري (١١/5لاه‏ رقم )539٠‏ . 
ومسلم 7١١١/4(‏ رقم 30959) . 

. )982١ رقم‎ 7١4/9( في السئن‎ )5١( 

(07) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 458/59 رقم )7١517‏ قال الذهبي : هو صالح الحديث . ماله عندي 
زنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة . 

(55) في السنن 5١5/5(‏ رقم 9819 . 

(04) في الفتح الرباني (4 195/١‏ - 918( , 

(05) في السنن 5١1/9(‏ رقم )056١‏ . 


الك 


[ وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجريء ] 


( وإِذَا مَات الثَاذِرُ بقرْبَةٍ فَفَعَلَها عنهُ وَلدُهُ أجرأةُ ذَلكَ ) لحديث ابن عباس : 
« أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله عَيَيْدّهِ : أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه 


فقال رسول الله علا : اقضه عنبها ) . أخر جه ابو م والنساي 7 بإسناد 


قلت : هو القول القديم للشافعي أن من فاته شيء من رمضان وتمكن من قضائه » 
ثم مات . ول يقض . وكذا النذر والكفارة تدارك عنه وليه » إما بالصوم عنه ‏ 


قال النووي : القديم ههنا أظهر . وقال محمد : ما كان من نذر » أو صدقة ء 
أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى » وهو قول أي حنيفة والعامة من 
فقهائنا . 


(7ه) في السئن (507/9” رقم /7561) . 

0ه) في السنن (97/١؟‏ رقم 5814) . 

(ده) البخاري 585/١١١‏ رقم 5594). 
ومسلم 1١1/76‏ رقم .)١578‏ 

(69) لم أجده في صحيح البخاري . وفي فتح الغفار للقاضي الرباعي (5؟/511) قال البخاري . وذكره .. 
وقال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول )547/١1(‏ في التعليقة رقم )١(‏ : « كذا 
في الأصل بياض بعد قوله أخرجه . وفي المطبوع : أخرجه رزين » . 

(0) عزاه إليه القاضي الرباعي في « فتح الغفار » (؟/971) . 


1 


739797 لس 


لا الكتاب الثالث عشر لا 
كتاب الأطعمة 


الباب الأول : المحرمات من الأطعمة . 
الباب الثاني : باب الصيد . 
الباب الثالث : باب الذبح . 
الباب الرابع : باب الضيافة . 
الباب الخامس : باب آداب الأكل  .‏ ” 


م وض م 


الكتاب الغالث عشر ع كتاب الأطعمّة [] 
الباب الأول : المخرمات من الأطعمة ] 


[ الأصل في الأشياء الل . والحرام ما حرمه الله ورسوله ] 


الأصل في كلل شيءٍ الجلّ ولا يَحرُمْ إلا مَا حَرّمَهُ اللَهُ ورسولةُ وما سكتا 
عَنهُ فهو عَفرٌ ) مثل قوله تعالى : (ل قل لا أجدٌ فيما أوجي إلي مُحَرّماً على طاعم. 
يطْعَمُهُ 4" الآية . فإن التكرة في سياق النفي تدل على العموم . ومثل حديث 
سلمان الفارسي قال : « سكل رسول الله عه عن السمن والجبن والفراء''' فقال : 
الحلال ما أُحَلّ اللَهُ في كاب والحرامٌ ما حَرّمَهُ الله في كتابهِ وْمَا سكت عَنْهُ فهو 
ما عَمَا لكم » . أخرجه ابن ماجه'"» والترمذي” '» وني إسناد ابن ماجه سيف ابن 
هارون البرجمي وهو ضعيف”, وفي الصحيحين"' من حديث سَعْدٍ بن 
أبي وقاص : « أنَّ رسول الله مه قال : إن أعظمَ المسلمينَ في المسلمين جُرْماً من 
سأل عن شيءٍ لم يُحَرّمْ على الناس فَحُرّمَ من أجل مسألته » وفيهما'”' من حديث 


21 من الآية (ه14) من سورة الأنعام . 

(؟) الفراء : الحمار الوحشي . 

: )9351 في السئن (5//ا١١١ رقم‎  )7”( 

(4) في الشئن 7٠١/4(‏ رقم 10777) . وقال الترمذي حديث غريب » لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه ... وسألت البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال ما أراه محفوظاً ... © . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في غاية المرام رقم (©) . 

(5) انظر ترجمته : في المجروحين )”47/1١(‏ والجرح والتعديل (5077/4) » والميزان (3917/5) والتقريب 
4/1 . 

(1) البخاري ( رقم 5809 - بترتيب البغام » ومسلم ١871/4(‏ رقم 5984) . 

6 البخاري ( رقم 5804 - بترتيب البغا) . ومسلم (8/5ا9 رقم 1837039) . 


ال كك 


أني هريرة عن النبي َيه قال : « ذروني ما تركتُّكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نيكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر 
الع 0 

وأخرج كلف وقال : سندهة صالح ء والجاك”) وصححه من حديث 
2 4235 عاو ع 7 
ارات اراق وافكد ازاز اسن الله او كاين ذوي ساد اابزما شرع فهو 
حار ل ور مِنّ اللّهِ عافيته » فإِنّ الله لم يكن لينسى 

شيئاً وتلا : ل وَمَا كان ربك تسيا 904 . 


وأخرج الدارقطني” 2 من حديث أي ثعلبة رفعه : « أن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها » » وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب . 
فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه . ومن التخصيص قوله 
تعال يقي اخ تلك الآية 4 :18 إلا أن.-يكون عينة أو" دما مسفوسا أو .ل 


3-5 


خنزير 4”"'". وكذلك قوله تعالى : :9 حُرْمَتُ عليكم اللميتةٌ #”"". إلى آخخر الآية . 
[ المحرمات من الأطعمة في كتاب الله ] 


ه رار 


( فيحرُمُ مَا في الكتاب العَزيز ) وهو قوله تعالى : 


(4) في كشف الأستار (/758 رقم 5868 . 
وقال الميشمي في ٠‏ المجمع ؛ )17١/٠١(‏ : « رؤاه البزار والطبراني حي ور 
موثقون ). 

(9) في المستدرك (7/15”) وقال : خحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني. 
في غاية المرام . رقم : (5) . 

. الآية (54) من سورة مريم‎ 0٠١ 

. رقم ؟4)‎ ١87/4( قي السنن‎ )١١( 

(؟١)‏ من الاية (ه14١)‏ من سورة الانعام . 

. من الآية (*) من سورة المائدة‎ )١( 


7 اا كك 


إل 
[ الميعة ] 
حُرْمَتْ عَلَيكُمُ اليتهُ 94". أي ما مات حتف أنفه . 
ف 
[ الدم المسفوح ] 
والدّمُ 4 وهو المسفوح صرح بذلك في الآية الأخرى والمفسر قاض على 


الهم » وهذا مما ينقض به قول القائل : المبهم على إبهامه » والمفسر على تفسيره . 
فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد . 


إفة 
[ لحم خنزير ] 

9 وَلْحُمْ الجنزِيرٍ # وكل شيء من الختزير حرام » وتخصيص اللحم بالذكر لأنه 
يقصد في العادة » والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم . ولم يزل نوح ومن بعده 
من الأنبياء يحرمون الخنزير ويأمرون بالتبعد عنه إلى تنزل عيسى عليه السلام فيقتله » 
ويشبه أن الخنزير كان يأكله قوم فنطقت الشرائع بالنبي عنه . وهجر أمره أشد 


ما يكون . 
4 
[ كل حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه ] 
« وَمَا هل لغير الله به 4''" أي ذكر اسم غير الله عند ذيحه . 
)١5(‏ المائدة : ”؟ . 


ور و ته 


6 
[المنخنقة] 
« والمنحَيقة 4 هي التي تختنق فتموت . 
0 
[ والموقوذة ) 
٠‏ والموقودّة 4 هي المقتولة بالعصا . 
(فهة 
[ المتردية ] 
© والمتردٌيّة 4 هي التي تتردى من مكان عال فتموت . 
ك4 
. [ النطيحة ] 
ا والنّطيحَة © هي التي تنطحها أخرى فتموت . 
)5ش 
[ بقية ما أكل السبع ] 
وما أكل السَبْعُ © يريد ما بقي مما أكل السبع . لأنه ضبط المذبوح الطيب 


بما قصد إزهاق الروح باستعمال المحدد في حلقه . أو لبته . فجر ذلك إلى تحريم 
الأشياء 8 إِلّا مَا ذَكَيْثُم 4 أي ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة 
فذبحتموه . أما ما صار إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة . 


8 1 


له 
[ ما ذبح على النصب ] 


© ومًا ذُبحَ على النُُبٍ 4 قبل : مفرد كعنق » وقيل : جمع نصاب وهو الشيء 
المنصوب من حجر ونحوه أمارة للطاغوت . والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به 
يدل على الفرق بينهما . وذلك لأن المذبوح عند النصب قصد به تعظيم الطاغوت 
دلالة ؛ وإن لم يتلفظ باسمه فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به : « وَأنْ تستَقسيمُوا 
الأزلام ذَلِكُمْ فِسْقٌ » إلى قوله : © فَمَنْ اطططرٌ في مَخَْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ متجانف لثم 
فإِنَ اللَّهَ غفورٌ رحيمٌ # قلت قد اتفق المسلمون على ذلك في الجملة » وإن كان ش 
لهم في التفاصيل اختلاف . 


)1١( 
] كل ذي ناب من السباع‎ [ 


( وَكل ذي تاب مِنَ السّباع ) لخروج طبيعتها من الاعتدال , 0 
أخلاقها » وقسوة قلويا بترت كه تعلبة الخُشني عند عند مسلم” "© وما يك "ل 
وغيره : « أَنَّ رسول الله عَقلَهِ قال : كل ذي ناب من السباع. فأ كله 1 ) وفي 
الباب أحاديث"" في الصحيحين » وغيرهما . والمراد بالناب : السن الذي خلف 


» )0817٠8 بل في الصحيحين . البخاري (501//9" رقم‎ )1١5( 
.)١9177/١17 رقم‎ ١577/79( ومسلم‎ 
)54807 رقم‎ ١69/4( وأبو داود‎ 2» )١8 وأخرجه (؟/495 رقم‎ 
)4758 رقم‎ 7٠٠١/7( ء والنساقي‎ )١47 والترمذي (4/+7 رقم‎ 
. )3”13171 وابن ماجه (؟/لالا١٠ رقم‎ 

(17) في الموطأ (49/9؛ رقم 008 . 

: منها‎ )١90 
»2)١9717/١8 رقم‎ ١57 4/9( 'ما أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
)١419 ومالك (435/5 رقم 4١)ء والترمذي (5/4لا رقم‎ 


73868 د 


الرباعية جمعه : أنياب . وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد , وقال في النهاية”©: هو 
ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً كالأسد والذئب وامر ونحوها. قال في 
القاموس” ©: السبّع بضم الباء المفترس من الحيوان انتهى . وأراد بذي ناب : ما 
يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل : الذكب والأسد والكلب والفهد واثمر وعلى هذا 
أهل العلم . إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب . وقال أبو حنيفة : 
هما حرامان كسائر السباع . 


أقول : قد قيل إنه لا ناب للضبع وأن.جميع أسناتها عظم واحد كصفحة نعل 
الفرس . كذا قال ابن رسلان في شرح السئن . وعلى تسلم أن ها ناباً فيخصصها 
من حديث كل ذي ناب حديث جابر فإنه قيل له : « الضْبَعٌ صيد قال : نعم . 
فقال له السائل : آكلّها ؟ قال : نعم . فقال له : أقاله رسول الله عله ؟ قال : 
نعم ) أخرجه أبو داود” "» وابن ماجه”'"“, والنّسافي'' '"» والترمذي””'' وصححه . 
ا « البخاري » وابن حبان » وابن خزيمة » والبيبقي ). ولا 
يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي””' من حديث خزيمة بن جزء 


2 والنساتي 7٠٠١/0(‏ رقم 4؟45). كلهم من حديث ألي هريرة . 

ومنها : ش 

ما أخرجه أحمد في المسند )١417/1(‏ من حديث على . 

ومنها : 

ما أخرجه الترمذي ١/4(‏ رقم )١4174‏ من على العرباض بن سارية . 
60 فؤ/لضضة” 
)١9(‏ قاموس المحيط ( صخ45). 
)٠٠١(‏ في السئن ١١8/4(‏ رقم .)580١‏ 
)5١(‏ في السئن (8/5/ا١٠‏ رقم 03575 . 
(15) في السنن 3٠0/90(‏ رقم 4858 . 
(*؟) في السئن (757/4 رقم )١74١‏ وقال حديث حسن صحيح . وهو ,ا قال . 
(14؟) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص ١٠١7/5(‏ رقم .)١994‏ : 
(56) في السئن (567/4 رقم 747١)ء‏ وقال : هذا خديث ليس إسناده بالقوي . 

| قلت : وهو حديث ضعيف وقد ضعفه ابن حجر في التلخيص (20195/4. 


5خ ل 


قال دسا لك رميوال الله عتم عن الضبع فقال :أو يكل الضِيّعَ أَحَدّ » . وفي 
لعي او د وس ان 
0 والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو لان 


إفلة 
[ كل ذي مخلب من الطير] 


( وكلى ذِي مخلب من الطّير ) لحديث ابن عباس عند مسلم" '» وغيره قال : 
؛ نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم عَنْ كُل ذي ثاب من الستباع وكل 
ذي مِخْلّبٍ من الطَيْرِ » . والخلب : بكسر الم » وفتح اللام . قال أهل اللغة"": 
المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان » ويباح منه الحمام والعصفور لأمهما 
ف اقطان 


05) 
1 الحمر الإنسية 1 


( و)مهن ذلك (١‏ الحمر الإنسيّة نفك ركان عيرس أغل لطاع اليم من العرين 
يحرمونه » ويشبه الشياطين وهو يرى الشيطان فينبق وهو قوله َيه : ٠‏ إذا سمعتم 
نيق امار شعوذوا بالله من الشيطات 'فانه راف كيطانا ع" '". ويضرت يه الئل فق 


(7؟) انظر ترجمته في الكبير (89/7) والمجروحين )١54/5(‏ والميزان (147/5) والجرح والتعديل (55/5) . 
0؟) انظر ترجمته: المجروحين )١50/١(‏ والجرح والتعديل )١94/15(‏ ولميزان )548/١(‏ 
والتقريب )075/١(‏ . 
)١0(‏ في صحيحه ١5714/9(‏ رقم .)١974/١5‏ 
)5 كالأزهري في تهذيب اللغة (4107/97) . 
20 أخر جه البخاري (0/5هم رقم دقية " 
ومسلم (95/5١٠؟‏ - رقم 5719/87) . 
وأبو داود 55١/0(‏ رقم )01١5‏ والترمذي (508/0 رقم 8409) كلهم من حديث أي هريرة . 


هك 


الحمق وانهوان . وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة » وأطييهم نفساً ما في حديث 
5 زحضية 1 ع ابل 

البراء بن عازب في الصحيحين''"» وغيرهما : ١‏ أنه عه نبى يوم خيبر عن لحوم 

الحمر الإنسية » . وفيههما من حديث ابن عمر”" "© وأني ثعلبة الخشني”"” نحوه . 

وفي الباب غير ذلك » وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . قلت : وأما الحمار 


الوحش. قاتفقوا غل إباحنه كذا ق المسدع2”. وأهدى له تلك امار السء 
حشي فاتفقو ِ ٍ و 9 ر الوحشي 
فأكله » كذا في الحجة البالغة”". 


(05) 
[ الجلالة ] 


( و ) من ذلك ( ادل قبل الاستحالة ) لحديث ابن عمر عند أحمد"" 


0 . , 8 ع صلزانل 
وأبي داود” "» وابن ماجه” "» والترمذي”' '' وحسنه قال : « نبى رسول الله عل 


(١؟)‏ البخاري (585/7 رقم 4550) ومسلم (9/5؟6١‏ رقم )19948/9١‏ 
والنساقي (7/0١؟‏ رقم 4772) . 
(؟5) البخاري (559/9 رقم ١57ه)‏ و 581١/0(‏ رقم .)471١1/‏ 
ومسلم ١١78/5(‏ رقم 011/58) والنسائُ 7٠١/90‏ رقم 4395) . 
)١0(‏ البخاري (7/9ه رقم /0571) ومسلم (8/9م١5١‏ رقم )١9757/957‏ 
والنساتي 7٠١/07‏ رقم 15141) . 
ف (ففلشي” ش 
م 041/5١‏ . 
(7) الجلالة : هي التي تأكل العذرة من الحيوان ؛ وأصله الجلة البعر فاستعيز لغيره يقل منه جلت تجل واجتلت 
تجل » اه . 
« مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض . ص4١‏ . 
50 الم أجده في المسند . 
(8؟) في السئن (8/4؟5١‏ رقم 930846) . 
(9؟) في السنن ٠١54/5(‏ رقم 3149) . 
(40) في السنن 77١/5(‏ رقم )١8714‏ وقال حديث حسن غريب . . وقد صححه الألباني في الإرواء 
رقم (5905) . 
ساامم7 سه 


1 م 


عن أكل الحلالة وألباتيا ( وأخرج 0 وأو داوة” ”ل والنسالي 
والترمذي”” » وابن حبان” '» والحاك' “» والبيهقي””'. وصححه الترمذي وابن 
دقيق العيد”". من 'حديث ابن عباس « النبي عن أكل الجلالة وشرب لبها ) 
وأخرج أحمد'” ' والنسائي” / والحاك” ' والدارقطني” “, والبيبقي”''» من حديث 
غمرو بن شعيه عن أبيه عن جذة حو :ذلك.. وى البات .غير ذلك < وقد ذهب 
إلى ذلك : أحمد بن حنبل » والثوري » والشافعية” . وذهب بعض أهل العلم إلى 
الكراهة فقط© . وظاهر النبي التحريم . والعلة تغيرالحمها , ولبنها فإذا زالت العلة 
ينعا تحن ااانا قي بنرول: الأئرد فلا وجة فيخم لما معلا يقن قا ريك 
اخ ول رام . قال في الحجة البالغة”” ": « الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع 
الأم والملل . فإذا تميز الخبيث من غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب . وإن لم يكن 
اهيز حرم أكله ا ٠‏ وعى َه عن 
أكل الجلالة وألبائها لأنها لما شربت أعضاوها النجاسة وانتشرت في أجزائها كان 
حكمها حكم النجاسات » أو حكم من يتعيش بالنجاسة ») . 


, 089951 0755/1١( في المسند‎ )41١( 

(؟4) في السئن (49/4 ١‏ رقم 3107845) . (45) في السئن (140/97؟ رقم 141448). 
(44) في السئن ”7١/4(‏ رقم )١875‏ حديث حسن صحيح . 

(45) في الموارد ( رقم 51؟١)‏ . 

(47) في المستدرك (51/5) . 

40) في السنن الكبرى (797/9) . 

(44) وصححه الألباني في الإرواء رقم (5904) . 

(59) في المسند (515/5) 2 

(0ه) في السنن (0/ة؟؟ - .51 رقم 411417). 

(19ه) في المستدرك (79/4) . 

(07) في السئن ١8*/4(‏ - مع التعليق المغني ) . 

(0ه) في السنن الكبرى (2717/9) . 

(04) انظر ( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المباج » شرح الشيخ محمد الخطيب الشربين (704/4) . 
( # ) انظر المغني لابن قدامة المقدسبي (1١/5/ا‏ - 8الا) . 

.)085/5« 68 


- 73/6 عه 


أقول : الاستحالة' مطهرة والأولى أن يقال في طهارة ما استحال أن العين التي 
حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسما » ولا صفة . فإن حكمه بنجاسة العذرة مقيد 
بكونها عذرة فإذا صارت رماداً فليست بعذرة . فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب 
الاسم والصفة فعليه الدليل . 


)1١8( 
] الكلب‎ [ 


( و) من ذلك ( الكلابٌُ ) ولا خلاف ني ذلك يعتد به . وهو مستخبث وقد 
وقع الأمر بقتله عموماً وخصوصاً . وقد نم النبي عَيتّهِ عن أكل ثمنه كا تقدم 
وسيأتي . وتقدم أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه . وقد جعله بعضهم داخلاً في ذوات 
الناب من السباع . قال في الحجة البالغة” : « ويحرم الكلب » والسنور لأهما من 
السباع » ويأكلان الجيف », والكلب شيطان » . ْ 


015 
[ الهر) 
15 


1 0 0 (007) 
(و) من ذلك (الهر) لحديث جابر عند أبي داود 2 وابن ماجه ء 
والترمذي9: و أن النبي ع2 نبى عن أكل هر وأكل تمنها ) . وفي إسناده 
٠. 5 5 5 . 60 5‏ 5 
عمر بن زيد الصنعاني : وهو ضعيف . لكن يشد من عضده ما ثبت من النبي 


(كه) (5/م4ل). 
(007) في السئن (75/8 رقم )54٠‏ مختصراً . 
(8ه) في السنن ٠١87/5(‏ رقم 336٠0‏ . 
(09) في السئن (8/7ه رقم )١78٠‏ وقال : حديث غريب . 
قلت : وأخرجه الحاكم (74/1) » والبييقي (917/9) , وأحمد مختصراً (1917/6) . وهو حديث 
ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء ١10/8(‏ رقم 417 . لأن فيه : عُمر بن زيْد وهو واه . 
(50) انظر ترجمته في المجروحين (81/15) . والميزان )١154/9(‏ . والتاريخ الكبير (1917/5) . 


0 ا كا 


عن أكل تمن الكلب » والسنورٍ » وهو في الصحيح » وقد تقدم . ولا فزق بين 
الوحشي والاهلي » وللشافعية وجه في حل الوحشي . 
إفنلة 
[ كل ما كان مستخيفاً ] 


(و) من ذلك (مَا كان مُسْتَحْبَنا ) لقوله تعالى : 8 وَيَحَرْمُ عَلَيهِمْ 
الحَبَائتَ 2””4. فما استخبثه الناس من الحيوانات لا . لعلة ولا لعدم اعتياد بل 
جرد الاستخباث فهو حرام . وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر » 
كحشرات الأرض » وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها » ولم ينبض على 
تحريمها دليل يخصها » فإن تركهاهلا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج 
2-1 روم كو دآه و 5 زفقة ا 0 5 2 
و حوقك اجرج ابواداود » عن ملقام بن 
تلب”*'' قال : « صحبتُ النبي عله َه فلم أسمع لحشرات الأرض ترا ) . وقد قال 
البييقي 0 إن ناف اش قري ب وأقال التشاي : ينبغي أن يكون مِلقَام بن ثُلِبَ 
ا ل ل اله 
من النبي َيه وهو لا يدل على العدم . وقد أخرج ابن عدي”""» والبيبقي”" "2 
حلي وهاي 7 3 فاق عن إها اعان 6ب روط بتاكل 


5 5 
الرخبية 20*02 وفي إسناده حَارجة بن مُصعًب وهو ضعيف 0 95 فل" ينتبضص 


0 الأعراف : (87) . 09 الأعراف : (167) . 

(57) في السئن ١55/4(‏ رقم 7794) وإسناده ضعيف . 

(154) ويقال : هلقام وهو مستور ا في التقريب (؟77/1؟ رقم )١1588‏ . 

(55) في السنن الكبرى (717/9) . (57) في الكامل (455/9) . 

(59) في السنن الكبرى (717/9) وقال : لم أكتبه إلا بهذا الاسناد وليس بالقوي . 

6 هي طائر أبقع على شكل النسر نخلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض . قاله في اللسان . 

(59) انظر ترجمته في المجروحين (88/1؟) » والجرح والتعديل (7075/7) » والكاشف )5١1/١(‏ » والمغني 
)50٠0١/1( |‏ والميزان (1750/1) » والتقريب )7١١/1(‏ . وخلاضة الكلام فيه : أنه متروك » يدلس عن الكذابين . 


595١‏ ل 


للاحتجاج به . 'وأخرج احيرا ا وأبو ل من حديث عيسى بن نميلة 
الفزاري عن أبيه قال : « كنتٌ عند ابن عمر فسكل عن أكل القُتْمْذ فتلا هذه الآية : 
قل لا أب فنا لوج إل حزما عى طجر يع 4"" آي . قال يع 
عنده : سمعت أبا هريرة يقول ذَكِرَ عند النبي َيِه فقال : حَحِيكَةَ من الخبائُثٍ . فقال 
ابن عمر : إن كان قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو م قال » . 
وعيسى بن ميلة ضعيف"'"©. فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل 
العامة . وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس الفواسقى": 
الوزغ””” ونحو ذلك ». والنبي عن قتله كالفلة والنحلة والمهدهد والصرّد 


. )581/9( في المسند‎ )7١١ 

(1) في السئن ١51//4(‏ رقم 51749) وإسناده ضعيف . 

('ل) الانعام : .)١40(‏ 

(77) قال الذهبي في الميزان (517/9 رقم 73777) : ١‏ ما روى عنه سوى الدراوردي حديثه في أكل 
القنفذ ) اه . 

(74) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (55/1” رقم )58١14‏ ومسلم (؟/887 رقم 1194/53) 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنهما عن النبي عه قال : مُحمس فواسقٌ يُقتلنَ في الحرم : الفأرة 
والعقرب والحُدَيًا والغرابٌ والكلب العقور » . ش 

(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (/4؟؟ - مجمع الزوائد ) من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله َه « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » . إلا أنه من رواية عمر بن قيس 
المكي قاضي مكة » وفيه ضعف.. 

* وأخرج أحمد في المسند (1/ ©8) » والنساتي في السئن )١84/5(‏ » وابن حبان في الموارد رقم 
)٠١8(‏ ع من حديث : سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة قالت : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا 
موضوعاً . قلت : يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرع ؟ قالت : هذا وهذه الأوزاغ تقتلهنٌ به » إن 
رسول الله َيه حدثنا : « أن إبراهم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة 
إلا تطفىء النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه » فأمرنا رسول الله َيه بقتله » وهو حديث صحيح . 
صححه الألباني في « الصحيحة » رقم .)١94١(‏ 

فهذا أمر بقتل الوزغ في الحرم . 

أما الأمر بقتلها مطلقاً فورد من حديث. بي هريرة » وأم شريك » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله 
ابن مسعود . انظر تخريجها في كتابنا إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء : الطعام . 


ا كك 


والضفدع” '' ونحو ذلك » ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله » 
أو نبي عن قتله حتى يكون الأمرء والنبي دليلين على ذلك » ولا ملازمة عقلية 
ولا عرفية . فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم . بل إن كان المأمور بقتله 
أو المبى عن قتله ما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة » وإن 0 
من ذلك كان حلالاً عملاً بما أسلفنا من أصالة الحل » وقيام الأدلة الكلية على ذلك 
ولهذا قلنا : 


[ الكلام فيما عدا ما ذكر سابقاً ] 


( وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهْوَ حَلَالُ ) قال الشافعي : ما لم يرد فيه نص تحريم » ولا 
تحليل » ولا أمر بقتله » ولا :بي عن قتله . فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد 
والقرى دون أجلاف البوادي » فإن استطابته العرب » أو سمته باسم حيوان حلال » ٠‏ 
فهو حلال » وإن استخبثته . أو سمته باسم حيوان حرام فهو حرام . فأما ما أمر 
الشرع بقتله أو نبى عن قتله فلا يكون حلالاً » فقد قال النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم : « حمس يُقتَلْنَ في الجل والحَرّم 6" الحديث . وأمر بقتل الوزغ , 
ونبى عن قتل أربعة من الدواب الملة » والنحلة » والصرد » والهدهد ». وبالجملة : 
فتحل الطيبات » وتحرم الخبائث لقوله تعالى : ف[ وَيَحلّ لَهُمْ الطيبات وَيُحَرُمُ عليهمُ 
الخبائتٌ 704" والطيبات : ما تستطيبه العرب » وتستلذه من غير أن ورد بتحريه 


(77) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (ه/8١4‏ رقم /2751) ء وابن ماجَةٌ (؟/1/4١٠‏ رقم 31774) » 
وأحمد )775/١(‏ » والدارمي (84/9) وابن حبان في الموارد ( رقم )٠١074‏ » والبييقي (917/9) . 
عن ابن عباس ٠‏ قال : نهى رسول الله عه عن قتل أَرْبَع من الدوابٌ : الثّمْلّةَ والنَحْلٍ والهُدْمُدٍ 
والصَرّدٍ » . 
وهو حديث صحيح . انظر الإرواء (57/8 ١‏ رقم ٠59؟)‏ . وتلخيص الحبير (0/1/ا؟ رقم )٠١91‏ . 
* والصَرَدُ : طائر فوق العصفور , وقال الأزهري يصيد العصافير . وقيل الصَرّدٌ طائر أبقع ضخم 
الرأس يكون في الشجر » نصفه أبيض ونصفه أسود . ضحم المنقار . لسان العرب (770/97) . 

(7/) أخرجه البخاري (865/1 رقم )58١4‏ ومسلم (855/9 رقم .)١١94/51‏ من حديث عائشة 
رضي الله عتها . رجمم الأعراف : 161 . ٠‏ 


جع ةيد 


نص من كتاب » أو سنة . قال الماتن في حاشية الشفاء"": « أن القول بكراهية 
أكل الأرنب لا مستند له بخلاف الضب فإنه قد ورد النبي عن أكله ما أخرجه 
أبو داود””'”. وثبت في صحيح مسلم”” أنه عَييلُه قال : ١‏ إِنْ الله عَضِبَ على 
مرب من بني إسرائيل فمسحَهُم دوابٌ » ولا أدري لعلّ هذا منها » والنبي حقيقة 
في التحريم لولا ما ثبت في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة”””» أن النبي 
عَهُ أذن لهم بأكل الضب فقال هم : « كلوه فإنه حلال ولكن ليس من طعامي ) 
فإن هذا الحديث يصرف النبي عن حقيقته إلى مجازه وهو الكراهة . وحديث تردده 
َيه في كونه ممسوخاً مؤيد لذلك , وأما أكل التراب فلم يصح في المنع منه شيء 
لكنه من أسباب العلل الصعبة التي يتأثر عنها انحلال البنية » وقد نهى الله سبحانه 


عن قتل الانفس * 


(0179) مخطوط وقد تقدم مراراً . 
(40) في السئن ١65/4(‏ رقم 0747”) وقال الخطابي : ليس إمناده بذاك . 
)81١(‏ 1847/5 رقم 1951/01). من حديث ألي سعيد الخدري . 
(85) منهم ابن عمر : أخرجه البخاري (577/9 رقم 875ه) 

ومسلم ١547/9(‏ رقم .0945/4 . 

ومنهم ابن عباس أخرجه البخاري (577/9 رقم ل/الاهه) 

.)١9457/44 رقم‎ ١643/9( ومسلم‎ 


اك 


ل] [ الباب الثاني ] ( بَابٌ الصيّدِ » ل] 


ان علا مشي ااه الب ملعيال عرد لد ونان + 
[ ما يجوز الاصطياد به ] 
( مَا صِيد بالسلاح الجارح 1 
لحديث أي ثعلبة الخشني في الصحيحين”” قال : «قلت يا رسول الله : 


0 


بأرض صَيْدٍ أصيدُ بِقَوْسِي » وبكلبي | ا 


فقالٌ : ما صِدْت بقوسيك فذكرت اسم الله عليه فكُل , وما صيذتٌ بكلبك المعلّم 
فذكرتٌ اسم اللّهِ عليه فكُل » وما صِدْتٌ بكلبك غير المعلّم فأدركت ذكائةُ فك, ) 


[ يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق ] 


وفي الصحيحين”*, من حديث عدي بن حاتم قال : « قلت يارسول الله : إني 


أزميل الكَلَابٌ المعلّمة فَيُمْسِكْنَ علي وأَذْكْرٌ اسم اللّهِ قال : إذا أرسلتٌ كلبك المعلَمَ 


(*8) البخاري (5/9 70 رقم 047/8) مع الفتح . 
ومسلم ١55/9(‏ رقم .)1١99.8/8‏ 
وأخرجه : أبو داود ("/4/ا< . هلا" 2 5لا١‏ رقم مهم , 25865 1801). وابن ماجه 
٠١7١/9‏ رقم 9010) . والبييقي (544/9 » 110)غ» وأحمد 19*/1١4(‏ ء )١14‏ . والطيالسي 
في منحة المعبود 840/١(‏ رقم .)١9/7.‏ ش 

(84) البخاري (2504/9 رقم /اا041) . 
ومسلم (9/9؟5١‏ رقم .)1١959/١‏ 


ان اكد 


امش ان 0 1 2 11 0 
وذكرتٌ اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت : وإن قتَلِنَ ؟ قال : وإن قتَلنَ ما لم 
يَشْرَكهًا كلبٌ ليس معها قال : فإني أرمي بالمِعْرّاض”" الصيد فأصيد قال : إذا 
2 ءرله 0 د آذآ كن 
رميت بالمعراض فكزق” © فكل وإن أصَابَهُ بعزضيه فلا تأكل ). 
. 5 5 عه 9م 0 و 7 + 0 75 هل ساو 
وفي رواية””” : « إذا أَرْسَلتٌ كلبكَ فاذكر اسم اللّهِ فإن أُمْسَكَ عليكَ فأذر كنَهُ 
يا فَاذْبَحَهُ وإن أَدْرَكمَهُ كَدْ قثل وَلَمْ يأكل مِنْهُ فَكُلْهُ فإِنَ أل الكلب ذكاة» . 
وفي لفظ من حديثه عند أحجهر 00 وآ ةا : « قلت : وإن قتل ؟ قال : 
وإن قتل ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك » . 


٠ 8‏ ره ا 2 5 ل | كن 1 5 كه و 

وفي الصحيحين”' '' من حديثه : « فَكل مِمّا أُمْسَكْنَ عليكَ | أن يا كل الكلبٌ 
أ اوه 2 و ع رمش ما اي 5 . 
فلا تاكل فإني أخاف أن يكون إِنَمَا أَمُسَّك على نَفسِهِ ). 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد”” '" قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم : إذا أَرْسَلْتَ الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه 
فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل إنما أمسكه على صاحبه » . 

وقد أخر ج أجىر00 وأبو ؤإوو"" © يق ,محلايك غزذا الله ررد عمزو أن آنا تغلنة 

١ - --‏ ل 2 و2 م ع6 

الخشني قال : « يارسول الله إن لي كلابا مكلبة”' فأفتني في صيدها قال : إن 


(45) بوزن مفتاح هو سهم لا ريش له وله نصل أو خشبة محددة الطرف . 

(87) قال النووي في شرح مسلم وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ اه . 

(87) أخرجها مسلم ١971/0(‏ رقم 0979/5 . 

(88) في المسند (5617/4) . 

(89) في السنن 7١8/9‏ رقم 58410) . 

(40) البخاري (709/9 رقم 04417) . 
ومسلم (9/9؟5١‏ رقم 19159/9) . 

. 591/17 في المسند‎ )9١( 

(91) في الفتح الرباني ١47/١07(‏ رقم )١‏ . 

(95) في السنن (7176/9 رقم 38610) . 

(44) مكلبة : المسلطة على الصّيد المُعَوّدة بالاصْطياد التي ضّرِيت به ء والمُكلْب : بالكسر صاحبها الذي 
يصطاد بها . النباية )١95/85(‏ . 


ات 


كانت دث كلاب مكلّية فكل مما أمسكت عليك فقال يارسول الله : ذكي وغير 
ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي قال : وإن أكل منه قال : وإن أكل منه قال : 
يا رسول الله أفتني في قوسي قال : كل ما أمسك عليك قوسك قال : ذكي وغير 
ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي قال : فإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك 
مالم يصل””' يعنى يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك ) . 

وقد قال ابن حجر”"' : إنه لا بأس بإسناده » وفيه نظر ؛ لأن في إسناده داود 
5 إفحف 


ابن عمر الأودي الدمشقي » وفيه مقال وخلاف 


وقد أخرج نحو هذا الحديث أو و من حذيث ألى ثعلبة نفسه » ولا 
ينتبض هذا لمعارضة ما في الصحيحين”'' من النبي عن أكل ما أكل منه الكلب . 


وأخرج 0 0 داود*” "ل من حديث عدي بن حاتم : و أن 
رسول الله َه قال : ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك). 

وقد أكل عَينَهِ من حمار الوحش الذى صاده أبو قتادة طعناً برمحه » وهو في 
الصحيح » وقد تقدم في الحج . 

وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح فقال : فإ وَمَا عَلَمْتُم من 

ث 7 206١١‏ ع 0 017 2 2 
الجوّارح 7# ' الآية. وأباح الأكل فقال : 8 فكُلُوا يما | : 
ا 7 ا 


(9) صل اللحم يَصل . بفتح الياء وكسر الصاد . وأصل أيضاً أنتين مطبوخاً كان أو نيئاً 
(95) في فتح الباري (505/9) . 

(91) قال ابن حجر في التقريب 0/1١‏ رقم نفضة : « عامل واسط ,» صدوق » يخطىء » اه .. 
(94) في السنن (9/ها؟ رقم 5865) . 

(99) وقد تقدم من حديث عدي بن حاتم . 

. )* رقم‎ ١45/١7 في الفتح الرباني‎ 20٠٠١ 

.)58481١ في السنن (1/6ا؟ رقم‎ 0٠١1 

. )5( : المائدة‎ 0٠١9 )١؟(‎ 


--73097 سمه 


وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن من أن ما صيد بالجارح 
والجوارح كان حلالاً إذا ذكر اسم الله عليه. 


[ الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى التذكية ] 

( وَمَا صِيد بغير ذَلكَ فلا بد مِنْ التَذْكيّة ) وقد نزل عَيُهِ المعراض إذا أصاب 
فخزق منزلة الجارح » واعتبر مجرد الخزق كا في حديث عدي بن حاتم المذكور وفي 
لفظ لأحمد”''' من حديث عدي قال : « قلت يا رسول الله : إنا قوم نرمي فما 
يحل لنا قال : يحل لكم ما ذكيتم » وما ذكرتم اسم الله عليه » فخزقتم ؛ فكلوا » . 
فدل على أن المعتبر مجرد الخزق . وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاده . من يرمي 
ببذه البنادق الجديدة التي يرمي بها بالبارود » والرصاص . لآن الرصاص تخزق خزقا 
زائدا على خزق السلاح فلها حكمه » وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر 
اسم الله على ذلك » وعبارة الماتن في « حاشية الشفاء » . 


[ الصيد بالبنادق اليوم حلال ع 


أقول : ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى 
بها بالبارود والرصاص » فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرح 
والسيف » وا من ذلك عمل يفوق كل آلة . ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت 
ريشا » أو نحوه فوق رماد دقيق » أو تراب دقيق » وغرزت فيه شيئا يسيراً من أصلها 
ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة . 
ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها » فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل » ولا 
من نقل . وما روي من النبي عن أكل ما رمي بالبندقة » كا في رواية من حديث 
عدي بن حاتم عند أحمد””''' بلفظ : « ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت » فالمراد 


. لم أجده في مسند الإمام أحمد بهذا اللفظ والله أعلم‎ )٠١( 
. )١4 رقم‎ ١48/١17( في الفتح الرباني‎ )٠١5( 


5958 د 


بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين فيرمى بها بعد أن تيبس . وفي صحيح 
البخاري”''“: « قال ابن عمر في المقتولة بِالبُندُقية تلك الموقوذة ؛ وكرهّة سالم 
والقاسم ومجاهدٌ وإبراهيم وعطاءً وَالحسَن ») #وفكذااما سد حصي الحدف يمد 
55 ل المسعن” © رعرهااعن عبيف عبدااه ين التغل أن رضول الله 
كله نبى عن المكذف "1 وقالة لها لا سيد يدا ولوك" "عدزالكنا 
تكسر السن .وتفقا العين + : 

[ الصيد بالرمي بالحجارة لا يحل ] 


ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحددة إذا لم تخرق ؛ فإنه وقيذ لا يحل 
وأما إذا خحزقت حل . قال في المسوى''©: ويحل ما اصطاد بكلبه إذا ذكر 
اسم الله عليه وعند إرساله 0 كلت معلما قال تعالى م 39 مِنّ 
الرانع مُكَلِينَ تُعَلْمُوئهُنّ مما كم اله فَكنُوا ما مسن عَليكُمْ واذكروا اسم 


الله ع ند 


متى يكون الحيوان الضائد معلماً ] 


والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء : إذا أشليت استشلت”” '. وإذا زجرت 
انزجرت . وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل . فإذا وجد ذلك منها مراراً وأقله 


01١ 


5م (ولكدت. 
0٠١0‏ البخاري (١٠١/99ه‏ رقم )5717١6‏ . 
ومسلم ١5448/9(‏ رقم 4/58 .)١96‏ 
وأبو داود (ه/١47‏ رقم )0717٠١‏ . 
والنسائي (2//8) . وابن ماجة (؟/17/0١٠‏ رقم 3775) . 
م١0‏ الخذف : رميّكَ حصاةً أو نواةً تأمحذها بين سَبّابيتك » أو تأخدٌ خشبة فترمي بها بين إبهامك والسبابة . 
060 ينك : بَكَأتُ الجرحَ : إذا قشرته » والنّكاُ في العدرٌ مستعار . 
اه فلتي © يخلية ” 
3م الائدة : ع . 
0١‏ أشلى الكلب إذا دعاه باسمه وأشلاه على الصيد دعاه فأرسله عليه لكن حذف فأرسله تخفيفاً . 


598 ل 


)0( 
[ إذا أرسله صاحبه استرسل ] 
وعلى هذا كله أهل العلم في الجملة . وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح 


الكواسب من سباع البهائم كالفهد والكلب » ومن سباع الطير كالبازي والصقر مما 
فيه 
[ إذا زجره صاحبه انزجر ] 
كا ا ا و ا : 8 فكلوا مما أمْسَكُْنَ » 
أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها » فأخذت الصيد وقتلته كان 
حلالاً . ش 
فيه 
[ أن لا يأكل من الفضول] 
قلت : وهذا هو مذهب مالك , والقول القديم للشافعي » ثم تعقبه الشافعي 
بحديث عدي بن حاتم المذكور ؛ وهو مذهب أبي حنيفة » وسمع مالك أهل العلم 
يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك : إنه إذا كان معلماً يفقه ؟ تفقه 
الكلاب المعلمة » فلا بأس بأكل ما قتلوه ما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالحا . 
فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما ؛ فأكل ذلك الصيد. حلال لا بأس به » وإن لم 
يذكه المسلم ؛ وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي » أو يرمي بقوسه ‏ 
أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله . قال مالك : ١‏ إذا 
أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد 


كت 2 لحم 


إلا أن يذكى » وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد 
فيقتله » وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك » انتهى . 


[ لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم ] 


وَإِذَا شارك الكلْبَ المُعَلّم كلبٌ آخرٌ لمْ يَحلٌ صِيدُهما ) لما تقدم في حديث 
عا نولاصل أل نمال عليه واله رسام : « ما يتركها كلب لعن اها ؟ 
وفي لفظ له في الصحيحين”' "كال ١و‏ كلت يأرسول الله إلى اميل كلب وأسعي 
قالّ : إن أرسلتٌ كلبك وسميت فأعدّ فقتل فكل » وإِنْ أكل منه فلا تأكل » فإنما 
أمسكَ على نفسيه . قلت : إني أزسيل كلبي أجدُ مع كلباً لا أدري أَيْهما أخخذه 
قال فلا تأكل فنا سَئِّيتَ على كلبك ول تُسَمّ على غيره ». وفي لفظ ل" ©: 
١‏ فإِن وجدت مع كليك كلباً غيرَهُ وقد قعل فلا تأكل فإنّكَ لا تدري أَيهُما قله » . 


لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه ] 
وَإِذَا أكل الكلبُ المعلّمُ وَنحوهُ ِنَ اليد لمْ يَحلّ فَإئّما أمْسَك على تفسو ) 
نا تقدم من الأدلة على ذلك ؛ وتقذم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو . 


[ حككم الصيد إذا وجد بعد أيام ] 


( وَإِذَا وَجد الصيّدَ بَعدَ وقوع الرّميّةَ فيه ميا وَلِوْ بَعدَ أيام في غير ماء كانٍ 

حَلالاً ما لم يسن أؤ يَعْلَمْ أنَّ الذي قَتلهُ غَيرُ سَّهمهِ ) لحديث أبي ثعلبة الخشني 

غق الثيون صل الله تعالمى عليه وآله وسلم قال : « إذا رَمَيْتَ سهمكَ فغابٌ ثلاثة 
أيام وأد ركيّهُ فكلهُ ما م ينْتِنْ ) . أخر جه سد وعيره 
ومسلم ١6759/7(‏ رقم .)١9179/8‏ من حديث عدي بن حاتم . 


(115) لمحسلم ١591/9‏ رقم 1979/5). 
)١١8(‏ في صحيحه (9/؟1 ١57‏ رقم .)١917١‏ 


5.١‏ سدس 


015١ 


وفي الصحيحين كن ديت عدي بن جام “قال ٠‏ سألتُ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصيدٍ قال 1 رمك شهمك قاد كر اسم الله 
فإث وجدتة قَذ كَل فكل إِلّا أن تجدهُ كَدْ وَمَعَ في ماء فَإِنّك لا تدري الماكُ كله 
أو سَهمك ». 

وفي لفظ من حديئه لأحمد” "' ''والبخاري 5 عن النبي صل الله تعالى عليه واله 
وسلم قال : « إِذَا رَميت الصيد فوجدئهُ بعل يوم . أو يومين ليس به إلا أَثْرٌ سهيكَ 
فكل وإن وقعٌ في الماء فلا تأكل » . 

وفي لفظ لمسلم”” “نحوه 

وفي لفظ للبخاري”'' “من حديثه : ١‏ إنا نرمي الصّيد فنقتفي أثره اليومين 
والثلاثة ثم خْحِدُهُ ميتاً وفيه سهمُّه قال : يأكل إِنْ شاءً » . 

وفي لفظ للترمذي”' '''وصححه قال : « قلتٌ يا رسول الله : أزمي الصيد 
لات سيو و عامل :ذا علقت أن نلقنك كله ول تزافو اسثمر 

قلتُ : وعلى هذا أهل العلم في الجملة » 


. )0444 رقم‎ 5١١/9( البخاري‎ )1١5( 
. 0919/5 رقم‎ ١971/9( ومسلم‎ 
. )09/4( في المسند‎ )0١١0 
.)04484 رقم‎ 7١١/9( في صجيحه‎ )1١14( 
. رقم 5/197؟19)‎ ١١71/6( في صحيحه‎ )119( 
. )0448 رقم‎ 5١١/9( في صحيحه‎ )١١١( 
. وقال هذا خديث حسن صحيح‎ )١574 في السئن (17//4 رقم‎ )١1١( 


د كا 


[ الباب الثالث ع ( بَابُ الذّبْح ) [] 


[ تعريف الذبح ] 


( هوَّامًا ألهرّ الدَّمَ ) أي أساله ( وَفْرَى ) أي قطع ( الأؤداج ) وهما عرقان 
بينهما الحلقوم . 


[ الأداة التي يصح بها الذبح ] 


( وَذْكْرَ امم الله عليه وَلَوْ بِحَجَرٍ أَوْ نحوه) كخشب وغيره ( مَا لْمْ يكن 
سِنًا أو ظفْراً ) الحديث رافع بن خديج في اطي اا وغيرهما قال : ( قلت 
يارسول الله : إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى””" فقال النبي عه : ما أخبر 
الدم » وذكر اسم الله عليه » فكلوا ما لم يكن سناً » أو ظفْرا سأحدّئكم عن ذلك » 
أنّا السسّنّ فعظم » وأمّا الظفْر فمٌدى الحبشة » . 


وأخرج أبو داود"' من حديث ابن عباس » وأبي. هريرة قالا: « نمى 
رسول الله عله عن شريطة الشيطان”"'". وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري 


(؟؟١١)‏ البخاري (5077/9 رقم 08417) . 
ومسلم (8/9ه9١‏ رقم .)١978/5١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (141/9؟ رقم ١85؟)‏ 
. والترمذي 4١1/4(‏ رقم )١491‏ والنسائي (57/7؟5) 
وابن ماجه ٠١51/5(‏ رقم 1178©) وأحمد (455/9 2 454). 
)١7(‏ مفردها : مُذْية : الشفرة . مختار الصحاح ص758 . 
(4؟١)‏ في السنن ١5١/7(‏ رقم 7815) وهو حديث ضعيف . 
(5؟١)‏ قال الخطابي : « إنما سمى هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك » 
ويحسن هذا الفعل عندهم . وأخذت الشريطة من الشرط » وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه » كأنه 
قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والاتيان بالقطع على حلقة ») . 


و 1 كك 


)53( . 


الأوداج » . وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف 
اهن سيف كس اين نالك4 1 أن كانت 
لهم غنم ترعى بسّلع فابصّرت جارية لنا بشاةٍ من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها 
فقال لهم لا تاكلوا حتى أسال رسول الله كك أو أرسل إليه من يسأله عن “ذلك 
وأنه سأل رسول الله مُه عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها » . وفيه دليل على 
أن ذبح النساء » والرقيق جائز » وعليه أهل العلم . 


051 


وأخرج م والبخاري 


وأخرج ا والنساف”" "0 وابن ماجه من حديث زيد بن ثابتٍ . 


لماجي اسار رو ما موود لاا وان 


“وأخرج اعد وأبو داود 90 سف وابن ال والحاك” "ل 
0 


ابن حبان”"'"© من ححذيق عدي برع غات . قال + واقلتث يا وسول الله .+ إن نفيك 
وابن من بن حَاتم سو 


م« 


(7؟١)‏ قال عنه يحبى بن معين وغيره : ليس بالقوي . وقال بعض الأئمة جيد الحديث . الميزان ١9/1/59‏ 
رقم /5991) . (7؟1) في المسند (985/5) . 

(0174) 00 رقم 4 510) و (50/94” رقم 080١‏ ) و ”7١/9(‏ رقم 0.1ه)) (587/9 
رقم 08.04). : وأخرجه ابن ماجه (؟/77 ٠‏ رقم )9١85‏ والبييقي (581/9) . 

4.٠. في السنن (7/؟5 رقم‎ )١( . )*8 رقم‎ ١١17/١17( في الفتح الرباني‎ )١19( 

(08) في السنن ٠١7١/9(‏ رقم 7015) . 
» وهو حديث صحيح لغيره . وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (9؟/9١7‏ رقم 1819) . 

. )555/4( رقم 54)ء وفي المسبد‎ ١١١/١17( في الفتح الرباني‎ )١55( 

(5؟3١)‏ في السنن (149/9؟ رقم 584514) . (4؟١)‏ في السبن (8/7؟١؟‏ رقم .)410١‏ 

. )511/1 في السنن (؟/١5١٠ رقم‎ )١١5( 

(187) في المستدرك (510/4) وقال : صحيح على شرط مسلم . قال الألباني في إرواء الغليل (157/8) : 
وهذا من أوهامه التي لم ينبه عليها الذهبي » فإن مرى بن قطري لم يخرج له مسلم شيئاً » ثم هو 
لا يُعرف كا قال الذهبي » اه . 

. )1974 رقم‎ ١١8/4( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )١59( 
والخلاصة أن حديث عدي بن حاتم هذا صحيح . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ 
, رقم (9/ا58)‎ 


1 1 لك 


لمك فلا ند سكيناً إلا الظَرَارَ وَشِفّةَ العصًا فقال مه : أمر الكَمَ بما شعت واذكرٍ 
اسم اللّهِ عليه » . والظرار : الحجر أو المدر . 
وأخرج مك0" ىورو قرخ عندوة. عاففة 1 :3 أذ غرت فادها 
ب ثم عر 7 ا 85 
سموا عليه أنتم وكلوا . قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر » . وهذا لا يناي وجوب 
التسمية على الذابح » بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم هل ذكر عليه 
اسم الله عند الذبح أم لا ؟ فإنه يجوز له أن يسمي ويا كل . 


[ لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح ] 


وأما استقبال القبلة فليس فى السنة ما يدل على هذا . فإن كان الدال على استقبال 

القبلة هو قوله في الحديث : « فلما وجههما » فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة » 

بل المراد وجههما للذبح » وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم . وإن كان 

الاستدلال بقوله : (وجهت وجهي ) فكذلك أيضاً ليس فيه دلالة على ذلك . ولا 

أعلم دليلا يدل على مشروعية”"" الاستقبال حال الذبح . قال الماتن في السيل 

ل وليس على هذا دليل لا من كتاب ». ولا من سنة » ولا من قياس . 

وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية » فليس بصحيح 

لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه » بل النزاع فيه كائن كا هو كائن 

في الفرع . والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة ) 

ايند 

(م؟1) في صحيحه (594/94 رقم 1.هه) 2 و (5١/9لال‏ رقم 894/) و (554/4 رقم .)5١81‏ 
قلت : وأخرجه أبو-داود (514/5؟ رقم 1859) ء وابن ماجه (5؟/59١٠‏ رقم 09174 » والبييقي 
(9/9؟؟) » وابن الجارود ( رقم »)88١:‏ والنساقي (فؤلضف رقم 114155)» والدارمي ١‏ 2 
والدارقطني (597/4؟ رقم 49) » والبغوي في شرح السنة ١914/1١(‏ رقم 53759) . 

)١9(‏ التعبير بالمشروعية غير دقيق فإنه لا خلاف في مشروعيته ول يقل أحد|نه مكروه أو حرام . وإما 
الخلاف في استحيابه فقط . 

.)69/42 )١50( 


ةا 7 7 كك 


[ تعذيب الذبيحة حرام ] 


( وَيَحرمُ تعذيبٌ الييحةِ ) لحديث شداد بن أوس عن رسول الله عَيْلهِ قال : 
١‏ إِنْ اللَّهَ كتبٌ الإحسانَ عَلَى كل شيءٍ » فإذا ََلتُم فَأَحْيِئُوا القيْلّةَ » وإذًا دَبَحْتُم 


وى ره د 
فاحسيئو ل وليحدّ أحدٌكم شفرثه ولبْرِح ذبِيحتَهُ ») أخر جه ل 
1 0 ا و 00-6 
٠ 03 0‏ 2 2 ا 
وأخرج أحمدا ©» وابن ماجه”'"' من حديث ابن عمر : « أنَّ رسول الله 


َيه مر أن يُحدّ الشمّار وأن ثُوارى عن البهائم . وقال : إذَا دَبَحَ أحدُكُم فَليْجْهرُ ) 
أي يتمها . وفي إسناده ابن لهيعة » وفيه مقال معروف . قلت : في اختيار أقرب 
طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة » وهي خلة يرضى بها رب العالمين » ويتوقف 
عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية . 


[ المثلة بالذييحة حرام ] 


< ( والمَكلّة بها ) لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره وهي 
عامة . ش 


(151) في المسند (4/؟١١‏ 2 23154 56). 

. )١50ههال رقم‎ ١544/99 في صحيحه‎ )١45( 

. في السنن (9/7؟؟ - .5م‎ )١55( 

. )3١1١ رقم‎ ٠١١8/5( في السنن‎ )١55( 
وقال : حديث‎ )١4.05 والترمذي (4/؟ رقم‎ » )58١8 قلت وأخرجه أبو داود (44/5؟ رقم‎ 
)180/9( والبييقي‎ . 114٠0 رقم‎ )841 - 541/١( حسن صحيح » والطيالسي في منحة المعبود‎ 
والخطيب‎ . )5١9/1١( والبغوي في شرح السنة‎ . )8١/9( وابن الجارود ( رقم 4 عء والدارمي‎ 
. )510( في التارعخ (ه/078؟) ؛ والسهمي في تاريخ جرجان ص585 رقم‎ 

.)0١م/5( في المسند‎ )١55( 

)١45(‏ في السنن ٠١٠9/9(‏ رقم 51177). وهو حديث ضعيف . وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن 
ماجه رقم (585) . 


حدر 47 


[ يحرم الذبح لغير الله ] 


(و) تحريم ( ذَبْحُها لغير الله ) لما ثبت عنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
من لعن من ذبح لغير الله ما في صحيح مسلم'” ' وغيره » ولقوله تعالى : «9 وَمَا 
أ قير الل 0"*8. وحان أهل الجالية يتقربون إلى الأصنام » والنجوم بالذبح 
لأجلهم . إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم » وإما بالذبح على الأنصاب الخصوصة 
لهم فنهوا عن ذلك » وهذا أحد مظان الشرك . وأما الذبح للسلطان وهل هو داخل 
في عموم ما أهل به لغير الله أم لا ؟ فقد أجاب الماتن رحمه الله في بحث له على ذلك 
بما لفظه : اعلم أن الأصل الحل كا صرحت به العمومات القرانية والحديثية . فلا 
يحكم بتحريم فرد من الأفراد » أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك الأصل المعلوم 
من الشريعة المطهرة مثل : تحريم ما ذبح على النصب » واليتة » والمتردية , 
والنطيحة » والموقوذة » وما أهل به لغير الله » ولحم الخنزير » وكل شيء خرج من 
ذلك الأصل بدليل من الكتاب , أو السنة المطهرة . كتحريم كل ذي ناب من 
السباع » ومخلب من الطير » وتحريم الحمر الإنسية . وقد ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن أصول التحريم : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » أو وقوع الآمر بالقتل 
أو النبي عنه » أو الاستخباث أو التحريم على الأثم السالفة إذا لم ينسخ فلابد للقائز 
بتحريم فرد من الأفراد » أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه 
الأصول ؛ فإن تعذر عليه ذلك فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل . فإن من 
حرم ما أحله الله ما حلل ما حرم الله فلا فرق بينهما » وفي ذلك من الإثم ما لا 
يخفى على عارف . ولا شك أن البراءة الأصلية بمجردها كافية على ما هو الحق فكيف 
إذا انضم إليها من العمومات مثل : قوله تعالمى : 8 قُل لا أَجدُ فيما أوحي إلي 
د الآية . وقوله : « أجل لَكُمْ الات 4””" وقوله : ا والطَيّبات 
١577/8 )140(‏ رقم 19178/40) من حديث علي بن أبي طالب . 

. )١777( : البقرة‎ )١58( 


(49) الأنعام : 1١48‏ . 
609 المائدة : 4 . 


ا 


3 4 ل : « كُلُوا من طَيبّاتٍ ما رَرَفْنَاكُم 4" وقوله 9 هُوَ 
الذي تلق لَكم ما في ار عي “7 وقول 00 0 


والحاصل : أن الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته » والتحليل على 
ما عداه . وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي””": « أن النبي عله 
قال : الحلا ما أحلّ اللَهُ في كتابه والحرامُ ما حرّمَ اللَّهُ في كتابه وما سكت علْهُ 


وأخرج أبو داود” '» عن ابن عباس موقوفاً : « كان أهل الجاهلية يأكلون 
أشياء » ويتركون أشياء تقذراً ؛ فبعث الله تعالى نبيه » وأنزل كتابه » فأحل حلاله » 
وحرم حرامه ؛ فما أحل فهو حلال , وما حرم فهو حرام , وما سكلت عنه فهو 
عفوء وتلا: 9 قل لا أجد فيما أوسحي إلى محرماً 74 ). وأخرج 


) 4 


الترمذي” » وأبو داود””", من حديث قييصة بن هُلْبٍ [ عن أبيه ” '''" قال : 


. الأغراف : 79 . 065 طه : لم‎ )1٠6١( 

(165) البقرة : 59 . )٠64(‏ الأعراف : ا١1‏ . 

(15) في السنن 7٠١/4(‏ رقم 1775) . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » 
وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عنهان عن سلمان قوله » وكأن الحديث المؤقوف 
أصح » وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أراه محفوظاً » روى سفيان عن سليمان التيمي 
عن ألي عا عن سلمان موقوفاً . قلت : وأخرجه ابن ماجه ١110//5(‏ رقم 7817) والحام في 
المستدرك )١١9/4(‏ وهو حديث حسن . 
حسنه الألباني في غاية المرام رقم (١؟‏ و ”) . 

١46 : الأنعام‎ )١٠57( . 08٠.١ رقم‎ ١١1/4( في السنن‎ )157( 

(1548) في السنن ١١7/4(‏ رقم )١555‏ وقال : حديث حسن . 

(159) في السنن ١47/4(‏ رقم 77484) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (944/5 رقم )187٠.‏ 
وهو حديث حسن . حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم )١187(‏ وعبد القادر الأرناؤوط في 
تخريج جامع الأصول (45/97) . 

. في الأصل [ عن أبيه ] محذوفة وصححته من السئن‎ )1١( 


ادش دا 


و سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد قال له رجل : إن من الطعام 
طعاماً أُتَحَرٌجُ منه . فقال : ضَارَعْتٌ النصرانية لا يتَلجنَّ في نفسك شيء » . إذا 


تقرر هذا . 
[ اختلااف العلماء ف جواز الذبح للسلطان ] 


فمسألة السؤال أعني ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان » والاستدلال على تحريم 
ذلك بقوله تعالى : 9 وَمَا أُهِل به لغير اللّهِ 4''" فاسد . فإن الإهلال : رفع 
الصوت للصنم ونحوه . وذلك قول أهل الجاهلية : باسم اللات والعزى . كذا قال 
الزمشري في الكشاف”'". والذابح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه باسم 
السلطان » ولو فرض وقوع ذلك كان محرماً بلا نزاع . ولكنه يقول : باسم الله . 
وقد اسعدل على ذلك بما رواه أحد2""9, ومضل 2" 
أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : « أنه سمع النبي عَيتُهُ يقول : لَعَنَ الله مَنْ ذبح 
لغير اللّهِ » الحديث . وليس ذلك الاستدلال بصحيح . فإن الذبح لغير الله 5 بينه 
شراح هذا الحديث من العلماء : أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح للصنم » 
ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً » أو يديا :+ أو ران © نص 
على ذلك الشافعي . وأصحابه . قال النووي في شرح مسلم” ©: « فإن قصد 
الذابح مع ذلك تعظم المذبوح له ؛ وكان غير الله تعالى » والعبادة له كان ذلك كفراً » 


> (ه١١‏ 
5 اناق" 1 من حديث 


. )١77( : البقرة‎ 05019 

جم (لرككم . 

055 في المسند 1١١89 -31١8/١(‏ و65٠).‏ 
(155) في صحيحه ١551//9(‏ رقم ..)١9198/417‏ 
(150) في السنن (7/؟5؟١)‏ رقم 1177 . ٠‏ 
(0553) 011/152). 


2ت 


باسم أمر من تلك الأمور . لا إذا كان لله » وقصد به الإكرام لمن يجوز إكرامه » 
فإنه لا وجه لتحريم الذبيحة ههنا'ما سلف . وذكر الشيخ إبراهم 'المروزي من 
أضيعات الشافعي : أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى 
بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله . قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه » 
فهو كذبح العقيقة لولادة المولود » ومثل هذا لا يوجب التحريم » انتبى . وهذا هو 
الصواب . وني روضة الإمام النووي : « من ذبح للكعبة تعظيما لما لكونها بيت الله » 
أو لرسول الله لأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فهذا لا يمنع الذبيحة 
بل تحل . قال : ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا 
بقدومه . فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة » انتهى . وقد أشعر أول كلامه : 
أن من ذبح للسلطان تعظيما له لكونه سلطان الإسلام ؛ كان ذلك جائزاً مثل : 
الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين الذبح للكعبة تعظيما 
لها لكونها بيت الله . وذكر الدواري : ١‏ أن من ذبح للجن » وقصد به التقرب 
إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال » وإن قصد الذبح لهم فهو حرام ) 
انتبى . وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالآولى . وذلك هو الحق 
لما أسلفناه من أن الأصل الحل . وأن الأدلة العامة قد دلت عليه وعدم وجود ناقل 
عن ذلك الأصل » ولا مخصص لذلك العموم ‏ والله أعلم انتبى كلام الشوكاني ه 
وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله تعالى » وبين ما يذبح لغيره 
من الاستبشار ونحوه . كالذبح للعقيقة » والوبمة » والضيافة » ونحوها . فالأول 
يحرم » والثاني يحل . قال ابن حجر المكي في الزواجر'” “: ٠‏ وجعل أصحابنا مما 
يحرم الذبيحة أن يقول باسم الله » واسم محمد . أو محمد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم بجر اسم الثاني » أو محمد إن عرف النحو فيما يظهر » أو أن يذبح 
كتابي لكنيسة » أو لصليب » أو لموسى » أو لعيسى » ومسلم للكعبة » أو لمحمد 
صل الله تعالى عليه واله وسلم » أو تقربا لسلطان » أو غيره » أو للجن . فهذا كله 
يحرم المذبوح وهو كبيرة » قال : ومعنى ما أهال به لغير الله ما ذبح للطواغيت » 


[فكدة 6للتة ” 


5 


والأصنام قاله جمع . وقال آخخرون : يعني ما ذكر عليه غير اسم الله . قال الفخر 
الرازي : وهذا القول أولى لأنه أشد مطابقة للفظ الآية . قال العلماء : لو ذبح مسلم 
ذييحة هب رفضيد يذعية القرين يا إل عن ]لله تعال جما هرسا وديس درهة 
مرتد » انتبى كلام الزواجر . وقال صاحب الروض” "©: « إن المسلم إذا ذبح 
للنبي عَتْيلّهُ كفر » انتبى . قال الشوكاني في الدر النضيد”' ©: « وهذا القائل من 
أئمة الشافعية » وإذا كان الذبح لسيد الرسل مُه كفراً عنده » فكيف الذبح لسائر 
الاموات » انتبى . قال الشيخ الفاضل مفتي الديار النجدية عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي في كتابه فتح المجيد شرح كتاب 
ل في باب ما جاء في الذبح لغير الله : قال شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقم''" “: في الكلام على قوله 
تعالى : « وما أهل به لكر اللّهِ »”"" أن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال : 
هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به ء أو لم يلفظ . وتحريم 
هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه : باسم المسيح ونحوه . كا أن ما ذبحناه 
متقربين به إلى الله كان أزكى ٠‏ وأعظم مما ذبحناه للحم . وقلنا عليه : باسم الله . 
فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح . أو الزهرة فلن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح » 
أو الزهرة وقصد به ذلك أولى » فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة. 
بغير الله . وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم » وإن قال فيه : باسم الله . 
كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة . الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح » 
والبخور . ونحو ذلك . وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ؛ لكونه يجتمع 
في الذبيحة ماتعان : الأول أنه مما أهل لغير الله به . والثاني أنها ذبيحة مرتد . ومن 
هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن . وهذا روي عن النبي عه 


(114) ذكره صاحب الدر النضيد ص١4‏ . 

(0159) صء4. 

017 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص80١‏ - ص95١‏ . 
001719 (صؤه). 

0070 البقرة : 110/8 . 


5١١‏ ده 


أنه نبى عن ذبائح الجن » انتبى . قال الزمخشري : « كانوا إذا اشتروا دارا » 
أو بنوها » أو استخرجوا عينا ذيحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن فأضيفت إلههم 
' الذبائح لذلك » انتبى كلام فتح المجيد . وقد نقل الشوكاني أيضاً العبارة المتقدمة 
لشيخ الإسلام في رسالته الدر النضيد””""©» واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله 
تعالى » سواء لفظ به الذابح عند الذبح » أو لم يلفظ ؛ وهذا هو الحق . 


[ الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند ] 


( وَإذا تعذَّرَ الذَّبْحُ لوْجهِ جَارَ الطعن وَالرّمي وَكانَ ذلك كالذّبْح ) لحديث 
ني العُشَرَاء عن أبيه : « قلت يارسول الله : أما تكون الذكاةٌ إلا في الحَلقٍ وَاللَبّة 
قال : لو طَعَنْتَ في فَحذمًَا لأجزأك » . أخرجه أحمد”"", وأهل السئده”"", وفي 
إسناده مجهولون , وأبو العشراء لا يعرف من أبوه » ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة » 
فهو مجهول » فلا تقوم الحجة بروايته” "2 والذي يصلح للاستدلال به حديث 
رافع بن خدي في الصحيحين””""'". وغيرهما قال : « كنا مع رسول الله عه في 


0070)ا ص25 . )١074(‏ في المسند (1474/4) . 

(175) أبو داود (/550 رقم 5850)» والترمذي (76/4 رقم ١48١)ء‏ والنسائُ (4/7١؟‏ رقم 
4) وابن ماجه ١٠١51/(‏ رقم .)5١64‏ 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (301). وأبو نعيم في الحلية (761//5 و #41١‏ والببيقي 
)١47/5(‏ . والبخاري في التاريخ الكبير (57/1) . والدارمي (87/1) . وابن عدي في الكاهل 
(505/1-١51)ء‏ والخطيب في التاريخ )70797/1١7(‏ والطبراني في الكبير 1717/9 - ١8‏ رقم 
6 و١577"‏ و »)577١‏ وأبو يعلى في المسند (1/9/ا رقم 09 .)١0‏ وهو حديث ضعيف . 
ضعفه الألباني في الإرواء رقم (050؟) وابن حجر في التلخيص رقم 19819 . 

.)٠١4١9 انظر ترجمته في الميزان للذهبي (5/١امه رقم‎ )١7( 

(197) البخاري (94/م- رقم 4954ه0)ء ومسلم (8/6هه١‏ - ١١69‏ رقم .)0534/5١ 20٠٠١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (175/9) والدارمي (84/7) » وأبو داود (41/5؟ رقم )147١‏ » والترمذي 
(81/54 رقم 5 )١‏ ء والنسائي (778/9) ء وابن ماجه ١٠١71/1(‏ رقم 715) 2 والبيبقي .)١47/5(‏ 


5355 سد 


070 


سفر فند ' بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل . فرماه رجل بسهم فحبسه 
فقال رسول الله َيه : إن هذه الببائم أوابد كأوابد”"" الوحش فما فعل منها هذا 
فافعلوا به هكذا ) . 


[ ذكاة اجنين ذكاة أمه ] 


( وَذكاة الجبين ذكاة 0 لحديث أبي عي وك 0 وابن و 
وأبي داوو ”ةي والترمذي” 0 8 والدا رقطني””'. وا ار وصححه عن 


(1074) ند البعير إذا شرد وذهب على وجهه . 

(1075) الأوابد جمع آبدة وهي التي قد توحشت ونفرت من الأنس . 

. 05199 رقم‎ ٠١17/9( في السئن‎ )18١( . 269 2) 7١/6 في المسند‎ )18١ 

(1481) في السنن (9/؟0؟ رقم 5851) . 

. وقال حديث حسن صحيح‎ )١477 في السئن (77/4, رقم‎ )١48*( 

(184) في السنن (09/4؟ . 54 رقم 2354 195). 

(185) في الموارد ( ص4 ١5‏ رقم /ا/1١٠١)‏ . من طريق يونس , بن ألي إسحاق عن أي الودّاك عن أي 'سعيد . 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق (507/4 رقم )855٠‏ » وأبو يعلى (178/7؟ رقم 447) » والبغوي 
في شرح السنة )718/١١(‏ رقم (1785) . من طريق مجالد بن سعيد » عن أني الودّاك » عن أبي 
قلت + وهد ته شنيف لاحل هالك + ولك قابغة د برضن نان أله إنضاف .دعن الى الركاك.. 
أخرجه أحمد (75/5) وابن حبان في الموارد ص554؟ رقم ٠١3017‏ والدارقطني (1/54/4؟ رقم )7٠6‏ » 
والبييقي (595/9©) » والخطيب في ١‏ الموضح » (55/7؟) . وهذه متابعة قوية مجالد . 
وأخرجه أحمد (10/5) » وأبو يعلى (415/1 رقم )1١١5‏ والطبرانفي في الصغير (157/1 رقم 
241 » والخطيب في التاريخ (417/8) من طريق عطية العوفي » عن أَني سعيد وعطية ضعيف . 
* وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه . 
أخرجه أبو داود (07/5؟ رقم 74 7837) » والدارمي (؟/84) والدارقطني (777/4 رقم 77) » وابن 
عدي في الكامل (770/9 » 8 و 51./1) ء والحاكم (4/4 )١١‏ » والبييقي (54/9” - ه8م) 
وأبو نعم في الحلية 47/9 » 57/4؟) من طرق عن أني الزبير عن جابر مرفوعاً به قال الحام ٠‏ صحيح 
على شرط مسلم »© ووافقه الذهبي . 
قلت : وأبو الزبير مدلس » ولم يصرح بالسماع . 
وللحديث شواهد : ( عن ابن مسعود , وابن عمر ء وأَبي أمامة » وأني الدرداء » وغيرهم ) ذكرتهم 
في كتاني ‏ إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ٠‏ جزء : الصيد والذبائح . 


لبل-519 لد 


[دسيلة 


البي عَيْله أنه قال في الجنين : « ذكاته ذكاة أمه ) . وللحديث طرق يقوي 
خضها فضا .وق آلبات: أحادرية عن صاعة رن الستحابة عن لد فلك وعلية 
الشافعي » ووافقه محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يخرج حي 
فيذكي . 

أقول : وأما التهسك بالآية الكريمة فلا يخفى أنه من معارضة الخاص بالعام » وقد 
تقرر أن الخاص مقدم على العام . وقد قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من 
الصحابة » ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستمناف الذكاة فيه إلا ما روي 

عن أبي حنيفة رحمه الله . قال اب بن القيم "7 : وروت" النسة الفحيحة"الصرعة 
امحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه بأمها خلاف الأصول » وهو تحريم الميتة فيقال : 
الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السممك والجراد من الميتة » فكيف وليست 
بميتة ؟! فإنها جزء من أجزاء الأم » والذكاة قد أنت على جميع أعضائها فلا يحتاج 
أن يفرد كل جزء منه بذكاة » والجنين تابع للأم جزء منها » فهذا هو مقتضى الأصول 
الصحيحة » ولو لم ترد السنة بالإباحة » فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس 
والأصول ؟! » فقد اتفق النص » والأصل » والقياس » ولله الحمد . 


[ ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة ] 


( وَمَا أبينَ من احي فهو مي ) لحديث ابن عمر ه أن ابي عَقْه قا ل : ما قطِعَ 
(1849) 


من بم وحي حية فما فلع وها فهو مي ٠‏ أعرجه ابن ماجهه” وال 
والطبراني”''"» وقد قيل : إنه مرسل . هذا يدل على تحريم الأكل ؛ ولا ملازمة 


)١85(‏ كا تقدم في التعليقة السابقة . والحديث صحيح . انظر إرواء الغليل للألباني ١76-170‏ رقم 
)2 . 

180) في أعلام الموقعين (907/7) . 

(188) في السنن (7/9ا١٠١‏ رقم 0315 . 

(149) في كشف الأستار (717/1 رقم )١١7١‏ . وأورده الحيشمي في مجمع الزوائد (937/4) وقال رواه البزار 
وفيه « سور بن الصلت وهو متروك » . 

. في الكبير (7148/9 رقم 4 0 . من حديث أبي واقد الليئي‎ )١190( 

. )518/0( في المسند‎ )191١( 


1 كك 


بينه » وبين النجاسة 5 عرفت غير مرة . 


0 0 [نلدلة . (955) 0 [سحدة [حتدلق 59 
واخرج اهمد ؛ والترمذدي وابو داود » والدارمي » من حديت 


أبي واقذ الليثي عن النبي َه [ قال ] : « من قطع من الببيمة وهي حية فهو 


ميتة ) . 


وأخرج ابن ماجه””"", والطبراني”'"» وابن عدي" نحوه من حديث تمم 
الداري . قلت : وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل » ويقطعون أليات الغنم » 
فنبوا عن ذلك لأن فيه تعذيباً ومناقضة لما شرع الله تعالى من الذبح . 


[ أحل السمك والجراد من اليتة . والكبد والطحال من الدماء ] 


( وتحل مّيتتان وَدَمَان السّمك والجراد ) وعليه أهل العلم . 
( وَالكبكُ وَالطّحالُ ) وهما عضوان من أعضاء بدن الببيمة لكنهما يشبهان الدم 
فأزاح النبي عه الشبهة فيهما وليس في الحوت و والخراة 5 مسفوح ء فلذلك لم 
5 : 4) (159) 
ارط ا والشاففى ” ا 10 ٠‏ قأل + :»قال رسول. الله عل ؛ 


(197) في السنن (74/4, رقم مركم راع نه خسن ازيب لازن ل بن أسلم . 
(199) في السنن (9/لالا١‏ رقم 1888) . 
)1١94(‏ في السئن (47/7) . وهو حديث حسن . 1 
(195) في السئن ٠١77/1‏ رقم 87171) وهو حديث ضعيف . فيه أبو بكر الهذلي متروك كا في التقريب 
101/٠‏ رقم 44) وشهر بن حوشب ضعيف . (195) لم أجده ؟ 
(1910) في الكامل )١١71/9(‏ في ترجمة سلمى بن عبد الله بن سلمى أبو بكر الهذلي . 
)١94(‏ في المسند (9/ا51) . )١199(‏ في السئن ١١١7/9(‏ رقم )7171١14‏ . 
)٠٠١(‏ في السنن (7171/4 - ١لا”‏ رقم 18). | )٠١١(‏ في ترتيب المسند (9/15/ا١‏ رقم 15017). 
)٠١7(‏ في السنن الكبرى (517/9؟) و 05905/١(‏ . 
قلت : وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند رقم (870) وابن عدي في الكامل (١/88؟)‏ 
والبغوي في شرح السْنة (١١/1414؟‏ رقم 8.17؟)؛ 
قلت : حددث ابن عمر صحيح . انظر ٠‏ الصحيحة » للألباني رقم )١١1١8(‏ . 


ه6١5‏ سم 


2 


أجل لَنا معان ودَمَانِ فامًا الميَئَانِ فالحوثٌ والجَرادُ وأما 3 فَالكَبدٌ والطحال 3 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف””'". وفي الصحيحين”' ' 
وغيرهما من حديث ابن ألي أَوْفَى قال : « عَرَوْئَا مَعَ رسول اله كه سبع غات 
ناكل الكراق اود وقيياا” '" أيضا من محديت: حابن :4 أن الببحر القى, حوقا أمينا 
فأكل منه الجيش فلما قدموا قالوا للنبي عَيُهِ فقال : كلوا رزقاً أخرج الله لكم 
أطعمونا منه إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء » . وفي البخاري”''“» عن عمر 
في قوله تعال : ط أجل لككم صني صِيْدُ البَحْرِ ©" '' قال : صيده ما اصطيد » وطعامه 


ما رمى به . وفيه'”''' عن ابن عباس قال : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها”'". 


وفيه قال ابن عباس : كل من صيد البحر صيد بودي » أو نصراني » أو بجوسي ) 
ا ش 7 

وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا : ميتة البحر حلال سواء ماتت تيا أو 
بالاصطياد . وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب ادمي ٠»‏ أو بإلقاء 
الماء له » أو جزره عنه » وأما ما مات » أو قتله حيوان غير ادمي فلا يحل . واستدلوا 


000 انظر ترجمته في الميزان (5114/1) والجرح والتعديل )١177/0(‏ » والتقريب 480/١(‏ رقم )94١‏ . 

.)١951/087 رقم‎ ١545/9 رقم ©0149). ومسلم‎ 5٠١/9( البخاري‎ )5١5( 
والترمذي (18/4؟ رقم‎ )5١١/7( رقم ؟١981) » والنسالي‎ ١74/4( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
)0/١5( والدارمي (91/5) وأحمد (4/+ه” 2 لاه" . ٠78)ء والحميدي‎ ء)١1855‎ 9 ١ 
. )541/1١١( والبييقي (57/9؟ - 5017) ء والبغوي‎ » )8١8( والطيالسي‎ 

.)١978 رقم‎ - 1١6819 البخاري (8/لالا - 8/ - مع الفتح ) . ومسلم (9/ه16-‎ )5١5( 
والنسافُ‎ » )784٠. قلت : وأخرجه مالك (9./5 - 971 رقم 54) » وأبو داود (178/4 رقم‎ 
والبييقي‎ »)١144( وملعء وأحمد ("/4.“*, 4.*ء. ١3”)ء والطيالسي‎ - 5.0/0 
من طرق عن جابر‎ )748 © 747 + 747/١1١( و (501/4) »ء والبغوي في شرح السنة‎ )١94/5( 
. بألفاظ متنوعة‎ 

(505) و (5048) و )5١5(‏ (514/4 - مع الفتح ) وتغليق التعليق (6/4.ه - )01١‏ . 

.)955( : المائدة‎ )5١7( 


2١5‏ سه 


ها أترته أو نواوو7" "ان ديت اين مرفوعاً بلفظ:: نما القاة البح أو جور 
عنه فكلوه وما مات فيه فَطَفًا فلا تأكلوه » وفي إسناده يحيى بن سلمم ٠‏ هو ضعيف 
الحفظ”''' وقد روي من غير هذا الوجه وفيه ضعف . قلت : ظاهر القران » 
والحديث إباحة ميتات البحر كلها , والمراد منها كل ما يعيش في البحر » فإذا أخرج 
منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك » فكل ذلك حلال بأنوأعه » ولا حاجة إلى 
ذبحه سواء يؤكل مثله في البر كالبقر » والغنم . أولا يؤكل كالكلب » والخنزير » 
والكل مك » وإن اخخنتلفت الصور بخلاف ما يعيش في الماء » فإذا أخرج دام حيا » 
فإن كان طائرا كالبط فذبح فحلال » ولا يحل ميتتها . وإن كان غيرها كالضفدع ء 
والسرطان » والسلحفاة » وذوات السموم كالحية » والعقرب » فحرام ؛ وعليه 
الشافعي . 

أقول : وعلى هذا فقوله تعالى : © أجل لَكُم صِيْدُ البَحْر 4"'". المراد منه 
ما يصطاد بالقصد » والاختيار وقوله : :9 وطعامه # المراد منه ميتات البحر مما لم 
لا و ا ا . وقوله : 
ل متاعاً لكم 4" '". ! إباحته لأهل الحضر . وقوله : 9 وللسْيّارَةٍ #4" المراد منه 
إباحته لأهل السفر . وقال أبو حنيفة : جميع حيوانات البحر حرام إلا .السمك 
المعروف . 

ول :ا أ سبوا عو حل ع أن صر كن أجل كم م 
البَحْرِ 4”'". ٠‏ هو الطهور ماؤةُ والجل ميتته 76'": فمن جاءنا بدليل يصلح 
يي 0 قبلناه . 


. )315117 رقم‎ ٠١81/5( .قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ )98١5 رقم‎ ١١5/4( في السئن‎ )5١( 
. )5995( وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم‎ 

(١1؟)‏ انظر ترجمته في الكبير (575/8) » والجرح والتعديل )١51/9(‏ » والميزان (787/4) » والتقريب 
15/0 . (؟١0)‏ الائدة : 95 . 

. رقم 54) وقال حديث حسن صحيح‎ ٠٠١/١( رقم 85) » والترمذي‎ 55/١ أخرجه أبو داود‎ )5١6( 
رقم 45) وغيرهم من حديث ألي هريرة وهو حديث‎ ١١5/1( وابن ماجه‎ )١17/١( والنسائُ‎ 
. صحيح وقد تقدم‎ 


4١7‏ ل 


[ الضرورات تبيح المحظورات ] 


( وَتحلٌ اليْنَهُ للْمُضطرٌ ) لقوله تعاللى : « إِلّا ما اضْطَرِرْئُم إليه #4 
ثبت تحليل الميقة عند الجوع من حديث أي واقد الليثي عند مرا" 
والطبراني” "") 
عه بإسناد لاا مطعن فيه » ومن حديث الفجيع العامري عند أي داود 
وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله . وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة 
لأن من تدمعت« ضرورة فليس #ضظن . قال ق المسوى 2 « أما ذبائ ئح أهل 
الكتاب فتحل بنص الكتاب : إ وَطَعَامُ الذين أُويُوا الكتابٌ جل لَكُم وطعامكم 
حِل لَهُم 4" 

أقول : معنى الآية باتفاق المفسرين ذبائح الهود » والنصارى حلال لكم 
وذبائحكم حلال لهم . قبل : أي فائدة في الحل لهم وهم كفار ليسوا من أهل 
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قد 


» برجال ثقات » ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمذ ان 


(3 ١ 53, 
داود‎ 


(515) الأنعام (119) . 

. رقم ؟50)‎ 8/١07( في الفتح الرباني‎ )5١5( 
. رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح‎ ١ :.)١158/4( وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
. إلا أن المزي قال : لم يسمع حسان بن عطية من أي واقد والله أعلم » اه‎ 

. عزاه إليه الهيئمي في مجمع الزوائد (/50) وقال : رجاله ثقات‎ )5١17( 

. )51 رقم‎ 80/١1 في الفتح الرباني‎ )5١0( 

(48١؟)‏ في السنن ١7/4(‏ رقم )781١6‏ وإسناده حسن . 

(715) في السئن ٠١517/4(‏ رقم 7811) . من حديث الفضل بن دكين . عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري 
البكائي » عن أبيه وهب بن عقبة عن الفجيع العامري . 
وعقبة بن وهب : لم يوثقه غير ابن حبان (180/7) . 
وقال علي بن المديني وسفيان بن عيينة : ما كان يدري ما هذا الأمر يعني الحديث , ولا كان شأنه . 
وقال يحيى بن معين : صالح . وقال ابن عدي (1918/0) ليس بالمعروف . 
قلت : وأبوه : وهب بن عقبة وثقه ابن حبان في الثقات (5488/0) . ويحيى بن معين وقال عنه 
أحمد بن حنبل : صالح 'الحديث انظر رع والتعديل )5١/9(‏ . 

اليقة (فوتضضة” 

. )0( : الائدة‎ 50١ 


كك 


(ففقة” 


فقال الزجاج ': معناه حلال لكم أن تطعموهم . وأقول معناه : حلال لهم 
إذا التزموا شريعتنا أكلوها . وكان اليبود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل هم ذبائح 
العرب . فبين الله تعالى أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم . 
وعليه أهل العلم أن ذبائح المبود » والنصارى حلال لنا ء وذبائح المجوس لا تحل . 

وني الموطا”''": سكل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس بها 
وتلا هذه الآية :18 ومن صَوَلهة يكم اله متب 74 

قلت : عليه أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف » 


والنسخ » والمشكوك فيه . 
[ ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال ] 


أقول : ذبائح جميع المسلمين على اختلاف نحلهم » وتباين طرائقهم حلال » 
لأن الله جل جلاله إنما نهانا عن أكل ما لم يذكر عليه اسمه » وكل مسلم لا يذبح 
إلا ذاكراً لاسم الله تحقيقاً » أو تقديراً على أي مذهب كان . وذبائح أهل الكتاب 
تابعة لتحليل أطعمتهم » إما لصدق اسم الطعام عليها » أو لأنها من الأدام اللاحق 
للطعام . ويؤيده أكله عه للشاة التي أهدتها له المبودية من خيير” "2 بعد طبخها” 
لها . ولا نسلم أن ذبائحهم ثما لم يذكر عليه اسم الله » فإنهم يذبحون لله » وليسوا 
كأهل الكفر من غيرهم . 


(177) في معاني القران وإعرابه (151/5) . 

075 5(7/؟؟5 رقم 10١4‏ ) المسوى . 

5 المائدة : 5ه . ١‏ 

(575) كان ذلك في غزوة خيبر » وضعته له زينب بنت الحارث بإيعاز من اليبود » وأخبر النبي عَإُهِ بالسم 
فامتنع » وقد أسلمت زينب ولم ينتقم َه منبا » وقد أحضرها عله وقال لها ما حملكِ على ذلك ؟ 
فقالت إن كنت نبياً لا يضرك السم وإلا استرحنا منك . 
وأخرج الحديث أبو داود في السنن ١45/4(‏ رقم : ١178؟)‏ والترمذي في الشمائل رقم )١795(‏ 
من حديث أبن مسعود وهو حديث حسن . 


حم 5039 يب 


فالحاصل : أن الذبح الذي تحل به الذبيحة ما في حديث رافع بن خدي بلفظ 
وما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"» أخرجه الجماعة كلهه” '' وذبيحة 
المسلم على أي مذهب كان . وفي أي بدعة وقع هي مما يذكر عليه اسم الله » ومع 
الالتباس هل وقعت التسمية من المسلم أولا ؟ قد دل الدليل على الحل' لا أخرجه 
البضارق + والناق” لوبو دذاوو""" لموائ يي له زيف عالق 
) قالتٌ يارسول اللَهِ : إن قوماً حديئو عهد بجاهلية يأنُوننا باللحمان لا دري أذكروا 
اسم آلله عليها أم لم يذكروا أنأكل منبها أم لا ؟ فقال رسولٌ الله يله : اذكروا 
اتن الله وكاوا» ‏ فأمرة عله برإعادة التسنيية مقع بانذيكه عن ل شيع نوا 
كان مسلماً أو غير مسلم حلال . ويحمل قوله تعالى : 99 وَل تأكلُوا سما لَمْ يُذْكَرٍ 
امم الله عَلَيْهِ 4" على عدم الذكر الكلى عند الذبح » وعند الأكل . وهو 
الظاهر من نفي ذكر اسم الله . فاللحم إذا سمى عليه الآكل عند الأكل » والذابح 
كافر لم يسم يكون مما ذكر عليه اسم الله.تعالى وهذا من الوضوح بمكان » ولا 
عبرة بخصوص السبب وهو كون عائشة كان سوّالها عن اللحمان التي ياني بها من 
المسلمين من كان حديث: عهد بالجاهلية . بل الاعتبار بعموم اللفظ 5 تقرر في. 
الأصول . والحق أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها اسم الله ؛ ولم يبل بها لغير الله 
كالذبح للأوثان ونحوها . فإن قلت الكافر لا يذكر اسم الله على الذبيحة وقد قال 
تعالى : 9 وَلَا تأكلوا ام لاسرا" عََيْه 4”'"". وقال : 8 فَكُلُوا مما 
أمْسَكْنَ عَلَيِكُم واذكروا اسم الله عَلَيْهِ 4”""". وقال مكيل : « ما أنبر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلوه )”""”. قلت : هذا لا يتم إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر 


(017) تقدم تخريجه قريياً في أول باب الذبح . 

(171) في صحيحه (4/9 717 رقم 09.1) . 

(0؟5) في السنن (1//7؟ رقم 483730) . 

(079) في 0 ٠6١4/0‏ رقم 5819) . 

(0؟) في السنن ٠١65/9(‏ رقم )3١174‏ . 

١8م‏ الأتعام . 350 . 

0859 المائدة : (4) . (78) تقدم تخريجه قريباً . 


456 د 


اسم الله على ذبيحته . وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم , 
فليس فيه دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقًا بل عدم اشتراطها عند الذبح . وأما 
خديث : 9 ذبيحة المسلم .حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر 6'". فهو إما مرسل ) 
أو موقوف فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز ثم هو خاص بالمسلم والنزاع في 
الكافر ؟ وكذلك الحديث الأول خاص بالمسلم لقوله : « إن قوماً حديثو عهد 
بالجاهلية » . فلا يتم الاستدلال به على عدم التسمية مطلتا . 


وحاصل البحث : أنه إذا ذبح الكافر ذاكراً لاسم الله عز وجل غير ذابح 
لغير الله » وأمبر الدم » وفرى الأوداج ؛ فليس في الآية ما يدل على تحريم هذ الذبيحة 
الواقعة على هذه الصفة . فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذيح لله تعالى » 
وسمى » فالدليل عليه . وأما ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام » ولو كانت 
من مسلم . وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إمهمال التسمية منه 
كاهمال التسمية من مسلم حيث ذبحا جميعاً لله عز وجل . وإذا عرفت هذا لاح 
لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال بانه لا يسقط ء 
فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب كالاحتجاج 
بقوله” "" عه : « لم ينه عن ذبائح المنافقين ) فإن المنافقين كان يعاملهم علد 
معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجرياً على الظاهر . 
وأما ما يقال من حكاية الاجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير 
مسلمة » وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلابد من حملها على ذبيحة كافر ذبح 
لغير الله » أو لم يذكر اسم الله تعالى . وأما ذبيحة أهل الذمة » فقد دل على حلها 
القرآن الكريم : إ وَطَعامُ الذينَ أُونُوا الكتابَ حل لكُم 4" ومن قال : إن 


(575) أخرجه أبو داود في المراسيل زقم (37*) عن الصّلت السدوسي » لينه الحافظ في التقريب وقال ابن 
القطان فيما نقله عنه الزيلعي في « نصب الراية » )١87/4(‏ وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي 
لا يعرف له حال , ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد . 

(ه58) لعل صوابه « بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه » الم . 


وك الائدة : ه . 


-7 


اللحم لا يتناوله الطعام فقد قصر في البحث » ولم ينظر في كتب اللغة » ولا نظر 
في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي عله أكل ذبائح أهل الكتاب » م في أكله 
َه للشاة التي طبختها يبودية وجعلت فيها ما . والقصة أشهر من أن تحتاج إلى 
التنبيه عليه" '". ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشكوك » والأوهام 
التي يبتلي بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع . فإن قلت قد يذبحونه لغير الله » 
أو بغير تسمية » أو على غير الصفة المشروعة في الذبح . قلت : إن صح شيء من 
هذا . فالكلام في ذبيحته كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه » 
وليس النراع إلا في محرد كون كفر الكتابي مانعاً » لا كونه أذ بشرط معتير ؛ 
انتهى * 


(؟) تقدم قريباً الكلام عنبها . 


ا ل 


لا [ الباب الرابع ] ( باب الضيافة )» لا 
[ حكم الضيافة في الإسلام  ]‏ 


( يَجبُ على مَنْ وَجَدَ ما يَقْرِي به مَنْ نَل مِنَ الصيوف أن يفعل ذلك ا 
الضيافة إلى ثلاثّةٍ أيام وَمَا كان وَرَاءَ ذلك فَصدَقَة , وَلا يحل للضتّيف أن يو 
عذة حي يرجن .راذا ل م ايز ع الاق نا يجب عله كان اليف 
أنْ يَأدَ مِنْ مَالِهِ بقذر قِراهُ ) لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين”"" قال : 
« قلتُ يارسول الله إنكَ تبعثنا فننزِل بقوم لا يقرُونا فما ترى ؟ قال : إن نرَلكُمْ 
بقوم فأمّروا لكم بما يتبغي للضيف فاقبّلوا » وإن لم يَفعَلُوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف 
| الذي ينبغي لحم » . وفيهما فهما ''' من حديث أي شُرَيْح الخزاعي عن رسول الله 
له : ١‏ من كن يون لله ايوم الآخر فليكْرم ضيفَهُ جائرّئه قال : وما جائزته 
يارسول اللو ؟ قال : يوم وليل والضيافة ثلاثة أيم. فنا كاذنوراء ذلك فهو ستدعة ؛ 
ولايدل ع كر الي ا 


(588) البخاري (-١/75ه‏ رقم .)5١11‏ ومسلم ١١58/9(‏ رقم 117/ا١)‏ 2 
قلت : وأخرجه أبو داود ١70/5(‏ رقم 7007) والترمذي ١48/5(‏ رقم )١585‏ . وابن ماجه 
١١١7/0‏ رقم 5395") . وأحمد (149/5١)ء‏ والبييقي )١151//9(‏ . 

(89؟5) البخاري (١٠/51ه‏ رقم »2)5١18‏ ومسلم ١١51/9(‏ رقم »)148/١4‏ 
قلت : وأخرجه مالك في الموطاً (؟/5؟3 رقم ؟5) » وأبو داود ١77/4(‏ رقم 97/48) » والترمذي 
(545/5 رقم 1١951‏ و 958١)ء‏ وابن ماجه (5/5١؟١‏ رقم 9518)» والبييقي )١91/9(‏ » 
وأحمد )7١/4(‏ و (080/6 . 

(5150) في المسند (17.0/5) . 

. بإسفاد صحيح‎ )776٠ في السئن (9/4؟١ رقم‎ )54١( 
. قلت : وأخرجه ابن ماجه (؟/1١١١ رقم /ال351)‎ 


وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (191/9 رقم 1155) . 


4700 يي 


و 2 ِ 50 ع 4 
يقول : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم . فإن أصبمّ بفنائه محروما كان دينا له 
عليه إن شاء اقتضاه » وإن شاء تركه ) . وإسناده صحيح . 


وأخرج 0 وأبو ا والمجاك” 7" من حديث أببي هريرة نحوه » 
وإسناده صحيح » وفي الباب أحاديث . وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة » 
لا واجبة . واستدلوا بقوله : « فليكْرِمٌ ضِيمَهُ جائرته » قالوا : والجائزة هي العطية » 
والصلة ؛ وأصلها الندب . ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب » وأدلة الباب 
مقتضية لذلك . لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب . وكذلك قوله : 
« واجبة ) فإنه نص في محل النزاع » وكذلك قوله : « فما كان وراء ذلك فهو 
صدقة ) . قال في المسوى”*": « وفي 'قوله : « جائزته » قولان : أحدهما يتكلف 
له في اليوم الأول بما اتسع له . ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته 
ولا يزيد على عادته . وما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل » وإن 
كاء تزك ني وافاق أن جاترنه إنوعظه ما عو ايه ممافر بزوما ولزلة لفن 


[ تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه ] 
( وَيحرْمَ أكل طعام الغير بغير إذنه ) لقوله تعالى : (٠‏ ولا تأكنُوا أموالكم بيككُم 


)'45( 


ببإلباطل 4 ركل يها ,ول كل غبرم مال الغو ذل عل مدلل أنه شال . وإعما خص 
منه ما ورد فيه دليل يخصه . كالضيف إذا حرمه من يجب عليه ضيافته 5 مر : 


(5155) في المسند 76/59١‏ . 


(545) في السنن ١١8/8(‏ رقم 307/49) . 
(545؟) لم أجده عند الحاكم في المستدرك . 


قلت : حديث ألي هريرة صحيح . صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (7904) . 
:51) وه . )١155(‏ البقرة : )١184(‏ . 


1 كك 


[ أمفلة على أكل مال الغير ] 

( وَمِنْ ذلك حَلبُ مَاشيته , وَأحْدُ تَمرته , وَرْرْعِه لا يجوز إِلّا بن إلا أن 
يكونَ مُحتاجاً إِلَى ذلك فَلينَادٍ صاجبّ الإبل , أو الحائط , فإِنْ أجابَهُ , وإلّا 
فليشرب ء وليأكل غيرَ مُتخٍ حُبْنَةَ ) للأدلة العامة والخاصة . أما العامة فظاهر 
كالآية الكريمة » وحديث خخطبة الوداء” ونحو ذلك . وأما الأدلة الخاصة فمثل : 
حديث ابن عمر في الصحيحين” 7"': أن رسول الله يه قال : لا يَحْلِينَ أخدكم 
مائزية أ إلا بإذيه أبعت أحدة أن يؤنى مَسْرْبَنُه تقل" طَقافة رونا تكن 
لهم ضروعٌ مواشيهم أطعمتهم » فلا يلين أحدٌّ ماشية شية أحدٍ إلا بإذنه » . 

وأخرج أحمد”” ابو بد سن ونا اللحم قال : « أقبلت مع سادتي 
نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال : فدخلوا وخلفوني في ظهرهم فأصابتني 
مجاعة شديدة قال : فمر لي بعض من يخرج من المدينة فقالوا : لو دخلت المدينة 
فأصبت' من تمر حوائطه( قال + فدخلت عائظا + فقطحت نط و0 
فأتاني صاحب الحائط » وأ بي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم » وأخبره 


(#). أخرجه البخاري (4/9لاه رقم )١747‏ وأطرافه : رقم 440 و5040 5١5509‏ و هك/يا ور 
504 ولالاءلا. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي َه بمنى : : أندروث أي يوم هذا ؟ قالوا : الله 
ورسولةٌ أعلم » فقال : فإِنْ هذا يوم حرام . أخدرون أي بلدٍ هذا ؟ قالوا : اللهُ ورسوله أعلم ء قال : 
بلدٌ حرام . أفتدرون أن شهر هذا ؟ قالوا : الله ورسولة أعلم قال : شهرٌ حرام . قالى : فإن الله 
حرّمَ عليكم دماءكم وأموالكم وأعارضكم كحُرمةٍ يومكم هذاء في شهرك هذاء في بلدم هذا » . 
وأخرج مسلم 87/١‏ رقم 17) طرفاً منه وهو قوله : ويحكم - أو قال : ويلكم - لا ترجعُوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » . ٠‏ 

(4؟) البخاري (28/5 رقم )١47٠‏ ومسلم (57/59؟١‏ رقم 5/1) قلت : وأخرجه (91/5 رقم 
71؟) . وابن ماجه (؟/لالا رقم 7507) ومالك (911/5 رقم )١7‏ . والبييقي (598/9) . 

(544) انتثله أي استخرجه وأخذه . 

(149) الم أجده في المسند من هذا الطريق . 

. جمع حائط . والمراد هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار‎ )١6٠0( 

. تثنية قنو بكسر القاف وهو العذق بما فيه من الرطب . وجمعه أقناء‎ )58١( 


0 كك 


خبري وعلي ثوبان . فقال لي : أيهما أفضل ؟ فأشرت إلى أحدهما فقال : خذه وأعط 
ا م الآخر فخل سيل ) وفي إسناده ابن لهيعة » وله طريق أخرى عند 
اكير" بول إستادها أيضا أبن يكر ين موود ين لواحن عر ار 00 
وقد أعل هذا الحديث بآن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد وهو 
ضعيف . وأخرج أحمد”””"» والترمذي””” "» وابن ماجه””", من حديث ابن عمر 
قال : « سكل رسول الله عله عن الرجل يدخل الحائط فقال : يأكل غير متخذ 
ويا 0 أبو داود”” '“» والترمذي” '» وصححه من حديث: سمرة : 
١‏ أن البي ميته قال : إذا أ أحدّك على ماشية فإن كان فيها صاحبها فَليِسْتَاَونْهُ : 


فإن أَذِنَل كَِْتٍ » يشر » وإذ لم يكن فيها أحد تلصوت ثلاث » فإن 
أجابه أحد فليستأذنه » فإن لم يجبه. أحدٌ ة فليحتلب تكلب و شرت ولا يحمل » . وهو 


من ها ع سين هه 4 ودر ل تعرواف ٠‏ 
0501 ِ أفكطة 


60١ 0 5 


ش رابك ين 

(؟561) في المسند (ه/؟57) . 

(*8؟) ذكره ابن ألي حاتم في الجرح والتعديل (7147/9 رقم 7؟5١)‏ . ولح يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
وبقية رجاله ثتقات . قلت : ولمعرفة حكم المسكوت عنه . فانظر كتاب الأخ عداب الحمش بعنوان 
« رواة الحديث الذين سكت عليهم أثئمة الجرح والتعديل ب بين التوثيق والتجهيل ©) . 

(565) الم أجده ؟ 

(155؟) في السنن (087/5 رقم )١14837‏ . وقال الترمذي حديث غريب . 

(555) في السنن ©(5/؟لالا رقم 57081) . 
وحديث ابن عمر صحيح . صححه المحدث الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/؟7 رقم 01851 . 

(057) الحُبئة : مَعْطِف الإزارٍ 0 2 : أي لا يأمُذ منه في ثوبه . يقال أخبن الرجل إذا خب شيئاً 
في مُحبئُة ثوبه أو سراويله . : 0/5 . 

(558) في السنن (89/5 رقم 5019) . 

(154) في السنن (040/9 رقم )١595‏ . وقال حسن غريب وهو حديث صحيح لغيره . انظر تهذيب 
سنن ألي داود 47٠/5(‏ - 477) . وصححه الألباني في الإرواء رقم (5971) . 

8.٠. في السنن (١/الإلا رقم‎ )55١ .)85- في المسند (©//ا - 4) و لدم‎ )56٠١( 

. )١١45( في الموارد رقم‎ )508( 2 .)15545/57٠ في المسند (459/9 رقم‎ )1١7( 


2355 لد 


والجاكك” "6 مخ ديك أ اسحيد :2+ أن .رسول الل عه قال :+ إذا "أن أحدم 
حائطاً » فأراد أن يأكل » فليناد صاحب الحائط ثلاثا » فإن أجابه » وإلا فليأكل » 
وإذا مر أحدم بإبل. » فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد : ياصاحب الإبل » أو ياراعي 
الغنم فإن أجابه إل 4 

وأخرج الترمذي””' '"» وأبو داود”'", من حديث رَافِع فال ٠:‏ كنت ارمق 
اح و ل ا ل ا ا 
نخلهُمْ ؟ قال : قلت يارسول الله : الجوعٌ . قال : لا ترم » وكل ما وم أشبعك 
اللذع وأَرْوَاكَ » . 
وأخرج أبو داود'” "» والنسالي”” ''» من حديث ثحبيل بن عاد في قصة مثل 
. قصة رافع ؛ وفيها فال سول الل 246 لفاح الحائط : وما عَلَّمْتَ إذ كان 
جَاهِلاً » ولا أَطْعَمْتَ إذ كانَ جائعاً » والمراد بالحُبّنة : ما يحمله الإنسان في حضنه» 
وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة » وبعدها نون . ويمكن الجمع بين 
الأحاديث بأن تغريم النبي عه لآبي اللحم لعدم المناداة منه . ولو فرضنا عدم صحة 
الجمع بهذا . كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة أرجح » 


(554؟) في المستدرك (4/؟75*١)‏ وصححه الحام ووافقه الذهبي . 
قلت : حديث ألي سعيد الخدري صحيح . 

(575) في السئن (84/5ه رقم )١1848‏ وقال : حديث حسن غريب . ' 

(55) في السئن (90/9 رقم ؟5575). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه في السئن 771١/7(‏ رقم 544؟) وحديث رافع ضعيف . ضعفه المحدث 
الألباني في ضعيف: سنن ابن ماجه رقم (004) . 

550) في السنن (9/5م - 19.08 رقم .)557١09 557٠١‏ 

(58) في السنن (10/8١؟‏ رقم 01.09). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه في السنن 717١/1(‏ رقم 51944) وحديث شرحبيل بن عباد صحيح . 
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه راقم ([17633) » وعبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول .. 
(451/9) التعليقة رقم ٠ . )١(‏ 


55097 سمه 


لا رالباب الخامس ] ( باب اداب الأكل ) لا 


فقد علم النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم ادابا يتأدبون بها في الطعام كا 
ستأق . 


)01 
[ العسمية ] 


( تُشْرَعٌ للأكل التسميةٌ ( لحديث عائشة عند جد "0 وأببي داود”" "ل وابن 
٠‏ والنسافي”"", والترمذي”"". وصححه قالت : «١‏ قال رسولٌ الله 
َيه : إذا أكل أحدُك طعاماً فليقل : بسم الله . فإِنْ نسي في أوله فليقل : بسم الله 
على أوله واخره ) . 

وأخرج ”7 وغيره من حديث جابر : « مع النبي 2 يقول :2 إذا 
كل الرحل ينه + فذكر الله علق د وله وعد طَعَامه. .قال الشيطان + لا ميت 
لكُم , وَلاعَشَاءَ . وإذا َكَل » فَلّمْ يذَكرٍ الله عند دُمُولِهِ . قال الشيطانٌ : أَدْركمُمُ 
المبيسّد » فإذا لم يذكر الله عند طَعَامِهِ . قال : أَدْرَكْكُمُ المبيت والعشاءً » . 


"9/١ 
( اه‎ 


(559”خ في المسند (5/لا.؟ -508). 

(0070) في السنن ١79/4(‏ رقم /710/51) . 

(1/ا؟) في السئن ٠١87/9(‏ رقم 5554) . 

(7077) لغله في الكبرى . 

(07/9؟) في السنن (788/4 رقم )١1868‏ وقال : حديث حسن صحيح وهو 6 قال . 
وقد صححه الألباني في الإرواء (54/7؟ رقم 01956 . 

(71/5) في صحيحه ١5948/5(‏ رقم .)5018/1١١1‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ١74/4(‏ رقم 0756؟) 
وابن ماجه 1١١71/9/5(‏ رقم /5841) . 


558 د 


وأخرج مسلم - 0 وغيرة من حديت حذيفة بن البمان قال : )0 قال و اكه 
كله : إِنّ الشيطانَ ليستجل الطعامٌ الذي لم يذكر اسم الله عليه » الحديث . 


وأخرج الترمذي” "'» عن عائشة قالت : و كان رسول الله عَينَهِ يأكل طَعَاماً 
سس ل كن : أما إِنَّه 
0 ا ين ينو :إراي لباتيا إعاديت اللختوعية لخر 


ع ا 


ف 
[ الأكل بالهن ] 


( والأكل بالهين ) لحديث ابن عمر عند مسلم 7" وغيره : « أن النبي َيه 
قال : لا يأكل أُحَدُكُم بشماله ولا يشرب بشمالهِ إن الشيطانَ يأكل بشماله 
ويشرّبُ بشْمَالِهِ » قلت : وعليه أهل العلم . 


ف 


[ الأكل من حافتي الطعام ] 
( وَمنْ حاتي الطَّعام لا مِنْ وَسَطهِ ) لحديث ابن عباس عند أحمد 


070 
»؛ وابن 
(07؟) في صحيحه ١991//8(‏ رقم .)5١١1/1٠١7‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ١79/4(‏ رقم 7755) . 
(50) في السنن (58248/4 رقم .)١884‏ 
وقال حديث حسن صحيح وهو 6 قال . 
2 قلت : السنة بالإتباع والزيادة عليها ابتداع . 
)١1/7(‏ في صحيحه ١694/9(‏ رقم .)5070/1٠١8‏ 
قلت : وأخرجه مالك (477/1 رقم 1) » وأبو داود ١44/4(‏ رقم 71711) » والترمذي ١9//4(‏ 
رقم .)١8.00‏ 
(0/4؟) في المسند 7١/١0/١١‏ وا.." #0" واه4” و555). 


5585 د 


(قلاى) 
ماجه 


؛ والترمذي''”"', وصححه : ١‏ أن النبي عله قال : البركة تَْزِلُ في 
وَسَطٍ الطعّام . فكلوا من حاقتيْهِ » ولا تأكلوا من وَسَطِهِ » . 


أخرجه أبو داود”*" بلفظ : « إِذَا أَكَلَ أحدُك طعاماً فلا يأكل من أعلى 
5 0 ولكن ليأكل من أ فلها فإن البركة تنزل من أغلاها . 


4 
[ الأكل مما يليه ] 


( وَمِمَا يليه ) لحديث عمر بن ألي سلمة في الصحيحين9*", وغيرهما قال : 
« كنت غلاماً في حجر النبي عَيلَه » وكانثُ يدي تطيشٌُ في الصّحفة فقال لي : 
ياغلامٌ سم الله » وكل بيمينكِ وكل مما يليك » . 


ا 
[ لعق الأصابع والصحفة ] 
( وَيَلعقُ أصابعةُ والصّحفة ) .لحديث سن دن ل اي وغيره : وأن النبي 
عِيّْهُ كان إذا طعم طعاما لَعِنَ أصابعَهُ الثلاتٌ » وقال : إذا وقعت لقمةٌ أحدك , 


(19؟) في السنن ٠١90/9(‏ رقم /ال351) . 
(5480) في السئن (570/4 رقم )١8٠0‏ وقال حديث حسن صحيح . 
قلت : حديث ابن عباس حسن . انظر الإرواء (4/9؟ رقم )1/١94٠١‏ . 

. رقم 717/1) بإسناد صحيح‎ ١47/4( في الستن‎ )148١1( 

(185) البخاري (1/9١1ه‏ رقم 5/ا؟ه) و (07/9 رقم لالالاه ورقم 6لاه) . 
ومسلم ١599/9(‏ زقم لك ل 7 
قلت : وأخرجه مالك /١(‏ ؟ فرقم ؟5)» وأبو داود (454/5 ١‏ رقم لالال1؟) . والترمذي (788/4 ٠‏ 
رقم /ا85١)‏ وابن ماجه ٠١4817/1(‏ رقم 955037) . والدارمي )٠٠١/5(‏ ؛ والبيبقي (0//ا/1؟) 
وأجد )15١/5(‏ . 

(87؟) في صحيحه ١"١//9(‏ رقم 0074/1١95‏ . 


قلت : وأخرجه الترمذي (599/4؟ رقم )18١*‏ وأبو داود ١85/4(‏ رقم 6840 . 


0ل كك 


)585(  *ى‎ 


فليمط عنها الأذى » وليأكلها , ولا يدعها للشيطان » وأمرنا أن تَسلتٌ 
القصعة » وقال ال ل 0 . وفي الصحيحين 
من حديث ابن عباس ١‏ أن ابي عه عه قال : إذا أكل أحدُ5 طعاماً فلا يمسح يده 
حتى يَلعَقَها أو يُلْعِقَها » . 


وأخرج مسلم | من عارك حابن :د أن التي عله أمْرَ بلَعْق الأصابم 
والصّحفة وقال كم لا تذرّون في أي طعامكم البركة » قال في الحجة 
البالغة””“. « وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا » فقربنا إليه 
شيئاً » فبينا يأكل إذ سقطت كسرة من يده » وتدهدهت في الأرض » فجعل يتبعها » 
وجعلت تتباعد عنه حتى تعجب الحاضرون بعض العجب ٠»‏ وكابد هو في تتبعها 
بعض الجهد , ثم إنه أخذها » فأكلها , فلما كان بعد أيام تخبط الشيطان إنساناً » 
وتكلم على لسانه فكان فيما تكلم : إني مررت بفلان » وهو يأكل » فأعجبني ذلك 
الطعام فلم يطعمني منه شيئاً » فخطفته من يده فنازعني حتى أخذه مني . وبينا 
يأكل أهل بيتنا أصول الجزر إذ تدهده بعضها » فوثب إليه إنسان فأخذه وأكله , 
فأصابه وجع في صدره ومعدته » ثم تخبطه الشيطان » فأخبر على لسانه أنه كان أخذ 
ذلك المتدهده . وقد قرع أسماعنا شيء كثير من هذا النوع حتى علمنا أن هذه 
الأحاديث ليست من باب إرادة المجاز وإنما أريد به حقيقتها » فمن العلم الذي 
أعطاه الله نبيه ييه : حال الملائكة والشياطين وانتشارهم في الأرض 7070" 


040) 


او 


(585) لع ا من الثريد إذا مسحه . 

(585؟) البخاري (9/لالاه رقم 0405) , ومسلم ١١١8/8(‏ رقم .)5١71/159‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ١85/4(‏ رقم 78413) . 
وابن ماجه ٠١84/5(‏ رقم 0371559 . 

(585) في صحيحه ١505/5(‏ رقم .)5077/1١778‏ 

. 045/5 05890 

(80) قلت : في حديث رسول الله عله غُنية عن هذه القصص . 


1 507 مه 


03١ 
] الحمد عند الفراغ‎ [ 


( وَالحمدُ عند الفَرَاغْ والدّعاء) لحديث أي أمامة عند البخاري9”", 

0 لنت و 0 2 > و 2 
وغيره : « أن النبي عه كان إذا رفع مائدته قال : الحمدُ للَهِ كثيراً طيباً مباركا 
فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا » . 


3 56 


م 3 2 [لححية 57 زف 
واخرج احمد 4 وابو داود 4 والترمذي 
والنسالي”” ". والبخاري في التاريخ”'", من حديث أبي سعيد قال : « كان النبي 

سال 3 2 1 و ط . و ا مر ان ل لس اه 
عله إذا أكل +:وشوت:قال.+ الحمد لله الذي أطعمنا وَسَقَانَا وحملنا لثامي 6 


0( (فلقة 
3 


ا( أولكة 


0 ع (5هو 1 : 
وأخرج أحمد” ""“» وابن ماجه” “2 .والترمذي '". وحسنه من 'حديث 
م 1 1 1 7 0 صزالل 7 0 ا 
معاذ بن أنس قال : « قال رسول الله عله : من أكل طعاماً فقالٌ : الحمدٌ للّهِ الذي 


أطعمني هذا وَرَرَقنِيه من غير حول منى ولا قَوَةٍ غفر لَهُ ما تقدمٌ من ذَنْبِهِ ) . 


(545) في صحيحه (580/9 رقم 0158) مع الفتح . 

(550) في المسند (98/9) . 

0 في السنن ١410//5(‏ رقم )586٠‏ . 

(595) في الشمائل ( ص97 رقم )١515‏ وفي السنن (08/0.ه رقم 514601) . 

(595) في السنن ٠١91/5(‏ رقم 75815) . 

(594) عزاه إليه المنذري . 

(155) لم أجده في التاريخ الكبير . 
* حديث ألي سعيد ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم )7١59(‏ وفي مختصر الشمائل 
رقم )١5(‏ والكلم الطيب رقم (28) . 

(595) في المسند (9/9؟4) . 

090 في السئن ١.97/59‏ رقم 57868) . 

(594) في السئن (508/0 رقم 54548) وقال حسن غريب . 
قلت : وأخرجه أبو داود 7١١/4(‏ رقم *407) . والحاكم (007/1) و (197/4) » وابن السني 
رقم (159) . والبخاري في التاريخ الكبير (550/1/4 رقم )١5517‏ . والحديث حسن . حسنه 
الألباني في الإرواء رقم (1945) . 


اح كك 


259١ 


وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس : « أن النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : إذا أكل أحدك طعاماً فليقل الهم ارك لَنَا فيه » وأطممنا خيرا 
ِنْهُ . وإذا سقي لبنأ » ٠‏ فليقل : اللّهُمّ باك لَنَا فيه وَزِدْنَا مِْهُ فإِنّهُ ليس شيء يُجزي 
من الطعام والشراب إلا لبن » . 


0 5 ا ٠.‏ 
وأخرجه الترمذي”'' ' بنحوه » وحسنه ولكن في إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وفيه ضعف”''". وقد رواه عن محمد بن حرملة . قال أبو حاتم : بصري 

لا أعرفه 
0 
[ أن يستوي جالسا ] 


( وَلا يَأكل مُتكتاً ) لحديث أبي جحيفة عند البخاري”'' "» وغيره قال : ١‏ قال 


(39؟) في السنن ١١7/4(‏ رقم )107٠8‏ وسنده ضعيف . 

(0.) في السنن (5.3/0 رقم هه74) . وقال : حديث حسن . ووافقه الألباني وحسن الحديث في صحيح 
سنن الترمذي ١98/90‏ رقم 77453) . 

01) ضعفه ابن عبينة وأحمد وقال حماد بن زيد : كان يقلب الأحاديث . وقال يحيى : ليس بذاك القوي . 
وقال البخاري وأبو حاتم : لا يحتج به . انظر الميزان (171/5 - 119 رقم 0844) . 

)*8١(‏ في صحيحه (140/9ه رقم 798ه و517990). 
قلت : وأخرجه أبو داود ١40/4(‏ رقم 70759) والترمذي (71/7/4 رقم .)١87٠0‏ وابن ماجه 
٠١87/9(‏ رقم 2517) . قال الخطابي : يحسب أكثر العامة أن المتكىء هو المائل المعتمد على أحد 
شقيه لا يعرفون غيره » وكأن بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن 
إذ كان معلوماً أن الأكل مائلاً على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا 
يسيفه ولا يسهل نزوله إلى معدته .. 
ثم قال : وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه » وإنما المتكىء ههنا هو المعتمد على الوطأ الذي تحته » 
وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكىء والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه » فالمتكىء 
هو : الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته . والمعنى : أني إذا أكلت لم أقعد 
متمكناً على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان » ولكن آأكل 
علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزاً له .. 


فر كك 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : أما أنا فلا آكل متكثاً » قلت : لأن النبي 
صل الله عليه واله وسلم بعث في العرب » وعاداتهم أوسط العادات » ولم يكونوا 
و ع الا م لاب 1 
سيرة إمامها في كل نقير وقطمير » وما أكل رسولٌ الله َه على حو ن"””, ولا 
ف الل لس 5 رأى 


7 


0 كانوا يأكلون الشعير غير منخول * 


(07) الجْوَان : بالكسر الذي يؤكل عليه مُعرّب . مختار الصحاح ص١2‏ . 
(704) السَكرْجةُ : إن صغير يؤكل فيه الشيمٌ القليلُ من الأدْمِ . وكل ما يوضع فيه الكواخ ونحوها على 
المائدة حول الأطعمة للتشهي والهضم جمع : سَكارج : 
المعجم الوسيطً 452/١(‏ - 488) . 
١‏ المرقاق : ما يرَقٌَ به الخبل جمع : مراقيق . 
المعجم الوسيط )755/1١(‏ . 
05١‏ المَُخُل : أداة النخل . جمع : نايل . 
المعجم الوسيط (؟/409) . 


1 كك 


[الكتاب الرابع عشر ع كتابُ الأشريّة [] 


[ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ] 


( كل مُسكر حَرامٌ ) لما أخرجه مسلم''» وغيره من حديث ابن عمر : « أن 
انبي مله قال : كل مُسْكرٍ خمرٌ , وكلُ مُسْكِرٍ حَرَام ؛ . فيشمل ذلك جميع أنواع 
الخمر .من الشجرتين .. وغيرهها فيتاوله قوله. تعالى : ط إِنما اللكثر والييز 4 
الأبق توق لفطك ال وكل مكر ع كل كو كران ااي وق 
المبحيدوين "من عدوت عائفة قالث : « سيل رسول الله عله عن البفع. » وهو 
بيذ العسل » وكان أهل ايمن يشريونه ققال ع : «كل شراب أسكرٌ فهو 
حرامٌ ». وفيهما؟ نحوه من حديث أي موسى » وفي الباب أحاديث . قال في 
الحجة البالغة”: « وقد استفاض عن النبي عَيِلّهِ » وأصحابه أحاديث كثيرة من 
طرق لا تحصى » وعبارات مختلفة . فقال : « الخمر من هاتين الشجرتين النّخْل 


)٠٠١5/04 في صحيحه (9/لام5١ رقم‎ )١( 
والنساني‎ .)1683١ قلت : وأخرجه أبو داود (5/4حم رقم 55079)» والترمذي (5540/4 رقم‎ 
. )ه04١ رقم‎ ١50/0 

. ] 1١ : والأنصابٌُ والأزلامٌ رجن من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون »© [ المائدة‎  )( 

م دده رقم ه5/0١٠)‏ 

(4) البخاري (١/4ه"‏ رقم 147) و 41/٠١(‏ رقم همده و 585ه) ومسلم ١986/5(‏ رقم 
ل 
قلت : وأخرجه أبو داود (88/4 رقم 7504837).. 
والترمذي (791/4 رقم 1851) والنسائي (594/8) وابن ماجه ١١75/1(‏ رقم 03545 . 

(ه) البخاري (50/8 رقم 474١‏ و5 474) و (07/8 رقم 4 و ه454). ومسلم ١585/9(‏ 
رقم 0177 . وأبو داود (89/5 رقم 08 والنسائ (4/2ة؟ - 0495 . 

.)0448/١ )0 


كاة58- 


والهتّبة »'©. وكذلك اتفق جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة . وليس الأمر م 
يظنه من لا بصيرة له من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة العملية » لما فيه من تقوية 
الطبيعة » فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية . والحق أنهما 
متغايرتان » وقد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب » واثفرء والحنطة » 
والشعير » والعسل . 


[ ما يكون الخمر ] 


والخمر : ما خامر العقل . وقال : لقد جرمت الخمر حين حرمت » وما نجد 
خمر الأعناب إِلّا قليلاً » وعامة خمرنا البسر , واتفرء وكسروا دنان الفضيخ جين 
نزلت وهو يقتضيه قوانين التشريع فإنه لا معنى لخصوصية العنب , وإنما المؤثر في 
التحريم كونه مزيلاً للعقل يدعو قليله.إلى كثيره فيجب به القول . ولا يجوز لأحد 
اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ من غير العب » واستعمل أقل من حد الإسكار . 
نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمرء فكانوا 
معذورين » ولما استفاض الحديث . وظهر الأمر كرابعة النهار صح حديث : 
« ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 2 لم يبق عذر أعاذنا الله 
تعالى » والمسلمين من ذلك » اننهى . وتمام هذا البحث في ٠‏ مسك الختام » فلورجع 
إليه . 


[ ما أسكر كثيره فقليله حرام ] 


( وَمَا أسكرٌ كثيرة فَفَيلَهُ حرامٌ ) لحديث عائشة عند أحمد””, وأبي داود, 


10 أخرجه مسلم ١677/9(‏ رقم 19485/17)» والترمذي (917/4؟ رقم 1415) وقال حديث حسن صحيح » 
وأبو داود (85/5 رقم 75104)) والنساني 91/0 وابن ن ماجه (؟/71١1١1‏ رقم 77278) من حديث أبي هريرة. 

(8) أخرجه أبو داود (41/4 رقم 7584) وابن ماجه ١/5١‏ رقم )4.07٠١‏ من حديث مالك بن 
أبي مريم وهو حديث صحيح . 

(9) في المسند (5/١ا‏ و )١151‏ » وفي الأشربة ( رقم 5 و )1١(.)٠١‏ في السئن (41/4 رقم 63410). 


-156 د 
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والترمذي”''' وحسنه » وابن حبان”'"» والدارقطني”' © وأعله بالوقوف قالتٌ : 
055 1 9 5 0 ك2 وه ساس افا 0 : 
« قال ل الله الله تعالى عليه واله 1 ام ما أ 
رسو بيدا ع الس لو 
المَرْق”"؟ منه فملءٌ الكف مِنْهُ حَرَامٌ » . ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن 
سالم الأنصاري”" مولاهم المدني . قال المنذري : لم أر أحداً قال فيه كلاماً . 


)١7ه‎ 


وقال الحاكم : هو معروف بكنيته يعني أبا عنهان 0 “اوزاف عاك 0 
والدارقطني” 0 وصححه من حديث ابن عمر عن النبي ع2 قال : « ما أسكر 
5 3 1 ءِ )05 احيو 5 

كثيره فقليله حرام () . واخرجه ابو داود 4 والترمذدي وحسلهة ) وقال ابن 


. وقال : حديث حسن‎ )١1877 في السنن (97/4 رقم‎ )١١( 

. )1584 في الموارد ( ص75 رقم‎ )1١( 

. )١؟ رقم‎ 76١/4( في السنن‎ )١( 
)١١7/4( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١557 قلت : وأخرجه الطبراني في الأوسط (71/7 رقم‎ 
. )851( وابن الجارود رقم‎ )١57/8( والبييقي‎ 

.هم وحديث عائشة صحيح . صححه الالباني في الإرواء رقم (71/5) . 

(14) الفرق : يسكون الراء . مكيال يساوي في المدينة () صيعان أي يساوي (5110 و )1١‏ لتر . الأوزان 
والأكيال للمقريزي ص.ه نقلاً من المكاييل والأوزان الإسلامية لفالترهنتس ص54 . 

(006) قال عنه ابن حجر في التقريب (444/7 رقم ٠ : )٠١‏ قاضي مرو » وقيل اسمه : عمرو ء وأيوه سالح » 
أو أسلم أو سلم » مقبول ... » 

(095) في المسند (911/5) . 

10) في السئن (14/5؟١١‏ رقم 793917) . 

(م18) لم أجده. في سئن الدارقطني . 
وقال امحدث الألباني في الإرواء (5/8 4) : و تنبيه : قد رأيت أن صحف ب أ هاتجية تار الدليا د 
عزا حديث ابن عمر هذا للدارقطني أيضا أ ولم أره عنده من حديثه » وإنما من حديث ابن عمرو 
وغيره ... » . وحديث ابن عمر صحيح وله طرق وشواهد انظرها في الإرواء اللألباني رقم (©1537) ٠‏ 

(19) في السنن (4//ا4 رقم )7”54١‏ . 

. وقال حديث حسن غريب‎ )١870 في السئن (797/4 رقم‎ )٠٠( 
رقم +889), وأحمد (547/8) والبغوي في شرح السنة‎ ١١75/5( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
والطصحاوي في شرح معاني الآثار (1/54١5؟) . كلهم من حديث‎ 20٠ رقم‎ 8ها١‎ -مه./1١(‎ 
. جابر . وهو حديث صحيح‎ 


--2397 لدم 


3 3 0 2 31 
. حجر” '". رجاله ثقاتث من حديث جابر » وأخرجه أيضا أحدد””" والنساق9, 


وابن ماج "يي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وفي الباب 
أحاديث . قال المسوى”” ": ١‏ وعليه الشافعي وأبو حنيفة » إلا أن الشافعي يقول : 
كل ما خامر العقل فهو خمر قليله » وكثيره حرام يجب منه الحد . سواء كان من 
عنب » أو تمر » أو عسل » أو غير ذلك ؛ وسواء كان نيكا أو مطبوخاً . وفي مذهب 
أبي حنيفة النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر والمسكر من فضيخ افر حرام 
يحد منه دون سائر المسكرات » انتهى . 


[ ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها ] 


( وَيَجورُ الانتباذُ في جبيع الآنية ) لما أخرجه مسلم” ‏ رده ديك 
بُريْدَةَ قال : « قال رسول الله علق “كيك لتكهاعن الأشرية إلا في .حر وفك 
الأكم » فاشْرَّبُوا في كل وعاءِ قر أن لها ودر برا امشتكر ا © وق لفق لمسلم © 
أيضاً » وغيره ( نبيئكم عن الطروك هوأ طرف لابجل كينا .ولا دنه وكل 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) . وني الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه عََله من 
النبي عن الانتباذ في الدّبَاو””", والتّقي*", والمُرَفْت! والحنتم ”"". ونحوها كا 


)١1١(‏ في التلخيص (4// رقم 1781) . )5١(‏ في المسند ١517/92‏ و ولال). 
(17) في السنن 5٠0/8(‏ رقم 05017) . 

(515) في السئن ١1١78/7(‏ رقم 7594) . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح . 
08١‏ لاأامم - ممم 

(17) في صحيحه ١580/9(‏ رقم 18//الا9) . 

(70) في صحيحه ١586/9(‏ رقم 14//الاة) . 

008 الدّبّاءُ : القرَحٌ » واحده : ذُبّاءة . 

(19) التقِير: وهو خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه . 

(0*) المُرَفْتُ : الإناء يطلى بالرّفت ء أو القارء وينتبدٌ فيه . 

(51) الحَيُكَم : جر - واحد جرار الخزف - كانوا يجلبون “فيه الخمر إلى المدينة . 


ا5538 دا 


هو مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين”' "2 وغيرهما . ذهب قوم إلى بقاء 
الحظر فيها » وبه قال مالك وأحمد . 
[ حكم انتباذ جنسين مختلطين ] 

2000 0 5 و 1 5 [ففة 1 

( وَلا يَجورُ التباذ جنسين مختلطين ) لحديث جابر في الصحيحين » وغيرهما 
عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم : ١‏ أنه نهى أن يِتبَذٌ افر والرّييب جميعاً » 
وى أن د ارط والبسير جميعاً ) : 0 من حديث أبي قتادة نحوه ) 
ولمسله”” نحوه من حديث أبي سعيد . وله" أيضاً نحوه من حديث أي هريرة . 
وفي الباب أحاديث . ووجه النبي عن انتباذ الخليطين : أن الإسكار يسرع إلى ذلك 
بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه . قال النووي"": 
ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية : هو للتحريم » . وقد ورد ما يدل على منع 


(9*) منها : ما أخرجه البخاري (١١٠/8ه‏ رقم 098948) ومسلم ١508/9(‏ رقم ه8/ه99١1)‏ من 
حديث عائشة . 

0م البخاري "1/٠١(‏ رقم 00061) . 
ومسلم (4/6/ا8١‏ رقم 19485/19). 

(54) البخاري ”717/٠١(‏ رقم 005017) . 
ومسلم 0/"لاه١‏ رقم 0584/55). 

(ه؟) في صحيحه (4/5/ا١١‏ رقم )١9410/‏ . 

(5*) في صحيحه (5/9/ا9١‏ رقم .)١948‏ 

(519) في شرح صحيح مسلم )١55- 181/1١9(‏ : مانصه : 
« مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب الجمهور أن هذا النبي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم.يصر 
مسكراً وبهذا قال جماهير العلماء . 
وقال بعض المالكية : هو حرام . 
وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف في رواية عنه : لا كراهة فيه » ولا بأس به لا ما حل مفردا حل مخلوطا . 
وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع . فقد ثبعت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النبي 
عنه » فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً . واختلف أصحاب مالك في أن النبي هل يختص بالشرب أم يعمه 
وغيره . والأصح التعمم . وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم » اه . 


55650 ب 


انتباذ جنسين سواء كان مما ذكر في الأحاديث السابقة أم لاء وهو ما أخرجه 

0 و 0 3 
الغببان "1 واخيد"” "امن حدوك انس كان د و تون ببرعول: الله لازن معلل 
ِ عليه واله وسلم : أن يجمع بين شيعن فينبذا ييغي أحَدُهُمَا على صاحبه ) . ورجال 
إسناده ثقات . 


وأحمد 


قال في المسوي ”'' : « اختلف أهل العلم فذهب جماعة إلى تحريمه » وإن 
لم يكن الشراب المتخذ منه مسكراً لظاهر الحديث . وبه قال مالك وأحمد . 
وقال الأكثزون : هو حرام إذا كان مشتداً ومسكراً إذ المعنى فيه الإسكار » وإنما 
خص ذكره لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر . بذلك وقال الليث : إنما جاءت 
الكراهة أن ينبذا جميعا : لأن أحدهما يشد صاحبه » اه . 


[ حكم تخليل الخمر ] 


ع الى 6 مااع زفق 

( وبحرم تخليل الخمر ) لحديث انس عند احمد 3 وابلي داود 4 
والترمذي”''' وصححه : ١‏ أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم سكل عن الخمر 
يتخذ خلا . فقالٌ : لا». 


وأخرج الي 0ق وأبو اول والترمذي9* من حديثه أيضاً : و أن أبا 


طلحة سأل النبي صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمراً فقال : أَهْرِقها . 


(58) في السئن (791/8 رقم 0077) وسنده صحيح . 

(9*) لم أجذه في المسند ولا في « الأشربة » . 

.)6ه0/5١‎ )50( 

0 الطريق‎ ( ١7٠0 رقم‎ )١40/137( في الفتح الرباني‎ )4١( 

(45) في السنن (827/4 رقم 95806) . 

(49) في السئن (89/9ه رقم )١5114‏ وقال حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه مسلم ١975/(‏ رقم )019487/1١‏ . 

(45) في الفتح الرباني ١40/107(‏ رقم 0180) . 

(45) في السنن (87/5 رقم 5106؟) . 

(45) في السنن (88/9ه رقم 91؟١).‏ 


ل ءغ5 لس 


قال : أفلا نجعلها خلاً ؟ قال لآ,» . وقد عزاه المنذري2”2 في مختصر السنن إلى 
مسلم وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني””2©. وأخرج أحمد”' من حديث 
أ سعيد عو 

قال ابن القيم' ©: « وفي الباب عن أي الزبير وجابر » وصح ذلك عن عمر بن 
الخطاب , ولا نعلم له في الصحابة مخالفاً » ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك . 
قال الحاك : سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحبري يقول:: سمحت محمد بن 
إسحاق يقول : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : قدمت المدينة أيام مالك ؛ فتقدمت 
إل “قاض :فقلت: > عيذك خذل عفر فقال : سليخان الله في .حرم رمول الله عله . 
قال : ثم قدمت بعد موت مالك فذكرت ذلك لهم فلم ينكر علي أحد . وأما ما 
روي عن علي من اصطناعه الخمر » وعن عائشة أنه لا باس به فهو ل الخمر إذا 
تخللت بنفسها لا باتخاذها ») اه . 

وف النجة البالغة"'©: « سكل عن الخمر يتخذ خلا قال : لا . قيل إنما أصنعها 
للدواء . فقال : « إنه ليس بدواء وَلكنّهُ دَاء )27 


أقول :4 لا كن النائن وكين بالخمز ع واوا يلون اسيلا 1ه السلحة 
إلا بالنبي عنها . على كل حال للا يبقى عذر لأحد ولا حيلة » انتهى . 


[ جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره ] 
( ويجوز شرْبُ العصير والتيذٍ قَبِلَ عَلَيانهِ ) لحديث أني هريرة عند 


(47) في مختصر سنن أي ذاود (551/0) وهو كم قال . 

(48) لم أجده في سنن الدارقطني . 

(49) في الفتح الرباني ١41/117‏ رقم )١117‏ . وقال البنا رحمه الله : 
في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني : « لم أقف عليه لغير الإمام أحمد . وفي إمناده : مجالد بن 
سعيد » ضعفه ابن معين . وقال النسائي : ثقة » وقال في موضع آخر : ليس بالقوي » اه . 

(.ه) في أعلام الموقعين (؟/4١14‏ و 108). 

((ه) ("ا/حدل). ٠‏ 

(67) أخرجه مسلم ١51/7/7(‏ رقم )١1484/١7‏ من حديث وائل الحضرمي . 


52١‏ ساد 


أني داود” “» والنساقي”””. وابن ماجه””. قال : « علمت أن النبي عََهِ كان 
يصومٌ فتحينت فِطَرَهُ بيذ صنعيّةُ في دُباء ثم أتيته به . فإذا هو يَندْكُ”© فقال : 
اضْرِبٌ بهذا الحائط فإِنْ هذا شرابٌ مَنْ لا يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآخر » . وأخرج 
أحمد””'' عن ابن عمر في العصير قال : اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل : وفي 5 
تاعخله شيطانه قال : في ثلاث . وأخرج مسلم” » وغيره من حديث ابن عباس : 
3 أن كان يتقع الل عق الرسية © فيشريه اليوم + والعد )ربعن العد إلى مساء 
الثالئة » ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهراق » قال أبو داود”””“: ومعنى يسقي الخادم 


يي 


يبادر ره الفساد . 
[ ما هي مدة الانتباذ ] 


( ومَظَنّةٌ ذَلكَ ما زاد على ثَلاثةَ أيام ) لحديث ابن غتاني الذاكون اوقد أعر 
مسلم” '» وغيره من حديث عائشة : « أنها كانت تنتبذ لرسول الله مله غدوة . 
فإذا كان من العشي فتعشى شرب عللى عشائه » وإن فضل شيء صبته أو أفرغته 
ثم تنتبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت : نغسل السقاء غدوة 
وعشية » وهو لا يناني حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه اليوم » والغد » وبعد 
الغد إلى مساء الثالثة لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية » والكل في الصحيح . 


(0) في السنن ٠١7/4(‏ رقم 7715) . 
(05) في السنن (501/8 رقم )051١‏ . 
(6ه) في السنن (١/8؟1١١‏ رقم 51.05) . 
قلت : حديث ألي هريرة صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (رقم : تحيفة * 
(03) بنش : نش الشراب » ينشنٌ : إذا أخذ يغلي . 
(/اه) لم أجده في المسند ولا في « الأشربة » . 
(08) في صحيحه ١١89/9(‏ رقم 05٠١4‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود ٠١/4(‏ رقم 701 . 
والنساني (7”/4 رقم 59/اه) , وابن ماجه ١١17/1(‏ رقم 889 . 
(59) في السنن )٠١6/5(‏ . : 
(50) في صحيحه ١59./9(‏ رقم .)٠١١6/88‏ 


كت 


[آداب الشرب ] 
)03( 


وَادَابُ الشرب أن يَكون ثلاثّة أنفاس ) لحديت ادن في لمعي 
« أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثاً » وفي لفظ 
لمسله””'' : « أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثاً . ويقول : أنه أَرْوَتى وأمرأ » والمراد 
أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء . 


إفة 
[ أن لايعفس في الإناء ] 


وأما التنفس في الاناء فمنبي عنه الحديث أي قتادة في الصحيحين”' 2 وغيرهما : 
( أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال : إذا شرب أحد؟ فلا يتنفس في 
الإناء ) : 


(501) البخاري 17/1٠١(‏ رقم 05191) . 
ومسبلم ١07/9(‏ رقم 5074/١1‏ . 
قلت : وأخرجه الترمذي (507/4 رقم .)1١184814‏ 
وأبو داود ١١4/5(‏ رقم 1017”) . 
(؟") في صحيحه (9/؟1 ١70‏ رقم .)50378/١117‏ 
* أروى : من الرئّ » أي أكثر ريا . أبرأ : أي أبرأ من ألم العطش . 
* أمرأ : أي أجمل انسياغاً . 
(55) البخاري 97/1١‏ رقم 058.0) . 
ومسلم ١5١7/9‏ رقم )5737/1١175١‏ . 
قلت : وأخرجه الترمذي 7٠٠0/4(‏ رقم )١1885‏ . وقال حديث حسن صحيح . 
والنسانُ ١١59/1؛‏ و44). 


ول ف كك 


وأخرج أحمدا”''. وأبو داود'”» وابن ماجَة”" ''» والترمذي”"' وصححه ء من 
حلنيك؟ ابر عباتن + :واف الي امل إن تعال عليه والهوسلم عي أن فين في 
الإناء » أو يُنفحَ فيه » . ٠‏ 

وأخرج حرا والترمذي””") وصححه .2 من حديث لي : « أن النبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم نبى عن النفخ في الشراب . فقال الرجل : 
العَذَاة' '' أراها في الشراب . فقال : أرقها فقال إني لا أروى من نفس واحد قال : 
فأبن القدح إذاّ عن فيك » قلت : وعلى هذا أهل العلم . والنبي عن التنفس فيه 
من أجل ما يخاف أن يبرز شيء من ريقه » أو مخاطه فيقع في الماء . وقد تكون النكهة 
من بعض من يشرب متغيرة فتتعلق الرائحة بالماء لرقته » ولطفه . ثم إنه من فعل 
الدواب إذا كرعت في الأواني كرعت ثم تنفست فيبها » ثم عادت فشربت » فيكون 
الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه . والنفخ فيه يكون لأحد 
. معنيين : فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد » وإن كان من أجل قذي 
فليمطه بأصبع أو خلال , وإن تعذر فليرقها كا جاء في الحديث . 


فيه 
[ أن يشرب بالمين ] 


( وَبابهين ) لما تقدم في آداب الأكل . 
(55) في المسند 5٠١/1(‏ و6292" والاه”). 
(55) في السنن ١١4/5(‏ رقم 70778) . 
(55) في السئن 1١714/5(‏ رقم 714759) . 
(50) في السئن 7٠٠١/4(‏ رقم )١884‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وكذلك صححه الألباني في الإرواء (75/97 رقم 151017) . 
(54) في الفتح الرباني ١١7/11‏ رقم 78) . 
(59) في السنن ١99/4(‏ رقم )١8417‏ . وقال : حديث حسن صحيح . 
(70) القذى : جمع قذاة » وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب. أو تبن أو وسخ أو غير ذلك . 
النباية (70/5) . 


عت 4212 سه 


05( 
[ أن يشرب قاعداً ) 


حقية 


والرّيّ » وإن تصرف الطبيعة الماء في محله لحديث أي سعيد عند مسلم ع 
وغيره : « أن النبي َه عبى عن الشرب قائماً » . 
0 زضفة © 
واخترج يسام 


أيقنا. من بعديك ألى.هريرة قال * «قال رسول الل لتر لا 
يشزية أحد كم قائما » فمن نسي فليستقيء ) ولا يعارض هذا حديث ابن عباس 
ف العتحيسين 1ق أن النبي عله شرب من ماء زمزم قائماً » . ولا ما أخرج 
البخاري””"' » وغيزه من حديث على : « أنه شرب وهو قائم ثم. قال : إن ناضاً 
يكرهون الشرب قائماً » وإن رسول الله َه صنع مثل ما صنعت » . ولا ما أخرجه 
ل وابن 0 والترمذي””") وصححه من حديث ابن عمر قال : « كنا 
نأكل على عهد رسول الله عله ونحن نمشي ونشربُ ونحن قِيَامٌ » لأنه يمكن الجمع 
بآن الكراهة » للتنزيه وإن كان قوله : « فمن نسي فليستقيء ») يشعر بعدم الجواز 
ف حق من قصد مخالفة السنة على أن فعله عله لا يعارض القول الخاص بالأمة » 


(1/) في صحيحه ١501/9(‏ رقم .)5٠١75/١١8‏ 

(١/ا)‏ في صحيحه ١5١1/9(‏ رقم .)50١3757/1١١5‏ 

(5/) البخاري 81١/٠١(‏ رقم /511ه). ومسلم ١١١1/9(‏ رقم 5811) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (701/4 رقم 1887) وقال : حديث حسن صحيخ . والنسبائي (5717/0 
رقم 1955). 

(5/) في صحيحه 81١/١١(‏ رقم )051١‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود في السنن ٠١9/4(‏ رقم #21184 : 
والنساني 84/١(‏ - 6م رقم )١17.6‏ . 

(5/) في الفتح الرباني ١١1/17(‏ رقم /7379) . 

(5/) في السبن ٠١98/5(‏ رقم )938.01١‏ . 

(77) في السئن ٠٠٠0/4(‏ رقم )١88٠‏ وقال : حديث خسن صحيح غريب . 

وقد صححه الالبافي في صحيح ابن ماجه رقم (553070) . 


77-1 كك 


ويخصص القول الشامل له وللأمة ؛ فيكون الفعل خاصاً به كا تقرر في الأصول . 
قلت : وعليه أكثر أهل العلم رأوا بي النبي عه عن الشرب قائماً نبي أدب » 
وإرفاق ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من أن يكون منه فساد في 
المعدة كالكباد وغيره . 


2 
[ أن يشرب الأيمن فالأيمن ] 


إثيقف 


( وَتقدِيم الأيمن فالأئمن » لحديث انق لصحيحين » وغيرهما : وأن 
كات #2 3 3 ع ءِ 
النبي عَيُْهُ أني بلبن قد شيب بماء » وعن بمينه أعرابي » وعن يساره أبو بكر فشرب » 
ع #2 له 3 .2 
٠‏ أن النبي ميته أني بشراب فشرب منه » وعن بين غلامٌ » وعن يساره الأشياخٌ » 
0 مع ع اع ا 0 ف 
فقال للغلام : أتاذن لي أن أعطي هؤلاء . فقال الغلام : والله يارسول الله لا 
4 5 7 > عرةرل. 2 5 ا 
أوثر بنصيبي منك أحدا قتَله”””»2 أي وضعه رسول الله عله في يده ». 
قال في الحجة البالغة”': « أراد بذلك قطع المنازعة » فإنه لو كانت السنة تقديم 
5 0 2 اث ع 
الافضل ربما لم يكن الفضل مسلما بينهم » وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم 


حاجة ) اه . 2-6 


(8/) البخاري 85/٠١١‏ رقم 05179). 
ومسلم ١١١7/7(‏ رقم 4؟١/959١5).‏ 
قلت : وأخرجه مالك (؟/47 رقم »)١17‏ والترمذي (705/4 رقم )١897‏ » وأبو داود ١١7/54(‏ 
رقم 1 وابن ماجه (؟/37*١١‏ رقم 5178) . 
(لا) البخاري 85/١١(‏ رقم )0505٠9‏ 2 
ومسلم (5/8 ١١١‏ رقم .)9١70/١10/‏ 
(0) قلَهُ في يده : أي ألقاه ووضعه في يده . 
ركم لقنل . 


5516 لد 


0١ 
] الساتي آخر القوم شرباً‎ [ 


ع ثره [فيث 


( وَيكون السّاقي آخْرَهُمْ شَرباً) لحديث أي قنادة عند ابن ماجها'”, 
وأبي 0 والترمذي00) وصححه . وقال المنذرعي7 0 رجال إسناده ثقات عن 
النبي َه قال : « ساقي القوم آخرهم شربا ». وقد أخرجه أيضاً «مسله”” 
بلفظ : قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله عله فقال : إن الساقي آخرهم 


ع« 


شربا ) . 
فاتك 
[ التسمية على الشرب والحمد في آخره ] 


(وَيُْسَمي في أُوْلهِ . وَيَحْمدُ في آخره ) لحديث ابن عباس عند الترمذي 
قال : « قال رسول الله ته : لا نشْرَيوا نفساً واجداً كشرب البعير » ولكن اشربُوا 


4 


- 2 را 2 0 007 ا 3 0 
مثنى 2 وثلاث 3 وسموا الله إذا انتم شربتم 2« واحمدوا الله إذا انتم رفعتم ) 1 


00 


(8) في السنن ١١8/5(‏ رقم 514714) . 
(85) في السئن ١١7/4(‏ رقم 70756) . 
(84) في السئن (7017/4 رقم )١1894‏ وقال حديث حسن صحيح . 
(45) في مختصر سنن أبي داود (185/0) . قلت : حديث ألي قتادة صحيح . 
(85) في صحيحه 475/١(‏ رقم )1481/51١‏ وحديثه طويل . 
(80) في السئن 7١7/4(‏ رقم )١880‏ وقال حديث غريب . 
قلت : وهو حديث ضعيف . 
(88) في المسند (98/0) . 
(89) في السنن (1410/5 رقم )586٠0‏ . 
(960) في السنن (08/0.ه رقم 54617) . 
(31) في السنن (5/؟9١٠‏ رقم 5345) . (؟4) عزاه إليه المنذري . 


1 ل 


0 7 


وأخرج أحمد””, وأبو داود””» والترمذي”” "2 وابن ماججَة””"2, والنساني 
5 5 0 
والبخاري في التارعخ”'' من حديث أبي سعيد قال : « كان النبي 1 إذا أكل 
وشرب قال : الحمد لله الذي أطعمنا » وسقانا » وجعلنا مسلمين » . 


[ حكم التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب ] 


( وَيكْرَةُ التَنَفْسُ في السقاء وَالنفُحُ فيه ) وقد تقدمت أدلة ذلك في الشرب ثلاثة 


( وَالشْرْبٌ مِنْ فَمِهِ ) لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه» فإن الماء يتدفق 
وينصب في حلقه دفعة » وهو يورث الكباد ويضر بالمعدة » ولا يتميز عنده في دفق 
الا واتضيانة القذاء وقوه .رودلل ديك افيد السعيي فال 
«نمى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن اخيئاث الأمْقِيّة أن يُشْرَبَ 
3 2 ا 5 5 إن 00 ٠.‏ 2 عو كل 
مِنْ أفْوَاهِهَا ». وفي رواية لهما””: « واخيتائها ان يُقلَبَ رَاسُها ثم يُسْرّبَ مِنْهُ ) 

03 ع3 2 ٠‏ صِياانل 
ول النشاري” "من عدوت أ ورا 3 رسرل للد م مي أن بخرب مد 


ف لم أجده في التاريخ الكبير . 
حديث أبي سعيد ضعيف . وقد تقدم الكلام عليه قريباً . 

(94) البخاري 89/٠١(‏ رقم 578ه)2 ومسلم ١5٠١/9‏ رقم .)507/1١1١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ١١١/4(‏ رقم )”7٠0‏ » والترمذي (4/ه0"” رقم )١189٠‏ » وابن ماجه 
١1/0‏ رقم 1414 . 
* اختناث : إمالة وتكسر . ومنه المحنث من الرجال » وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامه » أي يخرج 
المشي والكلام عن نظامه فيه وفي أمثاله من الرجال . 
* الاسقية :. جمع سقاء » وهي ظرف الاء إذا كان من جلد . 

(45) لمسلم في صحيحه ١7٠00/9(‏ رقم (0.) / *501) من حديث ألي سعيد . ولم أجدها في صحيح 
البخاري . 

(95) في صحيحه 190/٠١(‏ رقم 0574) . 
* من في السُقَاءِ : إنما نبي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذكى عبساهُ يكون فيه 


لا يراه الشارب » حتى يدخل جوفه » فاستحب أن يشرب عن إناء ظاهرٍ يُنصره » . 


1 م 


في السّقَاء ». وزاد أحمد””” : « قال أيوب : فأنبعت أن رجلاً شرب من في 
السقاء فحرجت :حنية + وزاد:ق. اللنجة الباله: فيسل فى جوفه :6 وق 
البخاري”” وغيره من حديث ابن عباس قال : « نبى رسول الله َيه عن الشرب 
فق المتقاء 4 وهذا لا تتارضة: ها وواف ابو ةا وا 


م ره 5 5 5 و 5 0-0 2 
وصححه . من حديث كَبْشَةَ قالتُ : « دخل علي رسول الله مُه فَشَرِب مِنْ 
في قريَة ملق قائماً ٌُ و إلى فيها 3 عه 8 
ع ع ثم 9 م0 5 5 سس ا«5١‏ )2 
واخحرج احمد 2 وابن شاهين 3 والترمذي قي الشمائل اك 
. (هءلم (كحل 2 ٠.‏ 
والطبراني » والطحاوي | غ من حديث ام سليم وتخوه . 


وأخرج أبو أل وا 0 من حديث عبد الله بن بسر نحوه أيضا 


لأن فعله عه قد يكون لبيان الجواز » فتحمل أحاديث النبي على الكراهة لا على 


(917) في الفتح الربانيى ١١1/١17(‏ رقم 70) . 
مه (لإكدل). 
 )99(‏ في صحيحه 10/٠١(‏ رقم 05379). 
)٠٠١(‏ في السنن ١١*5/9(‏ رقم 54719) . 
)٠١١(‏ في السنن 7٠05/4(‏ رقم )١847‏ وقال حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : وأخرجه الترمذي أيضاً في « الشمائل » ( ص8 ٠١‏ رقم )5١7‏ . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في مختصر الشمائل رقم (187) . 
)0٠١(‏ في الفتح الرباني ١١7/1١7(‏ رقم **) وفي المسند (5/0لا” - )45١‏ . 
0٠١‏ (ق1/45) كي في غوث المكدود (158/6) . 
)٠١5(‏ رص ٠١9‏ رقم .)5١١6‏ 
)٠٠١(‏ في الكبير (8؟/؟١‏ رقم 0361 . 
)0١(‏ في مشكل الآثار (374/54) . 
وحديث أم سلبم صحيح . صححه الألباني في مختصر الشمائل رقم (*18) . 
)٠١0‏ في السنن ١١١/4(‏ رقم ١9371ا”)‏ . 
)٠١8(‏ في السنن (4/ه.+ رقم )١851١‏ . وقال : هذا حديث ليس إسناده بصحيح . وعبد الله بن عمر 
العمري يكف في الحديث ولا أدزي ممع امن اعيبيق كلا 14 . 


قلت : حديث عبد الله بن بسر ضعيف . 


558 د 


5 1 : سابل 0 ع ١‏ 
التحريم . وقد يكون ما فعله عَيتّهِ لعذر فتحمل أحاديث النبي على عدم العذر . 
٠ 5‏ 2و ٠‏ ع كا ع 
وقد جزم ابن حزم بالتحريم”''"» وروي عن أحمد''''", أن أحاديث النبي ناسخة . 
[ حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ] 
( وَإِذًا وَقَعتٍ النجاسةٌ في شيءٍ من المائعات لم يحل شِرْبُهُ وإنْ كان جامداً ألقيت 
وما حَوْلّها ) لحديث ميمونة عند البخاري”''"» وغيره : « أن النبي عَكلّه مكل عن 
ا ا 
فَارَةٍ وَقَعَثْ في سَّمْن فمائّتٌ . فقال : القوهًا وما حَولهًا وكلوا سمنكم ) 
وأخرج أبو داود””''''والنساي””'" في لفظ هما من هذا الحديث : « أنه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم سكل عن الفأرة تقع في السمن . فقال : إن كان جامداً فألقوها ' 
15 ) 5 
وأبو و والعرمزي197) من حديث أن هريرة قال : « سكل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت . فقال : ' 
إن كان جايداً فخذوها وما حَوْلَهًا ثم كلوا ما بقي » وإن كان مائعا فلا تَقَرَبُوه » . 


وما حولا » وإن كان مائعاً فلا تقربوه » . وصححه ابن حيان” 
0 


. )١1١١1/ رقم المسألة‎ 73١9 - ؟١؟4/5(‎ » في « امحل بالآثار‎ )٠١9( 

. )91/٠١( في ضح الباري‎ 00١ 

. ) مع الفتح ) , و (51//8" - 558 - مع الفتح‎ - 9517/١( في صحيحه‎ )١١١( 
والنسائي‎ » )84١ رقم‎ ١80/54( وأبو داود‎ » )5١ قلت : وأحرجه مالك (؟/911 - 41/7 رقم‎ 
وأحمد‎ 201١9/5( و‎ )1848/١( والدارمي‎ )١0798 والترمذي (57/4؟ رقم‎ »)1078/0( 
. )5517/9( ع والبمبقي‎ )9١7 رقم‎ ١59/١( مللء لالم , والحميدي‎ 259/7 

(؟١١)‏ في السنن ١87/5(‏ رقم 78413) . 

. )47506 رقم‎ ١/8/7 في السنن‎ )١١5 

. )1588 في صحيحه (9/ه؟" رقم‎ )1١4( 

.)490 1756 2 7339 . في المسند (؟/؟؟؟‎ )١١9( 

. 7847 في السنن (181/84 رقم‎ . )١1١3( 

211 في السنن (1017/4) معلقاً . ش 
قلت : حديث أبي هريرة ظاهره الصحة ولكنه معلول انظر كلام ابن قي الجوزية عليه في التهذيب 
هسم - ئم. 


حم :58 ابت 


عء(148) 


وقد أخريهة اننا النسان ا ا ات 
والاستقذار حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه . قلت : وعليه أهل العلم . ومعناه 
عندهم إذا كان جامد فإن كان مائعاً تنيسس كله + فلا يجور كله بالاتفاق + 'وجوز 
أبو حنيفة بيعه » ولم يجوزه الشافعي . 


[ حككم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ] 


( وَيَرُمُ الأكل والشزبُ في آنيةٍ اذهب والفِصة) لحديث حذيفة في 
الصحيحين”'', وغيرهما قال : « سمعثُ رسول الله عه يقول : لا تليّسوا الحرير 
ولا الديياج ».ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة .ولا تأكلوا في صحافها :.قئها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( وفيهما”” ''' أيضا من حديث أم سلمة : « أن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم قال : إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم » . ولفظ وا و إن الذي :يأكل أو + يشرب :قي إناء: اذه 
والفضة ») . 

وأخرج مسله”"" من حديث البراء بن عازب قال : « نهانا رسول الله ميته 
عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ) . 


01 


. لعله في الكبرى‎ )١١14( 

(119) البخاري (04/4ه رقم 475ه) وأطرافه ( رقم 577ه و «59ه امه ولاكزره). 
ومسلم ١1588 - 1١551//9(‏ رقم /3051) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (719/4 رقم 14178) وقالٍ : حديث حسن صحيح . 
وأبو ذاود ١١7/5(‏ رقم 97”) وابن ماجه ١١70/5(‏ رقم 5414 . 
وأجد (ه/80” و .9" و55" و 9”907 و9549" 50.0 و49١1‏ و249١‏ 4). 
والدارمي (171/5) . 

. )0574 رقم‎ 95/١٠١( البخاري‎ )0٠١ 
. )3١56/١ رقم‎ ١54/90 ومسلم‎ 

(١؟١)‏ في صحيحه (4/9 ١57‏ رقم (00) / 6056 

؟١١)‏ في صحيحه (9/ه؟5١‏ رقم 0055/9 . 


تت 661 جه 


وأخرج 0 وابن ا من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة 
قلت : الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف , وعليه أهل العلم . وفي حكمها 
الذهب . ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة الحديث 
أنس : « أن قدح النبي عَيْهِ انكسر فاتخذ مكان .الشعب سلسلة من فضة ©*"" 
قال الشيخ محبي الدين ب بن إبراهم النحاس في 9 تنبيه الغافلين » : ومنها استعمال أواني 
الذهب والفضة للرجال » والنساء في الأكل » والشرب ».والادهان , والاكتحال » 
ونحو ذلك . وكذا قال الشيخ شمس الدين ابن الققم وغيره . ولا فرق بين أن تكون 
الآنية كبيرة كالصحن » والزبدية ونحوهما » أو صغيرة كالمكحلة » والميل » والابرة » 
وتخوها . وكا يحرم استعمال أواني الذهب والفضة . يحرم اتخاذها لغير استعمال على 
الرغال + والصاء » رهزم عل الصائغ عملها . ومن قدم إليه طعام في انية ذهب » 
أو فضة » ولم يستطع الإنكار فطريقة أن يأخذ الطعام من الآنية » ويضعه في وعاء 
آخر » أو على الخبز » أو في يده الشمال ثم يأكل منه لأن ذلك ليس بأكل فيها » 
ل ا ل ات ثم اكتحل 
منه » والله تعالى أعلم اه . 
[ حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ] 

أقول استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها ل يرد ما يدل على المنع 
سوراشت ادانع من الأكل والشرب فيها فقط . ومن زعم تحريم غيرهما لم يقبل 
إلا بدليل لأن الأصل الحل فلا ينقل عنه إلا بناقل . وأما التحلى بهما فلم يرد ما يمنع 
من ذلك إلا في الذهب . وأما الفضة فلم يرد شيء بل قال عَتّهِ : « عليكم بالفضة 
فالعبوا بها كيف شئتم 6" '''هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي . 
وللماتن رحمه الله تعالى أبحاث جليلة المقدار راجحة الأنظار في ذلك فلتراجع 


(7؟١1)‏ في المسند (48/5ة) . 

. )59/١( رقم 7410). وهو حديث صحيح . انظر الإرواء‎ ١١70/1( في السئن‎ )١14( 

(115) أخرج البخاري 35/١٠١(‏ رقم 5718) عن عاصم الأحول قال : رأيتُ قدح النبي كله عن أنس 
1 ابن مالك 10883 الصو تطلس بقطة 60 

(5؟١)‏ أخرجه أبو داود في الورواكم رقم 5 وأحمد في المسند 0 رديت ألي هريرة 


حديث 
وهو حسن . 7 525 


ل] [الكتاب الخامس عشر ] كتابٌ اللبّاس ل] 


[ دليل وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء ] 


( سّتر العَوْرَةٍ وَاجبٌ في المّلا والخلاء ) لحديث ببز بن حكمم بن حزام » عن 
أن » عن جده ) عند وأبي داود””, وابن 0 والويدي” 
وحسنه » والجاك”” وصححه ء قال : « قلت يارسول اللّهِ عوارئُنا ما نآتي منها وما 
نذْرٌ ؟ فقال : احفظ عورئك إلا من زوجتك » أو ما ملكت ينك . قلتٌ : فإذا 
كان القوم بعضهم في بعض . قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها فقلت : 
فإذا كان أحدنا خالياً . قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه » . وقد اختلف 
أهل العلم في حد العورة » وكذلك اختلفت الأدلة » وقد استوفاها الماتن في شرح 
ل 20 

[ حكم لباس الحرير للذكور والإناث ] 


( وَلَا يَبَنُ الرّجل الحَالِصَ منّ الحرير ) لحديث عمر في الصحيحين' "» 
وغيرهما قال : سمعتُ النبي عله يقول  :‏ لا تلْبِسُوا الحرير فإنهُ مَنْ لَيِسَهُ في الدَّنيا 


(1) في الفتح الرباني (؟/لام رقم 3”71) . 
(؟) في السنن (4/4 5٠١‏ رقم /ا4011). 
5 في السنن 118/١(‏ رقم .)١97١‏ 
(5) في السنن (917/0 رقم 755؟) وقال حديث حسن . 
وهو كا قال . وقد تقدم الكلام عليه في ستر العورة في الصلاة . 
() في المستدرك (4/ولا١‏ - .)١8١‏ 
(5) 51/59 -75): أبواب ستر العورة . 
قلت : وانظر المجلد الأول من هذا الكتاب بحث : ستر العورة . 
00 البخاري 584/١٠١(‏ رقم 0474). 
ومسلم ١١41/9(‏ رقم .)5059/١١‏ 


حت 58:7 تت 


لَمْ يَلْبمْهُ في الآخِرَةٍ » . وفيهما”” نحوه من حديث أنس » وفيهما”" » وغيرهما من 
حديك ابو عمن + :و االهدراى عدن رحطلة مز عرق :فاق با ا الي كه كال : 
يارسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد » وللوفود . فقال رسول الله عله : إغا هذه 
لباس من لا خلاق لَه » . 


وأخرج ك0 والنساق” "0 والترمذي”") وصححه من حديث أ موسى : 
3 أن 2 38 و 0 و 
ذكورها ) .و مده معد بن أي د" عن أن مو 0 


85 5 م 
وأبي داوه” 0 والنساك 0 ا أ ا ' قال : ) أححَذ النبي 
الال امام :إن عدي بكرا 


على ذكور أمتي ) زاد ابن ماجة : حل انين د وهو حديث ا 


) البخاري 584/٠١١‏ رقم 75 047). 
ومسلم ١540/9‏ رقم ١9/5ا١٠).‏ 
(9) البخاري 585/١١(‏ رقم © ٠8ه)‏ . 
ومسلم ١١9/9(‏ رقم 578/10 )5١‏ . 
00٠١١‏ في المسند (4/4و” -0.ع), 
)00١(‏ في السنن ١"07/8(‏ رقم 0144) . 
(؟١)‏ في السنن 7١17/4(‏ رقم )١7١‏ وقال حديث حسن صحيح » وهو "ا قال . 
)١5(‏ قال ابن حجر في التقريب 7٠١17/١(‏ رقم 777) : ثقة من الثالثة » أرسل عن ألي مومبى » مات سنة 
ست عشرة وقيل بعدها . 
)١4(‏ وصححه المحدث الألباني في الإرواء رقم (777) . 
)١5(‏ في المسند (١1/ه١١).‏ 
(15) في السنن (50/5” رقم 40810) . 
)١0(‏ في السنن ١١/8(‏ رقم 01148). 
(18) في السنن ١١89/9(‏ رقم 9096) . 
(15) في «الموارد ») ص"ه" رقم ..)١558(‏ 
٠‏ بل صححه المحدث الألباني في غاية المرام . رقم (7) . 


268 لدم 


0 ١ك‏ 5 0 1 0 إفحية 5 
واخرج البييقي بإسناد ‏ حسن نحوه. واخرج البزار من حديث 


عمرو بن جرير البجلي'”" نحوه أيضاً » وف إسناده قيس بن أبي حازم”'"» وفي 
الباب أحاديث . وقد ذكر المهدي في البحر”" أنه مجمع على تحريم الحرير 
للرجال . وقال فيه : إنه حالف في ذلك ابن علية . وانعقد الإجماع بعده على 
التحريم . وقال القاضي عياض : أنه حكي عن قوم إباحته . وقال أبو داود” ": أنه 
لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة . 


[ الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب ] 


وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره . واستدل المانعون من لبسه بما 
ورد من منعة .مل للبس حلة السيراي”""© يا في الصحيحن”"" من حديث عل : 


(١؟)‏ في السئن الكبرى (17/9؟ -750؟) من حديث عقبة بن عامر . 

(1) في كشف الأستار (/787 رقم 7008) . 
من طريق عمرو بن جرير » عن إسماعيل بن ألي خالد » عن قيس بن أني حازم » عن عمر . وأورده 
الميئمي في المجمع )١57/5(‏ وقال رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط وفيه عمرو بن جرير 
وهو متروك . ّْ 

(7) في المطبوع « عمر » والتصويب من الأصل ١‏ عمرو » ابن جرير البجلي وهو الصواب . 

(4؟) قال الذهبي في الميزان (797/5) بعد أن ذكر كلام العلماء فيه : أجمعوا على الاحتجاج به ومن تكلم 
فيه فقد اذى نفسه نسأل الله العافية وترك الطوى ... © . 

(58 (5/كه 0 . (55) في السنن (715/4) . 

(50) خُلّة مييراء . | 
الحلّة : إزار ورداء » قاله أبو عبيد » وزاد ابن الأثير : إذا كان من جنس واحد . 
السبيّراء : هو الوشي من الحرير » قاله مالك . وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من حرير أو قز . 
وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير . . 
وقيل مختلف الألوان فيه خخطوط ممتدة كأنها السنيور » ووقع عند ألي داود : والسيراء المضلع بالقز . 
وقال ابن سيده : هو ضرب من البرود » وقيل ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز . 
وقيل ثياب من امن » وقال الجوهري : برد فيه خطوط صفر . ونقل عياض عن سيبويه قال لم يأت 
فعلاء صفة لكن اسم . وهو الحرير الصافي . انظر فتح الباري )191/1١(‏ . 

(58؟) البخاري 555/١١(‏ رقم 849ه)ء2 ومسلم ١5414/9(‏ رقم .)50171/1١9‏ 


لظ [- [- 17 ام 


ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي ؟ فقيل : إنها ذات الخطوط . 
وقيل : الختلفة الألوان . وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك 
على المنع من لبس المشوب على أنه قد قيل : إنه الحرير الحض . واستدل من لم يقل 
بتحريم المشوب بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد' ". وأبي 
داوه” “قال +« ]نا ع رمتول الم عق عن الوب التملتت من قر وق 
إسناده مُخصيف بن عبد الرحمن » وفيه ضعف” ". والمُصْمَت بضم المم الأول » 
وفتح الثانية انخففة » وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه » قطن ولا غيره وهذا البحث 
طويل: الديول: 


أقول : مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط . قال الماتن 
في حاشية الشفاء 6''": « وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق 
السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني رحمه الله أيام قراءتي عليه فكان جميع ما حرره 
وحررته نحو سبع رسائل » وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في شرح المنتقى 
باختصار فليرجع إليه . قلت : وحاصله ترجيح التحريم كا قررته في « هداية السائل 
إلى أدلة المسائل » فليراجع . 

قال في المسوي””: « الحلة السيراء : التي فيبا خطوط كالسيور وهي برود من 
الحرير » أو الغالب فيها الحرير » والقسي : ثياب مضلعة من الحرير أي منقوشة 
بصورة الضلاع وأشباهه . قيل نسبة إلى قس "قرية بساحل البحر وقيل إلى القز 
بالزاي » فآبدل من الزاي السين . وعلى هذا أهل العلم أن الحرير حرام على الرجال 
دون النساء . ويرخص في موضع أصبع . أو أصبعين , أو ثلاث » أو أربع من أعلام 
الحرير » ورخص بعضهم في لبسه لأجل الحكة والقمل » اه . 


ضيف 


(59) في المسند )1١17/1١(‏ بسند صحيح . 

(0*) في السئن (575/54 رقم 4005) بسند ضعيفا. 2 

(71) قال ابن معين : صالح ؛ وقال مرة ثقة . وقال أبو حاتم : تكلم في سوء حفظه . انظر الكبير (/78؟) 
والميزان (104/1) والتقريب (١/505).ء‏ والجرح والتعديل (407/6 - 404) . 

(7؟) وهي مخطوطة وقد تقدمت مراراً ٠:‏ - 

هه هذل 2 06 : (5) (؟/لاه) . 


565 سدم 


مو زفاية 


ولخد صل د بالك وعبى رسول الله عَيْلهِ عن لبس القسي » 
وعليه أهل العلم . وفي الأنوار يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت 


نفيسة 


5 كانَ قَوْقَ أزبع أصابعَ ) لحديث عمر في الصحيحين” ", وغيرهما : 
٠‏ أن رسول الله عه بى عن لبوس الحرير إلا هكذا » ورفع لنا رسول الله َيل 
يديه الومتظى :والسيابة وضههما :دوق لفظ مناه" وغوه :ون عن لسر 
الحرير إلا مَوْضْيِعٌ أَصبَعَيْن » أو ثلاثة » أو أربعة » 
قال في الحجة البالغة”": « لأنه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى 
ذلك . ونبي عن لبس الحرير والديياج والقسي والميائر والأرجوان » اه . 
[ جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي ] 


إل للتداوي ) لحديث لعن 5 الي 0 وغيرهما : «أن النبي عله 
ا 1 9 
قال في الحجة البالغة” '2: لأنه لم يقصد حيكذ به الإرفاه وإنما قصد به الاستشفاء . 


(5؟) أخرجه مسلم ١١48/5(‏ رقم 50078/59) . 
وأبو داود (4/؟؟؟ رقم 4044). 
والترمذي 7١9/4(‏ رقم 17958) . 
وقال حديث حسن صحيح . 

(557) البخاري 5814/1١(‏ رقم 2)0859 ومسلم ١5415/9(‏ رقم 5059/115) . 

ش قلت : وأخرجه أبو داود (511/4 رقم 4.47) 2 والترمذي ١7/4(‏ رقم )177١‏ والنساقُ 
60/0 ؛ وابن ماجه ١١88/5(‏ رقم 8891 . 

(590؟) في صحيحه ١١15/5(‏ رقم 5.59/١١‏ . 

0م للإرنون. 

(9؟) البخاري 5905/٠١(‏ رقم 0859) 2 ومسلم ١517/9(‏ رقم 50075/958) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (579/4 رقم 5 والترمذي (518/4 رقم )١757‏ وابن ماجه 
١1828/5(‏ رقم 5وه2)ء والنسائُ (507/8) . 

.)090/( )50( 


عت 5617 نت 


[ حكم افتراش الحرير ؟ ] 


(:وَلَا يفترهة ) أي الفرير ...ديك حذيقة عد البندازي0"؟ قال + عبان 
رسول اللدصل الله مان عليه واله.وسل: أن شرت فى آله اذهب والفطلة» وأن 
نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديياج » وأن تملس عليه وقال : هو لهم في الدنيا 
ولنا في الآخرة » وفي معنى ذلك أحاديث وهذا نص في محل النزاع . وأما الاسترواح 
بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير . فقياس في مقابلة النص » وهو فاسد 
الاعتبار . 

قال ابن القبم "©: ولو لم يأت هذا النص لكان النبي عن لبسه متناولاً 
لافتراشه ؟! هو متناول للالتحاف به » وذلك لبس لغة وشرعاً ما قال أنس : ٠‏ قمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » . ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه 
بالنبي لكان القياس المحض موجباً لتحريمه إما قياس المثل » أو قياس الأولى . فقد 
دل على تحريم الافتراش النص الخاص » واللفظ العام » والقياس الصحيح . ولا يجوز 
رد ذلك كله بالمتشابه من قوله تعالى : فل تََلّق لَكم ما في الأرض جَمِيعاً 9#؛) 
ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته .فإن الحكم في ذلك 
التحريم على أصح القولين » والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها , 
كحشو الفراش . فإن صح الفرق بطل القياس » وإن بطل الفرق منع الحكم . وقد 
تمسك بعموم النبي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال 
والنساء » وهذه “طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي » وقابلهم من 
أباحه بنوعين . والصواب التفصيل » وإن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه » ومن 
حرم عليه حرم عليه » وهذا قول الاكثرين » وهي طريقة العراقيين من الشافعية ) 
اه . وفي ١‏ تنبيه الغافلين » الجلوس على الحرير والالتحاف به حرام على الرجال . 
وصحح الرافعي تحريم افتراشه على النساء . وخالفه النووي في ذلك . وحكى ابن 
الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بخضور الجالس على الحرير واستبعد . 
)54١(‏ في صحيحه (١٠١/591؟‏ رقم /811ه) . 
(؟؛) في أعلام الموقعين (755/9 - /لدم . (5؛) البقرة : 59 . 


دا ه26 ده 


وحكم القزني التحريم حكم الحرير على الأصح إذا كان على صبي غير بالغ ثوب 
حرير قال الغزالي : « الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزا بعموم 
قوله عه : « هذان حرامان على ذكور أمتي )”''». و يجب منع الصبي عن 
شرب الخمر لا لكونه مكلفاً ولكن لكونه يأنس به » فإذا بلغ عسر عليه الصير 
عنه كذلك شهوة التزين بالحرير . وأما الصبي الذي لا تمييز له فيضعف - يعني - 
التحريم.في حقه ولا تخلو عن احتال » والعلم فيه عند الله تعالى » هذا كلام الغزالي . 
وصحح النووي الجواز مطلقا » والله تعالى أعلم اه . وروي عن ابن عباس » وأنس 
أنه يجوز افتراش الحرير » وإليه ذهب الحنفية””©» واستدل لحم بأن افتراش الحرير 
إهانة » وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض فكيف 
وقد عارضه الدليل الصحيح الصريم . ظ 


[ لبس الثوب المعصفر حرام ] 


ط 7 3 ل 5 ب 1 9 
0 لمعبو 0 ا َ وغيره 
هله بن ناب الك لا لأبنهاء . 


7 زفحم ٠.‏ 2 50007 - 5 04 8 1 5 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن ا بالذّهَب ء وَعَنْ لباس القَسي”), وعن 
القرَاءَةِ في الركوع . والسسّجُودٍ » وَعَنْ لباس المُعَصّْفْر » وفي الباب أحاديث . 
والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة متخصوصة . فلا يعارضه ما ورد في لبس 
(44) تقدم تخريجه قريباً . 
(ه4) انطر ‏ ملتقى الأبحر » للعلامة الفقيه إبراههم بن محمد الحلبي . (77/9 - 75) . وقال الزيلعي في 
نصب الراية (7717/4) 9 يشكل على المذهب - أي الحنفي - حديث حذيفة ) . 
(7:) في صحيحه ١514/50‏ رقم ا؟/لاا١9)‏ . 
(46) في صحيحه ١5448/5(‏ رقم )5١78/9١‏ . 
(48) القَسّي : ثياب كان مخططةٌ بإبريسم » كانت تجيء من مصر » وقيل إنها تعمل بموضع يقال له القَمنَّ ‏ 
من أرض مصر . 


46580 سد 


مطلق الأمرء 5 في الو 0 من حديث البراء 0 : « كان 0 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مربوعاً بعيد ما بينَ المْكبين » لَه اش 
ابام زان و شل انال ار جين ع اد به وق الاي ات نيت 
بينها بآن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر ء والمباح هو الأحمر الذي لم 
يصبغ به . 


[ لبس ثوب الشهرة حرام ] 


(وَلَا توب شَهْرَةٍ ) لحديث ابن عمر : « مَنْ لبس توب شهْرَةٍ في الدنيا 
ل © اليم 2 ءِ 0 37 0 “ركه 
لبه اللهُ ثوب مذلة يوم القيامة » . أخرجه أحمد” "“, وأبو داود”””", والنساق”/ 
واين ماجها""““ورجال إسناده كقات: + والمراد به العوت الذ: يشهز لابسه ين 


الناس ؟ ويلحق بالئوب غيره من من الملبوس » ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود 
العلة . 


[ لبس ثوب الرجل للمرأة حرام والعكس ] 


( ولا ما يَختصٌ بالنّساء ولا العكس ) الحديث أبي هريرة عند جر وأبي 


(59) البخاري (56/1ه رقم 708١‏ . 
ومسلم ١81١4/4(‏ رقم .)779710//9١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (1/4*” رقم 4077) . 
والترمذي 7١١9/4(‏ رقم )١774‏ والنسائي )5١7/8(‏ . 
وابن ماجه ١١90/7(‏ رقم 7099) . 
(60) في المسند (179/9) . 
)5١(‏ في السنن 87١15/5(‏ رقم 50379) . 
(؟05) عزاه المنذري للنسائي في الختصر (14/5) . 
(07) في السنن ١١917/9(‏ رقم 35.5) . 
وحديث ابن عمر حديث حسن حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم 58.08) . 
(05) في المسند (70/9) . ا 


لاد ال | 


داود” “2 والنسائيُ””: ١‏ أن النبي صل اللَهُ تعالى عليه وآله وسلم لَعَنَ الرجل يِلْبْسُ 
ِبِسَ المرأٍ والمرأة تَلْبِسُ لِبْسَ الرجل » . وفي صحيح البخاري” “2 وغيره من 
حديث ابن عباس قال : ٠‏ لَعَنَ رسول الله مُه المتشببات من النّساءِ بالرجال 
والمتشببينَ من الرجال بالنساء » وفي الباب أحاديث . 


[ التحلي بالذهب للرجل حرام ] 


( وَيَرْمُ على الرّجالٍ التَحَلّي بالذّهَب لا بِغيْرِهِ ) لما تقدم من الأحاديث الواردة 
في تحريم الذهب » وهو لا يكون إلا حلية إذ لا يمكن لبسه . وأما ما يخلط في بعض 
السات طري تعره يكين فيه لذ كع تاوزن عا انان فنا اومن الأذلة 
' على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب . وما ورد فيمن حلى جيباً له ولو 
بَخَرْبصيصة”. وقد جمع الماتن رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب 
وكثيره”2. وجمع أيضاً رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب » وهل يجوز ذلك 
أم لا ؟ فليرجع إليهما””'".. قال المجد في القاموس جربصيصة : أي شيء من الحلي 


(هه) في السنن (4/هه؟ رقم 1054) . 

(ه) عزاه المنذري للنسائ في الختصر (017/5) . 
قلت : وأخرجه ابن حبان في الموارد ( ص١ه7‏ رقم ه45١)‏ والحاكم في المستدرك )١554/4(‏ وقال : 
صحيح على شرظ مسلم وسكت عليه الذهبي . 

(ه) في صحيحه (١٠/951؟‏ رقم 08/88). 

(8ه) الخريتصيصة : بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء » وفتح الباء وصادين مهملتين بينهما ياء مثناة هي الهنة 
تترلآى في الرمل ها بصيص كأنها عين جرادة . والمراد هنا الشيء الحقير من الحلي وقع في الأصل بالجيم 
بدل الخاء وهو خطأاً . 

(59) وهي مخطوطة . بعنوان ٠‏ الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم » رقم (552) - مجموع 
.هلم - رم.ج.ك)-(م.غ)ء ص185- 188 حررها في جمادي الأولى 1514ه . 
انظر « الإمام الشوكاني حياته وفكره » للدكتور .و عبد الغني. الشرجي » ص*؟؟ رقم 18 . 

(60) وهي مخطوطة . بعنوان ١‏ القول الجلي في حل لبس النساء للحلي » رقم (95؟) - مجموع (0090)- 
(م.ج.ك)- (رم.ع)- حررها في يوم الأحذ 77 رجب 1515ه . بقلمه . 
انظر المرجع السابق ص١٠‏ رقم 5١‏ . 


55١‏ سد 


ونحوه في تاج اللغات » وفي نباية الحديث الجربصيصة النة التي تتراءى في الرمل 
لا بصيص كأنها عين جرادة . 

قال فى الحجة البالغة' ': « ومن تلك الرؤس الحلي المترفة وهنا أصلان : 
أحدهما : أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم » ويفضي جريان 0 بالتحلي 
به إلى الإكثار من طلب الدنيا دون الفضة . ولذلك شدد ابي عَيْلَّه في الذهب 
وقال : « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » ''". والثاني : أن النساء أحوج 
إلى التزين ليرغب فيبن أزواجهن . ولذلك جرت عادة العرب » والعجم جميعاً بأن 
يكون تزينهن أكثر من تزينهم فوجب أن يرخص لن أكثر بما يرخص لهم » ولذلك ' 
قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم 
دا 2( . وقال عَيْهِ في خاتم ذهب في يد رجل ينيك أحدم إن 
ب . ورخص عليه السلام في خاتم الفضة لا سيما 
رن ٠:‏ ولا تمه مثقالاً؛ وى الدثاء عن غير لمقطع من الذهب . 
وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة قال :من أحب أن يُخلق خَبنيْهُ حلقة:من كار 
فيحلقه من ذهب 6" ©. وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار . وكذا جاء 
التصريح بقلادة من ذهب » وسلسلة من ذهب . وبين المعنى في هذا الحكم حيث 
قال. : « أما إنه ليس منكن امرأة تحى ذهبًا تظهره إلا عذبت به » . وكأن لأم سلمة 
أوضاح من ذهب . والظاهر أنها كانت مقطعة . وقال َه : « أحل الذهمب 
للآناث » معناه الحل في الجملة . هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث » ولح أجد 
فا معارضا . ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور . وهو التحليل مطلقا بلا 
فرق بين المقطع وغيره » والله تعالى أعلم بحقيقة الحال » اه . 


١0ت‏ بالود 9ل. 
(05) تقدم تخريجه قربا . 
(15) تقدم تخريجه قريباً . 
(15) أخرجه مسلم في صحيحه ١5080/7(‏ رقم 4.0/07 )7١‏ من حديث عبد الله بن عباس . 
(15) تقدم تخريجه قريباً . 


255 لد 


[ التختم بالبمين واليسار جائز والنبي عن 
التختم في السبابة والوسطى ] 


ع" 0 ع 0 »> (59" 
أقول : وأما التختم فقد أخرج الوجؤاووا "تمن عريك عمر الاق “من 
حديث نش وأن النبي 21 كان يختم في يساره ) . 


كله > رالا 


وأخرج أبو داود”"”, والنساقي"'© من حديث علي » والترمذي” "» والنسالي 
أيضاً من حديث أي رافع : «أنه صلى الله تعالى عليه وله وسلم كان يتختم في يمينه ) 
فالكل جائز بدون كراهة » ول يرد النبي إلا عن التختم في السبابة والوسطى » "آ 
أخرجه مسلء””"» وأهل السئن””" من حديث علي بلفظ :< نهاني أن أجعل الخاتم 
في هذهء أو في التي تليها » وأشار إلى السبابة © » 


(19) في السنئن من حديث ابن عمر . (471/4 رقم 4711) و (451/4 رقم /171) وهو حديث حسن . 

50) في السئن )١14 - ١9/8(‏ وهو حديث حسن . 

(0) في السنن 451١/4(‏ رقم 4756) . | 

(19) في السنن (175/8) . وهو حديث حسن . 

(70) في السنن (8/4؟١؟‏ رقم .)١9/54‏ 

. وهو حديث حسن‎ . )١75/8( في السنن‎ )7١( 

5556 في صحيحه ١518/9(‏ رقم 4/ا1١5)‏ . 

(6/) أبو داود (450/4 رقم 4578) » والنساقي (177//8) . 
والترمذي (749/4 رقم )١787‏ . وقال حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه ١٠١*/9(‏ رقم 55144) . ش 

(0/4) مما تقدم من الأحاديث يفيد جواز التختم بالجين واليسار » ولكن روايات التختم باليسار أقل عدداً وألين 
حفظاً ممن روى المين . وروايات التختم باهين أرجح » وهي كثيرة » وقد جاء عن أي بكر وعمر 
وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في ابمين . والله أعلم . 
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0] الكتاب السادس عشر [] 
كتاب الأضحية 


الباب الأول : أحكام الأضحية . 
الباب الثاني : باب الويمة . 
الفصل الأول : أحكام ومة العرس . 
الفصل الثاني : أحكام العقيقة . 


00د ال 


] [الكتاب السادس عشر ع كتابٌ الأضحية ل] 
[الباب الأول : أحكام الأضحية ع [] 
[ مشروعية الأضحية ] 


( تُشْرَعٌ لأهل كل بيت ) لحديث أي أيوب الأنصاري قال : « كان الرجل في 
عَهْدِ رَسُولٍ الله تله يُضَحي بالشاةٍ عَنْهُ وعَنْ أَمْلٍ به » . أخرجه ابن ماجه”"» 
والعزمذي7؟ وصححه . وأخرج نحوه ابن ا من حديث أن سَرَيَحَة بإسناد 
سح 00 لخي اع ا الا من حديث بختف' بن 
سلم : أنه سمع النبي عه يقول : « يا أيها الناسّ على كل أهل بيتو في كل عام 


أضحيةً » وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر””. قال الخطابي : مجهول . 


.)5١11407 رقم‎ ٠١١١/9( في السئن‎ )١( 

(؟). في السئن (41/4 رقم )١5١©‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( رقم )١١47‏ . 

(0) في السنن (5/؟١١٠‏ رقم .)5١144‏ 

(4) في المسند )5١8/4(‏ . 

(ه) في السئن ١١5/9‏ رقم 3784) . 

() في السنن ١١17/7(‏ رقم 47514) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه في السئن ٠١45/7(‏ رقم )7١78‏ والترمذي (99/4 رقم )١5١8‏ وقال 
وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (؟/١٠٠7‏ رقم 877؟) حسن 

)2 بكسر الم وإسكان الخاء المعجمة وقتح النون .ووقع في الأصل بالحاء المهملة وهو خطأ . 

(4) قال ابن حجر في التقريب (540/1 رقم )7١‏ : عامر أبو رملة » شيخ لابن عون » لا يعرف . من 
الثالئة . 
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[ حككم الأضحية ] 

.وقد اختلف في وجوب الأضحية فذهب الجمهور إلى أنها' سنة غير واجبة وبه 
قال مالك وقال : لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها وعليه الشافعي . 
وذهب ربيعة ‏ والأوزاعي » وأبو حنيفة » والليث » وبعض الالكية إلى أنها واجبة 
على الموسر » وحكي عن مالك . والنخعي » وتمسك القائلون بالوجوب بمثل 
حديث : «على كل أهل بيت أضحية » المتقدم , وبمثل حديث الي هريرة عند 
7 وصححه الحاك”", وقال ابن حجر في الفته"": 
« رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه . والموقوف أشبه بالصواب . قاله 
الطحاوي وغيره 6" قال : « قال رسولٌ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : من 
وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا ) ل 
لِرَبْكَ وَالْحَرْ 2"”4 والأمر للوجوب . وقد قبل أن المراد تخصيص الرب بالنحر لا 
للأصنام » ومن ذلك حديث جنب بن فيان ابعق - ف التي 0 
وغيرهما . قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : مَنْ كان ذبح 
قبل أذ يُصلي فَذَحْ مكائها أَخرى ومن لم يكن ذبح حتى صليا . فليذبخ 
باسم الله » . ومن حديث جاير نحوه' : وجعل الجمهور حديث : « أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته بكبش ©» 5 في حديث جابر عند 


أحمر وابن ماجه 


. )771/9( في المسند‎  )9( 
. 7107 رقم‎ ٠١44/9( في السنن‎ )٠١( 
. )785/9( في المستدرك‎ )1١( 
. )٠١7 وحديث أني هريرة حسن . حسنه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر ( ص77 رقم‎ 
. 05/٠١( في الفح‎ )09( 
. قلت : إن دليل الذين قالوا بالوجوب أرجح لأن الحديثئين حسنان م عرفت‎ )( 
. الكوثر : (؟)‎ )١١ 
. )00077 رقم‎ ٠١/٠١( البخاري‎ )١4( 
.)1950/9 رقم‎ ١681/9( ومسلم‎ 
. )1934/14( رقم‎ )١685/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )16( 
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أجرة "0 وأبي داود” ل والترمذي”*' وأخرج نحوه ا والطوراق7 2 
والبزار””© من حديث أبِي رافع بإسناد حسن قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ؛ 
ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته » كا يفيده قوله : 
« من لم يضح من أمته ) مع قوله : « على كل أهل بيت أضحية ) وأما مثل حديث : 
و أمرت بالأضحى ول يكتب عليكم )"2 ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة لأن في 
أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة . 


[ الشاة تجريء عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ] 


( وَأقلّها شَاةٌ ) لما تقدم . وقال امحلي : « البعير والبقرة تجزيء عن سبعة » والشاة 
قرعو عو الإاحدن وق كنال أل نك مات يديب ,و كنا يقال في كل 
واحد من السبعة . يعني المشتركين في البدنة والبقرة . فالتضحية سنة كفاية لكل 
أهل بيت » وسنة عين لمن ليس له بيت . وعند الحنفية الشاة لا تجزيٍ إلا عن واحدد . 
والبقرة والبدنة لا تجزئان إلا عن سبعة سبعة . ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره . 


(1) في المسند (0/ده؟ 2 057 . 

10) في السنن (9/١؟؟‏ رقم 001843٠١‏ . 

. وقال حديث غريب‎ )١61١ رقم‎ ٠٠١/4( في السنن‎ )١8( 
» )519/5( والحاكم‎ ,)5١ قلت : وأخرجه البيبقي (514/4؟ » 5817) والدارقطني (80/5؟ رقم‎ 
. )178 - ١الا//4( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. )١١728 وقد صحح حديث جابر الألباني في الإرواء (549/4 رقم‎ 

. )5١/4( عزاه إليه الحيئمي في المجمع‎ )٠0( .-)47 في الفتح الربانين (71/1 رقم‎ )١9( 

(1؟) في كشف الأستار (77/7 رقم )١808‏ وإسناد أحمد والبزار حسن قاله اليثمي في المجمع (55/4) . 

(؟؟1) أخرج أبو داود (17/9؟5 رقم 89 والنسائي 7١7/7(‏ رقم 4770) من حديث عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله عَقهِ  :‏ أيرْتٌ بيوم الأضحى عيداً جعله اللَهُ هذه الأمة .. » وفي إنسنادهما عيسى 
ابن هلال الصدفي ذكره ابن أي حاتم في الجرح والتعديل (40/1/6؟) ولم يذكر فيه جرحاً ولا توثيقاً . 
وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولاً . وإن ذكره ابن حبان في الثقات لأنه يوثق المجاهيل . انظر المشكاة 
)457/1١(‏ التعليقة رقم (9) . 
* أما لفظ الحديث المذكور في الكتاب فلم أجده والله أعلم . 
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وتأويل الحديث عندهم أن الأضجية لا تجب إلا على غني » ولم يكن الغني في ذلك 
الزمان غالبا إلا صاحب البيت » ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه فى 
التضحية » ويأكلون لحمها » وينتفعون بها . ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة » 
وإن كانوا أهل بيوت. شتى » وهو قول العلماء » وقاسوا الأضحية على اهدي , ولا 
أضعية عن الجنين وهؤ أقول العلماء 8.. 


[ بيان وقت الأضحية ] 


( وها بَعدَ صّلاةٍ عِيدٍ النَحْرِ ) لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « من 
باسم الله ) وهو في الصحيحين 5 تقدم قريبا . وفي امتح عن حجدية 
أنس عنه صل الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : « مَنْ كان ذَبْحَ قبل الصلاة 
لْيعدُ » . قال ابن القم : « ولا قول لأحد مع رسول الله َيِه . سأله أبو يرد 
ابن نِيَارٍ عن شاة ذبحها يوم العيد فقال : « أقبل الصلاة ؟ قال : نعم . قال تلك 
شاة لحم ) الحديث”". قال : وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا 
يجزي سواء دخل وقتها » أو لم يدخل . وهذا الذي ندين الله به قطعأ » ولا يجوز 
غيره » اه . وفي الباب أحاديث » وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام » ويمتد . 


إلى آخر أيام الُشريق ) لحديث جب بن مطعم عن ابي عه قال : « كل 
أيام التشريق ذبح )1 . أخخر جه يلا وابن 0 في صحيحه ) والبينقي "1 


(59) البخاري 5/٠١١‏ رقم 2)0849 ومسلم (54/69 ١58‏ رقم .)01557/٠١‏ 
قلت : والنساني (9/؟195) . 
(4؟) أخرجه البخاري (4417/9 رقم 488) , ومسلم ١957/9(‏ رقم 0931/8 . 
من حديث البراء بن عازب . 
(15) في الفتح الرباني 14/١7‏ رقم 217) وف المسند (80/4) . 
(17) في صحيحه (5/؟1" رقم 7847) . 
(00) في السنن الكبرى (555/9) . 
وقال ابن القبم في الهدي : إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت وصله . ويجاب عنه بأن ابن - 
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وله طرق يقوي بعضها بعضا . وقد روي أيضا من حديث جابر وغيره . وقد روي 

ذلك عن جماعة من الصحابة » ومن بعدهم . والؤلاف في المسألة معروف . وفي 
5 م مله م روي امه ه ١‏ 

الو عن ابن عمر الاضحى يومانٍ بعد يوم الاضحى : ومثل ذلك عن 

علي بن أبي طالب ؛ وعليه الحنفية » ومذهب الشافعية أنه يمتد وقته إلى غروب 

الشمس من آخر أيام التشريق لحديث الاك" الدال على ذلك . 


[ أفضل الأضحية ] 


( وأفْضِلها ) أي الضحايا ( أمْمنُها ) لحديث أي رافع : « أن النبي مله كان 
إذا تحل اشترق كتشين سَنَيكين 6 لدي .. وهو عند أجد” © وغيره 'بإستاذ 
271١ . 5‏ 5 ءَ/ 0 5 ً ِ . ط ولك 
ع 7 > و 
الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمُنون ») . 


أقول : الحق أن أفضل الأضحية الكبش الأقرن كا ورد الحديث بذلك عن عبادة 
ابن انافك عند أ وو وابن ا والحاك” ', والبييقي 7" مرفوعا 


- 2 حبان وصله وذكره في صحيحه كا سلف وأورده الهيئمي عن جبير بن مطعم أيضاً . وقال رواه أحمد » 
وروى الطبراني في الأوسط عنه « أيام التشريق كلها ذبح » قال ورجال أحمد وغيره ثقات » اه . كا 
في بلوغ الأماني للبنا 4/١6(‏ 5 - 36) . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم /48819  .‏ 

00 (0/لاد؛ رقم ؟7١).‏ 

(59) في المستدرك )599/١(‏ . 

(0) في الفتح الرباني (51/17 رقم 47) . وأورده الهيشمي في المجمع 7١/4(‏ - ؟5) وفال إسناد أحمد والبزار 

'ْ حسن . 

(91) تعليقاً 4/1١(‏ - مع الفتح ) . 

(7) في السنن 5٠05/70‏ رقم )7١05‏ وإسناده ضعيف . 

085 في السنن (47/1 رقم )١47‏ مقتصراً على ذكر الكفن . 

(5) في المسعدرك (528/4) . 

(ه*) في السنن الكبرى (37/9) . 
قلت : حديث عبادة بن الصامت ضعيف . 


ل الا د 


بلفظ : « خيرٌ الأضحية الكبسنٌ الأقرنُ » . 

وأخرجه أيضاً الترمذي"”. 
0 0 م زفضة زفيكية 0 0 5 0 

عفير بن معدان , وهو ضعيف”" 
والأضحية هي غير اهدي وقد ورد النص فيها فوجب تقديمه على القياس . 

وحديث الكبش الآقرن نص في محل النزاع فإن كان خاصاً بالفحل فظاهر » وإن 

كان شاملاً له وللخصي فالأفضلية لا تختص بالخصي ء وتضحية النبى عله بالمخصي 

لانستلزم أن يكون أفضل من غيره » بل غاية ما هناك أن الخصي يجزيء . 


[ يجزيء في الأضحية جذع من الضأن ] 


( ولا يجزيء ما ذُونَ الجدّع مِنَ الضّأن ) لحديث جابر عند مسلم”' وغيره 
قال : « قال رسول الله عق :. له كذبخوا إل مك1 © ريد أن أن يَعْسرٌ عَلِيكُم 


40 0 افيف 


تَذْبَحُوا ا من الضأن ). وأخرج أحجمر” 3 والترمذدي من حديث 


(55) في السئن (348/4 رقم )١5117‏ وقال حديث غريب وعفيرٌ بن معدان يضعف في الحديث . 

(0”) في السنن ٠١45/5(‏ رقم 737٠8‏ . 

(8*) في السئن الكبرى (777/9) . قلت : حديث ألي أمامة ضعيف . 

لك هو ضيعيف الحديث يكثر الرواية عن سلم بن عامر عن أني أمامة عن النبي مَل بالمناكير مالا أصل 
له لا يشتغل بروايته » . انظر الجرح والتعديل (75/97) . 

:غ0 في صحيحه ١598/9(‏ رقم 1977/117). 

(41) المُمينة : التي لها مون » والمراد : الكبيرة التي ليست من الصغار . 

(؟4) جذعة : الجذعٌ من الناء : ما دخل في السنة الثانية » ومن البقر وذوات الحافر : ما دخل في الثالثة » 
ومن الإبل ما دل في الخامسة » والأنثى في الجميع جذعة . والجمع : جُذعاتٌ وجذاعٌ وجَذّعَات . 
وانظر غريب الحديث للهروي (70/5) . 

(45) في المسند (448/9) . 

(44) في السنئن (1/4م رقم )١5345‏ وقال حديث حسن غريب . 
* وقد حكم عليه المحدث الألباني بالضعف في «الشعيفة (١/لام‏ رقم 54). 
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أبي هريرة قال م ات رخص الأطى يه الجلّعُ 


من الضّأن » . وأخرج أحمد” » وابن ماجه” © والبييقي” “ 00 قت 
حديث أم بلال بنت هلال 59 ٠‏ أن رسول اليه قال : يَجُورُ الجذعٌ 
ع االعنان 1 ضجيّة ) وفي الم من حديث عُقبة بن عامر قال : 
الع روك يق مسراس أميسياقير عجان ع فقلت + يارسول 
الله أصابني جذع فقال ضح به ) . وقد ذهب إلى أنه يجزيء الجذع من الضان 
الجمهور . ومن زعم أن الشاة لا تجريء إلا عن واحد ء أو عن ثلاثة فقطاء أو 
زعم أن غيرها أفضل منها فعليه الدليل . ولا يفيده ما ورد في الهدي فذلك باب اخر . 


[ يجريء في الأضحية ثني من المعز ] 


:* 22 م 8 . 
(3) لا يجريء دون ١‏ الس مِنَ المَعْزِ) وهو ما استكمل سنتين » وطعن في 
الثالئة . لحديث أبي بردة في الصحيحين” '', وغيرهما : « أنه قال : يارسول الله إن 


(5:) في المسند (8/5؟7) . 
(5؛) في السنن ٠١49/9(‏ رقم )95١9‏ . 
40) في السئن الكبرى (5171/9) . 
(44) عزاه إليه اليشمي في المجمع (4/ 15) . 
3# وحكم عليه الألباني بالضعف في « الضعيفة » 89/١(‏ رقم 56) . 
(49) البخاري 4/٠١(‏ رقم 08417) . 
ومسلم ١685/9(‏ رقم .)1956/1١5‏ 
(60) البخاري (١٠١/؟١‏ رقم 5ه6ه). 
ومسلم (*/؟56١‏ رقم .)1١951١/4‏ 
والترمذي (55/4 رقم )15١8‏ . 
وأبو داود (6/؟؟؟ رقم .)54٠.6٠‏ 
والنساي 5/7 و70 . 
* الدَّاجنُ : الشاة التي تألف البيت وتستأيس بأهله . 


بيت 6177نت 


عندي داجناً جَذْعَة من المعز . فقال : اذبحها ولا تصلح لغيرك » . وأما ما روي 
في الصحيحين”””' . وغيرهما من حديث عقبة : ١‏ أَنَّ النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أعطاهُ غنا يقسمها على صحابته ضّحايا فبقي عتودٌ فذكره للنبي عَيُْه فقال : 
ضَّحّ به أنتٌ » والعتود من ولد المعز ما أنى عليه حول . فقد أخرج البيبقي” ' عنه 
بإسناد صحيح أنه قال : « أعطاني رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم غنم أقسمها 
ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال : ضح به أنت ء ولا رخصة لأحد فيه 
بعدك »). وقد حكى النووي""” الاتفاق على أنه لا يجريء الجذع من المعز . 
قلت : اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني . والجذع من الضأن 
يجزيء عندهم . ولا تجزيء مقطوعة الأذن إلا أن أبا حنيفة قال : إن كان المقطوع 
أقل. من النصف فيجوز . 
[ الأضحية التي لا تجريء ] 

( ولا الأغورٌ والمريضض والأغرج والأغجف )*" وأغضب اَن والأو”* 

لخديف الراء عد أهد” © وأهل السك" وفسيشحة 7التزمةض واب عن ل 


. 0978/16 رقم 5068ه) ., ومسلم (9/ه60١ رقم‎ 9/٠١( البخاري‎ )0١( 
: عتود : قال أهل اللغة : العتود من أولاد المعز خاصة » وهو ما رعى وقوى . قال الجوهري وغيره‎ * 
. هو ما بلغ سنة‎ 
. وجمعه : اعتده وعِدَّان » بتثقيل الدال » والأصل عتدان‎ 
. (؟ه) في السنن الكبرى (70/9؟)‎ 
. )1١7/17( في شرحه على صحيح مسلم‎ )07( 
. الاعجف الهزيل . وشاة عجفاء هزيلة وجمع الاعجف عجاف على غير قياس‎ )04( 
. (6ه) هو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه‎ 
(كم) في المسند 2785/47 0149 22” - رلم.‎ 
. )54037 أبو داود (اره؟؟ رقم‎ 00 
. وقال حديث حسن صحيح‎ )١451 والترمذي (45/4 - 456 رقم‎ 
. )2144 رقم‎ ٠١60/1( وابن ماجه‎ » )5١5/37( والنساقي‎ 
. )٠١45 في الموارد ( ص58؟ رقم‎ )58( 


- 20905 لد 


6 1 5 1 9 ب 1 ري 0 
والخاك” " قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ارْبَعٌ لا تجوز 
في الأضاحي العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرُهَا » والمريضة البيّنُ مَرَضْهًا » والعْرجَاءَ البِين 

5 ٠ 5 35 3 ع‎ 0١١ 2 1 - 60 2 

ظلعها '. والكسييرٌ التي لا تنقي ' أي التي لا تخ لها. وقد وق في رواية 
المجماء "تقل الكسية 

وأخرج ا وأهل ال وصححه الترمذدي من حديث علي قال : 

: 1 ِ 4 مالس اا 1 

« نمجى رسول الله صلى الله تعالى واله وسلم أن نضحي باعضب القرن والاذن ( قال 

قتادة : العضب النصف فأكثر من ذلك ٠‏ وأخرج أمد ل 0 داود ل 

والجاك” "ل والبشااض وو عو" © قال :8 إقا كوي رسنول: الله ملل عن المصيرة 


(9ه) في المستدرك :51//١(‏ -158). 
قلت : وأخرجه الدارمي (7/7 - 77) » والطيالسي في المسند رقم (749) » وابن خزيمة (5171/5) » 
والطحاوي في مشكل الآثار )١58/4(‏ والبيبقي (7417/0 و 174/4) . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء (550/4 رقم )1١54‏ . 

(0) ظَلمَها : الظَلَعُ العَرَجُ . والظالعٌ : الغامرٌ في مشليته . 

(31) الكسير فعيل بمعنى مفعول . وفي الأصل الكسيرة بالهاء وهو خطأ . هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر 
على المشي . ومعنى لا تُنْقّي بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف . أنها لا يقي . بكسر النون وإسكان 
القاف . لها والتقي المخ . 
* العَجمَاءُ: العَجّف - بالتحريك - الهُرَالُ والضّعف . 

(09) في المسند (لل ا لمكن لاك مكلا لا5 21 50). 

55) أبو داود (8/9؟؟ رقم )18٠١6‏ . 
والنسائي (5117/7) رقم (47107) . 
والترفئذي (940/4 رقم )١9١4‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه ١٠01/0‏ رقم 01١48‏ . 
وهو حديث ضعيف . وحكم عليه الألباني في الإرواء (771/5 رقم )١١49‏ بأنه منكر . والمنكر : 
2 نوريا در قن را تور السلا 

(54) في الفتح الرباني (7١/8/ا‏ رقم 18) . 

(58) في السنن 5١7/0‏ رقم 18037) . 

(07) في المستدرك )5١5/4(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد . وسكت عنه الذهبي . 

(7) في التاريخ الكبير (55./8 - 51١‏ رقم 870). كلهم من حديث : يزيد ذو مصر . 
قلت : ويزيد هذا لم يوئقه غير ابن حبان » وفيه أبو حميد الرعيني مجهول . 


ا 


المُستَأصِلَةِ والبَحْقَاءِ والمُسِيْعَة والكّسيرةٍ » فالمصفرة التي تستأصل أذها حتى يكو 

صمّاخها , والمستاصلة التي ذهب قَرْنُها من أصله » والبخقاء التي تُبْحَُ ينها" 

واليقة التي لاتيم الغنم عقا وطتقاً > والكميرة الع لا قتقى ».وهنا التتشير 

00 الرواية » وفي الباب أحاديث . وأما مسلوبة الإلية 7 أحيد :© اق 
والبييقي”""" يت كبشاً ىبد 

مدا 'الذنت فَأخحلٌ الإليَهَ فسألتٌ التي صلى الله تعاللى عليه واله وسلم فقال : ضح 


به ) وني إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جد" 


[ كيف يوزع لحم الأضحية ] 


6س 6 


من حديث أ تعد قال : ( أسْتري 


وَيَصدّقٌ ها وتأكل وَيَدْيُ ) لحديث عائشة ٠‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم قال : كلوا وَادّخْرُوا وتصدذقرا ووه ف المسييي” “© وني الباب 
أحاديث . 


مكان ذبح الأضحية ] 
( وَالذَبحْ في المُصلَّى أفضل ) إظهاراً لشعائر الدين . لحديث ابن عمر عند 


الا عن النبي صللى الله تعالى عليه واله وسلم : ( أنَّهُ كان يذبح وينحر 
بالمصلل ) . 


(14) قوله : عينها . قال في القاموس : البخق محركة أقبح العور وأكثره غمصاً أو أن لا يلتقي شفر عينه 
على حدقته فق كفرح ونصر والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة العوراء اه . 

(59) في الفتح الرباني 80١/١7(‏ رقم )7١‏ وفي المسند (078/6) . 

. )0589/9( في السنن الكبرى‎ )/١( . )5145 رقم‎ ٠٠١٠1/9( في السنن‎ 07١ 

(607 قال عنه النسافّ متروك » وقال البخاري : اتهم بالكذب . انظر ترجمته في التاريخ الكبير )5١١/9(‏ » 
والمجروحين )3١8/١(‏ » والجرح والتعديل (4917/1) والميزان (71/9/5) . 

(*7) مسلم ١551/9(‏ رقم 1971/58) ء ولح أجده عند الإمام البخاري من حديث عائشة . 

(74) في صحيحه 9/٠١(‏ رقم 0007) مع الفتح . 


ا كك 


[ ما يسن لمن أراد أن يضحي ] 


اي او ا 0 لحجة حتى 
١ 3 1 8 1 5‏ 
يُضَحي ) لحديث أم سلمة عند مسلم'”"» وغيره : « أن رسولٌ الله صلى الله تعالى 

عليةبواله وبل قال إذا رأينُم هلال ذي الججة . وأرادَ أَحَدّك أن يُضَحَى قَليْمْسِكُ 


عَنْ شَعْرِهِ وأظفارِه ). 

وفي لفظ لمسله” "» وغيره أيضاً: « مَنْ كان لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحَهُ فإذا أهل هلال ذي 
الحجة فلا يأَحذْ من شَعْرِهِ » وأظفاره حتى يُضَحَي ). 

وَقَن العقلي" العلماة ف .كاله الس عد بن المت وسوزيفة و الوا" 
وإسحاق » وداود » وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره » 
وأظفاره حتى يضحي في وقت الاضحية : 

وقال الشافعي » وغيره إن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التصحية مستحب . 

0 000 د 02 0 

وقال الشافعي وأصحابه : وهو مكروه كراهة تنزيه . 

1 إلفف 1 : 0 3 

وحكى المهدي في البحر ' عن الشافعي » وغيره إن ترك الحلق والتقصير لمن 
أزاد التصحية مستحب . 

وال أب لي 


(5/) في صحيحه ١558/9(‏ رقم ١41//اا9١)‏ . 
(7) في صحيحه ١677/9(‏ رقم 45//اا91١).‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (8/9١؟‏ رقم 59341؟) . 
والترمذي ٠١7/4(‏ رقم )١877‏ والنسائ .)51١5 - 51١/97(‏ 
(170) انظر « المغني » لابن قدامة 95/1١(‏ - 8ا8) . 
رقم المسألة (مم . 
(078) انظر ١‏ المجموع شرح المهذب » للنووي (91/8” - 755) . 
ا 711/4 . 
(40) قلت : والأرجح قول القائلين بترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية لحديث أم سلمة الصحيح المتقدم . 


5 


لا [ الباب الثاني ] ( باب الوية )» ل] 


ل] [ الفصل الأول : أحكام ويمة: العرس ع [] 
[ حكم الومة في العرس ] 


( هي مَشْرُوعَةَ ) الحديث 500 5 ا وغيرهما : ( أن البي عله 
قال لعبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاقٍ ») وقد أولم النبي صل الله تعالى عليه 
1 .ا ا 21 ا 5 . م كم اء 
واله وسلم على نسائهِ » فاولمم على صفية بتمر وسويق . "م أخرجه أحمد ». وابو 
5م :0 00652 )0 لحك 01 1 
داود » والترمذدي » وأبن ماجه » وابن حبان من حديت انس . واخرج 
ع 3 م0 ١‏ 3 
ان وغيره . من حديثه : ( أنه جعل ونمتها التمر والاقط والسمن ). وهو في 
الصحيحين” بنحو هذا , وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم . وني 
0 ِ 0 ان ع م2 
الصحيحين””” أيضاً : « أن النبي عَيْتُهِ ما أولم على شيء من نسائهِ ما اوْلَمَ على 


.)١41؟1ا//08 رقم 48١ه)2, ومسلم (؟/415١٠ رقم‎ ٠١ 5/9( البخاري‎ )8١( 
. بإسناد صحيح لاقي‎ )١١١/( في المسند‎ )85( 
. )70914 في السئن (5/4؟١ رقم‎ )86( 
. وقال حديث حسن غريب‎ )٠١55 رقم‎ 1٠07/7( في السبن‎ )84( 
. )1509 رقم‎ 515/١( في السنن‎ )65( 
.)14.0067 رقم‎ ١545/56( في صحيحه‎ )85( 
وعبد القادر الأرناؤوط في‎ . )١5١( وهو حديث صحيح . صححه الألباني في مختصر الشمائل رقم‎ 
. )١( تخريج مع الأصول (457/7) التعليقة‎ 
. رقم 55/41؟1)‎ ٠١55/5( في صحيحه‎ )870( 
. )0159 البخاري (9/؟؟؟ رقم‎ )88( 
.)١؟56/84 رقم‎ ٠١ 1415/9( ومسلم‎ 
. الأقِط : لبن مجفف يبابس مستحجر » يطبخ به‎ 0 
. )01548 البخاري (9/؟1؟؟ رقم‎ )89( 
.)١158/96٠. رقم‎ ٠١45/9 ومسلم‎ 


0 كك 


زينب أُوْلَم بشاةٍ » وقد قال بوجوب ويبمة العرس مالك » وقيل : إن المشهور عنه 
أنها مندوبة . وروي الوجوب عن أحمد » وبعض الشافعية » وأهل الظاهر » وهو 
الحق . ولم يأت في الأحاديث ما يشعر بصرف الأوامر بالولمة عن المعنى الحقيقي . 
وأما كونها بشاة فأكثر فيمكن أن يكون فعله عه صارفاً للوجوب على فرض عدم 
الاختصاص به . ويمكن أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها مقيداً باتقكن من ذلك . 
فيكون واجباً مع اتمكن . وذهب الجمهور إلى أنها.شنة غير واجبة . 


[ حكم إجابة الداعي إلى وبيمة العرس ] 


( وَيَجبُ الإجَابة إِليْها ) لحديث أي هريرة في الصحيحين” "2 وغيرههما : 
شر الطعام طعامُ الولمة يُدعنى لما الأغنياءٌ ‏ ويرك الفقراء » ومَنْ لَمْ يجب الدعوة 
0 م 2 5 

فقد عَصي الله ورسوله ») . ين من حديث ابن عمر : ١‏ أن النبي ع2 


[هحف 20 5 
من حليثه : ( إذا 


قال : أجيبُوا هذه الدعوة إِذَا دُعِيتُم لها ) . وفي لفظ هما 
دُعتي أحدٌك إلى الوبمة فليأتها » . وفي آخر لمسلم''» وغيره من حديثه : « مَنْ 
دُعيي قَلَمْ يجب فقد عَصِي الله ورسولَهُ » . وني مسلم”'» وغيره من حديث جابر 
َال : « قال رسول الله عله : إذا دُعِ أحدُك إلى طعام فليُجبْ فإِنْ شاءً طَهِمَ 
ون كنا ترك يتوق لفط من ححديت إلى غزيرة عند د17 وغيرة +3 إذا دعي 
أحدُك فليْجِبُ فإن كان صائماً فيصل وإِنْ كان مُفطراً فليِطعَمْ » . وقد نقل ابن 
عبد البر والقاضي عياض والنووي”"" الاتفاق على وجوب الإجابة إلى ويمة 
العرس . قال في الفتح”'": وفيه نظر . نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب . 


(.5) البخازي 5١44/9(‏ رقم لا/1١1ه)ء‏ ومسلم (؟/4١١٠‏ رقم .)١4715/1١١10‏ 

(91) البخاري (747/9 رقم 01179) 2 ومسلم ٠١65/9(‏ رقم .)1١479/1١*‏ 

(845) البخاري (40/4؟ رقم 1078ه)ء ومسلم ٠١61/1(‏ رقم 01459/93 . 

(95) لم أجده من حديث ابن عمر بل هو جزء من حديث ألي هريرة (؟/80١٠‏ رقم .)١5575/1١١١‏ 
(44) في صحيحه ٠١١4/5(‏ رقم .)١170/١١8‏ 

(940). في صحيحه (15/9 ٠١١‏ رقم .)١571١/1١١5‏ 

(945) في شرحه لصحيح مسلم (5914/9) . 10 (و/؟ 1 0). 


598 سه 


وصرح جمهور الشافعية » والحنابلة بأمبا فرض عين » ونص عليه مالك » وعن بعض 
الشافعية » والحنابلة أنها مستحبة . وحكي في البحر””" عن الشافعي أن الإجابة إلى 
ولمة العرس مستحبة كغيرها . والأدلة المذكورة تدل على الوجوب لا سيما بعد 
التصريح بن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله . 

أقول : أحاديث الأمر بإجابة دعوة الولمة معناها حقيقة الوجوب مقيدة بعدم 
الما من مك » أو مياهاة + أو سعضور الأغنياء فقط . أو نحو ذلك . ولم يأت 
ما يدل على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي » ووقع الخلاف في إجابة دعوة 
غير العرس هل تجب أم لا ؟ فمن قال بالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة . 
ومن قال بعدم الوجوب . قال : المطلقة محمولة على المقيدة . وقد أوضح الماتن ما 
احر الى فب شرع للحتو "27 قال انوي :من كان له غدرا »ركان الطريق 
بعيداً يلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف » . وفي الأنوار من شروط وجوب الإجابة 
إلى الويمة أن يعم عشيرته » أو جيرانه » أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم فإن خص 
الأغنياء فلا يجب » ولو دعا أهل حرفته » وهم أغنياء لزمتهم الإجابة . قال في 
المسوى” '©: « في كونه شرطاً لوجوب الإجابة نظر » لأن معنى كلام أي هريرة 
إثبات الشرّية لهذا الطعام بوجه من الوجوه » وإثبات المعصية لمن لم يأتها » وذلك 
صادق بأن يكون تخصيص الأغنياء مكروها للداعي ولا يكون مانعاً لتأكد 
الأجابة » . 


[ من يجيب إذا اجتمع الداعيان ] 


لم اي 


رجل من الصحابة : « أن النبي عَُه قال : إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً 
(مق) 8/هم). 
(9) (لكل/ملاذ - (04. 


.)041/9( )0٠٠١( 
جل/اا0).‎ 1١ 


كك 


فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق © . أخرجه 
أحجمد””''", وأبو داود”'''» وفي إسناده زيد بن عبد الرحمن الدالاني . وقد وثقه 
أبو حاته' )2 وضعفه ابن حبان”'"2. وأخرج البخاري” ''» وغيره من حديث 
عائشة : ٠‏ أنها سألت النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت : إِنْ لي جَأَرِينِ 
فإلى أيّهما أُمْدِي فقالّ : إلى أقربهما منك باباً » فهذا يشعر باعتبار القرب في الباب . 


[ شروط وجوب إجابة الدعوة ] 


( وَلَا يجوز حُضورّها إِذَا اشْعَمَلث على مَعْصةِ) لحديث علي عند ابن 
ماجه””' '' بإسناد رجاله_رجال الصحيح قال : ؛عكدت اطلقاما دعوت زشيول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم فجاءً فرأى في البيت تصَاوِيرٌ قَرجَمَ » . 

وأخرج أبو داود عد والنساقي2 0 والحا لك من حديث ابن عمر قالّ: 
« نبى رسولٌ اللَّهِ صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن مَطْعَمِينَ : عن الجلوس على مائدة 


. )408/0( في المسند‎ )0٠١( 

داف في السنن ١77/4(‏ رقم 707/65) . 
# وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الآرواء ( رقم : .)١58١‏ 

. )1١١037 في الجرح والتعديل (1//9/ا؟ رقم‎ )٠١4( 

. )٠١8/5( في المجروحين‎ )٠٠١( 
. قلت : وانظر الميزان (477/4 رقم 77/ا9)‎ 

.)580 ٠ رقم‎ 449/٠١( في صحيحه‎ )٠١5( 

2٠١70‏ في السئن (54/5 ١١١‏ رقم 17709) وهو د في صحيح سنن ابن ماجه 
١١١/0‏ رقم 00704 . 

. رقم 4ل/الا”)‎ ١45/4( في السنن‎ )٠١4( 

. )7901/0 رقم‎ ١١١4/9( لعله في الكبرى . وأخرجه أبن ماجه‎ )٠١9( 

. من حديث علي بن ألي طالب.‎ .)١١5/4( في المستدرك‎ 20٠١١ 
وقال الحام : صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي بقوله «.قلت : عمر واكٍ » وقال الألباني في الإرواء‎ 
«قلت : ولح يتبين لي من هواء؟‎ : )41/0 
. قلت : الحديث ضعيف . سواء كان من حديث ابن عمر أو من حديث على بن ألي طالب‎ « 
.)١541 رقم‎ 4١ - 4.//7( انظر الارواء‎ 


ل 5:86 - 


يَشَرب عليها الخمر . وأن يأكل وهو مُمْبِطحّ على بطنِهِ » وفي إسناده انقطاع . وقد 
ورد النهي عن القعود على المائدة التي تدار عليها الخمر من حديث عمر عند 


كي بإسناد ضعيف »© ومن حديث جابر عند الترمذي7""") وحسنه 


وأخرجه أيضاً ا والنساق2 ' ا ولك '" من حديثه 
مرفوعاً وني الباب غير ذلك » ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف ٠‏ والنبي عن المنكر ومن 


ذلك : « مَنْ رَأنى مِنْكم منكراً لْيكيْرهُ بيده فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبلسَانِهِ فإن لَمْ يستطغ 


. 06١/١١ في المسند‎ )1١1١( 

(017) لم أجده في السئن ؟ 

. 779/67 في المسند‎ .)١١7( 

.)0954/١( في السنن‎ )01١4( 

(5١١غ‏ في السنن ١١7/5(‏ رقم )58٠01‏ وقال حديث حسن غريب . 

. )588/4( في المستدرك‎ )1١5( 
. )8 - 5/7( وحديث: جابر صحيح . انظر الإرواء‎ 

. رقم 49/74) ول يخرجه البخاري‎ 19/١( قلت : بل في صحيح مسلم‎ )١١7( 
.)474. و (4/١11ه رقم‎ )١١40 رقم‎ 51//١( وأخرجه أبو داود‎ 
. وقال حديث حسن صحيح‎ )1١175 والترمذي (59/4+ رقم‎ 
.)4031 رقم‎ ١770/5( و‎ . )١51/8 وابنماجه(1.07/9 رقم‎ ء)01١5-‎ 1١١/0 والنسائي‎ 
. و 44 و 04). كلهم من حديث ألي سعيد‎ 7١/7( وأحمد في المسند‎ 


-ل-90قمة ده 


ل] [ الفصل الثاني : أحكام العقيقة ) ل] 


[ حككم العقيقة ] 


( والعقيقةٌ مُسْتَحبّةَ » يدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي عند 
-ه 7 و سا 5 5 
البخاري”*' © وغيره قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : مَعَّ 


الغُلام عَقيقة فَأَهْريقوا عنه دما وأميطوا عنه الْأذَى » . وأخرج أحمد”''". وأهل 


الا وصححه الترمذدي 3 والحكا” "ل وعبد الحق من حديث الحسن عن 
2 : و انا ١‏ 5 و م 

سمرة قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : كل غلام رهينة 

بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ) . وقد قيل : أن الحسن لم 


14 


يسمع من سمرة إلا هذا الحديث . وأخرج ا وأبو 0 والنساقٌ 
من حديث عمرو بن شعَيبِ عن أبيه عن جده قال : « مكل رسول الله صلى الله 
)1١14(‏ في صحيحه (950/9ه رقم 24177 ) . 
وأخرجه : أبو داود (751/5 رقم 1618) » والترمذي (917/4 رقم )١81‏ ء والنسافي (155/7) 
وابن ماجه ٠١١5/5(‏ رقم 31514) . 
(119) في المسند (ه/لا لمن الو ء لال ءلا١8-1١07502090).‏ 
0١‏ أبو داود (70/6 رقم 75888)» والترمذي ٠١1/54(‏ رقم 1977). والنسائي ١55/7(‏ رقم 
)ع وابن ماجه ٠١85/5(‏ رقم .)5١56‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( ص١١‏ رقم 4094) . والطحاوي في مشكل الآثار )457/١(‏ وابن 
الحارود رقم )41١(‏ وأبو نعم في الحلية )١91/7(‏ والدارمي )81١/5(‏ . والببيقي (559/9) »2 
واله.ر ني في الكبير 7١١ - ”٠٠./97(‏ رقم 5471 - 1817 . وهو حديث صحيح صححه الألباني 
في الإرواء (58*/4 رقم .)١١56‏ 
)17١(‏ في المستدرك (7707/4) وقال : صحيح الإسناد وواققه الذهبي . 
قلت : وهو ىا قالاا . وقد روى البخاري والنسائ عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة » فانتفت 
شبهة تدليسه . 
(١؟١)‏ في الفتح الرباني ١١7/1١7(‏ رقم )1١١7( . )١‏ في السنن 7١7/8(‏ رقم 3847) . 
(4؟١١)‏ في السنن )١58-157/7(‏ رقم )471٠(‏ قلت : حديث عبد الله بن عمرو صحيح . 


رو كك 


تعالى عليه واله وسلم عن العقيقة فقال : لا أحبٌ العقوق وكأنَّهُ كْرِهَ الاسم فقالوا 
بارسول الل زا قبا للقه عق انا يولد' لد قال « بمو ات سك أن يتنك 
عن ولدِهٍ فَلَيَفْعَلُ عن الغلام. شاتانٍ مُكَاقَانَانِ وعن الجارية شاة » . فكان هذا الحديث 
دليلاً على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب » بل 
للاستحباب فقط » ولو كان واجباً لم يكن مفوضا إلى الإرادة » ولما قال لمن أحب 
أن يَنْسْكك + والأوق: في تفسير قوله + 8 مرعين: يعقيقته: 6 . أن العقيقة لا كانت لازهة 
شببت باعتبار لزومها للمولود بالرهن باعتبار لزومه وقيل : إن .معنى كونه مرهوناً 
بعقيقته أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها. وبه صرح صاحب 
انين 00 07 أحمد بن حنبل : « إن معناه إذا مات وهو طفل 
ولم يعق عنه لم ي؟ يشفع لأبويه . قلت : العقيقة سنة عند أكثر أهل العلم إلا عند 
أن احديفة اقانة قال + الست ل 


[ ما يذبح عن الغلام والببت ] 


( وَهِي شائانٍ عَنٍ الذّكر وَشَاةً عن الألثى ) وبذلك قال الشافعي . لحديث 
01595١‏ 


عمرو ابن شعيب المذكور » ولحديث عائشة عند أحمد”” 'ي, والرمدي » وابن 


حاة” 0 والبييقي” '', وصححه الترمذدي قالتٌ : م قال 00 الله عاتم عن 
الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة » . 


(175) وهو القاضي عياض اليحصبي المالكي )٠٠١/5(‏ في كتابه المسمى « مشارق الأنوار على 
صحاح الاثار » 

(7؟1) في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (075//5؟) . 

. قلت : الأرجح أنها سنة‎ )١١0 

.)568١ في المسند (5/ا”؟ 2 مهك‎ )01١8( 

(9؟١)‏ في السنن (45/4 رقم )١5١7‏ وقال حديث حسن صحيح . وهو 5 قال . 

(1) في الموارد رقم )٠١68(‏ . 

(181) والبييقي (501/9) . 


وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم )1١55(‏ . 


كه 585 انث 


فقنة 


وأخصرج نحوه ل والنسابي 4 والترمذي ”0 والجاك “ل 


والدارقطني” "") 


0 مكافأتان » المستويتان أو المتقاربتان » ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخر جه 


» وصححه الترمذي من حديث أم كرز الكعبية والمراد بقوله : 
أبو داود” "0 والنسالي””"©: ( وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد ) 
حديث ابن عباس : ١‏ أن رسول الله َه عق عن الحسن والحسين كَبْشاً كبشاً » 
لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة » وهي أيضا خطاب مع الأمة فلا يعارضها 
فعله عله ما تقرر ف الأصول ». والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافية » فلا يكون ‏ 
الفاعل للعقيقة متسننا إلا إذا ذبح عن الذكر شاتين لا شاة واحدة . وقد وقع الإجماع 
على أن العقيقة عن الأنثى شاة . وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه 
شاتان .وقال مالك : شاة . وقال امحل : يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة 
وكال السنة شاتان . وقال الشافعي : ١‏ العقيقة في الأكل والتصدق كالأضحية ويسن 
طبخها ولا يكسر عظمها » اه . 

أقول : ليس على شيء هما ذكروه من عدم الكسر » والفصل من المفاصل » وجمع 
العظام » ودفتها » وغير ذلك دليل من كتاب » ولا سنة » ولا من عقل . بل هذه 
الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء » ونحوهن من العوام مما لا يعود على 
فاعله بنفع دنيوي ولا ديني . ش 


)055( 


(19) في المسند (21/5؟ 2 477). 

(180) في السئن )1١58/7(‏ . 

. وقال حديث حسن صحيح‎ )١51١5 في السئن (38/4 رقم‎ )١84( 

. في المستدرك (4//ا؟)‎ )1١( 

(1) ل أجده في السنن ؟ وعزاه عبد القادر الأرناؤوط في الجامع (0017/7) إليه . 
قلت : وأخرجه أبو داود (701/8 رقم 1470) » وابن ماجه (؟/67١٠‏ رقم 71717) وابن حبان 
في الموارد )٠١059(‏ من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية . 
وهو حديث صحيح . انظر طرقه في الإرواء (750/4) . 

. )5841 في السنن 553/9 رقم‎ )1١0 

.)11719 رقم‎ ١55 - ١56/7 في السنن‎ )1١4( 

. )19417( رقم‎ )١40/4( ذكره ابن حجر في التلخيص‎ )١9( 


|[ 586 سه 


[ وقت الذبح ] 


( يَوْمَ سابع المَوْلودٍ ) لحديث سمرة المتقدم ولأنه لابد من فصل بين الولادة 

والعقيقة » فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمرء فلا يكلفون 

حيئذ بما يضاعف شغلهم . وأيضاً فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي فلو سن كونها 

في أول يوم لضاق الأمر عليهم » والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير الكثير . 
[ وقت التسمية وما هي أحب الأسماء ] 


( وَفهِ يُسمَّى ) وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن 6 في 
الجديث””"' لأهما أشهر الأسماء » ولا يطلقان على غيره تعالى بخلاف غيرهما وأنت 
تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود بمحمد وأحمد . فإن طوائف 
الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين عندهم » وكان يكون ذلك 
تنويها بالدين وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله ؛ وأصدق الأسماء همام وأخناها ملك 
الأملاك . 
[ وقت الحلق والأذان فى أذن المولود ] 


( وَيُحلَقُ رط ) وإماطة الأذى للتشبيه بالحاج وقد أَذّن رسول الله عله في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة””'©. والسر فيه أن الأذان: من شعائر 
الإسلام » وإعلام الدين المحمدي . ومن خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه والشيطان 
يؤذي الولد في أول نشأته حتى ورد في الحديث أن استبلاله لذلك . 


)١40(‏ أخرجه مسلم ١117/١4(‏ - شرح النووي ) وأبو داود (77/8 رقم ) وأحمد (/14) والخام 
(74/4؟) والبغوي في شرح السنة (7717/17) والبيبقي (705/9) وغيرهم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

)١4١(‏ أخرجه أبو داود (4 9/١‏ - مع العون ) والترمذي (91/4 رقم )١8١4‏ وأحمد (5و , 1و 
»؛ والجام (179/5) والبيقي (705/9) وعبد الرزاق في المصنف (755/4 رقم 7/945) . 
وهو حديث ضعيف . ولا يثبت الأذان في إذن المولود بحديث ضعيف . انظر كتابنا و فدخل إرشاد 
الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » بحث « ترك العمل بالحديث الضعيف حنى في فضائل الأعمال » . 


كم د 


[ حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ] 

( ويَتصدّقٌ بوزنه ذَهَباً أو فِضّة )» لأمره َيِه .لفاطمة الزهراء عليها السلام أن 
6 9 1 8 1 5 ِ 453 
تحلق شعر رأس الحسن » وتتصدق بوزنه من الورق . أخرجه احمد| 2 » 
والسيقي ل وفي إسناده ابن عقيل » وفيه مقال . ويشهد له ما أخر جه 

ع 5 ه١1‏ (015) + 
ماللى؟' اق داود في المراسيل ” ّ والبييقي من حديث جعفر بن محمد 
0 الى 
زاد البييقي عن أبيه عن جده : « أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب 
وأمّ كلنوم فتصدَّقتٌ بوزنه فضة ». 
ء 059" ١‏ 8 د + 70 صزابن 

وأخرج الترمذي”* "2 من حديث علي قال : « عق رسول الله مُه عن الحسنٍ 
شاة وقال : يا فاطمة الخلقي رأسّه وتصدّقٍ بزنة شعره فضّة فوزّنّاه فكان وزتُه درهما 
أو بعض دِرَهَمٍ ح١)‏ . 

وأخرج الطبراني في الأوسط”*', عن ابن عباس قآل :و ميق ان النككة بي 
لي ب اساي مش ,وم » تالأ عد أ » وب أقه ,ول عه . 
وَيُحْلَقُ راسة ويُلَطّخ يدم قَيقتِهِ عففة يدق يوزنه ' ا أو فضة ) وفي إسناده 
رَوْاد بن الجراح وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات . وفي لفظه ما ينكر ؛ وهو ثقب 
الأذن ؛ والتلطخ بدم العقيقة . 
)١47(‏ في المسند (9./5) . 
(145) في الستن الكبرى 004/50 . 

من حديث ( أي رافع ) . وفيه شريك سبيء الحفظ . والحديث حسن , 
(144) في الموطأ (/0.1) رقم (9) . 
(148) رقم (680). 
)1١45(‏ في السنن الكبرى )7١5/9(‏ . 
0١47‏ في السئن (49/4 رقم 8) وقال : حديث حسن غريب وإضناده ليس بمتصل » وأبو جعفر : 
محمد ابن علي بن الحسين لم يُذْرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

. في المستدرك (17//4؟7)‎ )١5:4( 


(149) ((/584 رقم 5 » وأورده الهيئمي في جمع الزوائد (24/4) وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله نقات . 


الاقم د 


)61١* 


وقد أخرج أبو داود”””"» والنسالي”””'» بإسناد صحيخ من حديث برَيْدَة 
الأسلمي قال : ٠‏ كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلامٌ ذبح شاة » ولطخ رأسه 
بدمها . فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران » . 
وقد أخرج نحوه ابن حبان'”” 2 وابن السكن”*', وصححاه من حديث عائشة 
وقد ذهب الظاهرية””"» والحسن البصري إلى وجوب العقيقة وذهب الجمهور إلى 
أنها سنة”””'» وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً » ولا سنة » وقيل : أنها عنده 


تطوع » 


. )58147 في السنن (7/9"؟ رقم‎ )١60( 
. لعله في الكبرى‎ )06١( 
وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأخرجه‎ )١8/4( ش قلت : وأخرجه الخاام‎ 
. )705/4( البييقي‎ 
.)٠١6ا في الموارد (ص١"؟ رقم‎ )٠6١( 
. )١49/4( ذكره ابن حجر في التلخيض‎ )١6( 
. )574/5( انظر امحل بالآثار لابن حرم‎ )١٠١©( 
. )170/11( انظر المغني لابن قدامة‎ )١66( 
. )4409/8( والمجموع‎ . 


48مة د 


لا [الكتاب السابع عشر ع كتابٌ الطب ل] 


وحقيقته اتمسك بطبائع الأدوية الحيوانية » والنباتية » أو المعدنية » والتصرف في 
الأخلاط نقصاً وزيادة » والقواعد الملية تصححه إذ ليس فيه شائبة شرك » ولا فساد 
في الدين والدنيا بل فيه نفع كثير ٠,‏ وجمع لشمل الناس . 


[ مشروعية التداوي بالحلال ] 


( يَجوزُ التَّدَاوِي ) لما أخرجه مسلم” أ وغيره من حديث جابر : ١‏ أن النبيي 
صلى الله تعالى عليه واله وس 1 : لكل داء دواء فإذا اصيث دواء الداء بَرِىءَ 
بإذنٍ الله 2 . وأخرج البخاري” ع وغيره من حديث أي هريرة عر عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال : « ما أنزل اللَهُ من داءِ إلا أنزل لَهُ شفاءً » . وأخرج 
أحند”"» وأبو داود» وابن ماجه””» والترمذي”") وصححه أيضاً. ابن خرعة, 
والحاك””) من حديث أسَامَةَ : « قالت الأعرابُ بارسول اللّهِ : ألا تتداوى ؟ قال : 
نَعَمْ عبادٌ لله تداوَوًا إن 1 الله ارخ لهُ شفاءً » إلا داءٌ واحداً قالوا : 


.)5١١54/59 في صحيحه (19/4لا١ رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه (١٠/4؟١‏ رقم 519/4ه) . 

(9) في المسند (77,8/4) . 

(4) في السئن ١99- ١97/4(‏ رقم 0866 . 

(6) في السئن ١١77/1‏ رقم 34755) . 

(5) في السنن (585/4 رقم )7٠١78‏ وقال حديث حسن صحيح . 
0) لم أجده؟ 

(م» في المستدرك 99/4 . 


ل 5884 سه 


وأخرج أحمد””, وابن ماجه” '“» والترمذي”'' وحسنه من حديث ألي خرّامّة 
قال : قلت يارسول اللْهِ : أرأُيتَ رُقى نسترقما ودواءً نتداوى به وتقاة قبا هل 
ترد مِنْ قدرٍ اللّهِ شيئاً ؟ قال : هي مِنْ قَدَرِ اللّهِ 4 قلت : وعلى هذا اتفق المسلمون 
لا يرون به باد 


[ التوكل مع الصبر أفضل ] 


( وَالتّْوِيضُ أقَصَل لِمَنْ يَقْدِرُ على الصّبرٍ) لحديث ابن عباس في 
الضحييحين”' 2 وغيرهما: :. و أن ابي كيه أتته امرأة سوداء فقالت : : إي صرح 
وني أُتكَشّف فادْعٌ الله لي قال : ! شعت فغت صرت ولك الكدة' وإن شيكت دَعَوْتُ 
الله أن يُعَافِيِكِ قالتُ : : طبر دري ف السطاوييد ” " "إبها من سد شك وان الي 
ييه قال : يديل الجنّةَ م مِنْ متي سبعونَ ألفاً بغير حساب هُمْ الذين لا يَستَرقُونَ 
ولا يعَطرونَ ولا يكتوون وعلى ربّهم يت وكُلونَ » . ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر 
بالتداوي . فاجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الاقندار على الصبر 6 يفيده قوله : 
« إن شكتٍ صبرت » . وأما مع عدم الصبر على المرض » وصدور الحرج , والحرد 
وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأنَ فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم 
لداة. 


(9) في الفتح الرباني (/ا١//51١‏ رقم 49) . 

. 714131 رقم‎ ١١2//5( في السئن‎ )٠١( 

)1١(‏ في السئن (5494/4 رقم )٠١70‏ وقال حديث حسن صحيح . وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن 
ابن ماجه رقم (19) . 

. البخاري ( رقم : 0878) - البغا‎ )١١( 
. رقم 4ه/5/ا16)‎ ١99415/5( ومسلم‎ 

. الغا‎ - )847١ : البخاري ( رقم‎ )١9( 
. )57١/974 رقم‎ ١99/١( ومسلم‎ 

)١4(‏ خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله وهو إبقاء العام على عمومه » وأن الأمر للوجوب إلا 
إن دل دليل على صرفه عنه وهذا هو الحق عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء وجمع بين أحاديث الأمر 
بالتداوي وبين الأحاديث الأخرئى بجمع غير منطبق على القواعد الصحيحة . والحق أن التداوي واجب - 


256 اكت 


[ التداوي بالمخرمات حرام ] 


( وَيَحَرُمُ بِامحرّمَاتٍ ) لحديث أبي هريرة : ١‏ أن النبي عله هّى عَنٍ الدَّوَاء 
الحَبيث » أخرجه مسلم'” ", وغيره » وأخرج أو واوة""'" قن هديك أن" الدرذاء 
قال : « قال رسول الله مله : إِنّ الله أَبْرَلَ الداءَ والدواءَ وجعل لكل داء دواءً 
فتداوَوًا ولا تداوَوًا بحرام » . في إسناده إسماعيل بن عاش" وقد لبت عنه مكلك 
النبي عن التداوي بالخمر "ا في في صحيح مسلم”"» وغيره . وفي البخاري” © عن 
ابن مسعود أنه قال : « إن الله م يجعل شفاءك فيما حرّمَ عليكم ) . وقد ذهب 
إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة » وامحرمة . الجمهور . ولا يعارض هذا إذنه عه 


-20 وتركه حرام لورود الأمر به صريحاً في غير ما حديث وأن الكي بالنار وهو نوع منه جائز وتركه أفضل 
للأحاديث الأخرى الدالة على الترغيب في تركه . وأما الرق والدعاء فليسا من أنواع الدواء فمن فعلهما 
على طريقهما الشرعي فحسن ومن تركهما فهو أفضل له وبذلك يظهر أن لا تعارض بين الأحاديث 
أضلاً . والله أعلم . 

. لم يخرجه مسلم‎ )1١( 
والترمذي (7817/4 رقم‎ » )”40/.٠ رقم‎ ٠١7/4( بل أخرجه أحمد في المسند (0/9) » 5 داود‎ 
رقم 871459). وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح‎ ١١45/7( ه20 .ء وابن ماجه‎ 
. )5986( : سنن ابن ماجه رقم‎ 

(15) في الك 5١/5‏ رقم 3414) . 
وهو حديث حسن. بشواهده قاله عبد القادر الأرناؤوط في تخري جامع الأصول (015/7) التعليقة .)١(‏ 

(017) أبو عتبة الحمصي : قال البخاري : أراه العنسي . جزم في الميزان وقال : عالم أهل الشام » مات ولم 
يخلف مثله . قال أبو حاتم : لين . وقال ابن حبان : كثير الخطأ في حديثه . وقال عباس عن يُحبى : 
ثقة . وعن ابن معين ليس به بأس في أهل الشام . 
انظر الكبير )879/١(‏ والمجروحين )١514/1١(‏ وللجرح والتعديل )١91/9(‏ والميزان )510/١(‏ . 
والتقريب )77/١(‏ . 

(18) في صحيحه ١517/9(‏ رقم ؟١/984١)‏ وأبو داود (54/4 ٠١‏ رقم *740) ء والترمذي (741//4 
رقم .)5١45‏ 
وقال حديث حسن صحيح . 

(19) معلقاً (8/9/) وقد وصله ابن حجر في الفتح (0/9/9 . 


- 585١ 


بالتداوي بأبوال الإبل كا في الصحيح”' ", لأنها لم تكن نجسة , ولا محرمة ؛ ولو 
سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص . قال في المسوى'": 
اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس . فأباح كثير منهم التداوي به إلا 
الخمر : لأن النبي مَل أباح للرهط العرنيين شرب أبوال الإبل » وأما الخمر فقال : 
« إنها ليست بدواء ولكنها داء » وقال بعضهم : لا يجوز التداوي بالنجس لنبيه عه 
عن الدواء الخبيث » والمراد به خبث النجاسة . وقال آخرون المراد به الخبيث من 
جهة الطععم والسم » اه . وفي الحجة البالغة"": « إلا المداواة بالخمر إذ للخمر 
ضراوة لا تنقطع » والمداواة بالخبيث أي السم ما أمكن العلاج بغيره فإنه ربما يفضي 
إلى القتل » والمداواة بالكي ما أمكن بغيره لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر 
منها الملائكة ) اه . وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتابي « دليل الطالب 
58 ل 


: يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه‎ 2٠٠١ 
»2)38.7 رقم‎ ١١١/١5( رقم 18.7) و‎ ٠١9/١١( البخاري‎ 
.)34.8 رقم 88.04) و (١١/؟1١١ رقم‎ ١١١/١١ و‎ 
.)177 رقم 1845) و (١/ه76 رقم‎ 11١/١١ و‎ 
.)5014 و/ة؟؟ رقم 1901) و(9/5١٠١ رقم‎ 
.)41١51 و(58/7: رقم ؟9١4) و (58/7: رقم‎ 
.)01548 رقم‎ ١41١/١٠١( و‎ )45٠١ رقم‎ !١/؟/8(و‎ 
. رقم لاالاه)‎ ١,/48/٠١( رقم 0745) و‎ ١4؟/٠١(و‎ 
.) 5191/14 037 رقم ىا .ل ال اك‎ ١158-1195 /9( ومسلم‎ 
وأبو داود : (71/4ه رقم 4554) و (55/5ه رقم 4758) , (577/4 رقم 575371) و (14/4ه‎ 
.)41754 و (74/5ه رقم‎ )5١ رقم /4551). (77/4ه رقم‎ 
والتساتي : 55/7 و54 و9609 و59ة ولاة ر44).‎ 
.)١848 رقم‎ 781١/4( رقم الا) و‎ ٠١5/١( : والترمذي‎ 
. )1614 وابن ماجه : (851/5 رقم‎ 
١مل وأحمد في المسند (7//9١و 157و لازو 17و 1845و 98١و 7.66و 599 و‎ 
. و564.0). كلهم من حديث أنس بن مالك‎ 
” زقة فؤ تيف ”7 أفقة فو‎ 


. )479/١( ذكره صاحب إيضاح المكنون‎ )١7( 
ل 281 ده‎ 


[ الكي يكره تنزبها ] 


( وَيْكرَة الاكتوَاءٌ ) لحديث ابن عباس عند البخاري”” '"» وغيره عن النبي 
عله قال : « الشفَاء في ثلاثة اوح عير را عر ار 
وأنمّي متي عن الكي ») وفي لفظ”” اؤبونا كد أن أكتوي ) . 


وأخرج أحمد” 4 وا داوه” 0 وابن 00 0 وصححه من 


ل اش ره 
لعشا وله ورد واجال ال اال اي ليو ا 01 
جار غند مسل" وغيره : « أن النبي عه كوى سعد بن معاذ في أكحيله 
مرتين ) . 

وأخرج الترمذي”'". وحسنه من حديث أنس «أن النبي عََكلّهُ كوى سعد بن 
رُرَارَةَ من الشّوكة). ووجه الكراهة أن في ذلك تعذييا بالنار» ولا يجوز أن يعذب 
: بالنار إلا رب النار» وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك. وقد جمع بين الأحاديث 
بمجموعات غير ما ذكرنا. 


14) في صحيحه -1١5/١١(‏ لا١‏ رقم 058٠‏ و 0581) مع الفتح . 
وابن ماجه في السنئن (5/ه٠١١‏ رقم )7431١‏ . | 
(0؟) أخرجه البخاري ١54/٠١(‏ رقم 4.لاه). ومسلم ١919/4(‏ رقم )١5.6‏ من حديث جابر 


رضي الله عنه . 
(5) في المسند (47//4) . 


(70) في السئن ١91//4(‏ رقم 7856) . 
(08) في السنن (9/ه١١١‏ رقم .)5145٠.‏ 
(79) في السنن (789/4 رقم )٠١49‏ . وقال حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (5811) . 
(0) في صحيحه ١/91/4(‏ رقم 4/908 .)51١‏ 
وأبو داود ٠٠١/4(‏ رقم 7455) : 
وابن قاجة ١١١/9‏ رقم 51434). 
(51) في السئن (58./4 رقم )7١0٠.‏ وقال حديث حسن غريب . 


كك 


[ مشروعية الحجامة ] 
ولا بَأنَ بالحجَّامّة ) لحديث . جابر ف الس 1 وغيرهها ٠‏ قال : 
« سمعث رسول الله ع يقول إن كان في شيء من أدوتيكُم حير قفي شرطة ة محم 


ره 


1 حرية عسل أو لذعة ان تؤاوق الذاءتوما حت أن كروي )اوقد اتقدم ديك 


ابن عباس مثله . وقد ثبت من حديث أنس عند الترمذي' "» وأبي داود ” 
2 7 2 ملالله ده م . 65 امه ُُ زفكية 2 
بإسناد صحيح قال : « كان النبي عه يَحْتَجِمْ في الأخدعَيْن والكاهل””” وكا 


مهام م 


يحتجم 0 عشرة 3 عَشرَة وإخدى وَعِشْرِينَ » . 

وأخرج م عرق جيف أ هوئرة: فال: :9 قال برشدرل الله صل "أت 
تعالى عليه واله وسلم: من احتجمٌ لِسَبْع عَشْرَةَ وَتِسْعٌ عَشرَةَ وإخدى وَعِظْرِينَ كان 
شِفَاءٌ من كل داءٍ » . ولا بأس بإسناده. وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام 
التي .لبخ فنا المتجانة. ولس المراة هنا زلا الاننبدلال على جوازها. قلت: وعلى . 
هذا عمل المسلمين. 


[ مشروعية الرقية بالوارد ] 


(و) لا بأس ( بِالرْقيَة ) وحقيقتها تمسك بكلمات لها تحقق في المثال وأثر 
والقواعد الملية لا تدفعها ما لم يكن فيها شرك » ولأ سيما إذا كان من القران أو السنة. 
أو ما يشبهما من التضرعات إلى الله تعالى » وكل حديث فيه نبي عن الرق واتهائم 
والقولة” 4 فمحمول على ما فيه شرك . أو انهماك في التسبب بحيث يغفقل 'عن 


(؟5) البخاري ( رقم : 809ه) - البغاء ومسلم ( رقم : .)55١©‏ 
(0*) في السنن (58./4 رقم )5١5١‏ وقال حديث حسن غريب . 
(:؟) في السئن ١96/4+‏ رقم )7075٠‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (؟/57١١‏ رقم 7487) . وهو حديث صحيح . انظر الصحيحة للألباني رقم (/ 00 
(5©) الأخدعان عرقان في جانب العنق . والكاهل ما بين الكتفين . 
(7*) في السئن ١95/4(‏ رقم )7871١‏ وإسناده حسن . 
(77) التولة بككسر التاء المثناة وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . 


588 د 


الباري جل شأنه . وفي المسوى*”": اختلفت الأحاديث في الاسترقاء » ووجه 
الجمع أن تحمل على الأحوال المتغايرة فالممبي من الرق ما كان فيه شرك » أو كان 
يذكر فيه مردة الشياطين ». أو ما كان منها بغير لسان العرب . ولا يدري ما هو 
ولعله يدخل فيه سحر أو كفرء وأما ما كان بالقران » وبذكر الله تعالى فإنه 
مستحب . ثم للرقية أنواع بعضها مأثور عن السلف » فقد روي عن عائشة ئشة أنبا 
كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء أي يقرأ التعوذ » وينفث في الماء » ثم يعالج 
ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة ايتين من القران وكلمات ثم 
يغسل وتسقى . وسئل سعيد ابن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القران 
تعلق على النساء والصبيان فقال : لا بأس بذلك إذا جعل في كبر من ورق » أو 
شيء من الأديم 2( أو يخرز عليه 5 وقد روي النفنث ف الأحاديث المرفوعة ٠.‏ 


[ مشروعية الرقية من العين وغيرها ] 


00 7 ا ا و نه 
( بما يجوز مِنَ العين وَغيرِهَا ) لحديث أنس عند مسلم © وغيره قال : 
« رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في الرقية من العين والحُمّة 
والهلة » والمراد بالحمة : السم من ذوات السموم » وبالملة : القروح تخرج من 
الجنب. 


وأخرج مسلم” ' وكير عن ليت عَوْف بن مالِكِ قال: «كنا ترقي في 

اشاهلة نعلا يارصول اللّه: كيف ترّى في ذلكَ ؟ فقال: اعْرضُوا علي رُقَاكمِ لا 
. حدق 

بس بالرّقي ما لَمْ يَكَنْ فيه شرلة) . وفي صحيح مسلم من حديث جابر 


نه فويض ” 
(59) في صحيحه (75/4ا١‏ رقم .)5١95‏ 
(40) في صحيحه ١7717/4(‏ رقم ٠٠١‏ 

وأخرجه أبو داود 7١4/4‏ رقم 545 .- 
)4١(‏ في صحيحه (4/؟/ا١‏ رقم )5١99/51‏ . 


ا 


قال : « نمى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرَقَي فجاء آل عمرو بن حَرْم. 
إلى. رسول الله مُه فقالوا يارسول الله : إنه كانث عِنْدئ رقي ثزقي بها مِنَ المَقَرّب 
وإِنّكَ بيت عن الرقي قال : فَعَرَضُوها عليه . فقال : ما أرَى بأساً فمن استطاع' 
نْكُم أن ينفع أخاه فَليْفَعه ٠‏ . وفي الصحيحين””'؟ من حديث عائشة ة قالت : 
« كان رسول اللهِ َيه إذا مرض أحد من أهله نفتٌ عليه بالممُوّذَاتٍ » فلما مَرضَّ 
مرضه الذي مات فيه جعلتٌ أَنْفْثُ عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من 
يدي » . وما ورد من الأدلة الدالة على النبي عن الرق وأنها من الشرك فهي تحمولة 
على 0 ة بما لا 0 كالتي ار بأسماء الشياطين 0 0 ذلك . 

3 وصححه الترمذي” '» وابن ا و عن النبي عد أنه 
0 “م ره 2 2و ع 1 

قال : «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التَوكل ). وقد ورد في 
الصحيحين”' من حديث عائشة قالتُ : « كان رسول الله مله يأمرني أن 


؟> ورهاس 


استرق من العين © . وأخرج أحمد 0 والساق 0 والترمذي”" 2 وصححه من 


ماجه 


(؟4) البخاري ( رقم : )]١76‏ البغا . 
| ومسلم رقم: .)95١915(‏ 

(5:) في المسند (15/1؟) و (569/4). 

(45). في السئن (4/9 ١١8‏ رقم 5186) . 

(40) في السدن (797/4 رقم )٠١50‏ وقال حديث حسن صحيح . 

(45) في الموارد ( ص١4؟‏ رقم )١1.048‏ . 

(17) في المستدرك )5١5/4(‏ وقال : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي , ووافقهما الألباني في الصحيحة 
(١/ه5؟4)‏ . : 

(8:) البخاري ١99/١٠١(‏ رقم 8"لاه) . 
ومسلم ١/55/5(‏ رقم )5١98‏ . 

(59) في المسند (1978/5) . 

(00) لعله في الكبرى ؟ 

(51) في السنن (790/4 رقم )٠١99‏ وقال حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (؟/50١١‏ رقم .8903) ء وهو حديث صحيح . انظر الصحيحة للألباني 
رقم (؟95؟١).‏ 


--5816 سا 


حديث أسماء بنت عُمَيس : ٠‏ أنها قالتٌ : يارسول الله إن بني جَعْفَرٍ تُصِيبَهُم العين 
أفسترق لَهُمْ ؟ قال : عم » فلو كان شيءٌ سابق القَدَرَ سَبَقَْهُ العينُ » . 

وأخرج و ا وغيره من حديث ابن عباس . وفي الباب أحاديث . 
. وفيها ذكر الاستغسال من العين أي غسل وجه العائن » وبدنه » ومرفقيه » وركبتيه » 
وأطراف رجليه . وداخخل إزاره في قدح » ثم يضب الماء على من أصيب بالعين على 
رأسه وظهره من خلفه . 

أخرج ذلك أحمد”””, ومالك في الموطأً”””“. والنسائي'''. وصححه ابن 
حبان” “. قال الزهري : يؤْق الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض » 
ثم يمجه في القدح , ثم يغسل وجهه في القدح , ثم يدخل يده اليسرى فيصب على 
كفه ابمنى في القدح . ثم يدخل يده المنى فيصب على يده اليسرى » ثم يدخل يده 
اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن» ثم يدخل يده المنى فيصب على مرفقه الأيسرء 
ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه المنى » ثم يدخل يده العنى فيصب على 
قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبة المنى » ثم يدخل يده العنى 
فيصب على ركبة اليسرى » ثم يدخل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض » 
ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة » 


(1]61 :لي صحيحة (11011/4 .رقم عن ابن عباس عن النبي عَم قال  :‏ العينُ حقٌ » ولو 
كان شيةٌ سابق القدرٌ سبقيهُ العين » وإذا اسمُمْسلَكُمْ فاغسيلوًا ». 

(9ه) في المسند 46/5 -1437) . 

(65) ("/دكة رقم .)١‏ 

(هه) لعله في الكبرى . 

(5ه) في الموارد ( رقم : .)١5514‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه 1١70/9(‏ رقم 7004) وهو خديث صحيح صححه الألباني في ضحيح 
سنن ابن ماجه رقم (5858) . 


ا5957 ل 


]ا [الكتاب الثامن عشر ]ع كتاب الوكالة لا 


هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه . 
[ مشروعية الوكالة ] 


( يَجورُ لجائر التَصَرف أن يُوَكل غَيرَهُ في كل شيءٍ مَا لم يَمعْ مِنْهُ مَانعَ ) 
لأنه قد ثبت عنه 2َركِتهِ التوكيل في قضاء الدين كا في حديث أي رافع : ١‏ أنه أمره 
كله أن يقضى الرجل بَكرّهُ » وقد تقدم . وثبت عنه عَيْْهُ التوكيل في استيفاء 


عره و 


الحدّ يما في حديث : ١‏ واغدٌ يا أَنْيِسُ إلى امْرَأَةِ هذا فإن اغْتَرَفتٌ فارَجْمْهًا ». وهو 
في الصحيح””» وسيأتي . وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة » وتقسيم جلالها 
وجلودها وهو في الصحيح”". وثبت عنه مَيَلُه التوكيل في حفظ زكاة رمضان 5 
في صحيح البخاري”" من حديث أبي هريرة . وثبت عنه عه أنه أعطى عقبة بن 
(01). أخرجه مالك (855/5 رقم 5) . والبخاري 5١1/9(‏ رقم 5798 و5759509) و (151/11 رقم 
4 5422ا) و ١15/١5‏ رقم 997١لا‏ و )!١94‏ و 5193/١5(‏ رقم 4لاالا و ة09؟). 
ومسلم (4/9؟؟١‏ رقم .)1598/١791/58‏ 
وأبو داوذ (91/4ه رقم 4448)ء والنسائي (5140/8 2 .)54١‏ 
والترمذي (55/4 رقم )١4*‏ ء وابن ماجه (807/5 رقم 48 . والدارمي (177/5) وأحمد . 
.)١15-1١٠/4(‏ والحميدي (5/1 55 رقم )8١١‏ والطيالسي ( رقم 405 و 1514) » وابن حبان 
في صحيحه (705/5 رقم ١44)»ء‏ والطحاوي في المشكل (١/١5؟‏ - ؟١١)‏ والبييقي 5١7/8(‏ » 
+71 575) ء والبغوي في شرح السنة 774/٠١‏ - 70؟) من طريق الزهري عن عبيد الله عن 
ألي هريرة وزيد بن خالد وشبّل . 1 
(؟) البخاري (19/9ه رقم 07 و (طرهده رقم 15ا0(1), و (9/دهه رقم 107/ا١)‏ و (5/لاهه 
رقم 4١ا١)‏ 2 و (4!/4/4 رقم 1599؟)ء ومسلم (9014/1 رقم .)١51١1‏ 
أبو داود (؟/1لا؟ رقم )١759‏ . وابن ماجه (؟/8*١٠‏ رقم 5099). 
5) في صحيحه (54/ا4؛ رقم ١١19؟).‏ 


(دله؟؟ رقم 8/ا5") و (9/هه رقم .)00٠١‏ 


588 ل 


عامر غنماً يقسمها بين أصحابه » وقد تقدم في الضحايا . وثبت عنه عله أنه وكل 
أبا رافع » ورجلاً من الأنصار . فزوجاه ميمونة » وقد تقدم . وثبت عنه عَيَهِ أنه 
قال لجابر : « إذا أَتِيتَ وكيل فحد: هده تفيلة عش وسنقا ]ا 7 اريف 
أبو داود” '» والدارقطني””. وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة . 
فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع » وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل 
ان يفعله » ويجوز الموكيل ١‏ تركل لعل المي ابي الخدراء ناو اتير او 
نحو ذلك . فإن ذلك لا يجوزء ولا يكون محللا للشمن لما ثبت عنه َك : «أن 
اللّهَ إذا حرم شيكاً حرم ثمنه » وقد تقدم وقد ورد في لكاب الغرير ها يدل عل 
2 20 ِ: 2( 5 
جواز التوكيل كقوله تال : طإ فوا أحدكم بوركم َه 20 وقول : 
« العلني عَلَى ران الأزض 4" وقد أورد البخاري”” ل اللاي درن 
حديثاً ستة معلقة » والباقية موصولة . وقد قام الإجماء”) على مشروعيتها . 


[ بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل ] 
( وَإِذَا بَاعَ الوكيل بزيَادَةٍ على مَا رَسَمِهُ مُوَكُلُهُ كانت الرّيَا دَة لِلْمُوكُلٍ ) ما 


6 


بت في صحيح البخاري» » وغيره من حديث عُرْوَةَ البارقي : « أن الي عله 
أعطاه ديناراً ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين ن فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار 
وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه » . 


(5) في الستن (47/4 رقم 0551 . 
(5) في السنن ١١4/4(‏ رقم .)١‏ 
(5) الكهف : .)١9(‏ 
0) يوسف: (58). 
(8) في صحيحه (9/4/ا4 - 2)454 رقم (99؟؟ )75١9-‏ . 
(9) انظر كتاب « الإجماع » لابن المنذر ص9١‏ - ١11‏ رقم (كهلا - كدلاع . 
)٠١(‏ في صحيحه (551/5 رقم 13547) مع الفتح . 
قلت : وأخرجه أبو داود (779//5 رقم 7584 . 
والترمذي (/25ه رقم )1١68‏ . 


وأخرج العرمذي9 "© من حديث. كيم بن حرام : أن البق 2 بعثه 
ليشتري له أضحية بدينار » فذكر نحو حديث عروة البارق ؛ وفي إسناده انقطاع 
لأقامو روالة جتن أن طابت عن عكم ونا يع سلا وأخرع أبو دا 
من حديث أبي حصين » عن شيخ من أهل المدينة » عن حكم نحو ذلك » وفيه 
هذا الشيخ المذكور”"". وقد ذهب إلى ما ذكرنا الجمهور . وقال الشافعي في 
الجديد وأصحابه : أن العقد باطل . أي عقد البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة 
المذكورة » لأنه لم يأمره الموكل بذلك . 


[ حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع ] 


( وَإِذَا مخالقة إِلَى مَا هْوَ ألمَعُ أو إلى غَيرهِ وَرَضِي به صّحّ ) لكون الرضا مناطاً 
مسوغاً لذلك ومجوزاً له . وإذا لم يرض لم ينزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه 
له لعدم المناط المعتبر . وقد ثبت في البخاري” ''» وغيره من حديث مَعْن بن يزيد 
قال : كان أبي خرج بدنانير يتصدّق بها فوضعَها عند رَجلٍ في المسجدٍ فجكتٌ 
فأخذها فأَتِينُهُ بها . فقال : واللهِ ما إياك أردثٌ بها فخاصمة إلى النبي عَيَهُ فقال : 
لك ما نويتَ يا يزيدُ » ولكَ يا معن ما أخذت » . ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع 
لا صدقة فرض . فقد وقع الإجماع على أنها لا .تجرىء في الولد » 


)1١(‏ في السنن (5/مهه رقم 601؟١)‏ وقال : حديث حكم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب 
ابن أبي ثابت لم يسمع » عندي » من حكم بن حزام . 

. في السنن (779/7 رقم 55987) وفي إسناده مجهول‎ )1١١( 

01 في الأصل ١‏ المجهول » . 


.)١1471 رقم‎ 191١/9( في ضحيحه‎ )١85( 


ا ل 


لا [الكتاب التاسع عشر ] كتابٌ الضمَّانة 


[ ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت ] 


( يَجبُ على مَنْ ضَمِنَ على حي أ مَيتٍ تسليمَ مال أنْ يَغْرمَهُ عِندَ الطّلب ) 
أخريه الجن أ واو :واو" تواين ةك . والتزمدي 7 ين حديت 
بي أمامة : « أنه عَيْيَْهِ قال : الزعم غارم”” ». وفي إسناده إسمعيل بن عياش » 
ولكنه ثقة في الشاميين'' . وقد رواه هنا عن شامي » وهو شرحبيل بن مسلم . 
فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسمعيل بن عياش . وقد أخرجه 
النسائي"” من طريقين : إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي”), والأخرى من 
طزيق حاتم بن شريت.. كلاضا' عن آل أمافة ...وقد اعتضتحيها إنن .تعيآن” بمن 


. )9058 في السنن (4/7؟7م رقم‎ )١( . )55710//0( في المسند‎ )١( 

0) في السنن 6٠١5/9(‏ رقم 5108). 

(4) في السنن (5+0/5 رقم 1١0‏ مختصراً . وأخرجه الترمذي مطولا (457/4 رقم 51١‏ . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في :'سند (ص ١04‏ رقم )١١74‏ وعنه البيبقي (88/7) وابن عدي (545/1 
و908؟). وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء (رقم ؟١4١)‏ . 

(5) الزعبم الكفيل والغارم الضامن . 

(1) انظر ١‏ الميزان » ”114-540/١(‏ رقم *47) . وتقدم الكلام عليه 

49 عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (47/5) قلت : ولعله في الكبرى . 

(4) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوَضّابِي الحمصي . ووقع في الأصل « عامر الوصالي » وهو خخطأ من 
وجهين في الاسم والنسبة . وه الوَصَّانِي » بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وآخخره ياء نسبة إلى 
و وصاب » بطن من جمير كذا ضبطه الذهبي في المشتبه (10/7) والسمعاني في الأنساب (505/0) . 
وضبطه ابن حجر في التقريب ١78/1(‏ رقم ”) بتحفيف الصاد وهو خطأ . 

(9) في صحيحه (//لالا١‏ رقم ؟/0.1). 
قلت : وأخرج حديث أني أمامة الطيالسي في المسند (ص ١54‏ رقم )١١78‏ وعنه البييقي (88/5) » 
وابن عدي في الكاإمل (585/1) و .)550/1١(‏ - 


ا ٠‏ ا 


طريق حاتم هذة . وحاتم قد وثقه الدارمي » وقد اخرج الحديث ابن ماجة َ' م 


والطبراني'”") من طريق سعيد بن ألي سعيد عن أنس » وأخرجه ابن عدي”''' من 
حديث ابن عباس » وضعفه بإسمعيل بن زياد السكوني » ورواه أبو مومى المديني 
في الصحابة”'2 من طريق سويد بن جبلة . قال الدارقطني : لا تصح له صحبة » 
وحديثه مرسل . قال : بعضهم يقول له صحبة . ورواه الخطيب في التلخيص” ' 
من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل عن آخر منهم . وأخرج 
البخاري” '» وغيره من حديث سلمة بن الأكوع : « أن النبي عه امتنع من 
الصلاة على من عليه الدين . فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعليٌ دينه 
فصل عليه ) . 


وأخرج. هذه القصة الترمذي 
7“ وأبو داود”'. والنسائي”"“, وابن حبان””", والدارقطني”", واللخك؟" 


>2 والقضاعي في مسند الشهاب 514/١(‏ رقم 60) », وعبد الرزاق في المصنف (48/9 رقم :077.08) »2 
والطبراني في الكبير ١١9/4(‏ رقم )7/5١١‏ و(177/8 رقم )/57١‏ . ابن ماجة 8١4/5(‏ رقم 
06 . 
وهو حديث صحيح . صححه المحدث الألباني في إرواء الغليل (740/0 رقم )١417‏ . 

. » رقم 5799) ولم يذكر فيه « الزعم غارم‎ 8٠05/9( في السئن‎ )0١( 

. )58/5( عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية‎ )١١( 

. )705/١( في الكامل‎ )١1١( 

. )47/5( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )١7( 

. )47/5( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )١5( 

. )1198 في صحيحه (1571/4, رقم 184؟) و (4/4/؛ رقم‎ )١5( 

(1) في السنن (781/5 رقم )٠١74‏ وقال حديث حسن صحيح . 

. 79 ./9( في المسند‎ )١0 

. 77147 في السنن (758/9 رقم‎ )١8( 

(19) في السنن (50/4 رقم .)١957‏ 

. )١١51؟ في الموارد (ص 186 رقم‎ )٠١( 

. )597 في السنن (9/9/ا رقم‎ )5١( 

(5) في المستدرك (58/5) وقال حديث صحيح الإسناد ووافقةة الذهبي وصحح الحديث الألباني في الإرواء 
(2/0؟؟ رقم .)١541١5‏ 


9 دن حديث أأبي قتادة » وصححه . وأخرجها 


أحمد 


- 08م - 


من حديث جابر » وفي لفظ من حديث جابر هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لأبي قنادة : « قد أوف الله حق الغريم » وبريء منه الميت » قال : نعم فصلى 
عليه فلما قضاها قال له النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم : الآن بردت عليه 
جلده ) . 


أخرج ذلك الوا وأبو داوو "ل انان 7 والدارقطني” " وصححه 


ابن ووم لكلف" 


( وَيُرِجَعُ على المضلمون عنه إن كان مأموراً مِنْ جهته ) لكون الدين عليه » 
والأمر منه للضمين بالضمانة » كالأمر له بالتسلم فيرجع عليه لذلك . 


[ ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص ] 


( ومَنْ ضمنَ بإخضار شخص وجب عَليهِ إخْضارٌة وَإلَا رم ما عليه ) لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم : « الزعبم غارم » والخلاف في الضمانة معروف » وهذا 
خلاصة ما رود به الشرع . ش 


(59) في المسند (90/6”) . 

(4؟) في السنن (592/9” رقم 73915) . 

(6؟) في السئن (50/4 رقم )١19517‏ . 

(7) في السئن (”/9/ رقم 197) . 

070 في المواره (ص ”78 رقم .)١١537‏ 

(58) في المستدرك (08/7) وقال حديث صحيح الإسناد وواققه الذهبي قلت : تقدم تخري الحديث انفا . 
وأما الزيادة و الآن بردت عليه جلده » هي : عند أحمد والدارقطني والحام كا قاله ابن حجر في التلخيص 
(2/6غ) . 


الكتاب العشرون ع كِتابٌ الصّلح [] 


[ مشروعية الصلح ] 


وهر جاتر بِينَ المُسلمينَ ) لقوله تعالى : «9 لا حير في كثير مِنْ نجواهم | 
١‏ 
من أُمَرَ بصدقة مَعْرُوفٍ أو إصلاح, بَيْنَ الئاس 20# . 


[ متى لا يجوز الصلح ؟ ] 


0 لعا أجل عراب أ أو حَرَّمَ حَلالاً) لحديث عمرو بن عوف عند 
أ خازة” واي عاج والترمنيي: والحام ا" وابن حبان”": ١‏ أن البي عله 
قال : الصلحٌ جائرٌ , ِينَ المُسلمِينَ إلا ملْحاً حَرّمَ حلالاً أو أحل حراماً » . وق 
إماله تعر يوعد اله إن عبرو لو غراك عن ردن ضبان جف . وقد 
صحح الحديث الترمذي فلم يصب . وقد اعتذر له ابن حجر فقال : كأنه اعتبر 
بكثرة طرقه”" » وذلك لأنه رواه أبو داود””» والجاك”' من طريق كثير بن زيد » 


.)]آ١4(‎ : النساء‎ )1١١ 

5) الم يخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عوف هذا . 

5) في السنن (؟88/5/ا رقم 5701) . 

(4) في السنن (4/8 588-78 رقم )١"57‏ وقال : حسن صحيح . 

(ه) في المستدرك )٠١١/4(‏ وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي « واو) . 

(5) الم يخرجه ابن حبان من حديث عمرو بن عوف هذا . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (/7 رقم 44) » والبييقي (7/9/5) . كلهم من طريق : كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جده مرفوعاً بلفظ الكتاب . 

0 قلت : بل أصاب . قال المحدث الألباني في إرواء الغليل ١47 -١417/0(‏ رقم )١80+‏ بعد ما أورد 
طرق الحديث : « وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره » .. 

(8) في السنن (19/4 رقم 5894) . (9) في المستدرك )1١1/4(‏ و (49/5). 


لالامة د 


عن الوليد بن رباح » عن أي هريرة . قال الحا م : على شرطهما . وصححه ابن 
0 وحسنه الترمذدي 3 وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث ان » ومن 


حديث عائشة” © [ وكذلك ] أخر جه الدارقطني”"") : 
[ دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ] 


( وَيَجوز عن المَعلوم والمَجهول تَعْلوم وَبِمَحِهولٍ ) لحديث أم سلمة عند 
ا وأبي ا وابن اين قالت : «( جاء رجلان إلى رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقالٌ 
اسه لدي ل كه 
من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما ألم ل قطعة من النار يأتي 5-5 
عنقه يوم القيامة . فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لأخي ققال 


.)١١99 في الموارد (رقم‎ )٠١( 
. )45 قلت : وأخرجه الدارقطتي (9//ا؟ رقم‎ 
وأحمد في المسند (777/1) كلهم من حديث‎ )5١88/5( والبييقي (79/5)» وابن عدي في الكامل‎ 
. أبي هريرة‎ 

. )757/5( في المستدرك (0.0/7) وإسناده ضعيف انظز التلخيص‎ )١١( 

. في المستدرك (591/7) وإسناده واه انظر التلخيص (7/5؟)‎ )١١( 

(16) في السئن (9//ا؟ رقم 46) . 

. )55؟١ل/5( في المسند‎ )١5( 

. 208 رقم‎ ١١/4( في السنن‎ )1١( 

(17) في السنن (7717/1 رقم 7711) . وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء رقم 551768 . 
قلت : وأخرجه الترمذي (5714/9 رقم 18788) . 
وقال حديث حسن صحيح . والنساني (757/8 رقم 0401) . 

. ألحن : أراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره‎ )١7( 

(14) الإسطام والبسطام - بكسر أوهما - الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر . أي أقطع له ما يسعر به 
التار على نفسه . 


ل ره © سه 


رسول الله عه : أما إذا قلا فاذهبا فاقتسما ثم توتحا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل 
واحد منكما صاحبه » . وفي إسناد هذا الحديث أسامة بن زيد بن أسلم المدني وفيه 
مقال . ولكن أصل الحديث في الصحيحين” ' » وقد استدل به على جواز 
الصلح . والإبراء من المجهول . وأخرج اللجاري "مين افد تابر ان باذ 
يِل يو أَحُدٍ شهيداً , وَعَلَيِْ دَيْنٌ فاشمَدٌ الغُرْمَاءُ في حُقوقِهم قال : فأتيثُ النبي عله 
فسأَلَهُمْ أن يَقبَلُوا مر حائطي وَيَُِلُوا أني فأبَوا » هَلَمْ يُعْطِهمْ النبي عله حائطي 
وقالّ : سَتَعْدُوا عليكَ فَعَدًا عَلَيْنَاا حينَ أصبحّ فطاف في النَّخْلِ وَدَعَا في ثمّرِها بالبركة 
فَجَدَدْتُهَا فَقَضيْتُها وبق لَنا مِنْ ثمرِهَا » . وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . 


أقول : إسقاط الشيء فرع العلم به » فمن جهل ما يريد إسقاطه فإما أن يعلمه 
بوجه من الوجوه . أو بجهله من جميع الوجوه » فإن علمه بوجه من الوجوه على 
صورة تتميز عنده بعض تميز بحيث يغلب في ظنه أنه من الجنس الفلاني » وأن مقداره 
لا يجاوز كذاء فهذا يصح إسقاطه . وإن كان مجهولاً من جميع الوجوه بحيث لا 
يعرف جنسه ء ولا مقداره كيفاً ولا كماً » فهذا لا يصح إسقاطه . لأنه قد يكون 
على صفة لو علم بها لم تطب نفسسه بالإسقاط . 


[ دليل جواز الصلح في حد القعل ] 


( وَعن الدم كالمّال بأقل مِنَ الدّيّةِ أ أكثر ) لكون اللازم في الدم مع عدم 
القصاص هو امال » فهو صلح بمال عن مال يدحل تحت عموم قوله تعالى : 
# أو إصلاح, بِيْنَ الثّاس 0 وتحت قوله عله : « الصلح جائز "© وأخرج 


.)١71١1/4 رقم‎ ١١51//98( رقم 17)غ؛ ومسلم:‎ 559/١7( : البخاري‎ )١9( 
. في صحيحه (رقم 1550) البغا‎ )٠( 

# حائطى: بستان نخيل . 

* يحللوا ألي : يجعلونه في حل ويبرئونه من دنهم . 

* سنغدو : من الغدو وهو الذهاب أول النهار . 

* فطاف» : دار . فجددتمها: من الجدار وهو قطع ثمرها . 
)5١(‏ النساء : .)١١8(‏ (؟5؟) تقدم تخريجه قريبا . 


-- 6:8 ده 


5 


وا يناجا "امبو الترمزي؟” © وحرينة من درف "عدو ون سيوم عن 
أبيه ٠‏ عن جده : ١‏ أن النبي كته قال : مَنْ ققل متعمّدا دُفِمَ إلي أولياء المقتول , 
ل . وهي ثلاثون حِقَةَ وثلاثونَ جَذَّعَةَ وأربعون 

خلفة وذلك عقل العمد , وما صوحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل » وفي 
لان زيد بن جدعان ٠‏ وفيه مقال"" . 


[ دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت ] 


( وَلَوْ عنْ إنكارٍ ) لعموم الأدلة » واندراج الصلح عن إنكار تمتها » ولم يأت 
من منعه ببرهان » وقد ذهب إلى جوازه الجمهور » وحكي في البحر”"': عن 
الشافعي ٠‏ وابن ل 
عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في دين فأشار النبي عَيتَّهِ إلى صاحب 
الدين أن يضع شطر دينه » ويتعجل الباق » وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام . 


أحمد 


6 


ووضع واستيفاء البعض . 
قال في الحجة البالغة”'". ومنه وضع جزء من الدين كقصة ابن أي حدرد”” 
وهذا الحديث أخد الأصول في باب المعاملات . 


(59) في المسند (187/5) . 
(55) في السنن (؟/لالالم رقم 2000575 . 
(15) في السنن ١١/4(‏ رقم )١5407‏ وقال حديث حسن غريب . 
* حِقَةً هي من الإبل ما دخلت الرابعة . 
* جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة . 
* الحلفة: هي الحامل من النوق . 
قلت: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن وحسنه الألباني في الإرواء: (559/17 
رقم .)5١99‏ 
(50) انظر ترجمته في الميزان ١١/9‏ رقم 081414). 
0590 (/هق. 
(58؟) البخاري (١/1هه‏ رقم اه2)4 ومسلم ١١97/8‏ رقم .)١١88‏ 
01١5/599١ )59(‏ . 
600 ستأتي في كتاب القضاء » في الكلام على جواز الشفاعة من القاضي للإصلاح بين الخصمين . 


ارا ال 


أقول : الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار . نحو أن يدعي رجل على آخر مائة 
دينار » فينكره في جميعها » فيصالحه على النصف من ذلك المقدار ؛ لأن مناط الصلح 
التراضي » والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره » وأي مقتض ينع هذا 
وإن كان مثل حديث : ١‏ لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه 6" " فهذا 
قد سلم بعضا مما أنكره طيبة به نفسه » وإن كان غير ذلك فما هو؟ ثم حديث 
كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين . إن كان التنازع بينهما في 
المقدار فهو أيضاً صلح عن إنكار » وقد جوزه الشارع . وإن كان التنازع بينهما 
فى التعجيل والتأجيل فهو أيضاً صلح عن إنكار . لأن منكر الأجل قد صولح على 
أن يتعجل البعض من دينه » ويسقط الباق إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل . 


. سبق تخريجه‎ )1١( 


0ن 5 


ل] [الكتاب الحادي والعشرون ] كتابٌ الحوالة 


وهي جائزة وعليه أهل العلم . 
[ دليل مشروعيتها ] 


(مَن أجيل على مَلِءِ فَلْيَحْكل ) ويقبل ذلك لحديث أي هريرة في 
الصحيحين"", وغيرهما : « أن النبي عه قال : مُطْل القبئي ظلْمّ وَمَنْ أجيل على 
مليء فَليحتّل » وفي لفظ هما : ٠‏ وإذا أنبع ع أحذكم على ملء فلت » . وقد أخرج 
نحوه ابن ماجة'". وأحمد'”» والترمذي”” من حديث ابن عمر » وفي إسناد ابن 
ماجة إسمعيل بن توبة » وهو صدوق » وبقية رجاله رجال الصحيح . وفي شرح 
السنة7” قوله : « أَببِعَ أحدّكم » . بالتخفيف معناه : إذا أحيل أحدك على مليء » 
فليتبع » أي فليحتل » أي فليقبل ا حوالة . يقال : أتبعت غريمي على فلان » فتبعه » 
أي أحلته » فاحتال .. وقوله : « فليتبع » ليس ذلك عينى طريق الوجوب بل على 
طريق الإباحة أي الندب إن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل . انتهى . وقد قيل : 

إنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف » والمحتال عند الأكثر ؛ وانحال عليه 
عند بعض أهل العلم . قال في الحجة”" : هذا أمر استحباب لأن فيه قطع 
(0) البخاري (55/4؟ رقم 410"؟) و (453/5 رقم 1788). و(ه5/١5”‏ رقم .)51.٠.‏ ومسلم 


)١١١4 رقم‎ 7٠0/5( رقم 15754/98) . وأبو داود (540/5 رقم ه284) والترمذي‎ ١١91/9 
. 051407 رقم‎ 8٠0:5/5( وابن ماجة‎ )*117 ٠ ©١/90( والنسائُ‎ 

(؟) في السنن 6٠١9/9‏ رقم 58504) . 

(6) في الفمح الرباني ٠٠١/١١(‏ رقم 396) . 

(4) في. السنن (200/6 رقم .)١589‏ 
وهو حديث صحيح وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (؟/01 رقم )١1944‏ . 

. 01/9 . 51١ (لل‎ 0 


ب "ااه د 


[ هل تبرأ ذمة اميل بالحوالة ] 


( وَإِذَا مطل المُحال عَليهِ أ أَفْلَسَ كان لِلْمُحالٍ أنْ يُطَالِبَ المُحيلَ بِدَيْنه ) 
لكون الدين باقياً بذمة لمحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى امحتال من امحال عليه » 
فإذا لم يحصل التسلم كان دينه باقياً ما كان قبل الحوالة » ويستفاد ذلك من قوله : 
عل مويه مان نع مشلل © أو أفلين #البدى بالق النا أرشن صل اله بعالك جاه 
وآله وسلم صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه . قال يحيى : سمعت مالكاً يقول : 
الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه إن أفلس الذي أحيل 
عليه » أو مات . ول يدع وفاء » فليس للمحتال على الذي أحاله شيء » وأنه لا 
يرجع على صاحبه الاول . قال مالك : وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . 
فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ء ثم يبلك المتحمل » أو يقلس 
فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول كذا في المؤطأ”' . قلت : وعليه 
الشافعي . وفي شرح السنة" : إذا قبل الحوالة تحول الدين من المحيل إلى ذمة انحال 
عليه » ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ء فإن أفلس المحال عليه » أو 
مات » ولم يترك وفاء . قال الشافعي : لا رجوع له على امحيل بحال . وقال أبو 
حنيفة : يرجع إذا أفلس » أو مات ء ولم يترك وفاء » 


90) (5.0/5ه) المسوى . 
ل/١066).‏ 


ا اعت 


ل]ا [الكتاب الثاني والعشرون ] كتابٌ المفلس [] 


[ بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين ] 


( جود لأهل الدن أن يأتحدُوا بجميع ما يجدوئة معة ) أي مع اللفلس ( إلا 

ما كان للا يستغتي عن وَهُوَ المَْزل وَستر هر العَورَةٍ وَمَا يَقيهِ البرَد ويَسَدٌّ رَمَقَهُ وَمَنْ 
َعولُ ) خديث أن سعيد عند مسلم”» وغره قال : «أصيت رجل على عفد 
رسول اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في يمار ابتاعها كر ينه فقال 5 
عليه فَلَمْ يل ذَلِكَ وفاءَ ديْنهِ » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لِعُرْمَائِهِ : حَُدُوا ما وَجَذْئُم وَلَيِسَ لكُمْ إِلّا ذَلِكَ » . 


وأخرج الدارقطني”"2» والبيهقي”"» والحا؟”؟ وصححه من حديث كعب بن 
مالك : ١‏ أن النبي عَيُْمِ حجر على معاذ ماله » وباعه في دين كان عليه » . 


وأخرج سعيد بن منصورا”» وأبو داود''» وعبد الرزاق”؟ من حديث 
غبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً قال : 9 كان معاذ بن جمل شاباً سخياً » 
وكان لا يمسك شيئاً » فلم يزل يدّان حتى أغرق ماله كله في الدين , فآتي النبي 


.)١655/١8 رقم‎ ١١91١/9( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في السنن (580-5./4 رقم 88) . 

. )18/5( في السنن الكبرى‎  )9 

(:) في المستدرك (58/1) وقال صحيح غلى شرط الشيخين وأقره الذهبي . 
(5) عزاه إليه مجحد الدين ابن تيمية في المنتقى ( 5/ه4١-‏ مع النيل . 

(5) في المراسيل ( رقم : ؟لا١‏ ). 

0 في المصنف (758/8 رقم )١6١1/7‏ وهو منقطع . 


86185 


عله ٠‏ فكلمه ليكلم غرماءه » فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله عله 
فباع رسول الله عَُِكِ لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء » . قال عبد الحق'” : 
0 5 4 4 425 0 . 
المرسل أصح » وقال ابن الطلاع في الاحكام : هو حديث ثابت فافاد ما 
ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس . لكنه لم يثبت أنهم أخذوا 
ثيابه التي عليه » أو أخرجوه من منزله » أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا 
بد لحم منه» ولهذا ذكرنا أنه يستثنى. له ذلك . 
[ ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس ] 
( وَمَنْ وَجَدَ مَالَُ عِندَُ بعينه فَهرَ أحَقُ به ) لأنه كان في الأصل ماله من غير 
مزاحمة » ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالشمن » فكان البيع إنما 
هو بشرط إيفاء الثمن » فلما لم يؤد كان له نقضه ما دام المبيع قائما بعينه » فإذا 
فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع » فصار دينه . كسائر الديون » ودليله حديث حسن 
عن سمرة عن النبي عَْيُّهُ قال : « من وجد متاعة عند مفلس بعينه فهو أحق به » . 
أخر جه 0 وأبو داوه”” "© : وقال ابن حجر في الفتح'" "© : إسناده حسنخ 
٠آ‏ ا :5 0 05 
ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف . وقد ثبت في الصحيحين ' من 
13 سإأئل ه #مموم اله 5 2 7 م 
حديث أي هريرة عن النبي عََقْلُه قال : « مَنْ أَدْرَكَ مالَهُ بعَيبهِ عند رجل أفلسَ أو 
إنستانٍ قد أفلسَ فهو أحقٌ به من غيره » . وفي لفظ لمسله": « أَنَهُ عِته قال في 
(8) ذكره ابن حجر في «١‏ تلخيص الخبير ؛ (737/7) . 
(9) ذكره ابن حجر في « تلخيص الخبير » (9/9”) . 
والخلاصة أنه حديث ضعيف انظر إرواء الغليل ( رقم : )١478‏ . 
5١9١‏ في المسند (17/0) . 
)1١(‏ في السنن 6١5/9(‏ رقم 07١‏ '. 
قلت : وأخرجه النساقي 7١١/37(‏ رقم 4581) . 
09 (ه/64). 
والخلاصة أنه حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 
)١١(‏ البخاري (5/؟” رقم 107؟)2 ومسلم ١١95/9(‏ رقم .)١559/59‏ 
(15) في صحيحه ١١95/79(‏ رقم *5/ 1689). 


ا ا ل 


شاع شكه وبق#يءع 


الرّجَل الذي يَعَدِمُ : إذا جد عِنْدَهُ المتاع ولم يفرقه أ لصاحبه الذي بَاعَهُ ) . 
وفي لفظ لأحمد” ": ١‏ أيّما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله » ولم يكن اقتضى 


0 تك +4000 : دك دلق (04) 


الس اا ل ارم م لو 
تعالى عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعَةُ بعينه فهو أحق به » . 


وأخرج مالك في ايا وأبوا اود من حديث أي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحلرث بن هشام مرسلاً : « أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال : أيما جل باع متاعاً فأفلّس الذي ابتاعهُ » ولم يقتض الذي باعَهُ من من شيئاً » 
فَوَجَدٌ متاعه بعينة » فهو أحقٌ بهدث 0 إن مات المشتري » فصاحب المتاع أسوة 
العُرَماءِ ) . وقد وصله أبو 535 © فقال عن ألىي هريرة » وف إسناده إسمعيل ابن 
عياش » ولكنه ههنا روى عن الحرث الزبيدي وهو شامي وهو قوي في الشاميين , 
وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور » وخالفت 
في ذلك الحنفية فقالوا : لا يكون أولى به » والحديث يرد عليهم . وقد ذهب الجمهور 


)005 
» والجام وصححه عن 


. )050/9( في المسند‎ )١5( 

(15) في ترتيب المسند ١17/5(‏ رقم 554) . 

. )7637 في السئن (97/9/ا رقم‎ )١0( 

(18) في السنن (١/0١ولا‏ رقم )5735٠6‏ . 

(15) في المستدرك (5/.ه-01) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي كذا قالا . وعمر بن تخلّدة أبو المعتمر 
قال الذهبي نفسه في الميزان ١97/*(‏ رقم 50914) ١‏ لا يكاد يعرف » وقال الحافظ في التقريب ( مجهول 
الحال ) » وقال الألباني في الإرواء (ه/77؟) بل هو مجهول العين , لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن 
أي ذئب . 
والخلاصة أن حديث ألي هريرة ضعيف . 

. (اإدلاد رقم /1ى)‎ 060١ 

. وهو حديث مرسل . أبو بكر بن عبد الرحمن : تابعي‎ 0757١ في السنن (91/5/, رقم‎ )1١( 

. 06517 في السئن (97/9/ رقم‎ )5١( 


لالااه د 


أيضاً إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم 
المشتري ثمنه » بل يكون أسوة الغرماء م أفاده ما تقدم في الرواية من قوله : « ولم 
يكن اقتضى من ماله شيئا » وقال الشافعي : إن البائع أولى به . وهكذا إذا مات 
المشتري والسلعة قائمة » فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء . وقال 
الشافعي : البائع أولى بها . 


[ متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء ] 
( وإذًا نقصّ مَالُ المفلس عن الوّفاء بجميع ينه كان المَوْجُودُ أسوة الغْرَمَاءِ ) 
لأن ذلك هو العدل , لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال 
المفلس . وليس بعضها بأولى به من بعض إلا تخصص ., ولا مخصص ههنا . وقد 
أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله : « فصاحب المتاع أسوة الغرماء » . 
[ هل يبوز حبس من تبين إفلاسه ] 

(وَإذًا ئبينَ إفْلَاسهُ فلا يَجورُ حَبسُهُ ) لأنه حلاف حكم الله سبحانه قال تعالى : 
وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ قَنَظرَة إلى مَيْسَرَةَ #4" . 

5 5 3 01" ا 00000 
(3َ) لمفهوم قوله صل الله تعالى عليه وسلم ( لي الوَاجِدٍ ' ظلم ) وهو 
حديث صحيح . قد تقدم في الباب الذي قبل هذا . والمفلس ليس بواجد . 
( يُجَلْ عِرضَةُ وَعُقُوبتهُ ) وأما إذا لم يتبين إفلاسه » ولا كونه واجداً » فهذا 
محل اللبس . والواجب البحث عن حاله لجسب الإمكان حتى يتبين كونه واجداً 
فيعاقب بالحبس أو نحوه . يا دل عليه حديث : « مطل الغني ظلم يحل عرضه 


59) البقرة : (580) . 
15 اللي المطل والواجد القادر على قضاء دينه . 


اماه ا 


وعقوبته ) . وفي لفظ : ول الواجدٍ ظلم » . والكل في الصحيح””” » أو تبين 
كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة . وأما حبس من تبين إفلاسه » فلا يحل بوجه ‏ 
فإنه ظلم بحت . قال في الحجة البالغة” “ : « لي الواجدٍ يحل عرضه وعقوبتّه » . 


أقول : هو أن يغلظ له في القول » ويحبس » ويجبر على البيع إن لم يكن له مال 
غيره . وفي شرح السنة'"": « وهذا قول أهل العلم : إن مال المفلس يقسم بين 
غرمائه على قدر ديونهم » فإن نفد ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة . قال مالك : 
إذا كان على رجلٍ مال وله عبدٌ لا شيء لهُ غيره » فاعتقه » لم يجز عتقه ؛ وعند 
الشافعي تصرٌّف المديون نافذ ما لم يحجرْ عليه القاضي » تُمّ بعد الحجر لا يَنفذٌ تصرّفه 
في ماله » . وفي شرح السنة”" أيضاً : « أما المعسر فلا حبس عليه » بل ينظر فإنه 
غير ظال بالتأخير » وهذا قول مالك والشافعي ؛ فإن كان له مال يخفيه حبس وعزّر 
حتى يظهر ماله . وذهب شرج إلى أن المعسر يحبس » وهو قول أهل الرأي » . 


(؟) أخرج أحمد في المسند (4/١؟5:‏ 2588 085) ء وأبو داود (46/4- 45 رقم 7374 ؛ والنساقي 
15/9 ءوابن ماجة 81١1/1(‏ رقم 141707) » والبخاري تعليقاً في الصحيح (11/5) . وابن حبان 
( الموارد ) (.ص 587 رقم )١١54‏ والحاكم في المستدرك )٠١5/4(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه » عن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ٠‏ لي الواجدٍ 
يُجل عرضه وعقوبّتّه ) . 
وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء رقم )١41784(‏ . 
# اللي : المطل ء يقال لواه حقه ليأ ولياناً أي مطله . 
* الواجد : الغني : 
* يحل عرضه : أى يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له إنك ظالم ومتعد . 
* وعقوبته : أي يُحبس له حتى يؤدي الحق . 
انظر : شرح السنة للبغوي (198/8) . 

.01١1/( 05 

"000 6 

.)١؟همر‎ + 


8ت 


[ متى يجوز الحجر على المفلس ] 


( وَيجُوز لِلْحاكم أنْ يَحجُرهُ عَنٍ التَصرّف في مَالِهِ وَييِعَهُ لقضاء ذَينه ) لحجره 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم على معاذ كا تقدم » وكذلك يبيع الحام مال المفلس 
لقضاء دينه ‏ فعله عله في مال معاذ . 


[ متى يجوز الحجر على المبذر ] 


ص 5 1 1 لول هن يف ماني ف 4ق و يوت رك > 35 
| ( وَكذلك يَحورٌ له الحجر عَلى المبَّذرٍ وَمَنْ لا يُحمِنْ التصرف ) لقوله تعالى : 
« وَلَا تُونُوا السْمَهَاءَ أموالكم 4”" قال في الكشاف”" : السفهاء المبذرون 
اموالهم الذين ينفقونها فيما له ينبغي 4 ولا يد.لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف 
فيها 2 والخطاب للأولياء 2 وأضاف الآأموال إلمهم لانها من جنس ما يقم به الناس 
١‏ 11 - دك ف | 6 سي 5 : : 
معايشهم ؟ قال تعالي : 99 وَلَا تَقّلوا أنفسكم 4" ' وقال : 98 فمما ملكت 
أمائئكم من فتياتكم المؤمنات 4”'" والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال 
5 0" ملم عا ل مه 57 1 ١‏ 
عله على قرابة حبان أن يحجر عليه إن صح ذلك”'" » ويدل على ذلك رده عه 
للبيضة التي تصدق بها من لا مال له. ا أخرجه أبو داود” "» وصححه ابن 
خزيمة” ".من حديث جابر . وكذلك رده يله صدقة الرجل الذي تصدق بأحد 
(59) الساء : (0) . 
15/١ )90(‏ . 
(١؟)‏ النساء : (59) . 
(؟") الشاء : (56) . 
(*؟) النساء : (0) . 
)05 تقدم تخريج الحديث في « باب الخيارات » ولكن لم أجد في لفظ الحديث أن قرابة حبان بن منقذ طلبوا 
من النبي صل الله تعالى عليه واله وسلمٌ أن يحجر عليه . 
(5”) في السنن 7١١/9(‏ رقم 1517) . 


(5*5) في صحيحه (48/4 رقم )1541١‏ وإسناده ضعيف . 


ه65 مسف 


توبية 6 أخخرجة آهل العلي 9 ومسحهه اللزعدي واب غيان17 مخ ديت 
أبي سعيد . وكذلك رده َه عتق من أعتق عبداً له عن دبر » ولا مال له غيره . 
كا أشار إلى ذلك البخاري” " وترجم عليه : « باب مَنْ رذ أمرّ السّفيهِ والضّعيف 
العقل » وإن لم يَكّنْ حَجَرَ عليه الإمامُ » . 

وأخرج الشافعي في مسنده”' “© والبييقي”' '» عن عروة ابن الزبير قال : « ابتاع 
عبدُ الل بن جَعفر ببعاً فقال علي رضي الله عنه لآتِينَ عهانَ فلأحجرَنَ عليه , فأغلم 
ذَلِكَ ابن جَعْمَر الزْبيرٍ فقالّ : أنا شريكُك في يعَتِكَ » فَأتي [ علي ] عفان فقال : 
اخجر عَلَى هذا فقال ار : أنا شريكة . فقال عئان : أأخجر على رَجُلٍ شريكه 
لير ؛ قفي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمراً معروفاً ثابتاً في 
الشريعة » ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة » ولكان الجواب من 
عئان على علي بأَنْ هذا غير جائز ؛ وكذلك الزبير وعبد الله ابن جعفر لو كان مثل 
هذا الأمر غير جائز لكان هما عن تلك الشركة مندوحة ؛ وقد ذهب إلى جواز 
الحجر على السفيه الجمهور » وعليه أهل العلم . وفي الوقاية : « الحجر منع نفاذ 
تصرف قولي » وسببه الصغر والجنون والرق » فإن أتلفوا شيئاً ضمنوا » . وفي 
الهاج" : « ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة 
ونكاح بغير إذن وليه » ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح » . 


0 أبو داود 5١١/9(‏ رقم 1518) . 
والترمذي (85/7” رقم )21١‏ وفيه قصة دخول المسجد والإمام يخطب ولم يذكر فيه قصة الثوبين . 
وقال حديث حسن صحيح والنسائي )1٠١5/6(‏ و (55/9 . 
ول أجده عند ابن ماجة ؟ . والحديث حسن . 

(8©) في الموارد (ص 5١54‏ رقم +484). 

(69) في صحيحه تعليقاً (ه/71) . 

)١150/5( )50(‏ رقم 55ه). وهو حديث صحيح انظر الإرواء للألباني رقم ١445‏ . 

(41) في الستن الكبرى (51/5) . 

-١177 -١71/5( )40‏ مع مغني امحتاج ) . 


0 ا كل 


[ متى يُمكن اليتم ماله ] 


( ولا يُمَكْنْ اليَتيم مِنَ التصرّف فِي مَالِهِ حتى يُوْنسَ منة الْرَشْدُ ) لقوله تعالى : 
«إ فإن انسيّم منهم رَشداً 4 في النهاج””©: « حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيداً , 
فلو بلغ غير زشيد دام الحجر ». وفي الوهاية : ٠‏ فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه 
ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة » وصح تصرفه قبله وبعده يسلم | ليه ولو بلا 
رشد ) . 


[ هل يجوز لولي اليتم أن يأكل من ماله ] 


( وَيَِوُ لوَلِيِْ أن يأكل من ماله بالمَعرُوف ) لقوله تعالى : « وَمَنْ كان عَنَا 
فل رن كان قَقِيراً فليكل بالمعروف 044 ود فل الح انين 
عائشة أنها قالت : « نزلت هذه الآية في ولي اليتم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه 
بالمعروف © . ش 

)4( ْ 


وأخرج لجرك وأبو ل والنسافُ* ثُْ وابن ماجة من حديث 


(45) 155/5 مع مغني المحتاج ) . 

(55) النساء (5) . 

(5:) البخاري (11/8؟ رقم 4508) . 
ومسلم هع رقم .05019/٠١(‏ 

. 085/50 )5١5 -7١0/9( في المسند‎ )45( 

(57) في السئن 7١97/9‏ رقم 318077) . 

(58) في السنن ١٠5/5(‏ رقم 0578 . 

(49) في السئن (907/9 رقم 70914). 
مبادر : أي مستعجل في الأخذ من ماله قبل حضور الحاجة . 
* متأثل : أي غير جامع من مال اليتيم . 
قلت : وأخرجه البييقي (585/7) وابن الجارود رقم (457) والبغوي في شرح السنة (0/4؟) من 
طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهو حديث حسن حسنه الألباني في الإرواء (/7717 
رقم .)١585‏ 


1 م 


عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : « أن رجلا أنى النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم فقال : إني فقير» وليس لي شيء ولي يتيم فقال : « كل مِنْ مالل يتيمك 
مر رع ار الالال ع رالا مراي ودرب ل ترد قال اواو 
تأكنُوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا :* ' أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام » فهذه 
الآية والحديثٍ مخصصان لقوله تعالى : © إن الذين 0 أموال اليتامى ظلماً إنما 


بأكلزن: فق تطوتهع نار سيف 0ت 4 شرح السنة”"” اختلفوا في 
ل ل الما 


أقول : اختاره محمد بن الحسن , والولي يتجر ني أموال اليتامي ويضارب ويفعل 
ما فيه الغبطة . قال مالك : قال عمر بن الخطاب : ١‏ انّجروا في أموال اليتامى لا 
تأكلها الزكاة »”"“. وكانت عائشة تعطي أموال يتامى من يتجر هم فها.. ٠ ٠.‏ قال 
مالك”” ” : ١‏ لا بِأسَ بالتجارة في أموال اليتامى ىق إذا كان الول مأموناً قلا أرى 
عليه ضماناً » . قلت : وعليه الشافعي في الهاج" . وله أي للولي بيع ماله 
بقرض ونسيئة للمصلحة » ويزكي ماله » وينفق عليه بالمعروف . 


(0.ه) النساء : (5) . 
)0١(‏ النساء .)١١(‏ 
0م بللحتمى. 
(56) أخرجه مالك في الموطأً بلاغاً 701/١1(‏ رقم )١7‏ وإسناده منقطع . 
(:د أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً 751/١(‏ رقم )١4‏ . وإسناده منقطع . 
(60) في الموطاً .)551/١(‏ وفيه « مأذوناً » بدل م مأهونا ). . 
(63) (5ه/ا١-‏ 5ا١ا-‏ مع مغني المحتاج ) . 


د81 بت 


0 | الكتاب الثالث والعشرون ع كتاب اللّقَطَة ] 


[ ما يفعل من وجد لقطة ] 


( مَنْ وَجَدَ لْقَطَةَ فَليَْرفُ عفاصها ) وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد » 
أو خرقة » أو غير ذلك من العفص » وهو الثني والعطف . وبه سمي الجلد الذي 
يكون على رأس القارورة . 

(وَوكاءَهَا ) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء قيل : فائدة المعرفة أنه لو ادعاها 
أحد ووصفها إليه . وقيل : أن لا تختلط بماله اختلاطاً لا يمككن معه الفييز إذا جاء 
مالكها . في شرح السنة”'' قال الشافعي : إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد 
والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه » ولا أجبره عليه إلا ببينة . لانه 
قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها . وفي الحداية فإن أعطى علامتها حل 
للملتقط أن يدفعها إليه » ولا يجبر على ذلك في القضاء » انتهى . 


[ كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها ] 


فَِنْ جَاءَ صَاجِبُها دقعها إليه ) لحديث عياض بن حمار قال : « قال رسول 
الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم : مَنْ وَجَدَ له لَهَ فليتْهِدْ ذَوَي عَذْلِ » أو ليخفظ 
عفاضتها وو ايها افإن جاءَ صاحبّها فلا يكتم فهو أحقٌ بها » وإن لم يجيء صاحبها 


فهو مال الله يوتيه من يشاء ) . أخر جه 0006 وابن 0 وأبو داود 0 


ا . 

(0) في المسند : (577/4) . 

(5) في السئن (؟//ا8 رقم 19.8). 
(4) في السنن (1/ه55 رقم .)١905‏ 


56م ده 


والعناق" 6 وابن كيان" " يتوق «الستهعون”"" امن لايق ورك و ال قال 
١‏ سكل رسولٌ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن لُقَطة الذهب والورق فقال : 
اعرف وكَاءَها وَعِقَاصّها ثم عَرفْهَا سن » فَِنْ لَمْ تغرف فَاسْمنْفِفَهَا » ولتكن وديعة 
عندك » فإن جاءً الها يَوْماً من الدَّهْرٍ فأدّهَا إليه » . وسأله عن ضَالَّ الإبل فقالّ : 
ما لَّكَ وَلَهَا دَعْهَا فِنَ مَعَهَا حِدَامُهَا وَسِفَاءَهَا ترِدُ الما وتأكل الشّجَرٌ حَمَّى يَجِدَمًَا 
رَبّها . وَسَأَلَهُ عن الشّاةٍ فقال : مَُذْهَا فإنّما هي لك أو لأخيك أو لِلذّئْب ». وفي 
لفظ لمسلم”: « فإن جَاءَ صَاحِبها وَعَرَفٌ عِمَاصَها وَعَدَدَهَا وَوكاءها فأغيلها َه 
إلا في لك » . وفي ل وغيره من حديث اي «أنَ ا 
صل الله تعالى عليه وسلم قال : عَرَّفهَا فإِن جَاءَ أحدّ يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها 
فأعطها إياهُ وإلا فاسْتمْيِعْ بها » . فدل ما ذكرنا على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه . 
وني إعلام الموقعين” '' : « قال يا رسول الله : فاللقطة يجدها في سبيل العامرة . 
قال : عرفها حولاً فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهى لك . قال : ما يوجد 
في الخراب . قال : فيه وفي الركاز الخمس » ذكره أحمد” '". وأهل السئد”"" . قال 


(5) في الكبرى عزاه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (500/8) ترجمة عياض بن حمار (470) رقم 
الحديث .)01١١(‏ 

(5) في الموارد (ص 584 رقم 0١١59‏ . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في المسند )٠١8١(‏ » والطبراني في الكبير 55٠0 - 788/١1(‏ رقم 2485 
941 2444 440) والطحاوي في مشكل الآثار (507/4. )5١8‏ وفي شرح معاني الآثار 
(157/5) . والبمقي (21417/5 )١191‏ . وابن الجارود رقم )71١(‏ . وهو حديث صحيح . 

0) البخاري (87/0 زقم 11478) 2 ومسلم ١745/9(‏ رقم 107717/8) . 

(8). في صحيحه (149/9؟١‏ رقم 1777/5) . 

(9) في صحيحه (00/9” ارقم 17977/9) . 60 فالضضة” 

.)5045 رقم (5189) و (١١59/1؟ رقم‎ ١18/1١( رقم 5547) و‎ ١1/1١( في المسبد‎ )0١( 

)١7(‏ أخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (770-770/5 رقم ١٠17و 917175917717١‏ 1775) من طريق 
ابن عجلان » والوليد بن كثير » وعبيد الله بن الأخنس . وابن إسحاق » كلهم عن عمرو بن شعيب .. 
وأخرج النسائي أحكاماً منه (85-84/8) من طريق عبيد الله بن الأخنس » وابن عجلان » وعمرو 
ابن الحارث » وهشام بن سعيد »: كلهم عن عمرو ... 
وأخرجه الترمذي (84/9ه رقم )١5894‏ قطعة منه وقال هذا حديث « حسن ٠‏ . 


-55هم ده 


تركه . انتهى . 
[ متى يجوز له صرف اللقطة ] 


ولا عرّف بها عَوْلاً وَبعد ذَلِك يجوز لَهُ صرْفُها وَلَوْ في نفميه وَيَضْمنْ 
مَعَ مَجيءٍ صّاجبها ) يعني إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له إن كان قد أتلفها . 
وأرجعها بعينها إن كانت باقية افيد ولاه ال ضاق عليه والة وستك +10 فإن 
جاءً طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه » . وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف 
بعد الحول ل . وقد ورد في لفظ للبخاري © من حديث أي ما يدل على أن 
التعريف يجب بعد الحول » ولفظه قال : ٠‏ وجدثُ مر فها ماله دنار فأتيثُ التي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم فقالّ : عَرّفُها حَوْلاً . فعرّفتُها كلم أجذ من يَْرفها , 
ثم أيه ثانياً فقال : عَرّفها حولاً . فَلَمْ أَجدْء ثم أنيتهُ ثالثاً فقال : احَمَظ وعاءها 
وعيدّدّها ووكاءها فإنْ جاءَ صاحبّها وإِلّا فاستمتع بها » فاستمتعثٌُ بها فلقيتُهُ بعد 
بمكة ) وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية . فعن بعضهم أن الزيادة 
على العام غلط ا جزم بذلك ابن حزم" . قال ابن الجوزي” © : والذي يظهر 
لي أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد . وجمع بعضهم بأن الزيادة 
على العام محمولة على مزيد الورع . والكلام في ذلك يطول . والمراد بقوله في 
الحديث : « ولتكنْ وديعة عندك » . أنه يجب ردها فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب 
الرد لعوضها بعد الاستنفاق بها . قال في المسوى” ' : قوله : ( عرف سنة ») عليه 
الشافعي وأبو حنيفة . وخص منه الحقير لحديث علي : ١‏ أنه التقط ديناراً في عهد 
النبي عه ولم يعرفه » . وفي المنباج"" , والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل 
زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه غالبا . وفي الوقاية عرفت مدة لا تطلب بعدها . 


. .)١١8/97( » في كتابه « امل بالآثار‎ )1١4( . )1555 في صحيحه (ه/8/ا رقم‎ )١7( 
. )80-9/5/0( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١6( 
. ) 3م رك . 10 (414/5- مع مغني النحتاج‎ 


٠‏ الم 


[ المبالغة في تعريف لقطة مكة ] 
( وَلقَطةُ مكْةَ ) المكرمة زادها الله شرفا ( أَشدُ تعريفاً مِنْ غَيرِهَا ) لما ثبت في 
الصحيح” ': « أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف » . مع أن التعريف لا بد منه في 
لقطة مكة وغيرها » فحمل ذلك على المبالغة في التعريف لأن الحاج قد يرجع إلى 
بلده ولا يعود » فاحتاج الملتقط ها إلى المبالغة في التعريف وقد قيل غير ذلك . 


[ هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة ] 


3 9 200 ورب ل 5 

( ولا باس بأن يَنْتَفعَ المُلْتَقِط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوههما بَعْدَ 
التَغريف به ثلاثاً ) . 

0 و 4 ع الم اء فيه 2 
( ولا باس بهِ ثلاثا ) لما أخرجه أحمد » وابو داود من حديث جابر 
07 82 غ2 9 ا صالله . 3 ع 
قال : « رَتُحصَ لنا رسول الله عَم في العضا والسوط والحبّل وأشباهه يلتقطه الرجل 
ينتفع به » وفي إسناده المغيرة بن زياد » وفيه مقال”" , وقد وثقه وكيع » وابن 
معين » وابن عدي . وفي الصحيحين”"''' من حديث أنس : « أن النبي عَينّه مر 
1 00 ع ع 2 ع 34 ع 0 
بدمرة في الطريق فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتّها » . وقد أخرج 
مي 02 تنه 1 000 8 
احمية © والطبراني » والبييقي من حديث يعلى بن مرة-مرفوعا : « من التقط 


(14) في صحيح البخاري (1//0م رقم )١14714‏ . 
ومسلم (988/1 رقم 440/ .)١588‏ من حديث ألي هريرة . 
(019) لم أجده ؟. ش 
6 في السنن (779/5 رقم 17117) وإسناده حسن . 
(١؟)‏ انظر ترجمته في الميزان ١50/4(‏ رقم 20709) : 
)5١(‏ البخاري (85/0 رقم ١1147)ء‏ ومسلم (:/5هلا رقم /١514‏ (ا١٠).‏ 
(؟5) في المسند .)1١7/4(‏ 
(14) في الكبير . عزاه إليه الهيئمي في مجمع الزوائد )١15/4(‏ وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف . 
(16) في السنن الكبرى (كإمقنى . 


قلت : في مسند أحمد « فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة » . 


كن 5 


لقطة يسيرة حبلاً أو درهما أو شبه ذلك فليعرٌّفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه 
ستة أيام ) زاد الطبراني : « فإن جاء صاحها وإلا فليتصدق بها ) . وفي إسناده 
عمر بن عبد الله ابن يعلى وهو ضعيف”” . وأخرج عبد الرزاق”' من حديث 
أبي سعيد : « أن عليا جاء إلى النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم بدينار وجده 
في السوق فقال النبي عَْلُمِ : عرفه ثلاثاً ففعل فلم يجد أحداً يعرفه فقال : كله ) . 
وأما إذا كان الشيء مأكولاً فلا يجب التعريف به » بل يجوز أكله في الحال لا تقدم 
من قوله عَيَه في اتمرة . 
[ ما يلتقط من الدواب ] 


( وَُلتقط ضَالَةُ الدّوَابٌ إلا الإبل ) للحديث المتقدم عن زيد بن خالد . وإلحاق 
سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله َيه : « هي لك أو لأخيك أو 
للذئب ؛٠.‏ ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كا صرح به َه » وما يفيد ذلك ما 


نيف 


اعودين من احدييك ازيل رب الك : « أن النبي َه قال : لا يأوي 
الضالة إلا ضال ما لم يعرّفها ) . فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها . وقد قيد 
ذلك بالتعريف فدل على جواز الالتقاط » وخرتجت الإبل بالحديث الآخر فى 


المنهاج” "©» والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة أو بعدو أو طيران إن وجد 


ومعناه : أن ما زاد عن الحبل والدرهم ونحوهما يعرف سنة مهما بلغت الزيادة ؛ لكن في سنن البيبقي 
ومعجم الطبراني الكبير » بلفظ ٠‏ فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » . وأغرب من ذلك أن الحافظ 
أورده في التلخيص (4/5 رقم )١5+1‏ والهيئمي في المجمع )١59/4(‏ بلفظ ستة أيام وعزاه للإمام أحمد 
ولم يقل أحد فيما أعلم بأن مدة التعريف ستة أيام لا في قليل ولا في كثير فالله أعلم . على أن هذا الحديث 
ضعيف . أنظر ١‏ بلوغ الأماني من أسرار. الفتح الرباني » لأحمد عبد الرحمن البنا (150//9) . 

(5؟) قال البخاري : يتكلمون فيه » ضعفه أحمد ويحسى . وقال الدارقطني متروك . انظر المجروحين (91/5) » 
والجرح والتعديل )١١4/5(‏ » والميزان (511/9) ء والكبير )17١/5(‏ . 

. )18511/ في المصنف(١٠١/57١ رقم‎ )١0( 

(8؟) في صحيحه (1/9ه5؟١‏ رقم ؟٠١/ .)١9758‏ 

(9؟) (5/و.:- 4٠١‏ - مع مغني المحتاج) . 


ج78 2:6 جه 


بمفازة فللقاضي التقاطه » ويحرم التقاطه للتملك » وإن وجد بقرية فالأصح جواز 
التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة جور التقاطه 5 القرية والمفازة ‏ ولا فرق 
عند إلى حنيفة ين أن كوف مية أو عر 


ل] [ الكتاب الرابع والعشرون ] كتاب القضّاء [] 


[ من يصح منه القضاء ] 


( إنّما يَصح قَضاءٌ مَنْ كان مُجْتهداً ) ل في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء 
بالعدل والقسط بما أراه الله » ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في الكتاب 
والسنة من الأحكام » ولا يعرف ذلك إلا امجتهد لأن المقلذ إنما يعرف قول إمامه 
دون حجته . وهكذا لا يحكم بما أراه الله إِلّا من كان مجنهداً لا من كان مقاداً فما 
أراه الله شيئاً بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه . ومما يدل على اعتبار الاجتهاد حديث 
بريدة عن النبي عه قال : « القضاةٌ ثلائة واحد في الجنة واثنان في النار » فأما 
الذي في الجنة » فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق وجار في الحكم 
فهو في النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » . أخرجه ابن ماجة""» 
وأبو داود”"”» والنسالي'"» والترمذي””» والحاك”' وصححه » وقد جمع ابن حجر 


0 في السنن (؟/ثلالا رقم 57316) . 

(0) في السنن (4/ه رقم 5177") . 

و م أجده عند النسائ في الستن « الصغرى » ولم يعز إليه النابلسي في « ذخائر المواريث في الدلالة على . 
مواضع الحديث 1١7/1(‏ رقم )٠٠١‏ . وقال الألباني في الإرواء (773/4) : فيحتمل أنه في الكبرى 
له » ولكني وقفت على ٠‏ كناب القضاء » منه فلم أجده فيه . والله أعلم . 

(4) في السنن 5١/0‏ رقم ١5١17‏ م). 

(ه) في المستدرك (40/4) وقال و صحيح الإسناد » » ورده الذهبي بقوله : ٠‏ قلت : ابن بكير الغنوي منكر 
الحديث » وقال الألباني في الإرواء (1/8) : « وشيخه حكم بن جبير مثله أو شر منه ء فقال فيه 
الدارقطني : متروك » ولم يوثقه أحد » بخلاف الغنوي » فقد قال الساجي : ٠‏ من أهل الصدق ٠‏ وليس 
بقوي . وذكر له ابن عدي مناكير » وهذا كل ما جرح به ء» وذكره ابن حبان في « الثقات » . فقول 
الذهبي : منكر الحديث . لا يخلو من مبالغة » وقد قال في الضعفاء : ضعفوه ولم يترك » اه . 
قلت : وانظر طرق الحديث في الإرواء » وهو حديث صحيح . 


ا-3#5هم ا ده 


طرقه في جزء مفرد » ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهداً . 


[ المقلد لا يجوز له أن يتقلد القضاء ] 


وأما المقلد : فهو يحكم بما قال إمامه. ولا يدري أحق هوء أم باطل » فهو 
القاصي للناس على جهل ؛ وهو أحد قاضبي النار » ومن الأدلة على اشتراط الاجتباد 
قوله تعالى : « وَمَنْ لَمّْ يحكم بما أنزل الله فأولك هم الكافرون 4 
و 9 الظالمون 3 و الفاسقون و4 ولا يحكم ما أنزل الله إلا من -- 
التنزيل والتأويل » ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعنه عله إلى المن فقال لَهُ 
الي ب ا 010 
فإن لم تجد قال : فبرأبي » قال الماتن : وهو حديث مشهور”" قد بينت طرقه » 
ومن خرجه في بحث مستقل . ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً » ولا سنة , ولا 


(ك) الائدة : (114). 

90) الائدة : (10) . 

(8) الائدة : (47). 

(9) أخرجه أبو داود (9/ 504- مع العون , والترمذي (507/4- مع التحفة) , والدارمي (50/1) » 
وأحمد في المسند 77١/0(‏ و1437) » والبييقي في السئن الكيرى )1114/9١(‏ 2 والطيالسي 2545/١‏ 
-متتحة المعبود) » وابن سعد في الطبقات-(7448-5141/1) : وإبن عبد البر في الجامع (؟/هه-05), 
وابن حزم في الإحكام (5/5؟) , والخطيب في الفقيه والمفقه ١98 - 1١8 54/١(‏ و1848 2 0043 4.. . 
من طرق عن شعبة عن أني العون عن الحارث بن عمرو - أخي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن 
جبل عن معاذ بن جبل .. | 

قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير (777/7) : « الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ روى 
عنه أبو عون ولا يصح . ولا يعرف إلا بهذا » مرسل » اه . وقال الترمذي : و هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل » اه'. قلت : وأقره الحافظ العراقي في تخرع أحاديث 
مختصر الهاج في أصول الفقه ص76 تحقيق صبحي السامرائي . 

وقال ابن حزم في الإحكام (5/1) : ٠‏ وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك 
أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث ابن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو» اه . 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : (68/1/ رقم ١ : )١5154‏ هذا حديث لا يصح » وإن كان - 


وجرن ك5 


رأي له» بل لا يدري بأن الحكم موجود في الكتاب » أو السنة » فيقضي به » 
أو ليس بموجود فيجتهد برأيه . فإذا ادعى المقلد أنه حكم برأيه » فهو يعلم أنه يكذب 
على نفسه لاعترافه بأنه لا يعرف كتابا ولا سنة » فإذا زعم أنه حكم برأيه فقد 
أقر على نفسه أنه حكم بالطاغوت . وللسيد الحلامة نك بن [ستعيل الأمير: رسالة 
مستقلة في تيسير الاجتباد مماها إرشاد النقاد فليرجع إليها”” " . 


2 الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه » ولعمري إن كان معناه صحيحاً » إنما ثبوته لا يعرف » 
لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفونه » وما هذا طريقه فلا وجه 
لثبوته » اه . قلت : فالحديث أعل بعلل ثلاث : ش 

(1) الإرسال . (7) جهالة أصحاب معاذ . (*) جهالة الحارث بن عمرو . 
# وأما قول ابن الجوزي ١‏ إن كان معناه صحيحاً » فأوضحه الألباني في الضعيفة (؟/587؟) : « فقال : 
هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتباد عند فقدان النص » وهذا مما لا خلاف فيه ؛ ولكنه ليس صحيح 
المعني عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القران وإنزاله إياه معه » منزلة الاجتهاد منهما . فكما أنه 
لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة » فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب . 
وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم » بل الواجب النظر في الكتاب,السنة معا وعدم التفريق بينهما » 
علم من أن السنة تبين مجمل القران ٠‏ وتقيد مطلقه » وتخصص عمومه م هو معلوم » اه . 
وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد امجيد السلفي في تحقيق كتاب المعتبر للزركشي ص 58 ؛ العلماء الذين 
ضعفوا هذا الحديث وهم : 


١‏ - البخاري ؟ - الترمذي > - العقيل 4 - الدارقطني 
ه - ابن حزم. ١‏ - ابن طاهر المقدسي ٠7‏ - الجوزقاني م - ابن الجوزي 
- الذهبي -٠‏ السبكي - العراقي -١‏ ابن الملقن 

-١‏ ابن حجر 


قلت : والألباني في الضعيفة (؟/75؟ رقم 881) . 

وبذلك يتبين خطأ من جود إسناده كالإمام ابن تيمية في كتابه دقائق التفسير )١١١/١(‏ » وابن كثير 

في تفسيره )4/١(‏ . 

وكذلك خطأ من صحح الحديث كابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين )٠١7/١(‏ والشيخ زاهد الكوثري 

في مقالاته ص 11-+٠.‏ . وأقرهما الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخرج جامع الأصول )178/٠١(‏ . 
:)٠١(‏ وهي موجودة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

وني النية إن شاء الله تحقيقها وتخريجها . 


---7”:9هم ا د 


أقول : الحاصل أن المقلد ليس ممن يعقل حجج الله إذا جاءته فضلاً عن أن يعرف 
الحق من الباطل » والصواب من الخطأً . والراجح من المرجوح . لا ينبغي أن ينسب 
المقلد إلى العلم مطلقاً ؛ ولهذا نقل عضد الدين الإجماع على أنه لا يسم المقلد عالماً » 
وأما ما صار يستروح إليه من جوز قضاء المقلد من قلة المجتهدين في الأزمنة الأخيرة » 
وأنه لو لم يل القضاء إلا من كان مجتهداً لتعطلت الأحكام فكلام في غاية السقوط ‏ 
فامجتهدون في كل قطر » ولكنهم في زمان غربة » فمنهم من يخفي اجتهاده مخافة صولة 
اممقصرين » ومنهم من يحتقرة المقلدون عن أن يكون مجتهداً لضيق إعطائهم » وحقارة 
عرفاتهم » وتبلد أذهائهم.» وجمود قرائحهم » وخمود أفكارهم . ولا يعرف الفضل 
لأهل الفضل إلا أهله . ولقد عرفت مشايخي الذين أخذت عنهم العلم فأكثرهم 
مجتبدون . وفي مدينة صنعاء من امجتهدين من يستغنى به عن القضاة المقلدين في جميع 
الأقطار العنية مع أنه لا يسلم لهم الاجتهاد إلا من كان مثلهم أو مقارباً لهم » وأما 
أسراء التقليد فهيبات أن يذعن واحد منهم لأحد بالاجتهاد » مع أن العلوم المعتبرة 
في..الاجتهاد عند هؤلاء المقلدين هي العلوم الخمسة المذكورة في كتب أضول الفقه » 
وهي بالنسبة إلى ما يحفظ من وصفناه من الجتهدين شيء يسير . قال الماتن رحمه الله : 
« ومن غريب ما أحكيه لك أنه لما كثر الخلط من قضاة حضرة الخلافة » استأذنت 
الخليفة حفظه الله في جمعهم لقصد ترغيبهم في العدل , وترهيبهم عن الجور » فاجتمع 
منهم .نحو أربعين قاضيا » فسألتهم عن شيء ما يتعلق بشروط القضاء المدونة في كتب 
الفروع . فلم يبتد أحد منهم إلى الجواب على وجه الصواب » بل اعترفوا جميعاً 
بالقصور عن فهم دقائق التقليد » فضلاً عن معرفة علوم الاجتهاد أو بعضها . وليت 
أخهم إذا قصروا لم يقصروا في الورع » فإن الورع يردع صاحبه عن لنجازفة » ويرشده 
إلى أن شفاء العي السؤال » ويكفه عن التسلق لأموال المسلمين » ويرده عن التسرع 
إلها بأدنى شببة . ولعمري أن القاضي إذا جمع بين الجهل » وعدم الورع أشد على 
عباد الله من الشيطان لأنه يقضي بين الناس بالطاغوت . موهما لهم أنه إنما يقضي 
ينهم بالشريعة المطهرة » ثم ينصب الحبائل لاقتناص أموالهم , ويأكلها بالباطل , ولا 
سيما أموال اليتامى 'والنساء . اللهم أصلح عبادك »: وتداركهم من كل ما لا 


1ك شك 


يرضيك » انتبى . فإن قلت حديث : ١‏ أن النََ صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
بعت عليّاً إلى المن قاضياً فقال : يا رسول الله : بَعنْتَي بينهم وأنا. شاب لا أدري 
ما الْقَضَاءُ قال : فضربٌ رسولٌ اللَّهِ صل الله تعالى عليه واله وسلم في صَدْرِي 
وقال : اللّهُمّ امْدِه ونَّتْ لسائهُ قال علي فوالذي فلك الحبة ما شككتٌ في قضاءِ 
بين اثنين » . أخرجه أهل السئن”'''» وغيرهم . هل يدل على جواز قضاء من ليس 
مكيل لقولة6ز أناءكات .ولا دما القضاء »قلع من بلق ذا لليانا 
برجل يدعو للقاضي الذي لا علم له بالقضاء بمثل هذه الدعوة النبوية حتى لا يشك 
بعدها كا لم يشك علي كرم الله وجهه بعد تلك الدعوة » فإذا فعل هذا فنحن لا 
نخالفه , والكلام على هذه المسألة يحتمل البسط » وقد قضينا عنها الوطر في كتابنا : 
« ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي 6" فليراجع » فإن فيه ما يشفي 
العليل » ويبدي إلى سواء السبيل . 
[ ماهي صفات القاضي ] 


( مُتوَرْعاً عَنْ أمْوَالِ النّاس عَادِلاً في القَضيّةِ حَاكماً بالسيّة ) لكون من م 
يتورع عن أموال الناس » لا يقورع عن الرشوة » وهي تحول بينه » وبين الحق ”] 
سيأتي . وهكذا من لم يكن عادلاً لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة » فهو يترك الحق 


518/9( رقم 2087) . والترمذي‎ ١١/4( وأبو داود‎ . 09٠ أخرجه ابن ماجة (7174/7 رقم‎ )1١( 
.)١711 رقم‎ 
. وقال حديث حسن‎ 
)85-85/١( قلت : وأخرجه ابن سعد في الطبقات (9//ا#*) والجام (6ره1) و(95/4) وأحمد‎ 
والبريقي‎ »)١5١ ءدح/١(و‎ )١1١9١/1(و‎ )١59 و(89/1) ورح/>"0) و(11/1) و(ل/الكء‎ 
»)2”و45/١(و‎ )88/1١(و‎ )80-484/١( ووكيع في أخبار القضاة‎ )87-87/1١(و‎ )85/٠١( 
من طرق عن على وله شواهد وهو حديث‎ . )١44/١1( والطيالسي (48) و(5١١) وعبد الله في الزوائد‎ 
. صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم‎ 

)١١(‏ طبع بمبوبال ١١94‏ ها. 
انظر المقدمة المبحث الثالث مؤلفاته رقم 7١‏ . 


-ه”7هم اه 


وهو يعلم به » فهو أحد قضة النار لأنه عرف الحق » وجار في الحكم . قال في 
الحجة البالغة""'' : « أقول لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلا بريئا من الجور 
والميل » وقد عرف منه ذلك ». وعالما يعرف الحق لا سيما في مسائل القضاء والسر 
في ذلك واضح » فإنه لا يتصور وجود المصلحة المقصودة إلا بها ) . 


أقول : وأما توليه القضاء من جهة الظلمة فالسلطان الذي أوجب الله طاعته في 
كتابه العزيز » وتواترت الأحاديث الصحيحة بذلك هو من كان مسلماً لم يفعل 
ما يوجب كفرا بَوَاحا”' وكان مقيماً لأعظم أركان الإسلام وأجل شعائره . وهو 
الصلاة فهذا هو السلطان الذي تجب على الناس طاعته » وامتثال أوامره » ويحرم 
عليهم أن ينزعوا أيديهم من طاعته ء» ولكن بشرط أن لا يكون ما يأمر به معضية 
لما ثبت ١‏ أن لا طاعة. لمخلوق في معصية الخالق » . وأن الطاعة في المعروف » فإذا 
أمر بما هو من الطاعة وجب الامتثال » وأمره للعالم بأن يكون قاضياً هو أمر بطاعة 
يجب امتثاله بنص الكتاب والسنة » ولا يقدح ف ذلك كونه مرتكباً لشيء مما لا 
يحل له أو يظلم الرعية في بعض ما لا يحل له فإن ذلك أمر آخر لا يوجب سقوط 
طاعته » ونعم القدوة السلف الصالح . فقد كانوا يعملون لسلاطين بني أمية 
الأعمال » ويلون لهم القضاء مع كونهم في العلم والعمل بمكان لا يجهله أحد 
وسلاطين تلك الأزمنة فيهبم من يستحل الدماء بغير حقها.: والأموال بدون حلها . 
نعم القضاء قد ورد فيه ما يدل على الترغيب تارة والترهيب أخرى . بل ورد في 
الإمارة التي هي أعمل من القضاء ما يشعر بأن تجنبها أولى . 


[ الجمع بين أحاديث الترغيب في القضاء والترهيب منه ] 


والجمع بين الأحاديث فيما يظهر لي يرجع إلى الأشخاص » فمن علم من نفسه 
القيام بالحق والصدع به وعدم الضعف في الأمر وقوة الصلابة في القضاء والعفة 


أنه (فؤا” 
(15) بفتح الباء والواو أي جهاراً من باح بالشيء إذا أعلنه 


الك اجو 1 كم 


عن الأموال والتسوية بين القوي والضعيف فالدخول في القضاء أولى له إن لم يكن 
واجباً عليه بشرط أن يكون في العلم على الصفة التي قدمنا ذكرها ومن كان يضعف 
عن هذه الأوصاف فالترك أولى به وقد يجب عليه الترك » ومما يرشد إلى هذا قوله 
عل الله تعالى “عليه واله. واسلم الأ كن :و إن أزاك'ضعيفا !7" 2 أرشيده إن 
عدم الدخول في الإمارة كا ثبت ذلك في الحديث المشهور . وقد أوضحت المقام 
في رسالتي في القضاء وبسطت المقال على مسائل الإمامة في كتالي إكليل الكرامة 
في تبيان مقاصد الإمامة وهما هما في هذين البابين والله بدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم وهو المستعان وبه التوفيق . 


[ ما حكم من يحرص على القضاء ] 


( وَيَحْرمُ عليه الحرزص عَلى القضاء وَطَلبَُ ) لحديث عبد الرحمن بن مرة في 
(05) 5 5 2 ع 5 1 0 -- 
الصحيحين” '. وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
00 ع 0 200 5 2 م #ثى 
ويا عبد الرحمن بن سّمرّة لا تسال الإمَارَّة فإِنْكَ إن اعطِيتَها من غير مسالةٍ اعِنتَ 
:5 1 17 2 ا 9 
عليها وإِنْ أَعْطِيَهًا عَنْ مسألةٍ وُكِنْتَ إِليَِا » . 
0 5 5 5 
واخرج 0 وابو ا وابن 007 والترمذي” 0 وحسنهة من 
)١5(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١481/8(‏ رقم 1877/119). وأحمد في المسند (180/0) . 
159) البخاري 015/1١(‏ رقم 05 و(١508/1‏ رقم 31/517) و(8١57/1١‏ رقم )7١47‏ و(54/5؟١‏ 
رقم 1141) . ومسلم (رقم : 6 .ء والنسائي (5/8؟5) وأبو داود (417/5؟ رقم 5935) »2 
والترمذي ٠١5/54(‏ رقم 8))ء وأحمد (ه/57: 18) » وعبد الرزاق (4 55 ١؟)‏ وأبو يعلى في المسند 
(رقم : 1617 »ء والطبراني في الأوسط (1//-88؛ 0545 و (187/5) ء والببيقي 0٠٠١/٠١‏ ) 
وأبو نعبم في الحلية (97/ ٠0‏ *؟) (810/8*) )١15-18/94(‏ والخطيب في التاريخ (؟/00٠5)‏ و (185/5غ) 
544) و )15١/7(‏ و (180/8) و 2471/15 .101-46) » والدارمي )١87/7(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (91/15 رقم 548)» وابن الجارود (154) . ش 
090 في المسند )١18( .)57١و ١١4/9‏ في السئن (8/4 رقم 9504) . 
(19) في السنن (؟/5لالا رقم 5709) . 
)5٠١(‏ في السئن 5١7/9(‏ رقم 1557) . 
وهو حديث ضعيف . انظر الضعيفة للألباني (797/6؟ رقم )١١54‏ . 


7597© سب 


0 ا 0 و _- 1 ب - 56 ع 
حديث انس قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : مَنَ سال 
القضاءً وُكِل إلى نفسيه وَمَنْ جبر عَلَيْه يُزَّل عليه ملك يسِدّدُهُ » . 

وأخرج البخاري” ', وغيره من حديث أي هريرة عن النبي عه قال : 
؛ إنكم سَتَحْرِصُون على الإمّارة وستكون ندامة يوم القيامة فَِعُمَ المرضيعة ويكسّتٍ 
الفاطفة ".ولا يناق .هذه الأحادرك .ها أخرعيه أبو واؤذ"''" بأستاد لطم فيه 
من حديث أي هريرة عن النبي عَيل قال : ٠‏ من طلبٌّ قضاءً المسلمين نحتى يناله 
ثم عَلَبَ عدله جورّةٌ فله الجنة ومن غلب جَوْرٌه عدلَّهُ فله النَّار » . لأن إثم الطلب 
قد لزمه بالطلب وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور . 

قال الماتتن في نيل الأوطار” " : « وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب 
الشريف واشتروه بالأموال من هو أجهل منهم حتى عمت البلوى بهم جميع الأقطار 
البمنية ) اه . قلت : ومثل ذلك وقع في الحرمين الشريفين من جهة الترك فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

[ هل يحل للإمام تولية من طلب القضاء ] 


( وَلا يحل للإمام تَؤْلِيةُ مَنْ كان كدَّلِكَ ) أي حريصاً على القضاء أو طالباً 

له لحديث أبي موسى في الصحيحين” " قال : «.دخلتٌ على النبي صل الله تعالى 

عليه وآله وسلم أنا ورجلانٍ من بني عمي فقال أحدُهما يا رسول الله أُمَرَْا على بعض 
اسار 5 5-5 7 - 5 9 

ما ولاك اللهُ عز وجل وقال الآحر مثل ذلك فقال : إنا والله لا نُولي هذا العمل 

أحداً يسأله أو أحداً يحرص عليه » . والسر" فيه أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية 


(١؟)‏ في صحيحه ١١8/1١5(‏ رقم 97148) . 

(17) مُرضعة : ضربٌ المرضعة مثلاً للإمارة » وما توصِلُةُ إلى صاحبها من المنافع . 
الفاطمة : ضربٌ الفاطمة مثلاً للموت الذي يهدمٌ عليه لذاتِهِ » ويقطع تلك النافع . 

(17) في السنن (7/4, رقم ©56017؟) وإسناده ضعيف . 

قنه تالش 0 

(5؟) البخاري (170/15 رقم 7149) . ومسلم ١455/5(‏ رقم 00 


7 1 اك 


نفسانية من مال أو جاه أو اتمكن من انتقام عدو ونحو ذلك . فلا يتحقق منه خلوص 
النية الذي هو سبب نزول البركات . 


[ حككم أخذ الأجر على القضاء ] 


أقول : وأما أخذ الرزق على القضاء فمال الله موضوع لمصالح المسلمين وهذا 
قيل له بيت مال المسلمين . ومن أعظم مصالح دينهم ودنياهم القاضي. العادل في 
أحكامه العارف من الشريعة المطهرة بما يحتاج إليه في حله وإبرامه . بل ذلك هو 
المصلحة التى لا توازنها مصلحة لأنه يرشدهم إلى مناهج الشرع ويفصل خصوماتهم 
بأحكام الله » فهو المتحمل لأعباء الدين المترجم عنه لمن يحتاج إليه من المسلمين فرزقه 
من بيت المال من أهم الأمور ولا سيما إذا استغرق أوقاته في فصل خصوماتهم فقد 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم من 
السلف الصالح يقسمون أموال الله بين المسلمين ويجعلون للعلماء نصيباً موفرا . 
فالقاضي إذا كان متورعاً عن أموال العباد قائماً بمصالح الحاضر منهم والباد فقد استحق 
ما يكفيه من بيت المال من جهات . منها كونه من المسلمين » ومنها كونه عالما » 
ومنها كونه قاضياً . وأما ما اعتاده جماعة من القضاة من أخذ الأجرة من الخصوم 
على الرقوم فمن كان مكفياً من بيت مال المسلمين لا يحل له ذلك لأنه قد قبض 
أجرته من بيت المال وإن أظهر من يأتيه أن نفسه طيبة به فالذي أوجب طيبها كونه 
قاضياً وكون الأعراف قد جرت بثل ذلك وإلا فهو لا يسمح له ماله لو لم يكن" 
كذلك وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة » وأما إذا لم يكن مكفيا من بيت المال فشرط 
اخ أنتياعة. مقدار اجرته بكلية من تقس علق :يميد وبر ريكرن: #الاجين للا حكيه 
لكونه غير مؤجر من بيت مال المسلمين . 


[ القاضي المتاهل على خطر عظم ] 
( وَمَنْ كان مُتَأهْلاً للقضاء فَهْوَ على تحطّر عَظيم ) لحديث أي هريرة عند 


حت 8759 به 


جر وأبي داود 7" وابن 0 فلي + ”2 والبييقي”") 
والدا رقطني'" "وبين التر عدي وميه دو دو" "وان بان قال .+ 
١‏ قال رسولُ اللّهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : مَنْ جُعِلَ قاضياً بين النَّاسِ فقد 
ذبح بثيرٍ سكين » . 

قال في الحجة البالغة”" : « هذا بيان أن القضاء حمل ثقيل وأن الإقدام عليه 
مظنة للهلاك إلا أن يشاء الله » انتهى . 


وأخرج أحمد' "“» وابن ماجه””"ي والبميقي” '' من حديث ابن مسعود عن النبي 
صل الله تعالى عليه واله وسلم : « ما مِنْ حا يحكم بِينَ الناس إلا حبس يوم القيامة 
وملك اخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال 
ألقه ألقاه في مهوي فهوى أربعينَ ري (). وفي إسناده عهان بن محمد الأخنسي » 
00 
وفيه مقال 


0 : : 0 20 ً 


(57) في المسند (5*0/1 و256) . 

(50) في السئن (4/4- ه رقم 881١‏ والاه”) . 

(58) في السنن (؟/كلالا رقم 3708) . 

(19) في السئن 5١6 25١4/(‏ رقم )١775‏ وقال حديث حسن غريب . 

(0) في المستدرك (41/4) وقال حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي . 

(51) في السنن الكبرى )95/٠١(‏ . 

(95) في السنن ٠١4/4(‏ رقم 7) . 

(*”*) و(74) قاله ابن الديبع في الفييز رقم الحديث )١7170(‏ . بتحقيقنا . وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم 0١ .)11١90(‏ 0/5 . 

(55) في المسند (450/1) . (50) في السنن (70/9 رقم )3871١‏ . 

(58) في السنن الكبرى (١٠/89)ء‏ وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني رقم (0158) . 

(9*) انظر ترجمته في الميزان (7/9ه رقم /1ه5ه) . 

(40) في السنن (؟/هلالا رقم 38711) . 

(41) في السئن (518/5 رقم )١5*0‏ وقال : حديث حسن غريب . 

(؟:) +/65). 


0:52 شد 


545 


[ والببميقي ان 0 من حديث عبد الله بن أبي أوف قال : 0 قال 
ل سل ادال سار سد را ل حلصي لل لاط 
وكلَهُ إلى نفسيه » . وف لفظ الترمذدي : « فإذا جار تَحَلّى عَنْهُ ولزِمَهُ الشيطان » . 
في الباب أحاديث مشتملة على الترهيب وأحاديث مشتملة على الترغيب وقد استوفاها 
اتن في شرح المنتقى' 2 . 


[ إذا أصاب القاضي له أجران وإذا أخطأ له أجر ] 


( ولَهُ مَعَ الإصابة أران ومّع الخطأ أخْرٌ إِنْ لَمْ يأل جُهْداً في البَحْثْ ) يعني 
بذل طاقته في اتباع الدليل » وذلك لأن التكليف بقدر الوسع وإنما وسع الإنسان 
أن يجتبد وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة » ودليله حديث عمرو بن العاصي 
الثابت في الصحيحين9*) وغيرضما عنه عله : « إِذَا اجتَهَدَ الحاكمٌ فأصاب فلَهُ 
أجران وإن اجتهد فأخطأ فلَهُ جر »”'. وقد ورد في روايات*: ١‏ أنه إذا أصاب 
فله عشرة حورم : 


(45) في السنن الكبرى )88/١٠١(‏ . 

(45) في الموارد (ض 57٠١‏ رقم )194٠‏ . 
وهو حديث حسن حسته الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7*/1 رقم )14107١‏ . 

(0:) موه 55ل . 

(55) البخاري 514/١*(‏ رقم 1ه*9). ومسلم ١547/59(‏ رقم .)١7915/١٠‏ 

210 أخرجه النسائ (77/4- 74؟) والترمذي (/8 51 رقم )١875‏ » وابن حبان في صحيحه (09/17؟ 
رقم 20*74) » والدارقطني (4/4 7٠١‏ رقم 8) والبمبقي )١١48/٠١(‏ وابن عبد البر في الجامع (؟/0075 
من حديث ألي هريرة . 
وهو حديث صحيح . انظر الإرواء 7١7/4(‏ رقم 15094) . 

(44) أخرجه الدارقطني 7١7/4(‏ رقم 4) بإسناده ضعيف . 
عن ألي هريرة ٠‏ عن النبي عه قال : إذا قضى القاضي فاجتبد فأُصاب كانت له عشرة أجور 6 
وأخرج الحاكم (88/4) عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اخمصما إلى النبي عت فقال : لعمرو اقض 
بينهما فقال أقضي بينبما وأنت حاضر يا رسول الله قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشر أجور .. 0 
وقال الجاكم : صحيح الإاسناد ورده الذهبي بقوله : ٠‏ خرج ضعفوه » . 
قلت : وفي 58 اضطراب .. 


5ه - 


[ الرشوة حرام وخاصة على القاضي ] 


( وَحرُمُ عَليهِ الرَضُوةَ ) وني الأنوار في تفسير الرشوة وجهان : ( الأول ) أن 
الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بالحق . 
( والغافي ) بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه إذا كان جاهه بالقضاء والعمل 
فذلك هو الرشوة ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحاكم ليتوسلوا بذلك إلى ظلم 
ويحرم على المحام أخذها قال الله تعالى : 95 ولا تأكلوا أموالكم بِيَكم بالباطل وَتُدْنُوا 

بها إلى الحَكام لتأكلُوا فريقاً من أموال النّاس بالإئم وأنتم تعلمونَ 29# كذا في 
عم وروى مالك بإسناده أن عبد الله بن رواحة قال ليهود خيبر : 9 فأما ما 


عرضتم من الرشوة فإنئما هي سحت وإنا لا تأكلها » . 
[ الهدية حرام على القاضي ] 


( والهدِيّة التي أهدِيّت إليه لأجل كونه قَاضِياً ) لحديث أي هريرة عند 


لد الل 
صإاابل 000 5 5 ّ 
رسول الله عله : لعنة الله على كك والمرتشي في الحكم ؛ . 
وأخرج ال وأبو داود” 0 وابن 000 0 3 كن وصححه )2 وابن 
نان 0 الور والدارقطني”* لف 7 نيت عيذ الله بن اعهرو كحديث 


وحسنه ) وابن جما 5 وصححه . قال : « قال 


أبي هريرة . 

. 1١84 : البقرة‎ )49( 

(-ه) ردك 019ل (١ه)‏ في المسند ؟//الم- 788) . 

(07) في السئن (777/5 رقم )١777‏ وقال حسن صحيح . 

(55) في الموارد ( ص 59١‏ رقم .)1١١95‏ (54) في المسند ١514/5(‏ و9.0١‏ و94١591١5).‏ 
(5ه) في السنن (9/4 رقم 7808٠١‏ . (55) في السنن (؟/هل/الا رقم 73711) . 


(09) في السنن (777/5 رقم )١7737‏ وقال حسن صحيح . 
(58) في صحيحه (07/ه؟ رقم 0.84). 


(9ه) لم أجده ؟ . (50) في اللل (4/:/اا- ملاك اس : 08ه). 


اهب 


(ككم 


وأخرج أحمد'”', والجاك””'' من حديث ثوبان قال : « لعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم الراثئي والمرتشي والرائش ») لات و 
العاف لج وو او 


قال البزار : أنه تفرد به . وفي إسناده أيضا أبو الخطاب . قيل : وهو مجهول وني 
البانه عن “عبد الدحتن دين .عوعه عبد ناك" وعرح-عائشة + ,وام صلمة أشار 
إليهما الترمذي” '' . وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة وقد استدل على تحريم 
الرشوة .بقوله تعالى : «( أَكَانُونَ للخت 4 م روي عن الحسن » وسعيد بن 
جبير أنبما فسرا الآية بذلك » وحكي عن مسروق عن ابن مسعود . ١‏ أنه لما سئل 
عن السحت أهو الرشوة فقال : لا. 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 24 و الظالمون 24 و الفاسقون 24 ولكن السحت أن 
يستعينك الرجل على مظلمته فيبدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل )7 ' وقد سبق 
حديث في هذا المعنى في كتاب الحدايا . ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي 
لأجل كونه قاضياً حديث : «١‏ هدايا الأمراء غلول » . 


(11) في المسند (ه/3079) . (10) في المستدرك )٠١5/4(‏ . 

(0) ضعيف قاله النسائي ويحيى . وقال ابن معين : لا بأس به انظر التارعخ الكبير (47/9؟) والمجروحين 
(784-71/5). والجرح والتعديل )١79 -١117/7(‏ والميزان (470/9) . 
قلت : وأخرج حديث ثوبان أحمد (ه/97/9) » والبزار ١75/1(‏ رقم 1787) والطبراني في الكبير.. 
(9/1 رقم )١515‏ وقال افيثمي في المجمع )١18/4(‏ وفيه أبو الخطاب وهو مجهول . 

(14) لم أجده في المستدرك . وقد عزاه إليه الحافظ في التلخيص ١85/4(‏ رقم *509) . 
قلت : أخرجه البزار (5/1؟١‏ رقم ه50١)‏ .. وقال الفيشمي في المجمع )١19/4(‏ رواه البزار وفيه من 
لم أعرفه . 

(55) في السئن (7773/9) . 
قلت : أخرج حديث عائشة البزار <- ١75/7(‏ رقم )١554‏ - وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحيى عن 
طلحة وهو متروك قاله الهيئمي . في المجمع )١99/4(‏ . وانظر المطالب العالية (49/7؟ رقم )7١175‏ . 

05١‏ المائدة : (27) . 190) المائدة : ع 

(508) اللمائدة : هع . (59) المائدة : 7 

. )59 -578/16( انظر تفسير البغوي‎ 07٠١ 


وردان كت 


١‏ 1 5 افق 
أخرجه البمقي”") بن عدي” من حديث ابن حميد . قال ابن حجر : 


وإسناده ضعيف ء 0 وجه الضعف أنه من رواية إسمعيل ب 10-7 عن أهل 
الحجاز » وأخرجه الطبراني في الأوسط”'" من حديث أبي هريرة قال ابن حجر : 
وإسناده أشد ضعفاً » وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره”" من حديث جابر » وفي 
إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف . وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه” © 
من حديث أنس بلفظ « هدايا العمال سحت © . 


وأخرج أبو داود'”' من حديث بريدة عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
بلفظ ١‏ من استعملناةٌ على عَمَلٍ فررَّقناهُ رزقاً فما أخدّه بعد ذلكَ فهو لول ) وقد 
بوب البخاري في أبواب القضاء « باب هدايا العمال )7 ' وذكر فيه حديث ابن 
الأنكةا" '" المشهور” * ومااتؤيت ولك آنا القدية 'للقاضى لأجل ونه اقاضيا توي من 
الرشوة عاجلاً أو اجلاً . 


قال ابن القه””" : ١‏ أما الهدية ففيها تفصيل فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن 
عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفت فلا بأس بقبوها والأولى أن يكافء عليها . 
وإن كانت بسبب الفتوى فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا 
يبدي له لم يجز له قبول هديته لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء . وأما أخذ الرزق 


(1) في السئن الكبرى )178/١١(‏ . 

. )596/١( : في الكامل لابن عدي‎ )7/٠( 

('7) في التلخيص ١89/5(‏ رقم 509514) . 

(5/) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص في المصدر السابق.. 
(5/) عزاه إليه ابن حجر في المصدر السابق . 

(77) عزاه إليه في التلخيص (190/4) . 

(7) في السئن (507/5 رقم 5957؟) بإسناد صحيح . 
(8/) صحيح البخاري (5575/5) رقم الباب (515) - البغا . 
(759) في المطبوع اللتبية » والصواب من صحيح البخاري . 
)8١(‏ رقم الحديث (59708) - البغا . 

. )575/4( في أعلام الموقعين‎ )8١( 


د :80:35:65 تند 


من بيت المال فإن كان محتاجاً إليه جاز له ذلك . وإن كان غنياً عنه ففيه وجهان : 
وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم » » فمن ألحقه بعامل الزكاة قال النفع 
فيه عام فله الأخذ . ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم العاضتي: في 
ذلك. حكم المفتي » بل القاضي أولى بالمنع . وأما أخذ الأجرة فلا يجوز لأن الفتيا 
منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا تجوز المعاوضة عليه . 5 لو قال : لا أعلمك 
الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة أو سكل عن حلال أو حرام:فقال للسائل : 
لا أعنيك عند ]له ا جز فيذا حرام قفلها ويد سةدرة العرظن :ولا اكه 4 انين .: 


[ ما حكم قضاء القاضي وهو غضبان ] 


( ولا يَجورُ لَهُ الحكّمُْ حال العغضّب ) لحديث أبي بكرة في الصحيحين 
وغيرهما قال : « سمعت رسول لمعك يقول : لا يقضين حام بين 'اثنين وهو 
غضبان » . ولا يعارض هذا حك ان اروف اال الي 
وغيرهما : « أنه اختصم هو وأنصاري فقال النبي عَيكنّ للزبير : املق يا زَيَيْرُ ثم أرسل 
لما إلى أخيك فِغضيبّ الأنصارئي ثم قال : يا رسول الله أن كان ابن عَمتِكَ فَعَلُونَ 
وَجَهُ رسول الله عه ثم قال : اسْق يا زبيرٌ ثم الخبس الماءَ حتّى يَرْجِعٌَ إلى الجَدْرٍ » . 
لأن النبي عله معصوم في غضبه ورضائه بخلاف غيره . فإن الغضب يحول بينه 
.وبين الحق ويختلط حال الغضب ويتشوش خاطره ويتكدر ذهنه ويذهل .عن 
الصواب » فلا يصلح الاستدلال جات عق حال ضيه ذا الفرق . فالحق أن 
حكم الام حال الغضب حرام . وأما كونه يصح أو لا يصح فينبغي النظر في نفس 
الحكم » فإن كان واقعاً على الصواب فالاعتبار بذلك ومحرد صدوره حال الغضب 
لا يوجب بطلانه وهو صواب . وإن كان واقعاً على خلاف الصواب فهو باطل 


مين 


(87) البخاري ١/1‏ رقم 4 . ومسلم ١١47/5‏ رقم 1717/1١‏ . وأبو داود ١0/54(‏ رقم 
4 . والترمذي 57١/5‏ رقم )١584‏ . والنساقي (817//8؟)» وابن ماجة (9؟/7175 رقم 
15 . والبييقي .)0٠١6 0395/٠١‏ 

(85) البخاري رقم : 071 البغا . ومسلم رقم : (6507؟؟) 


ت68:7 69 سيد 


وإذا التبس الأمر هل هو صواب أو خطاأً كا يحصل الاشتباه في كثير من مسائل 
الخلاف » فالاعتبار بما رآه الحام صواباً لأنه متعبد باجتهاده فإن وجد حكمه الواقع 
حال الغضب بعد سكون غضبه صحيحاً موافقا لما يعتقده حقا فهو صحيح لازم 
للمحكوم عليه » وإن كان اما بايقاع الحكم حال الغضب 6 تقدم فلا ملازمة بين 
الاثم وبطلان الحكم . ثم ظاهر النبي التحريم . وقد ذهب الجمهور إل أنه يصح حكم ا 
الغضبان إن وافق الحق . 

قال ابن القم”” : « ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو جوع مفرط 
أو هم مقلق أو خوف مزعج أو نعاس غالب أو شغل قلب مستول عليه أو حال 
مدافعة الأخبثين بل متى أحس من نفسه شيئاً من ذلك يخرجه عن حال اعتداله 
وكال نيته وبنيته أمسك عن الفتوى » فإن أفتى في هذه الحال بالصواب صحت 
فتياه » ولو حكم في هذه الحال فهل ينفذ حكمه أولا ينفذ فيه ثلاثة أقوال : النفوذ 
وعدمه والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ » وبين أن يكون 
سابقاً على فهم الحكومة فلا ينفذ في مذهب الإمام أحمد » . 


[ متى يسوي القاضي بين الخصمين ] 


( وَعِلَيِهِ النَّسويَة يبنَ الخصمين إِلّا إذا كان أَحَدُهُما كافِراً ) لحديث على عند 
أبي أحمد الحام في الكنى « أنه جلس بجنب شري في خصومة له مع يبودي فقال : 
لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك لكني معت رسول الله عَيلنّهُ يقول : 
لا تساووهم في المجالس ©) وقد قال أبو أحمد الحام بعد إخراجه ينا 


(84) أعلام الموقعين (7717/4) . 

(45) ذكر القصة الذهبي في اللميزان )086/١1(‏ في ترجمة أبي ممُمير حكم بن يدام . وذكر الحافظ الذهبي 
أن أبا حاتم قال : إنه متروك الحديث » وقال البخاري منكر الحديث .. فعلم بذلك أن القصة ضعيفة 
جداً من طريق سمير هذا . وكذلك أوردها أبو نعم في الحلية (1788/4) . 
وأورد القصة أيضاً محمد بن خلف الملقب بوكيع في كتابه 9 أخبار القضاة » )١914/7(‏ بسند آخخر 


مظلم . 


100 لد 


وأورده ابن الجوزي في العلل © من هذا الوجه » وقال : لا يصح . ورواه 
80م 5 1 1 1 50000 
البيقي ' من وجه اخر من طريق جابر الجعفي عن الشعبي قال : « خرج علي 
إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فرت عا الدرع » وذكر الحديث » وفي 
لمم | الك 0 
إسناده عمرو بن شمر (ء عن جابر الجعفي ع وهما ضعيفان . 


0 ا (0ة) > اليلق . «(65) [فلف 5 
واخرج ا حهد وابو داود* ٠‏ والبييق » والخام » وصححه من حديت 

> و ا ياالهت‎ - ٠١ 
عبد الله بن الزبير قال : « قضى رسول الله 2َركِثُهِ أن الخصمين يقعدان بين يدي‎ 
0 5 9 5 0. ره‎ 207 3 
الجام ) . وفي إسناده مُصعَب بن تانق زه عَنك شين الريين وغ طنعيف'‎ 


[ لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر] 


2 والسّماعٌ منهُما قبل القضاء ) لحديث علي ا 5 و وو 

يكم كلمن . 

(870) في السنن الكبرى )185/١١(‏ . 

(83) في المطبوع « عمرو بن سمرة » . 
وفي الأصل « عمرو بن شمر » وهو الصواب . 
انظر ترجمته في الكبير (45/5*) والجرح والتعديل (589/5) والميزان (5584/5) . 

(89) انظر ترجمته في المجروحين )50١8/١(‏ ولميزان (879/1) والجرح والتعديل (441//5) والكبير 
051/0 . 

(40) في المسند 4/59) . 

. )7088 رقم‎ ١5/4( في السئن‎ )91١( 

(95) في السنن الكبرى )188/٠١(‏ . 

(*4) الم أجده في المستدرك . وعزاه.إليه ابن حجر في التلخيص )1١57/4(‏ . 

(354) قال الحافظ لين الحديث » وكان عابداً . قال أحمد : أراه ضعيف الحديث وقال ابن معين : ضعيف . 
وقال أبو حاتم : صدوق كثير الغلط ليس بالقوي . وقال أبو زرعة والنسافي : ليس بقوي . وذكره 
ابن حبان في الثقات . 
انظر ترجمته الجرح والتعديل (704/8) » والمجروحين (18/5) » والميزان (118/4)» تقريب التبذيب 
1/0ه). 

(45) في المسند )١١١/١(‏ . وابنه عبد الله في زوائده )١59/1(‏ . 

(95) في السئن ١١/5(‏ رقم 3047) . 


ال 1 هك 


والترمذي”"”2 وحسنه » وابن حبان؟ وصححه أن رسول الله ميكل قال : 
ويا علي إِذَا جلس إِليكَ الخصمانٍ فلا تقض بينهما حتى تَسْمَعٌ مِنّ الآخرٍ كا معت 
مِنَ الأول فإِنّكَ إِذّا فعلتَ ذلك تبين لك القضاء » . وللحديث طرق*") 


[ على القاضي أن يسهل الدخول عليه ] 


(و) يجب عليه ( تسهيل الججاب ) لحديث عمرو بن مرة عند أحمدا”""» 


ككلم 0000 3 أبن 
والترمذي” 4 والحاك” 4 والبزار 0 قال : سيعت وتول الله عاد يقول+ 
وما مِنْ إمام أو وال يُغْلقُ بايهُ دُونَ ذَوِي الحَاججةٍ والحَلةا"'" والمسكةٍ إلا 
م 0 : ب 000 9 0 ا إفتلفق 
اغلق الله باب السماء دون له وحاجته ومُسكنته ) . واخرج ابو داود 3 
ككلم 

والترمذدي من حديث أبي مريم الأزدي مرفوعاً بلفظ : « من تولى شيئا من أمر 
المسلمين فاحتجب عن <اجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته » . قال ابن 
حجر في الف" ”") : أن سنده جيد . 


وأخرج الطبراني” 


**" من حديث ابن عباس بلفظ : « أبما أمير احتجب-عن 


(90) في السنن 5١8/5(‏ رقم )١57١‏ وقال حديث حسن . 

(948) في صحيحه (50/9؟ رقم 0047). 
وحديث علي صحيح بمجموع طرقه . وصححه الألباني في الإرواء (7/8؟؟ رقم )550٠0‏ . 

(49) انظر تخري هذه الطرق في الإرواء رقم (77.00) ٠‏ وتهذيب خصائص الإمام على » للنساق تخريج 
أبو إسحاق الحويني ص 45-4١‏ . 

. )571/4( في المسند‎ )6٠٠٠١( 

. حديث غريب‎ )١7815 رقم‎ 5١9/8( في السئن‎ )٠١١( 

. في المستدرك (44/4) . وقال صحيح الإسناد وواققه الذهبي‎ )٠١( 

فده لم أجده ؟ . والخلاصة أن الحديث صحيح بطرقه . 

. الخلة بفتح الخاء الحاجة والفقر‎ )٠١4( 

.)5944 في السنن (5/8ه؟ رقم‎ )٠١١( 

. )١3713 رقم‎ 55٠0/9 في السنن‎ )٠١5( 

. 559 وصحح الحديث الألباني في الصحيحة رقم‎ .)15+/(5( )٠١( 

5 )١89/4( عزاه إليه ابن حجر في: التلخيص‎ )٠١4( 


8:ه دا 


الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة » قال ابن أي حاتم”'' هو حديث 

( بحسب الإمكان ) لأن لنفسه عليه حمَّاً » ولأهله عليه حمّاً » فلا يلزمه. 
استيعاب كل أوقاته » فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه » ولا يحتجب كل أوقاته 
فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات . 

2 ع 5 دلة 0 ً" 1 2 ابن 

وقد ثبت في الصحيح من اخديث أي .هومن : و أنه كان بواباً للنبي 222 
للا جلس على قف”'" البئر » . وثبت في الصحيح”' 2 أيضا في قصة حلفه أن لا 
يدخل على نسائه شهراً : « أن عمر استأذن له الأسود لما قال له يا رباح : استذن 
لى). 


وقد ثبت في ١‏ 1 


[ حكم اتخاذ القاضي للأعوان ] 


مكلمع 


أيضا : « أنه كان لعمر حاجب قال لف ورف اب 


015 


( وَيَجِورُ لَهُ انَحَاذُ الأعوّانَ مَعَ الحَاجّة ) لما ثبت في البخاري”' ' من حديث 
لك ا لوسك اد ل كع رو اد جد عي كلح 
الشرطة من الأمير » . وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل 


ل 


[ يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ] 
( و) يجوز للحاى ( الشتّفاعةٌ والاستيضاع وَالإِرْسَادُ إلى الصّلّح ) لحديث كعب 


. )309/917 في العلل (؟/478 رقم‎ )٠١9( 

.)5105/59 رقم‎ ١878/5( رقم 85374) ومسلم‎ 7١/7( البخاري‎ 0١١ 

. قف البعر - بضم القاف - هو الدكة التي تجعل حوفا‎ )١١١( 

. من حديث ابن عباس‎ .)١498 : البخاري (رقم : 4578) البغا. ومسلم (رقم‎ )١١( 
. )١181 البخاري (رقم 78.9 البغا . ومسلم ( رقم‎ )١١5( 

)١١4(‏ في صحيحه (8١/7؟١‏ رقم 91868ا). 


8ه ل 


ابن مالك في ال 0010 وغيرهما : ١‏ أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدِ ديناً كان له 
عليه في المسجد فارتفعَتٌ أصواتُهما حتى سمعها رسولٌ الل مزه وهو في بيته فخرج 
إلهما حتى كشف جف حُجْرَتِهِ فنادى : يا كعب فقال : لبيك يا رسول الله . 
قال : ضع من دينك هذاء وأوما إليه أي الشَّطر :قال : قد فعلت يارسول الله . 
قال : قم فاقضيه » . وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع 
والإرشاد إلى الصلح لأنه شفاعة لمن عليه الدين باستيضاع من له الدين بعضه ‏ 
وفيه إرشاد إلى الصلح أيضا . وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته 
من الكتاب والسنة » والقاضي داخل في عموم الأدلة . 


[ حكم القاضي لا يحلل الحرام ] 


( وَحُكمُّه يَنْفْذُ ظاهِراً فَقَطْ » لحديث م سلفة و الع ع وغيرهها : 
« أن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم قال : إنما أنا بشر وإنككم تختصمون إل 
ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له 
من حق أخيه شيعا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار » . وقد حكى الشافعي 
الإجماع على أن حكم الحا لا يحل الحرام 

قال النووي”"" ' : والقول أن حكم الحاكم يحلل ظاهرا وباطناً مخالف هذا 
الحديث الصحيح وللإجماع المذكور . وبالحملة فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من 
أن حكم الحا ينفذ ظاهراً وباطناً ويحلل الحرام وقد جاءوا في هذا المقام بما لا يتفق 
على من له في العلم قدم . وتفصيل ذلك" في نيل الأرول 0150 ومسك 
الختام” '" » . واللّحَن مفتوحة الحاء الفطنة يقال : لجنت للشيء بكسر الحاء ألحن 


. رقم.19648)‎ ١١915/9( البخاري (١/51ه رقم 451) . ومسلم‎ )١١١( 
.)171/4 البخاري (؟١/599 رقم 5951) . ومسلم (0/9ا"١ رقم‎ )١١( 
.)581-48/48( )00١48( 000 .)6/١١( في شرح صحيح مسلم‎ )١١0 
. 015 ذكره الأستاذ إسماعيل باشا في إيضاح المكنون أ4079/5 رقم‎ )119( 


له لحنا أي فطنت » وأما اللخن بسكون الحاء ة فهو الخطأ . 


قال في المسوى”'' : ١‏ اتفق أهل العلم عن أن القضاء في الدماء والأملاك 
المطلقة لا ينفذ إلا ظاهراً . واختلفوا في العقود والفسوخ » فذهب أبو حنيفة إلى 
أنه ينفذ القضاء فيها ظاهراً وباطناً حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلاناً طلق امرأته 
فقضّى به القاضي وقعت الفرقة بينهما بقضائه » ويجوز لكل من الشاهدين أن 
ينكحها . وقال الشافعي لا ينفذ باطناً . وأما المسائل امختلف فيها مثل أن يقضي 
حنفي بشفعة الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها » أو مات رجل عن جد وأخ فقضى القاضي 
بالميراث للجد على مذهب الصديق رضي الله تعالى عنه والمحكوم له يرى رأي زيد » 
أو مات رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام فقضى له القاضي بالمال . 
فأكثر أصحاب الشافعي على أنه ينفذ ظاهراً وباطناً لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور 
ظهور الخطا فيه يقينا في الدنيا . 


وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب إنما الإصابة لواحد . وإثم الخطأً 
موضوع عن الآخر لكونه معذوراً فيه وعليه أكثر أهل العلم . وني الحديث دليل 
على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه وعليه الشافعى ' 2. انتهى . 

( فم قُضي له بشىء قلا يحل له إلا إذَا كان الحكُم مطابقاً لاقع ) ما تقرر 
أن حكم الحا ظنى سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني في إيقاع أو وقوع ء 
فلا ينفذ إلا ظاهراً لا باطناً » فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال للمحكوم له » 
وامحكوم عليه » ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع . ويجبر من امتنع منه » فإن كان 
الحكوم له يعلم بأن الحكم له بياطل لم يحلل له قبوله » ولا يجوز له استحلال بمجرد 
حكم الحام من غير فرق ومن قال ينفذ حكم الحم ظاهراً وباطناً فمقالته: باطلة 
وشببهتها داحضة وقد دفعها الله عز وجل فى كتابه العزيز يقول : © ولا تأكلوا 
م (الرولرات 17 . 
)17١(‏ أين الاستدلال على هذا الحديث الذي سبق . وسيأتي في آحر كتاب الخصومة اختيار المصنف والشارح 


عدم قبول البينة بعد الهين ولم يأت هناك بشيء من الأحاديث للاستدلال على أحد القولين . 


١همه‏ هده 


ألكُم تنكم بابايل وتوا بها إلى الشكام نوا فريقاً من أمْواٍ لاس بان 
وانتم تَعْلَمُونَ ' ''ودفعها رسول الله عله بقوله: « فمن قضيت له بشىء من مال 
أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار 6"''» هذا على تقدير أنهم يعممون 
المسألة في الأموال وغيرها » والذى فى كتبهم تخصيص ذلك بما عدا الأموال » ولا 
يختلف فى هذا من يقول بأن كل مجتهد مصيب ومن لا يقول بذلك » لأن القائل 
بالتصويب لا يريد بذلك أن امجتبد قد أصاب ما فى نفس الأمر وما هو الحكم عند الله 
عز وجل وإنما يريد أن حكمه ف المسألة هو الذى كلف به وإن كان خطأ فى الواقع » 
ولهذا يقول النبى عَللك فى الحديث" '''الصحيح: ١‏ إذا اجتهد الام فأخطأ فله أجر 
وإن اجتهد فأصاب فله أجران » فجعله مصيباً تارة ومخطياً أخرى ولو كان مصيباً 
دائماً لم يصح هذا التقسم النبوى . وبهذا نعرف أن المراد بقول من قال: كل مجتهد 
مصيب أنه أراد من الصواب. الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي تنافيه والله 


أعلم 0 


09 البقرة : 184 . 
)١76(‏ تقدم تخريجه قريباً . 
)١14(‏ تقدم تخريجه قريباً . 


ح 7 ةا عب 


لا [الكتاب الخامس والعشرون ع كتابٌ الخصومّة لا 


[ البينة على المدعي ] 


( على المُدّعِي انه ) لقوله عَلِله: كفتاه ١‏ لي و عانق الي 


'وأخرجه مسلم'" من حديث وائل بن جُحْرٍ « أن النبي ْلَه قال للكندى: 
ألك بينة؟ قال: لا . قال: فلك يينه ») . 


[ اين على المنكر ] 


( وَعَلى المُمكرٍ الهِينُ ) لحديث ابن عباس في الصحيحين””: ‏ أن النبى عَينه 
قضى بالمين على المذّعى عليه » . 


وأخرجه البيبقي” بإسناد صحيح بلفظ: ١‏ البينة على المدعي والمين على من 


(1) البخاري (ه580/0؟ رقم 205559 75517.6). ومسلم (١/؟١١‏ رقم .)١58 /5٠١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد »)5١١/0(‏ وأبو داود (41/4 رقم 37171©)» والترمذي (4/0 ١١‏ رقم 59195) 
وابن ماجه (774/1 رقم 7777) » وعزاه إلى النسائي المنذري في امختصر (574/0 رقم 074174 . 
وغيرهم. وله عندهم ألفاظ . 

(6) في صحيحه (١/7؟١‏ رقم «56/ )١794‏ .© 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (77) والنسائ في « القضاء » م في الأطراف (85/9)» والترمذي 
رقم )١840(‏ وأحمد (717/4) والطيالسي رقم )٠١5(‏ » والطحاوي في مشكل الآثار (5114/5) . 
والدارقطني (1/4١؟)‏ والبييقي :177//٠١(‏ 144 2174 25084 531) من طريق علقمة بن وائل 
عن أبيه . 

(0) البخاري ١١5/8(‏ رقم ؟1551). ومسلم ١8*5/(‏ رقم .)١711/١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (رقم : 718) والترمذي رقم (1741) . والنساني (558/8) . 

(4) في السنن الكبرى )5915/١١(‏ . 


ل همهم بده 


أنكر ) . 
وأخرج ابن حبان”* من حديث ابن عمر نحوه . 
وأخرج الترمذى”' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه » وقد 
ذهب إلى ذلك الجمهور . 
وروى عن مالك أنه لا يتوجه المين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لثلا 
ييتذل أهل السفه أهل الفضل وهو رد للرواية بمحض الرأي.. 
)0( 


[ بحكم الحاكم بالإقرار ] 


( وَيَحَكُمُ الْحَاكِمُ بالإقْرَار ) وليس فى ذلك خلاف , ودلالة الكتاب العزيز على 
لزوم حكم الإقرار للمقر وفيه من ذلك الكثير الطيب » فإن الله سبحانه رتب فى 
كتابه العزيز أحكاماً وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات وإن لم يذكر فيا 
لفظ الإقرار » وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان ولزوم المقر 
ا أقر به » وجواز الحكم للحام بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه » فقد كان 
النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم يسفك به الدماء ويقمم الحدود ويقطع الأموال ؛ 
بل اكتفى به فى أعظم الأمور وهو الرجم كا وقع من المقر عند رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم كم فى حديث: ١‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها » وهو فى الصحيح"" م سيأ . فكيف بالإقرار فيما هو أخف من 
الرجم . - 


(ه) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (508/4) . 

(5) في السئن (577/9 رقم .)١741‏ 

0) البخاري 5١١/0(‏ رقم 25398 1595) و ١1/1١١(‏ رقم لالم 1818) و(80/15١‏ رقم / 
19 و154) و(5١/49؟‏ رقم «لألالا وهلا؟الا). ومسلم ١١514/5(‏ رقم /١191/58‏ 
4 .. وقد تقدم تخريجه في أول كتاي الوكالة . 


عت :8:6:5 جه 


0( 
[ يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ] 


( و) الحكم ( بشهادةٍ رَجُلينِ أَْ رَجُل وَامْرَاتين ) لنص القران الكريم . وليس 
فى ذلك خلاف إذا كان الاخهرة مرضيين كا قال تعالى: مإمِمَنْ 0 مِن 
الشتهكاء 24 . 
فة 


[ يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي ] 


(أَوْ رَجْل ويَمين المُدَّعى) لحديث ابن عباس عند 0-7 وغيره: و أن 
ضاالبله . . ١‏ 
رسول الله عَيّه قضى بيمين وشاهيدٍ » . 


وأخرج أ 00 وابن 1 4 والترمذي9"") 0 وا م 0 » من حديث 


5 ماله 2ل دك )ا 
جابر : « أن النبى عَتُهِ قضّى بالمين مَمَّ الشاهدٍ » . 


وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » قد روي من حديث جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن على : « أن النبى عَيْيلُهِ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين 


أخر جه ج9١‏ ' والدارقطني” ' '» وقد صحح حديث جابر أبو عوانة » وابن 
ا ش 


(8) البقرة (585؟). 

(9) في صحيحه (9//ا؟١‏ رقم .)١9117/9‏ 
20٠١‏ في المسند (708/9) . 

(11) في السنن (95/9/ رقم 5574) . 

.)١5144 في السنن 578/9 رقم‎ )1١( 

. )170/١١( في السبن الكبرى‎ )1١( 

(014) في الفتح الرباني (517/1-/ا١7‏ رقم )5١‏ . 
(015) في العلل (14/5 اس 503 . 

(015) ذكر ذلك البنا في بلوغ الأماني (117/15؟) . 


ال 66268 ده 


وأخرجه أبو ا » وابن ين 3 وا من حديث أبى هريرة 


قال: « قضى رسول الله عه بالبمين مع الشاهد الواحد » ورجال إسناده ثقات » 
00 5 ع ريه 

وصححه ابو حاتم » وابو زرعة 

وأخرجه ابن ماجه”' " . وأحمد”''' من حديث مرق ورجاله رجال الصحيح إلا 
الراوي له عن سَّرق فإنه مجهول . 

وقد ( ذكر ابن الجوزى في التحقيق عدد من روى هذا الحديث يعني حكمه 
مك بالشافد والفيق” مم المتحارف. قراد عل عشترين. .ساي 0970 وإليه! ذه 
الجمهور من الصحابة فمن بعدهم» ويروى عن زيد بن علي » والزهري » 
والنخعي » وابن شبرمة » والحنفية: أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين » وأحاديث هذا 
الباب ترد علييم . 

قلت: (قال مالك) في الموطأً”*": مضت السنة في القضاء بابمين مع. الشاهد 
الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن نكل أو أبى أن يحلف 
أحلف المطلوب » فإن خلف سقط عنه ذلك الحق » وإن ألى أن يحلف ثبت عليه 
الحق لصاحبه . 

(قال مالك): وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود 
ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة » ولا في سرقة ولا في فرية . 
)١7‏ في السنن (4/4” رقم .)755١‏ 
(18) في السنن (؟7/9ول/ا رق 014 . 
(19) في السنن (7717/9 رقم 178417) . 
)٠١(‏ في العلل 4579/١‏ رقم .)١403‏ 


. )7711 في السنن (97/1/ا رقم‎ )5١( 
. الم أجده في المسند ؟‎ )7( 

قلت : وأخرجه البيبقي في السنن الكبرى )078-1177/1١(‏ . 
(؟) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص )٠١5/4(‏ تحت عنوان ١‏ فائدة » . 
(15) (500-776/5) مع المسوى . 


0المنان كك 


(قال مالك): ومن الناس من يقول لا يكون ابمين مع الشاهد الواحد ويحتج 
بقول الله تبارك وتعالى: <[ فإن لم يكونٌ رَجُلَين فَرَجُل وَامْرَأَاتٍ مِمّنْ تُرَضّونَ من 
الشهّداء 4" يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع 
شاهده . 

قال عاناك هه انى :انقينة عل عن قال لك القول أن يكال له ارايت لو أن وجل 
ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك 
عنه وإن نكل عن العين حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه 
فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان فبأي شيء أخذ 
هذا وفي أي كتاب الله وجده فإذا أقر بهذا فليقر بابمين مع الشاهد وإن لم يكن 
ذلك في كتاب الله وأنه ليكفي ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب أن 
يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا يجيء بيان إن شاء الله تعالى . 

قال في المسوى"" : « وعلى هذا أهل العلم إلا مسألة القضاء بالشاهد 
الواحد مع يمين المدعي في الآموال خاصة . قال الشافعي : يجوز ذلك ٠.‏ 
وقال أبن «خيفة دل عور عرتوقد “قال تقال بق ميد القدت + 9 فإن لم 
يأَنُوا بالشهداء فأولئك عِنْدَ الله هُمْ الكاذبُونَ 4'"'! وقال في الطلاق : 
« وَأَشْهِدُوا ذَوَئي عَذْيلٍ منكم 4” وقال في الدّين  :‏ وَاسْعَسْهدُوا شُهيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكُم فإن لَمْ يَكُوئا رَجلَينِ فَرَجلَ وَامْرَانِ ِمْنْ ترَضَوْنَ مِنَ الشهداءِ أن تضيل 
إحدامّما كُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأرَى 4”؟ وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض 
باليمين مع الشاهد . وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مكلا هل 


(55) البقرة : (5851) . 
انسةه (فملشفة ” 
5090) النور :31. 
(50) الطلاق :5 . 
(59) البقرة : 54805 . 


عدا 8:6377 عت 


يقضى باليمين مع الشاهد فقالا : نعم . 

والتخاضل أن شينوة الزنا أربعة وشهو ستائز الخقنؤق اثدان + وشهوة الأموال 
رجلان أو رجل وامرأتان » فإن لم يتيسر قضي بيمين المدعي مع الشاهد الواحد . 

أقول : الحق أن الحكع بالعناهف التلال واليميق واتحنت وقد نيت ذلك اف الغندة 
ثبوتاً لا ينكره إلا من لا يعرف السنة . وجملة من رواه من الصحابة زيادة على 
عشرين زجلا والمانعين عن :ذلك أجتوية :خارجة عن الأنفافت راخف .ما اتمشكوا 
به أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين . وقال صلى الله تعالى عليه ؤاله وسلم : 
وشاهداك أو يحفه” "ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر بل غاية ما 
فيه أن مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين » ولا حكم لهذا 
المفهوم مع وجود. المنطوق وهو القضاء بالشاهد واليمين مع أن هذا المفهوم هو 
مفهوم لقب وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول كما ذلك معروف . وقد استوفى 

4 


[ يجوز للحاام أن يحكم بيمين المنكر ] 


(3َ ) يجوز الحكم ( بِيّمين المنْكر ) لما قدمنا من أن المين على المنكر وقد ثبت 
في صحيح مسلم' ' من حديث وائل بن حجر : ١‏ أن النبي صل الله تعالى عليه 
واله وسلم قال للكندي : ألك بينة قال : لا . قال : فلك بمينه . فقال : يا رسول الله 
ارخل الاجر ا ريال عل 4 حلب عليه :»اولس يتورج من بشو قال ليس لك 
منه إلا ذلك ) . 


(0) تقدم تخريجه قريباً . 

” 0 

(5؟) في صحيحه ١١7/١(‏ رقم 5017/ )١89‏ . 
وتقدم تخريجه في أول « كتاب الخصومات » . 


مهمه -ه 


ف 
[ يجوز للحا أن يحكم بيمين الرد ] 


(و) يجوز الحكم ( بِيمِينٍ الرّدّ ) لأن من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا 
إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر أم لا اوقد الاق لمك ل سيا مهدا 
بمفهوم الحصر في قوله عَيَهِ : « ولكن اين على المدعي عليه » 5 في بعض ألفاظ 
حديث ابن عباس عند مسله'”؟ وغيره ولقوله في حديث وائل : « ليس لك منه 
إلا ذلك 6”؟ ولكن هذا إما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر » وأما 
أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها المدكر ورضي بها وقبل ذللك اتدحي 
فحلف فلا . وأما ما رواه الدارقطني”””© والحاك” ”, والبييقي” © من حديث ابن 

عمر : ١‏ أن النبي عَيلّهِ رد ابمين على طالب الحق ) . فلو صح لكان صالحاً لتخصيص 
ما تقدم . ولكن في إسناده محمد بن مسروق وهو غير معروف » وفي إسناده أيضا 
إسحق ابن الفرات وفيه مقال . وقد أشار القران الكريم إلى رد ابمين بقوله : « أن 
رد أيمان بَعْدَ أيمانهم 774 ". ولكن فيه احتال إذ يمكن أن يكون المراد برد المين عدم 
قبولها - وأما التكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه المين بحكم 
الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع 
عليه بقوله : « ولكن المين على المدعي عليه » . فعلى .القاضي أن يلزمه بعد النكول 


(5*) في صحيحه ١785/7(‏ رقم )١71١١/١‏ وقد تقدم . 

(814) تقدم تخريجه قريباً . 

(ه؟) في السئن 57١7/5(‏ رقم 514). 

(5*) في المستدرك )٠٠١/4(‏ 

00 في السئن الكبرى )1814/3١(‏ . 
وقال الحافظ في التلخيص ١ : )7١9/4(‏ رواه الدارقطني والحام والبيبقي وفيه ( محمد بن مسروق » 
لا يعرف » وإسحاق بن الفرات مختلف فيه . ورواه تمام في « فوائده » من طريق أخخرى عن نافع » 
اه . قلت : وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء (7717/8 رقم 5847) . 


م المائدة : .)١١4(‏ 


ل وهمه ا 


عن المين بأحد الأمرين : إما البمين التي نكل غنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي وأيهما 
00 
[ يجوز للحا أن يحكم بعلمه ] 


( 3 ) يجوز الحكم ( بِعلهِهٍ ) لأن ذلك من العدل والحق اللذين أمر الله بالحكم 
بهماء وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك وحديث”": « شاهداك 
أو يمينة » لا حصر فيه ومما يؤيده جواز الحكم بعلم الحاكم ما ثبت من قوله"” 
عه للمدعي : ١‏ ألك بينة » . فإن البينة ما يتبين به الأمر وليس بعد العلم بيان 
بل هو أعلى أنواع البيان » فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن 
بان المقر صادق في إقراره والحالف بار في يمينه والشاهد صادق في شهادته » وإذا 
جاز الحكم بمستند لا يفيد إلا الظن » فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين ؟ وفي 
هذه المسألة مذاهب مختلفة . 


وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا تصلح ولا تنطبق على محل النزاع وأقربها 
ما اسه بوتكم والي 7 والجا”) من حديث أبي هريرة قال : «( جاء 


(9*) تقدم تخريجه قريباً . 

(40) تقدم تخريجه قريناً . 

. لم أجده في المسند ؟ . من حديث ألي هريرة‎ )4١1( 

(؟:) لى أجده في السئن ؟ . من حديث ألي هريرة . 

225 لم أجده في المستدرك ؟ . من حديث أبي هريرة . وأخرجه من حديث ابن عباس (45-98/4) . 
قلت : وقد عزاه ابن حجر في التلخيص )2١9/4(‏ . إلى أحمد . والنساتي , والحاكم . من حديث ابن 
عباس . 
قلت : وأخرجه أبو داود في السنن (41/4 رقم 8750) وعنه البييقي 0180/٠١‏ . 
.عن طريق أني الأحوص . حدثنا عطاء بن السائب » عن ألي يحبى » عن ابن عباس . أن النبي ميل 
قال : - يعني الرجل حَلّفه - ٠‏ احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء ؛ يعني للمدعي . 
قال أبو داود : أبو يحيى اسمه : زياد كوفي ثقة . 2 


الاليدن كك 


رجلان يختصمان إلى رسول الله ْله فقال للمدعي : أقم البينة ؛ فلم يقمها . فقال 
للآخر : احلف ؛ فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عنده شيء . فقال رسول الله 
لَه : قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله » . وني رواية الحام : 
« بل هو عندك ادفع إليه حقه » . وأما أقوال الصحابة فلا تقوم بها الحجة إلا إذا 
أجمعوا على ذلك عند من يقول بحجية الإجماع . 


أقول : حكم القاضي بعلمه هذا هو الحق » ومن منع من ذلك لم يأت بحجة 
واضحة » وليس في الأدلة المقتضية لوجوب الشاهدين أو المين أو ما يقوم مقام 
أحدهما دليل يدل على انحصار مستند الحكم فيها » ولا ريب أن الحاصل عن مثل 
الشهادة من عدلين أو يمين من ثقة أو نكول أو إقرار هو مجرد الظن للحاك فقطاء 
لأن من الجائر أن يكذب الشاهدان ويفجر الحالف في يمينه ويكذب المقر في إقراره . 
وأما العلم فلا يكون إلا عن مشاهدة أو ما يقوم مقامها وهو أولى من الظن بلا 
نزاع . وقد تقرر في الأصول أن فحوى الخطاب معمول به عند جميع امحققين وهذا 
منه » فإن العلم أولى من الظن عقلا وشرعا ووجدانا » والآدلة العامة شاملة .له 
كالآيات التي ذكروها » وتخصيص الحدود بقول عمر مما لا يرتضيه الإنصاف » لأن 
المقام من مجالاات الاجتباد واجتهاده ليس بحجة على غيره . ودعوى الإجماع هي من 
تلك الدعاوي التي قد عرفناك بها غير مرة . وقد حقق الماتن هذا البحث في شرح 
المنتقى ”2 بما لم أجده لغيرة :. 


-- وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ : 
«أن رجلين اختصما إلى النبي َيه فسأل النبي عه الطالب البينة فلم تكن له بينة » فاستحلف 
المطلوب . فحلف بالله الذي لا إله إلا هوء فقال رسول الله عله : بلى قد فعلت . ولكن قد غفر 
لك بإخلاص قول لا إله إلا الله » . 
* قال الألباني في الإرواء (708/4) ٠‏ وعطاء بن السائب كان اختلط . وحماد هو ابن سلمة وكان 
سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط » اه . 
* قلت : وقال المنذري في المختصر (ه/714؟) رقم (071410) : 
و وأخرجه النسائُّ . وفي إسناده عطاء بن السآئب » وفيه مقال. وقد أخرج له البخاري حديثا 

مقروناً » اه . 00 


لدساآأكهة دب 


[ من لا تقبل شهادته ] 
)0 
[ غير العدل ] 


( وَلَا بل شهادة مَنْ ليس بعد ) لقوله تعالى : ط وَأَشْهدُوا ذَوَني عَذْلٍ 
نكم 4 وقوله تعالى : 9 مِمّن ترضون من الشَّهَدَاءِ 4” '' وقوله تعالى : :9 إن 
جَاءَكم فاميقٌ بنيز 74 الآية : وقد حكي في البحر**؟ الإجماع على أنها لا تصح 
شهادة فاسق . 

قلت : شرط الشاهد كونه مسلماً حراً مكلفاً أي عاقلا بالغاً ضابطاً ناطقاً عدلاً 
ذا مروءة ليست به تهمة » وعليه أكثر أهل العلم في الجملة . غير أنهم اختلفوا في 
ظ بعض التفاصيل فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق . وقال أبو حنيفة : 
شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم . وشهادة الصبيان 
لا تقبل عند الأكثرين إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة ما لم يصلوا إلى 
أهل بيتهم . وأثر عبد الله بن الزبير أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من 
الجراح معارض بقول ابن عباس إنها لا تجوز لأن الله تعالى يقول : ف ممن ترضونٌ 
من الشهداء 4" ". وحد العدالة أن يكون محترزاً عن الكبائر غير مصر على 
الصغائر ) . والمروءة هي ما تتصل باداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء » 
وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة » فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيئاً 
ثما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته وإن كان 
ذلك هباح 19 


(5:) الطلاق : (09) . 

(55) البقرة : (585) . 

590) الحجرات : (5). 

(0غ) (ه/014) . (49) م في المسوى (71/9) . 


ا لكك 


5 ”) 
[ الخائن ] و [ العدو ] 
( وَلَا) تقبل شهادة ( الخائن وَلَّا ذِي العَدَاوَةِ ) وإن كان مقبول الشهادة على 


غيره لأنه متهم في حق عدوه ء ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به ) 
فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسق . 


)©8©  )5( 
] المتهم ] و [ القانع‎ [ 


( وَالمُمَّهَم وَالقانع لأهل البَيتٍِ ) لحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
عن لحيل 7 وأبي داو" قن قال #-و قال رصنو الله عل 0 
شهادةٌ خائن ولا خائنة » ولا ذي يمر على أخيه » ولا تجوز شهادة القانع لأهل 
البيت © . والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت . 

وَلآني ١ن‏ في رواية : وولا زان ولا زانية ) . قال ابن حجر في ٠‏ 
التلخيص”* : وسنده قوي . الغِمْر : بكسر المعجمة وسكون الم بعدها راع 
مهملة الحقد , أي لا تقبل شهادة العدو على العدو . 


وأخرج الترمذي”. والدارقطني””» والبيقي' ' من حديث عائشة مرفوعا 


(0.ه) في المسند (؟/ع.3ى 555-558). (١ه)‏ في السئن (4/4؟ رقم .)7506٠١‏ 
(5ه) في السنن الكبرى .)0500/١١(‏ (0ه) في السئن (4/٠؟‏ رقم )750١‏ . 
(084) (198/4 رقم 8 . وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء رقم (5575) . 
(هه) في السئن (15/4ه رقم 5594) . (ه) في السئن ١55/4(‏ رقم .)١515‏ 


(اه) في السنن الكبرى ..)١198/١١(‏ 
* وهو حديث ضعيف . وضعفه الألباني في الإرواء رقم (5798) . وابن أني حاتم في العلل 
وكا . ش 


ل 


بلفظ : ١‏ لا تجورٌ شهادة خائن ولا خائنة ولا ذِي غِْمْر لأخيه ولا ظنين ولا قرابة » . 
وفي إسناده يزيد سس زياد الشامي وهو رين 7 

وقد أخخرج الدارقطني”"” والبهقي””'2 من حديث ابن عمر نحوه » وفي إسناده 
عبد الأعلى” ' , و شيخه يحيى بن. سعيد الفارسي”؟ 2( وهما ضعيفان 7 


وأخرج أبو داود في ابن من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : 
« أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث منادياً أنها لا تجوز شهادة خصم 
ولا ظَنِينَ ) . 


ورواه البيقي””' من طريق الأعرج مرسلاً : « أن رسول الله عله قال : لا 
تجوز شهادة ذِي الظنةِ والحئّة » يعني الذي بينك وبينه عداوة » ورواه الماك" 
من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة يرفعه مثله . قال 6ن َ 
وفي إسناده نظر . والمراد بالمهم هو من يظن به أنه يشهد زوراً لمن يحابيه كالقانع 
والعبد لسيده . وقد حكي في البحر'"؟ الإجماع على عدم قبول شهادة العبد 
لسيده:. 1 


(054) قال البخاري : منكر الحديث » وقال الترمذي وغيره : ضعيف . انظر ترجمته في الكبير (74/8”)» 
والمجروحين. (49/9) . والجرح والتعديل (57/9؟) والميزان (470/4) . 

(09) في السنن (44/4؟ رقم .)١45‏ 

(50) في السنن الكبرى )188/١١(‏ . 

(11) ضعفه أحمد وأبو زرعة . وقال أحمد بن زهير عن يحبى : ليس بذاك القوي . 
انظر الكبير )71١/5(‏ والنجروحين (9؟/55١)‏ والجرح والتعديل (5/5؟) واميزان (080/9) . 

(57) قال البخاري وابن أي حاتم منكر الحديث . انظر ترجمته الكبير )١717/4(‏ والمجروحين (0148/9) 2 
والجرح والتعديل (9/؟5١)‏ والميزان (778/4) . 

(77) (ص 786 رقم 597) رجاله ثقات رجل الشيخين غير محمد بن زيد بن المهاجر فهو من.رجال مسلم . 

(15) في السنن الكبرى )2301/٠١(‏ . 

(656) في المستدرك (49/4) وقال صحيح على شرط مسلم وخالفه الذهبي وقال على شرط البخاري . 

(57) في التلخيص )3١4/4(‏ . 


650 لش" 


5-2652 


قال في المسوى9" : « ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ويجوز 
عليهما . وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعاً كمن شهد لرجل بشراء دار 
وهو شفيعها » أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل » أو شهد على 
رجل أنه قتل مورثه فهذه كلها مواضع التهمة . واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ 
وسائر الأقارب » واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلم ييزها أبو حنيفة 
وأجازها الشافعي ) . ظ 


أقول : الحق أن القرابة بمجردها ليست بمانعة سواء كانت قريبة أو بعيدة إنما المانع 
التهمة » فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية الجاهلية ولا يردعه عن العصبية دين ولا 
جياء فشهادته غير مقبولة » وإن كان على عكس من ذلك فشهادته مقبولة ..والأصل 

في المنع من قبول شهادة امتهم حديث : 9 لا تقبل شهادة ذي الظنة والحنة »27 
والظنة هي التهمة ولم يرد ما يدل على منع شهادة القرييلة لخل القرابة . 


0 
القاذف ] 
( وَالقاؤف ) لقوله تعالى : <( وَلَا تَمَبَلُوَا لهم شهادة أبداً © بعد قوله : © والّذِينَ 


يَرْمُونَ المحصئات 5 وقد 3 الخلاف في كتب التفسير والأصول في حكم 
التوبة المذكورة في آخحر الآية 9 


ىم موا 

(59) تقدم تخريجه قربا . 

(70) النور (5) . 

071 قلت : سبب الاختلاف بين الفقهاء مرده إلى قاعدة أصولية وهي ١‏ هل الاستثناء الوارد بعد الجمل 
المتعاطفة بالواو يرجع إلى الكل أو إلى الأخير ؟ ؛ . 
* فذهب مالك والشافعي وأحمد أن الاستثناء راجع إلى الجملتين الأخيرتين 8 ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً وأولك هم الفاسقون » فإذا تاب قبلت شهادته ورفع عنه وصف الفسق وهذا المذهب مروي 
عن عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة , وغيرهم من علماء التابعين وهو الذي اختاره ابن - 


كك 


( قال مالك ) : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الجلد ثم تاب 
وأصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إل في ذلك . قلت : وعليه الشافعي . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف لا ترد بالقذف فإذا حد فيه ردت شهادته 
على التأبيد وإن تاب . وأصل المسألة أن الاستثناء يعود إلى الفسق فقط في قول 


جرير الطبري رحمهم الله أجمعين . 
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى : 
( منها ) : قالوا إن التوبة تمحوا الذنب , والتائب من الذنب ك؟ لا ذنب له » فوجب أن يكون القاذف 
بعد التوبة مقبول الشهادة . 
( منها ) : أن الكفر أعظم جرماً من القذف ». والكافر إذا تاب تقبل شهادته فكيف لا تقبل شهادة 
السملم إذا قذف ثم تاب . 
( منها ) : ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (784/9 رقم 15814) عن ابن المسيب قال : شهد 
على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد » فحد عمر الثلائة وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم ,فتاب 
رجلان ول يتب أبو بكرة » فكان لا يقبل شهادته .. » . 
* وذهب أبو حنيفة : أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة : 9 وأولتك هم الفاسقون 4 فيرفع عنه 
وصف الفسق إذا تاب ولككن لا تقبل شهادته » ولو أصبح أصلح الصالحين » وهذا المذهب مروي عن 
الحسن البصري » والنخعي وسعيد بن جبير وغيرهم من فقهاء التابعين رحمه الله تعالى . 
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى : 
( منها ) : أن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد . 
«9 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ 4 فلفظ ‏ الأبد 4 يدل على الدوام والاستمرار حتى ولو تاب وأناتٍ 
وأصبح من الصالحين » وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية التي حكم بها القران . 
( ومنها ) : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١7/5(‏ رقم 19/8) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله عه : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية » . 
وأخرج الدار قطني 7١7/4(‏ رقم )١5‏ من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الحذلي قال : 
« كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد ... المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا مجلود في حد ... ». 


قلت : وعبيد الله بن أبي حميد متروك الحديث م في التقريب وأما الزيلعي فقال في نصب الراية 
(85-41/5) : ضعيف . 1 

لكن أخرجه الدارقطني 7١17/4(‏ رقم 5) والبميقي )١١5/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة نا إدريس 
الأودي عن سعيد بن أني بردة وأخرج الكتاب فقال : ٠‏ هذا كتاب عمر ء ثم قريء على سفيان من - 


حت 1851 


أهل العراق » وإلى الفسق وعدم قبول الشهادة جميعا قي قول أهل الحجاز » وقال 
الشافعي : هو قبل أن يحد شر منه حين يحد , لأن الحدود كفارات » فكيف ترودنها 
في أحسن حاليه وتقبلونما في شر حاليه » وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمداً كيف 
لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر َنْبا ؟ قيل : معنى قول أي حنيفة أن القاذف ما لم يحد 
يحتمل أن يكون صادقاً وأن يكون معه شهود تشهد بالزنا » فإذا لم يأت بالشهداء 
0 شار سكديا بحكم الشرع لقوله تعالى : ٠‏ فأوليك عِنْدَ اللو هم 
الكاذبون 4" ") فوجب رد شهادته » ثم رد شهادة المحدود في القذف تأبيدق 
عنده لقوله تعالى : <إ وَلَا تَقْبَلُوا لهم شهادة أبداً 74" والتأبيد يناني التعليق فلا 
يجري فيه القياس . 


وقال الواحدي : أبداً كل إنشان مقدار مدته فيما يتصل بقصته يقال : الكافر 
لأ يقبل منه شيء أبداأ معناه ما دام كافراً ناك الف لايل شو أ 
دام قاذفاً فإذا زال عنه الكفر زال عنه أبده » وإذا زال عنه الفسق زال أبده لا 
فرق بينبما في ذلك . 


ههنا إلى أي موسبى الأشعري أما بعد : « ... المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلوداً في 
حد .. » وهذا إسناد رجاله ثقات رجل الشيخين , لكنه مرسل - لأن سعيد بن ألي بردة تابعي صغير 
روايته عن ابن عمر مرسلة فكيف عن عمر - لكن قوله : « هذا كتاب عمر » . 
وجادة : وهي وجادة صحيحه من أصح الوجادات » وهي حجة . 
* وقد أخرج البييقي في ١‏ المعرفة » من طريق أخرى 5 في نصب الراية (87/4) . وقال الألباني في 
الإرواء (57/4) عن هذه الطريق بأنها معضلة . 
# 000 أن الحديث صحيح صححه الألباني في الإرواء ررقم : 5519). 

500 عندي في هذه القضية هو ما ذهب إليه الأحناف والله أعلم . 
(70) النور : ١‏ . ش 7 النور : ع 


ون 5 


آفه 
[ بدوي على صاحب قرية ] 


( وَلَا) تقبل شهادة ( بَدَوِيَ عَلَى صَاجِب قَرْيَة ) لحديث أي هريرة : ١‏ أنَهُ 
سمع رسول الله عَيْتهِ يقول : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) . 
. قال المنذري : رجال 


زقهف زهقفة 


أخرجه أبو داود” 2 وابن ماجه”" والبيهقي 
إسئادة احتج بهم مسلم في صحيحه . 

قال في النهاية””” : إنما كره شهادة البدوي لا فيه من الخفاء في الدين والجهالة 
بأحكام الشراع ولآيم فق الغالي' لا "يضيطون السهادة عل وحعهها »...وشو هذا 
قال الخطابي” ” . وروي نحوه عن أحمند بن حنبل » وذهب إلى ذلك جماعة من 
أصحاب أحمد ء وبه قال مالك وأبو عبيد » وذهب الأكثر إلى القبول . قال ابن 
رسلان : وحملوا هذا الحديث على من لم تُعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم 
لا تعرف عدالب 9 ) انتبى . وهذا توجيه قوري ومحمل سوي . 


[ حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ] 


( وَتجورٌ شهادة مَنْ يَسْهَدُ على تقرير فِغلهِ أو قَوْلِ إِذَا التفث التُهْمَةُ ) لأنه 
لم يرد ما يمنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الأدلة » وأيضا حديث قبول خبر 


(15) في السنن ١١/4(‏ رقم 75037) . 
(/) في السنن (97/9/ رقم 3755) . 
(15) في السنن الكبرى )290/١١(‏ . 
790 في المختصر 7١9/0(‏ رقم 714810) . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء بيك رقم 351/4) . 
.)0١9/( 4/8‏ 
(179 في معالم السنن (55/4) وهو بهامش السئن لأني داود . 
(*) انظر المغني لابن قدامة 871/١1(‏ رقم 8869) . 


اماه ب 


المرضعة . وقوله صل الله تعالى عليه واله وسلم بعد خبرها : « كيف وقد 
قيل ؟ ! ) . ورتب على خبرها التحريم وقد تقدم في الرضاع » وهي شهدت على 
تقرير فعلها كا لا يخفى » ولم يستدل المانع إلا على!”” أن الشاهد إذا شهد على 
تقرير قوله أو فعله لم يخل من تهمة » وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة وأما تحليف الشهود 
عند الريبة فالظاهر أنه من جملة التثبت المامور به ولا سيما مع فساد الزمان وتواثب 
كثير من الناس على شهادة الزور . وكثيراً ما يتحرج بعض اللمتساهلين في الشهادة 

عن المين الفاجرة والبعض بالعكس من ذلك وام يرد دليل غل الع من ليت 
الشهود . وأما الاستدلال بقوله تعالى : 88 فَيُقَسِمَانِ باللهِ 4 ففي انطباقه على 
محل النزاع حلاف » وأما تفريق الشهود فهو من أعظم ما يستعان به على الفرق 
بين صدق الشهادة وكذبها» ولا سيما. إذا سأهم الجاع عن بعض الأحوال التي 
لا يجوز تواطؤهم عليها . 

قال الماتن رحمه الله في « حاشية الشفاء )”2 : ولقد انتفعت بتفريق الشهود 
وتنويع سؤالهم وقل ما تصح شهادة بعد ذلك » والحاكم لا يحل له التساهل بل يجب 
عليه إكال البحث عن كل ما يتوصل به إلى كشف الحقيقة وهذا منه . 


[ شهادة الزور من أكبر الكبائر ] 
دحت مك زه : 5 : : تن 50 

( وَشَهَادَة الور مِنْ أكبر الكبائر ) لحديث أنس في الصحيحين” *. وغيرهما 
قال : 9 ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكبائر أو سيل عن الكبائر 
فقال : الشرك بالله وَظَِ لبر عقوف الوالدين وقال : ألا 0 بأكبر الككبَائر 
و الْزُورٍ أو قال شهادة الْزُورٍ » . 

ول«السحيين" أبشااعن تعنيك: أن اركزة اقال 37 تؤتقال رستول: الله سل الله 
)2ض لعل صوابه : ١‏ لا بأن الشاهد » إنح . 
١ح‏ الائدة : 0057 . (87) وهو مخطوط وقد تقدم مراراً . 


رمم البخاري (رقم 55١١‏ و585ه و4000 ) البغا'.[ومسلم 45-91/1١(‏ رقم )88/١44‏ . 
(845) البخاري (رقم 58١١‏ و١51"ه‏ و9148ه و١00781)‏ - البغا. ومسلم (1/1ة رقم 48١1/ا46)‏ . 


ل 5ه هب 


تعالى عليه وآله وسلم : ألا أَنبتْكم بأكبر الكبائر قُلَنَا : بلى يا رسول [ الله ع قال : 
الإشرالكُ باللّهِ وعقوقٌ الوالدين وكان متكا فجلس وقال : ألا وقَوْل الرورٍ وشهادةٌ 
الزور فما زال يكرٌرُها حََّى قَلنَا لِتَهُ سكت » ثم أقول : المراد بالشهادة الإخبار 
بما يعلمه الشاهد عند التحام بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقعء ولا يعتبر إلا 
أن يأت بكلام مفهوم يفهمه سامعه , فإذا قال مثلاً رأيت كذا وكذا أو سمعت 
كذا وكذا فهذه شهادة شرعية . 

وقد أحسن المحقق ابن القم. رحمه الله حيث قال في فوائده”” : ليس مع من 
اشترط لفظ الشهادة فيها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس 
صحيح » انتبى . وقد تقرر في محله أن اشتراط الألفاظ إنما هو صنيع من لم يمعن 
النظر في حقائق الأشياء » ولا وصل إلى أن يعقل أن الألفاظ غير مرادة لذاتها وإنها. 
هي قوالب للمعاني تؤدى بها » فإذا قد حصلت التأدية للمعنى المراد » فاشتراط زيادة 
على ذلك لم تدل عليه رواية ولا دراية . 


[ ما يلزم إذا تعارضت البينتان ] 


( وَإِذَا تعارّض اليَينتان وَلَمْ يُوجَدْ وَجْهُ تزجح سم المُدُعَى ):.خديت 
أبي موقي “غند: أي ايد 7 كوا امالك والبييقي” ': «أن رجلين ادعيا بعيراً 
و وي ا 
فقسمه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بينبما نصفين » وقد أخرج نحوه ابن 


لحك 


شيبة0” 


من حديث أي هريرة وصححه » وأخرجه ابن ألي شيبة”'' من حديث 
ف 7 عليه ؟ . 
(8) في السئن (4/لا”؟ رقم )7851٠8‏ . 
(40) في المستدرك (450/4) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
(88) في السئن الكبرى (١٠١/7954و‏ 7ا06) . 
وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في الإرواء رقم (575) . 
(89) في المواره ( ص 59١‏ رقم .)١٠١١‏ 
(90) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص .)7١١/5(‏ 


تج 83/8 كت 


اا 


تم بن طرفة » ووصله الطبراني'''" عن جابر بن سمرة . وقد ثبت عنه عَلُّهُ قسمة 
المدعي إذا لم يكن للخصمين بينة » فأخرج أحمد”'" [ وأبو داود ع" وابن 
7ن من حديث أي موسى ١‏ أن رَجَلِينَ اختّصّما إلى رسول لله 
يله في كاية ليس لواحن متهم يبنة فجملها بيتهُمًا يمي #.. وقبعت قندمة المدعي 
عنه ميته في حديث أبي موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي فقال : « ادعيا 
دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين 
نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما ») . 


[ حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي ] 


( وَإذَا لَمْ يكن للْمُدَعِي ةفلس لَهُ إلا يَِينُ صَاحِيهِ وَلَوْ كانَ فاجراً ) لحديث 
الأشعث بن قيس في الصحيحين”"'*. وغيرهما قال : « كان بيني وبين رجل 
خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال شاهداك 
أو يمينه فقلت : إنه إذن يحلف ولا يباللي فقال : من حلف على يمين يقتطع بها مال 
امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » . 


وأخرج ا وغيره من حديث وائل بن حجر : و أن النبي قله قال 
للكندي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه فقال يا رسول الله : الرجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه » وليس يتؤرع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك »© . 


. )5١١/4( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )91١( 

.)107/4( في المسند‎  )85( 

(6ة) في السنن (4//ا؟ رقم )551١‏ و (4/ا؟ رقم .)551١١‏ 

(94) في السنن (80/9/ رقم )787٠6‏ . 

(5ة) في السنن ١48/8(‏ رقم 0474). 
وهو حديث. ضعيف . 

(95) البخاري (780/0 رقم 5579 7370؟) . ومسلم ١١7/١(‏ رقم .)١78 /57٠0‏ وقد تقدم تخريجه 
في الخصومات . 


.)١59 في صحيحه (١/5؟١ رقم «7؟؟/‎  )90 


آلاه د 


[ حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر ] 


( وَلا تُقبل اليه بَعد اليّمِينِ ) للا يفيده قوله َيه : « شاهداك أو بمينه » . 
فالمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح » ولا يقبل المستند 
امخالف لما بعد فعلها » لأنه لا يحصل بكل واحد منبما إلا مجرد ظن ولا ينقض 
الظن بالظن » وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والخلاف معروف . 


[ ما هي شروط اللمعترف ؟ ] 


( وَمَنْ أقرّ بشيء عاقلاً بالغا غَيْرَ هَازِلٍ وَل بمُحالٍ عَقَلاً أ عادةً لزمه مَا 
قر به كائناً مَا كان ) لا تقدم . وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغاً فلآن المجنون 
والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما . وأما تقييده بكونه غير هازل فلكون 
إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به » وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل 
أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب . 


( ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كا سيأتي ) 
لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه 
لم ينبت عليه يوجب المصير إليه . 


حث همد 


لا الكتاب السادس والعشرون [] 
كتاب الحدود 


1١ 


الباب الأول : باب حد الزاني . 
الباب الثاني : باب حد السرقة . 
الباب الثالث : باب حد القذف . 
الباب الرابع : باب حد الشرب . 
الباب الخامس : باب حد المحارب . 


الباب السادس : باب من يستحق القتل حداً 


ل[ شالاه ده 


[] [الكتاب السادس والعشرون ] كتابٌ الخدود [] 
لا رَالباب الأول : ١‏ بَابُ حَدٌ الزَّانِي ) لا 


والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان قال تعالى : 9 وَلَا تَقرَبُوا الزّنا إِنهُ كان 
فَاحِشَةٌ وََاءَ سسّبيلاً 4”" وعلى هذا اتفق المسلمون وإن كان .لهم في حد الزنا 
احتلاف . 


[ حد البكر الزاني ] 


( إِنْ كان بكراً خُرًا جلك مانَةَ جَلْدةٍ ) لقوله تعالى : « الزَايَة والرَانِي ةا 
ع1 واحث كنا عالة كلك ولا #أشدى يهنا راف دين :الله إن كلم مون 
باللّهِ واليوم الآخرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابهُمَا طَائِقَةَ مِنَ الموْمِنِينَ 4 وفي قوله : 
« لا تأذّكم بهمًا رَأَقَةَ 4 نبي عن تعطيل الحدود . وقيل نبي عن تخفيف 
الضرب . بحيث لا يحصل وجع معتد به وقوله : <9 ليَشْهَدُ عَذَابَهُمَا # قيل : يجب 
حضور ثلاثة فما فوقهم » وقيل : أربعة بعد شهود الزنا » وقال أبو حنيفة الإمام 
والشهود إن ثبت الزنا بالشهود والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

( وَبَعدَ الجَلْدِ يُعَرّبُ غاما ) لحديث ألي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ في 
المتعيدين7 "عرس و أن رحاذ امن الأغرات أق رسول الله مل اك تعالل 
عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللّهِ أنشدك الله إلا قضيتٌ لي بكتاب اللَهِ » وقال 
)١(‏ الاسراء : 9705 . 
0) التور (9). 


ل هلاه د 


الخْصمْ الآخرٌ وهو أَفقَهُ منه . نعم فاقض بِيئَنَا بكتاب اللَهِ » وائذن لي فقال رسول 
اللّهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قل . قال : إن ابني كان عَسييفاً على هذا فزفى 
بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرَّجُم فافتديثٌ منْهُ بمائة شاةٍ وَوَّليدةٍ فسألتٌ أهل 
العلم فأخبروني أن على ابني جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عام وأنَّ على امرأةٍ هذا الرجمّ فقا 
رسول الله عَلِتم : , والذي نفسي بيده لأسي نكما كات اله الرليدة والغنم 
رَذ عليك » وعلى ابنك جَلْدُ ماثةٍ وتغريبُ عام واغْدُ يا أنيسٌ لِرجُل من أسلمٌ إلى 
امرأة هذا فإن اعترفثٌ فارجمها قالّ : فغدا عليها » فاعترفت » فأمر بها رسول الله 
صل الله تعالى عليه واله وسلم فرجمت » قال مالك : 0 الأبحيو دوق 
البخاري” '» وغيره من حديث أي هريرة : « أن النبي ع قضى فيمن زفى ولم 
يِحْصَّنْ بنفي عام وإقامة الحدّ عليه » . 

وأخرج مسله””". وغيره من حديث 05000 رسيول الله 
عه : محدُوا عَنّي دوا عنّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنّ سبيلاً البكر بالبكر جَلْدُ مائة وَنَفي 
سََةِ » والييْبُ بالقَيّب جَلدُ مائةٍ والرّجُمُ ؛ وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن 
الجمهور حتى ادعى محمد بن نصر في. كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر 
إلا عن الكوفيين . وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون”"' ولم 
ينكره أحد فكان إجماعاً . ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة » وغاية ما تمسكوا 
به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم . واختلف من أثبت 
التغريب هل تغرب المرأة أم لا فقال مالك والأوزاعي : لا تغريب على المرأة لأنها 


(4) في صحيحه (7١/5ه١-لاه١‏ رقم 5809) . 
(5) في صحيحه ١١١/9(‏ رقم .)(59٠0 /١١‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي 5١/5(‏ رقم )١554‏ . وأبو داود (59/4ه-11ه رقم 41418 44(5) . 
(6)7 قلت : بل عامة الصحابة والتابعين » وأكثر الفقهاء . وانظر شرح السنة للبغوي )378/٠١(‏ . 
وقال ابن المنذر في الإجماع (ص ١57‏ رقم 1417) : ٠‏ وأجمعوا على أن على البكر النفي . وانفرد النعمان 
وابن الحسن فقالا لا يغربان » قلت : وانفرد أبو يوسض في هذه المسألة 
وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام (ه/75-.) . 


8031نت 


عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق . قلت : والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به 
القرآن قال : ( فاذوهما ) وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يغرب . 


[ حد الثيب الزاني ] 


ر وَإِنْ كان تيا جُلدَ يا يُجْلَدُ البكرٌ ) بما تقدم من الأدلة وبغيرها كرجمه مَك 
ماعن" ٠‏ ورجمه عه للييودي واليمودية”” » ورجمه للغامدية'” والكل في 


الصحيح . 

( ثم يُرْجَمُ حَتى يَمُوت ) والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته » وأيضا يتناوله 
الإيذاء » وعلى هذا أكثر أهل العلم » وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث 
عبادة « القَيْبُ بِالتّيّب جَلْدُ مائةٍ والرّجُمْ )'” '' وجمع علي كرم الله وجهه بين الرجم 
والجلد فقالوا : الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم لأن النبي عله رجم ماعزاً 
والغامدية واليبوديين ولم يجلد واحداً منهم . وقال لأنيس الاستلمن +8 أفإن اعترفتٌ 
فارجمها 25 وم يأعر بالجلد وهذا آخر الآمرين . لأن أبا هريرة قد رواه وهو 
متأخر الإسلام فيكون ناسخاً لما سبق من الحدين الجلد والرجم ؛ ثم رجم الشيخان 
أبو بكر وعمر في خلافتهما ولم يجمعا بين الرجم والجلد . 


قال في المسوى”"'" : 3 في حديث عبادة ما يدل على أنه من آخر أحكام الى" 


0) أخرج حديث رجم ماعل البخاري في صحيحه ١١8/١5(‏ رقم 58514) ومسلم ١550/5(‏ رقم 
440) من حديث ابن عباس . 

00 أخر جخ حديث رجم اليبوديين البخاري (751/5 رقم 75878) » ومسلم (1777/5 رقم 1739/157) 
من حديث ابن عمر . 

6 أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في صحيحه مذرفض رقم +5/ .)١596‏ من حديث عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه . 

. تقدم تخريجه قريباً‎ 0٠١ 

. تقدم تخريجه قريبا‎ )١١( 

90م لاا . 


 هالالاس‎ 


َه لأن لفظه : « خذوا عني » إِلم . فيه إشارة إلى قوله تعالى : 9 أو يجعل الله 
لَوُنَّ سبيلاً 4'"' فهو متأخر عن هذه الآية » وهذه الآية في سورة النساء وهي 
من آخر ما نزل . فلا تدل رواية أبي هريرة إياه على النسخ » بل الظاهر عندي أنه 
يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب له أن يقتصر على الرجم لاقتصار 
النبي عَيْهُ على الرجم . والحكمة في ذلك : أن الرجم عقوبة تأتي على النفس , 
فأصل الرجم المطلوب حاصل به والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها ء فهذا هو 
وجه الاقتصار على الرجم عندي والعلم عند الله تعالى » اه . 


[ يغبت الزنا بالإقرار مرة والتريبع فيه للتشبت ] 


( كفي إِقْرَارْة مَرّةَ وَمَا ورّد مِنَ التَكرَار في وقائع الأغيان فلقَصدٍ 
الامنيثبّات ) لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة . فمن أوجب تكرار الإقرار 
في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه ولا دليل ههنا » بيد من أوجب تربيع 
الإقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار » ول يثشبت عن النبي عَيه أنه 
أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار» ولا ثبت عنه عَييُه أن إقرار الزنا لا يصح 
إلا إذا كان أربع مرات » وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت 
في أمره . ولهذا قال له صلى الله تعالى عليه واله وسلم : « أبك جنون ؟ » ووقع 
منه َه السؤال لقوم ماعز عن عقله » وقد اكتفى ؤَُْهِ بالإقرار مرة واحدة . 
ثبت في الصحيحين”*" وغيرهما : من قوله َيه : « واغدٌ يا أنيس إلى امرأة 

هذا فإن اعترفت فارجمها » . 
وثبت عنه عَُهِ أنه رجم الغامدية ولم تقر إلا مرة واحدة كا في صحيح 


ين وغيره . 


زضحلة سورة النساء : ه6١‏ . 
05 تقدم تخريجه في باب الوكالة . )١5(‏ تقدم تخريجه انفاً . 
(15) في السنن (84/5ه رقم 8 4437). 


دا لكملاه - 


لوقه 


وم أخرنجه أبو 0 وإفيان 

ابو و أن النبي عَيَقه رجم رجلا أقر مرة واحدة ) ومن ذلك حديث الرجل 

الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه” '"» ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل 
1 1 : ع 51١‏ 

فرجمة وق رواية أنه خفا عتنا» والحديك فق من النساق”” " والتريذني” "2 وق 


مق يليك اله بيع اللحاطد اع 


. )1377 عزاه إليه المنذري في المختصر (5/؟05؟558-5 رقم‎ )١7( 

(14) اللجلاج - هذا - له صحبة . أسلم وهو ابن خمسين سنة ء وهو بفتح اللام وسكون الجيم » وآخره 
جم أيضاً . وهو عامري . 
كنيته : أبو العلاء . عاش مائة وعشرين سنة رضى الله عنه . ( المرجع السابق ) . 

(15) ولا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة » وقول المرأة لا يصلح 
بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف ؛ فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به .. » 
عون المعبود )15-497/١7(‏ . 
وقال ابن العربي المالكي في العارضة (588-5517/5) : ( إنما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزنى وأن 
يثبت عليه ليكون ذلك سبباً في إظهار النفسية حين خشى أن يرجم من _دلم يفعل وهذا من غريب 
استخرا ا و لاجراي ام ري 
بإعلام الظاهر الباطن له بذلك © اه . 
وانظر أيضا مختصر سنن ألي داود (517/1) . 

. )15١* رقم‎ 5١8/5( عزاه إليه المنذري في المختصر‎ )٠١( 

)5١(‏ في السنن (17/4ه رقم )١14814‏ . عن علقمة بن وائل عن أبيه مام لع ر تيه دز وال 
َه تريدٌُ الصلاة , فتلقاها رجل فيتحَللّها فقضى حاجتَهُ منبا فصاحث فانطلق ومرّ عليها رجل فقالت : 
إن ذاك: الل فعلي: كذا'وكنا ‏ زمرت بمصائة من. المناحرين قالك: + إن ذاك الجل فل بي 
كذا وكذا ء فانطلقوا فأخذوا الرجُل الذي ظنتٌ أنه وقع عليها وأنؤها فقالت : نعم هو هذاء فأتوا 
به رسول الله َه فلمًا أمرّ به لِيرْجَمَ قام صاحبها الذي وقع عليها . فقال : يا رسول الله أنا صاجبُها » 
فقال لها اذهبي فقد غفرٌ اللّهُ لك » وقال للرجُل قولاً حسناً » وقال للرجل الذي وقع عليها ارْجُمُوه . 
وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة قبل منهم » . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . وعلقمة بن وائل بن حُجْرٍ سمع من أبيه وهو 
ا ا . وعبد الجبار لم يسمع من أبيه . 
وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/0/ا رقم )١١18‏ : 
حسن - دون قوله ‏ ارجموه » والأرجح أنه لم يرجم - قلت : وأخرجه أبو داود 415-041/4ه رقم 
89 ) وأحمد في المسند (299/1) والبييقي في الستن الكبرى (183-584/8) . -- 


لذ[ لزه ده 


ذلك رجم اليهودي واليهودية'"'' فإنه لم ينقل أنهما كرا الإقرار » فلو كان الإقرار 
أربع مرات شرطاً في حد الزاني لما وقع منه عََِهِ الخالفة له في عدة قضايا » فتحمل 
الاحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان 
أمره ملتبساً في ثوب العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك » وأحاديث إقامة 
الحد بعد الإقرار مرة على من كان معروفاً بصحة العقل ونحوه . وأما اعتبار كون 
الشهود أربعة فذلك لزيد الاحتياط في الحدود لكونها تسقط بالشبهة ولا وجه 
للاحتياط بعد الأقرار » فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقى بعده ريبة بخلاف شهادة 
الشهود عليه وهذا أمر واضح . وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من 
الصحابة فمن بعدهم . وحكاه صاحب البحرا''' عن ألي بكر وعمر والحسن 
البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي والشافعي » وذهب الجمهور إلى التربيع في 
الإقرار 


أقول : هذه المسألة من المعارك والحق أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم 
2 ارا حر اين ورا وا ل لاو 
وجلد بمجرد الإقرار مرة واحدة 6م ثبت ذلك في غدة أحاديث » وأما سكوته 2 2 
لقتسي ماعن عم أ أرونا قلق قن أن للق فرظ ودين أغانة با فنا أن 
الامام إذا تش ضر دج د رك قر اواك ار انارق ايك 
الماتئن المسألة في شرح المنتقى””'''» فليرجع إليه » فالمقام حقيق بالتحقيق . 


: من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال‎ )١45* وكذلك أخرجه الترمذي (5/4ه رقم‎ #* ١ 
استُكرهت امرأة على عهد رسول الله عله ؛ فدرأ عنها رسول الله َه الحدّ وأقامه على الذي أصابها‎ 
. ولم يُذْكر أنه جعل لا مهراً‎ 
. قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وليس إسنادٌةُ بمتصل‎ 
. )5598 قلت : وأخرجه ابن ماجة (؟873/5 رقم‎ 
.)055 وعد مكذيك الع :يقد الالناقاء ق ملتعيقن: املتن ان ماش وض 605” رقم‎ 

(17) تقدم تخريجه انفاً . 

5ن (م/5ه). 

05 لرهة-. .م 


[ أو يثبت الزنا بأربعة شهداء ] 


( وَأَمَا الشتّهادةٌ فَلَابْدَ مِنْ أزبعة ) ولا أعلم في ذلك خلافاً » وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة . قال في المسوى”” " : يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء قال الله 
تعالى :ا ولاق أن الفاهة بن يسَلِكُمْ فاسقطهئوا عَلنَ َم كم إن 
مَهِدُوا فالسكوهة “اق البيوت تن يتوفاهن التوث: أو يجثل الله لَه 
ا 


( وَلَابْدَ أن يَعَضَمّنَ الإقْرَارُ وَالمتهادَةٌ النَصْرِيحَ بإيلاج افج في الفزج ) لقوله 
كله لماعز : « لعلك قَبَّلتَ أو عَمَرْتَ أو نظرتٌ فقال ليا رسيول الله قال * 
أقنِكتها ؟ لا يكني قال : نعم » فعند ذلك أمر برجمه ) . 


[(فف 


أخر جه البخاري 0 وغيره من حديث ابن عباس . 


وأخرج أبو داود”"» والنساقي” ", والدارقطني”” " من حديث أي هريرة قال : 
و جاء الأسلسٌُ رسول الله َيِه يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربعٌ مراتب 
كل ذلك يُعْرِضُ عنه» فأقبل عليه في الخامسة . فقال : أَنِكتَها قال : نعم . قال : 
كا يغيب المِرُوَدُ في المُكْحُلَةِ والرشاءٌ في البئر . قال : نعم » . الحديث وفي إسناده 
ابن الحضهاض . قال البخاري : حديئه في أهل الحجاز ليس, يعرف إلا [ ب ] 
هذا”" الواحد . وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود 
المغيرة بنحو هذا والقصة معروفة . 


. 03/5 0 

(55) النساء : 316. 

(10) في صحيحه (1١5/1؟١‏ رقم 18514) . وأبو داود (19/4ه رقم 4471) . 
(58) في السنن (0/4٠8ه‏ رقم 4478).. 

(59؟) عزاه إليه المنذري في المختصر ١49/5(‏ رقم ) . وقال فيه : « أنكحها » . 
)*.١‏ في السنئن ١95/9‏ رقم 999) . 

ركان سل تون رع لقره 


ل ل 


[ الشببات مسقطة للحد ] 


( وَيَسقط ) الحد ( بالشبهات المُحْموِلةٍ ) لحديث أبي هريرة قال : « قال رسول 
لله عله : اذْرَءُوا الحدود على على المسلمينَ ما استَطَعُْم فإِنْ كان لَهُ مخرجٌ فَحَلُوا سبيْلهُ 
فَِنْ الإمام أن يلي ا في العقوبة ) . 


ّ . ضة 7 8 ع 1 5 5 
أخبرجه الترمذي” “» وقد رواه الترمذي” " أيضاً من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة » وقد أعل الحديث بالوقف 


ا ردن 5 ا : 00 2 
واخرج ابن 7ن من حديث الي هريرة مرفوعا بلفظ ١‏ ادفعوا الحدودٌ 
ماوجدثُمٌ لا مَذْفعا » وقد روى الحديث علي” ' مرفوعاً : ١‏ ادْرَهُوا الحدود 


5 : قف إفضف َ 

بالشببات ) . وروي بحوه عن عمر » وابن مسعود بإسناد صحيح . وني 
. 2 5 0 7 . 8 ب 

الباب من الروايات ما يعضد بعضه ويقويه" ؛ وما يؤيد ذلك قوله صلى الله تعالى 


(؟*) الم أجده في. سنن الترمذي » بل أشار إليه (5/5”) . 

(؟9) >في السنن (9/4” رقم .)١1454‏ 
قلت : وأخرجه الدارقطني (84/7 رقم 8) » والبيبقي (598/8) والخطيب في التاريخ (771/0 ترجمة 
17 . وابن ألي شيبة في المصنف (079/9-.07 رقم )808١‏ وفي سنده: يزيد بن زياد 
الدمشقي . وهو متروك . 5 قال الحافظ في التقريب : (514/7" رقم 557) . والحديث ضعيف . 
انظر تلخيص الحبير (5/5ه رقم )١768‏ . 

(55*) في السنن 86٠0/9(‏ رقم 55048) . 
قلت : وأخرجه أبو يعلى في مسنده ا في نصب الراية للزيلعي . (09/4") . وهو حديث ضعيف . 
ضعفه الألباني في الإرواء (7/8؟ رقم 5885) . 

(5*) أخرجه البمبقي (778/8) . وفي سنده : الختار بن نافع منكر الحديث وأخرجه الدارقطني (84/5 
رقم 8) والبيبقي (594/8) من طريق آخر . وفي سنده أبو مطر مجهول . 

(77) رواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح . قاله ابن حجر 
في التلخيص (57/4) . 

(9*) رواه الخطيب في التاريخ )87-80/٠١(‏ . بلفظ ١‏ أقيلوا ذوي الطيئة زلاتهم ). وسنده حسن في 
الشواهد . 
» ذو اليئة : من لم يظهر منه ريبة . 

(4؟) ( منها ) : ما أخرجه أبو داود (40/4ه رقم 4708) ء 7 (181/5) والطحاوي في مشكل - 


1د ألأرة ايث 


1 ولو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها » يعني امرأة العجلاني 


لضو 


[ الرجوع عن الإقرار مسقط للحد ] 


( وَبالرّجُوع عن الإقرَار) لحديث أي هريرة عند أحمد”” . والترمذي 
١‏ أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فرٌ يشتد حتى مر برجل معه لحى”' ' جمل فضربه 
به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
فقال : هلا ت ركتموه . 

قال الترمذي : إِنَّهُ حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة » انتهى . 
ورجال إسناده ثقات . 


نيفق 


وأخرج أبو داود”” 0 جابر نحوه وزاد : « أنه لما وجد 


مس الحجارة صرخ يا قوم ردولي إلى رسول الله صلى الله 0 

قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله عه عي غير قاتلٍ فلم نتزع 
عنه حتى' قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله عَللُكِ وأخبرناه قال : فهلا تركتموه ' 
وجكتمولي به ) . 


5:5) 


وقد أخر ج البخاري ا 5 ظرقاً من هذا الحديث » وفي الماب 


0 الآثار (/174) » وسنده قابل للتحسين . عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَيََهِ : 
« أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ؛ . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 410 » والطحاوي في المشكل )١77/9(‏ وابن حبان في 
الموارد رقم )١570(‏ . من طريق أخرى عن عائشة دون قوله « إلا الحدود » . 
(59) البخاري (رقم 5..4) البغا . ومسلم (رقم )١451‏ . 


(40) في المسند (450/5) . (41) في السئن (7/4 رقم 478 )١‏ وقال حديث حسن. 
(47) اللحى عظم الحنك . (45) في السنن (5/4لاه رقم )447١‏ . 
(4:) عزاه إليه المنذري في المختصر (9407/5) . (45) في صحيحه -١57/1١7(‏ مع الفتح) . 


(47) في صحيحه ١514-1915/١1(‏ بشرح النووي). 


د ارات 


وقد ذهب إلى ذلك أحمد » والشافعية » والحنفية » وهو مروي عن مالك في قول 


وقد ذهب ابن الي ليل والبتي وأبو ثور . ورواية عن مالك » وقول للشافعي 
أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار 


تيطل الشهادة يدقع الإقوار لرجود مائع 
النكاح في المرأة أو الرجل ] 


( وَبِكوْنٍ المَرْأةٍ عَذَرَاءَ أؤ رَئقاء" ' وبكؤن الرّجُل مَجْبُوباً أؤ عِنَّينا » لكون 
المانع موجوداً فتبطل به الشهادة أو الإقرار لأنه قد علم كذب ذلك قطعاً . وقد 
روي أنه عله بعث عليّاً لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية فذهب فوجده 
يغتسل في ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرأه مجبوباً فتركه ورجع إلى النبي 
ل وأخبره بذلك » والقصة 00000 وهذا معناه . قلت : وقد أخرج 
مسلم” ')» وغيره ما حكاه الماتن » وذكره جمع من أهل السير . 


[ تحرم الشفاعة في الحدود ] 


و رم الشفاعة ة الْحدُود ) ا أ: 0 ال لي 

( وتحرم في الحدود ) لما آخر وابو داو و 
وصححه من حديث ابن عمر عن النبي عَيْتُّهِ قال : ٠‏ من حالَتُ شُفَاعَقهُ دون حَدٍ 
بن كتوق الله فهو مضتاد لذ أ أمرة 4 


(47) الرتق ضد الفتق والرتقاء المرأة التي التصق ختانها فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها . 
(4) لم أقف على سند هذه القصة لأتمكن من الحكم عليها . 

(49) الم أجده ؟ 

(0ه) في المسند (588؟ه) و(0044) - شاكر . 

(١ه)‏ في السبن (14/١؟‏ رقم 5891) . 

(0) في المستدرك (87/4) . 


588 لد 


قف 


وفي الصحيحين”'' من حديث عائشة في قصة المرأة المخرومية التي سرقت لما 
شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي َيه له : « أتشفع في حد من حدود الله » . 
وفي لفظ : ١‏ لا أراك تشفع في حد من حدود الله » . 


0 ع ٠‏ 0 هه ٠‏ ين 0 
وأخرج أحمد” “» وأهل السئن”””'» وصححه الحاك” “, وابن الجارود' ©: « أن 
النبي َيه قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه : هلا كان قبل 
أن تأتيني به » . وفي الباب أحاديث . 


[ مشروعية الحفر للمرجوم ]. 


فده مو مه يي 35 سإ أل 3 5 0 5 . 
( وَيُحْفَرٌ للمَرْجُوم إلى الصذر ) لكونه عَْدْهِ أمر بأن يحفر للغامدية إلى صدرها 
5 انييف . 1 5 وم أله “1 ٠.‏ 
وهو في صحيح مسلم 2 وغيره : ( أنه حفر لماعز حفرة ثم أمرعبه فرجم ) . ”ا 
في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز . 


وأخرجها 0 وزاد : «“فحفر له حفرة فجعل فييا إلى صدره ) . 


ٍ م اونم) اع 53 5ه 9 م 
واخرج احمد » وابو داود » والنساني من حديث خالد بن اللجلاج عن 


8ه) البخاري (1//7م رقم 0597؟) .ورقم 9”088) . و(7١/87‏ رقم 71841) و(15/لام رقم5784) . 
ومسلم (/ه11 ١5١5-‏ رقم .)١584‏ 

(:ه) في المسند (455/5) . 

(هه) أبو داود (7/4هه رقم 4554) والنسائُ (19/8) . وابن ماجه (9؟/875 رقم 5596) . 

(03) في المستدرك (580/4) . 

(00) في النتقى رقم (858) . كلهم موت وان ا 2 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . وقد استوفي هذه الطرق المحدث الألباني في إرواء الغليل 
(90/ه4 59-9 رقم 570107) . 1 

0ه) 0/؟؟؟١‏ رقم «5/ .)١59-‏ 

(9ه) في الفتح الرباني 90-89/١(‏ رقم 398) . 

(30) في المسند (27/9/6) . 

. )4456 في السنن (84/5ه رقم‎ )80١( 

(77) عزاه إليه المنذري في المختصر (507/5) . وهو حديث حسن بشواهده . 


همه ا 


أبيه أنه اعترف رجل بالزنا فقال له رسول الله عله : أحصنتٌ قال : نعم . فَأمَرَ 
برجمِهٍ » فذهبنا فحفرئا له حتى أمكتنًا ورميئاةُ بالحجارة حتى هَّدأْ » . 

وقد فت اق اسلو" + واغيره .من دوف أي امنعيك قال ولا أمرها وسيل الله 
َيِه أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع” 2 فوالله ما حفربًا له ولا 
أُوْقنَاهُ » ويؤيد هذا ما وقع في حديث غيره أنه هرب ,م تقدم » ولكن ترك الحفر 
له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر . 

5 (68) :7 5 05 اناه : 204 

قال ابن القم” ' : « بعد تخريجح حديث ماعز المتقدم بألفاظ وكل هذه الألفاظ 
صحيحة » وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة ذكرها مسلم وهي غلط من رواية 
بشير بن المهاجر . وإن كان مسلم روى له في الصحيح فالثقة قد يغلط على أن أحمد 
وأبا حاتم قد تكلما فيه » وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية فسرى إلى ماعز والله 
تعالى اعلم » انتهبى . 

اقول : وجمع بين الحديثين بانه قد كان حفر له حفرة صغيرة ثم خرج منها ورجموه 
وهو قائم 5 تدل عليه رواية أبي سعيد . وأما الحفر للمرأة فثابت » وقد اختلف في 
مشروعيته والحق أنه مشروع . 


[ متى يقام الحد على الخبلى من الزنا ] 


( وَلَا تُرجَمْ الحُبْلَى حتى ضع وَنُرْضِعَ وَلَدَهَا إِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُرْضِعُهُ ) لحديث 
سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم” '“وغيره « أنَّ النبي صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت طهرني يا رسول الله فقال : ويحك 
ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت : أراك تريد أن تردني كا رددت ماعز بن 
(55) في صحيحه ١770/9(‏ رقم 15944/50). 
(54) موضع بالمدينة » وهو مقبرتها . 


(55) في أعلام الموقعين (59/4") . 
(55) في صحيحه : 1١771/9(‏ رقم 15946/517) . 


اا تن الك 


مالك قال : وما ذاك قالت : إني حبلى من الزنا . قال : أنت ؟ قالتٌ : نعم فقال ها: 
حتى تضعي ما في بطنك . قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال : فأق 
النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم فقال : قد وضعت الغامدية فقال : إذن لا 
نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال : 
إل رضاعه يا نبي الله قال : فارجمها » . 

وأخرج نل 7 وغيره من حديث عمران ابن حصين : و أن اقرأة من 
غيعة ادلي عله رهن ثبل من لزنا سالك «يا ومول الل أميعيستا 
َأقِمْهُ علي . فدعا نبي الله عله وَلِيّهَا فقال : أَحْسينْ إلمها فإذا وضَعَتٌ فأتني ففعل 
فأمر بها رسول الل َيِه فشدث عليها ثيابهَا ثم أُمْرَ بها قَرَجِمَتْ » الحديث . 

وقد رويت هذه القصة من حديث أي هريرة » وألي سعيد » وجابر بن عبد الله » 
وجابر بن سمرة » وابن عباس وأحاديثهم عند مسلم . 
وقد احعلفيف: الإروايات :تق ينطنها ما تقلع ف جنيك "بزودة وق تحفتها. + أن 
النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم أخر رجمها إلى الفطام فجاءت بعد ذلك 2 
فرجمت ) وقد جمع بينهما بجموعات . ظ ش 


[ جواز الجلد بعفكال للزاني الضعيف ] 


:(وَيَجِورُ الجَلدُ حَالَ المَرَض بِعَفْكَالٌ وَئحوه ) لحديث أي أمامة بن سهل عن 
سعيد بن سعد بن عَبّادَةَ قال : « كان بِينَ أَبِياتِنا رويجل ضعيف مُحْدَجّ فلم يَرَعٌ 
الحي إِلّا وهو عَلَى أْمَةِ مِنْ إمائهم يخبث بها . فذكرٌ ذلكَ سعدٌ بن عبادة لرسول 
ا ا سم 2 2 4 - 5 
الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وكان ذلكٌ الرجل مسلما فقال : اضربوه حذه . 
قالوا نيا رشوك” الله + إنه ضعت عا سيت" لو تختريتاة"ماقة: كلناة. فقال + يدوا له 


50) في صحيحه : ١774/8(‏ رقم 755 /1595). 


وأخرجه الترمذي (47/4 رقم 418 )١‏ » وأبو داود (88-5417/4ه رقم )444٠‏ والنساني (71/4 
رقم .)١617‏ 


سس لامة0 لم 


عَِكَالاً فيه مائة شمراخ, ثم ار و 1 اعد قال : ففعلوا ) . 
رواه أحمد””', وابن ماجه”'". والشافعي” "2 والبييقي”" . 
ورواه الدارقطني”"") عن فليح عن. ألي سالم عن سهل بن سعد . 
وروا الفزراق" “هن حديك” أن أمامة بق تديل غرن أى هيه لخدي 
ورواه أبو داوو” من حديث رجل من الأنضاد : 


84 : 2 زفحقة 5 ع ع 5 7 ع 


وقد أخر ج 06 وغيره من حديث علي قال : و أن أمة لرسول الله علد 
زنك "فاموق أن أجلدها 0 فإذا 0 حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أجلدها أن 
أقتلها فذكرت ذلك للنبي عَه يك اكه حقو ا لمات 4ج 


(58) في الفتح الرباني 99/1١(‏ رقم 5897) . 

(59) في السنن (859/9 رقم 74ا18) . 

.)١4914 رقم‎ ١95/9( في بدائع المنن‎ )7١( 

)7١(‏ في السنن الكبرى (770/8) وقال : هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً .قلت : بل حديث صحيح. 
* مُحْدَّجّ : ناقص الخلق والقوة . 
* العتكال : العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة وكل واحد من هذه الأغصان يسمى 
شمراخاً . 

(7/) في السنن (99/5 رقم 54) . وقال : 
« وهم فليح حيث قال عن أي حازم عن سهل . والصواب : عن أبي حازم ؛ عن أبي أمامة بن سهل 
ابن حنيف عن أبيه 4 . 

() عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (58/4) . 

(5/) في السئن 5١5/5(‏ رقم 543717) . 

(017 لم أجده في الصغرى . وعزاه إليه ابن حجر في التلخيص . (59/4) » وفي بلوغ المرام (ص 589) 
وحسن إسناده . 

(5/) في صحيحه (5.0/9؟١‏ رقم 94/ 00768 . 


لالممه اه 


وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول بأن المريض إذا كان عرضه مرجواً 
أمهل يا في الحديث الآخر وإن كان مأيوسا جلد ا في الحديث الأول . 


5 5 إففقق 0 0 5 500 

وقد حكى في البحر” * الإجماع على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد 
والمرض المرجو . فإن كان مأيوساً . فقال أصحاب الشافعي : أنه يضرب بعثكول 
إن احتمله . 


حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكراً أم مخصناً ] 


( وَمَنْ لاط بذّكر قُجِل وَلَوْ كانَ بكراً وَكدّلك المَفْعُولُ بهِ إذا كان مُخثاراً ) 
)1 
4 


لحديث ابن عباس عند أهد*"2 وأبي داود", وابن ماجة”" والترمذي 
والحاك””» والبيبقي”” قال : ٠‏ قال رسول الله عَفه مَنْ وجذثموه يَعْمَل عمل 
'قوم لوط فقثلُوا الفاعل والمفعُول به » . قال ابن حجر””” : رجاله موثقون إلا أن 
فيه اختلافاً . 


وأخرج ابن ا الك" من حديث أي هريرة : )0 أن النبي عله 
قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا » . وإسناده ضعيف . 


2/0 ه/5ه0). 
(0/) في المسند (500/1) . 
(9/ا) في السنن (01//5" رقم 41515). 
() في السنن (55/7م رقم 15551) . 
)8١(‏ في السنن (4/لاه رقم .)١485‏ 
(87) في المستدرك (4/دذ) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني . 
(5م) في السنن الكبرى (7/8؟5) . 
* حديث ابن عباس صحيح . صححه الالباني في الإرواء رقم (60؟5). 
(85) في بلوغ المرام ص 553 رقم (1555) . 
(45) في السنن (895/9 رقم 1957) . 
(85) في المستدرك (4/هه؟) . 


* حديث أبي هريرة حسن لغيره . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (85/9 رقم )3١75‏ . 


86م 


قال ابن الطلاع في أحكامه' ”: « لم يشبت عن رسول الله عله أنه رجم في 
اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال : ١‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه 
عنه ابن عباس وأبو هريرة » انتهى . 

وأخرج سات رجم 5 

ع 58 8م ع 2# 6 1 01 

ا ا ل 0 
تكح النساء فسأل أصحاب رسول الله عَيهِ عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولاً 
ا ع ل ا ا 0 

00 كتب أبر بكر إلى خالد/ الزليق أناخرقه 
بالنار » . 

وأخرج أبو داودا”") عن سعيد بن جبير » ومجاهد عن ابن عباس في البكر 
يوجد على اللوطية يرجم . 

انكر "موا عانن ذا وله بول عسو فوطق لم بد 
أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً ثم يتبع الحجارة » . 

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من 
لو فذهب من تقدم من الصحابة إلى أ كاده القعل ولو كان بكرا سواء 


(89) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص (54/5) . 

(88) في السنن الكبرى (3597/8) . 

(89) في السنن الكبرى (8/؟595) . 

)2 في المطبوع « أن يحرقه » والتصويب من الأصل . 

(50) في السنن (8/14. رقم 41451) . 

. في السنن الكبرى (8/؟595)‎ )5١( 

7١‏ أورد ذلك الذهبي في « الكبائر » الكبيرة « السابعة عشرة »)ص -1١‏ الم تحقيق و تخريج : محي الدين 
مستو . 


ا الك 


الصحابة على القتل . 

وحكى البغوي””'' عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحق أنه يرجم محصنا 

وروي عن النخعي أنه قال : لو كان يستقبم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي . 
وقال المنذري”"©: حرّق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن 
عبد الملك . وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني . وقال الشافعي 

في الأظهر : أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصناً رجم وإلا جلد وغرب . وحد 

المفعول به الجلد والتغريب وفي قول كالفاعل » وفي قول يقتل الفاعل والمفعول به . 
وقال أبو حنيفة : يعزر باللواط ولا يجلد ولا يرجم . 

أقول : قد صح عن النبي عَيْدُهِ الأمر بقتل الفاعل والمفعول به . وصح عن 
الصحابة امتثال هذا الأمر وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير فرق 
بين بكر وثيب » ووقع ذلك في عصرهم مرات ولم يظهر في ذلك خلاف من أحد 
منهم مع أن السكوت في مثل إراقة دم امريء مسلم لا يسوغ لأحد من المسلمين ) 
اللواط ما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني » فهو مخصص بما ورد فيه من القتل 
لكل فاعل سواء كان محصناً أو غير محصن . وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا 
ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي . 

[ حد ناككح البييمة التعزير ] 
معموعء و ل د ل 2 3 35 00 سأ لل 

( وَيُعَزّرُ مَنْ تكح بَهيمَة ) لكون الحديث المروي عن ابن عباس أن النبي عَيله 

قال : « مَنْ وقعَ على بهيمة فاقتلوةُ واقتلوا البييمة » . 


(9) في شرح السنة للبغوي )509/٠١(‏ . 
(54) في الترغيب والترهيب (189/9) . 


الا ا كك 


أخريكه ل وأبو ووو ”ا والترمزي” ا وابن 7ل 


5 : تيلف 0 06١‏ 2 مه عو 
قال : « مَنْ أنى ببيمة فلا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ . وقال : إنه أصح من الحديث الأول . قال : 
والعمل على هذا عند أهل العلم . 

5 0 قله ا 0 ش 1 

وقد روى ابو يعلى الموصلي 2 من حديث الي هريرة نحو حديث ابن عباس في 
القتل ولكن في إسناده عبد الغفار'”' © . قال ابن عدي : إنه رجع عنه وذكر أنهم 
كانوا لقنوه ) . 

وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان الببيمة ما حكى ذلك صاحب البحر”" . 

ووقع الخلاف بين أهل العلم فقيل : يحد كحد الزاني » وقيل : يعزر فقط إذ 
ليس بزنا » وقيل : يقتل . ووجه ما ذكرنا من التعزير أنه فعل محرما مجمعا عليه 
فاستحق العقوبة بالتعزير وهذا أقل ما يفعل به . 


والحاصل : أن من وقع على بهيمة فقد ورد ما يدل على أنه يقتل » ولكن لم 


(5ة) في المسند (079/1) . 

(45) في السنن 5١9/4(‏ رقم 44514). 

(97) في السنن (57/4 رقم ه45١)‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن 
ألي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَته . 

(94) كلعله في الكبرى . 

(99) في السنن (؟/65م رقم 56514) . 
* قال ابن حجر في التلخيص (25/4) : وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث ابن عباس الآتي 
يخالفه وهو أصح . ٌْ 

. )007/5( في الستن‎ 2٠٠١ 

.)41456 رقم‎ 5١١/4( في السنن‎ )٠١١( 
. قلت : وهو حديث صحيح‎ 

. )1784 عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (4/هه رقم‎ )٠١7( 

. هو عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير ولم أجد له ترجمة . انظر تلخيص الحبير (8/4ه-5ه)‎ )٠١*( 

)0١4(‏ (ه/015). 


حب 85ح 


يغبت ثبوتاً تقوم به الحجة, ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط » وفي 
النفس شىء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة فالظاهر التعزير فقط من غير فرق بين 


بكر وثيب . 
[ حد المملوك نصف حد الخر ] 


( وَيُجِلدُ المَمْلوكُ نصفٌ جَلدٍ الحُرٌ ) لقوله تعالى : 8 فَعَليهِنّ نف ما عَلَى 
المُخْصَنَاتٍ مِنَّ العَذَابِ 77# ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد . ما حكى ذلك 
صاحب البحر”' . 


إفقة 


وقد أخرج عبد الله بن أحمد في المسند من حديث علي قال : ١‏ أرسلني 
رسول الله صلى الله تعالمى عليه واله وسلم إلى أمة سوداء زنت لاجلدها الحد فوجدتها 
في دمها فأخبرت بذلك رسول الله َه فقال : إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 
خمسين ) » وهو 5 صحيح ا ك] تقدم بدون ذكر الخمسين: :. 


وأخرج مالك في مين عن عبد الله بن عاق اخرومي قال : « امرني 
عمرٌ بن الخطاب في فتية من قريش فجلذنًا ولائْدَ من ولائِدٍ الإمارةٍ خمسين خمسين 
في الرّئا » : وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكاً بقوله 
تعاللى : 9 فَإذًا أحصينٌ 74'" الآية . وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا الإسلام . 
قلت : الإحصان في كلام العرب المنع ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية 
والعفاف والتزوج لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له وكذلك الحرية والعفاف 
والتزوج » وقوله تعالى : «( وَالمُحْصئَاتٌ مِنَ النّساء 4" أراد المزوجات . 


. )55( : النساء‎ )٠١٠١١ 

0١5‏ ره/0175). 

. )570 رقم‎ ٠١8/15( في الفعح الرباني‎ 0٠١0 
.)١17.08 /54 (م.م .ه١١ رقم‎ 

. وإسناده صحيح‎ )١5 رقم‎ 877/5( )١9( 
. )585( النساء‎ )1١١( 

. )51( النساء‎ )01١١١ 


حت 60:95 


وقوله تعالى : 9١‏ أن ينْكِحَّ المُحْصَنَاتٍ المُوْمِنَاتٍ فممًا مَلَكَتْ أيائكُم "١4‏ أراد 
به الحرائر . وقوله تعالى : «إ والَذِيْنَ يَرْمُونَ المُحْصنَاتٍ 74'" أراد العفاف . 
5005 7 وه ع وهق ١‏ فا عا 8 )ع 9 

وقوله تعالى : «9 مُحْصِنِينَ غير مُسَافِحِينَ #” ' أراد المتروجين . وقوله تعالى : 


« فإذًا أُحصينٌ 4''" أي تروجن وعلى هذا أهل العلم . 
[ من يحد المملوك ] 


( ويَحُذُهُ سَيّدُهُ أو الإِمَامُ ) لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد, ولحديث 
أبي هريرة في الصحيحين” ' '“» وغيرهما أن النبي 2 قال :9 إذا زنك أمة أحد كم 
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثَرَبْ”'' عليها » ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا 
يرب عليها » ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر » . وقد ذهب إلى أن 
السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف . 


قال: الشافعي : للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان . 


وقال أبو بحيفة ف برقع الرل: ل السنلطاتة ولا كمه فيية 0 


(؟6١١1)‏ النساء (50) . 

. )5( النور‎ )١1١9( 

. )58( النساء‎ )01١15( 

)١١١(‏ البخاري (59/4؟ رقم .)5١94 2.5١8‏ و(4/١475‏ رقم 97؟1) و(78/5١‏ رقم ههه 
65ه5)) . و(١١/57١‏ رقم /5858-54153). ومسلم ١١59--158/6(‏ رقم .)1١09.07‏ 
والعرمذي (45/4 رقم ١44٠‏ ) وقال حديث حسن صحيح . وأبو داود 5١/4(‏ رقم 4459) 
و(5114/4 رقم )441١‏ و(4/4١5‏ رقم 71ا44)ء وابن ماجة (661/5 رقم 5558) . 

. أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب‎ )١١7( 


88هم هده 


3] [ الباب الثاني ] ١‏ يَابُ السّرِقَةِ » [] 
2030 
[ من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا ] 
( مَنْ سَرَّقَ مُكلفاً مختاراً ) وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار . 
0( 
[ أن يكون المسروق من حرز ] 
( مِنْ جِرْزِ ) أي مال محرزء واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود' ' من 
ديك عتمروا يق اليب دفن أبن عن عدج قال + و سيف رنيال ال عل وقد 
سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال : فيها ثمنها مرتين وضرب نكال 
وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤؤخذ من ذلك ثمن الجن . قال 
يا رسول الله : فالغار وما أخذ منها في أكامها . قال : من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة 
ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن امجن ») . 


ع ع 0 ١‏ م 1١ ١١9(‏ 
وقد أخرجه أيضاً أحمد”'", والنساتي”'", والجاك'” أ وصححه وحسنه 


.)١91٠١ في السنن (0/4هه رقم.489) (كه؟" رقم‎ )1١7( 
في المسند (/12.0كء 513ا١٠) و(0145/5).‎ )018( 

(0159) في السنن (254/8) هف 5م). 

. )981/5( في المستدرك‎ )1٠١( 


86ه د 


5١١ .‏ 2 
الترمذي . والحريسة التي ترعي وعليها حرس . وكذا حديث : ١لا‏ قَطْعّ في 
لخر وله لد 000 جرد م ٠»‏ وأهل ال 0 
010 


حبان ؛ والبييقي من حديث رافع ب بن تحديجر » وقد ذهب إلى اعتبا ر الحرز 
الأكثر . وذهب أحمد وإسحق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث | إلى عدم اعتباره » 
واستدلوا على عدم الاعتبار . 


. نه 7 ١‏ 5 5 ل 0 00155 
وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم بما أخرجه احمد » وابو داود » وابن 


. وقال حديث حسن‎ )١5484 في السنن (4/9مه رقم‎ )١١١( 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (876/1 رقم 1547) وابن الجارود رقم (8737) والبهقي (078/8؟)‎ 
. و(4/ 0 والدارقطني (775/4) . وهو حديث حسن‎ 
. 47 وله عن عمرو بن شعيب طرق ثمانية . انظرها في إرواء الغليل (7-9/8! رقم‎ 
الحريسة : منهم من يجعل الحريسة : السرقة نفسها‎ * 
. يقال : : حرس يحرسُ حرساً : إذا سرق‎ 
. ومنهم من يمبعلها امحروسة » يعني : ليس فيما يُحرسنُ بلجلل إذا رق قطعٌ » لأنه ليس بموضع. حرزٍ‎ 
. وحريسة الجبل أيضاً : الشاة التي يدركها اليل قبل أنْ 7 تصل إلى مأواها‎ 
. الجرينُ : موضع افر الذي يجفف فيه » مثل البيدّر للحنطة‎ * 
. الككر بفتح الكاف والثاء جمار النخل‎ )١17( 
.)41١ 314١ في المسند (477/9, 454) و(ه/‎ )1١9( 
والنساقي (85/8» 47) وابن‎ .)١445 أبو داود (045/4 رقم 4584)» والترمذي (57/4 رقم‎ )115( 
.)55094 ماجه (8576/7 رقم‎ 
. )١608( (5؟1) لم أجده في المستدرك . (7؟1) في الموارد رقم‎ 
. )5507/8( في السئن الكبرى‎ )١70 
)87 قلت : وأخرجه البييقي في بيان “خطأ من أخطاً على الشافعي ص 7077 ومالك 80 رقم‎ 
والدارمي (174/1) . ش‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (007/5)» والطبراي في الكبير (7055-570/4 رقم‎ 
0 
. )518-8+11//١١( والبغوي في شرح السنة‎ »)791/1١( والخطيب في التاريخ‎ 


0 
والحا م »؛ وصححه ابن 


وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم (5414) . 
(0118) في المسند 05/59 4) . 
)١15(‏ في السنن (5/8هه رقم 4594) . 


شت.. 0:55 )حت 


بجو "كن بوالسناق "أل بومتاللك ني الويل”7 7ن بوالقا فصي "كد ايا 

0 من حديث صفوان بن أمية قال : « كنت نائما في المسجدٍ على 

3 57 . 0 3 ا ما م 6 و 

خميصة لي فسرقت فأخذنًا السارق فرفعناه إلى رسول الله عه فأمر بقطعهٍ . فقلتُ 
3 ا 5 5 ص عم ابي 

يا رسولٌ الله : أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما ؟ أنا أهبها له . قال : فهلا كان قبل 

أن اتيت به ) . 


0 ع نا 0 ع و 1١‏ 
وأخرج أو واب و الا 


من حديث أبن عمر : ١‏ وأن 
براه كه لورو يي ااا برك مر له ل 
وقد أخرج مسلم”"") معناه . وقد روي نحو حديث صفوان من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده » وضعف إسناده ابن حجر . ويجاب عن الاستدلال 
بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بآن المساجد حرز لما دخل إليها » ولو كان 
على صاحبه » فيكون الحرز أعم ما وقع تببينه في كتب الفقه » ولكنه يشكل عل 

من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الردعة وميا 3 » ويمكن أن يكون ذلك خاصاً 
بما ورد فيه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره . 


قال في المسوى”*'" : « ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شيء من 
الفواكه الرطبة ولا الخشب ولا الحشيش عملاً بعموم حديث رافع » وتأوله الشافعي 
على معنى اشتراط الحرز وقال : نخيل المدينة لا حوائط لاكثرها فلا تكون محرزة » وإنما 
خرج الحديث مخرج العادة » يوضح ذلك حديث الجرين » وقطع عفان في أترجة ) . 


(10) في السنن (856/7 رقم 1958) . (181) في السنن (19/8) . 
0١١‏ (؟ل/علم رقم 054 . 1١6‏ في بدائع المنن ٠١٠/9(‏ رقم )15١05‏ . 
)١4(‏ في المستدرك (80/4*) . ولم يصححه الحام . 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد تقدم في تحريم الشفاعة في الحدود . 
)١(‏ في الفتح الرباني ١١١/١(‏ رقم 188) . 
180 في الستن (18/4ه رقم 49385) . 1807 في السئن (8/”/ا رقم 5105). 


(174) في المطبوع « برنساً » والتصويب من المسند والسئن . 
)١9(‏ في صحيحه ١17١/9(‏ رقم .)١545‏ 
ترس : الترس صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه » جمع : أتراس وتراس » وتروس » 
وترسة . 1ن الروك ١6ك0).‏ 
ش لت ال 


قال في الحجة البالغة29 : قال رسول الل" *" عَم : لا قط في ثم مُعلّق ولا 
في خريسة جَبلٍ » فإذا آواه الماح أو الجَرينُ”' ' فالقطعٌ فيما بلغ تمن امجن » . 

أقول : أفهم النبي عَُه أن الحرز شرط القطع » وسبب ذلك أن غير المحرز يقال 
فيه الالتقاط » فيجب الاحتراز عنه . 

قلت : والحرز ما يعده الناس حرزاً لمثل ذلك المال » فالمتين حرز للتبن » 
والإصطبل للدواب » والمراح للغنم » والجرين للغار » وأما إذا كان المال في صحراء 
أو في مسجد . فإنما حرزه أن يكون له ناظر بحسب ما جرت العادة من النظر وعليه 
أهل العلم في الجملة . 

وه 
[ أن ييلغ المسروق ربع دينار ] 


ربع دينار 0-7 لحديث عائشة في الصحيحين 2 وغيرهما قالت : 
و كان رسول الله َف 1 َيه يقطع يد السارق في ربع دينار اعد 4 وفي رواية 
للم وغيره : ١‏ أن البي َه قال : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً  »‏ وفي لفظ لأحمر” *": و اقطعوا في في ربع دينار ولا تقطعوا في ما هو أدن 
من ذلك . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم » والدينار اثنى عشر درهماً ) وأفي ٠‏ 
رواية للنساني" '“ قال : ١‏ قال رسول الله ييه : لا تقطع يد السارق فيما دون 


ضف 6 


. 059/5 )*( 

. وهو مرسل‎ )١١ أخرجه مالك في الموطأ (؟/81 رقم‎ )١141( 

(45١)هو‏ موضع تجفيف اثمر . 

.)0١584/١ مع الفتح) . ومسلم (9/؟1١9١ رقم‎ - 6557/١17( البخاري‎ )١15( 
. 0581/4 صحيحه (1/9١؟١ رقم كل “اء‎ يف)١55(‎ 

*. )41-8./5( في المسند‎ )١55( 

(55١)في‏ السنن (07/8/8) . 


اموه - 


0 


ا ع 7 
وغيرهما من حديث. ابن عمر قال : «١‏ قَطَعْ رسول الله عله في مِجَنّ منّهُ ثلاثة 
دراهمَ » وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار ا تقدم في رواية 
أحهد .. 


عد 


قال الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم”” ''» وذلك أن الصرف 
على عهد رسول الله َه اثنى عشر درهما بدينار » وهو موافق لما في تقدير الديات 
من الذهب يلف دينار » ومن الفضة باللى عقن القن زهو 


وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم الجمهور من السلف 
والخلف . ومنهم الخلفاء الأربعة . وفي المسألة اثنا عشر مذهبا قد أوضحها الماتن 
د 

وأما عاارواي مق ديك أبي هريرة في الصحيخين””” © وغيرهها "قال : « قال 
رسول الله مله : لعنّ اللَهُ السارِفٌ يسرق البيضة فُقَطَعُ يدّهُ ويسرق الحبّل فمُقَطَمْ 
له 9 فتدافال الأعمط + الوا ترود آنه بيط القديتء. ولحل انوا يرون أن 


نبااتها: ساو “للق دراق :كذ :فى البنفاري” "© وغيرة , 


قال ف اللينة البالغة””*'): الماصل 0 أن هذه التقديرات الثللاث كانت منطبقة 


.)١7857/5 رقم‎ ١7١/0( رقم 16 ”) », ومسلم‎ 91/1١5( البخاري‎ )١407( 

قلت : وأخرجه أبو داود (47//4ه رقم 4785)» والنساتي (77/4) » ومالك (851/5 رقم )5١‏ . 
١‏ والترمذي (0/4ه رقم 00445 . 

. غراماً من الذهب‎ ١,057 - ربع الدينار‎ )١44( 
. ثلائة دراهم - 8,975 غراماً من الفضة‎ 

. 0517-1: 14 

. )1541//97 رقم‎ ١١١1 4/5( رقم 9087) . و(17//ا9 رقم 70949) . ومسلم‎ 8١/١7( البخاري‎ )١16١١ 
. والنساقي دهي‎ 

. رقم «7078) زيادة قول الأعمش‎ 41/1١9 )16١( 

١‏ ا تا 


بعت :89:9 


على شيء واحد في زمانه عَيُه ثم اختلف بعده » ولم يصلح الجن للاعتبار لعدم 
انضباطه » فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين . فقيل : ربع دينار » وقيل ثلاثة 
دراهم » وقيل : بلوغ المال إلى أحد القدرين وهو الأظهر عندي » وهذا شرعه النبي 
عه فرقا بين التافه وغيره لأنه لا يصلح للتقدير جنس دون جنس لاختلاف الأسعار 
في البلدان » واختلااف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب اختلاف البلاد » فمباح قوم 
وتافههم مال عزيز عند آخرين فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن » وقيل لا يعتبر 
فيها . وأن الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه . 

قال في المسوى””' : « ذهب الشافعي إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة 
ربع دينار . وذهب مالك إلى حديث ابن عمر والجواب من قبل الشافعي عن حديث 
ابن عمر أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم » وكانت الثلاثة دراهم 
تبلغ قيمتها ربع دينار يوضح ذلك حديث عفان فإنه يدل على أن العبرة بالذهب » 
ومن أجل ذلك ردت قيمة الد راهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم . ويوضح 
ذلك أيضاً ١‏ دقع ابن عر ألم 0 موضع ألف دينار في الدية . 


أقول : أصح ما روي أن تمن امجن ثلاثة دراهم وهي ربع دينار » وقد ورد التقدير 
بربع دينار في الروايات الصضحيحة والنبي عن القطع فيما دونه » فنصاب السرقة إما 


ثلاثة دراهم أو ربع دينار » هذا هو الحق . وما روي من زيادة تمن انحن فقد بين 
سقوط الاستدلال به في شرح النتقى . 


[ يقطع الكف الأيمن للسارق ] 
[ تغبت السرقة بأحد أمرين ] 


( قُطعث كفه اليُمنى ) لقوله تعالى : 8 وَالسَارِقٌ والسارِقة فاقطَعُوا 
أيديهما #*”" . 


(065) اروم بول )١65(‏ المائدة : لم *م 


00-7 اخ كلا 


قلت : اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده العنى » 
إذا مرق ثانياً تقطع رجله اليسرى واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله » 
فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى » ثم إذا سرق أيضاً تقطع رجله العنى » 
ثم إذا سرق أيضاً يعزر ويحبس وعليه الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا تقطع يده 
اليمسرى ورجله امنى ولكن يعزر ويحبس . 

إل 


[ إقرار السارق مرة واحدة ] 
( وَيكفي الإقرارٌ مَرَة وَاحِدَةَ ) لما قدمنا ني الباب الآول . وقد قطع النبى 
صل الله تعالى عليه واله وسلم يد سارق المجن » وسارق رداء صفوان » ولم ينقل 
أنه أمره بتكرار الإقرار . وأما ما وقع منه عَيّه من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق 
« ما إتحالك سرقت قال : بلى مرتين أو ثلاث ) فهذا هو من باب الاستثبات م 


تقدم . 
وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة مالك والشافعية والحنفية » وذهب 
ابن أبي ليل وأحمد وإسحلق إلى اعتبار المرتين . والحق هو الأول . 
فيه 
[ شهادة عدلين ] 


( أو شهادة عَذْلِين ) لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة 


[ لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد ] 
( وَيُنْدَبُ كلقينُ المُسْقطِ ) لحديث ألي أمية المخزومي عند أحمد””', 
)١55(‏ في المسند (ه/595) . 


للك 


زلاه1) 7 تت 2 3 


وأبي داود” "2 والنسافي”" ' بإسناد رجاله ثقات : ١‏ أن النبي َيل أتي يلص 
اعترفّ اعترافاً ولم يُوجَد معه متاعٌ . فقال لَّهُ رسول الله َه : ما نالك سرقتٌ . 
قال : بلى مرتين أو ثلاث » . وقد روي عن عطاء أنه قال : ٠‏ كان من مضى يوق 
إلهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا. وسمى أبا بكر وعمر ) . 


وأعرجه عيف الززاق 277 يوق الباب» عن اجماعة :من" الصخابة , 
[ بحسم موضع القطع في زيت مغلي ] 


( وَيْحسّم مَوْضِعٌ القطع ) لثلا يسري فيبلك », فإن الحسم سبب عدم السراية 
ا اسه الدار قطني”” "يي والحاك” )5٠‏ ١ن‏ .57 
ال ل 0 . فقالوا 
ا 0 عرا مور 
5905 ل ا د 
ا 


») وصححه ابن القطان 


.)478٠ في السنن (45/4ه رقم‎ )١55( 

. )4417/ في السئن (17/8" رقم‎ )١169( 
. )50757/48( قلت : وأخرجه ابن ماجه (877/1 رقم 59417) والدارمي (؟/177) والبييقي‎ 
. )54755( : وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في الإرواء رقم‎ 

(154) في المصنف 5١4/٠١(‏ رقم .)١4919‏ 

(155) في السنن (9/؟١٠‏ رقم )7١‏ . 

(١٠1١)في‏ المستدرك (581/4 . 

. )570 في السنن للكبرى (8/ه؟-‎ )١151( 
. )5470( وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء رقم‎ 

(151) ذكره ابن حجر في التلخيص (57/4 رقم 1775) . 


م ل 


[ يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة ] 


( وَتُعَلَقُ ليَدُ في عُنقٍ السّاِقٍ ) لما أخرجه أهل لبد" وتحلينه الترمدي 
من حديث قَضَالَة بن عُبيْدٍ قال : « أتي رسول الله عله بسارِقٍ كقيلعت يده » 

ثم أَمَرَ بها فَعُلْقَتْ في عُحُقَهِ » وفي إسناده الحجاج بن أرطأة . قال النسافي9"" : 
ل ل ل ري 
الناس أنه سارق » وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما وبين ما يقطع حدا ) . 


[ يسقط الحد إذا عفا صاحب امال قبل رفعه إلى السلطان ] 


( وَيَسقَط بعَفو المَسرُوق عَليهِ قبل البُلوغ, إلى السُلْطانٍ لا بَعدَهُ فُقَدْ وَجَبَ ) 
الحديث صفوان المتقدم . 


وأخعرج ال وأبو 00 والمككلة ") وصيخحة من حديث 
عبد الله بن عمرو : « أن رسول الله عله قال : تَعافُوًا الحدوة فيما بتكم فما بلي 


م ع 2ه 
من حَد فقد وجب ). 


قلت : وعليه أهل العلم . ويحرم الشفاعة للسارق إذا بلغ أمره السلطان أن لا 
يقطع يده . 


)١7(‏ أبو داود (571/4 رقم 441١‏ ) . والترمذي (1/4١ه‏ رقم )١547‏ . وقال : حديث حسن غريب 
والنسائي (31/8) وابن ماجه (651/9 رقم 541؟) . 
قلت : وأخرجه أحمد .)١9/7(‏ وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء رقم 743715 . 
(054) في السنن (97/8) . 
قلت : وانظر ترجمته في التاريخ الكبير (7”78/7) . والمجروحين (5/1؟77) » والجرح والتعديل (/4 )1١١‏ 
والميزات )454/١(‏ . وحديث فضالة ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء رقم (5475) . 
قد فو 7 
(117) في السئن )7١/8(‏ . 
)١170(‏ في السنن (10/4ه رقم 4715) . 
(174) في المستدرك اننيد وقال صحيح الإسناد . 
قلت : وهوا حديث صحيح : انظر الصحيحة رقم 000 


7 وال اخ كك 


[ لا قطع في أربعة ] 
4 
[ الآكل من الفمر وم يحمل إلى بيته ] 
وَلَا قَطْعَ في تمر وَلَا كثر ما لمْ ووه الجَرينْ إذَا أكل ولَمْ يتخ بق ولا 


كان عليه ثَمنْ مَا حَمَلهُ مَرَئَيْنِ وَصَرْبٌ تكال قرا هيد زان 
ابن خدج المتقدمين في أول الباب . الكثر : جمار النخل أو طلعها » وإلزامه بالثمن 
مرتين تأديب له بالمال » ولم يكتف وُه بذلك بل قال : « وضرب نكال » ليجمع 
له بين عقوبة المال والبدن والحُبتة : ما يحمله الإنسان في حضنه وقد تقدم ضبطها 
لسرا : 

فيه إفة 0( 

[ الخائن ]2 [ المنتبب ] [امختلس ] 


0 ار عع د ل 206 000 5 2 (035) 
( وَلِيِسَ على الحَائِنِ وَالمنتهب والمختلس قطع ) لحديث جابر عند أحمد 1 
وأهل السئن'” ©“ والحاك” """» والبييقي”'"'". وصححه الترمذي وابن حبان' 
ل ا ل ا 


ينا 


(صفحق 
34 


بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو 


(159) في المسند (980/8) . 

. )5591١ وابن ماجة (8515/57 رقم‎ )١ 444 أبو داود (7/4هه رقم 48917) » والترمذي (4/؟ه رقم‎ )١17١ 
. )88/8( والنساي‎ 

. )58/4( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )1١( 

. )779/8( في السئن الكبرى‎ )١1077( 

(17) في الموارد (رقم : .)١00‏ حديث جابر صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم (5107) . 

. في السنن (875/7 رقم 50917؟) وهو حديث صحيح‎ )١174( 


غ188 سه 


ِ ها 200 لكلا ع 5 


قلت : وعلى هذا أهل العلم . 


[ جاحد العارية سارق يقام عليه الحد ] 

( وَقَدْ تَبَتَ القَطْعْ في جَحْدٍ العاريّة) لما أخرجه مسلم”"'''» وغيره من حديث 
عائشة قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعيرٌ المتاح وتجحده » فأمرٌ النبي صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم بقطع يدها » . 


وأخرج 0 انيار 7 وأو دادو ةي وأبو عوانة في صحيحه 
من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة . وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية من 
قالوا : لأن الجاحد للعارية ليس بسارق لغة . وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع 
السا ود ان الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة » فهو سارق شرعاء والشرع 


مقدم على اللغة . وقد ثبت الحديث من طريق عائشة وابن عمر 5 تقدم » وكذا 


)041( 


من حديث جابر وابن مسعود وغير هؤلاء » وقد وقع في رواية من حديث ابن 
045 


مسعود عند ابن 0 ك9" وصححه : ( أعها سرقت قطيفة من 


(175) لم أجده في الستن . (177) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (55/4) . 
)١77(‏ في صحيحه (5/١؟١‏ رقم .)15848/1٠١‏ 
(17) في الفتح الرباني ١١7/١5(‏ رقم )١19( 2 .)551١‏ في السنن )7١/8(‏ . 
)18١(‏ في السنن (56/4ه رقم 4598) . (181) لم أجده ؟ . 
(185) في سنن ابن ماجه ومستدرك الحام من حديث مسعود بن الأسود . وهو الصواب . 
(18ن)في السنن (؟/861 رقم 5644) . 
(185) في المستدرك (4/ 8.09 . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص 7١5‏ رقم 288) . 


كك ان إن كا 


أي ثابث - و أنبا سرقت. خلا »فيمكن أن تكون.هذة الخوومية :قد جعت بين السرقة 
وجحد العارية * 


5-7 ةاعم 


ل] [الباب الثالث ] ( بَابُ حَدّ القَذّف) [] 


رمي المحصنات بالزنا كبيرة . قال الله تعالى : ل إِنْ الَذِينَ يُرْمُونَ المُخْصَنَاتِ 
الكافلات المُوْمِئَاتٍ لُهِنُوا في الدَّثيَا والآخِرَةٍ 4" واتفق على ذلك المسلمون . 


[ حد القذف ثمانون جلدة ) 


مَنْ رَمَى غَيرَهُ بالزّنا وَجَبَ عَليهِ حَدُ القَذْفِ َمانِينَ جَلدَةٌ ) لقوله تعالى : 
00 و 2 5 ًّ 304 عو م اه 5 و دو 3 
والذِينَ يَرْمُونَ المحصنات ثم لمم ياثُوا بارَيَعَةِ سُهدَاءَ فاجِلِدُوهُم انين 

مك ب  )45(‏ ن 4 0 ذازء ما : 0 
جَلدَة 2# 2 وقد أجمع أهل العلم على ذلك . واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا . 
فذهب الأكثر إلى الأول وروىق مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : 
« أدركت عمر ب بن الخطاب وعئان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحداً جلد 
عبداً في فرية أ رامع أريعين 4 
وذهب ابن مسعود والليث والرهري والاوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن 
حزم””' إلى أنه لا ينصف لعموم الآية . 


أقول : الآية الكريمة عامة يدخل تحتها انتقو والقيد + والتستاضة يقت اليد تلعز 
أشد منها بقذف الحر للحر » وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد لا 
«فْعَليْهنّ نف ما عَلَى المُحْصئَاتِ مِنَّ الاب كاه ولا يخفى أن ذلك في حد 
آخر غير حد القذف » فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال لا سيما مع اختلاف 
(186) التور:: (37) . 
(085)التور : (5) . 
0187 في اغلى بالأثار )71/١(‏ . 
)١184(‏ الساء (356) . 


جد 97 ]7 حت 


العلة » وكون أحدهما حقا لله محضا والآخر مشوباً بحق آدمي . 

الى الشيق1* امن وى إنسانا بالزنا: إن كان القلوق هنا حب عل 
القاذف جلد انين إن كان 5 فإن كان عبداً فجلد أربعين » فإن كان المقذوف 
غير حصن فعلى قاذفه التعزير » وكذا لا حدٌّ في النسبة إلى غير الزنا إنما فيه التعزير . 


[ شرائط الإاحصان ١‏ 


0 الإحصان خمسة : الإسلام » والعقل . والبلوغ . والحرية » والعفة من 
الزنا . حتى أن من زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسنتك حالته وامتد عمره فقذفه 
قاذف لا حد عليه 04 وعل هذا أهل العلم 8 وإذا عفا المقذوف لم يجلد قاذفه 0 وإذا 
قذف أَبْوَا رجل وقد هلكا فله المطالبة بالحد . 

وفي الأنوار .حد القاذف وتعزيره حق الآدمي يورث عنه ويسقط بعفوه وعفو 
وارئه إن مات » أو قذف ميتاً وهو حق جميع الورثة . ْ 

وني الهداية لاا يصح عفو المقذوف عندنا » وفيها لو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة 
محصنة فطالب الابن بحد القذف حد القاذف لأنه قذف محصنة . ولا يطالب بحد 
القذف للميت إلا من يقع القدح 5 تنسياة بقذفه »؛ وهو الوالد والولد 3 وودعب 
الشافعية والحنفية أن الوالد لا يجلد بقذف 5 . وإذا قذف جاعة علد جردا وانجداً 
0 أبو خنيفة » وقال 00 : إذا اخحتلف المقذوف فلا تداحل .» والتعريض 


أقول : التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو 
أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفاً على الرمي بالزنا » ويظهر من قرائن 
الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك . ول يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام 
(حخل كوت لاقتى 554 . 


ا كك 


عليه » فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة » وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل 
الزنا أو يحتمله احتالا مرجونحاً وأقر أنه أراد الرمي بالزنا » فإنه يجب عليه الحد . 
وأما إذا عرّض بلفظ محتمل » ول تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي 
بالزنا » فلا شيء عليه لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتال . 
[ يغبت حد القذدف بأمرين ] 
4 
[ إقرار القاذف ] 
( وَيَْبْثُ ذَلِكَ بإقْرَاره مَرّةَ ) لكون إقرار المرء لازماً له . ومن ادعى أنه يشترط 
'التكرار مرتين فعليه الدليل » ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة . 
إفه 
[ شهادة عدلين ] 
أو بشهادة عَذْلَين ) كسائر ما تعتبر فيه الشهادة ا أطلقه الكتاب العزيز . . 
[ القاذف ساقط العدالة حتى يتوب ] 


( وإذا لَمْ يَعْبْ لم ثبل شهاثُ ) لقوله تعالى : ٠‏ ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً 4*" ثم ذكر بعد ذلك التوبة . 


(150) النور (5) . 


7215-5 أت 


[ يسقط الحد عن القاذف بأمرين ] 
)00( 
[ إذا جاء القاذف بأربعة شهود ] 
( فإن جاءً بعد القَذْف بأزبعة شهُودٍ ) يشهدون على المقذوف بأنه زنى ( سقط 
عنهُ الحَدُ ) لأن القاذف لم يكن حيكذ قاذفاً بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة 
الأربعة » فيقام الحد على الزاني . 
آفة 
[ إذا أقر المقذوف بالزنا ] 
( وَهَكدًا إذَا أَقَوَّ المَقْذُوف بالرّنا » فلا حد على من رماه به بل يحد المقر بالزنا . 
وقد ثبت عنه علد آهلك أهل الآفك كا في مسند 0 وأبي وا 
وشبيفه: وأقان لك »للف التضاري: فى 
صحر فنبت حد القذف بالسنة كا ثبت بالقران ووقع في أيام الصحابة جلد 
من شهد عل المغيرة سن حيث ُ تكمل الشهادة وذلك معروف ثابت » 


وابن الا والترمذي 


056 


. )181 رقم‎ ٠١9/15( في الفتح الرباني‎ )١191( 
. )4474 رقم‎ 5١8/5( في السنن‎ )١195؟(‎ 
. )5551/ في السنن (2//ا01م رقم‎ )١95( 
. )5318٠١ في السنن (ه/؟؟؟ رقم‎ )١95( 
. )3١81( وهو حديث حسن . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 
. )14( باب رمي المحصنات‎ )١181/15()195( 
. وقد تقدم الحديث قريباً‎ )١117( 


0 اال كت 


ل] [الباب الرابع ] ( بَابُ حَدٌ الشرب ) لا 


357 


شرب الخمر كبيرة'” ' وعليه أهل العلم . 


[ شروط وجوب الحد ] 
( من شرب مُسكراً مكلّفاً مُختاراً ) وقد تقدم دليله . 


[ م حد شارب الخمر , وبما يضرب ] 


( جُلدَ عَلى ما يّراه الإمَامُ ما أزتعين جَلدَةَ أو أقَل أو أكثر وَلَوْ بالتُعال ) ا 
ثبت في الصحيحين”7'' من حديث أنس : ١‏ أن النبي عَيْقّهِ جَلَدَ في الخمر بالجريد 
والتّعال » وجَلدَ أبو بكر أربعينَ » وفي مسلم ©" من حدينه : ٠‏ أن نبي عله أي 
برَجْلٍ قَذ شرب الحَثْرٌ فجَلّده بجريدئين حو أَريعِينَ . قال : وَفَعلهُ أبُو بكر . فلما 
كان عُمَرٌ استشارٌ النّاسَ فقال عبد الرَّحْمِن : أتحف الحدُودٍ تمازين ام يه عمل 4 
وفي البخاري '”“ وغيره من حديث عُقبة بن الحرث قال : « جيء بالتُعيمانٍ أو 

٠ 4 2 7 0.2‏ صاابل 7 > رامدو و 
ادر ر01ا رمرل الاو كد من كناو اليك أن رركتت 
فيمن ضربه بالتُعال والجريدٍ » . وفيه”"' أيضاً من حديث السائب بن يزيد قال : 
٠‏ كنا نؤتتى بالشارب في عهدٍ رسول الله َيه وفي إمرة أبي بكر وصدراً من إمرة 
عمرٌ فنقومٌُ إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدراً من إمرة عمر فجلد 


(99١)انظر‏ كتاب الكبائر للذهبي (ص 4/ رقم )١4‏ . 

)١94(‏ البخاري 59/١5(‏ رقم للالا5) و(1١/57‏ رقم 1آلالا5). ومسلم ١١7١/98(‏ رقم 95ء 
لل . 

.)1١0.05//88 في صحيحه (7./9؟١ رقم‎ )1١99( 

. رقم 4لالا5) و(5١58/1 رقم هلالا5)‎ 54/١١( في صحيحه‎ )٠٠٠١( 


(01) في صحيحه 55/١5(‏ رقم 94/ال31) وأحمد في المسند (449/6) . 


1١١‏ سه 


فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين » وفيه” '" أيضاً من حديث 
أبي هريرة نحوه . 

وق الباب أحاديك: ينفاد من ممرعها أن عتن الب لم يثبت تقديره عن 
الشارع ٠‏ وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما يقتضيه الخال . فالحق 
أن جلد الشرب غير مقدر بل الذي يجب فعله هو إما الضرب باليد » أو بالعصا » 
أو النعل » أو الثوب على مقدار يراه الإمام من قليل أو كثير فيكون على هذا من 
جملة أنواع التعزير . وفي الصحيحين””''' عن علي أنه قال : « ما كنت لأقم حدا 
عل أحد فيموتك وأجد في نفسي شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وَدَيْنْهُ وذلكَ 
أن نشول الله عله لم يسنه » . 

قلت : وعليه أهل العلم إلا أن الشافعي يقول : أصل حد الخمر أربعون » وما 
زاده عمر على الأربعين » كان تعزيراً لما روي : ٠‏ أن النبي َه أي بشارب فضربوه 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب ؟ ' 
. فقومه أربعين فضرب أربعين حياته ثم عمر حتى تتابع الناس فاستشار عمر فضرب 
مانين ثم قال علي : حين أقام الحد على وليد بن عقبة لما بلغ أربعين . حسبك جلد 
النبي عَيُْه أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة » وهذا أحب إلِّ 6). 

قال في اللننة الال 00 ثم قال + أئ النبي عله : ( بكتوه ) . فأقبلوا 
عليه يقولون : ما اتقيت الله ؟ ! ما خشيت الله ؟ !| ما استحييت من 
ومزلكاه 1١‏ تجررري لايق ان الا موز رالد رما انور طن اذ حر قرو 
1 انتبى . 


95 0 : 5 
(؟١٠)‏ في صحيحه 57/١5(‏ رقم لالالا1) و(؟١/هلا‏ رقم ١8ا5)‏ . 
)٠١*(‏ البخاري 77/١15(‏ رقم 7174) . ومسلم (95/8؟١‏ رقم 988//ا.0١)‏ . 


. 050/589 6٠١4 
. المسوى‎ )١475 رقم‎ 500/5( )٠١8( 


17ت 


أن عليه نصف الحد في الحر وأن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعبد الله بن عمر 
قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر . ولا يجوز للإمام أن يعفو عن حد . 
قال سعيد بن المسيب : ما من شيء إلا يحب الله أن يعفو عنه ما لم يكن حدّاً . 


[ ينبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين ] 


(ويكفي إِقَرَارُهُ مَرّةَ أو شهادة عَدْلَين ) لمثل ما تقدم ولعدم وجود دليل يدل 
على اعتبار التكرار . 


( وَلَوْ عَلى القيء ) لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بانه شربها والآصل 
عدم المسقط . وهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان أحدهما أنه 
شربها والآخر أنه تقيأها فقال عهان : إنه لم يتقيأها حتى شربها كا في مسله””" 
وغيره . 


[ قتل شارب الخمر في الرابعة مدسوخ ] 
000 


ا 0 3 0-5 0 ٠.‏ [فين 
( وَقتله في الرابعة مَنسوخٌ ) لا رواه الترمذدي 5 والنسالي 2 2 عن جابر 
عن النبي عله : « أن [ من ع شرب الخمر فاجلدوةُ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ثم 


.)١0700 /52 رقم‎ ١791١/9( في صحيحه‎ )5١5( 

. )45/4( في السئن‎ 0٠00 

(004 في السنن الكبرى انظر تحفة الأشراف ١١7/9(‏ رقم 9.0378) . 1 
قلت : وأخرجه البزار (؟/771 رقم )١5517‏ وقال : كان ذلك ناسخاً لقتله ولا تعلم أحداً حدث 
به إلا ابن إسحاق . ش 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كىن والحام في المستدرك (075/4؟) وسكت عنه 
لأنه أخرجه شاهداً لما قبله . 
والبيبقي )١4/8(‏ . وانظر تحقيق المسند للمحدث أحمد شاكر (8/+ه-5ه) . ثم قال : وأسانيد 
حديث جابر كلها صحيحة وساقه من عدة طرق عن جابر » وكذلك انظر . نصب الراية 
إلا . 


حم 07 ركه 


أني النبي عله بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة قَصِرَيَهُ ول يَقثلَهُ » . 


5 ع 8. 7 1؟” 1 رو 9 5 
ومثله اخرج أبو داوه” 0 والترمذي” ' من حديث قَبيْصَّةَ بن ذؤيب وفيه . 
4 ْ 
ثم الي به يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل » . 


من جديف لي هريرة : فأتي وشو ل ان ملل سكران 


في الرابعة فخلى سبيله » . 


وفي رواية لجر 


أقول : قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالئة في بعض الروايات وفي الرابعة في 
بعض وفي الخامسة في بعض . وورد ما يدل على النسخ من فعله عَيُّْهِ » وأنه رفع 
القتل عن الشارب , وأجمع على ذلك جميع أهل العلم » وخالف فيه بعض أهل 
الظاهر » 


[ جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ] 
( وَالتَعِيرُ في المَعاصي التي لا ثوجبٌُ حَداً ثابتٌ بحبس أَؤْ ضَرب أو تحوهما 


(509) في السنن (5/4؟" رقم 4446) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (171/5)؛ وعبد الرزاق في مصنفه (47/9؟ رقم 
4 والبييقي في السنن الكبرى )7١5/8(‏ من طريق الشافعي . والبغوي في شرح السنة 
»)8737-5/٠(‏ والشافعي في الأم )١5/(‏ و(45/1١)‏ كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة 
عن الزهري عن قبيصة . وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضاً . 
وفي نصب الراية (/7417) ذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية وفي صحبته خلاف . 
وفي الجوهر النقي )7١14-7١/8(‏ ذكر ابن التركاني أنه مرسل منقطع ٠‏ 
وفي تحقيق المسند (15-71/9) قال أحمد محمد شاكر هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من 
المراسيل . 1 

. أشار إليه الترمذي (49/4) عقب إخراجه حديث معاوية وحديث جابر‎ )3١( 

)5١١(‏ في الفتح الرباني (7/17؟١١‏ رقم 9107) الطريق الثاني . ش 

(515) في الأصل كلمة « فصل » حذفتها لضرورة الترتيب . 


85١8‏ د 


وَلَا يُجاورُ عَشْرَة ا الحديث أبي ةيم يار في الي م 


وغيرهما : ١‏ أنه سمع النبي عيك لله يقول : لا يُجْلَدُ فوق عَشْرَةٍ أسوَّاطٍ إلا في حَدٍ 
من حدّود الله غن) . 


"١١ 03 )5١:4( 00 0‏ ع 


وقال الاك" : صحيح الإسناد من .حديث بير بن .حكي:( أن النبي صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم حَبْسَ رَجُلاً في تُهْمَةِ يوم وليلة » . وقد ثبت أن عمر أمر 
أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة الجيش ]ا 
في كتب السير » وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شبيء من أموال الله . وتقدم 
في باب السرقة أن النبي عَيّْهِ قال : « وضرب تكال ») . 


أقول : هذا الفصل يراد به كل عقوبة ليست بحد من الحدود المتقدمة والآنية 
فمنها الضرب » ولكن يكون عشرة أسواط فما دون لحديث أي بردة المتقدم » ولا 
تجوز الزيادة على ذلك » ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب التعزير » 
بل غاية ما فيه الجواز فقط . وقد اطلع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
على جماعة ارتكبوا ذنوباً لا توجب حدّاً فلم يضربهم ولا حبسهم ولا نعى ذلك 
علهم كالمجامع في نبار رمضان » والذي لقي امرأة فأصاب منها ما يصيب الرجل 
من زوجته غير أنه لم يجامعها وغير ذلك كثير » ومن أنواع التعزير الحبس ١‏ ويجوز 
الخيل امع اللهمة » توعكذا وز حيس من كاذ دي[ عل الممتلمين اول وله 
وإضراره بهم . لو كان مطلقا فإن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجبان بقدر 


)014( 


.)١7١8/5. البخاري (7١/ه/ا١ رقم 34854). ومسلم (55/5؟١ رقم‎ )5١5( 

. )411/1١( ال أجده في المسند » ولم يعزه أصحاب المعجم المفهرس لأحمد‎ )1١5( 

(5١؟)‏ في السنن (5/4؛ رقم )755٠8‏ . 

. )57/8( في السنن‎ )5١15( 

510) في السنن (78/54 رقم )١517‏ وقال حديث حسن . 

(514) في المستدرك )٠١*/4(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو حديث حسن حسهه الألباني في 
صحيح سنن النساقي ٠٠١//8(‏ رقم 4551) . 


اد للك 


الإمكان . ولا يمكن القيام هما في حق من عرف بذلك إلا بالحيلولة بينه وبين الناس 
بالحبس . ومنها النفي 5 فعله عَلُهِ بجماعة من الخنثين . ومنها ترك المكلمة م فعله 
َيه بالثلاثة الذين تخلفوا عنه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت . ومنها الشة 
الذي لا فحش فيه كقول الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام : <9 فإذًا الذي 
استَنْصِرَهُ بالأمس يَسسْتَصْر َه قال لَهُ مُوسكى إِنّكَ لَعَوي مُبِينٌ #”"'" ومن ذلك قول 
ال لإخوته : « أنشّم شر مكاناً 74" لا نسبوه إلى السرقة . 
وقال َيه لأبي ذر : ١‏ إنك امرؤ فيك جاهلية » م في البخاري'"" 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم يسب امرأة . 

وفي بدك 7 «أن رجلا أكل بشماله عند وسيول الله عد فقال : كُ 
بيمينك . فقال : لا أستطيع . فقال : لا استطعتٌ ما منعه إلا الكبْرٌ . قال : فما 
رفعها إلى فيه ) . 


وفي مسلم 77 ره بر 


لما عه 


: عن سَمِعَ رجلا يثك اه في المسجدٍ فليقل لا رَدمَا ال 
عليك فإِنَ المساجدّ لم ثْنَ لهذا » . 


ل أيضاً : « أن النبي عله قال له : لا وجدت » . 


5 5 )2 5 عو واءع - 0 5 ع من 
ا ]الل 0 
امسا ارا سم 


0 ك4 3 ” 5 | : 5 : 

أخرجه مسلم ' وغيره » ووقع منه عَْلُهِ من هذا الجنس شيء كثيرء 
وكذلك وقع من الصحابة » ومن بعدهم من السلف الصالح من ذلك ما يرشد أن 
جوازه إذا ظن فاعله تأثيره في المرتكب للذنب » . 


. يوسف : (لالا)‎ )5٠١9( القصص : (08) . ش‎ )5١19( 

(١؟؟)‏ بل متفق عليه البخاري (رقم -)"١‏ البغاء ومسلم (415/5؟١‏ رقم .)1١3731‏ 
(١؟51؟)‏ (1599/8 رقم ا١٠/ )٠١7١‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

. رقم 578/99) من حديث ألي هريرة‎ 5919/١( )5١59 

(14؟) 591/١(‏ رقم )579/81١‏ من حديث بريدة . 

. 0780/44 وقال: حديث حسن غريب  (3؟1؟) (595/59 رقم‎ .)1537١ رقم‎ 51١/9()575( 


2 1 


لا [الباب الخامس ] ( بَابٌ حَدٌ المَحارب ) لا 
[ عقوبة الحرابة ] 


( هُوَ أَحَدُ الألواع المأكورة فِي القرآن القْل أو الصّلبُ أ قَطْعْ اليد والرّجْلٍ 
مِنْ خلاف أو نفي مِنَ الأزض 1 لقوله نكال ارات جزاء الذينَ يحَارٍبُونَ الله 
ورمولة ويسعون في الأرضٍ فساداً أن يقتلا أو يليوا أو تقطع أيديهم ولي 
من خللاف 3 يفوا من الأرضٍ ذلك هم خرئٍ في الدنيا وهم في الآخرّة عَذَابٌ 
عَظيم 714" . 

قلت : أكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أهل الاسلام لا الكفار بدليل 
قوله تعالمى  :‏ إِلّا الذينَ تَأبُوا مِنْ قبْلِ أَنْ تقيرُوا عليهم #*"" والإسلام يحقن 

الدم سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها . وإما أضاف الحرب إلى الله ورسوله 
إيذانا أن حرب السلمين كانه حرب الله تعالى ورسوله . 


أفوق :+ ظاهر: القراة الكرم أن«من صدق علد كاري لله ورسوله اع 3 
الأرض فساداً فإن عقوبته إما القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من 
الأرض من غير فرق بين كونه قتل أو لم يقتل . والظاهر أنه لا يجمع له بين هذه 
الأنراع ولانين اتيك متها ولا حون ترحهاعن أحدهاء, هذا معى النظم القراق .+ 
فإن قلت : كيف عقوبة الصلب هل يفعل به ما يصدق عليه مسمى الصلب ؟ 2 
ولو كان قليلاً قلت : يفعل به ما يصدق عليه إنه صلب عند أهل اللغة » فإن كان 
الصلب عندهم هو الذي يفضي إلى الموت فذاك » وإن كان أعم منه فالامتثال يحصل 
شرن أذ اذم 


90؟5) المائدة : (33) . 
(06584) الائدة : (71) . 


ل-- 5١97‏ ل 


وقال الشافعي : المكابرون في الأمصار قطاع . 

وقال أبو حنيفة : لا . وظاهر مذهب الشافعي في صفة الصلب أنه يقتل ويغسل 
ويصلى عليه . ثم يصلب ثلاا ثم يتزل ويدفن . وقيل يصلب حيّاً ثم يطعن حتى 
يموت مصلوباً وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى على قاطع الطريق » ومعنى النفي 
عند الحنفية الحبس حتى يرى عليه أثر الصلاح . وعند الشافعي للإمام أن يحبس 
أو يغرب أو يطلبه للتعزير » والطلب نفي أيضا لأنه حامل على هربه . 


[ الإمام مخير في الحكم على امحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي ] 


( يَفعل الإمَامُ مِنْها مَا رأى فيه صلاحا لكل من قَطَعَ طريقا وَلَوْ في المصر 
إذَا كَانَ قذ سعى فِي الأزض قساداً م هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من 
غير نظر إلى ما حدث من المذاهب . فإن الله سبحانه قال : فإ إِنّما جزاءً الذينَ 
يحاربون اللَهَ ورسولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً 4" فضم إلى محاربة الله 
ورسوله أي معصيتهما السعي في الأرض فساداً » فكان ذلك دليلا على أن من 
عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فساداً كان حده ما ذكره الله في الآية » ولما 
كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق وهم العرنيون كان دخول من قطع طريقا 
تحت عموم الآية دخولا أولياً ثم حصر الجزاء في قوله : 9 أن يُمتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو 
و- آي م . تى ومو قدا سنن 5 ءِِ 2 - 4 7 55 را ٠‏ 
تُقطعٌ أيديهم وارجلهم مِنْ خلاف أو يُنْفوا مِنَ الأرض 24# © فخير بين هذه 
الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها » فإن لم يكن إمام فمن يقوم 
مقامه في ذلك من أهل الولايات فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم » ولم يأت 
من الأدلة النبوية ما يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة 
العرب . ش 


وأما ما روي عن ابن عباس 6 أخررجه الشافعي”” '" في مسنده أنه قال في قطاع 


(9؟0) المائدة : (78) . 


(550) لالكم رقم 585). 


اا كك 


الطريق : ١‏ إذا قَعَلوا وأخدُوا الأموال صَلَّبوا » وإذا قَلُوا ولم يأخذوا المالّ قتلوا ولم 
يُصَلبُوا » وإذا أحذُوا امل ولم يَعتُوا طعت أيدمهم وأزجُلهم من خعلاف » وإذَا أتحاقوا 
السبِيلٌ ول يأَحَذُوا مالا نوا مِنَ الأرض » فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة 
عل اعد رار ريا لسري جك المعبر الاح جراد دخان ليا عي اخالقة, 
ففي إسناده [ إبراهمم ] ابن أي يحبى وهو ضعيف جداً” '" لا تقوم بمثله الحجة . 


وأناما روي عن أن ضاي ايها :1/1010 رلكه ن لجرك اتن أخرنيه 
571 عنه فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين وقد كانوا 
أسلموا كا في الأمهات . ولو سلمنا ما روي عن ابن عباس لم تقم به حجة من 
قال باختضاص ما في الآية بالمشركين لا تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . على أن في إسناد ذلك علي بن شين بن براقت وهر 


)"5( 


أب ا 5 والنسابي 


وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسنٌ البصري وابن المسيب 
ومجاهد وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله . وقد ثبت عن رسول الله عَإكم 
في العرنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع م في 
الحيدين*"" بوغيرفيا مق لحديت أنس::والمراة: بالضلي» الذاكون ف الآية: هو 
الصلب على الجذوع . أو غوها حت جرت إذا راق الاناء ذلك + أو يقلية ميا 
لا يموت فيه . فإن اسم الصلب يصدق على الصلب المفضي إإ, الموت » والصلب 
الذي لا يفضي إلى الموت . ولو فرضنا أنه يختص بالصلي المفضي إلى الموت . لم 
يكن في ذلك تكرار بعد ذكر القتل » لأن الصلب هو قتل خاص . وأما النفي من 
الأرض فهو طرده من الأرض التي أفسد فيها » وقد قيل : إنه الحبس وهو خلاف 


المعنى العربي : 
(51؟) انظر ترجمته في الميزان ١8/لاه- 5١‏ رقم 0089). 
(؟؟5) في السئن (57/5ه رقم 17077) . (5870) في السئن (1/7 0١١‏ . 


(55؟) انظر ترجمته في الميزان ١١7/90‏ رقم 08784) . 
(785) البخاري 776/1١(‏ رقم *7؟) . ومسلم (95/5؟١‏ رقم 1511/9). 


5١98‏ م 


[ توبة المحارب قبل القدرة عليه ] 


( فإن تاب قَبِلَ القذرّة عليه سَقَط عنهُ ذلك ) لنص القرآن بذلك وهو قوله 
تعالى  :‏ إلا الّذِينَ تَأبُوا مِنْ قَبْل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمٌ فاعْلَمُوا أَنَّ الله غفورٌ 

57 اقضفة 
رحيم 0# . 

قلت : معناه عند الشافعي إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه يسقط عنه 
من العقوبة ما يختص بقطع الطريق » فإن كان قتل يسقط تحتم القتل ويبقى عليه 
القصاص » فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه . وإن كان قد أخذ 
الملل سقط عند قطع اليد والرجل » وقيل في سقوط قطع اليد حكمه حكم السارق 
في البلد إذا تاب . وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه تحتم القتل والصلب » 
وإذا تاب بعد القدرة لا يسقط عنه شيء من العقوبات . ولا يسقط سائر الحدود 
بالتوبة قبل القدرة عليه » وهذا أظهر قولي الشافعي . 

والقول الثاني : أن كل عقوبة تجب حقاً لله تعالى مثل عقوبات قاطع الطريق وقطع 
السرقة ,وخد الرنا والشرب تسقط بالتوبة . لأن النائب .من الذنب كس لا ذنب له:. 

وأقول : الآية ليس فيها إلا الإشارة إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة . 
وليس فيها القطع بحصول المغفرة والرحمة لمن تاب . ولو سلم القطع فذلك في الذنوب 
التي أمرها إلى الله فيسقط بالتوبة الخطاب الأخروي والحد الذي شرعه الله . وأما 
الحقوق التي للادميين من دم أو مال أو عرض فليس في الآية ما يدل على سقوطها . 
ومن زعم أن ثم دليلاً يدل على السقوط فما الدليل على هذا الزعم » 


(5؟5؟) المائدة : ع” . 


159 ده 


لح [ الباب السادس ع ( بَابُ مَنْ يَستَحقٌ القَثْل حَدَا ) لأ 
)1( 
[ الحربي ] 


( هُوَ الحربي ) ولا خلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في 
1 (فضفق 7 0 5 0 
مواطع عن كاه العزير الوادت مسعل القحع ال يقليةرواله بوساء ليون 
متواتراً من قتالهم » وأنه كان يدعوهم إن ثلاث ويا من بلقن يعنه للقتال ٠”‏ .. 


(577) ( منها ) ف قائِلُوا الذينَ لا يؤمنونَ باللهِ ولا باليوم الآخرء ولا يُحرّمُونَ ما حَرّمَ اللّهُ ورسولَه » 
ولا يدينون دينَ الحقٌ من الذين أُوبُوا الكتابَ حتى يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة 
1 59]. 
( ومها ) : (( وقاُوا المشركينَ كقة ؟ يقاُودكُم كاف » واعلموا أن اله مع التقِينَ 6 [التوبة: لدرةة 
(ومما) واااو سير اللو لقو ركم رلالاتيوا إحان لعي اتن اتوم 
حيثُ لَقفْموهُمْ وأخرجُوهّم من حيتُ أخرجوكم, والفتّة أشدٌّ من القَثْلِ © [البقرة : 
ولع . 

(58) . يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ١701/9(‏ رقم 1751/5) وأبو داود (85/5 
رقم 6) . ومختصراً (50175) . والترمذي ١57/5(‏ رقم )1١١117‏ واي .)١5٠‏ 
عن سليمان بن بريدة » عن أبيه . قال: كان رسول الله عه إذا أُمَرَ أميراً على جيش, أو سرية » 
ارجان ان اميه ري :للد وس جنا حى الكل يشو ب نلن!! قاغروا با ءال عسل 
الله . قاتلوا من كفرٌ باللّهِ . اغزوا ولا تَقُلُوا ولا تغدروا ولا تئِلُوا » ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت 
عدُرّكَ من المشركين فادمُهُم إلى ثلاث خصالٍ ( أو خلال ) . فَايْتهُنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عَنْهُمْ » ثم ادْعُهُم إلى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم . ثم اذْعُهُمْ إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك » فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . 
فإن أبوا أن يتحوٌلُوا من منها » فأخبرهم أنهم يكونونَ كأعراب المسلمينَ . يجري عليهم حُكُمْ اللّهِ الذي 
يجري على المؤمنين . ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإ هم 
وا فسلهم بالجرية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم . فإن هم أَبْوا فاستعن بالله 
وقاتلهم ... ) . 

* ولا تغلوا : من الغلول . ومعناه الخيانة في الغنم . أى لا تخونوا في الغنيمة . 
حم الاب 


0( 
[ المرتد ] 


( وَالمُرَدُ ) لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ١‏ مَنْ دل دِيْنَهُ فَاقلُوه ؛ وهو 
للبخاري” ''"» وغيره من حديث ابن عباس وحديث : ١‏ لايل كم امريءٍ مُسيْدم 
إلّا بإخدى ثلاث كر بَعْدَ مان ؛ الحديث » وهو في الصحيحين” ''. وغيرهما من 
حديث أبن مسعود . وطديت أ موسى في 5 ين أيضا : « أن النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال له : اذهب إلى المن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما 
قدم عليه ألقى له وسادة وقال : أَنْزِل وإذا رجل عنده موثق قال : ما هذا ؟ قال : 


مودي فاملي م عيوه :قال ١‏ لا جين جح .يقد فى الله ورسيزلة:. 
قال في المسوى””” ' : ١‏ من ارتد عن الإسلام إن كان في منعة من قومه جمع 
الإمام المسلمين وقاتلهمٍ قال تعالى : فإ مَنْ يد منكم عَنْ دينه فسوف يَأنِي الله 
بقوم يُحبَهُمْ وُحبُولة أؤلة على ارهن أعرة عل الكافرية يُجَاهِدُونَ في سبيل الله 
ولا يخافونَ لَومَةَ لائم 4 وفي هذه الآية إخبار عما علم الله تعالى وقوعه . 
وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فبعث إلههم 
المسلمين وقاتلهم حتى رجعوا وعلى هذا أهل العلم . ومن ارتد عن ألا سلام وليس, 
له منعة قتل وعليه أهل العلم . إذا كان المرتد رجلا . 
١‏ *ولا تمثلوا : أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان . 
* وليداً : أي صبياً . لأنه لا يقاتل . 
(99؟) في صحيحه ١519/5(‏ رقم /ا١708)‏ . 


قلت : وأخرجه أبو داود (4/١7ه‏ رقم )470١‏ . والترمذي (9/4ه رقم 4) والنسافي 
)٠١ 5/90‏ . وابن ماجه (؟/844 رقم )١98‏ وأحمد (05117/1 587) . وعبد الرزاق في المصنف 
178/٠١‏ رقم 18705) وابن ألي شيبة في المصنف ١١9/١١(‏ رقم )804١‏ . 

(550) البخاري ٠١1/١7(‏ رقم 541/4). ومسلم ١705/9(‏ رقم 151075/958) . 

(541) البخاري 74/١1(‏ رقم 59357) . ومسلم (89/59؟١‏ رقم 1777) . 

5:5 لكره"5). 

0145 المائدة : (4ه) . 
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أقوال العلماء في المرتدة ] 


واختلفوا في المرتدة قال الشافعي : تقتل . وقال أبو حنيفة : لا تقتل ولكن تحبس 
عن ا 

أقول : الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة ولم يرد ما يقتضي تخصيصها ء وأما 
حديث النبي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب » فإن النساء المشركات 
لا يقتلن وليس ذلك محل النراع . ثم قد ثبت عنه عَُه أنه قتل عدة نساء كاللاتي 
أمر بقتلهن يوم الفتح لما كان يقع منبن السب لهء وكذلك قتل امرأتين من بني 
قريظة وغير ذلك . ثم ليس النبي عن قتل النساء مستلزماً لتركهن على الكفر إذا 
امتنعن من الإسلام والجزية » فإنه لا يجوز التقرير على الكفر . فإذا قالت امرأة لا 
أسلم أبداً ولا أعطي الجزية وصممت على ذلك » » كان تركها حيكذ كافرة غير جائز 
لأححد من المستلمية . ومن ههنا يلوح لك أن النبي عن قتل النساء إنما هو لأجل 
كو:بن مستضعفات يحصل منهن الانقياد للإسلام بدون ذلك وليس عندهن غناء في 
القتال . وهذا كان سبب النبي عن قتلهن أن النبي عَيلّ رأى امرأة مقتولة فقال : 
وما كانت هذه لتقاتل 96" ثم نبى عن قتلهن . فانظر كيف جعل النبي عن 
قتلهن معللاً بعدم المقاتلة . 


بيان خطأ من قال أن المتأول كالمرتد ] 


وأما قول بعض أهل العلم.أن المتأول كالمرتد فههنا تُسكب العبرات ويُّاح على 
الإسلام وأهله بما جَنَاه التّعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر 
لا بسنة ولا قران ولا لبيان من الله ولا لبرهان . بل لما غلت مراجل العصبية في 
الدين وتمكن الشيطان الرجم من تُفريق كَلِمّة المسلمين لقَتَهم الزمان بعضهم لبعض 
عااهو كيه اناف فاقوا والسرات ف القي "7" واقالله وللتسلمين ع عه 
(44؟) أخرجه أبو دأود ١١1١/9(‏ رقم 5779) وإسناده صحيح من حديث رباح بن الربيع . 


(515) كذا الأصل وصوايه القيعة 2 جمع قاع كالجيرة جمع جار والقاع ما انبسط من الأرض واتسع وفيه 
يكون السراب 0 أ 


اوداع كك 


الفاقرة” “'' التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزيء بمثلها سبيل المؤمنين . 
وأنت إن بقي فيك نصيب من عقل » وبقية من مراقبة الله عز وجل » وحصة من 
الغيرة الإسلامية علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي عَيلْه لا سكل 
عن الإسلام قال في بيان . حقيقته وإيضاح مفهومه , أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والأحاديث بهذا المعتى متواترة . فمن جاء بهذة الأركان الخمسة وقام بها حدق القيام 
فهو المسلم على رغم أنف من أنى ذلك كئناً من كان , فمن جاءك بما يخالف هذا 
من ساقط القول وزائف العلم بالجهل فاضرب به في وجهه وقل له قد تقدم هذيانك 
هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 
دعوا كل قول عند قول محمد فما امن في دينه كمخاطر 

وكا أنه تقدم الحكم من رسول الله عَيُكِ لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام » 
فقد حكم لمن امن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره بالإيمان » وهذا . 
متقول عند تنقلة معواترا .قن كان كد تقوو اللزمن حا وقد ورد من "الأدلة 
المشتملة على الترهيب العظم من تكفير المسلمين . والأدلة الدالة على وجوب صيانة 
عرض المسلم واحترامه ما يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح » 
فكيف بإخراجه عن الملة الاإسلامية إلى الملة الكفرية فإن هذه جناية لا تعدها جناية » 
وجرأة لا تمائلها جرأة » وأين هذا المجتريء على تكفير أخيه من قول رسول الله عله 
الثابت عنه في الصحيه'”” " أيضا : ) المسلم أي المسلم لا يظلره ولا يسلمه » . 
ومن قول رسول الله عَيَهِ الثابت عنه في الصحيح” " أيضاً : « مبَابٌ المسلم 
فسُوق وقتاله كف 14 م فقول تر ل الله عله : « إن دماء م وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام »). وهو أيضاً في الصحيح” “. وك يعد العاد .من 
(517) الفاقزة الداهية التي تكسر الظهر . 
(5147) البخاري (ه/7او رقم 14147؟). ومسلم ١997/4(‏ رقم 580/58؟) من حديث ابن عمر . 


(5148) البخاري 4514/١٠١(‏ رقم 50414). ومسلم 8١/١(‏ رقم )14/1١١5‏ من حديث ابن مسعود . 
(5149) البخاري (5/5لاه رقم )١747‏ ورقم (4405 5.041 351559 وهخلا" اكه ولالا./). ا 


-558 ا د 


ات الضحيحة والآيات القرآنية . والحداية بيد الله عز وجل 9 إِنَّكَ لا تَهْدِي 
ا لك الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ 4" هذا ما أفاده الماتن العلامة في 


ا 


وقال أيضاً”'”" : « اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام 
ودخوله ني الكفر لاينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من شمس النهار » فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة 
من الصحابة أن : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) هكذا في 
الصحيح”” . وفي لفظ آخر في الصحيحين 
بِالكُفرٍ أو قال عَدُوّ اللّهِ ولَيّس كذلك إِلّا حَارَ عليه » أي رجع . وفي لفظ في 
الصحيح””" ١‏ فقد كفر أحدهما » ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم 
زاجر وأكبر واعظ عن السراع في التكفير . وقد قال عز وجل : ف وَلكِن مَنْ شَرّحَ 
بالكفر صَّذْراً 0 فلابد من شرح الصدر بالكفر » وطمأنينة القلب به وسكون 
النفس إليه » فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها 
لطريقة الإسلام » ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام 
إلى ملة الكفر » ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه ) 
فإن قلت : قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإإسلام » وورد 
في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلماً ما تقدم » وورد في السنة المطهرة 
إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع كا في حديث : ١‏ لا تَرَجِعُوا بَعْدِي 


085 


وغيرهما : « مَنْ دَعَا له 


2 ومسلم 87/١(‏ رقم 56) من حديث ابن عمر . 

(5650) القصص : (05). 

)561١‏ ألكلمه حجهمه). 

(565) في السيل (8/4/اه -080) . 

. من حديث أي هريرة‎ )71١7 رقم‎ 514/٠١( في صحيح البخاري‎ )١0( 

(554) البخاري 554/٠١(‏ رقم ه504). ومسلم 79/١(‏ رقم 5). من حديث ألي ذر . 
(ه5؟) لم أجد هذه الرواية في الصحيح ؟.. 

.)٠١5( : التنحل‎ )٠6ه5(‎ 


1 د لكك 


0 


ار 1 5 رقاب بغض )227. ونحوه ما ورد مورده وكل ذلك يفيد 
أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج 
من الإسلام إلى ملة الكفر . قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقا 
تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن تُقَرّها ما وردت وتقول من أطلق عليه 
رسول الله عه اسم الكفر فهو م قال . ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه 
رسول الله عه من المسلمين كافراً إلا من شرح بالكفر صدراً » فحيكذ تنجو من 
مَعْرّة الخطر وتسلم من الوقوع في محنة . فإن الإقدام على ما فيه بعض الباس لا 
يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة . فكيف إذا 
.كان على نفسه إذا أخطأً أن يكون في عداد من سماه رسول الله يله كافراً . أفهذا 
يقود إليه العقل فضلا عن الشرع . ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة 
واجب . وقد أمككن هنا بما ذكرناه فتعين المصير إليه فحتم على كل مسلم أن لا يطلق 
كلمة الكفر إلا على من شرح به صدراً ويقصر ما ورد ما تقدم على مورده . 
وهذا الحق ليس به خخحفاء فدعني عن بنيات””” الطريق 

ويأبى” “الفتى إلا اتباع الهوى- ومنهج الح له واضح 


. وكيف يحكم بالكفر على من حكى قولاً كفرياً صدر من كافر » فإن القرآن 
الكريم قد اشتمل على ما يأبى عنه الحصر من حكاية ما هو كفر بواح من أقوال 
الكفار . وهكذا لا يحكم بكفر من كفر مكرهاً » فقد استثناه القرآن الكريم بقوله : 
ط إلا مَنْ أكرة وَكَلبهُ مُطْمَنَ بلإيمَانٍ 74" وكفى به اه . 


(557) البخاري 85/1١5(‏ رقم 5180). ومسلم 85/١(‏ رقم 5) وقد تقدم تخريجه قريباً . 
(758) بنيات الطريق - بالتصغير - هي الطرق الصغار التي تتشعب من الجادة . 

(155) ويالبى الواو للعطف وليست من البيت اه , 

.)0١5( : التحل‎ )550( 


كك 


إفة 


( وَالسَاحِرٌ » لكون عمل السحر نوعا من الكفر » ففاعله مرتد يستحق 
ما يستحقه المرتد 0 


33> زفحهة ل (559) 


)6١١ 5 5‏ 5 (515) 
وقد روى الترمذدي ( والدارقطني ( والبييقي 4 والحا م من 
- 5 ع 5 5 535 
حديث جندب قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : حد الساحر 
ضربة بالسيف ) . 


قال الترمذي””" : والصحيحٌ عن جُنْدَبٍ موقوفاً قال : والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم مِنْ أصحاب النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم وغيرهم . وهو 
قول مالك بن انس . 


وقال الشافصٌ : إما يُقتل السسّاجرٌ إذا كان يعمل في سخْرةٍ ما يلغ به الكفر » 
فإذًا عَمِلَ عملاً دون الكُفر لَمْ تر عليه قتلاً ) اه . وفي إسناد هذا الحديث 
0 كك 5 7 


.)١45٠ في السنن (50/4 رقم‎ )551١( 

(559) في السنن ١١4/9‏ رقم ؟7١١).‏ 

(575) في السنئن الكبرى )١157/4(‏ . 

(50) في المستدرك (5750/4) . 

(16) في الستن (20/4) . 
وهو حديث ضعيف . قال الترمذي « هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ء وإسماعيل 
بن مسلم المكي يُضعف في الحديث . وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري . قال وكيع هو ثقة . 
ويُروى عن الحسن أيضاً . والصحيح عن جتدث مؤقوفا :"اها 

(57) قال أبو زرعة : بصري ضعيف سكن مكة . 
قال أحمد وغيره : منكر الحديث » وقال النسائي وغيره متروك ؛ وعن ابن معين قال : ليس بشىء . 
الكبير »)577/١(‏ والمجروحين )١١١/١(‏ والجرح والتعديل )١98/5(‏ والميزان (518/1) . 


5-5 


(4كك) 0555 


وأخرج د وعبد الرزاق 2 ء والبييقي : «أن عمر بن الخطاب 
كتب قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ») . والأرجح ما قاله الشافعي , 
لأن. الساحر إها يقل لكفره فلابد أن يكون ما عمله من السحر موجباً للكفر . 
قال في المسوى' '' : « السحر كبيرة ال فد : © وْمَا كَفَرَ مسُلَيِمَانْ ولكنٌّ 
الشياظين كوا كمون النَّاسَ السنّخْرٌ ©" واختلف في ذلك أهل العلم فقال 
مالك وأحمد : يقتل الساحر . 


وقال الشافعي : ما تقدم . ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر إفي سحرته 
وسحري يقتل غالباً يجب عليه القود عند الشافعي » ولا يجب عند أبي حنيفة . ولو 
قال سحري قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد . ولو قال أخطأت إليه من غيره 
فهو خطأً تجب فيه الدية الخففة وتكون في ماله لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه 


العاقلة فتكون عليهم ) . 


أقولع لا نشكا آنا نتن تفل السخر يعد إنبلائه كان "يفل اللنتعدن قرا ترقدا : 
وحده حد المرتد » وقد تقدم . وقد ورد في الساحر بخصوصه أن حده القتل , ولا 
يعارض ذلك ترك النبي صلى الله تعالى عليه وله وسلم لقتل لبيد , بن الأعصم الذي 
0 فقد يكون ذلك قبل أن يث يثبت أن حد الساحر القتل » وقد يكون 
ذلك لأجل خشية معرة اليود وقد كانوا 5 شوكة حتى أبادهم الله وفل شوكتهم 
وأقلهم وأذههم » وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل السحرة ة وشاع ذلك وداع 
ول ينكره أحد . 


(530) في الفتح الرباني ١١١/1١(‏ رقم 759) . 

(55) في المصنف (49/5 رقم ؟591) و 180/٠١(‏ رقم 18145). 

(575) في السنن الكبرى (155/8) مختصراً . 

أ حفقة ديف ” 

.)١٠١5( : البقرة‎ )5/1( 

(1177) أخرجه البخاري في صحيحه ١7١/٠١(‏ رقم 1/57ه) . ومسلم ١/19/4(‏ رقم 47 /0189) . 


١ 


(0 


[َ الكاهن ] 


( وَالكاهِنٌ ) لكون الكهانة نوعاً من الكفر . فلابد أن يعمل من كهانته ما 
وحن الكت وقد ورد أذ مدق الكام كف فالأول الكزهد! إذا كن امحهدا 
بصحة الكهانة . ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم”""» وغيره : « أن النبي 
ْلَه قال : مَنْ أتي كاهناً أو عَرّافاً َقَذْ كَفَر بما أَنْزل على محمد صل الله تعالى عليه 


واله وسلم » . وفي الباب أحاديث . 
فيه 
[ الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام ] 


( وَالسنّابُ لِلهِ أو لِرَسُولِهِ أو للإسلام أوْ للكتاب أو لِلْسنَةِ وَالطاعِنْ في الدينِ ) 
وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح » ففاعلها مرتد حده حذه . يه أخر ج 
نو وام من حديث علي : )2 أن بهودية كانت تشم ابي ع2 عايكة. وتقع فيه 


إضفقة لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ من حديث أي هريرة . 
* بل أخرج مسلم في ضحيخه (11791/4 رقم /1١5‏ عن صفية » عن بعض أزواج ج النبي 
لَه . عن اللبي مه . قال : « من أنى عَرّافاً فسألَهُ عن شيء لم تُقبَل لَهُ صلاة أربعين ليله » . 
وأخرج أبو داود (5/4؟١‏ رقم 89.4), وأحمد في المسند (408/75 و475)» والترمذي 
545/١(‏ رقم )١58‏ . وابن ماجة 7١9/١(‏ رقم 588) . والدارمي )559/١(‏ . 
من حديث أبي هريرة . أن رسول الله عله قال : « من أتي حائظنا أو امرأة في دبرها أو كاهناً : 
فقد كفرّ بما أنزل على محمد يِه » . وهو حديث صحيح . صححه عبد القادر الأرناؤوط في تخريج 
جامع الأصول (58/0) . 
الكاهن : هو الذي يُخبر عن بعض المضمرات. فيصيبٌ بعضاً ويُحْطِىء أبعاضاً ‏ يَرْعُمْ م أن الجن 

. تخبره بذلك كا كان يفعله في الجاهلية شيقُ وسّطيح » وغيرهما من الكهان , وهو مما أبطله الإسلام 

وحرّمة » ونبى عن الذهاب إليه » واستاع كلامه وتصديقه بما يخبر به . 
* العاف : كالكاهن . وقيل : هو الساحر . 

(074؟) في السنن (575/4 رقم 4757) وهو حديث حسن . 


حت 7 هه 


فخنقها رجل حتى ماتت, فأبطل رسول الله عله دمها » . ولكنه من رواية الشعبي 
عن علي » وقد قيل إنه ما سجمع منه . وأخرج ألو واو دن من 
حديث ابن عباس : ٠‏ أن أعمى كانت له أمّ ولد تشم النبي عله فََتلها فأهدرٌ 
النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم دمّها » . ورجال إسناده ثقات . 

وأخرج أبو دوو والساق "7 عن أن ا قال : « كنت عند أبي بكر 
فتغيظ علي رجل فاشتد غضبه فقلتٌ : أتأذن لي يا خليفة رسول اللّهِ أن أضرب 
عنقه قال : فأذهبتُ كلمتي غضبه فقام فدخحل فأرسل إل فقال : ما الذي قلت 
انفا ؟ . قلت : ائذن لي أضرب عنقه قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟ . قلت : نعم . 
قال : لا والله ما كان لبشر بعد محمد صل الله تعالى عليه وآله وسلم » . 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع”” ' على أن من سب النبي صل الله تعالى عليه واله 
وسلم وجب قتله . ونقل أبو بككر الفارسي أخذ أئمة الشافعية في كتاب الإجماع 
أن من سب النبي َيه بما هو قذف صريم كفر باتفاق العلماء » فلو تاب لم يسقط 
عنه القتل لان حد قذفه القتل » وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال : 
حاب بط قر در . قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في وجوب قتله 
إذا كان مسلما'””' . اه . وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي صلى الله تعاللى عليه 
واله وسلم فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى » أو سب كتابه أو الإسلام » أو طعن 
في دينه وكفر » من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان . 

فرك فول مسن دو عزنا اف دق سف لسكا شعاره ودثاره فإنه لا مقتضى 
لسبهم قط . ولا حامل عليه أصلا إلا غش الدين في قلب فاعله وكراهة الإسلام 


(9ا؟) في السنن (78/4ه رقم )47551١‏ . 
(07؟) في السنن (7//ا١١‏ رقم )107١‏ وإسناده صحيح . 
(07؟) في السنن (70/4ه رقم 45517) . 
(008) في السنن (07/م١٠١‏ رقم .)4017١‏ وهو حديث صحيح . 
(50) في كتابه « الإجماع » ( ص ١١#‏ رقم ؟075). 
(580) إرجع إلى كتاب ١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول » . لابن تيمية فإنه مفيد في هذا الباب . 


508 ده 


وأهله » فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة أقاموه بسيوفهم وحفظوا هذه الشريعة 
المطهرة ونقلوها إلينا ما هي فرضي الله عنيم وأرضاهم وأقماً” *' المشتغلين بثلبهم 
وتمزيق أعراضهم المصونة . وقد رأينا في التواريخ ما صار يفعله أهل مصر والشام 
والمغرب من قتل من كان كذلك بعد مرافعته إلى حكام الشريعة وحكمهم بسفك 
دمائهم . وهذا وإن كان 00 ما عرفناك من عصمة دم المسلم حتى يقوم 
الدليل الدال على جواز ؛ ولكن فيه القيام التام بحقوق أساطين الإسلام . 


)0 
[ الرنديق ] 


( وَالزُْلْدِيقُ ) وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفز ويعتقد بطلان الشرائع فهذا 
كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل . وقد 
اختلف أهل العلم هل تقبل توبته أم لا ؟ والحق قبول التوبة . 

قال في المسوى”*" : ١‏ في باب حكم الخوارج والقدرية وأشباههم قال 
الشافعي : ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وأكفروهم لم يحل 
بذلك قتالهم . بلغنا أن عليّاً رضي الله تعالى عنه سمع رجلاً يقول : ولا حكم 
إلا لله ) في ناحية المسجد فقال على : كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث : 
لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم 
مع أيدينا » ولا نبدؤك بقتال . وقال أهل الحديث من الحنابلة يجوز قتلهم . 

أقول ) : الظاهر عندي دراية ورواية قول أهل الحديث » أما رواية فلقوله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم : « فأين لقيُموهم فاقثُلوهم )'"" وأما قول علي , 
)581١‏ القماءة الذلة والصغار 8 وأقمأه صغره وذلله َ 
85 55-6 1). 


(*58) أخرجه البخاري (99/9 رقم لاه.2). ومسلم (457/5! رقم .)٠١55/(84‏ من حديث على 
ابن أبي طالب 


حم 3 اه 


فمعناه أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب 'قتلا حتى ينزع يده من الطاعة 
فيكون باغياً أو قاطع طريق » وإذا أنكر ضرورياً من ضروريات الدين يقتل لذلك 
لا للإنكار على الإمام . بيان ذلك أن المفتي إذا سكل عن بعض أفعال زيد حكم 
بالجواز » ٠إذا‏ سكل عن بعضها الآخر حكم بالفسق . ثم إذا سكل عن بعضها الآخر 
حكم بالكفر . فههنا لم يظهر هذا الرجل عنده إلا الإنكار في مسألة التحكم فحكم 
حسما أظهر . ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة » أو إنكار الحوض الكوثر 
وما يجري مجرى ذلك من الثابت في الدين بالضرورة لحكم بالكفر . 

وأما حديث : ١‏ أولئك الذين نهاني الله عنهم )”2 ففي المنافقين دون الزنادقة 
بيان ذلك أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهراً ولا باطناً 
فهو الكافر » وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق.» وإن اعترف به ظاهراً 
وباظنا لكنه فس يعض نما انيف مين الدي شرو ة ادق حا شيدره الشييطابة والتابقون 
وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق . م إذا اعترف بأن القرآن حق وما فيه من ذكر 
الجنة والنار حق لكن المراد بالجنة الابتباج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد 
بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا 
نار فهو الزنديق . 

قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : « أولئك الذين نباني الله عنهم ,**" في 
المنافقين دون الزنادقة » وأما دراية فلآن الشرع 5 نصب القتل جزاء للارتداد ليكون 
مزجرة للمرتدين وذباً عن الملة التي إرتضاها » فكذلك نصب القتل في هذا الحديث 
وأمثاله جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة وذباً عن تأويل فاسد في الدين لا يصح 


(584) أخرجه أحمد في المسند (475-477/9) ورجاله رجال الصحيح من حديث عبيد الله بن عدي بن 
الخيار أن رجلاً من الأنصار حدئه أنه أنى النبي عه وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل 
من المنافقين فجهر رسول الله َيه فقال : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله » قال الأنصاري : بلى 
يا رسول الله » ولا شهادة له فقال رسول الله َيه : « أليس يشهد أن محمداً رسول الله » قال : 
بلى يا رسول الله ولا شهادة له . قال : « أليس يصل ؛ . قال : بلى يا رسول الله ولا صلاة له . 
فقال رسول الله عه : « أولكك الذين غباني الله عنهم » . 


(185) اتقدم تخريجه قريباً . 


--831950 ده 


القول به . 

ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفاق الأمة . 
وتأويل يصادم ما يثبت بقاطع فذلك الزندقة . فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر 
رؤية الله يوم القيامة أو أنكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير أو أنكر الصراط 
والحساب سواء قال لا أثق ببؤلاء الرواة أو قال أثق بهم » لكن الحديث مؤول . 
ثم ذكر تأويلاً فاسداً لم يسمع ممن قبله فهو الزنديق » وكذلك من قال في الشيخين 
أبي بكر وعمر مثلاً : ليسا من أهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما » أو قال 
إن النبي عَيْيْةِ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد 
بالنبي » وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثاً من الله تعالى إلى الخلق مفترض 
الطاعة معصوماً من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأئمة 
بعده فذلك هو الزنديق . وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل 
من يجري هذا المجرى والله تعالى أعلم » اه . 

(اعتىايقام د القئل عل امستحقين ] 

( بعد اسيتايتبهم ) لحديث جابر عند الدارقطني” 7 وا و أن امرأة. 
يقال لها أم رومان”*”' ارتدت فأمر النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أن يعرض 
عليبا الإسلام فإن تابت وإلا قتلت » . وله طريقان ضعفهما ابن حجر””" 


(545) في السنن ١١9/*9(‏ رقم .)١١8‏ 
(580) في السنن الكبرى )5١*7/8(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن عدي في الكامل )١570/4(‏ . | 
وقال : عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي بصري منكر الحديث . 
ثم قال : ولابن أذينة من الحديث غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره . 
(184) وقع في الأصل : ١‏ أم رومان » وهو تحريف والصواب ١‏ أم مروان » قاله ابن حجر في التلخيص 
(45/5). 
(585) في التلخيص (5/5) . 


ودر ع اكد 


2 7 (ة53) 0 5 . 0 ع ً 7 0 
وأخرج البيبقي من وجه اخر ضعيف عن عائشة : ١‏ ان امراة ارتدت يوم 
أحد فأمر النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت » 


وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود” ' '' عن جابر : ١‏ أنه صلى الله تعالى عليه واله 
0 83 
وسلم استتاب رجلا اربع مرات ) . وفي إسناده العلاء بن ادل" 3 وعو 


متروك » واخرجه البههقي من وجه اخر . 
(5359) 


وأخرج الدارقطني" “© والبييقي”” "“» ١‏ أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها 
أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها » . 

قال ابن حجر' ©: وفي السير أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قتل 
أم آرفة يوم قريظة وهي غير تلك . 

وأخرج مالك في الموطأ” "2 والشافعي” "': « أن رجلا قَدمَ على عمرٌ ابن 
الخطاب من قبل أني موسبى فسأله عن الناس فاخبره فقال : هل من مُعَرَيَةَ ىب 0" 
قال نعم : وجل كفر بعد إسلامو قال : فما فعلم به قال : فَرَيْنَاهُ فَضرّبِنَا عُنْقَهُ فقال 
عمر : هلا حَبَستُموُه ثلاثاً وأطعمئّموه كل يوم رغيفاً اتيك 
أمر الله ني لم أخضر ولَمْ أَرْض إِذ بلغي » . 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتها » والظاهر أنه يجب تقديم 
الدعاء إلى الإسلام قبل السيف 5 كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 


(د-5) 


زف 


ستتبشُمُوه لعله يتوب ويراجع 


(590) في السنن الكبرى )591١ . )3١5/8(‏ عزاه إليه اين حجر (49/5) ٠‏ 

(؟9؟) قال أبو حاتم : منكر الحديث » ضعيف . وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويغير الأسماء . 
الكبير )0٠١/3(‏ والمجروحين )١84/9(‏ والجرح والتعديل (931/5©) والميزان (/7 0٠١‏ . 

(595) في السئن ١١5/5(‏ رقم ١١١‏ 

(594) في السنن الكبرى )٠١5/8(‏ . 

(595؟) في التلخيص (49/4:-0.0). 

(597؟) (5/لالالا رقم )١١‏ وهو مرسل . ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القارئي » الم يوثقه 
غير ابن حبان . 

50) في بدائع المنن ١85/5(‏ رقم .)١54864‏ 

(948؟) مغربة بضم المم وفتح الغين وتشديد الراء المكسورة . أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد قاله 


في اللسان . 
او اه 


يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال » ولا يقاتلهم حتى 
يدعوهم . فهذا ثبت ني كل كافر . فيقال للمرتد إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك » 
وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب 0 للسنة ©» 
أو للطاعن في الدين » أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت إلى الاسلام 
وإلا قتلناك فهذه هي الاستتابة وهى واجبة . 5 وجب دعاء الحربي إلى الإسلام . 
وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثة » أو في ثلاثة 
أيام أو أقل أو أكثر فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك . بل يقال لكل واحد من 
هؤلاء ارجع إلى الإسلام فإن أبي قتل مكانه . 

قال في المسوى””"' : « اختلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي في ذلك . 

في الهاج : ويجب استتابة المرتد والمرتدة » وفي قول يستحب وهي في الحال » 
وفي قول ثلاثة أيام فإن أصر قتلا . 

وفي الهداية : إذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام » فإن كانت له 
شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل . 

وني الجامع الصغير : يعرض عليه الإسلام فإن ألى قتل . قيل تأويل الأول أنه 
إن استمهل يمهل ثلاثة أيام . 

وعن أي حنيفة وألي يوسن أنه يستحب أن يؤٌجله ظلب ذلك أو لم يطلب » 
اه . 

أقول : الأدلة الصحيحة المصرحة بقتل المرتد لم يغبت في شيء منها الاستتابة. بل 
فيها الآمر القتل للفور » وما ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل 
الاستتابة فليس بحجة ولا يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع » ودعوى أن ذلك إجماع 
بواسطة عدم الإنكار دعوى باطلة . فالحق أن المرتد يقال له ارجع إلى الإسلام فإن 
أجاب وجب حقن دمه وإن لم يجب تعين قتله في ذلك الوقت وقد حصل الدعاء 


99١‏ (كلرتت0). 


10705 جد 


المشروع بمجرد قولنا له ارجع إلى الإسلام . 
( وَالزَافي المُحصنْ وَاللُوطِ مُطْلّقاً والمححاربُ ) وقد تقدم الكلام فيهم . 
[ يصح في قتل الديوث شيء ] 


معصية مبيحة للقتل بل معاصي مخصوصة ورد الشرع بها ولا سيما بعد ورود الحصر 
في حديث : ١‏ لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 0””'" وليس هذا منها . 


فالحاصل : أن الديوث من أعظم العصاة مع ما في ذلك من الهجنة المنافية للدين 
والمروءة » وأما أنه يقتل فلا ولا كرامة . 
[ حكم الإسلام في الباطنية] 


وأما قتل الباطنية فالحق أنهم مع تسترهم بالكفر , لا يحل قتل أحد منهم إلا بعد 

أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل » ولا سيما والمشهور عنهم أنهم يظهرون 
لعوامهم الإسلام والصلاح , ويوهمونهم أنهم على الحق ؛ فإن صح هذا فجميع 
عوامهم لا يعلمون أنهم على الكفر ؛ بل يعتقدون أنهم على الحق » فهم إلى تعريفهم 
بالحق أحوج منهم إلى القتل » فلا يجوز قتل أحد من الباطنية » وهم البواهر في أرض 
الهند إلا بعد أن يظهر منه كفر بواح لأن كلمتهم إسلامية ودعوتهم نبوية » وإن 
كانوا على شفا جرف هار من أمور الدين * 


)5٠٠(‏ أخرجه البخاري )1٠١1/1١1(‏ رقم 5418 ء ومسلم ١١. -١8./0(‏ رقم 15105/88) من 
حديث ابن مسعود . 


5 


لا [الكتاب السابع والعشرون ] كتابٌ القصّاص لا 


[ الدليل على وجوب القصاص ] 


ووجوبه بدص الكتاب العزيز « كِب عَلَيْكُم القِصّاصٌ في القَثْلى © . 
© وَلَكُم في القصّاصٍ عا عا امل" الألبات 00 وبمتواتر السنة كحديث : « لا 
يَجِل دم امرىءٍ مُسْلِم إِلّا بإحدتى ثلاث » منها ( والنفس بالنفس ) وهو في 
الصحيحين” ''؛ وغيرهما » من حديث ابن مسعود . وني مسلم''' وغيره من حديث 
عنقة م يوق السصيفيو أدبو ع اخاسوة ديك أن و 11 أن النبي صل الله 
تعالى عليه واله وسلم قال : مَنْ قتل لَهُ قتيل فهو جخيرٍ النَظَرَيْن إما أن يفتدي » وإما 
أن يقتل ) . 


أخر جه ل وأبو داو وابن ةا من حديث أي شرح الخزاعي 
1 0 ا . 1 000 
قال : سمعثُ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول : مَنْ اصيبٌ بعدمٍ 
أو حََبْلِ والخبل الجراح فهو <راطها زديك دع لاتق إما ان مقض أو رحد 
العقل ١‏ أو يعفو . فإن أراد رابعة فخذوا على يده ) . وفي إسناده سفيان بن 


.)١ا/8(‎ : البقرة‎ )1١ 

(؟) البقرة (5/ا١).‏ 

م البخاري (؟١/١1١7‏ رقم 0817/4) . ومسلم ١<07/6(‏ رقم 1515/58). 

. ط : الآفاق الجديدة‎ )٠١5/5( في صحيحه‎  )4( 

(ه)» البخاري (١/ه٠٠؟‏ رقم .)١١5‏ ومسلم (484/1 رقم 88/441؟1) . 

(3) في المسند )91١/4(‏ . 

0) في السنئن (555/5 رقم 45495). 

(8) في السنن (8177/5 رقم 77171) . وهو حديث ضعيف . 
لضعف سفيان ابن أبي العوجاء '» وعنعنة محمد بن إسحاق . وقال الذهبي في الميزات عن هذا الحديث 
بأنه منكر . 


ام كا 


أي "العوجاء: الشلمن + وقيه سقال27: افد أرقا عمد ين إسحى» وقد عنعن . 
١‏ 


وقد أخرج البيقا 3 7 وغيره من حديث ابن عباس قال : « كان في بني 
إسرائيل القِصّاضٌّ ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى هذه الأمة : 9 كُيِبَ عليكم 
القِصّاصُ في القَثْلَى الحْرٌ بالخرٌ 4”" الآية . (٠‏ فَمَنْ عُفِي لَهُ من أخيه شيء4" 
قال : فالعفو أن يقبل في العمد الدية . والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف 
ويؤدي إليه المطلوب بإحسان . ذإ ذَلِكَ تخفيف مِنْ رَبَكُم ورحمة ©" فيما كتب 
على من كان قبلكم ‏ ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود 
المقتضي وانتفاء المانع . 

[ على من يجب القصاص ] 


( يَجبُ على المُكلّف اخْتارٍ ) وقد تقدم وجهه ( العامِدٍ ) لما أخرجه 
أبو ا والعناق”", وال؟”") وصححه من حديث عائشة بلفظ : ( لا 
يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم » ورجل يقتل مسلما 
متعمدا » ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى 
من الأرض ). 


وأخرج الترمذي” ". وابن ماجه'”'' من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ 
عن جده بلفظ : «١‏ مَنْ كَل متعمّداً أسلم إلى أولياء المقتول فإِنْ أحبوا قتلوا ) 


(9) انظر ترجمته في الميزان ١59/5(‏ رقم 555”) . 
)٠١(‏ في صحيحه (8/لا١‏ رقم 1198) . 
)١١(‏ في السنن (4/١5ه‏ رقم 1507) . 
)1١(‏ في السنن (91/7) . 
)١5(‏ في المستدرك (757/4) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو حديث صحيح . ٌ 
)١5(‏ في السنن ١١/4(‏ رقم )١5817‏ وقال حديث حسن غريب . 
(15) في السنن (؟/لالام رقم 5575) . 
قلت : وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء (505/97 رقم 5189) . 


158 ده 


الحديث . وهو معلوم بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لايجب إلا مع 
الغمذ > ولا بد أن يكون عدواناً . لأن من قتل عمدا مقتولاً يستحق القتل شرعا 
[ أفواع القعل ثلاثة ] 
)0 


عمد مخض 


قلت : عند الشافعي القتل على ثلاثة أنواع : عمد محض » وهو أن يقصد قتل 
إنسان بما يقصد به القتل غالباً » سواء كان بمحدد أو مثقل فيجب فيه القصاص 
عند وجود المكافىء » أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة . 


(١ 
شبه العمد‎ 


( والثاني ) شبه العمد » وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك 
العوري خالا باذ طريةنتما عقيف متشي سكير شرية او مويق قات از 
: يجب فيه القضاص ويب به الدية: معلظة:عل عاقاته: مؤجلة إلى ثلاث سنين ٠‏ فإن 
#ن الشروت عنهرا أن فريضا عوك نندا غالبا » أو 6ن قوراً غير أن الشارت وال 
عليه بالضرب حتى مات يجب القود . 
7( 


الخطاً النغضى 


( والثالث ) الخطاً المحض » وهو أن لا يقصد ضربه وإنما قصد غيره فأصابه » 
أو حفر يقرا فروق :قي إتناذةء انعسي فبكة يق لا عرد شعلق با جل :ومات 
فلا قود عليه وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين . ثم القتل ينقسم باعتبار 


175 حت 


المقتولين إلى أقسام ولكل قسم حكم يخصه إما فى القود » وإما فى الدية » وإما فيهما 
جميعا . قتل الحر وقتل العبد وقتل الذكر وقتل الأنثى وقتل المسلم وقتل الكافر وقتل 
الجنين ولا اعتبار لكون المقتول شريفاً أو وضيعاً » جميلاً أو دميماً صغيراً أو كبيراً » 
غنياً » أو فقيراً » وإذا وجب القود على إنسان فترك له شيء من الدم بأن عفا أحد 
الووثة امنا موتعه الدية :للا حووه ونيا نسبلي : 


[ لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب ] 


وأما كان القصاض: دان الكرت مطلقا قل#وحه لددة كاي ولأاننةاولة 
قياس صحيح ولا إجماع . فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا 
ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها » فما أوجبه الله تعالى على 
الملنلمين .من القضاض كنت "دار الحرب جهو ثايك فق غيرها مهنبا ولجذنا 
إلى ذلك سبيلا » ولا فرق بين القصاص وئبوت الأرش إلا مجرد الخيال المبني على 
الهباء » فإن كل واحد منهما حق لادمي محض يجب الحكم له به على خصمه . وهو 
مفوض إلى اختياره . وغاية ما ثبت في هذا ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم 
من وضع الدماء التي وقعت في أيام الجاهلية » وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين . 
فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام » ولا يرفع شيئا من هذه الأحكام إلا دليل 
يصلح للنقل وإلا وجب البقاء على الثابت فى الشرع من لزوم القصاص ولزوم 


ريا 
[ من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية ] 
إن احتارَ ذلك الوَرَئَةُ إلا َلهُمْ طلَبُ الذي ) لما تقدم من قوله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » . 
[ اتفاق العلماء ني قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم ] 
( وَتْققل المرْأة بالرّجِلٍ وَالعَكْسُ وَالعَبْدُ بالحرٌ وَالكَافِرُ بالمُسلِم ) ها أخرج 


هك 


مالك" والشافعي”"' من حديث عَمْرو بن حَرْم : « أن النبي عَله كتب في 
كتابه إلى أهل امن أن الذكر يقتل بالأنثى » . 


ورواه أب داو والنسابي 


١و‎ 


( 5 
من طريق ابن وهب . عن يونس ٠.‏ عن 


الزهري مرسلاً . 
ورواه النسائي” '". وابن حبان'” والحاك''"2» والببيقي'""' موصولاً مطولاً من 
حديث الزهري ؛ عن أي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده . 
وني هذا الحديث كلام طويل' ''. وقد صححه ابن حبان » والحاكم , والبيقي . 
وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل 
العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد” © » لأنه أشبه بالتواتر في مجيعه لتلقي الناس له 


0 
إفلة 
نيلف 


)005 
20 
اكه 
إححية 
إضقة 
فيه 


فم 


في الموطأ (44/0 رقم 0١‏ . 

في ترتيب المسند ١١١ 3١8/6(‏ رقم 519ل ولس الالاء ؟لا”). 

في المراسيل (رقم : 97) ورجاله ثقات . رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن عمرو بن 
حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما . وهو صدوق . وثقه ابن معين وذكره 
ابن حبان في « الثققات » (980/0) ء وقال أبو حاتم : صالح . ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس 
ابن يزيد الأودي الكوني . وهو في سنن الدارقطني )١51/١(‏ من طريق ابن إدريس به . 

في الستن (09/8 رقم 4888) . 

في السئن (2/لاه-مه رقم 1887) . 

في موارد الظمان ( ص ٠.5-١.5‏ رقم «794) . 

في المستدرك (١/هة-917؟)‏ و(85/5:) . 

في السنن الكبرى (10-89/4) . 

« وجملة القول : أن الحديث طرقه .كلها لا تخلو من ضعف » ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء 
منها من أتهم بكذب . وإنما لعلة الإرسال أو سوء الحفظ » ومن المقرر في « علم المصطلح » : أن الطرق 
يقوي أبعضها بعضاً إذا لم يكن فيبا متهم كا قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه ء وعليه 
فالنفس تطمكن لصحة هذا الحديث .. ٠‏ قاله المحدث الألباني في الإرواء (155-150/1) . 

قلت : لابد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتاد . روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 
(47/1- بشرح النووي) عن عبد الله بن المبارك قال.: ٠‏ الإسنادٌ من الدين » ولولا الإسنادٌ لقال من 
شاء ما شاء و . - 


15١‏ د 


بالقبول . 

وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب 
عمرو بن حزم هذا 2( فإن اعبات رسول الله 2 عو والتابعين يرجعون إليه ويدعون 
ا 

وقال الحاكا '': «قد شهد عمر بن عبد العزيز » وإمام عصره الزهري 
بالصحة لهذا الكتاب © . 

وما استدل به على ذلك ما في الصحيحين” ' وغيرهما من حديث أنس : «١‏ أن 
وكيا رض رات اجازية بين محري فقيل لاقن ققل يلك هذا قلات أذ لذن 
حتى سمي اليبودي فأومأت برأسها » فجيء به فاعترف . فأمر به النبي مَل فرض 
وأسة بين حجرين ) . 

وقد استوفى اماتن ذلك البحث في شرح المنتقى”» وإلى ذلك ذهب 
الجمهور . واختلفوا هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا ؟ . 

ان الإجماع على قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن علي » وعن 
الحسن » وعطاء » ورواه البخاري” " عن أهل العلم . هذا في قتل الرجل بالمرأة » 
وأما قتل المرأة بالرجل فالأمر واضح . وهكذا قتل العبد بالحر » والكافر بالمسلم » 
والفرع بالأصل » وليس في ذلك خلاف . 


افكف 


- 2-0 وذكر ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي )"50/١(‏ قول الأوزاعي  :‏ ما ذهاب العلم إلا ذهاب 
الإسناد 2-6 
وذكر المناوي في فيض القدير )475-477/١(‏ قول الشافعي : « الذي يطلب العلم بلا سند كحاطب 
ليل » يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري » . 

(55) في المستدرك )991/1١(‏ . 

(0؟) البخاري (؟١/4 ٠١‏ رقم 14109). ومسلم (99/9؟١‏ رقم .)1١7377/١6‏ 

+4 (لارك ا . 

( * ) في كتابه الإجماع (ص ١40- ١144‏ . رقم 581). 

(9؟) في صحيحه تعليقاً )5114/١١(‏ . 


585 ده 


[ اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة 
والحر بالعبد والمسلم بالكافر ] 


وأما العكس من هذه الصور الثلاث فقد قيل : إنه يقتل الحر بالعبد وهو محكي 
عن الحنفية 3 وسعيد بن المسيب ' والشعبي 2 والنخعي » وقتادة » والثوري . هذا 
ا أن العد علو 6 كغير القانق ع :وام 13 كان" تلو لج قد سكن فال 
وا 

وهكذا حكى الخلاف عن النخعى وبعض التابعين الترمذي””" . 


واتتدل” المتحرى عا أعريق غير" راهزا انيدل ونه الترملاي مق 
حذيق الحسن عن هزة + و أن وسول الله عكله قال 1 من كل عيدة جلنافء: ومن 
جدع”” " عبده جدعناه ) . وفي إسناده ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة » 
وفي سجماعه منه خللاف مشهور 

واستدل المانعون بقوله تعالى : الخر بالحرٌ والعَبْدٌ بالعَبِدِ »# 
الاستدلال بالآية إشكال كالإاشكال في استدلال من استدل بقوله تعالى : وم 
بالئفْس ا 


واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدارقطني 


06 


اين تويك عبرو دن شعي عن أنه 


م 7 . 
)9١‏ .في السنن (55/5) . 
(؟9) في المسند (ه/١23‏ 0740311). 
(0) أبو داود (757/4 رقم 1515) . والترمذي (7/4؟ رقم )١5١4‏ وقال : هذا حديث حسن غريب 
والنسائي )5١ 3”٠١/2(‏ وابن ماجه (888/5 رقم 55517) . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص 1١-9١١‏ رقم 9لاه0) . 
(4) الجدع قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص فإذا أطلق غلب عليه . قاله ابن الأثير . 
(ه") البقرة )١78(‏ . 
5 المائدة (45) . 


50) في السدن ١:5/8(‏ رقم )١1817‏ . 


عن جذه : و أن رجلا قَتَل عبدّهُ متعمداً فجلده النبي صل الله تعالى عليه واله 
وسلم ) ونفاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين » وم يقده به, وأمره أن يعتق 
رقبة » . وفي إسناده إسمعيل بن عياش”27.' ولكنه رواه عن الأوزاعي وهو 
شامي . وإسمُعيل قوي في الشاميين » وفي إمناده أيضاً محمد بن عبد العريز 
لكين 5 
مي وهو صعيف . 
1 (40) (1:) 3 0 00 
واخرج الببقي ». وابن عدي من حديث عمر قال : « قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم : لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد. من والده » . 
1 4 بذ 5 
وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي' ' وهو منكر الحديث ا قال البخاري . 
وأخرج الدار قطني" *) والبيبقي ». من حديث ابن عباس مرفوعا : ١‏ لا يقتل 
حر بعبد ) »2 وفي إسناده ا وغيره من المتروكين . 
وأخرج البيقي” '' عن على قال : « مِنَ السّنة لا يقتل حر بعبد ) وفي إسناده 
٠‏ )2 
جابر الجعفي ع وهو متروك . 
0 (44) 1 : 5 5 5 
واخرج البيقي 2 من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب وفي الباب 
أحاديث تشهد لهذه وتقويها . 


)45( 


(58) وقد تقدم الكلام عليه والخلاصة أن إسماعيل بن عياش ضعيف إلا في الشاميين . انظر الجرح والتها.يل 
١91/5(‏ والميزات (540/1) . 

(89) لم يكن بالمحمود وعنده غرائب . قاله أبو حاتم . 

(40) في السنن الكبرى (557/8) . 

. في الكامل (171/5) . (49) انظر المرجع الشابق‎ )5١( 

(45) في السبن (5/5؟١‏ رقم 198) . (4:) في السئن الكبرى (0/8*) . 

(4) جويير بن سعيد الأزدي البلخي » راوي التفسير » صاحب الضحاك . قال النساف والدارقطني وغيرهما : 
متروك . وقال الحافظ : ضعيف جداً . انظر أحوال الرجال (ص 5ه رقم 58) للجوزجاني . 

(45) في السنن الكبرى (4/8*) . 

(40) جابر بن يزيد الجعفي متروك انظر ترجمته في المجروحين )١78/١(‏ والجرح والتعديل 4507/5١‏ والمغني ٠‏ 
)1١7/1(‏ والكاشف )0175/1١(‏ + 

(4:) في السين الكيرى (م/ عدا . 


--5844 سد 


[ الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر ] 


( لا العكسُ ) أي لا يقتل موّمن بكافر الحديث على : « أن النبي صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم قال : ١‏ ألا لا يُقتل مؤٌمنٌ بكافر » . ش 

خم خلا ا والنساق” ‏ وَأبو داوول وال؟”” ”ا وصححه ش 

تر 2 3 إودفت :هت ٠.‏ زفق 05 0 

واخرج أحى” 5 وابن ماجه 7 والترمذدي من حديت عمرو ين سعيب 
عن أنه عن جده نجوه . 


7 


واخريتةه: ابن عبان ١‏ قل متحيحه من حلديتث ابن عن م 


وأخرج 0ن وغيره عن علي : ( أنه قال مداو عد + هل عند م 
شيء من الوحي ما ليس في القران ؟ فقالَ : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما 
يعطيه الله رجُلاً في القران وما في هذه الصحيفة قلت : وما في هذه الصجيفة قال : 


(59) في المسند 0119/19 . 

(50) في السنن (19/8-. 5) , 

(١ه)‏ في السنن (577/4 رقم 40870). 

(0) لم أجده في المستدرك . . 1 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١517/5(‏ . والدارقطني (38/9 رقم )5١‏ . والبييقي 
(9/8؟) والنسائُ )١5/4(‏ وهو حديث صحيح . صححَّه الألباني في الإرواء 557/9 رقم 5508) . 

(5ه) في المسند -191/9(١‏ 317ل 501). ْ 

(4ه5) في السنن (841/9 رقم 5599) ورقم (5746)./ 

(ده) في السنن (0/4؟ رقم 181) وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه أبو داود (570/4 رقم 40511) ورقم (5751) : والبييقي (20-99/8) والبغوي 
.)1078-17/٠١(‏ هن طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء (58/7؟ رقم 5504) . 

(5ه) .في المؤارد (ص 14١5-4١54‏ رقم .)١599‏ : 

7ه ٠ 4/1١‏ رقم )١١١‏ و 4١/5(‏ رقم ٠./ا5١).‏ و(5/؟/” رقم 1/7١؟)‏ و(9/5” رقم )5١1/4‏ . 
و(ك//ا5١‏ رقم /ا705) و(75١/147؟‏ رقم *.59). و(5١/50‏ رقم 5318) و(5١١/١4‏ رقم 
ههلا؟) . و(3١/هلا؟‏ رقم .5.6لا). 


د 186 اسه 


المؤمنون تتكافاً دماؤهم وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر » . 

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي . وأما بالذمي فذهمب 
إلى ذلك الجمهور . وبه قال أبو حنيفة . ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي 
ما يصلح للاستدلال به . قال مالك : الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن 
يقتله المسلم قثل غيلة فيقتل به . قلت : وعليه الشافعي إلا أنه أسقط هذا الاستثناء 
لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل حديث علي وَعبد الله بن عمر ساكتة 


[ لا يقل الأصل بالفرع ] 
وار لوعن ا لنكرم أي لاز حار وااو وتديك ولا لل 


الوالد بالولد ) . 
أخخرجه” الث وق مرق تيعد .وق إننادة الما ين لا 
خرح يه | من حديث عمرء وفي 0 
عِِ 53١‏ 
ولكن له طريق أخرى عند أحمد”''“» والبيبقي”''» والدارقطني”” '» ورجال إسنادها 
ثقات . 


1 2 : 5 7 ع 22 1 
وأخرج نحوه الترمذي” '' أيضا من حديث سراقة وفي إسنادها ضعف . 


2 م0 0 2 


يخالف فيه إل بتي ورواية عن مالك . 


(058) في السنن (118/4) رقم ١1.0‏ 

(59) انظر ترجمته في الكبير (5”78/5) والمجروحين )555/١(‏ . والجرح والتعديل )١54/7(‏ والميزان 
.)458/١(‏ وهو متروك الحديث . 

(50) في المسند )77/1١(‏ . ْ (30) في السنن الكبرى (58/8) . 

(59) في السنن ١45/9‏ رقم 185). 

(*5) في السنئن ١8/4(‏ رقم )١1895‏ وقال : هذا حديث لا نعرفه من حديث عاق إلا من هذا الوجه . 
وليس إسناده بصحيح . 

(55) في السنن ١9/4(‏ رقم .)١40١‏ 


ال ان نلك 


[ جما يغبت القصاص في الأعضاء والجروح ] 


( وَيَِتُ القصاصُ في الأغضاء وَئحوها وَالجروح. قم الإمخان) لدراه عا 
«( وَكَتنَا علمهم فيها أن ار اشير والعينَ بالعين والأنك +الأتوت: والآذن. بالأذن 
والسين بالسن والجروحَ قصاص 77# ' وهي وإن كانت حكاية عن ب: بني إسرائيل » 
اتونات ا رصي ان يي 0000 ل 
الربتيع كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله عَيهُ بالقصاص » . 

وأما تقييد ذلك بالإمكان فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها » كعدم 
إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه » وخطاب الشرع محمول على الإمكان 
من 0 1 0 0 ف ا عليه » فإذا كان لا يمكن إلا ا 
جر عوج ع لقماض عصمة لديل الا 


قلت : إن كل طرف له مفصل معلوم » فقطعه ظالم من مفصله من إنسان اقتص 
وي ل 0 
أو الرجل يقطعها من المفصل يقتص منه . وكذلك لو قلع سنه » أو قطع أنفه , 
أو أذنه » أو فقا عينه » أوجب ذكره » أو قطع أنثييه يقتص منه . وكذلك لو شجه 
مُوضحه””'' في رأسه » أو وجهه يقتص منه . ولو جرح رأسه دون الموضحة ء أو 
جرح موضعاً آخر من بدنه » أو هشم العظم فلا قود فيه لأنه لا يمككن مراعاة المماثلة 
فيه . وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد فليس له أن يقطع يده من ذلك 
الموضع » وله أن يقتص من الكوع ويأخذ حكومة لنصف الساعد وعلى هذا أكثر 
أهل العلم في الجملة وفي التفاصيل لهم اختلاف 


(05) المائدة : ج(هق . 
(35) البخاري (8//ا/ا١‏ رقم )46.٠.‏ ومسلم ١.37/9(‏ رقم 157176/94) 
(7) من أوضحت الشجة بالرأس فهي موضحة يعني كشف العظم . 


ا ل 


يسقط القصاص بابراء أحد الورثة ] 


سم ل لوث وأهم بيو النظرين :ذا لبوا من القصاص سقط ١‏ 


م لم 


وإن ابرا أحدهم سقط . لأدا لا تعض ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية . 


66“ 


ا 0 2 0 0 
واخرج أبو داودا” 7" والنسالي ‏ من حديث عائشة : «أن رسول الله 


صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : وعلى المقتتلينَ أن ينحجرُوا الْأَوَّلَ فالأوّل وإن 
كانت 'امرأة 6+ وأراد بللقعلين أولياء المققول + ويتحجروا أي ينكفوا غن القوة يعفو 
أحدهم ولو كانت امرأة . وقوله : « الأول فالأول » أي الأقرب فالأقرب هكذا 
فسر الحديث أبو ذاودء وفي إسناده خصن بن عبد الرحمن””"' ء ويقال ابن. حصن 
أبو حذيفة الدمشقي . قال أبو حاتم الرازي"'" : لا أعلم من روى عنه غير 
الروزاض ول عق انعقا بسي 


وأخرج جر(" وأو داود 0 سد وابن 000 من حديث 
ر(كلا) 


عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . ١‏ أن رسول الله َيه قضى أن ن يعقل 


(54) في السنن (106/4" رقم 5038) . 
(59) في السنن (8/8؟ رقم 2784) . 
)7١‏ الم يوثقه إلا ابن- حبان في الثقات (5557/5) . 
وأورده البخاري في التاريخ الكبير ١١8/(‏ رقم 597) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
)9١(‏ في الجرح والتعديل (9/ه٠5‏ رقم .)١7537‏ 
قلت : وانظر تبذيب التبذيب (؟/5١7‏ رقم ؟561) . 
(؟/7) في المسند (؟/775) . 
(*7) في السئن (594-5513/4 رقم 1054) . 
(5/) في السنن (7/8:-5؛ رقم .)4480١‏ 
(5/) في السئن (884/5 رقم )73١437‏ . 
وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء رقم (0509. 
(77) العقل هو الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي 
شدها في عقلها ليسلمها إليهم . قاله ابن الأثير 


1448 د 


أففق 


عن المرأةٍ عصَبتُها مَنْ كاثوا » ولا يرِنُوا”""' منها إلا ما فَضَلَ عن وَرَنَّتها » وإن 
كلك فطلها ين زتها :وهم يقبلوة قاتلا ). وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي””'» وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد فقوله : « وهم يقتلون 
قاتلها ) يفيد أن ذلك حق هم يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم . وقد ذهب 
إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . 


[ متى يؤؤخر القصاص ] 


تارهلا ,صنو2 


( فَإِذَا كان فيهم صغيرٌ يُنْنَظَرٌ في القصاص بُلوغهُ ) دليله ما قدمنا من أن ذلك 
حق لجميع الورثة » ولا اختيار للصبي قبل بلوغه . ٠‏ 


[ متى مهدر القصاص ] 


( وَيُهِدَر ما سببة من بجني عَلِيهِ » لحديث عمران بن حصين في 
الصحيحين” "2 وغيرهما : «أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت 
نيتاه فاختصموا إلى النبي عه فقال : بعض أحدم يد أخيه 5 يعض الفحل لا 
مه الل وفيا" ايشا من حديية بعل" بن أي" ول للق عي 
البديون :. 


[ ما حكم من أمسك رجل ليقتله اخر ] 
( وَإذَا سك رَجلَ وَقَِلَ آخرٌ فيل القاتل وحُبسن المُمْسِكُ ) لحديث ابن عمر 


(70) في الأصل (يرئون) والصواب ما أثبتناه . 

(78) لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن . 

(19) البخاري (7١/9١؟‏ رقم 1897) . ومسلم ١700/58(‏ رقم 1717) . وأخرجه الترمذي (17/4؟ رقم 
5 . والنسائُ (8/4؟-09) . 

(80) البخاري 7١9/1١5(‏ رقم 58917) . ومسلم ١703/9(‏ رقم 11174) . وأخرجه أبو داود ٠7١8/4(‏ 
رقم 14 ). والنسائي (9/8؟-.7 . 

. يعني نحوه‎ )8١( 


155 سد 


عند الدارقطني”””, عن النبي ييه قال : « إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُل الرَّجُلَ وقتلَهُ الآحرٌ 
تل الذي قَملَ وَيُحْبَسُ الذي أَمْسَكَ » » وهو من طريق القوري » عن إسماعيل بن 
أمية » عن نافع » عن ابن عمر . ورواه معمرء وغيره » عن إسمعيل . قال 
الدارقطني”””. والإرسال أكثر . 


0:0 (5م) 


وأخرجه أيضا البيهقي' ”2 ورجح المرسل . وقال : إنه موصول””” غير 
حفوظ . قال ابن ار ورجاله ثقات . وصححه ابن القطان . 


رفوع الو قا عن علي : ١‏ أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمداً وأمسكه 
آخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت » وقد ذهب إلى ذلك 
الحنفية والشافعية » ويؤيده قوله تعالى : <إ فَمَنِ اعْتَدَى عليكم فاعْمَدُوا عليه بمثل 
ما اد عليكم #*” . 

وبالجملة : فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص , وأما حبس الممسك 
فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول . 


وقد رو عن النخعي » ومالك » والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما 
شريكان . 


وفي الموظ7 0 ) أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد 


(85) في السنن (9/: ١:4‏ رقم )١95‏ . 

(8) ذكره الآبادي في التعليق المغني )١40/9(‏ . 

(85) في السنن الكيرى (50/8) . 

(85) في الأصل « موصولاً » وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . 

(5ه) في بلوغ المرام (ص 5448 رقم .)١١١١‏ 

مم في الأم لمم . | 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (9//ا7: رقم )1١7/851‏ و(478/5. رقم )١8514‏ و(480/9 
رقم )١8.045‏ و(440/9 رقم .14805).. 
وابن حزم في الحلى بالآثار ٠ 007/1١(‏ , 

(88) البقرة (154) . (89) (559/5 رقم 1834) مع المسوى . 


ث 710:6 مك 


قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً » . 


( قال مالك ) : الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر 
الواحد ؛ والنساء بالمرأة كذلك ٠‏ والعييد” "2 بالعبد كذلك أيضا . 


في المسوى”''' : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا : إذا اجتمع 
جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصاً » اه . 


أقول : إذا اشترك جماغة من الرجال + أو الرجال. والنساء في قتل رجل عمداً 
بغير حق قتلوا به كلهم وهذا هو الحق . لأن الأدلة القرانية والحديثية لم تفرق بين 
كون القاتل واحداً أو جماعة . والحكمة التي شرع القصاص لأجلها وهي حقن 
الدماء وحفظ النفوس مقتضية لذلك . ولم يأث من قال بعدم جواز قتل الجماعة 
.بالواحد بحجة شرعية بل غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من 
7 6 د : 5 اتن 1 

الشرع في قبيل ولا دبير'”'' كا فعله الجلال في ضوء النهار' © والمقبلي . 

. وقد نقض المائن ذلك في أبحاث أجاب .بها على بعض علماء العصر واستوق جميع 
الحجج . وقوله : ١‏ قتلوه غيلة » أي حيلة . يقال : اغتالني فلان إذا احتال حيلة 
يتلف بها ماله . ويقال الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله . 
« تمالاً عليه أهل صنعاء ) أي تعاونوا عليه واجتمعوا إليه . قال في الهدى : « وعلى أن قتل 
الغيلة يوجب قتل القاتل حدّاً فلا يسقط العفو ولا نعتبر فيه المكافآة » وهذا مذهب 
أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به ) اه . 


وقال قبل هذا ما لفظه : « وعلى أن حكم ردء المحاريين حكم مباشرتهم » فإنه 


(80) في الأصل « بالعبيد » وهو خطأ صححناه من الموطاً (740/5 - مع المسوي) . 

ا 6 ” 

(4) القبيل ما وليك والدبير ما خالفك . ويقال القبيل فتل القطن والدبير فتل الكتان والصوف ومعنى قولهم 
ما يعرف قبيله من دبيره » : ما يدري شيئاً . ملخص من اللسان . وجعله الزمخشري من المجاز وهو 
ظاهر . 

. 0517-1 /4 5 


عه 081 جه 


من المعلوم أن كل واحد منهم يعني العرنيين لم يباشر القتل بنفسه ولا سأل النبي 
صل الله تعالى عليه واله وسلم عن ذلك » اه . 
[ ما هى عقوبة قتل الخطأ ] 

( وَفِ قل الخطأ الدَيَةٌ والكقَارَةُ ) لنص الكتاب العزيز”” على ما في النظم 
القراني من القيود ة وقع الإأجماع على وجوب الدية والكفارة في 
الجملة » وإن وقع الخلاف في بعض الصور .» كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا 
قتل لأن عمله < خط : والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف . فمن لم 
دي 1 . والكفارة هي ما ذكر الله سبحانه من 
تر ير ' الصوم . وأما الدية فسيأقي بيانها وبيان الخطأً الحض » 


508 


( وَهْوَامَا لَيْسَ بِعمْدٍ أ مِنْ صبَي أوْ مَجُْونٍ ) قال مالك في الموط”" : 1 
لاس ضع عرواعد أل ل زرط ين المبياف . .راك عوطم جنم 1 قن 
عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ » . 


قلت : وعلى هذا أكثر أهل العلم . 


(954) في سورة النساء الآية (؟9) : ف ... ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريرٌ رقب مؤمنةٍ ودِيةٌ مسلمةً إلى أهله » 
10 يسنو برد كن م بترم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقب مؤمنةٍ » وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاقٌ ف فدية مسلمة إلى أهله م وتحريرٌ رقبة مؤمنة قمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الل 
وكان الله عليماً حكيماً 4 . 

(85) في الأصل ٠‏ الإطعام و » فحذفتها لأنها خطأ . 

(95) (110/5) - مع المسوى . 


”ه11 


[ على من تجب دية قتل الخطأ ] 


( وَهِي على العاقلة وَهُم العَصَبَةٌ » لحديث أبي هريرة في الصحيحين 
١‏ قَضّى رسول الله عه في بجني امرأ من مد ل ل اغيادة 
م أن المرأة التي فضي عليها بالك وفيت" فُقضَى رسول لذ عله أن ميراتهًا 
لبنيها وزوجها وأنَّ العَقْل على عَصَبْتها » . وفي لفظ هما" “: « وَقَضَى يدِيّة المرأة 
على عاقلتها » . وفي مسلم' الل ا 
ْلَه على كل بَطْنٍ عُفَولَة » . 

وأخرج أبو 0 وابن ناجيه" وأن امرأتين ١‏ من هذيل قتلت إحداهما 
الأخرى » ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله عه دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها . قال : فال عاقلة المتعولة ميرائها لنا فقال 
رسول الله عَيتُّهِ : ميرائها لزوجها وولدها ). وصححه النووي » وني إسناده 
0 ل 


232 قال 


و 


وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريباً وفيه : « أن النبي عه قضى أن تعقل 
عن المرأة عصبتها » الحديث . 


(91) البخاري (؟١/507‏ رقم 48). ومسلم (ع/09؟١‏ رقم ه«/ .)١8١‏ 

(94) قال العلماء : هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده . فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنى عليها 
أم الجنين ء لا الجانية .. 

رده البخاري (١١1/؟5٠‏ رقم )191١‏ 2غ ومسلم ١5.9/9(‏ رقم 1781/55). 

. المح أجده في مسلم‎ 0٠٠١ 
. بل أخرجه النسائي (01/8) وإسناده حسن‎ 

. )48178 رقم‎ 7٠0/5( في السنن‎ )٠١١( 

. في السئن (884/5 رقم 15144). من حديث جابر‎ )٠١( 

. )1١55( وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ ٠ 

)1١(‏ وهو مجالد بن سعيد الهمداني , أبو عمرو الكوفي . ليس بالقوى , وقد تغير في آخر عمره. كا قال 

الحافظ في التقريب (؟/9؟5؟ رقم 919). 


ررد ا د 


وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل . وإنما اختلفوا في التفاصيل وفي مقدار ما. 
يلزم كل واحد من العاقلة . 

أقول + الأدلة قد وودت عا يستفاذ منه أن القبيلة تعقل عن الاق :مما وأن 
البطن يعقل عن الجاني منه , والقرابة يعقلون عن القريب الجاني » ولا منافاة بين 
هذه الأحاديث بل يجمع بينها بأن القرابة إذا قدروا على تسلم ما لزم فهم أخص 
من غيرهم » وإن احتاج اللازم إلى زيادة عليهم ولح يقدروا على الوفاء لزم البطن 
ثم القبيلة » وبمجموع ما ورد في العقل يرد على من قال أنه غير ثابت في الشريعة 
مستدلا بمثل قوله تعالى : ا لا تر وَازِرَةٌ وزْرَ أشحرئى 56" وبمثل قوله عله : 
ولحي عا لاقل قرو" لأن دل البق اسن مبطلفا. «العمل .ين 
واجب . والظاهر أن العقل لازم في كل جنايات الخطأ من غير فرق بين الموضحة 
وما دونها وما فوقها » ا 


.)55(: الأنعام‎ )0١5( 
أخرجه الترمذي (70/5 رقم 70417) . من حَديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال : حديث‎ )٠١( 
. حسن صحيح وهو َك قال‎ 


ا ا ا 


لا [الكتاب الثامن والعشرون ] كتابٌ الديات [] 


[ الباب الأول : أحكام الدية والشجاج ] 


الأآصل في الدية : أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من ماهم ع 
ويجدون له ألما عندهم » ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق ليحصل الزجر » 
وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص . 


[ مقدار دية الرجل المسلم ] 


دِيَه الرّجُل المُسلم مانَةٌ َه مِنَ الإبل أَوْ مائتا بَقَرَةٍ أو ألفا شَاةٍ أوْ ألف دِينارٍ 
او اثنا عَشَرَ ألف درهم َو مائتا خُلَة ) تقدير الدية بذلك الحديث عطاء بن 5 

عن النبي َه . وف رواية عطاء » عن جابر » عن النبي عَهُ قال : « فرض 
رسول الله َيه في الدية على أهل الإبل ماثة من الإبل » وعلى أهل البقر ماثني بقرة ؛ 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل 0 مائتي ُلّة » . رواه أبو داود”"', 


مسيدا ومرمئلا #»يؤفيه ععنة عمل تبن إسحق 


وأخرج أحمد”''» وأبو داود”"» والنساي” '» وابن ماجه"”' من حديث عمرو بن 


بل في السئن (780/4 رقم 4047) مرسلاً و(780/4 رقم 4544) منقطعاً . لأنه لم يذكر فيه من حدثه 
عن عطاء فهي رواية عن مجهول . 

(؟) في الفتح الرباني (5١/؟؟‏ رقم 448) . 

(6) في السنن (51/4 رقم .)454١‏ 

(4) في السنن (215/8 17) . 

(ه) في الستن (8/5/م رقم 507508) . 
وهو حديث. حسن . حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم )5١78(‏ . 


انان ةم كك 


شعيب » عن أبيه » عن جده قال : « قَضَى رسول الله َيه أن مَنْ كان عَفْلهُ في 
ارين ال ارما واعرد او عل قار بي تلان 

وفي إسناده محمد بن راشد الدم: مشقي المحكولي” '» وقد تكلم فيه غير واحد 
ووثقه جماعة . وفي حديث عمرو بن حزم ١‏ أن في النفس الدية مائة من الإبل » 
وهو حديث صحيح . قد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة وفيه أيضأ : « وعلى 
أهل الذهب ألف دينار ) . 

0 أبو داود”' من حديث ابن عباس : « أن رجلاً من بني عدي قَيِلٌ 

فجعل ابي ع ديه ني عشر ألفأ » . 


0"( 
وأخرجه الترمذي”"' مرفوعاً ومرسلاً . 


وأخرج أبو داود”" من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : 
« كانت قيمة الدية على عهدٍ رسول الله عَيْتِ ثمانمائة دينار » أو ثمانية آلاف درهم . 
ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين . قال : فكان كذلك حتى استخلف 
عمر فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد عَلَثُ قال : فَمَرَضَهًا عمر على أهل الذهب 
ألف دينار » وعلى أهل الورِقٍ اثنى عشر ( ألفا )””' . وعلى أهل البقر مائتي 


(7) تقدم قريب . هكذا في الأصل المطبوع والصواب ١‏ المكحولي » م في تهذيب التبذيب ١4./9(‏ 
رقم 4 578) . 
0) في السنن (581/4 رقم 45145). 
(8) في السنن ١١/4(‏ رقم )١584‏ مرفوعاً . و(4/١١‏ رقم )١889‏ مرسلاً . 
قلت : وأخرجه النساتي (15/8) . وابن ماجه (40/8/9 رقم 57179؟) وهو حديث ضعيف . ضعفه 
الألباني في الإرواء ٠5/7‏ رقم 5548) . 
(9) في السنن (9/4ا5 رقم 40141). 
في سنده : عبد الرحمن بن عثان بن أمية . ضعيف . قاله الحافظ في التقريب 490/١(‏ رقم )٠١*5‏ 
)٠١(‏ في الأصل « ألف درهم ٠‏ والصواب ما أثبتناه من السئن . 
فائدة : الدينار - قارع غراماً : 


٠.م‏ دينار تت ...ع غراماً . وهي الدية من الذهبٍ . 
الدرهم ‏ | - ه90,؟ غراماً . 
٠‏ درهم - .5680 غراماً . وهي الدية من الفضة . 


ال ا هك 


بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل الحُلّل مائتي حُلَةِ » ولا يخفى أن 
هذا لا يعارض ما تقدم فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم . وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية » والحق ما ثبت من تقدير 
الشارع 5 ذكرناه . 

وفي الموطأ”'' « أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل 
الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم ( قال مالك ) : فأهل 
الذهب أهل الشأم وأهل مصر ء وأهل الورق أهل العراق . 

قلت : عليه مالك وهو القول القدبم للشافعي . إلا أنه قال يقدر بتقدير عمر بن 
الخطاب عند إعواز الإبل » والإبل هي الأصل في باب الديات ثم رجع » وقال : 
الأصل فيها الإبل فإذا أعوزت تجب قيمتها بالغة ما بلغت » وتأول حديث عمر على 
أن قيمة الابل كانت قد بلغت في زمانه اثنى عشر ألف درهم » أو ألف دينار الحديث 

وقال أبو حنيفة : الدية مائة من الإبل » أو ألف دينار » أو عشرة الاف درهم ‏ 
وقال صاحباه : على أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل الذهب والورق ألف 
دينار » أو عشرة آلاف درهم ء وعلى أهل البقر مائتا بقرة + وعلى أهل الشاء ألفا 
شاة » وعلى أهل الحلل ألف حلة ) اه . 

[ متى تغلظ الدية ] 


وَيُعْلّظ دِيَة العَمُدِ وَشْبههِ ) واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر إلا في ال#ابل دواد 


أقول : قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفاً ولكل قسم . فالدية 
المغلظة في الخطأً الذي هو شبة العمد , والدية الخففة في الخطأ المحض », والأحاديث 


. مع المسوى‎ )١71/34 رقم‎ 5417-74/5(-41١( 


حت /161 حت 


القال والقليل . 
[ كيف تغلظ الدية ] 
( بأن يكون المِانَةٌ مِنَ الإبل في بُطون أزْبَعينَ مِنْها أُوْلَادُهَا » لحديث عقب 
ابن أوس عن رجن من أمتهفات النبي صا لى الله تعالى عليه واله وسلم : ) أن 0 
َه خطب يوم فتح مكة فقال :ألا وإ قبل عط العمد بوط والقما والحجر 
فيه' «ذية ”.ملظ “ماق من الأين .هيا أريعون: مق ننه بزل براي" عانهاة لي 


يتن 


ل 1 


أخراجة ا وبق داوو” ”ل الب 
م 5 1 

“2 وساق؟ الخولاقه الرزواة) فيه 

)13١ 4 و‎ . :8 0 


50 0 [بية 0 ١١1؟)‏ 7 5 0 
واخرج ا حمد 3 وابو داود من حديت عمرو بن سعيب »© عن أبيه 3 عن 


إفيية 


2 وابن ماجه 0 والبخاري ف 


تازه 


(؟1١)‏ بزال البعير - بزولاً من باب قعد - فطر نَابَهُ بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل يستوي فيه الذكر 
والانثى . 

)1١*(‏ الخلفة : - بفتح فكسر - هي الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل », ثم هي بعد ذلك عشراء » وجمعها 
عشار . 

. )45 410 في السئن (785/5 رقم‎ )1١١( )١8١ في الفتح الرباني (١1/1ه رقم‎ )١5( 

(15) في الستن (11/48) . )١10(‏ في السنن (417/1 رقم 533710) . 

(18) الكبير : (574/7/9) . وهو حديث صحيح . 

(19) في السئن (5/9 ٠١6-١١‏ رقم 74) . )١(‏ في الفتح الرباني (57/1 رقم )١54‏ . 


(١؟)‏ في السنن (554/4 رقم 4578) . 
* العَقل : الدية » وأصلها : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدّية من الإبل فعقَلَها بفناء أولياء المقتول 
ليِقبلُوها منه » فسميت الدّية عقلاً . وأصل الدّية : الإبل » ثم قُوّمت بعد ذلك بالذهب والورق 
وغيرهما . 
* يَنْرو : النَرْوُ : الوثوبٌ . 
0 ضغِينة : الضغينة : الحقد 


لالكرمه1 د 


حدو : "3 أن النى. ع عه قال عق فته العمد تقلط كعقل العمد+.ولاً يقثل 
جااحةة: ذلك أن هزر الخيط انه نون انلتق كوف بلزاء: ل وا تيقة .ول تمل 
سلاح ) . 


5) 


ا ا وبر ذاوو”” "ا افيا 0 وابن ماجه 2 والبخاري في 


التاريخ”. '"' » والدارقطني” '' من حديث عبد الله بن عمرو : « أن وجول ا ار 
قال : ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها 
ن في بطونبها أولادها ) . وصححه ابن برف » وابن 1 وأخرج 
هذا 00 عق #قنم ف كرطيى عديك الى عير "وق الباب أخاديف: 
وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن القتل على 
ثلاثة أضرب : عمد , خطأ » وشبه عمد . ففي العمد القصاص ., وفي الخطأً الدية » 
وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة » كالعصا والسوط والإبرة 
مع كونه قاصداً للقتل دية مغلظة . وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها 
أولادها . ومن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحق . وقال 
مالك والليث : إن القتل ضربان : عمد وخطأ . فالخطأً ما وقع بسبب من 
الأسباب , أو غير مكلف » أو غير قاصد للمقتول ونحوه , أو للقتل بما مثله لا يقتل 
فخ العادة م :و العمة. ما خداء 1 والأول لا قود ا فيدان رقن سوك ماع الا 
الإجماع على هذا مع كون مذهب الجمهور على خلافه . 


(؟1) في الفتح الرباني (5١/1ه‏ رقم 180) . )1١(‏ في السنن (584/5 رقم 10149). 


(55) في السنن (41/8) . (15) في السنن (1/9م رقم 57517) . 
(10) الكبير (1714/9/9) . )١0(‏ في السئن (4/7 ٠١‏ رقم /ا) . 


(58) و(9؟) ذكر ذلك الحافظ في التلخيص .)١5/54(‏ قلت: وصححه المحدث الألباني في الإرواء رقم (7151). 

(0) أخرجه أبو داود (84/4 رقم 4544) والنساتي (45/8) وابن ماجه (8/5لام رقم 5858) 
والدارقطني ٠١5/5(‏ رقم )8١‏ . وأحمد (77611/9) » والبييقي (55/8) والحميدي (77/1 رقم 
)٠ 1‏ » وعبد الرزاق وابن ن ألي شيبة في « مصنفيهما 4 وإسحاق ابن راهويه والشافعي في « مسنديهما ») 
كا في نصب الراية للزيلعي (1/5+-390) . 

. تعرض صاحب البحر للمسألة (ه/5١؟) ولم يذكر الإجماع‎ )8١1( 


5 


م 4ه 9 3 + 1 
( وَدِيّة الذمّي نصف دِيَةِ المُسلم ) لحديث عمرو بن شعيب .. عن أبيه » عن 
جده : « أن النبي عَيْلُه قال : عَقَل الكَافِرٍ نصف دية المسلم » . 


5 ناوا 
7" وحسنه » وابن الجارود”" 


أخر جه أحمد”” ”يي والسساى 7 والترمذدي 
وصححه . 

١ 2 0 *«‏ زقضة 

واخرجه أيضا ابن ماجه 2 بنحوه 

وأخرج ابن حزم ' من حديث عقبة بن عامر : « أن رسول الله عَفه قال : 
دية اجوسي ثماغغائة درهم ) . 

ع 0 ع« ع( 5 37 

واخرجه ايضا الطيحاء ي0* والبييقي” واب ل وفي إسناده٠ابن‏ طيعة 
وك معي 

وأخرج الشافعي د والدارقطني 2 والبميقي” “م عن سعيد بن المسيب ؛ 
قال : ا المبودي والنصراني أربعة الاف ٠‏ ودية امجوسي ثمانائة ) . 
وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك . وقال الشافعي : أن دية 
الكافر أربعة الاف درهم كذا روي عنه . والذي في منهاج النووعي”**؟ أن .دية 


0 


(5؟) في المسند (؟/0١8١1‏ و8109١1‏ و0574 . (5© في السنن (45/8) . 

(74) في السئن (59/4 رقم )١41*‏ وقال: حديث حسن. ١‏ (98) لم أجده في النتقى ؟ . 

(55) في السنن (885/59 رقم 551414). 
قلت : وأخرجه أبو داود (4/لاك رقم 4047) » و(7/4١7‏ رقم 4047) ء والطيالسي في مسنده 
رقم )١595(‏ . والبييقي في السنن الكبرى )٠١١/8(‏ والدارقطني (/179, 148 )١71‏ ء وابن 
أني شيبة في المصنف (2141/3 384) » وعبد الرزاق في المصنف »)41/١١(‏ والبغوي في شرح السنة 
7١7/٠١(‏ رقم 1047) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهو حديث حسن . 

(507) اف الإيصال عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (70-84/4) . 

(58) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (8/4*) . 


(55) في السنن الكبرى )٠١1/8(‏ . (50) في الكامل (154/4؟5١)‏ وإسناده ضعيف . 
)4١(‏ في ترتيب المسند ١١0-١5/5(‏ رقم 985) , 
(57) في السنن ١٠./7(‏ رقم .)١6“‏ (55) في السنن الكبرى 01/0 . 


(44) (4//ه- مع مغني المحتاج ) . 


--5"65980 اده 


الببودي والنصراني ثلث دية المسلم » ودية اغجوسي ثلثا عشر دية المسلم ) . 


قال شارحه 0 : إنه قال بذلك عمر وعئان وابن مسعود . وحكي في 
البحر” ' عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي . وذهب الثوري 
والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة إلى أن دية الذمي كدية المسلم . وروي عن أحمد 
أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمداً » وإلا 1 فنصف الدية . احتج القائلون بتنصيف 
دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم . واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله 
' ؟ سا 1 #0 22000000 
تعالى : 9 وإن كانَ من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله © 
ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم من كونها 
على النصف من دية المسلم . وعند الترمذي”” : ١‏ عَقل الكافر نصف عقل 
المؤمن ) . 

قال ابن ا . « هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ) . 

وعند ألي داود” © : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صل الله تعالى 
عليه واله وسلم عماغائة دينار وثمانية الاف درهم » ودية أهل الكتاب يومئذ النصف 
من دية المسلم » فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها 


(45) الشربيني الخطيب في مغني المحتاج (017/5) . 
(5:) (ه/5ا؟) . 
570) النساء (؟915) . 
(48) تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 
(49) في أعلام الموقعين” (7115/5) . 
(.ه) في السنن (579/4 رقم 101475). 
وفي سنده ( عبد الرحمن بن عفان بن أمية ) . 
وهو ضعيف كا قال الحافظ في التقريب . 450/١(‏ رقم )٠١55‏ . 


15١‏ سمه 


[ مقدار دية المرأة » ودية أطرافها ] 


( وَدِيَةُ المَرْأةٍ نصف دِيّةِ الرّجُلٍ وَالأطراف وَعيرُهَا كذّلِك فِي الزَائدٍ على 
الك طديه. عبر وا رون تمي عن أنية كن داه قال لقال رسو ل :الله عقتو + 
عَقل المرأٍ مثل عَقَلٍ الرجل حتى يَبْلَُ القت من ديه » أخرجه النساقي”” 
والدارقطني'"' وصححه ابن خزيمة””” . 

والخرت د من ديك عا عن النبي 2 قال : ( دية المرأة نصف 
دية الرجل » قال الببهقي : إسناده لا يعب- 


وأخرج ابن أي شيبة9”) ع قال : « دية المرأة على النصف 
:عن .دية الرجل في .الكل © :. وأخرجه أيضاً ابن أي شيية”””2 عن غمر . .وقد أفاد 
الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل » وأن أرشها”" إلى 
الثلث من الدية مثل أرش الرجل » وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف . 


0000 في السنن (45-414/8) من حديث ا‎ )5١( 
ابن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده . مخلط في غيرهم , وهذا منها » وابن جرجج : وهو عبد الملك‎ 
ابن عبد العزيز الأموي المكي . ثقة فقيه فاضل . ولكنه يدلس ويرسل . وقال الحافظ في تبهذيب التبذيب‎ 
وقال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل - البخاري - لم يسمع ابن جريح من عمرو بن‎ )5905/5( 

(؟ه) في السنن (41/9 رقم 98) . 

(07) الم أجده . ولم أجد من ذكر من العلماء الذين تكلموا على هذا الحديث كابن حجر في التلخيص (5/4؟) 
والزيلعي في نصب الراية (54/4”) والآبادي في التعليق المغني (317-91/5) . وأما الألباني في الإرواء 
809-00 رقم 5504) فقد ضعفه . 

(04) في السنن الكبرى (49/8) . وقال (47/8) وروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عي : 
بإسناد لا يثبت مثله . 

(55) في المصنف )5/58/١١(‏ - كم في الإرواء (17/90.*) . 

(57) في الستن الكبرى (47/8) وإسناده صحيح . 

(0590) في المصنف )5/58/١١(‏ 6 في الإرواء (1//97.©) . 

(08) قال أبو منصور : أصل الأرش الخدش. ثم قيل للا يوّْخذ دية لها أرش نقله في اللسان . 


- 115 ده 


وأخرج مالك في الموطأ””' ع والبيبقي” ' عن ربيعة بن ألي عبد الرحمن أنه 
قال : « سألتٌ سعيد بن المسيّب 5 في أصبع المرأة قال : عَشرٌ مِنَ الإبل قلت : 
فكم في أصبعين قال : عِشْرونَ من الإبل . قلتُ : فكم في ثلاث أصابع قال : ثلاثون 

0 : فكم في أربعم قال : عشرون من الإبل قلت ال 

شتدَّتُ مصيبتّها نَقَصّ ليا “قال سعد : أعِرَاققٌ أنتَ ؟ قلت : بل عالمٌ متَديتٌ 


ل د 


مقدار دية الأعضاء والشجاج ] 


( وَتجبُ الدَيَةُ كاملةً في العيْنِينِ والشّفتينٍ وَاليديْنِ وَالرَجْلِينِ وَالبيْضعِينِ وَفِي 
الوَاجدةٍ مِنْها نصفُها . وَكدّلك تجبُ كاملةٌ في الألف وَاللّسانٍ لكر وَالصَلْب 
وَأرْش المَأمُومةٍ والجائقَةِ ُلْثُ د لمجي عَليهِ وَفِي المتَفلةِ عُشرٌ | لدّيّة ونصف 
الدّية ونصف عُشرها وَفَى ي الهَاشِمَةٍ مها وَفِي كلى من نصف عُشرها وكذا 
فِي المُوضحَةٍ ) لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه . وفيه : « أن 
في الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفي اللسان الدية » وفي -الشفتين الدية » وفي 
التشتين: الدية» وق #القتكن (الدية »ببق "الصلتية الدية م" و امعان الدية:ء..وي 
الرخل الواحدة تصق :الذية + وق" المأمومة"""" كلك اللذية :وق" المائقة”""* اثلث 
الدية » وفي. ا ري ا ا ان اليد 


040 


والرجل عشر من الإبل » وفي السن خمس من الإبل » وفي الموضحة خمس من 


زوه في الموطاً (450/5) . 

(50). في السئن الكبرى (45/8) . وإسناده صحيح . 

(11) المأمومَة : شجةً تبلعُ أم الدّمَاعْ » وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد زقيق . 

(17) الجائِقَة : الطعنةٌ التي تُخالط الجوفٌ وتنُدُ فيه , والمراد بالجوف كل ماله قوة مخيّلة كالبطن والدماغ . 

(55) المنقلة : هي التّجةٌ التي تخرج منها صيكار العظام . 

58 الوطيشة + عي الدج الى ابد رس المط آي يافته . 
والموضحة التي قُرضَ فيبا خمس من الإبل : هي ما كان في الرأس والوجه فأما الموضحة في غير الوجه 
والرأس ففيها الحكومة . 


وا 5 


الإبل » . 
وأخرج هيد من حديث عمرو بن شعيب ١‏ عن أبيه ع عن حذه : («, أن 
رسول الله عه قضى في الأنف إذا جدِعَ كله بالعقل كاملاً » وإذا جُدعت أرنبته 
فنصف العقل » وقضئ في العين نصف العقل » والرجل نصف العقل » واليد نصف 
ا 00 والمتئلة تمبية عقر من الإبل ) . 
وقد أخرعدة أو داود” ل وابن يي بدون كر العين والمنقلة ‏ وفي إسناده 
محمد بن راشد الدمشقي المكحولي”” ' , وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة . 


ءِ الفه 1 58 
وأخرج الترمذي” ١‏ وصححه من حديث ابن عباس : ٠‏ أن النبي عَييُه قال : 


دية أصابع اليدين والرّجِلِين سواءً عَشْرٌ من الإبل لكل أصيّعر 4 


وأخرج نحوه جر( "0 وأبو داود 0 سا3 وابن الت 7 وابن 
ترحقة 3 
حبان 2 من حديث ألي موبى . 


(55) في الفتح الرباني : (5١/7ه‏ رقم 188) . 

(17) في السئن (551/5 -54 رقم 4554) قلت : وأخرجه النسائّ . (45-417/8) . وهو حديث خسن 

(590) في السنن (8/5لام رقم )5537٠8‏ . 

(74) وثقه أحمد وغيره » وقال أبو حاتم : صدوق . 
انظر التاريخ الكبير )81١/١(‏ والمجروحين (507/7) والجرح والتعديل (057/97)» والميزان م6 
والتقريب )١١/5(‏ . 

(59) في السنن ١١/4(‏ رقم )١79١‏ وقال حسن صحيح غريب . 
قلت : وأخرجه ابن حبان (ص 55137 رقم )١617//‏ موارد » وابن الجارود رقم )78٠(‏ والبمبقي (97/8) 
وأحمد »)585/١(‏ وأبو داود (61/4< رقم .)457١‏ من طرق . وهو حديث صحيح . صححه 
الألباني في الإرواء رقم (57175) . 

070 في المسند (9107/5؟ و5948) . 

(1) في السئن (589/4 رقم 40810) . 

,75) في السئن (05/8) . 

9/ا) في السئن (880/5 رقم 5584) . 

(7/5) في الموارد (ص 509" رقم /ا8651٠١).‏ 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم (57175) . 


554 ده 


ل إضفة 


وأخرج أجر” "0 وأبو ووو والنساني من حديث عمرو بن شعيب 2 
عن انيه عن اجدة قال :7 قال رسول الله عه في كل أصبع عشر من الإبل » 

وأخرج أحمد” » وأهل السنن” ©. وابن خزية' 47 وابن الجارودا ” 
وصححاه من حديث عجرو بن شعت أيضاخغ عن أبيه » عن جده «أن النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال-: في المَوَاضِح حَحَمْسٌ من الإبل ) . وني 
البخاري' ”'» وغيره من حديث ابن عباس : ١‏ أن النبي صل الله تعالى عليه واله 
وسلم قال : هذه وهذه يعني الخنصر والإابهام سواء ) . 


مااع ركم 05 ع 1 


(75) في المسند (507/5) . 

(5لا) في السنن (591/5 رقم 14557). 

370 في السنن (07/8) . 

(8/) في المسند (189/5) . 

(9) أبو داود (596/4 رقم 4055) . 
والنسائي (017/8): والترمدي ١١/4(‏ رقم )١84٠‏ وقال حديث حسن . وابن ماجه (847/5 رقم 
. 

(60) لم أجده ؟. 

. )788 : في المنتقى (رقم‎ )481١( 
والبغوي‎ )81١/8( وابن أي عاصم في الديات ص١١ والبييقي‎ :)١414/1( قلت : وأخرجه الدارمي‎ 
. )5580 من طرق عن عمرو به . وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء (رقم‎ )١195/٠١( 

(85) في صحيحه (؟١/5؟؟‏ رقم 7896). 
قلت : وأخرجه أبو داود (740/5 رقم 45-4) ء والنساتي (57/8 و007) » والترمذي ١4/4(‏ رقم 
5 . وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه (؟88/1 رقم 55017) » والدارمي )١1554/5(‏ . 
وابن الجارود (رقم : 415/) . وأحمد (١//اكت,‏ ول 516) . 

وابن ألي عاصم في الديات ص؟5١‏ . والبغوي : في شرح السنة )194/٠١(‏ . 

(86) في السين (590/5 رقم 4509) . 

(85) في السنن (880/9 رقم ٠ . )556٠8‏ 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم (5213717) . 


هت 10 كت 


قال 8 الأسنئان سواء اليه وَالصِرسٌ سواء . 

وَالْرادبالاموئة الجناية التي بلغت أم الدماغ . أو الجلدة الرقيقة التي عليه » وإلى 

والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجوف » وإلى إيجاب ثلث الدية فيي' ذهب 
الجمهور . 

والمراد بالمنقلة الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها » وقد ذهب إلى إيجاب خمسة 

والمراد بالحاشمة التي عشم العظم . 

وقد أخرج الدارقطني' "2 والبييقي””, وعبد الرزاق”*) من حديث زيد بن 
ثابت : ١‏ أن النبي عه أوجب في الحاشمة عشراً من الإبل » وقد قيل : إنه موقوف 
لكن لذلك حكم الرفع في المقادير . والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم ولا تهشم . 
وقد اختلف في المنقلة والحاشمة والموضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط » 
أم في الرأس وغيره . والظاهر أن عدم الاستفصال في مقام الاحتال ينزل منزلة العموم 
في المقام 5م تقرر في الاصول . 


[ مقدار أرش الجروح غير المسماة ] 


( وَمَا عَدَا هَذِة الْمُسَمّاةٍ فِكُونُ أزشهُ بمقدار نسبّته إلى أحَدها تفْربياً » لأن 
الجناية قد لزم أرشها بلا شك إذ لا يهدر دم امجني عليه بدون سبب » ومع عدم 
ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع . وبيان 
ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية ما ثبت عن الشارع . نظرنا 
إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات » فإن أخذت الجناية نصف اللحم وبقي نصفه 
(85) في السنن ٠١1١/9‏ رقم 361) . 


(85) في السنن الكبرى (85/8) . 
(80) في المصنف 7١5/9(‏ رقم )١7814/‏ 


ا ار كم 


إل العظم كان أرش :هذه الختاية انض أرش الموضحة + وإن أخذت لنه' كان الأرش 
ثلث أرش الموضحة » ثم هكذا. وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان 
أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع إلى جميعها » فارش نصف الأصبع نصف عشر الدية 
ثم كذلك . وهكذا الأسنان إذا ذهب نصف السن كان أرشه نصف أرش السن . 
ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف » فإذا كان الذاهب نصفه 
ففيه نصف الدية » والذكر ونحو ذلك . فهذا أقرب المسالك إلى الحق ومطابقة العدل 
وموافقة الشرع »* 


أقول : اعلم أن كل جناية فيبا أرش مقدر من الشارع » كالجنايات التي في حديث 
عمرو بن حزم الطويل وفي غيره ما ورد في معناه » فالواجب الاقتصار في المقدار 
على الوارد في النص . وكل جناية ليس فيها ارش من الشارع بل ورد تقدير ارشها 
ذلك نظر المجتهد » وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها من نسبة الجناية التي ورد فيها 
أرش مقدر من الشارع » فإذا غلب في ظنه مقدار النسبة جعل لها من الأرش مقدار 
نسبتها . مثلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها . فإذا كانت الجناية دون الموضحة 
كالسمحاق والمتلاحمة والباضعة والدامية””' » فعليه أن ينظر مثلا مقدار ما بقي من 
اللحم إلى العظم » فإن وجده مقدار الخمس والجناية قد قطعت من اللحم أربعة 
أخماس جعل في الجناية أربعا من الإبل ٠‏ أو أربعين مثقالا . لأن مجموع أرش الموضحة 
خمس من الإبل , أو خمسون مثقالاً . وإن وجد الباقي من اللحم ثلثا جعل أرش 
الجناية بمقدار الثلثين من أرش الموضحة » ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو 
الخمس أو العشر » وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها » فإنه ينبغي 
النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها » وحيئئذ لا يحتاج الام العالم 
إلى تقليد غيره من امجتهد كائنا من كان . ولا يبقى تقسم للجناية إلى ما يجب فيه 


(848) السمحاق : جلدة رقيقة فوق قحف الرأس إذا انتهت إليها الشجة سميت سمحاقاً . والمتلاحمة هي التي 


أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق . والباضعة هي التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمي » إلا أنه 
لا يسيل الدم . فإن سال فهي الدامية . 


1197 د 


أرش :مقدر :وها تحج فيه حكومة 


[ مقدار دية الجبين إذا خرج ميتاً ) 
( وَفِي الجن إذا حرج مَيتا | الأرة ديت أن هريزة قلسي ان أَنْ 
رسول الله َه قضى في جنين امرأة من بني الحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة » 
ذهو اثابت فق المكديهين” يتحو هذا بر كدوك الكورة وعم درن سسلدة. 
والعُرّة : بضم المعجمة . وتشديد الراء أصلها البياض في وجه الفرس ». وهنا 
5017 العبد أو الأمة » كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله . وأما إذا خرج الجنين 
حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القود . وهذا إنما هو في الجنين الحر . والخلااف 
في الغرة ,طويل قد استوفاه الماتن في شرح المنتقى' © . 


[ مقدار دية العبد وأرشه ) 


( وَفي العبدٍ قِيِمَنْهُ وأرشه بحسبها ) لا حلاف في ذلك . وإنما اختلفوا إذا 
جاوزت قيمته دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا؟ الأو اللزروم 1 أشن الجناية عليه 
منسوب من قيمته » فما كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها أو نحو 

ذلك » ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك . 

(89) البخاري (١١/15؟‏ رقم 58ا5) و(١٠/7١5‏ رقم )2 و(١٠/7١5‏ رقم ١5لاه)‏ و(؟١١51/1‏ 
رقم )504٠‏ . و(7١515/1‏ رقم 596014) و(؟١/07"‏ رقم 4ها2) . و(؟1/؟55 رقم .)391٠١‏ 
ومسلم ١5١.0-١.9/9(‏ رقم 894 , هع« 1541/985). 
ومالك في الموطاً (؟/ه0/ رقم ©) . والترمذي (71/4 رقم )١41٠١‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
وأبو داود 7١1/4(‏ رقم 45175) و(4/*١7‏ رقم لالاه4) . والنسائ (45-49//4) . 

(950) البخاري (7١//141؟‏ رقم © 550) و(1417/5؟ رقم /5901) و(5١/747‏ رقم 5308م) و(١594/1‏ 
رقم 97107) . ومسلم ١811١-11/6(‏ رقم لال 08/5 . والترمذي (1/5 ١‏ رقم )١41١‏ 
وقال : حديث حسن صحيح . وأبو داود (597/54 رقم 4554) و(591/4 رقم 4579) . والنسائُ 
(0/ة؛ وده وام). 

(91) في الأصل ٠‏ في ٠‏ وهو خطأ . 0ه ولاو حولم , 


راع شك 


أقول : وجه قول من قال إنها تجب قيمة العبد . وإن جاوزت دية الحرء أ 
وك ير ويد سر م 0 
ما زاد و 0 أن العبد من نوع الإنسان وهو دون الجر فٍ ع اتات 
لمعتبرة » فغاية ما ينتبي إليه أن يكون إنساناً حرا في الكمال » قتجب فيه الدية . 
وأما الزيادة على ذلك فلا لأن دية الحر هي نباية ما يجب في الفرد من هذا النوع 
الإنساني . والأول أرجح من حيث الرأي » وأما من طريق الرواية فلم يصح عن 
الاول » وروي عنه مثل القول الثاني . 

[ بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها ] 

وأما الدابة إذا قتلها قاتل ففيها قيمتها » وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار نقص 
قيمتها بالجناية . وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه فهو معلوم من الأدلة الكلية . 
لأن العبد.وسائر الدوات من جملة ما علكه الناى + قمن أتلقه كان الواجب ليه 
قيمته » ومن جنى عليه جناية تنقصه كان الواجب عليه أرش النقص . ا لو جني 
على عين مملوكة من غير الحيوانات ؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب 
يجب في الجناية عليه نقص القيمة * 

[ الباب الثاني ] ( باب القسامّة ) 
[ بيان صورة القسامة ] 

صورة القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل . أو على جماعة وعليهم 
لوث ظاهر . واللوث : ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم 
ناخية قتيل وثم رجل مختضب بدمه » أو يشهد عدل واحد على أن فلانا قتله » أو 


م كك 


قاله جماعة من العبيد والنسوان جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم 2 ونحو 
ذلك من أنواع الموت » فيبدأ بيمين المدعي فيحلف خمسين ييناً ويستحق دعواه » 
فإن نكل المدعي عن المين ردت إلى المدعى عليه فيحلف خمسين بميناً على نفي القتل . 
ريده لدو اطاط :يلإ رسال بيك داك :لوت فالقولة قزل مدعي عليه ايع جين 
اق سائر الدغاوق:ى م علق ينا والهذا أو خيين ينا قولان : امحهنا 
الأول فإن كان المذعون جماعة توزع الأمان: علييم :عل قدبرز مواريثهم على أصح 
القولين » ويجبر الكسر ‏ والقول الثاني : يحلف كل واحد منهم خمسين ييا » وإن 
كان المدعى عليهم جماعة ووزع على عدد رءوسهم على أصح القولين إن كان الدعوى 
في الأطراف سواء كان اللوث أو لم يكن , فالقول قول المدعى عليه مع يمينه . هذا 
كله بيان مذهب الشافعي «وذهاي ابورحجيفة إل أنه لأريدا يمون الدعئ بل ميلف 
المدعى عليه » وقال إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام خمسين رجلاً من صلحاء 
أهلها ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلاً . ثم يأخذ الدية من أرباب 
الخطة » فإن لم يعرفوا فمن سكانما . 


أقول : اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة عن 
الدلائل » ول يغبت في حديث صحيح . ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين الأيمان 
والدية بل بعض الأحاديث مصرح بوجوب الأيمان فقط » وبعضها مصرح بوجوب 

الدية فقط . 
والحاصل : أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية » ول يتعبدنا الله 
بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل » ولا سيما إذا خالفت ما هو شرع ثابت » 
وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه » ولهذا ذهب جماعة من السلف 
منهم أبو قلابة » وسالم بن عبد الله » والحكم بن عتيبة » وقتادة » وسليمان بن 
(9) هذا بناء على ما شاع وفهمه الفقهاء قديماً وحديثاً من أن البينة هي شهادة شاهدين حرين ذكرين عدلين . 
ولسنا نرى هذا رأيا صحيحاً ولا دليل عليه لديهم بل البينة كل ما بين الحق وأظهره فإذا شهد جماعة 


من العبيد أو النساء متفرقين وأمن تواطؤهم وتبين صدقهم فشهادتهم بينة صحيحة يجب الحكم بالقصاص 
عندها وهذا هو الحق الواضح 


كك 


يسار » وإ راهم ابن ا ري 
لمعقى! 8 وذكر ما أجيب 59 ا الجمهور فليراجع 


[ بما تغبت القسامة ] 


( إِذَا كان القاتل مِنْ جماعةٍ مَحْصُورِينَ ثبكث وه ححمْسونَ بيناً ) لقوله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ١‏ فتبرئكم اليبود مخمسين بين 26 . وهو في 
الصيكين ”اق ديك سهل بن ألي حَثْمة . 


[ يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين بيناً أو يسلموا الدية ] 


( يَحْتَارُهُمْ وَل القتيل وَالدَيَةُ إِنْ تكلوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ حَلَفُوا سََطتْ ) لا أخرجه 

ار 00 1 . 
مسلم وغيره من حديث الي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل 
من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم : « أن النبي صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » . 

وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا 2 
أو يسلموا الدية » كا في القسامة التي كانت في بني هاشم. ا أخرجه 
البخاري””"» والنسائي 2 من حديث ابن عباس وهي قصة طويلة وفيها : 9 أن 
القاتل كان معيناً وإن أبا طالب قال له اختر منا إحدى ثلاث : إن شكت أن تؤدي 
مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا » وإن شكت حلف خمسون من قومك إنك لم 
945 ال-0 4). 
(95) البخاري 5١9/١1(‏ رقم 1894) . ومسلم (91/5؟١‏ رقم )1179/١‏ . وأبو داود (508/4 رقم 

2ه والترمذي 7٠/4(‏ رقم 477١)؛‏ والنسائي (ه/ه»”/) وابن ماجه (895/5 رقم /ا/701) . 

(95) في صحيحه (90/9؟١‏ رقم لاء 46/ .)١530٠6‏ 
(900) في صحيحه (7/ه6١‏ رقم 5840) . 
(44) في السنن (4-9/8) . 


0ل 0 


تقتله » فإن أبيت قتلناك به . فأ قومه فأخبرهم فقالوا : نحلف فأتته امرأة من بني 
هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه فقالت يا أبا طالب : أحب أن 
تير ابت :هذا يرجل من اللتمسيق وله تضير"" هينه خينك قصب الأبمان ' ففعل > 
فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب : أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من 
الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران » هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني 
حيث د » وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس : فوالذي 
نفسي بيده ما حال الحول. ومن الفالنة والأريعين: عين: تطرقت 4: 
[ على من تكن الدية إذا التبس الأمر ] 
( وَإن التبَسَ الأمرٌ كائث مِنْ بيت المَال ) لحديث سهل بن ألي حثمة قال : 
و لظا علد افير شور وعاطة ور سيره إل حدر وى رملا تلع حرفا . 
فأق مخيِصة إل عبد أله وح اسيل وهو دبعي" ' في دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم 
المدينة . فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي 
ل ل لاس 2 
أحدث القوم فسكت . فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم, أ 
مجك ؟ . فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال لير لبي 
يمينا فقالوا احت احا باد قرم اكخار ؟ فعقله النبي عَيّْهُ من عنده » . وهو في 
اا "© وغيرههما . 


(99) الصبر في الأصل الحبس والمين المصبورة المحبوسة وقيل لما ذلك وإن كان صاحبها في الحقيقة هو 
المصبور - لأنه ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة له من جهة الحكم - لأنه إفا صبر أي حبس 
من أجلها فوصفت بذلك مجازاً . 0٠٠١‏ يتشحط في دمه : أي يضطرب . 

١؟9/1١1(و‎ )31147 رقم‎ ه98/1١١(و‎ . )71١1/7 رقم ؟5١7١) و(1/هلا؟ رقم‎ "١8/0( البخاري‎ )٠١١( 
رقم 454). و(75١/84١ رقم 191لا). ومسلم (591/9١98-1؟١ رقم ل ل “اء 24 هع‎ 
)40٠58 وأبو داود (708/4 رقم‎ .)١ ومالك في الموطأً (؟/لالام-8ام رقم‎ . 5 
وقال : حديث‎ )١47517 رقم‎ 9٠ 4 و(551/4 رقم 45107) ال‎ )407١ و(558/4 رقم‎ 
. حسن صحيح . والنسائ (8/ه-؟1)‎ 


195 عه 


وفي لفظ « فكره رسول الله عله أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة » . 

:وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافاً كثيراً » وما ذكره الماتن هو 
أقرب إلى الحق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة . 

وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور : ١‏ أن النبي عَُّهِ قال : تقسم 
خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته . فقالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ») . 

وقد أخرج أىر 0" وال ال عن إلى سعيد قال :9 جف 'رسول: الله 
يه تيلا بين قريتين فأمر رسول الله عه فذرع ما بينهما فوجد أقرب إلى أحد 


قال البييقي'؟'': تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما””'" . وقال 
. العقيلي” '“: هذا الحديث ليس له أصل . 


وأخرج عبد الرزاق”' '» وابن أبي شيبة'” '“. والبميقي”'''. عن الشعبي : ٠‏ 
قنيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن سوا كا نينا فوصدوه 
إلى وادعة أقرب فأحلفهم خمسين يمينا كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلاً ثم أغرمهم 
الدية فقالوا : يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا 
فقال عمر : كذلك الحق » . 


. )١18 في الفتح الرباني (47/1 رقم‎ )٠١( 

.)0175/8( في السنن الكبرى‎ 06٠١7 

. المر جع السابق‎ 0١5 

. أبو اسرائيل هو إسماعيل بن إسحاق . كان رافضياً » منكر الحديث » والإجماع على توهينه‎ * )٠١٠( 
. )8١ والضعفاء للعقيلي (١/0/ا رقم‎ »)١114/١( المجروحين‎ 
. » وعطية بن سعد العوقي . صدوق . يخطيء كثيراً » وكان شيعياً مدلساً . قال ابن معين : « صالح‎ *# 
. )١897 والميزان (7/9/9) » والضعفاء للعقيلي (/809 رقم‎ »)١77/5( المجروحين‎ 

. )95/١( في الضعفاء‎ )6٠١5( 

.)1١8555 رقم‎ 878/١٠١( في المصنف‎ )٠١0 

. )78517 رقم‎ 581١/9( في المصنف‎ )٠١8( 

. )1١55/8( في السنئن الكبرى‎  )5٠609( 


كك 


وأخرج نحوه الدارقطني' “2 والبهقي' ''» عن سعيد بن المسيب ‏ 
9 أن غمر قال الي اح جم يك 

قال البييقي9" :ار 
تركه . 

وقال الشافعي””' 2 : ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور وهذا لا 
تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه » وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك 
حجة سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح » والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي 
قررها النبي عَيتّهُ هو الصواب وقد تقدم ذكرها . 

وقد أخرج سين من حديث أي سلمة بن عبد الس حمن وسليمات. بن 
يسار عن رجل من الأنصار : ٠‏ أن النبي عي قال للميود وبدأ . بهم يَخلف مِنْكُم 
تحمْسون. رجلا فأبَوا » فقال للأنصار : امتتجقوا فقالوا : نحلف على .الغيب يا 
رسؤل الله » فجعلها رسول الله َه دية على اليبود لأنه وجِد بين أظهرهم » . وهذا 
إذا صح لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا » ولكنه 
مخالف لا ثبت في الصحيحين إن كانت هذه القصة هي تلك القصة . 


بعلم)ء 


فعه إلى النبي عله َيَهُ مدكر وفيه عمر بن طلبيح اجمعوا على 


وقد قال بعض أهل العلم" ''©: إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه » 


.)8568 رقم‎ ١7١/8( في السنن‎ )٠٠١( 
. في السئن الكبرى (8/8؟1)‎ )011١( 
. )١1؟5/8( في السنن الكبرى‎ )1١؟(‎ 
رقم‎ 8٠١07- 805/6( قال الدارقطني متروك ؛ وقال الأزدي : كذاب . انظر ترجمته في المييزان‎ )١١( 
0 ش‎ 
. )79/5( ذكره ابن حجر في التلخيص‎ )١1١4( 
. )15075 في السنن (577/54 رقم‎ )١1١5( 
: قال المنذري في المختصر (17/5؟57) قال : قال بعضهم‎ )١17( 
. وهذا ضعيف لا يلتفت إليه‎ . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (45/4©) : « قال المنذري : قيل للشافعي : ما منعك على أن تأخذ‎ 
» بحديث ابن شهاب ؟ قال مرسل والقتيل أنصاري ء والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم‎ 


اه . 


ث 1975 لس 


لا [الكتاب التاسع والعشرون ع كتابٌ الوصيّة [] 


[ متى تجب الوصية ] 


ماع ين( مهمه سيف . 5 7 40 7 #2 
( تجب عَلى من له مَا يوصي فيه ) لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما : 
ع اصااتك +2 ع انراق عه و َو 5 و 

« أن رسول الله عه قال : ما حَقٌ امرىءٍ مُسنْلِم يبيثٌ ليلتين » وله شيء يريد 
.2 5 07 و 0 ع 
أن يوصي فيه » إلا وَوَصِيْتَهُ مكتوبة عِنْدَ رَأمِيه ») . وقد ذهب إلى الوجوب عطاء ‏ 
والزهري » وأبو مجاز » وطلحة بن مصرف . واخرون . وحكاه البييقي عن الشافعي 
ف القديم » وبه قال إسحق » وداود » وابو عوانة » وابن جرير . وذهب الجمهور 
إلى أن الوصية مندوبة » وليست بواجبة » ويجاب عنه بقوله تعالى : «[ كتِبّ عليكم 
إذا حَضَرٌ أحَدكم الموثُ إِنْ ترك تحيراً الوصية للوالدينٍ والأقرَبينَ بالمعروف 74" 
ونسخ وجوبها للوالدين والاقريين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك » ويجاب 
عنه أيضا بحديث الباب » فإنه يفيد الوجوب . 


.)١7717/١ رقم‎ ١١49/9( البخاري (ه/هه6- مع الفتح) » ومسلم‎ )١( 
بدائع المنن . وأحمد‎ )١88١ رقم‎ ١79/5( ع والشافعي‎ )١ قلت : وأخرجه مالك (71/5 رقم‎ 
.)013 ليث نف لام لف‎ 
وقال‎ )١١١8 وأبو داود (787/5 رقم 5 ».» والنساقي (8/5+؟-89؟) والترمذي (4*57/4 رقم‎ 
حديث حسن صحيح . وابن ماجه (؟/407 رقم 707؟) والدارمي (507/1) . والطيالسي في المسند‎ 
وابن الجارود رقم (4457) . والبييقي (777/7) »2 وابن حبان في صحيحه (507/97 رقم‎ )١841( 

04947) والحميدي (705/9 رقم 147) . والدارقطني ١١/4(‏ رقم 4) . والبغوي في شرح السنة 

(777/5) وأبو نعيم في الحلية (797/7) وأبو أمية الطرسومي في مسند ابن عمر (رقم : 093) . 
من طريق نافع عن ابن عمر . وتابعه سالم عن ابن عمر : 
أخرجه مسلم (60/9؟١‏ رقم 17717/4) . والنساتي (589/5) . وأحمد (9/-فى 071070084 . 
وابن حبان في صحيحه (/إرقم 0991) . 

؟) البقرة : .3١8٠6‏ 


اذ ه5976 ا ده 


قالق اموي : « وعليه أهل العلم . قال محمد : وبهذا بان هذا حسن 
جميل . قال النووي : قال الشافعي : معنى الحديث الجزم والاحتياط » وأن المستحب 
.تعجيل الوصية » وأن يكتبها في صحته ») اه . 


[ متى تحرم الوصية ] 


( وَل صِحٌ ضرّاراً ) لحديث أبي هريرة عن رسول الله عله قال : « إن الرّجُل. 
ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب 
هما النار » ثم قرأ أبو هريرة 8 مِنْ بعد وصية يُوصَى بها أو دَيْن غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَة 
ِنَ اللو 4 إلى قوله : فإ وذلك الفوزٌ العظيم 4 0'". 

أخرتجه أبو داود”) والترمذي". 

وأخرج أحمد'" وابن كين معناه » وقالا فيه : ( سبعين سنةٍ ) » وقد حسنه ٠.‏ 
الترمذي » وفي إسناده شهر بن حوشب”” وفيه مقال . وقد وثقه أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين . وأخرج سعيد بن منصور”” 2 موقوفاً بإسناد صحيح عن ابن 


5 طلا . 

(5:) النساء (؟ كو .)١"3‏ 

(5) في السنن (88/9؟ رقم 5853) . 

() في السئن 47١/5(‏ رقم )1١١17‏ وقال حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : وني إسناده : شهر بن حوشب وهو ضعيفا . 

90 في الفتح الرباني ١81/١١(‏ رقم 59) . 

(8) في السئن (105/9 رقم 5704). 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم (551) . 

(5) قال أبو زرعة : لا بأس به » قال ابن عدي : ليس بالقوي . وقال ابن حجر : صدوق ء كثير الإرسال 
والأوهام . الكبير (558/4) والمجروحين (771/1) والجرح والتعديل (687/4) والميزان (585/5) 
والتقريب (١/65ه؟)‏ . والمغني 0011م . 

)٠١9/١( 0١‏ رقم 4*9" و9":4. 
وأخرجه الدارقطني في السنن ١91/4(‏ رقم ) ؛ وابن كثير في تفسيره (411/1) وقال :.رواه ابن 
أبي حاتم » عن داود بن هند » ورواه ابن جرير عن ابن عباس . وقال : والصحيح موقوف . وأخرجه 

عبد الرزاق في المصنف (88/9 رقم .)1١5585‏ 


لخ 5 


عباس : « الإاضرار في الوصية من الكبائر » . 

وأخرجه النسالي”'2 مرفوعاً بإستاد. رجاله ثقات . .والآية الكريمة مغنية عن 
غيرها » ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار . وقد روى جماعة من الأئمة 
الإجماع على بطلان وصية الضرار . 

والحاصل : أن وصية 'الضرار ممنوعة بالكتاب السنة . 


[ أمنلة على أنواع الضرار بالوصية ] 


ومن جملة أنواع الضرار تفضيل بعض الورثة على بعض » فإن النبي عه سمى 
ذلك جوراً , كا في حديث النعمان بن بشير الصحيح » ومن جملتها أن تكون لإخراج 
“للالتمصارة للورثة :قات امن وض عالةا) أو مر سبه القريةامن القرتك تهريدا ذلك 
إحرام الورئة جميع ميرائهم » أو بعضه فوضيته باطلة » لأنه مضار . وظاهر الأدلة : 
أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء » سواء كانت بالثلث » أو بما دونه » أو بما فوقه ؛ 
بل هي رد على فاعلها . فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعدم الضرار » وقد 
جمع الماتن رحمه الله في هذا رسالة مختصرة”'" . 


[ الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث ] 


( ولا ) تصح ( لِوَارِثْ ) لحديث عمرو بن خارجة : ١‏ أنه سمع رسول الله عي 
يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . 


)1١(‏ في التفسير . عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (407/4) عن على بن مسهر عن داود بن أني هند 
به موقوفاً . 

)١1(‏ ذكر الدكتور عبد الغني الشرجي في. كتابه « الشوكاني حياته وفكره » تحت عنوان مؤلفات الشوكاني 
امخطوطة رقم (07) : بحث فيمن أوصى بالثلث قاصداً إحرام الوارث . 
ورقم (54) : بحث في وصايا الضرار . 
ورقم )1١(‏ : بحث في مسائل الوصايا والتي يترتب عليها الضرر . 


179 د 


أخرجه أحمدا''"» وابن ماجه'”"'» والنسافي”"». والترمذي” “» والدارقطني” » 
والبيبقي”'» وصححه الترمذي . 

وأخرجه ينا وأبو داوو” "لي وابن اا والترمذي” " وحسنه 
من حديث أبي أمامة » وفي إسناده إسمعيل بن عياش”""؛ وهو قوي إذا روى عن 
الشاميين » وهذا الحديث من روايته عنهم لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو 


095 ع ”> 


ثقات.. :ولففله : ولا تحجورءوصية لواورت :إلا" أن. تشاع الورثة 6 


00 من حديث ابن عباس . قال ابن حجر : رجاله 


وأخرج الدارقطني” "© من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : )0 أن 
النبي 2َُ قال : « لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة » . 


1) في المسند (385/4 0187). 

.)509١١ في السنن (308/5 رقم‎ )١5( 

. )5417/5( في السنن‎ )1٠١6( 

(15) في السنن (574/4 رقم ١؟١1)‏ وقال : حديث خسن صحيح . 

.)٠١ في السئن (4/؟6١١ رقم‎ )١0( 

(18) في السنئن الكبرى (554/5) . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في المسند (ص ١59‏ رقم »)١5١7‏ والدارمي »)4١9/5(‏ وهو حديث 
صحيح بشواهد كثيرة » وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء ‏ حفظه . 

(19) في المسند (5510/0) . 

. )58107١ في السئن (590/9 رقم‎ )5١( 

(١5؟)‏ في للسئن (9.00/9 رقم 011؟) . 

. وقال حديث حسن صحيح‎ )5١٠١ في السنن (477/4 رقم‎ )1١( 
والبيقي (514/5) والدولابي في الى‎ . )1١١50 رقم‎ ١١4 قلت : وأخرجه الطيالسي في المسند (ص‎ 
. رقم 4717) . وهو حذيث صحيح‎ ١78/1: وسعيد بن منصور في ستنه‎ .)554/١( 

(7) وقد سبق الكلام عليه مراراً . 

(514) في التلخيص (97/7) . 

. )86 في السنن (91/4 رقم‎ )١5( 

(15) في السنن (/48 رقم 4) وأخرجه ابن عدي (8117/5) . 


10978 د 


الاق لايق "17 إسيادة واد وق البانه عن انس عند اواو 

وعن جابر عند الدارقطني” "© ع وعن علي ا اهنا وقد قال 
الشافعي”": « إن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من 
أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي عَيْلتّهِ قال عام الفتح : 
لسري لس و من أهل العلم » فكان 

ا صية يُوصّى بها # 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 

قال مالك في الموطأ”"” : « والسنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز 
وصية د ا الميت © . 


قلت : وعليه أهل العلم . 
[ الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية ] 


( ولا ) تصح ( في مَعْصِيةٍ ) لحديث أبي الدرداء عند أحمدا*") » والدارقطنيٍ 
4 ل مم - و 5 و 
عن النبي قال : « إن الله تصدق عليكم بِتُلثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في 


0ك 


0 


50 طلكى . 

(68) في السنن (9057/5 رقم 57014). 
قلت : وأخرجه الدارقطني 7١/4(‏ رقم 8)» والبييقي )١10-774/1(‏ وهو حديث صحيح . 

. )4.١ في السنن (917/4 رقم‎ )١9( 

(50) في السنن (4/ا9 رقم .)9١‏ 

ردم في الأم (014/5 . (؟*) النساء (؟١)‏ . 

(5”) (5/5لا- مع المسوى) . 

(4*) في المسند )451١-4140/7(‏ . وكذا البزأر والطبراني في المجمع )5١7/5(‏ . وقال : « وفيه أبو بكر بن 
أي مريم ,» وقد اختلط ) . 

(55) لم أجده في سنن الدارقطني . 


“ا ايراد كلثم 


حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم » . 


والخرينه ابن مقاط و الو ات والييق “لمن سيت أي فريرة + دق 


إسناده ضعف . 


أخرجه أيضاً الدارقطني”". والبيقي”””', من حديث أي أمامة وإسناده 


ضعيف . 


وأخرجه العقيلي في الضعفاء' '. من حديث أبي بكر الصديقءوفيه متروك . 
وأخرجه ابن السكن » وابن قانع » وأبو نعيم » والطبراني'”''» من حديث خالد 
ابن عبد الله السلمي » وهو مختلف في صحبته . وهي تنتبض بمجموعها » وقد دلت 
على أن الآذن بالوصيّة بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات . والوصية في المعصية معصية 
قد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله عه فلو لم يرد ما يدل 
على تقييد الوصية بغير العنة لكاتقف الأذلة الدالة على المنع من ففضية الله عفلاة 


(5؟) في السئن (؟4/9 5١‏ رقم 75009). 

(0) في مسنده كم في نصب الراية للزيلعي )5٠٠0/4(‏ وقال : « لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو ‏ 
وليس بالقوي » . 
قلت : بل هو متروك ا في التقريب (١/5109؟‏ رقم 510) . 

(58) في السنن الكبرى )١059/7(‏ . وهو حديث حسن . 

(59) في السنن ١6١/4(‏ رقم ؟) . 

(40) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (31/5) وقال : وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما 
ضعيفان . 

. في ترجمة حفص بن عمر-بن ميمون . وهو متروك‎ )؟9075/١(‎ )4١( 

(47) عزاه إليه اليثمي في المجمع )5١7/4(‏ وقال إسناده حسن . 
فلك > والفلاسلة لوي 
بمجموع طرقه . انظر إرواء الغليل للمحدث الألباني رقم (1541) . 


للد 3 


[ بيان مقدار الوصية في القرب ] 
وغيرهما 
قال : ١‏ لو أن النَّاسَ غضيُوا من الثلث فإِنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال : «الثلتُ والثلثٌ كثيرٌ » . 

ومثله حديث سعد بن أبي وقاص : ١‏ أن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم 
قال له : الثلث والثلث كثير أو كبير » لما قال : « أتصدق بثلثي مالي قال : لا قال : 
فالشطر قال : لا . قال : فالثلث . قال : الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ©) وهو في ص40 
وغيرهما . 

وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي وارث . 
وجوّز الزيادة مع عدم الوارث : الحنفية » وإسحق » وشريك » وأحمد في رواية » 
وهو قول : علي » وابن مسعود . واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة 
بمن له وارث » فبقي من لا وارث له على الإطلاق . 

وقد أخرج 0000 وأو داود ل والصناف 117 من حديث أبي زيد 
الأنصاري : أن رجلا امك سحة أفتو علد موتو لم لد مال غيرهم » فأقرخ بينهم 
رسول الله عَقيُهِ فأعتق اثنين وأرق أربعة » . 

وفي لفظ لأبي. داوو أنه قال عله : «لو شهدته قبل أن يدفن لم يُذْفْنُ 
في مقابرٍ المسلمينٌ ) . 


(؟4) البخاري (559/0 رقم *4؟1). ومسلم (8/9؟١١‏ رقم .)١579/٠١‏ 
(45) البخاري ١74/5(‏ رقم .)١598‏ ومسلم (6./9؟١‏ رقم 1578/8). 
(5:) في الفتح الرباني ١85/١8(‏ رقم /الا) . 

(45) في السنن (575/4 رقم )595٠0‏ . 

(47) عزاه إليه المنذري في المختصر 4١8/8(‏ رقم )78٠04‏ . 

(8:) في السئن 5١9/4(‏ رقم 5956). 


18١ -‏ د 


0006 ل ا 
وغيره من حديث عمران بن حصين . 


وقد أخر ج الحديث 5 

وف لفظ لأحمد”” 8:2 أنه جاع وركتة من الأحزات فأخيروا رسول الل عل با 
صنع فقال : أو فعل ذلك ! لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه » . 

اعلم أن الثلث المأذون به لكل أحد هو باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من القرب 
المقربة التي لم تككن قد وجبت عليه بإيجاب الله تعالى » فما كان من هذا القبيل 
فهو من الثلث المأذون به , وأما ما كان قد تقدم له وجوب على الميت » سواء كان 
حقاً لله عز وجل كالزكة والكفارات التي يعتقد الميت وجوبها والحج , أو حق 
الآدمي كالديون » فإنه يجب إخراجه من رأس المال قبل كل شيء . ولا وجه لاتفصيل 
الذي ذكروه بين ما يتعلق بالمال ابتداء » وما يتعلق به انتهاء » فإن ذلك لا تاثير 
له أصلا . . 


فالحاصل : أن الميت إذا مات وجب إخراج ما قد وجب عليه من حقوق الله 
وحقوق الآدميين من رأس تركته » ثم ينظر فيما بقي » فإن كان الميت قد أوصى 
بقرب الم يتقدم لها وجوب عليه ؛ بل أراد التقرب ببا » وجب إخراجها من ثلث 
الباقي » لأن الله سبحانه قد أذن له أن يتصرف يثلث ماله كيف شاء بشرط عدم 
الضرار . كتفضيل بعض الورثة على بعض ». أو إخراج المال عنه لا لمقصد ديني ؛ 
بل مجرد إحرامهم . ثم ينظر في تلك القرب التي جعلها الميت لنفسه عند الموت » 
فإن استغرقت ثلث الباقي من دون زيادة ولا نقصان فإنفاذها واجب » وإن زادت 
م ينفذ الزائد إلا بإذن من الورثة » فإذا أذنوا فقد رضوا على أنفسهم بخروج جزء 
مما يملكونه سواء كان قليلاً أو كثيراً » وإن نقصت عن استغراق الثلث كان الفاضل 
من الثلث للورثة » فهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه . وأما جعل بعض 
حقوق الله الواجبة من الثلث وبعضها من رأس امال » فلا أصل لذلك إلا محرد 


(519) في صحيحه مركا رقم 5ه/1558). 
(50) في الفتح الرباني ١87/١©(‏ رقم 77) الطريق الثاني . 
قلت : وأخرجه أبو داود 55/59 رقم مه )2 3 والترمذدي 9ه رقم 2055 وابن اه 


(؟ ركملا رقم ©554) . والطيالسي في منحة المعبود 587/١(‏ رقم )١574‏ والبييقي )0585/٠١(‏ . 


7 ااا كك 


خياللات مختلة 

ثم اعلم أن الظاهر عندي أنه لا فرق بين حقوق الله الواجبة » وحقوق الآدميين 

في مخرجها من التركة » وأنه لا يجب تقديم حقوق الآدمي على حقوق الله ؛ بل 
جميعها مستوية في ذلك ؛ لأنها قد اشتركت في وجوبها على الميت . ولا فرق بين 
واجب وواجب . ومن زعم أن بعضها أقدم من بعض فعليه الدليل على أنه لو قال 
قائل : إن حقوق الله أقدم من حقوق بني آدم مستدلا على ذلك بقوله عَنُه : 
« فدين الله أحق أن يقضى » لم يكن بعيداً من الصواب لولا أن المراد بقوله : 
« يقضى ») أي يفعله الفاعل كالقريب . يحج عن قريبه ويصوم عنه لا أن المراد أنه 
يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر ء فإن ذلك يمتاج إلى دليل يدل على أنه يصح 
فضلذ عن أنه ميا 


[ قضاء الديون مقدم على الوصية وجوباً ] 


( وَيَجبُ تقديم قضاء الأيون لدي متت نه الأطول عبد امير وابن 
ماجه'””'» بإسناد رجاله رجال الصحيح : « أن أخاهٌ مات وترك ثلاثمائة رهم 
وترلة عِيالاً قال : فأردثُ أن أَنِْمّها على عياله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : إنّ أخالك تبسن بدينه فاقض عَنْه فقال : يا رسول الله قد أديثُ عَلْهُ 
إِّا ديتارين اذَعْتُهما امرأة ولِيسّ لها بينة قال : ٠:‏ فأغلها فإنها عق » وليس في ذلك 
خلاف . وقد دل عليه قوله تعالى : ذإ مِنْ بعد وصية يوصى بها أو دين 4 


. في المسند (7/4؟١ و(ه/7)‎ )5١( 
. )543717 رقم‎ 8١7/5( (؟ه) في السنئن‎ 

وهو حديث صحيح . صححبحه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم .)١5975(‏ 
(5ه) النساء (؟١).‏ 


وم كك 


[ السلطان يقضي دين من مات ول يترك ما يقضي دينه ) 
( وَمَنْ لَمْ يََرّككْ ما يتقضي دَينهُ قَضَاهُ السلْطان مِنْ بيت المالي ) لحديث أبي هريرة 
في ال وغيرهما : 2 أنه ل قال ف خطبته .: من خحلف مالا او حقا 
فلورثته ومن عل 50 أو ديناً فكله ا ودينه علي . 
3 5 3 مع)ا اع ه ع ه ه 3 
وأخرج نحوه أحمد” “وأبو داود'' © والنسالي””» وابن حبان”» والدارقطني”", 
0 0 2# (١ك)‏ 9 زفلة 0 
وأخرجه أيضاً الطبراني””"'؟ من حديث سلمان . 


وأخرجه ابن حبان 2 0140 من حديث أي أمامة « 


(0:4) البخاري (9/١١ه‏ رقم ١530ه)‏ و(4/لالا؛ رقم 5594) و(5/١5‏ رقم 5894) و(17/8ه رقم 

ش ١4لا‏ ) . و(ه0/١5‏ رقم 5599) و(؟١/07؟‏ رقم 50468) . و(5١15/1‏ رقم 70951) و(؟١3/1‏ رقم 
3١‏ . ومسلم -1١7717/9(‏ 54 0 رقم )١7519/١17 1 16 ١114‏ والترمذي ١81/9(‏ رقم 
00 . والتساقٌ (35/4) . 

(55) الكل بفتح الكاف والعيال والثقل من كل ما يتكلف . 

(05) في المسند (/. 79 . 

(00) في السنئن (558/9 رقم +0914 . 

(58) :في السئن (55-58/5) . 

(59) في موارد الظمان (ص 587 رقم 0151:. 

(50) في السنن (9/5/ رقم 5917) . 
وهو حديث صحيح . وقد تقدم في كتاب الضمانة . 

. )72/56( في السنن الكيرى‎ )5١( 

(569) في السنن (5/ملا رقم 95).* 

(17) عزاه إليه الميشمي في المجمع (5537/0) وقال : فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك . 

(14) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (48/5) . 


د 84 


]ا [الكتاب الثلاثون ع كتاب المَواريث ل] 


[ المواريث واضحة المعالم في كتاب الله ] 


( وهي مُمَصلةٌ في الكتاب العزيز ) ومعلومة لأهل العلم واتمييز . 


قال الماتن : لم نتعرض ههنا لذكرها"' واقتصرنا على ذكر ما ثبت في السنة » 


أو. الإجماع » ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي كا جرت به عادتنا 
في هذا الكتاب » فليس مجرد الرأي مستحقاً للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع 
غدم الدليل . ولا حجة في اجتباد بعض أهل العلم على البعض الآخر . وإذا عرفت 
هذا اجتمع لك ثما في الكتاب العزيز وما ذكرناه ههنا جميع علم الفرائض الثابت 


(0) 


يات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض » وأركان أحكام المواريث : وهي : 

* قال تعالى : ا يُوصِيكُم الَهُ في أولادكُم للذكرٍ مثل حظ الأنثيين . فإن كن نساءٌ فوق اثنتين فلهُنٌ 
تلكا ما ترك » وإن كانثُ واحدةً فلها النصف ولأبويه لِكُلُ واحدٍ منهما السدسٌ مما ترك إن كان له 
ولد » فإن لم يكن له ولد ووه أبواهُ فلأمِه الثلثُ . فإن كان له إخوة فلأمهِ السدسُ » من بعد وصية 
يُوصي بها أو دين » آباؤكم وأبناؤكُم لا تدرونَ أيهم أقربُ لكم نفعاً » فريضة من الله إنَ الله كان 
عليماً حكيماً © [النساء : ١لع].‏ 

* وقال تعالى : ا ولكم نصف ما ترلة أزواجُكُم إن لم يكن لمن ولد , فإن كان لنَّ ولد فلكم الربع 
ما تركنّ من بعد وصيةٍ يوصينَ بها أو دين . ولمن الربعٌ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فإن كان 
لكم ولد فلهنٌ الشمنٌ مما تركتم من بعد وصيةٍ توصود بها أو دين . وإن كان رجل يورت كلالةً أو 
امرأةٌ » وله أخّ أو أت » فلكل واحدٍ منهما السدسسٌ فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فهم شركاءً في الثلث 
من بعد وصيةٌ يُوصى بها أو دين غير مضارٌ » وصية من الله والله عليم حليم »© [النساء: ؟١]‏ . 

* وقال تعالى : ا يستفتونك قل اللهُ يُفْتِيكُم في الكَلالةِ إن امر . هلك ليس له ولد » وله أحتٌ 
فلها نصمٌ ما ترك . وهو يرثها إن لم يكن ها ولد » فإن كانتا اثنتين فلهما اكُلئانٍ مما ترك » وإِن 
كانوا إخوة رجالاً ونساءً » فللذكر مثل حَظٌ الأنثيين » بيين اللَهُ لكم أن تَطينُوا » واللهُ بكل شيء 


علم © . [النساء : 7/5١ع‏ . ك5 


186 د 


«وع عه اقل عه وه هر مامه وام امه همدقا يواه هيو قد فهك مو وي ع سوه اه هكم هالو ع يه" قاط هادف هم له ون وام نواه 


* قال تعالى : # وأولوًا الأرحام بعضّهُم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شيءٍ علم # . 

(الأتفال : 5لا 

* وقال تعالى : ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 

تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً . كان ذلك في الكتاب مسطوراً © . (الأحزاب : 06 . 

* وقال تعالى : # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 

والأقريوات عا قل مبة أو كر نميا مفروضا 1# [الفساء : 7م . 

وهذه الآيات الكريمة مجملة » جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله فيا نصيب كل وارث 

وهي عماد علم الميراث 6 قد علمت . ش 

* وإليك أي القاريء ما يستفاد من آيات المواريث : 

وأولاً ؛ أحكام البنين والبنات : 

١‏ - إذا خلّف الميت ذكراً واحداً » وأنثى واحدة فقط ء اقتسما المال بينهما للذكر سهمان . وللأنثى 
سهم واحد . | 

؟ - إذا كان الورثة » جمعاً من الذكور والإناث » فإنهم يرثون المال للذكر ضعفٌ الأنثى . 

* - إذا وُجِدَ مع الأولاد : أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين » فإننا نعطي أصحاب الفروض أولاً 
ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد . للذكر مثل حظ الأنثيين . | 

- إذا ترك الميت ابنأ واحداً فقط ء فإنه يأخذ كل المال . ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين ‏ للذكر 
مثل حظ الأنثيين # و وإن كانت واحدةً فلها النّممُْ 6 فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال. ' 

ه - يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا . لأن كلمة ٠‏ أولادم » . تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد 
الابن' مهما نزلوا بالإجماع . 

د ثانياً » : حكم الأبوين : 

. الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس , إذا كان للميت فرع وارث‎ - ١ 

" - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد » فإن الأم ترث ثلث المال . والباقي » وهو الثلثان » يرثه 
الأب . 

* - إذا وُجِدَ مع الأبوين إخوة للميت ( اثنان فأكثر ) فإن الأم ترث سدمي المال » والباقي خمسة 
أسدامن للأب » وليس للاخوة أو الأخعوات شيء أصلاً ,» لأن الأب يحجبهم . 


« ثالئاً » : الديْن مقدم على الوصية . - 


1816 هد 


بالكتاب والسنة » فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما فاجتهد فيه برأيك 


2, 


غيلة ديت عاذ المشتهوو ات - 


[ مراتب الورثة أصحاب الفروض أولاً ثم العصبات ثانياً ] 


( وَيجِبٌ الابتداءً بذّوي الفروض المقدَّرَةٍ وما بقي فللعصبة ) لحديث ابن عباس 
0 03 5 جه بير ءِِ 
المنحيئين'"" وغيرفيا : و أن النبي ْله قال : « الجقوا الفرائضَ باهلِهًا فما 


0 رابعاً » : حكم الزوج : 

. ) إذا مانت الزوجة » ولم تخلف فرعاً وإرثاً » فإن نصيب الزوج ( النصف‎ - ١ 

. ) إذا ماتت الزوجة » وقد خلفت فرعا وإرثاً » فإن نصيب الزوج ( الربع‎ - ١ 

« خامساً »: حكم الزوجة أو الزوجات : 

. ) إذا مات الزوج ول يخلف فرعاً وإرثاً » فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ( الربع‎ - ١ 

؟ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعاً وإرثاً » فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ( الثمن ) . 
١‏ سادسا » حكم الإخوة أو الأخعوات لأم : 

. إذا مات' عن أخ لأم منفرد » أو أخت لأم منفردة » فإن الواحد منهما يأخذ السدس‎ - ١ 

؟ - إذا مات عن أكثر من ذلك . يعني ( أخوين لأم , أو أختين لأم ) فيستحقون الثلث بالسوية . 


0 سابعاً » حكم الإخؤة والأخوات الشقيقات أو لأب : 


» إذَّ1امات وخلف أختاً شقيقة واحدة . أو لأب » ولم يكن له أصل ولا فرع » فللأحت الشقيقة‎ - ١ 
. أو الأحت لأب . نصف التركة‎ 

؟ - إذا مات وخلّف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب , ولم يكن له أصل ولا فرع » فللشقيقتين 
أو لأب الثلثان من التركة . 

* - إذا مات وخلف إخخوة وأخوات ( أشقاء أو لأب ) فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على 
أساس أن تعاس الدكر فعتك: اتسين الاق . 

4 - إذا مانت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال » وإن 
كان هناك أكثر من أخ . اقتسموا المال على عدد الرؤوس . 
وهكذا حكم الاخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوه الأشقاء أو الأخؤات الشقيقات . 

وهو حديث ضعيف وقد تقدم الكلام عليه بالتفصيل . 

البخاري 707/١7(‏ رقم 7 . ومسلم ١١5/8(‏ رقم 5 , 9/8 .)١51١‏ 

قلت : وأخرجه الدارمي (978/5) » والبيقي (558/1) بلفظ الكتاب . - 


1897 سد 


قي لأؤلى رجُلٍ ذَكَرٍ » . والمراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة . وأهلها هم 
0 


[ مثال على العصبة ] 


( وَالأوّاتُ مَعَ الات عَصبةٌ ) أي يأخذن ما بقي من غير تقدير » م يأخذه 
الرجل بعد فروض أهل الفروض لحديث ابن مسعود عند البخاري”” وغيره : « أن 
النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم قضى في بنتء وبنت ابن » وأخحت » بأن 
للبت النصف . ولبنت الابن السدس . تكملة الثلثين وما بقي فللأخت » . وقد 
أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين . 


[ المستحقون للسدس ] 
ذه 
[ بنت الابن مع البنت ] 


( وَلبنت الابن مَعَ البنتِ الْسَّدُْسُ ككبلة افير ) وقد قيل : أن ذلك مجمع. 
عليه . ش 


-20 وأخرجه أحمد )©١7/1١(‏ وأبو داود 9١59/5‏ رقم /5854) . وابن ماجه (9419/5 رقم ٠‏ 17/4؟) ومسلم 
م/1 ١7‏ رقم )١1115/4‏ . بلفظ ٠‏ اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما 
أبقتٍ الفرائض فلأًوْلّى رجل ذكر » . 

. )59395 في صحيحه (5١/ا١ رقم‎  )4( 
رقم‎ 4١5/4( رقم .٠583)ء والترمذي‎ 71١١/8( وأبو داود‎ )589/١( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. )570/5( رقم 951؟) والبميقي‎ 5١5/9 وابن باد‎ ء»)5٠١9‎ 


188 د 


,0( 
الأخت لأب مع الأخت لأبوين ] 
إفية 
[ الجدة مع عدم الأم ع 
( وَكدًا الأخحثُ لأب مَعَ الأنحت لأبوَيْن , وَللْجَدَّةٍ أو الجَدّات السَّدُس مَعَ 
عَدَمِ الأمّ » لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد' ك وأي ذاوة”: وابن غاب 
والترمذي””: وصححه وابن حبان", والحاك”” '؛ قال : « جاءت الجدة إلى 
أبي بكر فسألته ميراثها فقال : مالّكِ في كتاب الله شيءٌ وما علمتٌ لك في سنة 
رسول اللَهِ شياً فارجعي حَتَّى أسأل الناس ء فقال المغيرة بن شعبة : حضرتٌ 
رسول اللْهِ صل الله تعالى عليه وآله وسلم أعطاها السدسَ فقا : هل معكَ 
غيرّكَ ؟ » فقام محمد بن مسلمة الأنصاري » فقال : مِثْلَ ما قال المغيرة بن شعبة » 
فانفذّهُ لها أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عُمَرَ فسألته ميرائها فقال : 
ما لَكِ في كتاب الله شيءٌ » ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتا فهو بينكما وأيكما 
حلت به فهو لها ). 


ط 


قال ابن حجر”''' : وإسناده صحيح لثقة رجاله » إلا أن صورته مرسل » فإن 


(0) في المسند )5١0/4(‏ . 

(5) في السنن 5١5/9(‏ رقم 584914). 

290 في السنن 9405/90 رقم 77054) . 

(48) في السنن 1٠١(‏ رقم )5١١١‏ وقال حديث حسن صحيح . 

(9) في الموارد (ص 5٠٠‏ رقم .)١5015‏ 

. في المستدرك (758/4) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ 2٠١ 
» )574/5( قلت : وأخرجه مالك في الموطأ (1/+1ه رقم 4) » وابن الجارود (494) والبييقي‎ 
. والدارقطني (44/4) من طرق عن قبيصة بن ذؤيب به‎ 
. قلت : الحديث منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر وعمر » فقد صحح الحفاظ ولادته كانت عام الفتح‎ 
. )1580( وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في الإرواء .رقم‎ 

)1١(‏ في التلخيص (85/6) . ش 


1864 مل 


قبيصة لاا يصح سماعه من الصديق », ولا يمكن شهوده القصة ء قاله ابن عبد البر» 
وقد اختلف في مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة . 


0 : 0 1 0 ' 1 
وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه''''» وابن منده في مستخرجه””", 


والطبراني في الكبير”” '» من حديث عبادة بن الصامت : ١‏ أن النبي صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما » وهو من رواية إسحاق 
ابن يحبى عن عبادة ولم يسمع منه . 

وأخرج أبو داود' “. والنسافي” '"'. من .حديث بريدة : « أن النبي صل الله 
تعالى عليه واله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونا أم » . 


وصححه ابن السكن” "© وابن. خريمة غ وابن الخارود”'. وقواه ابسن 
عي وفي إسناده عبيد الله العتكي 7 وهو مختلف فيه : 


ع 00 م« 0 

وأخرج الدارقطني” ؟ عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلاً قال : « أعطى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب 
وواحدة من قبل الأم » . 

وأخرجه أيضاً أبو داود”'" في المراسيل عن إبراهيم النخعي 


. )”507/0( أي في زوائد المسند‎ )١١( 

(1) لم أعثر على المستخرج هذا ؟ . 

. )5530/5( عزاه إليه الميثمي في مجمع الزوائد‎ )١4( 
. )1541( وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء رقم‎ 

5 * , 05498 رقم‎ ”١/9( في السنن‎ )١6( 

059 والنساي في الفرائض - كا في ٠‏ الأطراف ؛ (40/9) - من طريقين عن أني المُنيب عبيد الله التكنُ , 
عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه . قلت : وإسناده حسن . 

. )178٠. ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص (87/5 رقم‎ )١0 

(1) في المنتقى رقم (150) . 

(19) في الكامل 15510/49) . 

. )7١ في السنن (90/4 رقم‎ )3٠١( 

. )006 رقم‎ 75٠١ (ص‎ )5١( 


-80 د 


وأخرجه أيضاً البييقي”'" من مرسل الحسن . 

وأخر جه الدارقطني”"") من طرق عن زيد بن ثابت » وفي الباب اثار غير ما 
0 

قال في البحر”''2: مسألة فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إذا استوين » 
وتستوي أم الأم » وأم الأب . لا فضل بينهما » فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب 
ولا يسقطهن إلا الأمهات . والأب يسقط الجدات من جهة ء والأم من الطرفين . 

أقول : التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في مستنداتها 
ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد » وكذلك اجتهاد جماعة 
منهم لم يبلغوا حد الإجماع . 


5( 
[ للجد مع من لا يسقطه ] 


( وَهْرَ لِلْجَنّ مَعَ مَنْ لا يُسقِطهُ ) لحديث عمران بن حصين : « أن رجلا أق 
النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم ؛ فقال : إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ 
قال : لك السدس » فلما أدبر دعاه . قال : لك سدس آاخر » فلما أدبر دعاه . 
فال : إن السدس الآخر طعمة ) . 
رواه م وأبو داوو” يي والترمذي 7" وصححه . 
)5١(‏ في السنن الكبرى (575/5) . 
(55) في السنن (95-91/4 رقم /الا) . 
5 (ه/0ه). 
)١5(‏ في الفتح الرباني 198/١٠(‏ رقم 58) . 
(55) في السئن (8/9١؟‏ رقم 54895) . ٠‏ 
(0؟) في السئن 4١9/4(‏ رقم )58١994‏ وقال حديث حسن صحيح . 
قلت : وإسناده ضعيف , لأنه من رواية الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه . وقد عنعنه . 
ولم يذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي . 


18١‏ سلس 


9 


وأخرج أجمد””"» وأبو داود”'» والنسائي'” "» وابن ماجه'" عن الحسن : 
« أن عمر سأل عن فريضة رسول الله عه في الجد فقام معقل بن يسار المزني فقال : 
قضى فيها رسول الله عَيْيَهُ قال : ماذا قال السدس قال : مع من ؟ قال : لا أدري . 
قال : لا دريت فما تغني إذن » وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر . 


وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل”"" . وقد 
اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافاً كثيراً » ورويت عنهم قضايا متعددة . وقد دل 
الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه + فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمة » 
وذلك م في حديث عمران . وإنفا قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط ء لأنه إذا 
كان معه من يسقطه كالأب . فلا شيء له . وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه 
الجد فله الميراث كله . 


(18) في الفتح الرباني ١918/1١٠(‏ رقم )5١5‏ . 
(19) في السنن (8/9١؟‏ رقم 089510) . (90) عزاه إليه المنذري في المختصر )١59/4(‏ . 
(١1؟)‏ في السنن (105/1 رقم 377) . 
قلت : قال المنذري : « وحديث الحسن عن عمر بن الخطاب منقطع . فإنه ولد في سنة ١١(‏ ه22 
وقتل عمر رضى الله عنه سنة (*7 ه) ومات فيها . وقيل مات سنة (4؟ ه) . 
وذكر أبو حاتم الرازي : أنه لم يصح للحسن سماع٠‏ من معقل بن يسار . وقد أخرج البخاري ومسلم 
في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار » اه . 
)5١(‏ لم يقصد المؤلف رحمه الله أن البخاري ومسلما أخرجا في صحيحيهما حديث ميراث الجد أعلاه . 
بل يقصد أن ينبت صحة رواية الحسن البصري عن معقل بن يسار . 
قلت : أخرج البخاري في صحيحه رواية الحسن عن معقل هذا ١937/8(‏ رقم 4519) وأطرافه في 
(010) و(9550) و(0551) . وأخرج مسلم في صحيحه رواية الحسن عن معقل أيضاً ١١6/1(‏ 
رقم )١57‏ و(450/9١‏ رقم .)١417‏ 
ولقد قال الكلاباذي في كتابه : رجال صحيح البخاري . المسمى : ٠‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل 
اثثقة والسداد الذين أخرج هم البخاري في جامعه » (528/1) : ٠‏ روي عنه -.أي عن معقل - الحسن 
البصري في « النكاح » وتفسير البقرة » . 
وقال الإمام أحمد الاصبهاني في كتابه « رجال صحيح مسلم » : 
إلى ٠:‏ روي عنه - أي عن معقل - الحسن في « الإيمان » وه الجهاد » قلت بل في ٠‏ الإمارة » . 


ان ل 


أقول : ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة ولم يبق بعد 
ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم وتمثيلات وتشبيبات ليست 
من الحجة في شيء » ولا يبعد أن قال نان أحى بالممرانق م «الأخرة والأخوات 
مطلقاً » لأنه إن لم يكن والداً حقيقة فهو بمنزلة الوالد » والأب يسقط الأخوة 
والأخوات مطلقاً . ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد 
فعليه الدليل ومن قال إن ثم دليلاً يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة ويأخذ الباق بعد 
الأحوات فعليه أيضا الدليل . 


[ بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً 
مع الابن أو ابن الابن أو الأب ] 
( وَلَا ميراتَ للإخوةٍ والأحوات مُطَلَقاً الابن أو ابن الابن أو الأب ) ولا 
خلاف في ذلك بين أهل العلم . 
[ بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد ] 


( وَفِي مِيرَائِهِمْ مَعَ الجَدٌّ خلاف ) لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة . 
فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر إلى أن الجد أولى من الإخوة » وذهب 
جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة . زالدلاف 
في المسألة يطول » فمن قال إنه يسقط الإخوة قال : إنه يصدق ءايه اسم الأب ع 
وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة . ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة ك] 


ضف 


هو مبين في كتب الفرائض 2 . 


(*) انقسم الأئمة امجتبدون في حكم ميراث الجد مع الإخوة » تبعاً لاختلاف الصحابة أنفسهم . إلى فريقين : 
( الأول ) : مذهب أبي بكر وابن عباس وابن عمر وغيرهم وبه قال أبو حنيفة : 
إن الإخوة . سواء كانوا أشقاءء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً يحجبون من الإرث بوجود الجد , 
فلا يرثون معه أصلاً . وذلك مبني على اعتبار الجد يقوم مقام الأب عند فقده . في جميع أحواله » 
لأنه أب أعلى .. - 


0-7 وار كك 


[ بيان أن الأخوة يرثون مع البنات إلا الأخوة لأم ] 


2 0 ع 0000 3 د 

( ويرثون ) أي الاخوة ( مَعَّ 00 إلا الاخوة لمم ) لحديث جابر عند 
اح وأبي داوه' ا وابن ان . والترمذي” 0 وحسله » والححاك ”7 
قال : « جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله عَُهُ بابنتيها من سعد فقالت 
ا ا ا . فقال : يقضي الله في 
ذلك . فنزلت آية الميراث » فأرسل رسول الله عن عله إلى عمهما فقال : أعط ابنتي 
بعد ان .رهما ان :2 وما ترقي. ذهو للك 46 قينا لين مان راق لقره 
ا الإخوة لأم فلا يرئون مع البنت لقوله تعالى : 8 وَإِنْ كان رَجُل 
يورّث كلاكة 0# (١‏ لاية . وهي في الاخحوة لأم ما في بعض القراات . 


> (والثاني) : مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفي مقدمتهم « زيد بن ثابت » الذي شهد له الرسول 
يه بالتفوق على الصحابة في علم الفرائض » والإمام علي وابن مسعود والشعبي وأهل المدينة ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أن الإخوة والأخوات ( الأشقاء ) أو ( لأب ) 
يرثون مع وجود الجدء وأن الجد لا يحجبهم من الميراث » 5 هو حال الأب ء وحجتهم في ذلك أن 
الجد والإخوة في درجة واحدة » من حيث الإدلاء إلى الميت » فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك 
يدلون بالأب , الجد أصل الأب , والإخبوة فرع«الأب , وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى 
لأن نورث أحد الجهتين ذون الآخر ... وهذا المذهب هو الراجح 
انظر ١‏ المواريث في الشريعة الإسلامية » محمد على الصابوني ص ٠١5-89‏ . 

(4:*) في المسند (355/8) . 

(55) في السئن 5١5/9(‏ رقم 5895). 

(96) في السنن (908/5 رقم .)577٠6‏ 

(0) في السنن 4١4/4(‏ رقم )50١97‏ وقال : حديث صحيح . 

(8؟) في المستدرك (84-8+5/4©) وقال : صحيح الإسناد . 
قلت : حديث جابر حسن حسنه الألباني في الإرواء رقم 15117 . 

(85) وتمامها 8 أو امرأة ولهُ أحّ أو أختٌ فلكُل واد منهما السدس © [النساء: 00١‏ . 
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[ بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين ] 


( ويَسْقط الأخ لأب مَعَ الأخر ِأبُويْنِ ) لحديث علي قال «إنكم تقرؤٌّود 
هذه الآية ف[ مِنْ بعد وصيةٍ يُوصى با أو دين 74 ". وإِنَّ رسول الله َيه قضى 
بالدين قل 'الوضية #بوإن أعيان .يني الم يتوارئون دُونَ بني العلات » الرجل يرث 
أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبييه ) . 


تيوه الوا يوار اواج او اتوي" أ بو انا و دقر إسشاده 


الحلرث الأعور” ''. ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك » وامراد بالأعيان : الإخوة 
دوك » والمراد ببني الات : الاخوة لأب » ويقال للاخحوة لأم الأخياف : 


[ المرتبة الثالغة للورثة ذوي الأرحام ] 


( وَأُولُو الأزخام يَعوَارَنُونَ وَهُمْ أقدمُ من بَيْتِ المَالِ ) لقوله تعالى : « وَأُولُو 
الأرحام بعضهُم رك ببعض 04 فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا 
من هو من ذوي أرحامه » وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل 
الفرائض » فإنه يرئه . وقوله تعالى : 9 للرجال نصيبٌ مما قرلة الوالدانٍ والأقربونَ 
وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدانٍ والأقرُونَ 7#“ ولقظ :التجال: والنساء والاكريين 


. 1١١ : النساء‎ )50( 

.)١71/١( في المسند‎ )4١( 

(47) في السئن 91١8/5(‏ رقم 50759) . 

(؟4) في السنن 4١5/4(‏ رقم .)5١094‏ 

(45) في المستدرك (3757/4) . 
وهو حديث حسن . حسنه الألباني في الإرواء رقم (17537) . 

(45) أبو زهير الهمداني الكوني : من كبار علماء التابعين على ضعف فيه انظر ترجمته : التاريخ الكبير (5377/5؟) 
والنجروحين )١١7/1(‏ والجرح والتعديل (78/7) والمغني )١41/1(‏ ولسان الميزان )١37/7(‏ والكاشف 
)158/١(‏ والتقريب )١41/١(‏ . 

# ) [الأنفال : هلاح 

(5:) [الساء : 7 ]. 


اا ا د 


0 0 /1 
يشمل ذوي الأرحام » ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معد يكرب عند أحجد”*, 


0 لزنه 0 بن 
وأني داود” » وابن ماجه””, ‏ والنسافي””', والحاك”””', وابن حبان9”, 


5 اه : عن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم قال : « من ترك مالاً فلورثته 
وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه » والخال وارث من لا وارث له يعقل 


عنه ويرثه ) . 


ع الله 265 6020 3 
واخرج احمد » وابن ماجه ؛ والترمذدي » وحسنه » من حديث عمر عن 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بلفظ : « والخال وارث من لا وارث له ») . 
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة الترمذي"”'. والنساف9”/ 
والدارقطني” © '» وحسنه “الترمذي ٠‏ وأعله الدارقطني بالاضطراب . 


1 بس (665) 0 5 


59) في المسند 391/47 038 . 

(5:4) في السنئن (6/١؟١؟‏ رقم 58499). 

(59) في السئن 9١14/5(‏ رقم 3784) . 

(50) في الفرائض ‏ في الأطراف (510/8) . 

(01) في المستدرك (74/4) وقال صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بأن علي بن ألي طلحة أحد 
رجاله » قال أحمد : له أشياء منكرات ول يخرج له البخاري . 

(55) في الموارد (ص١٠٠5‏ رقم 8؟١١).‏ 
وهو حديث حسن انظر الارواء )١89-1١82/5(‏ . 

(05) في المسند )58/١(‏ و(١/17)‏ . 

(05) في السنن (915/9 رقم /01719) . 

(55) في السئن (451/4 رقم )5١١*‏ وقال : حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . انظر الإرواء 
0 . 

(05) في السئن 47١/5(‏ رقم )5١١4‏ وقال حديث حسن غريب . 

(517) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص )8١/5(‏ وقال : أعله النسائ بالاضطراب . 

(58) في السنن (20/4 رقم 04) . 
وهو حديث حسن انظر الإرواء الو 0 

(509) في المصنف ١9/9(‏ رقم )١5199‏ و(7/؟١‏ رقم 144؟١).‏ 


-15945 ده 


وأخر جه العقيلي'” ''» وابن عساكر » عن أي الدرداء . 
وأخرجه ابن النجار”” ''» عن ألي هريرة » كلها مرفوعة » وهو حديث له طرق 
أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره : 
عه قلف 


ومن ذلك حديث : ١‏ ابن أَنْحتِ القوم مِنْهُمْ » , وهو حديث صحيح 2 
ومن ذلك ما ثبت من جعله صل الله تعالى عليه واله وسلم ميراث ابن الملاعنة لورثة 
أمه''' وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام . والكلام على هذه الأحاديث مبسوط 
في شرح لتقي" ويمكن أن يقال : إن حديث : ١‏ فما أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر 2"*”6 يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث » فيكون 
حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له مع حديث : ١‏ الخال 
وارث © . وبذلك يجمع بين الأحاديث : 

وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة » وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم . 
وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور . وهذه الأدلة كا تفيد إثبات التوارث 
بين ذوي الأرحام تفيد تقديمهم على ببت المال » وما يؤيد ذلك حديث عائشة عند 


(60) في الضعفاء (1717/4) في ترجمة مهند بن عبد الرحمن رقم (1455) . 

(31) عزاه إليه السيوطي في الجامع الصغير (0.05/9 رقم 4١57‏ - مع الفيض) . 
قلت : وأخرجه الدارقطني في السنن (85/4 رقم 11) والبيبقي )75١0/5(‏ . وفيه شريك عن ليث 
وفيهما كلام يسير من جهة حفظهما ذكره الفرياني . قاله المناوي في الفيض . 

(5) أخرجه البخاري (؟١/448‏ رقم 51757) . ومسلم (70/5 رقم )1٠١559/١7‏ . من حديث أنس . 

(5) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (/575 رقم 1901) والبيبقي )١69/7(‏ عن مكحول 
مرسلاً » قال : جعل رسول الله صل الله تعالمى عليه وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 
بعدها ) . 
وقال البييقي « هذا منقطع ) . 
وأخرجه أبو داود (7757/5 رقم )١908‏ والبيبقي (705/3) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده . عن النبي عَّهِ مثله . وقال البميقي : عيسى هو ابن موسى , أبو محمد القرشي فيه نظر » . 
وهو حديث حسن بشواهده . 

ل" 

(15) تقدم تخريجه قرياً 


كك 


ر(كى زفقهة 


أحمد '» وأهل السئن” © وحسنه الترمذي : « أن مولى للنبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم خر من عِذْقٍ نخلة فمات فأتي به النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 
فقال : هل له من نسب أو رحم قالوا : لا . قال : أعطوا ميرائه بعض أهل قربته » . 
فقوله : أو رحم . فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت 
كال الات 


وأخرج أبو داود” '» من حديث ابن عباس قال : « كان الرجل يحالف الرجل 
ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخرء فنسخ ذلك آية الأنفال” 2 فقال : 

2 0 عع و ١‏ 
© وَاولو الارخام بعضهم اؤلى ببَعْضٍ *# وفي إسناده على بن الحسين بن وأقد وفيه 
اين 5 

عِ ع 5 5 زحقة 

واخرجه ايضا الدارقطني 1 

1 5 )007 ا 07 5 0 5 

واخرج نحوه ابن سعد . عن الي الزبير . وفي ذلك دليل على أن الاية في 
توريث ذوي الارحام محكمة وبها نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة . 


[ متى يصار إلى العول ] 


( فإِن تزاحمت الفرائضُ فالعؤلُ )””” وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما 


(50) في المسند (5//ا01١181).‏ 

590) أبو داود (577/9 رقم 54.7) . والترمذدي (4/؟450 رقم .)5١١©‏ وابن ماجه (417/5 رقم 
77) . وعزاه المنذري في المختصر (177/4) إلى النساني . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (58509) . 

(58) في السنن (9/ا5*1 رقم 59514). 
وفيه علي بن حسين بن واقدء وعلى وأبوه الحسين ثقتان » ولكنهما .بمان بعض الشيء . 

(59) (6ل). 

. رقم 0874) . وهو ثقة إلا أنه يهم‎ ١١/5( انظر ترجمته في الميزان‎ )7١( 

(71) في السنن (48/4 رقم 8107) . 

(077) عزاه إليه السيوطي في « الدّرٌ النشور في التفسير بالمأثور ٠‏ (117/5) . 

(7) العول اصطلاحاً : همو زيادة في مجموع السهام المفروضة » ولقفن ف أنصباء الورثة » وذلك عندع- 


- 158 مس 


أمر الله به إلا بالمصير . وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها إيضاح القول 
في إثبات مسألة العول”” '' » ودفع جميع ما قاله النافون للعول . وقد أوضحت المقام 
في دليل الطالب على أرجح المطالب فليراجع 


[ من يرث ولد الملاعنة والزانية ] 


( ولا يرثُ وَلدُ الملاعنة والزَّانِيةَ إلا من أُمّهِ وقرابتها والعكسٌ ) لحديث سهل 
ال شوق الس 7* وقر هق احديث الملاعنة « أن ابنها كان ينسب إلى 
ان يرت لاض الي نوا وتوت دورط انا لعاتة: 

ع ع 325 ع 

وأخرج أبو داود” ' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
بعدها ) . 


وف إنشاذة آبى من" ., 


02 تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة » ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب 
من الميراث » فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة » حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض » 
وبذلك يدخل النقص إلى كل واحدٍ من الورثة » ولكن بدون أن يُحرم أحد من الميراث .. 

* وأول حادثة فيها عول وقعت في عهد عمر . واستشار الصحابة فأشار عليه ٠‏ زيد بن ثابت » 
رضى الله عنه بالعول . فقال عمر : أعيلوا الفرائلض وأقر صنيعه الصحابة الكرام » فأصبح ذلك إجماعاً 
على حكم العول . 

#* وأصول المسائل سبعة ثلاثة منها تعول » وأربعة لا تعول . أما الثلاثة التي يدخل إليها العول فهي : 
(الستة)» و(الائنا عشر) » و(الأربع والعشرون) . وأما الأربعة التي لا تعول فهي : (الاثنان) و(الثلاثة) 
و(الأربعة) و(الغانية) . انظر كتاب « المواريث في الشريعة الإسلامية » ص ٠ ١١1-١١9‏ 

(7/5) وهي مخطوطة . انظر الامام الشوكاني . للدكتور عبد الغني ص ٠١0‏ رقم 1١1‏ . 

(ه7) البخاري (457/9 رقم و.ه) . ومسلم ١١50/5(‏ رقم .)١597/7‏ 

(د/) في السنن (755/8 رقم 5908) والبميقي (594/5) وقال البييقي : عيسى هو ابن مومى » أبو محمد 
القرشي فيه نظر قلت : وهو حديث حسن بشواهده . 

١/ا/ا)‏ في الأصل « ابن لميعة » وهو خخطأ . والصواب ما أثبتناه من السنن وأبو محمد : هو عيسى بن موسى 
القرشي الدمشقي » قال البييقي : ليس بمشهور . 


ب 188 - 


وأحرج أب :واود” والتريذي” ': والنيياق” 4 وازن عايعا "عن مجدية 
واثلة ب بن الأسقع  :‏ أن النبي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم قال : إن اللرأة احور 
ثلاثة مواريثك + عتيقهًا + ولقيطهًا : وولدها الذي لاعنت عنه ) قال الترمذي : 


١ 2 الل‎ 


حسن غريب » وفي إسناده عُمر بن روبة التَعْلبِي 
الحديث المجا76”. 


وفيه مقال . وقد صحح هذا 


وأحرج حو" وآبو داوو”” امن حديتك ابن عياين قال + "قال وستول الله 

صل الله تعالى عليه واله وسلم : «لا مُساعاة”” في الإسلام. من ماعى في 

الجاهلية فقد ألحقئّه بعصبته . ومن اذى ولد من غير رِشْدة”” فلا يرث ولا 

(78) في السنن (8/9؟5 رقم 5905) . 

605 :في الستن (415/4 رقم 0118 وقال + حديك سن غزيب لا يرف الاعن هذا الوجه من بعديث 
محمد بن حرب . 

(80) عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف (78/4, رقم )1١744‏ . 

. )3747 في السنن (9115/5 رقم‎ )4١( 
 )39 قلت : وأخرجه أحمد (/40) » وابن عدي في الكامل (10037/5) , والدارقطني (89/5 رقم‎ 
. والحام (50/4”) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )١89/5( والبميقي‎ 

(85) في الأصل « عمرو بن رويبة التغلبي » وهو خطأ والصواب ما أنبتناه . وعمر بن رؤبة هذا فيه نظر 
انظر الكامل (19-117.5/0./ا11) . 

(85) في المستدرك (741/54) قلت : وهو حديث حسن . 

(85) في المسند (رقم 41 -شاكر) . وقال المحدث أحمد شاكر : « إسناده ضعيف », لإبهام راويه عن سعيد 
ابق جور 

(85) في السنن (597/1 رقم 5774) ونسي الهيئمي فذكره في مجمع الزوائد )١717/4(‏ من وجه آخر ضعيف 
جدّاً عند الطبراني في الأوسط وأخرجه الحام (747/4) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وخالفه الذهبي فقال : لعله موضوع فإن ابن الحصين تركوه . 

(87) المساعاة : الزنا . وكان الأصمعي يجعلها في الاماء دون الحرائر » لأمبن كن يسعين لمواليين » فيكسبن 
هم بالضرائب كانت علمن . 
يقال : ساعت الأمة إذا فجرت . وساعاها فلان إذا فجر بها ء وهو مفاعلة من السعي . كأن كل 
واحدٍ منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه . بفأبطل الإسلام ذلك » ولم يُلحق التسَبَ بها » وعفا 
عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها . النباية (359/5) . 

(8070) من غير رشّدة : قال ابن الأثير (7//ه57) : « يقال هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح . 5 يقال - 


0 0 


يورث اك 

وأخرج الترمذي””'. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
« قال رسولٌ الل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أيُما رَجُلٍ عَاهَرَ بخْرّة أو أمة 
قالو لك و لكحزنا لا وزمتة رولا يورك مارح ايرب ااي 
الدنقضي > قال الديقى لبس شيو 

وأخرج أبو داوه0) من حديث عمرو بن شعيب أيضا عن م عن جذه : 
أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام » . وفي إسناده محمد 
ابن راشد المكحولي الشامي وفيه 0 

وقد أجمع العلماء على أن ولد المللاعنة وولد إلزانا لا ركان من الآت »لمن 
قرابته » ولا يرئونهما » وأن ميرائهما يكون لامهما ولقرابتها وهما يرثان منهم . 


[ متى يرث المولود ] 


( وَلا يَرث المولودُ إلا إِذَا استهلٌ ) لحديث أي هريرة عند ألي داود”''' عن 
التيصل الله تعالى عليه واه وبدلم قال : « إذا استَهلٌ المولود وَرث » وفي إسناده 


ويد بن امسق وفيه مقال معروف . وقد وري عن ابن حبان تصحيحه . 


0 03 (355) 2 ضِ له 0 ًّ 
وأخرج أحمد ”© في رواية ابنه عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر 


في ضده : ولد زلية . بالكسر فيهما . 

(88) في السنن (178/4 رقم )١١١‏ وقال : وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب . 

(89) وثقه دحم . 

(90) في السنن (595/9 رقم 5558). و(5948/5 رقم 50955) . 

. من قبل رأيه وثقه أحمد وغيره . الميزان (17/9ه رقم 048ه7)‎ )9١( 

(47) في السنن (8/ه+” رقم )197٠‏ . وفيه عنعنة ابن إسحاق وقد صحح الحديث الألباني بشواهده في 
الإرواء رقم )١7١7(‏ . 

(96) لم أجده في زوائد المسند ؟ 2 


7:1 دم 


ابن عبد الله قالا : « قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يرث الصبي 
حتى يستهل ») . 

وأخرجه أيضاً الترمذي”"' ٠‏ والنسالي'” '» وابن ماجه'”'"» والبهقي 

)0 إذا امَكَهْل الشقي 0 عليه وَوَرِتْ )هم وفي إسناده ميل بن 0 وهو 
3 44 

د قال الترمذي” ': وروي مرفوعاً . والموقوف أصح. وبه جزم 

ل 7 “» وقال الدارقطني في العلل''"©: لا يصح رفعه . والمراد بالاستهلال 

صدور ما يدل على حياة الو لئاه رن صياح » أو بكاء » أو نحوهها . ولا خلااف 
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>0 وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (5/4؟5) وقال : ١‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وفيه عباس 
ابن الوليد الخلال » وثقه أبو مسهر ومروان بن محمد » وقال أبو داود لا أحدث عنه » وبقية رجاله 
رجال الصحيح » اه . 
وتعقبه الألباني في الصحيحة (١/184؟)‏ فقال : « فيه نظر من وجهين : 
( الأول ) : أن مروان ليس من رجال الصحيح . 
( الثاني ) : أن قول أبي داود فيه لم يذكره عنه الحافظ في ٠‏ التبذيب » وما نقل عنه من رواية الآجري 
أنه قال : « كتبت عنه وكان عالماً بالرجال والأخبار » ولذلك قال فيه في « تقريب النهذيب » 
وصدوق و2 فلا أدري أذلك وهم من الطيئمي أم قصور من الحافظ حيث لم يذكره . ثم إن إيراد 
الميئمي لهذا الحديث في كتابه هو على خلاف شرطه , لإخراج ابن ماجه إياه » فلعله لم يستحضر ذلك 
عندما اورده ) اه . 
والحديث صحيح بشواهده . 

(85) في السنئن (9/.ه5 رقم .)٠١5‏ 

(95) لعله ني الكبرى ولم يعزه النابلسي في الذخائر ١5/1(‏ رقم )١401‏ للنساق . 

(97) في السنن 9١9/5(‏ رقم .٠078؟)‏ . 

(870) في السنئن الكبرى (8/54 و4-8). 
وهو حديث ضعيف . انظر الارواء )١49-1١148/5(‏ . 

(94) قال أبو زرعة بصري ضعيف سكن مكة . وقال أحمد وغيره : منكر الحديث . وقال النسائُ وغيره : 
متروك'. انظر الكبير )©977/١(‏ والمجروحين )١1١/١(‏ والجرح والتعديل (9؟/98١)‏ . والميزان 
044/1١١‏ . 

(99) في الستن (701/9) . 

. )١١7/؟( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )٠٠١( 

. )١1١7/؟( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )٠١١( 


0 مك 


بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الارث . 

( وميراثُ العيق متقه ويسقط بالعصبات وله الباق بعد ذوي السهام الحديث 
)0 الولاء أن أعتق ) وهو ثابت في الصحيح”” 0 

وأخرج ل عن قتادة عن سلمى بنت حمرة : «أن مولاها مات وترك 
ابنته فورّث النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف 
وكان ابن سلمى » ورجال أحمد رجال الصحيح » ولكن قتادة لم يسمع من سلمى 
بنت حمرة . 

.وأعربته أيفنا: الطبراق” 

وأخرج الدارقطني””''' من حديث ابن عباس : ١‏ أن مولى لحمزة توفي وترك 
ابتته وابنة حمزة فأعطى النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم ابنته النصفف وابنة حمزة 
النصف ») . 

وأخرج ابن ين ونحوه من حذيث ابنئنة حمزة » وكذلك أخر جه 


وى 1 )٠١6(«‏ اس 
النسالي وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليل » وهو ضعيف20 . وقد 


)٠١١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري 89/١7(‏ رقم )50951١‏ . ومسلم ١١41/5(‏ رقم .)١504/5‏ من 
حديث عائشة . 

, » لم أقف عليه بهذا اللفظ لثير أحمد‎ : )5١4/10( في المسند (4.5/3) . وقال البنا في بلوغ الأماني‎ )٠١( 
)571/4( وأشار إليه الحافظ في التلخيص (80/5) وسكت عنه . وعزاه لأحمد الغيدمي في المجمع‎ 
. وقال : رجال أحمد رجال الصحيح » ولكن قتادة لم يسمع من سلمى‎ 

. عزاه إليه الميشمي في في المجمع (71/4) وقال رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح‎ )6١5( 


. )5793714 في السئن (؟/917 رقم‎ )٠١5( .)0١ في السنن (87/4 رقم‎ )٠١٠( 
[فددية عزاه إليه ابن حجر في التلخيص م وقال : « أعله النساي بالآرسال » وصحح هو والدارقطني‎ 
. » الطريق المرسلة‎ 


قلت : والمرسبل أخرجه الدارمي (7717/1) والبيبقي (541/5) و(١507/1)‏ من طرق عن عبد الله 
ابن شداد . وقد حسن البديث الألباني في الإرواء رقم (1595) . 

. قال أحمد : مضطرب الحديث , وقال ابن معين : ليس بذاك . وقال يحبى القطان مبيء الحفظ جدّاً‎ 0١8( 
. )184/5( امجروحين (547/5؟) والجرح والتعديل (85/97) والميزان (71/5) » والتقريب‎ 


76:30 سم 


وق الاختلاف في اسم ابنة حمزة فقيل : سلمى » وقيل : فاطمة . وفي الحديثين 
دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق . أو لعصبته . وقد وقع 
الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه » فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود 
وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي الأرحام وذهب غيرهم إلى أنه 
يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعض ذوي السهام ويسقط بالعصبات . وقد 
روي أن المولى””'") كان لحمزة » واستدل به من قال : إنه يكون لذوي سهام 
المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق . والصحيح أنه مولى ابنة حمزة . 


5 0 ع 5 01٠٠١‏ 5 7 ع" 

وقد أخرج ابن الي شيبة » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده : 
« أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال : إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور » 
ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن » أو أعتقه من أعتقن ؟ ) . 

1 0 1 ١ (ككلم‎ .ً 

واخرج الببيقي 2ء عن علي » وعمرء وزيد بن ثابت : « أنهم كانوا لا 

وأخرج البرقاني” “ على شرط الصحيح عَنْ هُذَيل ابن شُرّحْبِيل قال : « جاءً 
وحل [ل غنده الله تن الزير قال : إني أعتقتُ عبداً لي وجعلته سائبة فمات وترك 
مالا ولم يدغ وارثاً فقال عبد الله : إن أهل الإسلام. لا يُسيْبُونَ وإنّما كان أهل 
الجاهلية يُسيْبونَ وأنت ولي نعمته فلك ميرائه ون تّمت وتحرّجْتَ في شيءِ فنحن 
تقل وفكلة ل يف الخال 


(09) في الأصل (الولاءم بدل المولى وهو الأصح . 

. )19/5( عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطار‎ 1٠١ 

. )505/٠١( في السنن الكبرى‎ )1١١( 

(11) عزاه إليه صاحب منتقى الأخبار 7١/1(‏ رقم *- مع النيل) . 
قلت : وأخرج البخاري في صحيحه 40/15 رقم +1178) عن هُريل عن عبد الله بن مسعود قال : 
إن أهل الاتلام لا.يسييون ».ون أهل الجاهلية كانوا يُسيبوت 4د 
* السائبة : المهملة . والعبد يعتق على أن لا ولاء له 


نت ع »/اامسه 


[ بيان تحريم بيع الولاء وهبته ] 


)1١5( 


( وَيَحْرمُ يبع الؤلاء وَهِبنَهُ ) لحديث ابن عمر في الصحيحين © وغيرهما عن 
النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم : ١‏ أنه نبى عَنْ بيع الولاء وهبته » . 

وفيٍ الباب أحاديث قد تقدم بعضها . منبا حديث : والولاء لحم كله 
النسسَب لايياع ولا يوهب ) وقد صححه ابن 3 والبييقي”*''؟ من حديث 
ابن عمر أيضاً . وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته » وخالف في 
ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة . 


[ لا توارث بين ملتين ] 
ين لاحن بلك كاه َ ً. ا(165ل) 0 م 019 ىا 
( ولا توارث بَينَ آهل ملتينٍ ) لما أخرجه أحمد 2 وأبو داود »2 والين 
ا والدارقطني””' "2 ا الي 0 ف عوك 007 الله و 
« أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى » . 


651١ 


: وأخرج الترمذي '» من حديث جابر مثله بدون لفظ : « شتى ) وفي إسناده 
ابن أبي ليل . 
)١١*(‏ البخاري ١517/0(‏ رقم ه57١).‏ ومسلم (45/5 ١١‏ رقم .)١505/١5‏ 
)١١4(‏ في صحيحه 5١١١/0(‏ رقم 19759). : 
)١١5(‏ في السنن الكبرى )537/١١(‏ . 
وهوحديث صحيح . وانظر التلخيص 5١:-5١7/4(‏ رقم .)5١8١‏ 
)0١15(‏ في المسند (؟/078١)‏ . ش 
)1١0‏ في السنئن 558/9 رقم .)5931١‏ 
)١1١4(‏ في السنئن (5/؟١9‏ رقم 751ا7). 
)١119(‏ في السنئن (5/لا رقم 159) . 
)١١٠١(‏ عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (85/5 رقم )١781/‏ . 
وهو حديث صحيح . انظر الإرواء للألباني (171-10/5) . 
)١8١(‏ في السنن (4/4؟5 رقم )5١١8‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من 
حديث ابن أبي ليل . وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول (995/9). 000 


عد 39/6 هنا 


افقنة 


وأخرج البخاري ' '» وغيره من حديث أسامة عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ لا يَرِتُ المُسْلِمٌ الكافِرٌ ولا الكافِرٌ المُسْلِمَ » وهو أيضاً في 
لي 

وأخرج البخاري”” ''» وغيره حديث : « وهل ترك لنا عقيل من رباع, » وكان 
عقيل وطالب كافرين . وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الككافر » 
ولا الكافر من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفرية امختلفة » وعموم حديث 
عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث . 

قال لق لوي “ا اوه الكفن مله واحدةا وك البوقي عن الضران 
وبالعكس ») « . 

أقول : وأما المرتد فكافر ليس من أهل ملة الإسلام فقد ثملته الأحاديث المتقدمة . 
فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون فعليه الدليل الصالح للتخصيص . 

[ بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول ] 

( وَلَا يَرِثْ القاتلل مِنَ المقتول ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « لا يرث القاتل شيئاً » . 


أخر جه ع« داود”'', والعا 7 وأعله الدارقطني » وقواه ابسن 
50 لوده 


1١ 


.)59514 في صحيحه (5١/0ه رقم‎ )١1( 
.)١514/١ في صحيحه (9/؟؟١ رقم‎ )١75( 
منحة المعبود وأحمد‎ )١ 8 رقم‎ 787/١( ء والطيالسي‎ )٠١ ش قلت : وأخرجه مالك (9/5١ه رقم‎ 

(ه/١٠٠؟)‏ والدارمي (7070/9) وأبو داود (5/5؟5 رقم 5905) والترمذي (455/4 رقم 7١١1‏ 
وابن ماجه (9411/7 رقم 7775) والدارقطني (79/5 رقم 7) والبييقي (5117/5) . 

(15؟١)‏ في صحيحه (450/9 رقم .)١584‏ 0 07/5 . 

(5؟١1)‏ في السنن (591/5 رقم 45514) . )1١0(‏ في السنن (4/:-45). 

(8؟١)‏ ذكره البنا في بدائع المنن )١77/7(‏ قلت : والحديث صحيح بشواهده . 


781 يت 


وأخرج مالك ف م اا وان 0 والا 7 
58 (ضسضدتة (75) ءى (8؟١‏ 5 
والشافعي"''' وعبد الرزاق” “» والبييقي''. عن عمر بن الخطاب قال : 


و سمعتٌُ النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم يقول : ١‏ ليس لقاتل ميراث »© وفيه 


انقطاع . 
وأخرج الدارقطني” ©ء من حديث ابن عباس مرفوعا : « لا يرث القاتل 
شيئا » وني إسناده كثير بن 0 وهو ضعيف . 
وأخرج البييقي”"" عنه حدياً آخر بلفظ : « من قتل قتيلاً فإنه لا يرئه وإن 
لى يكن له وارث غيره ») . 


١1 1‏ 0 3 
وفي لفظط” ': دوإن كان والده او ولده ) . وفي إسناده مرو ورف" ف 


(فسدنلة 


(069) (؟إلاكه رقم .)٠١‏ 

. 8 رقم‎ ١91/١( في الفتح الرباني‎ )1١0( 

(081) في السنن (284/5 رقم 0545) . (؟١١)‏ لعله في الكبرى . 

(5؟١)‏ في بدائع المنن )١57/9(‏ و(54/1١‏ رقم )١4517‏ . 

.)1١4/9( في المصنف‎ )1١1( 

“(ه١)‏ في السئن الكبرى (/713) . وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء (1570) . 

(+01) لم أجده في السئن بهذا اللفظ بل أخرجه الدارقطني (45/4) عن ابن عباس عن النبي عَيّْه : 9 ليس 
لقاتل شيء ؛ وأخرج الدارقطني في السئن ١١١/4(‏ رقم *) عن عمر رضى الله عنه قال : ٠‏ لا يرث 
القاتل خطا ولا عمدا ». 

. في الأصل : « مسلم » والصواب ما أثيتناه‎ )١0( 
: كثير بن سلبم الضبي البصري المدائني : أبو سلمة . ضعفه ابن المديني وأبو حاتم . وقال أبو زرعة‎ 
واه . قال البخاري : كثير أبو هشام أراه ابن سليم الأيلي » عن أنس » منكر الحديث . الجرح والتعديل‎ 
. )5١8/5( والميزان‎ )55.١/5( والمغني‎ )١57/7( 

(م١1) )١189(‏ في السنن الكبرى )57١/5(‏ . ا 

. قال عنه أحمد بن حنبل عمرو بن برق له أشياء مناكير‎ )١40( 
. )١555 انظر الضعفاء للعقيل (99/9؟ رقم‎ 


0 0 


وأخرج الترمذي””*'"» وابن ماجه'””', من حديث أي هريرة بلفظ : « القاتل 
لا يرث ( وفي إسناده إسحق بن عبد الله بن أببي 0 وهو ضعيف : 
وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً . وهي تدل على أنه لا يرث القاتل من غير 
فرق بين العامد والخاطيء » وبين الدية وغيرها من مال المقتول » وإليه ذهب الشافعي 


وأبو حنيفة وأكثر أهل 00 


: ع" 5 03 0 0 
ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني””' '' « أن: عمر بن شيبة قتل امرأته 


خطأ فقال النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم : أعقلها ولا ترثها » . 

وأما أخرجه البيبقي””*©: «أن عدياً الجذامي كان له امرأتان اقتتلتا فرمى 
إحداهما فماتت » فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى واله وسلم أتاه فذكر ذلك 
له فقال له : أعقلها ولا ترثها ». 

وأخرجه البيبقي” ''أيضاً : « أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في 
ميرائها فقال له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « حك من ميراثها الحجر » وأغرمه 
الدية ولم يعطه من ميرائها شيعا . 

وفي الباب اثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البهقي وغيره . 

قلت : وعليه عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرئه عمداً كان القتل أو خط 


.)5١١9 في السنن (54/ه؟؛ رقم‎ )١41( 

..)١5171( في السنن (887/5 رقم ه554). وهو حديث صحيح انظر الآرواء رقم‎ )١5( 

. )575-878/١( انظر ترجمته في الكامل لابن عدي‎ )١5*( 
: . » فقد قال عنه « وهو بين الأمر في الضعفاء‎ 

. عزاه إليه الهيشمي في المجمع (580/4) وقال : عمر بن شيبة قال أبو حاتم مجهول‎ )١44( 

» وأورده الهيثمي في المجمع (590/4) وقال رداه أبو يعلى بطوله‎ . )5١19/5( في السنن الكبرى‎ )١4( 
. باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رأو لى يسم‎ 00-6 

. )520/5( في السنن الكبرى‎ )١55( 


55 0 


0 17) 0 


إلا أن أبا حنيفة قال : قتل الصبي لا يمنع الميراث كذا في المسوى 
[ بيان إرث المماليك ] 


وأما إرث المماليك من بعضهم البعض » أو من موالهم » فقد قيل : إنه وقع 
الإجماع على أن الرق من موانع الإرث » وني دعوى الإجماع نظر. . فإن الخلاف 
في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ٠‏ ومقتضى ذلك إثبات: الميراث » وليس 
في المقام ما يدل على عدم الإرث . وقد ورد من حديث ابن عباس ١‏ أن رجلا 
ل م الو سه 
فأعطاه ميراثه » أخرجه أحهد””' '"وأهل السئن”*''وحسنه الترهمذي » وقد قيل : [ 
صرف إليه ذلك صرفاً وهو خلاف الظاهر . 


0190 غ36 . 

. )594/١( رقم 80) وفي المسند‎ 5٠١1/١( في الفح الرباني‎ )1١4548( 

)١49(‏ -أبو داود (554/9 رقم ه40 والترمذي (4/+45 رقم )5١١5‏ وابن ماجه (؟/8١91‏ رقم 
١4/ا؟).‏ 
وعزاه المنذري في امختصر ١75/4(‏ رقم للنسافي . وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني 
في الارواء )١559(‏ . 


١1‏ كه 


الكتاب الحادي والثلاثون : 


كتاب الجهاد والسير 
الفصل الأول : أحكام الجهاد . 
الفصل الثاني : أحكام الغناكم . 
الفصل الثالث : أحكام الأسير والجاسوس والهدنة . 
الفصل الرابع : حكم قتال البغاة . 
الفصل الخامس : من أحكام الإمامة . 


١١لا‏ ل 


لا [الكتاب : الحادي والفلاثون ع [] 
كتاب الجهّاد والسير 


ل] الفصل الأول : أحكام الجهاد 
[ فضل الجهاد والترغيب فيه ] 


( الجهاذُ ) قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف » 
وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العله”'' . :وحررت فيه كتاب ١‏ العبرة بم 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة'" ) وهو ا ما جمع في ذلك في هذا القطر 
والعصر ؛ وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال”” . وأوجب على عباده أن ينفروا 
إليه » وحرم عليهم التثاقل عنه) 

وصح عن رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : ٠‏ لَعدْوو0 
أو رَوْحَةَ في سبيل اللّهِ خيرٌ من الدنيًا وما فِيهًا ». وهو في الصحيحين”” وغي 


. الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته » للدكتور : عبد الله بن أحمد القادري‎ ١ : مثل‎ )١( ٠ 
. » وه أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة‎ 
. للدكتور : علي بن نفيع العلياني‎ 
. وة الأربعون في الحث على الجهاد » لابن عساكر وغيرها كثير والحمد لله‎ 

إفة موع في ببوبال 594١ه‏ - لالامام . 

(9) يشير المؤلف إلى قوله تعالى في سورة التوبة الآية )4١(‏ : 8 انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالككم 
اسك سيل 1نم : خير لكم إن كنتم تعلمون © . 

(4) يشير المؤلف إلى قوله تعالمى في سورة التوبة الآية (58) : فإ يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفرُوا في سبيل الله أثاقلم إلى الأرض » أرضيُم بالحياة الدنيا من الآخرة » فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل © . 

4 الغدوة المرة من الغدو وكذلك الروحة المرة . من الرواح . 

() البخاري (5/؟١‏ رقم 95ا؟). ومسلم ١199/5(‏ رقم .)18480/1١١10‏ 


عد 971757 هت 


من ديك أنسن . 
2 يإ أب 0 95 5 5 1 : 7 : 
وثبت عنه 2 أنه قال : « إن الجنة تحت ظلال السيوف )2» 6 في 
زفقف 5 5 2 ٍ على 
الصحيحين وغيرهماء من حديث الي موسى» وابن الي أوفى . 
وثبت في صحيح البخاري””» وغيره أن النبي َيه قال : « من أغبرت قدماه 
في سبيل الله حرمه الله على النار ». 
وتسع عله عه انها قال :رياط يوج« ق سيل الله عور من الديا وما غلنيك» 
1 0( 
وأخرج أهل ال وصححه الترمذي» من حديث معاذ بن جبل: 0 أن 
سإ أل ٠.‏ 2 لق ن 06 
اللي 22 قال« ام قادل: في سيل :الله فراق""" حاقة يديك لة ألم اهفيك 
بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ويحرمه على النار » ويكون مجرد الغدو إليه أو الرواح 
منه خيرا من الدنيا وما فيها . 


[ متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية ] 


و باون 4 0 050 : .كه 
| ( فرض كفاية ) لما أخرجه أبو داود © عن ابن عباس قال : 9 إلا تنفروا 


يُعَذَبْكُم عذاباً أبها 744" و ما كانَ لأهل المدينة 4 إلى قوله : :9 يعملون 9#" 
نسختها الآية التي تليها 9 وما كان المؤمنون 74" » وقد حسنه ابن حجر ء قال 


90) البخاري (55/5 رقم .)58١4‏ ومسلم ١557/5(‏ رقم .)1747/5٠8‏ من حديث ابن ألي أوفى . 

(4) في صحيحه (5940/5 رقم من حديثٌ يزيد بن أي مريم . 

(9) البخاري (85/5 رقم 5895). ومسلم ١600/9(‏ رقم 00841/51). 

)٠١(‏ أبو داود (45/9 رقم »)594١‏ والترمذي ١8/4(‏ رقم 1561) والنساي (+/ه؟-55) . وابن 
ماجه (457/1 رقم 71747) . اوهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم 
(5151) وعبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول (474/4) . 

. بفتح الفاء وضمها وهو ما بين الحلبتين من الراحة‎ )١١( 

.)55.8 في السنن (9/؟؟ رقم‎ )١١( 

(؟١)‏ التوبة : (59) . 

.)١5؟5؟(‎ : التوبة‎ )١5( .)١5١-1١5( : العوبة‎ )١5( 


5١لا‏ د 


الطبري” '' يجوز أن يكون ١‏ إِلّا فوا يُعَذبكُم عذاباً أبها ها" خاصاً » والمراد 
5 لاله . 5 1 5 1 ع 1 3 

به من استنفره النبي َي فامتنع » قال ابن حجر ': والذي يظهر لي أنها مخصوصة 

: وود : 
وليمست عنسو خحه ؛ وقفل وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن 
البصري ا روى ذلك الطبري عنهما » ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه 
كان عله يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين » وقد كانت 
سراياه وبعوثه متعاقبة » والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله » وإلى كونه 
فرض كفاية ذهب الجمهور . 

1 020 0 )068( 5 

وقال الماوردي : إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم . 

وقال السهيلي : كان عيناً على الأنصار . 

وقال قوم: إنه كان فرض عين في زمن الصحابة . 

أقول : الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتاباً وسنة أكثر من أن تكتب ههنا » 
ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية » فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . وقبل 
أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف » وهكذا يجب على من استنفره 
الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه » وهذا توعد الله سبحانه من لم ينفر مع رسول الله 
سابل 7 مس سيل إلع لم 
َيِه ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع قوله عز وجل : ظ وَمَا كان المؤينون 
ِينْفِرُوا كَاقَةَ 04" فتحمل هذه الآية على أنه قد قام بالجهاد من المسلمين من 


(017) انظر جامع البيان عن تأويل أي القران للطبري (7/رج )731١-33 /١١‏ . 

(10) قلت : وهذا الارجح انظرز زاد المسير لابن الجوزي (9/ره ١5-81١‏ ه) . 

(1) الإمام الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي أقضى القضاة . ولد 
بالبصرة سنة 555 ه) واستقر به المقام ف بغداد » وفي سنة (179 ها ) لقب : بأقضى القضاه » 
وتوف سنة 40٠0(‏ ه) . ومن أهم مؤلفاته : الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي ويقع في ثلاثين 
جلداً . ونسأل الله أن يرى النور . 
انظر سير أعلام النبلاء (74/14 رقم 5؟) وميزان الاعتدال )١05/7(‏ واللباب )١67/5(‏ . والمنتظم 
(9/0و ٠٠١-1١‏ . وشذرات الذهب (5/ه5807-54) . 

(019) التوبة : 3157. 


لد هالا سج 


يكفي وأن الإمام لم يستنفر غير من قد خرج للجهاد . وببذا تعرف أن الجمع بين 
هذه الآيات ممكن » فلا يصار إلى القول بالترجيح أو النسخ . وأما غزو الكفار 
ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسلم الجزية أو القتل » فهو معلوم من 
العتري 4 الزيية: والأجلة ريف اتفال هله واكل. كيه وما وال؟ رسوال الله 
ينه منذ بعنه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلاً هذا الأمر من أعظم مقاصده . 
ومن أهم شؤونه . وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع ها المقام ولا لبعضها وما 
ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة » فذلك منسوخ باتفاق المسلمين 
بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم واتقكن من 
حربهم وقصدهم إلى ديارهم . 

وأما غزو البغاة إلى ديارهم فإن كان ضررهم يتعدي إلى أحد من أهل الإسلام 
إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم فذلك واجب دفعاً لضررهم » وإن كان 
ضررهم لا يتعدي فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام والدخول فيما دخل فيه سائر 
المسلمين ولا شك أن ذلك معصية عظيمة . لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات 
غير ممتنعين من تأدية ما يجب تأديته عليهم تركوا وشأنهم مع تكرير الموعظة هم 
وإقامة الحجة عليبم » وأما إذا امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغي وجاهروا بالمعصية 
وقد قال الله عز وجل : ل فَإِنْ بََتْ إِحْدَاهُما على الأخرنى فقاتِلُوا التي تبْغي حتى 
تفي إلى أمر الله 4”""© وقد أجمع الضسابة غل العريمة التى..عزمها أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة . وسيأتي الكلام على صفة 
مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده الماتن لذلك . 


[ لا يُشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد ] 


( مَعَ كل بّر وفاجر ) لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة 
وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلاً . 


. 35 : الحجرات‎ )٠٠١( 


311 نت 


بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من غير تقييد 
بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور . فتخصيص وجوب الجهاد بكون 
السلطان عادلاً ليس عليه أثارة من علم » وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا 
يبليه البار العادل وقد وجد بهذا الشرع 5 هو معروف. 

وأخرج أحمد”'" في المسند من رواية ابنه عبد الله'"'» وأبو داود''"'» وسعيد بن 
منصور” '' من حديث أنس قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه آله وسلم 
ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه 
عن الإسلام بعمل . والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال 
لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ). ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد 
بجهاده أن تكون كلمة الله هي العلياء كا ثبت في حديث ألي موسى في 
الصحيحين””'" وغيرهما قال : « سكل رسولٌ اللو عله عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حَمِيّة ويقاتل رياء فأ ذلك في سبيل الله فقال : من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله » . 


[ في جهاد التطوع لا بد من إذن الوالدين ] 


( إذا أَذِنَ الأبوان ) لحديث عبد الله بن عمرو قال : « جاءً رجل إلى النبي 
صل الله تعالى عليه اله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال : أخي والداك ؟ قال : نعم:. 


. لم أجده في المسند‎ )1١( 

00 الأحسن لعي بأأن يقول : « وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه » لأن أحمد لم يرو عن 
ابنه مازاد بل عبد الله روى عن أبيه المسند وروى في أثنائه بعض أحاديث زائدة عن غير أبيه وقد كثر 
للشارح هذا . وهو خطأً . 

(50) في السئن (0/9؛ رقم 1855). 

.)5551 في السنن (؟55/5١ رقم‎ )١4( 
قلت : قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (/280) : والراوي عن أنس يزيد بن ألي نشبة» وهو‎ 
. ) في معنى المجهول‎ 

(56) البخاري (71/5 رقم 8٠‏ ومسلم ١9١١/9(‏ رقم .)١904/١49‏ 


الاآالا ل 


قال : ففيهما فجاهد )” ". 
وق بروانة لانهدا” وان اوو""ك يورو بجي" 1:07 ونال يا سول 1ه إق 
جفت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال : فارجع إليهما 
فأضحكهما كا أبكيتهما ). وقد أخرج هذا الحديث 0 من وجه أنجر . 
وأخرج أبو داود' ' من حديث أبي سعيد « أن رجلاً هاجر إلى النبي صل الله 
تعالى عليه اله وسلم من المن فقال : هل لك أحد بالمن ؟ فقال : أبوي . فقال : 
أذنا لك ؟ فقال : لا . فقال : ارجع إليهما واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا 


فبرهما ) وصححه ابن عم : 


وأخرج أحمدا "“» والنسائي” '» والبييقي”": من حديث مُعاوية بن جَاهِمَة 
الملمى: وأن جاهمة أي النبي صل الله تعالى عليه اله وسلم فقال: يا رسول الله 
أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال : هل لك من أم . قال : نعم . فقال : الزمها 
فإن الجنّة عند رِجُْلَيّهَا » وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً . وقد ذهب الجمهور 
إلى أنه يجب استكذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهماء لأن برهما 
فرض عين والجهاد فرض كفاية ») قالوا : وإذا تعين الجهاد فلا إذن » ويدل على ذلك 


(17) أخرجه البخاري ١50/1(‏ رقم 5.04). ومسلم ١918/5(‏ رقم 5949/0) . 

(70) في الفتح الربافي 50/١9(‏ رقم 97) . 

(5) في السنن 5١8/6‏ رقم 5058) . 

(55) في الستن (970/1 رقم ؟048؟) وأخرجه عبد الرزاق ١15/0(‏ رقم 9588) والبييقي (53/9) » 
والبخاري في الأدب )١١(‏ والبغوي في شرح السنة 59/4/90 ارقم 5588) . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم 5841 . 

. )5519/5 في صحيحه (5/ه/ا9١ رقم‎ )٠0( 

(0) في السنن (86/ه7 رقم .568 . 

(55) في صحيحه (١/8؟5‏ رقم 13775). / 

(**) في الفتح الرباتني 57/1١9(‏ رقم )٠١‏ وفي 'المسند (1739/9) . 

(55) في السئن ١١/5(‏ رقم 056١4‏ . 

(5؟) في السنن الكبرى (57/9) . . 
وذكره الهيثمي في «المجمع » )١1+4/(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


-8١7ا‏ ل 


3 0 ان قال : ( جاء رجل إلى 


ل ا ل ل ب 0 
قال ثم مه » قال : الجهاد , قال فإن لي والدين . قال : امُرّكَ بوالديك خيرا . فقال : 
والذي بعنكَ نبيا لأجاهِدنٌ ولأثركتهما قال : فآنت أعلم » قالوا اودر يول عل 
جهاد فرض العين أي حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقاً بين . 


انييف 


الحديثين 


[ الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا إلا حقوق الآدميين ] 


( وَهْوَ مع إخلاص النية يكفرٌ الخطايا إلا الدَّينَ » لحديث أبي قتادة عند 
بعل" ٠"‏ وغرد 1ن رجلا بعال نا سيول الله أرأية: زه شلك اي سيول الله 
يُكَفْر عني خطاياي ؟ فقال رِسُولُ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه آله وسلم : نُعَمْ وأنت 
صابرٌ محتسيْبٌ مقبل غير مدبر إِلّا الدّيْنَ فإن جبرائيل عليه السلام قال لي ذلك ». 


وأخرج مثله جر 4) ل من حديث أل هريرة . 
وأخرج 5 وغيره من حديث عبد الله بن ل و أن وشول الله 
صل الله تعالى عليه آله وسلم قال : يَعْفرٌ اللَهُ للشهيد كل ذَنْب إِلّا الدّيْن فإن جبرئيل 


(7*) في صحيحه ١١١/9(‏ رقم 19ا١).‏ 

(0م) في الأصل «١‏ عبد الله بن عمر » والتصويب من الصحيح . 

(58) ولعل الأحسن في التوفيق بين الحديثين أن يجعل ذلك إلى رأي الإمام أو المكلف فإن كانت المصلحة 
تقضي بأحدهما وجب تقديمه . وقد كان المهاجرون والأنصار يجاهدون ولم نر في شيء من الروايات 
أنبم كانوا يلتزمون اسعذان الوالدين في. كل غزو . 

(9ع) في صحيحه (0//5-/مم)- الآفاق . 
قلت : وأخرجه أحمد (ه/9107؟ و2.8) والدارمي (؟/507) ومالك (471/5 رقم »)7١‏ والبييقي 
)١5/9(‏ . والترمذي (4/؟١5‏ :رقم ؟1١11١)‏ والنساقي 7/59 . 

(40) في المسند (508/5 و750) . 

:)في السنن (7/5+-84, رقم هه٠١#9)‏ وهو حديث صحيح . 

(45) في صحيحه (9/؟5١6١‏ رقم .)1١8487/1١١9‏ 

(46) في الأصل « عبد الله بن عمر » والصواب ما أثبتناه من الصحيح . 


جد 1/18 هت 


عليه السلام قال لي ذلك ). 
٠. 5‏ (45) 2 5 
واخرج الترمذدي وحسنه من حديث انس نحوه . 


( ويْلِحَقُ به ) أي بالدين كل ( حقوق الآدميين ) من غير فرق بين دم أو عرض 
أو مال إذ لا فرق بينها . 


[ بيان حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد ] 


( ولا يُسمْعان فيه ) أي في الجهاد ( بالمشركين إِلّا لضرورةٍ ) لقوله صلى الله تعالى 
عليه اله وسلم لمن أراد الجهاد معه من المشركين : « أرجع فَلَنْ أستعينَ بمشرك . 
فلما أسلم استعان به ) وهو في صحيح مسلم” '' وغيره من حديث ألي هريرة . 

وأخرج أحمد' "“» والشافعي” ”2 والبيبقي”'©) والطبراني” '“؛ نحوه من حديث 
مُحبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده ثقات . 

وأخوع اعذا"'» والسياق"ادمق. عدوف: ١‏ امن قال واقالن: سوك الله 
عه : لا تستضيئوا بنار المشركين © وفي إسناده أزهر بن راشد'" ”'. وهو 
ضعيف» وبقية إسناده ثقات . 


6 00 مه 5 7 !ب 6 
وقد أخرج الشافعي © من حديث ابن عباس: ١‏ أن النبي عله استعان بناس 


(55) في السئن ١810/4(‏ رقم )١١7‏ وقال حديث حسن صحيح . 

(5:) (8/؟:؛١‏ رقم )١811/1١6١‏ من حديث عائشة . 

(45) في الفتح الرباني 41١/١5(‏ رقم 185) . 

40) الم أجده ؟ . 

(48) في السنن الكبرى (50//9) . 

(45) عزاه إليه الهيئمي في ١‏ المجمع » (707/5) وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
(50) في المسند (45/6) . 

(١ه)‏ في السنن ١/5/8(‏ رقم 0509) . 

(07) ضعفه ابن معين , وقال أبو حاتم مجهول . انظر الميزانت (101/1 رقم 198) . 

(5ه) لم اجده ؟. 


حت 107 مجنت 


من اليبود يوم خيبر ). 
25" ءِ 420 


وأخر جه أبو داود في مراسيله من حديث الزهري » واخرجه ايضا 


. (55) 2 
5 وم (9ه0) 


97 5 3 (5ه6) 0 [فحة )228 5 

وقد اخرج احمد » وابو داود » وابن ماجه ». من حديث ذي مخبر 
قال : « سمعت رسول الله ميك يقول : ١‏ ستصا حون الروم صلحا وتغزون انتم وهم 
عدوا من ورائكم ). 

وقد ذهب جماعة من 'العلماء إلى عدم جواز الاستغانة بالمشركين » وذهب آاخرون 

1 5 ١ 

إلى جوازها . وقد استعان النبي صل الله تعالى عليه اله وسلم بالمنافقين في يوم أحد 
وانخزل عنه عبد الله بن أن ان . وكذلك -استعان بجماعة منهم في يوم 


0 وقد ثبت في الير أن 0-6 يقال له: قزمان خرج مع النبي صل الله 
قله 


المشركين . حبى قال طِلَهِ : « إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر » '» 
1 سال 5 : : 00 
9 وخرجت حزاعة مع النبي ع2 عل فريشس عام الفتح وهم مش ركون») 4 


(24) رقم )581١(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن جابر فإنه من رجال مسلم . 
قلت : وهو في سئن سعيد بن منصور (5884/5 رقم )179٠0‏ . وأخرجه البيبقي (57/9) وعبد الرزاق 
(ه/188 رقم 9859) . وابن ألي شيبة (595-598/11 رقم .)١90115‏ 

زرده) في الستن )1١8/4(‏ . 

(5ه) في المسند (31/5) . 

(/اه) في السنن (5/١8؛‏ رقم ؟159) و(4595). 

(4ه) في السئن ١579/5(‏ رقم 40489). وهو حديث صحيح . 

(59) بكسر المم وإسكان الخاء والمعجمة وفتح الباء . ويقال م مفتوحة بدل الباء . وهو ابن أخي النجاشي . 

(60) كا في السيرة النبوية لابن هشام مع شرح أي ذر الخشني تحقيق وتخريج الدكتور همام سعيد ومحمد 
أبو صُعيليك (88-97/7) . 

(51) انظر المرجع السابق ١١١/4(‏ وما بعدها .. ) . 

(7) أخرجه البخاري (271/7 رقم )47٠1‏ ومسلم ٠١٠8/1(‏ رقم )١11١/178‏ من حديث أي هريرة . 
قلت : ولم يسم قزمان في الحديث . 

(71) انظر السيرة النبوية لابن هشام (55/5- وما بعدها) . 


حت 7715 عدت 


فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة » لا إذا لم تكن 
ثم ضرورة . 
[ متى تجب على الجيش طاعة الأمير ] 
( وتجبُ على الجَيْشُ طاعَةٌ أميرهمُ إِلّا في مغصية الله ) لحديث أبي هريرة في 
المتحيودين 7" وعررهها و أن النبي عَيُّهِ قال : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد 


عصالي ). 
وَعن بن ل تعالى : ١‏ أطِيعُوا الله وأظيعوا الرسول وأؤلي الأمْرٍ 
م 0004 : «نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله 


صل الله 0 
أخرجه جر 09 3 داود2 5 وهو 5 الصحيحين 
وفهما””" أيضا من حديث علي قال 0000 الله َيه سرية واستعمل 
علهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه في شيء » فقال : 
اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال : أوقدوا ناراً فأوقدوا » ثم قال ألم يأمركم رسول الله 
َيه أن تسمعوا وتطيعواء فقالوا : بلى . ا ٠‏ فنظر بعضهم إلى 
بعض . وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله موه من النار فكانوا كذلك حتى سكن 


0 


(55) البخاري ١١١/١5(‏ رقم )97١1/‏ . ومسلم ١177/(‏ رقم 1888/88) . 
(56) التساء (09) . 
(6) في المسند (رقم 14؟١١7)‏ شاكر . 
(50) في السنن (9/؟1 رقم 55514) . 
(58) البخاري ٠5+/8(‏ رقم 1584). ومسلم ١455/9(‏ رقم .)185714/5١‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي ١97/4(‏ رقم 1610) والنسائ )١٠95-1١84/7(‏ رقم (4194) . 
(35) البخاري (58/8 رقم )454٠0‏ . ومسلم ١1459/9(‏ رقم .)١840‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (947/9 رقم 5518) والنساقّ ١59/90(‏ رقم )45١8‏ . وأحمد (85/1) 
كف .)١54‏ 


55م د 


غضبه وطفكت النار » فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عَكَهِ فقال : لو دخلوها 
لم يخرجوا منها أبداً وقال : لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيها التصريم بأنه لا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق » وإنما تجب طاعة الامراء ما لم يامروا بمعصية الله . 


ر على الأمير مشاورة الغزاة والرفق بهم ] 


( وعَلَيْهِ ) أي على الأمير ( مُشاورئُهم والرّفقٌ بهم وكفهمُ عن الحرام ) لدخول 
ذلك تحت قوله : 98 وَشَاوِرَهُم في الأئر 4" وقد كان رسول الله عَيكه يشاور 
الغزاة معه في كل ما ينوبه ووقع منه ذلك في غير موطن . 

وأخرج مسلم'”": وغيره من 'حديث أنس: « أن النبي عَُهِ شاور أصحابه 
حين بلغة إقبال أبي سفيان » والقصة مشهورة » وأجاب عليه سعد بن عبادة بقوله : 
« والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ». 


وأخرج أحجد”” ”ل العاف 7 من حديث أ هريرة قال : ( ما رايت أحدا 


#2 ع 5 سا 
قط كان أكثْر مشورة لأصحابه مِنْ رسول الله عَنه ). 
5 005 , م عدي خأ . ١ / 7 ٠.‏ صإابله 
0 وغيره من حديث عائشة ئشة قالت : ( سمعت رسول الله عايكة 


ودس لاه م لان 


يقولُ : اللّهُمّ مَنْ ولي مِنْ أثر أمتي شيئاً فَرَقَقَ بهم فارفق به ». 


وأخغرات س7" أيضا من ريه معقل بين ايسان عن التي تلقف فال + وما 
الور امو لي اوم راك افع اراد ري 


١ 1‏ 00 6 5 
وأخترج أبو واؤد"" عن خديت جار قال :3 كن رسول الله عله يتخلت في 


709) آل عمران .)١99(‏ 

(1/ في صحيحه ١108/9(‏ رقم 68/ةلالا١). )1١(‏ لم أجده ؟ 
(0ل) في ترتيب المسند (؟//ا/ا١‏ رقم 5514) . 

(4) في صحيحه ١45/8/5(‏ رقم .)١1858/19‏ 

(7) في صحيحه ١4150/5(‏ رقم .)١17/55‏ 


200750 ف السنن ١١/5‏ رقم 89 ).2 وهو حديث حسن . 


ورت كك 


قفو 


المسير فيُرجي”"" الضتّعِيف ويدف ويَدعُو لهم ».. 

وأخرج أحمد””"2» وأبو داود”"» من حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال : 
«غزونا مع رسول الله عَيْللُهِ غزوة كذا وكذا فَضيّق الثَّاسُ الطريق فبعتٌَ رسول 
الله َيه منادياً فنادي من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له ». 

وق الشاده ديل ع عاق ومنفا ود ذا م 

وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وأحق 
الناس بذلك الأمير . 


[ مشروعية التورية إذا أراد غزواً ] 
( وَيُشْرَعٌ للإمام إذا أراد عَرُواً أن يُوَرْي بغير ما يُرِيدةُ ) لحديث كعب بن 
مالك عن النبي عله : ( أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها) وهو في 
[ مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزواً ] 


(و) يشرع له (أنْ يُذْكي العُيُونَ وَيَسمَطْلعَ الأخباز ) لحديث جابر في 
الصحيحين!”*) وغيرهما: « أن النبي عَُهِ قال يوم الأحزاب : من يأتيني يخبر القوم . 
قال الزبير : أنا » الحديث وثبت في صحيح مسله'”*» وغيره: « أن النبي عله 
بعث عيناً ينظر عير أأبي سفيان ). 


إففقق يزجي : أي يسوق بهم يقال : أزجيت المطية إذا حثثتها في السوق . 

(7) في الفتح الرباني (4 47/١‏ رقم )١47‏ . 

(9) في السنن (945/7 رقم 5575) وإسناده حسن . 

(60) تقدم مراراً وهو قوي في الشاميين ضعيف في غيرهم . 

(81) قال ابر حجر في التقريب : لا بأس به إلا في روايات زبان عنه ”81//١(‏ رقم 254) . 
(85) البخاري -١١7/8(‏ رقم 4414). ومسلم (4/١؟١5‏ رقم 78ه//01059) . 

(8) البخاري 1٠5/97(‏ رقم .)41١١7‏ ومسلم ١805/4(‏ رقم 54115/44). 

(5) (كل0؟.١؟١‏ رقم عم/ولالا١)‏ . وأبو داود ١١/9(‏ رقم (34؟) من حديث أنس . 


كك 


وثبت : « أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين » يوم بدر ل وغيره » 
وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم » وذلك مدون 
في الكتب الموضوعة في السيرة والغزوات . 

[ مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات ] 
ال 0 
في هذا المكان واخرين في المكان الأعدر ع « وقال للرماة يوم أحد إعم يقفون حيث 
عينه لهم ولا يفارقوا ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الطير ”ا 


وقد كانت له رايات 5م في حديث ابن عباس عند الترمذي7 7 وأبي داوو 00 
قال : « كائتٌ راية رسول الله عله سوداء ولواؤه أبيض . 


وأخرج أبو داود”” من حديث سماك ابن حرب» عن رجل من قومهء عن آخر . 
منهم قال : ( رايت راية رسول الله عله صفراء) » وفي إسناده مجهول . 


وأخرج أهل ال والجاك” “ل وابن ا هئ حديث جابر: ) أن 


(هه) انظر السيرة النبوية لابن هشام (؟//1 3084-5 . 

(85) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صابيحه (.قم : 811/4 ؟-البغا) : 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : جعل النبي ع على الرّجَالهِ يوم أَحَدٍ - وكانوا خمسينَ 
شي ا ل ا الخ و ب برك ا مايا 
إليكم » وإن رأيتمونا هَرّمْنَا القوم وأوطأناهُم » فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم .. 

(80) في السئن ١97/4(‏ رقم .)١41١‏ وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
عباس . 

(44) لم أجده في سنن أبي داود من حديث ابن عباس . 
بل أخرجه ابن ماجه (؟541/5 رقم 4١581؟)‏ وهو حديث حسن . 

(89) في السئن (7/8 رقم 5597) وني إسناده رجل مجهول . 

(40) أبو داود (9/١٠/ا‏ رقم 5 . والترمذي ١90/4(‏ رقم )١719‏ . وابن ماجه (3141/5 رقم 

4117" . والنسائي (ه/١٠٠‏ رقم 435). )1١(‏ في المستدرك (4/9 0١‏ . 


(؟9) في صحيحه ١١4/9(‏ رقم +141/7). وهو حديث حسن . 


د ه5لا - 


النبي عَيتّه دخل مكة ولواؤه أبيض ). 

وفي حديث لحر بن. خسان « أنه رأى في مس.د رسول الله ع رايات 
سوداً » أخرجه الترمذي””"©. وابن مابجه'”*' ورجاله رجال الصحيحء وفي الباب 
ادي 


[ وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال ] 


( وتجبُ الدغوةٌ قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلامُ أو الجزْيَةُ أو 
اليف ) لحديث دادر بريدة عن أبيه عند ان وغيره قال : « كان 
يول الله علكه إذا أ أماً على جيش أز سَريّة ة أوصّاه في خاصّة نميه بتقوى الله 
وَمَنْ مَعهُ من المسلمينَ خيرً ؟ م قال عرو بسم الله في سبيل الل قائلوا من كفر 
باللدع واع واولا تكلواتولة تكيرو ا ولا تدرا ولا تقدُوا يدا » وإذا لقي عدوا 

من المش ركِينَ فَادعُهُمْ إلى ثلاث خصالٍ أو خلال » فايّعهُنَ ما أجَابوك فاقبل مِنْهُمْ 
وَكُفٌ عَنْهُم ادعهُم إلى الإسلام فإن أجابولة فاقبل منهم كف عنهم ثم ادعهُم إلى 
التحوّل مِنْ دارهم إلى دار المهاجرِينَ وأَيرهُم أَنّهُم إنْ فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ ما للمهاجرينَ 
وعليهم ما على المهاجرينّ . فإن أبوا أن يتحوّلُوا منها فَأَحِْرْهُم أَنّهِم يكوئون كأعراب 
المسلمينَ يجري عليهم الذي يجري عَلّى المسلمين . ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمة 
شيءٌ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ‏ فإن هُم أَبَوَا فاسأَلَهُمْ الجزْيّة » فإن أجابوك فاقبل 
يروكلا عريو 6 وان ل لل ل 


وفي الباب أحاديث . 


وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الدعوة رجي لكر وم ان لد 
بلغتهم . وذهب قوم إلى الوجوب لقا ( وقوم إلى عدم الوجوب نلق + 
(9) أشار إليه الترمذي في ستنه )١97/4(‏ . والتحفة (8/0؟5) . 
(84) في السئن (541/5 رقم .)1١8١5‏ وهو حديث حسن . 


(45) .في صحيحه (01//8 ١5‏ رقم 11791/5) . والترمذي ١55-11/4(‏ رقم 15117) و(575-51/4 رقم 


004 . وأبو داود (6-87/8م رقم ؟١15)‏ و(65-85/8 رقم )151١+‏ مختصرا . 


7 


حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال ] 


( ويُحرمُ قل النّساء والأطفال والشيوخ إلا ) أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل 

8 5 5 3 5 ٍ 0 
( لضرورةٍ ) لحديث ابن عمر في الصحيحين” '' وغيرهما قال : « وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي النبي عَُه فنبى رسول الله عه عن قتل النساء والصبيان ). 

« ١ 5 0 2) 0 3 

وأخرج أبو داود '. من حديث أنس: ١‏ أن رسول الله قال : لا تقتلوا شيخا 
فائياً ولا متغيرا ولا 'امرأة 6ه وق إسناده كمالة ب الفا ”" 7" وفيه امقال:. 


٠. 3 2345( 3 5‏ 2 5 3 
وأخرج أحمد”", وأبو داود”'', والنساي”'", وابن ماجّه” “2 وابن 


0005 005 5 فك 1 اب 
حبان””' ''» والحاكم””' "0 والببيقي””". من حديث رباح بن ربيع؛ أنه قال عَكلك : 
9لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ») والعسيف : الأخير . 


م ع التثلم ١‏ 3 
واخرع احد » من حديث ابن عباس: « أن النبي عله قال : لا تقتلوا 


لد الصوامع ». وفي إسناده إبراهم بن إسمعيل بن أبي حبيبة» وهو 


ا 


(85) البخاري ١18/5(‏ رقم 204 ورقم (8.015). ومسلم ما رقم وى 11744/58). 
وأخرجه مالك في الموطأ (؟/4417 رقم 8) . والترمذي ١85/4(‏ رقم 654١0)-وأبو‏ داود (1/5؟١‏ 
رقم 5 ؟) وابن ماجه (5417/1 رقم )51741١‏ والدارمي 07/0 وأجد 177/5 1579). 
90 في السنن (5/8م رقم 5514). 
رمع الفزّر : بكسر الفاء وسكون الزاي . 
قال أبو حاتم : شيخ . وثال أبن معين اليس يناك. .. الميزان :111/1 : 
زوه في المسند (184/7) . )٠٠٠١(‏ في السئن 1١1/9(‏ رقم 5555) . 
)1١١‏ عزاه إليه المنذري في المختصر ١7/4(‏ رقم *2981) . 
)٠١‏ في السنن (148/9 رقم 5447) . 
)٠١"(‏ في الموارد (ص 5958 رقم )٠١:( . )١555‏ في المستدرك .)1١5١/5(‏ 
)٠١5(‏ في السنن. الكبرى زو/؟8) . وهو حديث صحيح . انظر الصحيحة (رقم )70١‏ للألباني . 
)١(‏ في الفتح الرباني (5 59/١‏ رقم .)5١١‏ 
2٠١‏ قال النساتي : ضعيف . وقال أحمد : ثقة . وقال الدارقطني ليس بقوي التاريخ الكبير (5171/1؟) 
والمجروحين )٠١9/1(‏ والجرح: والتعديل (؟/ءم) والميزان (15/1) ٠‏ 


0 كك 


: عن عمه:« أن النبي َيه حين بعث إلى ابن ألي الحقيق بخيبر :بى عن قتل النساء 
والصبيان » ورجاله رجال الصحيح . 

6 ءِ روحى الإءكلل 1 5 00 

واخرج ا حمد والترمذي وصححه من حديث بره مرفوعا بلفظ: 
« اقتلوا شيوحٌ المش ركينَ واستَّحُيوا سْرَحَهم » وقد قيل : إنه وقع الاتفاق على المنع 
عن قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتلة أو 
يقاتلون . وقد أخرج أبو داود في المراسيل''''' عن عكرمة :« أن النبي عله مر 
بامرأة مقتولة يوم حنين فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله غدمتها 
وأردفتها خلفي » فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها . فلم 

3 يأ أبن 3 7 (قددلة 

ينكر عليه رسول الله عَْيلُهِ ؛ ووصله الطبراني في الكبير 1 

قلتُ.: قال الشافعي : النبي عن قتل نسائهم وصبيائهم إنما هو في حال القييز 
والتفرد » وأما البيات فيجوز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 


[ المثلة حرام ] 
(والقكلة ع "تقوم غريا فق ديف لعاف تو يريد ةن أيه عن جل اقيق 


دولا تمثلوا ) وأخرج نحو ذلك أحمد 0 
عسّال . وأحاديث النبي عن المثلة كثيرة . 


كفا 
و ا من حديث صفوان بن 


. )910417 الم أجده في المسند . وأخرجه البييقي (78/9) » وعبد الرزاق (407/0 رقم‎ )٠١4( 
. )5١١ ١؟/ه( في المسند‎ )٠١9( 
. وقال حديث حسن صحيح غريب‎ )١158* رقم‎ ١ 45/4( في السنن‎ )٠١( 

قلت : وأخرجه أبو داود (1/6؟١‏ رقم 3510.0 ) . 

* شرحهم : الشرخ : جمع شارخ . وهو الشاب » أراد بهم الصغار الذين الم يبلغوا الحلم . 
)١١١(‏ رقم : 96" . وقال الشيخ شعيب : رجاله ثقات رجال الشيخين . 
(؟١1١)‏ عزاه إليه ابن حجر في التلخيص )٠١7/4(‏ من حديث مقسم » عن ابن عباس » وفيه الحجاج بن 

أرطأة . )١١5(‏ في المسند (510/5) . 

. )5861 في السنن (5/5ة رقم‎ )١١5( 


758 د 


[ حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال ] 


( وَالإِخْراقٌ بالثّار » لحديث أبي هريرة عند كسا وغيره قال : «١‏ بعئّتا 
رسول الله عله في بعث قال : إِنْ وَجَدُْم فلاناً وفلاناً لرجلين فاحرقوهما بالنار 
ثم قال حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا 
يعذب بها إلا الله فإن وجدتوهما فاقتلوهما ). 


وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إذا كان 
فيه 0 


[ حكم الفرار من الزحف ] 


( 3َ) ويحرم ( القَرارٌُ مِنَ الرّحْف إِلَّا إلى فَِةِ ) وقد نطق بذلك القرآن الكريم 
قل الله تعالى : ط وَمَنْ يولم يَْمذٍ دير إلا حرفا لقال أو مُتحَيرا إلى ف فق 
با 0 
لوقك انار المنقيي لووقا اند الشوال: ملق اولعفت عط نين المي 
الموبقات . ولا 0 وإن اختلفوا في مسوغات الفرار 
جوز الله تعالى الفرار إلى الفئة . وأما التحرف للقتال فهو وإن- كان يه تولية الدبر 
لكنه ليس بفرار على الحقيقة . 


000 في صحيحه ١19/1(‏ رقم م . 
٠‏ قلت : وأخرجه أبو داود (9/ه١١‏ رقم 351074) . 
والترمذي ١70/4(‏ رقم 36171 ء والدارمي )١77/1(‏ وأحمد في المسند (717/9 و5548 و491) . 
(11) منها الحديث الذي أخرجه البخاري (509/37 رقم 071 4) ورقم (4087) ومسلم (0/"؟1 رقم 
د بشي ” 1 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ٠‏ حرّق رسول الله َه نخل بني النضير وقطمٌ » وهي 
البويرةٌ » فنزلت (5ه الحشر) :8 ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة عل اوقا فبإذن الله © . 
00١0‏ الأتفال )١5(‏ : وتمامها 8 ومأواه جهنم وبكسّ المصيرٌ # . 
)1١14(‏ البخاري (59/0 رقم 70757) . 'ومسلم 917/1١(‏ رقم .)859/١48‏ 


58لآ سه 


)019( 


قال في المسوى””'' : قوله : فإ متحرّفاً نَل 4 هو أن ينصرف من ضيق إلى 
سعة » أو من سفل إلى علو » أو من مكان منكشف إلى مستتر ونحو ذلك ما هو 
أمكن له في القتال . قوله : # أو متحيزاً 4 أي يصير إلى حيز فمة من المسلمين 
يستنجدهم ويقاتل معهم » وبالجملة يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة 
زحفهم من الكفار والفرار حيئذ كبيرة . 


[ حككم تببيت العدو ليلا ] 


( ويجوزُ تببيثُ الكفار) لحديث الصعب بن جَكَامَة في الصحيحين”"" 
وغيرهما: « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه اله وسلم سكل عن أهل الدار من 
المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ثم قال : هم منهم ). 

وأخرج أحمد' ''» وأبو داود” ''“» والنسائي””' '» وابن ماجه””''. من حديث 
سلمة بن الأكوع قال : « بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق » وكان أُمّرَهُ علينا 
رسول الله عه . والبيات هو الغارة بالليل . 


قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه 
بعضهم . قال أحمد وإسحق : لآ بام .بهة أن “ينك السو ياد . 


(019 601/5 . 
)1٠٠١(‏ البخاري ١45/5(‏ رقم .)501١5‏ ومسلم (51/9؟١‏ رقم 145/55ا١).‏ 
051 في المسند (45/54) . 
(؟١1)‏ في السنن ٠٠١/9(‏ رقم 55*78) و(9/”/ رقم 1595). 
)١١(‏ عزاه له المنذري في المختصر (5//ا10 رقم 51814) . 
(5؟11) في السنن (9//ا94 رقم .)5814٠١‏ 
قلت : وأخرجه الدارمي مسارم والجام 01١1/0‏ . 
وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو حديث حسن . 


90م لد 


[ الكذب في الحرب جائز ] 


والكَذِبُ في الحَرب ) لما ثبت عند مسله'”''' وغيره من حديث جابر « أن 
رنبول ات تر يه عون سايق حميلقة لتقن كساوى الأحرافت “قال 
يا رسول الله : فَأَذَنْ لي فأقول . قال : قد فعلت » يعني يأذن له بأن يخدعه بمقال 
ولو كان كذباً ما وقع منه في هذه القصة ء وهي أيضاً في البخاري" '"" . 


واخرج مسله”"" من حديث أم كُلتُوم بست عُقبة قالت : « لم أسمع النبي 
فيل ال تماق عليه اد وبق ل تمل وه عي نم الككذي: اقول الناق إلفي 
الحرب » والأصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها ) 
وهذا الكذب المذكؤر هنا هو التعريض والتلويجح بوجه من الوجوه ليخرج عن الكذب 
الضراح ا قاله جماعة من أهل العلم . 


[ الخداع ني الحرب جائزر ] 


018 


والخداع يرق اخرب لاق الصعيحخين من دوف جابر قال قال 


رشول الله عق : ادرب خذعة 4. 


وفيهما”"' من حديث ألي هريرة قال : « سمى النبي صل الله تعالى عليه اله 
وسلم الحرب لخجدعة ). 
قال النووي”” "2 : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا 
' أن يكون فيه نقض عهد » 
)١1١6(‏ في صحيحه ١45/9(‏ رقم )١15( .)١4801١/1١١9‏ في صحيحه (130/5 رقم 05055 . 
)١190(‏ في صحيحه ٠١١١/4(‏ رقم .)5705/1١١١‏ 
قلت : وأخرجه البخاري (599/0 رقم 11917) وأبو داود 5١9/0(‏ رقم )441١‏ والترمذي 
(0/4؟؟ رقم .)١954‏ 
)١١8('‏ البخاري ١58/5(‏ رقم 8.6.*) ومسلم ١551/9(‏ رقم .)١753/١17‏ 
(9؟1) البخاري ١١8/5(‏ رقم 9059). ومسلم (5/8؟١‏ رقم .)1174./1١4‏ 
(10) في شرح صحيح مسلم (48/15) . 


١#لا‏ د 


ل] [الفصل الثاني : أحكام الغنام لا 
[ كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى ] 

( وما غدمَةُ الجيشُ كان لهم أربَعَة أحمَاسِه وَحمُسه يُصرفة الإمَامُ في مصارفِه ) 
لقوله تعالى : ف9 وَاعْلَمُوا الماخيلكم من حيو فأنَ للَّهِ حْمْسَهُ وللرسول ولذي القربى 
وانكانن والمساكين 0 

قلت : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس » فالخمس للأصناف التي ذكرت 
في القرآن » وأربعة أخماسها للغانمين وقوله تعالى :.9 فْأَنْ للّهِ حُْمْسَهُ 4 ذهب عامة 
أهل العلم إلى أن ذكر الله تعالى فيه للتبرك به » وإضافة هذا المال إليه لشرفه » ثم 
بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها واختلفوا في سهم ذوي القربى . 

قال أبو حنيفة : إنما يعطون لفقرهم . 

وقال الشافعي : لقرابتهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه اله وسلم كلميراث ٠‏ 
غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى ولا يفضل عنده فقير على غني ) 
ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهماً ».ومن ذلك ما ورد في القرآن في الفيء”""") 
الغ (؟*) 
والغنيمة 2 . 


)115( 


وأخرج أبو وا والنسا » من حديث عمرو بن ع قال : 
ٌٍ + 05 صإابل . 2 م" 8 5 
« صلى بنا رسول الله عه إلى بعير من المغنم » فلمًا سلم أخدّ وبرة من جَنَب 


ردم ر(الأنفال : كع . 

(185) منها : قوله تعالى : ظإ ما أفاءً الله على رسولِهِ من أهل القُرى فلل وللرسول ولذي القُربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَةٌ بين الأغنياء منكم .. # [الحشر : 7ع . 

. ]19 : منها قوله تعالى : «إ فكُلوا مما غنميّم حلالاً طيباً واتقوا اللَهَ إن اللّهَ غفور رحم 4 [الأنفال‎ )١١( 

(5؟١١)‏ في السنن ١848/9(‏ رقم ه5076) . 

(ه؟1) أجده فق الصعرى 1# 


حرم كك 


البعير ثم قال : ولا يحل لي من غنائمُكم مثل هذا إلا الحُمسُ وَالخُمِسٌ مردود 
فيكم ). 
ا1) 


ع 8 ع 1١‏ 
واخرج نحوه ل والنسالي ‏ » وابن 000 5 من حديث عبادة بن 


ع )١4١(‏ شاه 
» ومالك 2 


ع 58 ع 6بيخ (0589) 03 (5) 
واخرج نحوه ايضا ا حهمد 2« وابو داود 0 والنساني 


والشافعي” * "2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدون: :و بحسيه أيضا ابن 
حجر. 
3 و ع 8 # 5 1 (61) 5 : 
وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم 2 والعرباض بن. 
)١45(‏ 1 
سارية 


(185) في المسند (ه/م819-1) . 

180) في السئن ١١1/7(‏ رقم 1138). 

(4؟١0)‏ في السنن (/95.0 رقم .)586٠9‏ 
وهو حديث صحيح وله :طرق انظر الإرواء (76-19/4/8) . 

(089) في المسند (184/5). 

.)5594 رقم‎ ١55/9( في السنن‎ )١4.( 

. 555-57 /5( في السنن‎ )١41١( 

(؟04) في الموطاً (؟/لاه»-مه؛ رقم ؟5). 

. الم أعثر عليه‎ )١40( 

» أخرجه البخاري (5901/5؟ رقم 5144)» وأحمد (81/4) ويعقوب بن سفيان في « المعرفة‎ )1١45( 
: رقم 7717) وابن الجوزي في مشيخته‎ ”8١ وأبو عبيد في الأموال (ص‎ )*54/١( 
”15ح‎ 218١ رقم‎ 94-97/١( وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند عمر‎ . ١١5-١١١ ص‎ 
من طرق عن ابن‎ . )١505050 216854 والطبراني في الكبير (؟/0١1-١51١ رقم 7هه1ء‎ . )١61 
شهاب , أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال : أخبرني جبير بن مطعم‎ 
أنه قال : بينا رسول الله ينهم ومعه الناس مقفلة من جنين علقت الأعراب يسألونه » حتى اضطروه‎ 

' إلى سمرة » فخطفت رداءه !! فوقف رسول الله مله وقال : ٠‏ أعطوني رداني “لو كان لي عدد هذه 

العضاة نعماً » لقسمته بينكم , ثم لا تجدوني بخيلاً . ولا كذاباً ولا جباناً » . 

)١5:0(‏ أخرجه أحمد )١58-١10/4(‏ والبزار (؟/91١‏ زقم )١714‏ والطيراني في الكبير 759/١4(‏ رقم 
8 . من طريق أم حبيبة بنت العرباض » عن أبيبا أن رسول الله عَيُهِ أخذ وبرة من الفيء » - 


حا 


[ كيف توزع أسهم الغنيمة بين الفارس والراجل ] 


أذ الفارس من الْغيمةِ ثلاثة أْهُم وَالرَاجِلُ سَهما ) لما ورد في ذلك من 


الأخاديية:. منها حديث ابن عمر في الصحيحين 


)045( 


وغيرهما وله ألفاظ فيها 


التصريح بأن النبي عَيَلّهُ « أسهم للفارس وفرسه ثلائة أسهم وللراجل سهماً ؛. 


وفيهما معنى ذلك من حديث أنس” 


ومنها حديث الزيير بنحو ذلك عند أحمد 


آفقية 044 


ومن حديث عروة البارقي 


ود ورجاله رجال الصحيح . 


وحديث أبيي رهم عند الدارقطني””” ‏ وأبي أن القت 


وحديث اق هريرة عند الترمذي”” "2 والنسابي 


يه 5 


فقال : ما لي من هذه إلا ما لأحد5 إلا الخمس . وهو مردود عليكم , فردوا الخياط والخيط . وإياكم 
والغلول , فإنه عار وشنارٌ » . قال الهيئمي في المجمع (9510/0) : 
« وفيه أم حبيبة بنت العرباض » ولم أجد من وثقها ولا جرحها وبقية رجاله ثقات ٠‏ . 


. )١057/ها/ رقم‎ ١١85/5( البخاري (71/5 رقم 58517) و(444/9 رقم 1714). ومسلم‎ )١545( 
9517/1( وأبو داود (177/5 رقم +378) وابن ماجه‎ . )١584 وأخرجه الترمذي (5/4؟١ رقم‎ 
وأحمد (؟/7 و55 و76 و١]) والشافعي (؟/4؟١ رقم‎ )17١7-755/1( والدارمي‎ )١8614 رقم‎ 
| والبييقي. (775/7) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن‎ )٠١١/4( والدارقطني‎ 4 
. عمر‎ 

0140 البخاري (رقم : 5595) - البغا . ومسلم (؟/5914١‏ رقم .)١48104/٠٠١‏ 
عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله ع : « البركةٌ في نواصي الخيل » . 

0 البخاري (رقم : )١191‏ - البغا . ومسلم ١155/5(‏ رقم 187/94) . 
عن عروة البارقي » قال : قال رسول الله ع : ٠‏ الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة : 
الأجرٌ والمغنم » . 

. وإسناده حسن في المتابعات والشواهد‎ )١77/1١( في المسند‎ )١49( 

. )517/0( عزاه إليه الميئمي في المجمع‎ )١15١( رقم ؟1).‎ ٠١١/4( في السنن‎ )1١6١( 

(؟5١)‏ عزاه إليه الهيشمي في المجمع (241/5) . وقال الهيئمي : فيه إسحاق بن ألي فروة وهو متروك . 

. وقال حديث حسن صحيح‎ )١775 رقم‎ ١77/4( في السنن‎ )١5*( 

. في السنن (6/5١؟ رقم 557ه؟)‎ )١54( 


47 كك 


(١ 5‏ ) 58 
وحديت جرير عند مسلم وعيرهة . 


وحديث عتبة بن عبد [ السلمي ] عند أ داود7 7 


ف 


وقد دهن إلى ذلك اللمهور:وذهي سناعة من أهل 'العلم: إلى أن الفارصس :ياحد 
له ولفرسه سهمين والراجل سهماً » وتمسكوا بحديث مُجَمّع بن جارية عند 
ريدن" وأبي السد وقال : « قسمت خيبر عل أهل الحديبية فقسمها 
رسول الله صل الله تعالى عليه آله وسلم على ثمانية عشر سيماً و كن الحيق ألما 
وخمسمائة. فيهم ثلهائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما ). 

وهذا الحديث في إسناده ضعف . 

قال أبو داود”''": إن فيه وهماً » وإنه قال ثلغائة فارس وإنهم كانوا مائتين . 

[ يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش ] 
( وَيَنْتوي في ذلك القوي والضعيف ومَنْ قائل وَمَنْ لْمْ يُقاتل ) لحديث ابن 


1 : . 1 7 055 0151١ 
والحا م ؛) وصححه أبو الفتح في الاقتراح على شرط‎ 
اله وسلم قسم غنائم بدر‎ ٠ البخاري”''©: « أن رسول الله صل الله تعالى عليه‎ 


عباس عند اي داود 


. )18175/910 رقم‎ ١197/9( في صحيحه‎ )١65( 
. في السنن (45/5 رقم 5547) . وفي إسناده رجل مجهول‎ )15( 
. في المسند (997/78) في مسند جابر‎ )١507( 
+ وفي المسند (458/5) في مستد أسماء بنت يريك‎ 
. )43١/6( في المسد‎ )068( 
.. وهو حديث ضعيف‎ .)50١6 رقم 0785؟) و(8/١4 رقم‎ ١74/8( في السئن‎ )١69( 
. )1١76/9( في السنن‎ )160( 
. )570510 في السنئن (9ره/ا١ رقم‎ )151١( 
.)1١71١/5( في المستدرك‎ )057( 
. )9075/5( ذكره القاضي الرباعي في فتح الغفار‎ )1١( 


- 565 د 


بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل » ونزول قوله تعالى : 
يَسالونكَ عن الأنفال »© . 
وأخرج نحوه أحمدا” ' برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت . 


وأخرج 0 من حديث سعد بن مالك قال : « قلتٌ نا وسو ل الله 


الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء قال : كلتك أمك ابن 
أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ». 

ا والنسالي عن مصعب بن سعد قال : « رأى 
سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صل الله تعالى عليه آله وسلم : هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ». 


010 5 


وأخرجه البخاري 


0 8 0 (حكل 0 58 ٠. )١ ١>‏ (الال) 

واخرج نجوه احمد 3 وابو داود' 5 والنسالي والترمذدي 3 
وصححه . 

قال في الحجة ا ( ومن بعثه 00 الصلحة الجيش كالبريد والطليعة 


[ تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة ] 
( ويجوزٌ نيل بعض الجيش ) لما أخرجه مسلم””""' وغيره: ‏ أن النبي صلى الله 


. )3710 في الفتح الرباني (5١/لا رقم‎ )١155( 

. )5977 في الفتح الرباني (5١/5/ا رقم‎ )١76( 

. في صحيحه (رقم : 09/189؟) - البغا‎ )١5( 

(1) في السنن (5/ه؛ رقم 3١1098‏ . محم في الفتح الرباني (5 5/١‏ رقم 7784) . 

. )9١19 في السنن : (48/5 رقم‎ )١107١( . )590914 في السنن : (7/5 رقم‎ )١19( 

. وقال حديث حسن صحيح . كلهم من حديث ألي الدرداء‎ .)١707 رقم‎ ٠١57/4( في السنن‎ )١1( 

ففنة (شدله 6 ” 

017 في صحيحه (87-11/1/11١-بشرح‏ النووي) وي ا إمازة جد ارج الفراري عل مرا 
رسول الله ل واستنقاذه منه » . 


ان اك 


تعالى عليه اله وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل جمعهما 
له ). 


ع ع اؤكلالم ا ااء ام ٠‏ اكلام 
واخرج احمد ( وابو داود 0 والترمذدي 0 والنسابي 2( وعزاه 


١7/4 . .‏ 1 
المنذري في مختصر السنن إلى مسلم"” ': ٠‏ «أن النبي صلى الله تعالى عليه آله وسلم 
ا ال ل 0 

بعض أهل العلم الأجماع عليه . واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من 
07 
وقد ورد ف تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند 0 وألي 
» وصححه ابن الجارود » وابن حبان 3 
والحاك””": « أن النبي صل الله تعالى عليه آله وسلم نفل الربع بعد الخمس في 


(046) رحمنى 


وأخرج ' نحوه أحمد 4 وابن ماجه 4 والترمذدي 


ع 1ا) 


1م أفكلة 


داوو” 04 وابن ماجه 


047 
) وصححه ابن 


.)575٠. في السنن (*/لالا١ رقم‎ )١75( . )5508 رقم‎ 85/١ 5( في الفتح الرباني‎ )١75( 
. )501079 في السئن (8/0١؟ رقم‎ )1١0( 
. عزاه إليه المنذري (15/4ه رقم 14؟557)‎ )١070( 
.)1748/54 38 نعم أخرجه مسلم في صحيحه (51//9؟١ رقم‎ )1078( 
.)1١50/4( في المسند‎ )011/3( 
.)7؟096٠. رقم 0744؟) و(187/5١ رقم 494لا؟ ورقم‎ ١81/9 في السنن‎ )180( 
. 0488 ورقم‎ 580١ في السنن (؟/١901 رقم‎ 041( 
.)44١68 رقم‎ ١501/7/( في المنتقى (رقم : 9/ا١٠) . (185) في صحيحه‎ )1480( 
.)155 في المستدرك (19/5) و/ل/اوت,‎ )184( 
والدارمي (9/5؟١) وأبو عبيد في الأموال رقم‎ )47١ قلت : وأخرجه الحميدي (584/5 رقم‎ 
)86٠00( ورقم‎ )/4( 
. قلت : وهو حديث صحيح وله عندهم ألفاظ‎ 
. )55١ رقم‎ 86/١ 5( في الفتح الرباني‎ )185( 
. )5805 في السنن (5051/9 رقم‎ )185( 
. وقال حديث حسن‎ )١57١ رقم‎ ١70/5( في السئن‎ )140( 


7507 لس 


اإلييلة 


حبان » من حديثث عبادة بن الصامت . 


ع اع ارقهم 4ه 019 (0931) 2 


يزيد قال : « سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه اله وسلم يقول : لا نفل إلا 
بعد الخمس ). 
وسلم كان ينفل بعضّ من يبعث من السرايا لأنفسيهم خاصة سيوّى قسم عامةٍ الجيش 
والخمس في ذلك كله ). 

وفيهما'”" '': ١‏ أنه نفل بعض السرايا بعيراً بعيراً » وفي الباب أحاديث . 

قال في الحجة البالغة'”” '' : « وعندي إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل , 
أو للرماة شيئاً » أو يفضل العراب على البراذين لشيء دون السهم فله ذلك بعد 
أن يشاور أهل الرأي ويكون أمراً لا يختلف عليه لأجله وبه يجمع اختلاف سير النبي 
صل الله تعالى عليه اله وسلم وأصحابه في الباب . 


(؟55) 


[ للإمام صفي وسهم ] 


عند ألي داود”" '" والنساي”'' ,» وسكت عنه أبو داود » والمنذري قال : ١‏ كنا 


(188) ذكر ذلك القاضي الرباعي في فتح الغفار (؟7078/5) . 
(1485) في المسند 7/0 2) . 
(19.0) في السنن ١81//8(‏ رقم +076؟) . 
)191١(‏ ذكر ذلك القاضي الرباعي في فتح الغفار (؟3078/5) . 
(؟19) البخاري (5//ا١؟‏ رقم .)5١58‏ ومسلم (59/9؟١‏ رقم .)١760/45٠.‏ 
)1١95(‏ البخاري (5//ا؟7 رقم .)81١4‏ ومسلم ١١54/6(‏ رقم )١749/98‏ . 
فده (مدلشنة ' )١96(‏ في السنن (00/9٠؟‏ رقم 5999). 
(195) في السنن (5/7 ١١‏ رقم .)4١45‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (ه/لالا و74 و+587) ورجاله ثقات . 


زف كك 


(فقدلة 


امريد '' إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله 
9 ا إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله تعالمى عليه 
آله وسلم وسهم الصّفيٌ فأنتم آمنون بأمانٍ اللِهِ ورسوله . فقلنا : من كتب لك هذا ؟ 
قال رسول الله ا" 6 . 

قال المنذري350') 
تولب . 

وأخرج أو ال عن الشعبي طريلة قال : ( كان للنبي صلى الله تعالى عليه 
آله وسلم سهم يدعى الصّيِيٌ إن شاء عبداً وإن شاء أمة وإن شاء فرساً سختاره 


قبل الخمس ) . 


وأخرج بو د أيضاً من حديث ابن عولد ا نحوه 5 


: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل انمر بن 


وأخرج أحمد”'" والترمذي””” " وحسنه من حديث ابن عباس ١‏ أن النبي عَينه 
تتفل سَيْفَهُ ذا المَقَار يوم بدر » . 

وأخرج ين من حديث غائسة قالع :و الت اضفية من الصفي . 

وأخرج أبو داود”'" أيضاً من حديث أنس نحوه ويعارضه ما في 
المتش ع0" وطرهلامن تحويف أن أيضا قال مارت حنفية: لدحية 
الكلبي ثم صارت لرسول الله عََهِ » وفي رواية” '' أنه اشتراها منه بسبعة أروس . 


(1910) بكسر الم وإسكان الراء وفتح الباء .محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها . 
7 5 
)2 قيش - بضم الهمزة وفتح القاف - ثم ياء مثناة ساكنة واخره شين معجمة وهم حي من بني عكل . 


(198) في المختصر(ة/١771)‏ . )١199(‏ في السئن (91/9؟ رقم 5991) . 
)5٠١(‏ في السنن (*/5917 رقم 59191) )50١(‏ في الفتح الرباني (١١/١57؟‏ رقم 44) . 
)٠0١9(‏ في السئن )١80/4(‏ . وقال : هذا حديث غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أي الزناد . 
5٠١5‏ في السئن (594/5 رقم 5994). 0200202 )٠5١4(‏ في السئن (598/6 رقم 5958). 


(ه١٠5)‏ البخاري 4١9/4(‏ رقم 2)5754: ومسلم ٠١40/1(‏ رقم 50/410؟1١)‏ . 
)٠05(‏ لمسلم بنفس الرقم السابق . وأبو داود (599/8 رقم 59917) . 


2 دك 


[ ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر ] 
م و8 مي 2 يي اس أده م ديس 1 زفقة . 
( ويرضخ من الغنيمة لمَنْ حَضَرَ ) لحديث ابن عباس عند مسلم ” وغيره 
«أنه سأله سائل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا [ حضرا 
ع 5 2 ع ع 
لبا" "عاتن أنه لم يكن هما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم ) 
7 ل 0 86 1 و 1 #الضام | لوم 8ه امل 
وفي لفظ” '": « أن النبي ع2 كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى وَيَحَدَينَ! ك 
ع "51١‏ 
من الغنيمة [ وأما السهم ع" ' فلم يضرب لمن » . 
ئّ 0 زفيلقة (سقية . )١5(‏ :ا “مه 
واخرج ابو داود وابن ماجه والترمذدي وصححه من حديث عميرٍ 
7 نم 2 520 0 ب سانل 5 كل كن 57 
مَوْلَى ابي اللححم « أنه شهد خيبر مع مواليه فأمر له عي بشيء من خرن المماع » . 
0 04 51 0 )53 و 
واخرج أحىر< 6 وابو داوه” ا والشتاق” م من حديث حشر ج بن زياد 
عن جدته أم أبيه : « أمها خرجت مع النبي ع2َلُّهِ غزوة خيبر سادسة سيت نسوة 
فبلغ رسول الله عَيُهِ فبعث إلينا فجتنا فرأينا.فيه العضّب فقال : مع مَنْ حَرَجْمُنٌ. 
0 02 يمي 2 5 َ 7 8 د 0 ال 3 ع 0 
وبإذكٍ من خرجتن فقلنا : يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله 
)5٠١(‏ في صحيحه (5ه51١‏ رقم 59١/؟١8١1).‏ 
(04) في الأصل « حضر الناس » والصواب ما أثبتناه . 
)٠١9(‏ لمسلم في صحيحه ١144/9(‏ رقم 10١/؟81١1).‏ 
)٠٠١(‏ وَيَحْذَيْن : أي يعطين الجذوة وهي العطية . وتسمى الرضخ . والرضخ العطية القليلة . 
)5١1١‏ في المطبوع [ وأما يسهم ] وفي الأصل [ وأما السهم ع وهو ما أثبتناه . 
)5١9‏ في السنن ١71/9(‏ رقم 37806) . 
)5١5(‏ في السنن (9/؟18 رقم 5868) . 
(5١؟)‏ في السنئن (1/4؟١‏ رقم )١651‏ وقال حديث حسن'صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد )١١7/5(‏ والدارمي (17/1؟) وابن الجارود (رقم 17 )1١‏ ء وابن حبان في 
الموارد (ص 5٠"‏ رقم )١779‏ والخاكم (؟/١7١)‏ . والبيبقي (7/؟71؟) وهو حديث صحيح صححه 
الألباني في الإرواء رقم (584؟1١)‏ . 
* يي المتاع : أثاث البو + 
(516) في المسند (5/١1ا؟)‏ و(1/5/ا71) . 
(51) في السنن ١7١/9(‏ رقم 5759) . 
(7١5؟)‏ عزاه إليه المنذري في المختصر (0.0/4).. وتحفة الأشراكف 8١/١(‏ رقم 08819 . 


.4لا بد 


ومعنا دواء للجرحى ونناول السهم ونَسّقي السسُّويق فقال : قَمْنَ فانصرفنَ حتى إذا 
فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كا أسهم للرجال قال لعن : يا جدة وما كان 
ذلك ؟ قالت : مرا ». 


5 2 18 
وفي إسناده رجل جهول وهو ين 4 وقال الخطابي' 9 إسناده ضعيف 
لا تقوم به الحجة . 


وأخرج الترمذي”” "© عن الأوزاعي مرسلاً قال : « أسهم النبي عَيهُ للصبيانٍ 
بخيير . وحديث حَشْرّج 5 عرفت ضعيف » وهذا مرسل فلا ينتبضان لمعارضة ما 
تقدمُ . وقد حمل الإسهام على الرضخ جمعاً بين الأحاديث . وقد اختلف أهل العلم 
في ذلك » فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط 
إن رأى الإمام ذلك . 


[ للإمام إيغار المؤلفين ] 
00 اث ا 2 0 1 0 5١‏ 
( وَيوْئْرُ الموّلْفينَ إن رأى في ذَلِكَ صلاحاً ) لحديث أنس في البخاري 
: 0 لاله ل ا ا ا كك 8 ١‏ 
وغيره « أن النبي عَْلّهِ قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفاً لهم وترك الأنصار 
والمهاجرين » وهكذا ثبت في الصحيخ”'''' من حديث ابن مسعود وغيره « أن 
)5١8( '‏ حشرج بن زياد لا يعرف قاله الذهبي في الميزان )081/١(‏ . 
)519١‏ في معالم الستن مع الختصر (19/54) . وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء رقم )١782(‏ . 
)57٠(‏ في السئن )١57/4(‏ مرسلاً . 
(551) بل البخاري ومسلم . 
أخرجه البخاري (60/5؟ رقم )5١45‏ و(80/5؟ رقم .)9١407‏ (1/5هه رقم 5754؟) 
و(7/١١١‏ رقم دلالا*) . (97//ا١١‏ رقم 910/947) و(7/8ه رقم 4#55) (57/8 رقم 17515) 
و(ا/؟ه رقم *45:9) . (7/8؟ه رقم 453514) و(7/8ه رقم 431) . ”11/1١(‏ رقم )085٠0‏ 
و(؟١١/448‏ رقم 59357) 2477/١9(‏ رقم 541/!). ومسلم (5؟/؟ ٠لا‏ -/ا/ا رقم 01115 ١175‏ 
4ل هلل ككلم 1مال). 


7؟) وهو حديث متفق عليه . ش 3 


53ت 


النبي عه أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك » وأعطى 
أناسا من أشراف العرب ») والقصة مشهورة مذكورة في كتب“السير بطوها والمراد 
بأشراف قريش أكابر مسلمة الفتح كأبي سفيان بن حرب وسهل بن عمرو 
وحويطب بن عبد العْزّي وحكم بن حزام وصفوان بن أمية . 


[ المالك أحق بماله إذا رده الكفار ] 


( وإذا رجعَ ما أخذةُ الكُفَارُ مِنَ المسلمِينَ كان لِمالِكْهِ ) لحديث عمران بن 
حصين عند مسله'””'" وغيره: « أن العضباء ناقة رسول الله عَيْيلُه أصيبت فركبتها 
امرأة من المسلمين ورجعت إلى رسول الله صل الله تعالى عليه اله وسلم وقد كانت 
نذرت أن تتحرها إن نجاها الله عليها فقال النبي صل الله تعالى عليه آله وسلم : لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد » . 


737 


وأخرج البخاري”” ''' وغيره عن ابن عمر ١‏ أنه ذهب فرس له فأخذه العدوٌ 
2 ليدنق : ع صاابل ءِ 4 2 
فظهر عليهم المسلمون فردٌّ عليه في زمن رسول الله عَيُِهِ » وأبق عبد له فلحق بأرض 
الروم وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي َيه ». 

وفي رواية لأبي داود” '": و أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه 
المسلمون فرده رسول الله عَقيله إلى ابن عمر ول يُقَسَمْ » وقد ذهب الشافعي وجماعة 
من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا يملكون بالغلية شيئاً من أموال الم لمين ولصاحيه 


١ -‏ أخرجه البخاري (5901/5 رقم )9١6٠‏ و(457/5 رقم 94.8) (0/8ه رقم 4758) و(/هه 
رقم 4785) (١٠/هل!ا؟‏ رقم 5059) و(١٠/١١ه‏ رقم 487/١١( .)5٠١١:‏ رقم )359١‏ 
و(١١/5؟١‏ رقم 5875). ومسلم (؟/9 للا رقم .)٠١57/١41١ 2114٠.‏ 

(5؟١5)‏ في صحيحه ١١7/5(‏ رقم .)١5141١/8‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (2)479/56 .47٠.‏ 4575). وأبو داود (/7.09 رقم )881١5‏ والبيقهي 
١ل/ه/)‏ . : 

(514) في صحيحه ١85/5(‏ رقم /5051) . 
وأخرجه أبو داود ١14/*(‏ رقم 5199) وابن ماجة (945/5 رقم 58417) والبييقي )1١١/9(‏ . 

(566) في السنن ١14/9(‏ رقم 5594) . 


55 لس 


أخذه قبل الغنيمة وبعدها . 


وروي عن علي» والزهري» وعمرو بن دينار» والحسن » أنه لا يرد أصلاً ويختص 
به أهل المغانم. 

وروي عن عمرء وسليمان بن ربيعة» وعطاءء والليث؛ ومالك؛ وأحمدء واخرين: 
إن وجده ضاحبه قبل القسمة فهو أحق :يه + وإن: ولجده بعل "القسنمة “فليا ده 
ِلّا بالقيمة . وقد روى عن ابن عباس الدارقطني” " مثل هذا التفصيل مرفوعاء 
وائتادة شعيف: جدات ش 

وروي عن الفقهاء السبعة"'" . 

قال في المسوى 6 ووكراير العلم في الجملة ولهم في التفاصيل 
احتلاف ) اه . 


[ بيان تحريم الانتفا ع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها ] 


( وَيَوُمُ الانتفاعغ بشيء مِنَ الغنيمة قبل القسمةٍ إلا الطَّامَ وَالعَلََ ) لحديث 


[نضقة زقضفة 


رويفع بن ثابت عند جر وَأ ا والدارمي والطحاوي 2 
5 ا وأن وول الله صلى الله تعالى عليه اله وسلم.قال ا بحل ومن 


(567) في السنن ١١4/4(‏ رقم 64) وقال الدارقطني : الحسن بن عمارة متروك . 
(707) وهم )١(:‏ سعيد بن المسيّب . (١)عروة‏ بن الزبير . 
(6) أبو بكر بن عبيد بن الحارث .2 (؟) القاسم بن محمد بن ألي بكر الصديق . 
(0) عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. (8)سليمان بن يسار . 
(/اح)خارجة بن زيد بن ثابت . 
6١/8 060‏ . 
(9؟5) في المسند (4/4١1-و9١٠).‏ 
(.+؟) في السنن ١١7/9(‏ رقم 30708) . 
(581) في السنن (570/5) . 
(5؟) عزاه إليه القاضي الرباعي في فتح الغفار (289/5) . وابن حجر في فتح الباري (5957/5) . 
560 في الموارد (ص 5١9“‏ رقم .)١518‏ 


---74935 سه 


2 0 9 ماء 5 5 
يؤمن بالله واليوم الاخر أن يتناول 'مغنما حتى يقسم . ولا يلبس ثوبا من فيء 
المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه » ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا 
أعجفها ردّها فيه » وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال معروف9"") 


0 يف 0 1 
وقال ابن عي ١‏ : إن رجال إسناده ثقات » وقال ف : إن إسناده 
حبسو ٠.‏ 


زفقضقة 


وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال : كنا نُصيبٌ في مُغازينا العسّل 
والعتبّ فناكلهُ ولا تَرفَعُه ». 


2 (؟5) ىن اعم اه : . 
زاد أبو داود 2 «فلم يؤخذ مهما الخمس » وصحح هذه الزيادة ابن 


انشق 
حبان 8 


0141 


وأخرج أبو داودا”'' "والببيقي'"” وطحتحه عن ديك انعفر أيضا + أن 
سوا زر ودرا نجل اكوا ع المإويا بدا ريد 
يأحذوا منهم الخمس ») . 

وأخرج مسلم”' ''» وغيره من حديث عبد الله ابن مغفل قال : أصبتٌ جرَّاباً 
من شَحم يوم خييرٌ فالتزميُةُ فقلتُ أطي تر امنا ايا اا 
فإذا رسولُ اللّهِ صلى الله تعالى عليه آله وسلم م ا 


(174) وهو مدلس وقد صرح بالتحديث والسماع , الأمر الذي ينفي احتال التدليس . 
(*0) في بلوغ المرام ص 77 : « ورجاله لا بأس بهم » . 
(587) في الفتح (157/5) : وهو حديث حسن » . 
0*؟) في صحيحه (5/ه59 رقم )”١84‏ . 
(554) في السنن ١59/9(‏ رقم .)570١‏ 
(588) في الموارد (ص 5٠١9©‏ رقم .)١507٠‏ 
(510) في السنن رقم (١١707؟)‏ وقد تقدم . 
(541) في السنن الكبرى (59/9) . 
(4؟) بل أخرجه البخاري ومسلم . 
البخاري (481/9 رقم .)47١4‏ وهسلم ١١97/9(‏ رقم الا/الالا١).‏ 


غ78 سا 


645 


١ 0‏ 045 «(15) 5 بم اكد 

وأحرج أبو داود ع والحا م 2 والبييقي © من حديث ابن الي أوى 
قال : « أضبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يَجِيءٌ فيأخذ منه مقدارٌ ما يكفيه ثم 
ينطلق ). 


وأخرج أبو داود” *'' من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب 
النبي صلى الله تعالى عليه اله وسلم قال : « كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه 
حتى أن كنا لترجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه » وقد تكلم في القاسم غير 
واحد . وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور 
سواء أذن الإمام أو لم يآذن ء وقال الزهري : لا يأخذ شيئاً من الطعام ولا غيره ». 
وقال سليمان بن مومى: يأخذ إلا أن ينبى الامام . 


قال مالك في الموطأ”” " : « لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض 


وقال أيضاً : « أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا 
دخلوا أرض العدو 1 يأكلون من الطعام ). 


وقال : « ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر 
ذلك بالجيوش . قال : فلا أرى بأساً بما أكل من ذلك كله على وجه المعروفت 
والحاجة إليه ولا أرى أن يدخر ذلك شيئا يرجع به إلى أهله » . قلت : وعليه أهل 


العلم . 


(154) في السنن ١5١/5(‏ رقم 50704) وإسناده قوي . 

(544) في المستدرك )١١7/5(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله 
ابني أبي المجالد جميعاً . ووافقه الذهبي . 

(45؟) في السنن الكبرى (50/9) . 

(43؟) في السنن ١5/5(‏ رقم 00770 وفيه حرشف الأزدي مجهول . والقاسم مولى عبد الرحمن تكلم 
فيه غير واحد . 

5١5-811/5( )54‏ مع المسوى) . 


سد 756 سه 


[ بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه ] 


ير 


( ويرُمُ الفلول ) لحديث أبي هريرة في الصحيحين غيرهما في قصة العبد 
الذي أصابه سهم فقال الصحابة : « هنيعاً له الشهادة يا 1 فقال : د 
والذي نفس محمد بيده إن الشّمْلَةَ لتلتهبٌ عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر 
لم نُصِبّها المقاسم . قال : ففزعٌ الثَّانُ فجاءَ رجل بشيراكِ أو شراكان” " فقال 
يا رسول الله : أصبت هذا يوم خيبر فقال ع الله عله : شرالكٌ من نار أو 
شراكان من نار ). 


وأخرج مسلم' 7“ من حديث عمر بن الخطاب .قال : « لما كان يوم خيير قتل 

ا ا 

شهيدٌ وفلان شهيدٌ حتى مَرَوا على رَجُلٍ فقالوا : فلان شهيدٌ فقال سول الله 
ب 3 كٍِ كوو ل 2 . اله 2 

صل الله تعالى عليه اله وسلم : كلا إِنّي رايت في الثار في بِردَةٍ غلهًا أو عَبَاءَةٍ ». 


وأخرج البخاري' '' وغيره» من حديث ابن عمر قال : ١‏ كان على ثَقَلٍ النبي 
صل الله تعالى عليه اله وسلم رجل يقإل له كرَكرَة فمات فقال رسول الله ملت : 
هو :في" النان. دوا يتظروق إليه فرجدوا غبَائة افد غلها 6 وقد قال اله سحاد 
(١‏ وَمَنْ يَعلَل يَأتِ با عَل يوم القيامَة 0*". 


(554) البخاري (١١5/1؟9ه‏ رقم 51001) . ومسلم ٠١8/١(‏ رقم .)1١8/18‏ 
قلت : وأخرجه مالك (459/1 رقم 55؟) ء والنسائي )١5/7(‏ وأبو داود (5/ه8١‏ رقم )311١‏ . 
(0545) في الأصل « أو شراكين ؛ والصواب ما أثبتناه من الصحيحين وغيرههما . 
* الشملةً : إزار يتَضْحٌ به . 
* بثيراك : الشراك سير من سيور النعل التي على وجهها . 
)١60(‏ في صحيحه (١/لا١٠‏ رقم .)١١4/١87‏ 
* البردة : كساء مخطط . وهي الشملة واتمرة . وجمعه برد . 
* الغلول : هو الخيانة في الغنيمة خاصة . قاله أبو عبيد . 
)56١(‏ البخاري (5/لا4١‏ رقم 308194 . 
# تقل النببي : أي رحله ومتاعه . 
61١‏ ال عمران : .)١51١(‏ 


كه 57ل نيت 


وثبت في البخاري”””'' وغيره من حديث أبي هريرة : « أن النبي صلى الله تعالى 
عليه اله وسلم قال : لا أَلفِيّنَ أحدك يوم القيامة على رقبته فرسٌ على رقبته شاة ) 
الحديث. 

قد نقل النووي*”" الإجماع على أنه من الكبائر. 

فد رق ريق نتاع الغال ما نه عق ا و 
والبييقي” 77 مق الحديف عمروابق شعيب عن أبيه عن جلك :8 روسل الله 
صل الله تعالى عليه اله وسلم وأبا بكر وعمرٌ حَرّقوا متاع الغال وضربُوه ». 


)254( 


وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني 


كه 


وأخرج أحمل” 0ك ا فأبق داود 00 والترمذدي 4 والمحاك "ل والبيقهي 
من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي َيه قال : ( إذا وجدتم الغال قد على 
فأحرقوا متاعه واضربوه ) وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة” '' تكلم فيه غير 
واحد. 


0 


(+50) بل متفق عليه . أخرجه البخاري ١85/1(‏ رقم +/ا.) . ومسلم ١4717/6(‏ رقم 1851/514) . 

(564) في شرح صحيح مسلم )51١1/١5(‏ . (هه؟) في السنن ١١4/9(‏ رقم )571١‏ . 

(6) في المستدرك )١81/5(‏ وقال : حديث غريب صحيح لم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(60) في السنن الكبرى )٠١5/9(‏ . 

(مه5) سكن الشام ثم الحجاز » رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة » فضغف بسببها » قال البخاري : عن 
أحمد : كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخخر , وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه » فكثر 
غلطه . 
التقريب 715/١(‏ رقم )8١‏ والجرح والتعديل (85/9ه) » واميزان (84/79) . 

زوه ؟) في الفتح الرباني (4 97/١‏ رقم 578) . (50؟) في السئن (9//اه١‏ رقم 509117) . 

(5501) في السنن (51/4 رقم )١45١‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

5009) في المستدرك )١57/5‏ وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . 

(57) في السنن الكبرى (9/. 01). ش 

(574) تركه سليمان بن حرب . قال البخاري : منكر الحديث . وضعفه أحمد والدارقطني وقال أحمد : 
ها أرق به باش : 
امجروحين (75717/1) + والجرح والتعديل )4١1/4(‏ » والميزان (595/5) » والتقريب (537/1) ؛ 
والكبير (041/4) . قلت : حديث عمر بن الخطاب ضعيف . 


47لا لد 


[ يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط 
للإسلام والمسلمين في الأسرى ] 


( ومن جُملة الغنيمة الأسرى ) ولا خلاف في ذلك . 


( ويجوز القَعُل أو الفداءٌ أو المَنُ ) لقوله تعالى : <[ مَا كان لنبي أنْ يكونّ لَه 
أسْرّى حتى يُنْحِنَ في الأرض 4”"". وقوله تعالى : « فإمًا مَنَاُ بَْدُ وإمًا 
فداء 4< 2 

وقد ثبت عن رسول الله عه القعل للأسرىء» وأخذ الفداء منهم والمنّ عليهم 
و متواتراً في وقائع » ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم . 

وأخرج البخاري” “ من حديث جبير بن مطعم: ١‏ أن النبي عَيّهُ قال في 
أسارى بدر : لو كانَ مطعم بن عدي حياً ثم كلّمنى في هؤلاء التنّى لتركتهم له ». 

وفي مسلو” '' من حديث أنس : ١‏ أنه عَكتهِ أخذ الثانين النفر الذين هبطوا. 

عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ثم أن النبي صل الله تعالى 
عليه اله وسلم أعتقهم فأنزل الله 0 : # وهو الذي كف لدنم عنكم 
يكم عنهم بيطن مَكةَ "٠94‏ الآ 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في 


(0دى الأنفال (397) . 
550 محمد (4). 
(7؟) في صحيحه (115/5؟ رقم )51١79‏ . 
* النتني : جمع تن بالتحريك بمعني منتن . وإنما سماهم نتنى لرجسهم الحاصل هن كفرهم . 
(74؟) في صحيحه (9/؟514١‏ رقم .)١1808/١17‏ 
(559) الفح )١88(‏ . 
* جبل التنعبم : هو مؤضع عل ثلاثة أميال أو أربعة من مكة . 


5:8 د 


الأسارى فيقتل » أو يأخذ الفداء » أو يمن . وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز 
أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً . وعن الحسن وعطاء: لا يقتل الأسير؛ بل يتخير 

بين المن والفداء . وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء . وعن الحنفية : لا يجوز الم 
اند ل شناد ولا بغيره » 


588ل سه 


لا [ الفصل الثالث : أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ع ل] 


[ بيان جواز استرقاق الكفار من عرب أوعجم ] 

( وَيَجُورُ استزقاقٌ العرّب ) لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرقاق 
الكفار من غير فرق بين عربي وعجمي » وذكر وأنثى . ولم يقم دليل يصلح للتمسك 
قط في تخصيص أسر العرب بعدم جواز استرقاقهم ؛ بل الأدلة قيمة متكائرة على 
أن حكمهم حكم سائر المشركين. 

منها حديث أي هريرة في الصحيحين”'"'"2) وغيرهما: « أنهبا كانت عند عائشة 
سَبيّة من بني تم فقا رسولُ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه آله وسلم : أَعتِقيها فإنها من 
وَلْدٍ إسمعيل ». 

وأخرج البخاري” ''' وغيره: « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه آله وسلم 
قال : حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال 
لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه اله وسلم : أحب الحديث إل أصدقه فاختاروا 
إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال » الحديث. 

وني الصحيحين'''"» وغيرهماء من حديث ابن عمر: « أن جويرية بنت الحارث 
من سبي بني المُصطلق كاتبت عن نفسهاء ثم تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
آله وسلم على أن يقضى كتابتها فلما تزوجها قال الناس أصهار رسول الله عَيِكٍ 
فأرَسَلوً! ما باد من السبي 6. 


.)198؟5/١94 رقم‎ ١951//4( رقم 1847). ومسلم‎ ١7١/5( البخاري‎ )٠07١( 

* مبيّة : بفتح فكسر فتشديد تحتية أي أسيرة . 
(١0؟1)‏ في صحيحه (ه/9١١‏ رقم 00578 50180) من حديث : مروان » والمسور. بن مخرمة . 
(07؟) البخاري (ه/١7١‏ رقم ١904؟).‏ ومسلم ١555/9(‏ رقم .)١78/١‏ 


0 0 إضفقة 5 5 
واخرجه احمد » من حديث عائشة. 


وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور . 
: 00075 000 5 ظ' 
وحكى في البحر عن الحنفية أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام ) 
أو الشف : 


مقع )0 107) 


واستدل بقوله تعالى : 9 فإذا انسلحَ الأَمْهُرٌ الحْرّمُْ فاقثلُوا المشركين » 
الآية . ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب ولو سلم ذلك كان ما وقع 
منه َه مخصصاً لذلك وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين المن والفداء فقال : 

ل 42 ع .ابي زفقة ٠س‏ 
فإمًا منّأْ بعد وإمّا فداءً » ولم يفرق بين عرلي وعجمي . 

واستدلوا ف بها ألتركة الشافعي”"" "2 وا 1 أن النبي عله قال يوم 
حنين : لو كان الاسترقاق جائزاً على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى ». وفي إسناده 

لاك 0 3 
الواقدي 'ء وهو ضعيف جذا . 


041 


640 ل د 
روا ال 3513 بن ريق الخدرعن فيا ورين برو عياض وهو اخ اصع اذى" 


(7؟) في الفتح الربافي (5 ١١١-10 9/١‏ رقم 505) . 
قلت : وأخرجه أبو داود في السنن (49/4؟ رقم 595151) . 
والحاى في المستدرك (7-1/4)» والطبراني في الكبير (71/14 رقم 168) وابن هشام في السيرة 
رم/. 4.4-4) . وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند ابن هشام فاحديث حسن ٠‏ 
ا (ه/05) . (ه7؟) التوبة : (0) . 
(715) محمد : (4). ١70‏ لم أجده ؟ . 
(78؟) في السنن الكبرى (74/9) وقال : هذا إسناده ضعيف لا يحتج بمثله . 
)١179(‏ قاضي بغداد عن مالك ومعمر .. قال البخاري : متروك الحديث مات ٠١9(‏ ه) صاحب تصانيف ٠.‏ 
وقال أبو حاتم : متروك . وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال الدارقطني : فيه ضعف . وقال النسائي : ْ 
متروك يضع الحديث . 
الكبير )178/١(‏ وانجروحين (590/5) والجرح والتعديل )5١/8(‏ والميزان (177/9) ٠‏ 
)١8(‏ عزاه إليه الهيئمي في المجمع (ه/؟؟0) وقال : فيه يزيد بن عياض كذاب . 
(181؟) قال البخاري : منكر الحديث » حجازي » رماه مالك بالكذب » وقال الدارقطني : ضعيف . وقال 
عل نطقت :وال ين :: ليس نثقة ون .ابن :مغن + كالا. يكاب :” - 


- ه١‎ 


وقد أخذ رسول الله صل الله. تعالى عليه آله وسلم الفدية من ذكور العرب في 
بدر وهو فرع الاسترقاق . 

أقول 50000 
عله فقال : من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة من ولد إسمعيل . وقال لأهل مكة : 
: اذهبوا فأنتم الطلقاء )0”*") 

والحاصل. : أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة من 
التخيبر في كل مشرك بين القتل والمن والفداء والاسترقاق » فمن ادعى تخصيص نوع 
امتيع + أو رد من أفرادهم فهو مطالب بالدليل » وأما أسر نساء العرب فالامر أظهر 
من أن يذكر والوقائع في ذلك ثابتة في كتب الحديث الصحيحين وغيرهما» وفي 
كتب السير جميعها 


حك كل الجاسوس ] 


( وَقَْلُ الجاسوس ) لحديث سلمة , بن الأكوع عند البخاري” 0 


- الكبير (8/١1ه)2‏ وامجروحين (8/7١٠)ء‏ والجرح والتعديل (585/5) ء والميزان (455/4) » 
والتقريب (759/5) . 

)١85(‏ حديث دخول الرسول عَيُْهُ مكة . وفيه ٠‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء » أخرجه ابن هشام في السيرة 
(78-177/4) ولم يسم ابن إسحاق من حدثه . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (41/5 )١ 45-١‏ وسنده 
منقطع . وفي سياقه اختلاف يسير . | 
وابن أبي الدنيا في ذم الغضب - انظر كنز العمال )©85/٠١(‏ باختلاف يسيرء وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (ص 434 رقم )7١5‏ وفي سنده : عبد الله بن الؤمل وهو ضعيف - انظر الكامل لابن 
عدي )١485-١1454/54(‏ . اختلاف يسير : 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 

(187) في صحيحه ١78/56(‏ رقم )5.051١‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم ١74/6(‏ رقم 1784/48) مطولاً . 


5هللا لد 


٠‏ أى النبي عه عَيِنّ وهو في سفرٍ فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل 
لل ا د 0 

ره أحمد ا وَأبق داود 0 عن قات بن حيان: ), أن النبي ع2 أمر 
قله وكان عَبياً لأ سقيان وخليفاً لجل م الأنصار قمر حلقة من الأنصار فقال: : 
إل مسلم .. فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله إنه يقول: إنه مسلم فقال 
رسول الله عه : إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان ). وفيٍ 
إسنادة ابو مام الدلال محمد بن ن” ولا يحتج بحديئه,» وهو يرويه عن 
سفيان » ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السري البصري وهو 
ثمن اتفق على الاحتجاج به البخاري القن 000 عن الثوري أيضاً عمد 
ازودقوني الأروق: العناداق: وهو ثم 


[ بيان أن الحربي إذا أسلم طوعاً أحرز أمواله ] 


( وإذا أَمْلَمَ الحربي قبل القُدْرَةٍ عليه أخرّرّ أموالهُ ) لحديث صخر بن عيلة: 
و أن النبي يله قال : « إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله ). 
9" وأبو داود””"'. ورجاله ثقات. وفي لفظ : ١‏ إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم ». 


وأخرج أبو يعلى'” ''' من حديث أبي هريرة مرفوعا : « من أسلم غلى شيء فهو 


ا 


(184) في الفح الربافي (4 ١١7/١‏ رقم )9١8‏ وقال البنا : سنده عند الإمام أحمد جيد . 

(ه8١)‏ في السنن ١١1/9(‏ رقم 5567). 

. )558 رقم‎ ٠١4/1( ثقةء قاله ابن حجر في التقريب‎ )١85( 

(0580) © في الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم لابن القسيراني 07/١(‏ رقم )١18‏ . 

(584) في المسند )51١/5(‏ . (589) في السئن 4448/9 رقم 3051 . 
)١9(‏ عزاه إليه الهيئمي في المجمع (ه/ه*-787) وقال : فيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك . 


لهل" لم 


له ). 
وطيففة اين 0 فاسين: الريات الراوق له عن الى هريرة. 
فال الييق"""" ف نولفا يروي عن ازى أي مليكة وعن غروة مريلة : 
رابع 1 5 ا 0 انل 
وقد أخرجه عن عروة مرسلاً سعيد بن منصور برجال ثقات: « أن النبي عَيه 
حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسد ابن سعية”” " فأحرز لهما إسلامهما أموالهما 
وأولادهما الصغار » ومما ال لخديف الصعي 7" النابة عن طرق أنه 
عه قال : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 5 إلا بحقها ». 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله في ملكه ‏ 


[ بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبعت له الحرية ] 


) وإذا أَمْلمَ عَبِدُ الكافر صار خْرَ لحديث ابن عباس عند ا وابن 
ع ا 8 5 ع" ا اانةت 
أبي شيبة” "2 قال : « أعتق رسول الله عه يوم الطائف من خرج إليه من عبيد 


المشركين ). 
م لم (فقفة 
قفية- أ - بكرة: اق ادليه ان . الطائف مذكورة ؤ 7 
و لي ٍ من حصن في صحيح 
1 55 ِ 5 0 
البخاري” '» ورواها أبو داود”'' عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال : 


. في الكامل (55147/7) . وقال عن ياسين الزيات :هذا : كل رواياته أو عامتها غير محفوظة‎ )59١( 
. )1١١/9( في السنن الكبرى‎ )59( 

(19) في الأصل ١‏ وأسيد بن سعيد » وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من تلخيص الحبير )١11/5(‏ . 
(594) أخرجه البخاري (١/0/ا‏ رقم )١8‏ 2 ومسلم (١/7ه‏ رقم 55/55) . 

(595) في الفتح الرباني (5 ١١7/١‏ رقم 014 . من طرق . 

(597) عزاه إليه البنا في بلوغ الأماني (4 )1١*/١‏ .2 (1937) في سننه (790/5 رقم 058017) . 
(594؟) في صحيحه (15/8 رقم 4756 1735107). 

) عزاه إليه صاحب النتقى (94/8 رقم -١‏ مع النيل) . 


ه77 ل 


«سألنا رسول الله مَِتهِ أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكنا فأسلم قبلنا فقال : 
لا هو طليق الله ثم طليق وسوله »). 

وأخرج بو داوو”” ل والترمذي” ' "2 وصححه» من حديث علي قال : 
١‏ ترج عُبدانُ إلى رسول الله عه يعني يوم الحدييية قبل الصلح فكتب إليه موالههم 
فقالوا لي ا ل 
فقال اس : صدقوا يا رسول الله ردهم إلهم» فغضب رسول الله َه وقال : ما 
ا يضرِبُ رقابكم على هذا 
ان " عن أن سعيد الأعنف قال : ( قضى وول ا ا 
العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر وإذا جاء المولى ثم جاء العيد بعد 
ما أسلم مولاه فهو أحق به ) وهو مرسل . 

[ حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام 
يفعل فيها ما فيه المصلحة ] 

( والأرضٌ المَغْنومَةٌ أمرها إلى الإمام فيفع الأعللح مِنْ قسميها أو كركها 

مُشتركةٌ بِينَ الغانهينَ أو بينَ جميع المُسلمين ) ؛ لأن النبي صلى الله تعالمى عليه اله 


وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغائمين ؛ وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين 
وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والامور ونوائب الناس. 


(..) في السنن ١448/5(‏ رقم ١٠6٠0؟7).‏ 

(01*) في السنن 718-5117/1١(‏ دمع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . 
قلت : وهو حديث حسن . 

فكرة م أعثر عليه في المسند » وذكره القاضي الرباعي في فتح الغفار )٠ ٠/5(‏ وقال : 0 رواه أحمد مرسلاً 
في رواية أبي طالب » وقال : أذهب إليه . 


قلت : وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (590/7 رقم 5805) . عن أني سعيد الأعم . 


72 ده 


4 0 زضدييية 0 5.*؟ 8 
كا أخرجه احمد » وابو داود ا من حديث بشير بن يسار عن رجال من 
الصحابة . 


0 1 ع 20 ء زليه ' ام لظ 
واخرج نحوه ايضا ابو داود من حديت سهل بن ابي حجيهة. 


خراجها بينم . وقد 0 جمهور ا ومن بعدهم وعمل عليه 
الخلفاء الراشدون. 


وأخرج مسلم” '" وغيره من حديث أي هريرة : « أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه اله وسلم قال : يما أشموها فأقمُم ها فسهمكم فها ء وأها قري 
عصت اللَّهَ ورسولَهُ فإِنّ مُحمسها لله ورسوله ثم هي لكم » . 


اقول + قتجنة الأموال امجتمعة للمسلمين من: خراجء ومعاملة» وجزية» وصلحء 
وغير ذلك؛ ينبغي تفويض قسمتها إلى الإمام العادل الذي يمحض النصح لرعيته » 
وييذل جهده في مصالحهم » فيقسم بينهم ما يقوم بكفايتهم ويدخر لحوادثهم ما يقوم 
بدفعها , ولا يلزمه في ذلك سلوك طريق معينة سلكها السلف الصالح , فإن الأحوال 
اح اا ل ا و 0 
الملل في كل عام فعل . وإن رأى الصلاح في تقسيمه في الشهر أو الأسبوع أو اليوم 
ور ل 
ما ينوبهم جعل ذلك في مناجزة الكفرة » وفتح ديارهم » وتكثير جهات المسلمين » 
وني تكثير الجيوش والخيل والسلاح » فإن تقوية جيوش المسلمين هي الأصل الأصيل 
في دفع المفاسد والخيل والسلاح وجلب المصالح . ومن أعظم موجبات تكثير بيت 


(*50) في الفتح الرباني (5 ١١4/١‏ رقم 519) . 

(904) في السنن 4١7/5(‏ رقم 9017) . وإسناده صحيح . 
(5.) في السنن 4٠١/9(‏ رقم . . وإسناده قوي . 
(505) في صحيحه ١507/9(‏ رقم ب 


قلت : وأخرجه أبو داود (707/6؛ رقم 085.©) . 


رن كك 


الملل وتوسيع دائرته: العدل في الرعية » وعدم الجور عليهم » والقبول من محسنهم ١‏ 
والتجاوز عن مسيئهم . وهذا معلوم بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر فما 
عدل ملك في رعيته إلا ونال بعدله أضعاف أضعاف ما يناله الجائر بجوره مع مافي ' 
العدل من السلامة من انتقام الرب عز وجل في هذه الدار أو في دار الآخرة » فإنها 
جرت عادة الله سبحانه بمحق نظام الظلم وخراب بنيانه وهدم أساسه حتى صارت 
دول الظلمة من أعظم العبر للمعتبرين » فإنه لابد أن يحل بهم من نكال الله وسخطه 
ما يعرفه من له فطنة واعتبار وتفكر » ومن نظر في تواريخ الدول رأى من هذا ما 
يقضي منه العجب . 


فالحاصل : أن الظالم ممن خسر الدنيا والآخرة » أما خسران الآخرة فواضح 
معلوم من هذه الشريعة بالضرورة » وأما خسران الدنيا فهو وإن تم له منها نصيب 
نزر فهو على كدر وتخوف ونغص وتحيل ووحشة من رعيته » فلا يزال متوقعاً لزوال 
خلكة في كل بوقث ينث ما قد فعلة رمي وعم مع :«للتغل يعض روه و منماق عل 
بغضهم وينضم إلى ذلك كله تناقص الامر وخراب البلاد وهلاك الرعية وفقر 
أغنيائهم » ففي كل عام هو في نقص مع ما جرت به عادة الله عز وجل من قصم 
الظلمة وهلاكهم في أيسر مدة . فأقل الملوك مدة أشدهم بطشا وأكثرهم ظلماً وهذا 
هو الغالب وما خالفه فنادر » فأين حال هؤّلاء الظلمة في الدين والدنيا من حال 
الملوك :العادلين بالرعية المحبوبين عندهم الممتعين بلذة العدل مع لذة العيش الصافي 
عن كدر الخاوف التي لا يأمن الظلمة هجومها عليهم في في كل وقت ولو لم يكن 
من ذلك كله إلا الأمن من عقاب الله وانتقامه بل الرجاء في ثوابه وجزيل إفضاله 
وما وعد به العادلين في الآخرة ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر لكان مغنياً . 


[ بييان أن من أمنه أحد المسلمين صار امنا ع 


ع9 0111 ه ا ا 0 
( وَمَنْ أمنَهُ أَحَدُ المُسْلمِينَ صارٌ آمناً) لحديث على عند أحمد وأإلي 
9.00 في المسند .)1١77/١(‏ 


- 76017 سم 


داود”' ” والنسالفي”' " والحاك”” '" عن النبي صل الله تعالى عليه آله وسلم قال : 
« ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ). . 


[ضحضة 


ع 0 [لداضية 0 [فدلحية 93 

واخرج احمد » وابو داود » وابن ماجه » من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : ١‏ يد المسلمين على من سواهم تتكافا 
دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد « على من سواهم ). 


(صتلضة 


من حديث أبن عمر مطولا. 
وأخرجه ابن ماجه هن لايك عقا برخ انان عتصدرا بلففلا < المسلموك 
يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم »). 
وأعدرجد الجاك” من حديث أ هريرة مختصراً أيضا: 
0 (فحتضة 


أخرجه مسله”'" من حديث ألي هريرة أيضاً بلفظ : « إن ذمة المسلمين 
عى > 24 و 0 7 0 
واحدة فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ). 


وأخرجه اين خبان ق صحييحه 


زه اكه 


كا 


(504) في السنن (577/4 رقم )157٠١‏ . 
(09) في الستن (34/8) . 
)56١(‏ في المستدرك .)١41١/5(‏ 
قلت : وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ١75‏ رقم 455) . والدارقطني في السئن (9448/5 رقم 
20١‏ وغيرهم . 
)91١(‏ في المسند 0395-1919 0501). 
)9١١(‏ في السنن ١835/9(‏ رقم )118١‏ و(770/4 رقم )457١‏ . 
(*98*) في السئن (898/1 رقم ©1548) و(8817/5 رقم 5559) . 
قلت : وأخرجه الطيالسي (717/9 رقم 407 )٠١‏ منحة المعبود » والبييقي (19/8) ٠‏ والبغوي 
لف يف0 ” من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث صحيح . 
)5١5(‏ عزاه إليه القاضي الرباعي في فتح الغفار (؟/507) . 
(9515) في السنن (85/17م رقم 1744). وهو حديث صحيح . 
(017*) في المستدرك .)١11/5(‏ 
)51١0‏ في صحيحه (999/9 رقم 17101/4106) . 


5 


)"1484( 


وهو في الصحيحين ‏ من حديث علي . 


[قحضة 


وأخرجه البخاري” 7 من حديث أنس » وني الباب أحاديث. 


وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار امنا 

قال ابن المنذر”' '" : « أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة » انتهى. 

وأما العبد فأجاز أمانه الجمهور . وأما الصبيء فقال ابن المنذر” '" : « أجمع , 
أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز » انتبى . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا 
خلاف. 

قلت : إنما يصح الأمان من احاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين . فاما عقد 
الآمان لاهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد و تحري 
المصلحة كعقد الذمة » ولو جعل ذلك لأاحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد . 


[ بيان أن الرسول كلمؤمن ] 

7 0 2 0 ِ نض 0 نفس 

2 والرسول كالمؤمن ( لحديث ابن مسعود عند أحىر” ا وابلي داوه” 2 | 

او 0 و أن أن وه ل الله سا اسان عليه آله قال 
والنساني و رسو و 


رسو مشيلمة : لو كنث قاتلا رسولاً لقتلتكما »: 


(14*) البخاري 81١/4(‏ رقم )1410٠‏ و(9/5!؟ رقم )9١14‏ . و(5١41/1‏ رقم ه/اة) و(18/ه/؟ 
رقم .)٠.٠‏ ومسلم (3914/1 رقم )١070/451‏ ورقم .)١770/45748(‏ 

(519) في صحيحه 581١/١5(‏ رقم 795.5) . 

(5*) في كتابه الإجماع (ص "لا رقم 5145) . 

. )5144 في كتابه الأجماع رص 4لا رقم‎ )85١( 

(7*) في المسند 584/1١(‏ . 

(850) في السنن (9/؟9١‏ رقم 3755) . 

(064) في «السير »  -‏ في « الأطراف ؛ (48/0) . 

(55*) في المستدرك (8/6ه) . 


وهلا 


3 6 (5855) 3 (ففضة م 

واخرج أحهمد » وابو داود من حديث نعم بن مسعود الاشجعي: « 
رسول الله صلى الله تعالى عليه اله وسلم قال لما : والله لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما ). 


زضضة 


وقد أخرج أحمد "ك2 وأبو داود"'. والنسافي” ""» وابن حبان"”, 
وصححه : « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه اله وسلم قال لأبي رافع لما بعثته 
قريش إليه فقال : يا رسول الله لا أرجع إلههم فقال له رسول الله صلى الله تعالى 
عليه اله وسلم : إني لا أخيسُ بالعهد ولا أحيسُ البرّدَ ولكن ارجمٌ إليهم فإن كان 
في قلبك الذي فيه الآن يعني الإسلام فارجع ) . 


[ تفصيل القول في جواز مهادنة الكفار ] 


( وَتجوزٌ اذه الكفار ) وملوكهم وقبائلهم إذا اجتهد الإمام وذوو الرأي من 
المسلمين فعرفوا نفع المسلمين في ذلك ولم يخافوا من الكفار مكيدة . 


( وَلوْ بشرطٍ وَإلى أجل أكثرة عشرٌ مينينَ ) لحديث أنس عند مسلم 
وغيره ١‏ أن قريشاً صالحوا النبي صل الله تعالى عليه آله وسلم فاشترطوا عليه أن 
من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء با لردديوه قدا كارا بادسول لل اك 


> م6 


10 قال : نعمْ » إِلّهُ من ذهب ينا إلهم فأبعدةُ الله » ومن جاءً منهم سيجعل 
الله له يها اوعتر ا و« 


[قضصضة 


(8759) في المسند (440/9) . 
(5877) في السنن ١91/9(‏ رقم 73751) . 
(750 في المسند (5/م) . 
(859) في السنن ١85/9(‏ رقم 7758) وإسناده صحيح . 
(0*) عزاه للنساني المنذري في المختصر (55-57/4 رقم )55141١‏ . 
(85) في موارد الظمان (ص 597 رقم .137) . 
* أخيس : أغدر . ه البرد : جمع بريد وهو الرسول . 
(7335) في صحيحه ١4١١/9(‏ رقم .)1١984/97‏ 


ل م 


وهو في البخاري””"" وغيره من حديث المسور بن مخرمة ومروان مطولاً » وفيه 
أن مدة الصلح بينه عه وبين قريش عشر سنين. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز مصاحة الكفا زغل ارد من اجاء متهم مسلماً > 
وفعله عَكُهُ قد دل على جواز ذلك ؛ ولم يثبت ما يقتضي نسخه . 


[ بيان قدر مدة الصلح مع الكفار ] 


وأما قدر مدة الصلح . فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من عشر 
سنين ؛ لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز » فلا يجوز مصالحتهم 
بدون شيء من جزية أو نحوها » ولكنه لما وقع ذلك من النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم كان دليلاً على الجواز إلى المدة التي وقع الصلح عليها » ولا تجوز الزيادة 
عليها رجوعاً إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب . وقد قيل 
إنها لا تجوز مخاوزة أربع سنين » وقيل ثلاث سنين » وقيل لا تجوز مجاوزة سنتين . 


[ تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية ] 


( وَيجوز تأبيدُ المهادنةٍ بالجزْيَة ) لما تقدم من أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بدعاء. الكفار إلى إحدى ثلاث خصال منها الجزية. 


(خشضة 


وحجديث عمرو بن عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما : و أن 
رسول الله َه بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم هو صالح أهل البحرين وأمَّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي »). 


(5**) في صحيحه (147/9ه رقم ١5914‏ و1598١)‏ و(ه/؟١7‏ رقم ١1١‏ و5917). و(9/9١7‏ رقم 
1/١‏ و56/؟) و(0/؟:؛ رقم لاه١:‏ وه١4).‏ و(//؟ه: رقم 1١8‏ و8١1).‏ 
و(/ا/*ه: رقم ١8١؛‏ و١4م١ا4).‏ 

(4*©) البخاري (رقم : 984؟) - البغا . ومسلم (5/4ا؟5 رقم 5951/5). 


ا - 


رضن ل 


وأخرج أبو عبيدا”"" عن الزهري مرسلاً قال : « قبل رسول الله ع الجزية 
من أهل البحرين وكانوا مجوسا »). 

وأخرج أبو ا من حديث نمو : ) أن النبي صلى الله تعالى عليه واله 

4 سه اا ا ل و ا 3 

وسلم بعث خالدا إلى أكيْدِرٍ دَوْمَة فاخذوة فاتوا به فحقنَ دمه وصالحه على الجرية 6. 

وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال""" عن الزهري : ١‏ أن أول من أعطى 
الجزية أهل نجران وكانوا نصارى ). 

5 0 3 | . 

وقد جعل النبي عَييتّهِ على أهل امن على كل حالم دينارأ كل سنة أو قيمته من 

. 0 50 5 النضة 7 
المعافري يعني أهل الذمة منهم» رواه الشافعي' في مسنده عن عمر بن 
عبد العزيز. وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند مدن 

وأخرج ال وغيره من حديث المغيرة بن شعبة : ) أنه قال لعامل 

2-5 ان إصزابته +6 5 ام 0 قاع انلمك 

كسرى : آمرنا حول :ات قله أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا 
الجرية 0 


(ه5) في الأموال (ص 576 رقم 88) . 

(+ع”) في السنئن (9/ 4507 رقم )7٠810‏ . 

(00) (ص 856 رقم 84). 

(معم في بدائع المنن (5/1” رقم )1١١1786‏ . 
* المعافر : اسم ثياب يمنية سميت باسم قبيلة بالمن وإليها ينسب البز المعافري . 

(وعم) في السنن 584 رقم 1615) .. 
قلت : وأخرجه الترمذي 7٠٠١/8(‏ رقم 17) » والنساتي (17/0) » وابن الجارود رقم (5 )١٠١١‏ » 
والدارقطني ٠١7/9(‏ رقم 558) ء والحام في المستدرك (292/1) » والبييقي (48/4) و(157/9) . 
وأحمد في المسند (ه/.57) » والطيالسي (740/1 رقم 5017) منحة المعبود » وابن أبي شيبة في 
المصنف (1717-975/8) » وعبد الرزاق في المصنف (75-51/4 رقم )184١‏ 2 وأبو عبيد في 
الأموال (ص 7١‏ رقم 15) » وابن ماجه (١/75ه‏ رقم 1807) . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم 88 . 

(40*) في صحيحه (رقم : 599)- البغا . 


3ت 


وأخرج البخاري”'” ". عن ابن أبي نجيح قال : قلت مجاهد : ما شأن أهل الشام 
عليهم أربعة دنانير وأهل المن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل اليسار . وقد 
وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم من اليبود والنصارى والمجوس. 

قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام : إنها تقبل من جميع الكفار من العرب 
وغيرهم. 


وقال الشافعي : : إن الجزية تقبل من أهل الكتاب 07 كانوا أو غيدها لفق 
بهم المجوس في ذلك. 


ل ال ل ل ا 
عد ايو و الو وحسنه : 9 أن النبي يله قال لقريش : إنه يريد 
دو اا فلا000 
وليس هذا مما ينفي أحذ الجزية من العرب ولا سيما مع قوله عَيكدُهُ في حديث 
سليمان بن بريدة المتقده”" « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال + وفيها الجرية . قال في المسوى”* " في + و باب أخذ الجرية من 
أهل الكتاب : قال تعالى : 98 فَاتلُوا الذينَ لا يمون بالله ولا باليوم. الآخرٍ ولا 
يُحرّمُون مَا حَرّمَ اللهُ وَرَسُولهُ ولا يدِينُونَ دِينَ الحَقّ مِنَّ الّذِينَ أوتوا الكِتَابَ حتى 
يُعْطُوا الجزيّةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 2774. 


)*4١(‏ في صحيحه (551/5) معلمًا 
قلت : و«حرجه الترمذي ١45/5(‏ رقم )١1587‏ وقال : حديث حسن . وأبو داود (451/5 رقم 
4.”) . وأحمد ١90/١(‏ و801). 

(54) في الفتح الرباني (5 ١55/١‏ رقم 9437) . والمسند رقم )٠٠١8(‏ شاكر . 

(845) لي السئن (550/0 رقم 58557) . وقال : حديث حسن . 

قلت : وأخرجه الحام (4*7/9) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(544) قرياً . 

اه لل س0 


(55ة؟) التوبة : 59 . 


حت 07 واه 


قلت : عليه أهل العلم في الجملة. 

وقال الشافعي : الجزية على الأديان لا على الأنساب فتؤخذ من أهل الكتاب عرباً 
كانوا أو عجماً » ولا تؤخذ من أهل الأوثان والمجوس لهم شببة كتاب. 

وقال أبو حنيفة : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف ». 

وق عدوت :ابن اشهاجة أن .رسول أله عق أخد اديه من عون الشسري» 
وأن عمر بن الخطاب”” " أخذها من البربر ». 


ِ 5 لمخم 
[ وفي حديث جعفر بن محمد بن على عن أبيه  )]‏ : 


ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : 
أشهد لسمعت رسول الله عَّهُ يقول لهم : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ». 

قلت : وعليه أهل العلم. 

(قال مالك) : مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم » 
وأن الجزية لا تؤخذ إِلّا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم قلت وعليه أهل العلم » . 


«وأما قدرها فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير » وعلى 
أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 

قلت : قد صح من حديث معاذ بعنه النبي َيه إلى ابمن فأمره أن يأخذ من 
كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً » فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر ء فقال 
الشافعي : أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ويستحب للإمام 

5 0 ع 

5 الماسكة 770" اوداق و بولا عون أن يقس عن .ذهان واه الدرثار بمقيول: تون 
(49”*) هنا نقص عما في الموطأً . وهو : « أخذها من محوس فارس ء, وأن عهان .بن عفان » . 
(548) في المطبوع [ وفي حديث جعفر بن علي بن محمد بن أبيه ] : والتصويب من الموطأ . 


(515) في المطبوع ١‏ المماكسة »© والتصويب من المسوى . 


848لا ده 


الغني والمتوسط والفقير . وتآول أبو حنيفة حديث عمر على الموسرين وحديث معاذ 
على الفقراء لأن أهل اهن أكثرهم فقراء فقال : على كل موسر أربعة دنانير » وعلى 
ترات نتن ل عترى حبار ااا عضي وتجات للحتي ول عحر الال : 
فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيعا ؛ واكتب لهم بما تأأخذ منهم كتاباً 
إلى مثله من الحول . قلت : عليه أبو حنيفة . وقال الشافعي : الذي يلزم اليبود 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية 
حين يسلمون . قلت : عليه أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا 
الموئف الأنة ويم بعل :عليه كساتز الدرون 0« التق 


[ بيان منع المشركين وأهل الذمة من توطن جزيرة العرب ] 


روا بير 0 5 2 ءٌِ 1 1 
( وَيُمْنَعُ المُشركون وأهل الذْمَةِ مِنَ السكون في جَزِيرَةٍ الغرب ) لحديث ابن 
عباس في الصحيحين” “» وغيرهما : « أن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم 
5 عو 7 7 0 ٠.‏ 
أوصى عند موته يثلاث : أخرجوا المش ركينّ من جزيرة العرب » واجيزوا الوفد بنحو 

و 0 ان ع 
ما كنت اجيزهم 4 ونسيت الغالئة ) والشك من سليمان الأحول. 


وار الزلديد وقوو ور يحوي عدر +: أنه سمع رسول الله صلى الله 
5 4 35 5 راس 2 ١‏ 
لا أدع فيها إلا مُسلماً ». 


(مهع) البخاري ١١/5(‏ رقم «1ه.؟) و(5/١17؟‏ رقم 9174)ء و(55/48١‏ رقم .)487١‏ ومسلم 
"لاه ؟١‏ رقم .)١5719/5٠١‏ 

. )١1/50/809 في صحيحه (84/5؟١ رقم‎ )6١( 
وقال : حسن‎ )١7017 رقم‎ ١87/4( قلت : وأخرجه أبو داود (/14؟4 رقم .+.7) » والترمذي‎ 


35ت 


وأخرج أجهد””” ') من حديث عائشة : ١‏ أن أعردهما عيد ,رسيو ل الله مكلك أن 
قال : لا يترك بجزيرة العرب دينان » وهو من رواية ابن إسحق . قال : حدثني 
صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها » والآدلة هذه 
قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان ذميا أو غير ذمي ‏ 
وقيل : إنما يمنعون من الحجاز فقط استدلالاً بما أخرجه أحمد”” ", والبيقي”” ", 
من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال : ١‏ آخر ما تكلم به النبي عه أخرجوا يبود 
أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » وهذا لا يصلح لتخصيص العام لا تقرر 
في الأصول من أن التخصيص بموافق العام لا يصح. 

وقد حكى ابن حجر في فتح' الباري”””) عن الجمهور أن الذي تمنع منه 
المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة . قال : وهو مكة والمدينة والعامة 
وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة » وعن الحنفية يجوز مطلقاً 
إلا المسجد الحرام » وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة » وقال الشافعي : لا 
يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام . 


أقول : الأحاديث مصرحة بإخراج 4 ومن تعرية ارقم و كن للق مد 
بن القتصيض عن يفطل أتزاة النام لآ نمع مخضيضة + الأنه فد تقرن بق الأول أن 
مفاهم اللقب لا يجوز العمل بها إجماعا إلا عند الدقاق » ولفظ الحجاز يدل على 
أن غيره من موضع الجزيرة يخالفه بمفهوم لقبه هذا هو الصواب الذي ينبغي التعويل 
عليه . وقد جمع المغربي مؤلف شرح بلوغ المرام رسالة رجح فيها التخصيص » وقد 
دفعها الماتن رحمه الله بابحاث ليس هذا موضع ذكرها. 

قال في المسوى””" في : « باب لا يدخل المسجد الحَرَامَ كافر : قال الله 


(١ه8؟)‏ في المسند (7075/5) . 
(9ه؟) في المسند )195/١(‏ . 
(554) في السنن الكبرى (5048/9) . 
زمه (ك/ر 0 . 

المدية دمض 2 ” 


ا نت 


تعالى : ا يا أيه الِّينَ آمنُوا نما المُْرٍكُونَ نجس فلا يَفْرَبُوا المسجد الحَرَامَ بعد 
عَامِهمْ هَذَا عه لاا الويف ا و لق 

قلت : قوله ‏ فلا يقربوا المسجد الحرام # معناه المسجد الحرام وما حوله من 
الحرم يدل عليه قوله تعالى : 9 وإن فت عَيْلّة 4 وعليه أهل العلم . قالوا : لا 
يجوز لكافر أن يدخل الحرم ال مواد 06 ذنا أو لم يكن » وإذا جاء رسول من 
دار الكفر إلى الإمام وهو في الحرم فلا يأذن في دخوله بل يخرج الإمام إليه أو ييعث 
من يسمع رسالته ). 

قلت : قد صح في غير حديث أن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم أدخل. 
الكفار في مسجده من ذلك ربط نمامة بن أثال”77") بسارية من سواري المسجد ع 
فقال الشافعي : لا يدخلون المسجد إلا بإذن مسلم » وقال اخرون يجوز له الدخول 
ولو بغير إذن » وتأويل الآية على قوهم إنهم أخيفوا بالجزية » . 

أقول: « لا ريب أن مواطن العبادة المعدة للمسلمين ينبغي تنزيبها من أدرآن 
المشركين فهم الذين لا يتطهرون من جنابة ولا يغتسلون من نجاسة » فإن كاذ 
تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات أو استهزاؤهم بالعبارة مظنوناً فذلك مفسدة ‏ 
وكل مفسدة ممنوعة ما لم يعارضها مظنة إسلام من دخل منهم المسجد لما يسمعه 
ويراه من المسلمين » فإن تلك المفسدة مغتفرة بجنب هذه المصلحة التي لا يقادر 
قدرها » وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون فلا وجه للمنع ولا سيما قد تقرر 
أنه عَيّهِ كان ينزل كثيراً من وفود المشركين مسجده الشريف وهو أفضل من غيره 

من المساجد غير المسجد الحرام ). 

ثم قال في المسوى 000000 
أجل يبود خيبر 4 قال مالك : وقد أجل عمر بن الخطاب يبود نجران وفك ٠.‏ فآما 


(9ه55) 


(80؟) التوبة : .)١8(‏ 
(5548) انظر الحديث بطوله في فتح الباري لابن حجر (407/8) وفي صحيح مسلم بشرح النووي )817/١17(‏ . 
المتة ةتشكييضة' 


777107 ست 


يبود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء » وأما يبود فدك 
فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله َيه كان صالحهم على نصف 
الثمر ونصف الأرض فأقام لهم عمر بن الخطاب نصف الثمر ونصف الأرض قيمته 
من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم مها . 

قلت : عليه أهل العلم قالوا الحجاز يجوز للكافر دخوها بالإذن ولا يقيم بها أكثر 
من مقام السفر فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرا 
ثلاثا» انتبى * 


758 د 


ل] [الفصل الرابع : حكم قتال البغاة ]) لا 
[ بيان وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ] 


( وَيَجبُ قتالُ الْبّعْاةٍ حتَّى يَزجعوا إلى الحَقٌ ) لقوله تعالى : ا وإن طائفتانٍ 
من الموّمنِينَ اقتتلوا فَأُصلِحُوا يينبما فإن بغت إحداهما على الأمحرنى فقايّلوا التي تبْغِي 
حَتّى تفيءَ إلى أمر اللِّ 74" فأوجب الله سبحانه قتال الطائفة الباغية حتى ترجع 
إلى أمر الله » ولا فرق بين أن يكون البغي من بعض المسلمين على إمامهم . أو على 
طائفة منهم . 

قال في المسوى”''' : « قال الواحدي والبغوي وغيرهما : نزلت هذه الآية في 
ضرب كان بينهم بالجريد والأيدي والنعال فأصلح النبي َيه بينهم . والظاهر أنها 
في قتال ومضباربة يكون في الغضب بين المسلمين حيث يكون حكم الله تعالى معلوما 
لقوله تعالى ل فقاتلوا التي تي حَتَّى تفيء إلى أمر اللو 7714 وليشضق البغاة 
وهو الذين لهم منعة وشيبة فنصبوا رئيساً وخرجوا على الإمام العدل إذ ليس هناك 
قاطع يطلب منبهم الفيء إليه ؛ بل كل فرقة منهما تدعي أن ما ذهبت إليه هو الحق 
الموافق لكتاب الله » وإئما يستفاد حكم البغاة من اثار علي رضي الله تعالى عنه حين 
قاتل أهل البصرة وأهل الشام وأهل النبروان وهذا أحسن ما فهمت في هذه الاية 
والعلم عند الله تعالى » انتهى . 


أقول : اعلم أن هذا الفصل مستفاد من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم وأكثر 
من روي عنه في ذلك علي كرم الله وجهه . ولم يثبت يثبت في ذلك عن النبي عَيْلهُ شيء 
إلا حديث ابن مسعود الآتي وقد ضعفه جماعة من المسلمين » وقد أجمع المسلمون 
على بعض الأحكام كعدم جواز سبي البغاة . 


(5*) الحجرات : (84 
لض (مفيضفة 0 


718 سد 


والحاصل : أن أصل دم المسلم ومالهُ العصمة . ولم يأذن الله عز وجل بسوى 
قتال الطائفة الباغية حتى تفيء فيجب الاقتصار على هذا ويكون الجائز قتال من لم 
يحصل منه الفيء وإن كان جريحاً » أو منهزماً من غير فرق بين من له فئة ومن لا 
ففة له ما دام مصراً على بغيه » وأما المال فلا يجوز أخذ شيء منه هذا ما عندي 
في ذلك فإن ثبت ما يخالفه فالثابت شرعاً أولى بالاتباع . 


[ بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم 
والإجهاز على جريحهم ] 


( وَلَا يُفكل يرهم وَلَا يبِعْ مُدبِرُهُمْ وَلَا يُجارُ على جَريحِهمُ وَلَا ثفتم 
أْموالَهمْ ) لما أخرجه الجاك””'",. والبييقي”""» عن ابن عمر : ١‏ أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال لابن مسعود : يا ابن أمُ عبد" ما حَُكُمٌ مَنْ بَغى من 
أنتي قال : اللَهُ ورسوله أعلم » فقال رسولٌ الله صل الله تعالى عليه وآله وسالم : 
لا يبع مدبرهم ولا يُجْهَرُ على جريحهم ولا يُقتَل أسيرهم ). 

وني لفظ : ٠‏ ولا يُذَقْف على جريحهم ولا يغنم منهم ». سكت عنه الحاكم » وقال 
ابن عدي 39" : هذا الحديث غير محفوظ » وقال البيبقي : ضعيف » وقال صاحب 
بلوغ المرام”'' " : إن الجا صححه فوهم ؛ لأن في إسناده كوْثْرَ بن حكيم وهو 
ان 57 عن على من طرق نحوه منوقوافاً والصحيح أنه نادى بذلك 
منادي علي يوم صفين ولم يثبت الرفع 


(579) في المستدرك (155/5) . 

(55) في السنن الكبرى .)1١87/8(‏ وهو حديث ضعيف . 

(051) المعروف بابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود » فلعل ابن عمر يرويه عنه . 
(هد©) في الكامل )5١54/5(‏ . 

(55") رص :ه5). 

(70+) وكذلك قال الذهبي في مختصر المستدرك (؟/ه90١)‏ . 


لف ا 


ع 02 د اام 1 5 51١‏ 7 
اي م لل ار 
جر يبحهم (١‏ . 


وأخرج سعيد بن منصور” 7 '» عن مروان بن الحكم قال : ٠‏ صرخ صارخ لعلي 
يوم الجمل : لا يقتلن مدبر » ولا يذفف على جريح » ومن . أغلق بابه فهو امن » 
ومن ألقى السلاح فهو امن ) . 


02 [فمفضيس 


وأخرج أحهمد ' في رواية الأثرم » واحتج به عن الزهري قال : « هاجت 
مال على تأويل القران إلا ما وجد بعينه ) . 


وأخرج ان ع أن أمامة قال : « شهدت صفين فكانوا لا يجيزون 
على جرع ولا قو فونا ولا سليوة فيل + 
'وأخرج الببيقي 7" عن على أنه قال يوم الجمل : « إن ظفرتم على القوم فلا 
تطلبوا يرا ولا تجيزوا على جرح 2 وانظروا ان ما حضروا به الحرب من الة" 
فاقبضوه ١‏ وما سوى ذلك فهو لورثتهم »). قال البييقي : هذا منقطع . : 
مده 0 ال 
بالإجازة على 5 والاجهاز , 00 أن يتمم قتله ويسرع فيه . 


. )554 عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام (ص‎  )*54( 

(59©) في المستدرك (كره5١)‏ . 

(.ا*) في السنن الكبرى ..)١81/48(‏ 

(الا) الم أعثر عليه في المطبوع من سنن ابن منصور . وأخرجه البهيقي في السنن الكبرى (181/8) ٠‏ 
05 لم أعثر عليه . 

م07 في السئن الكبرى (185/8) . 

(9074) في السنن الكبرى )١181/8(‏ . 


179١ -‏ د 


[ بيان أنه لاقصاص في أيام الفتنة ) 


وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود يدل على أنه لا قصاص في أيام 
الفتنة » وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري البييقي””"" بلفظ: « هاجت الفتنة الأولى 
فأدركت يعني الفتنة رجالاً ذوي عدد من أصحاب النبي صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم ممن شهد معه بدراً » وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على 
رجل قاتل في تاويل القران قصاص فيمن قتل » ولا حد في سبي امرأة سبيت » 
ولا يرى عليها حد . ولا بينها وبين زوجها ملاعنة » ولا يرى أن يقذفها أحد إلا 
جلد الحد . ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أت تعتد عدتها من زوجها الآخرء 
ويرى أن يرثها زوجها الآول » انتهى . 


[تهضة 


قال في البحر ' : ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعاً لبقائهم 
على الملة . وحكى عن النفس الزكية» والحنفية» والشافعية : أنه لا يغنم منهم شيء . 


[ بيان حكم من حارب عليّاً رضي الله عنه ] 


أقول : وأما الكلام فيمن حارب علياً كرم لله وجهه فلا شك ولا شببة أن 


1 نفضة 0 97 ا . 
الحق بيده في جميع مواطنه' اما طلحة والزبير ومن معهم فلآانهم قد كانوا بايعوه 


(3070) في السنن الكبرى (1076-110/4/8) . وكلام وه/ل 4١‏ . 

(079) دخل الشارح في مأزق لا قبل له به ولا قوة لديه فيه فماله ومال الصحابة ورحم الله امرأ عرف 
قدر نفسه . والحاضر يرى ما لا يرى الغائب وهذه الفتن قد تنسي الحليم حلمه » والذكي عقله , 
فلا ندري عذر من كان مع معاوية من الصحابة رضي الله عنهم » وقد غلب على الشارح ما يغلب 
على الأع.جام من التشيع المزري بأهل الإنصاف . وظهور الحجة وقيام الأدلة على أن الحق بجانب علي 
لا يسيغ لنا أن نحكم بالبغي على الصحابة الذين خالفوه » فقد يكون هم أعذار لا نعلمها » ومال 
الجميع إلا مولاهم يحاسبهم ويقضي بينهم يوم الفصل . 
واعلم أن أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة » ويقولون : إن هذه الآثار المروية في 
مساويهم . منها : ما هو كذب ء. ومنها : ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه . والصحيح منه 
هم فيه معذورون : إما مجتبدون مصيبون . وإما مجتهبدون مخطئون [ العقيدة الواسطية لابن تيمية 
ص 5" ]. 


5لالا لد 


فنكثوا بيعته بغياً عليه وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم » وأما 
قتاله للخوارج فلا ريب في ذلك » والاحاديث المتواترة قد دلت على انهم يمرقون 
من الدين كا يمرق السهم من الرمية » وأما أهل صفين فبغيهم ظاهر لو لم يكن في 
ذلك إلا قوله َيه لعمار : « تَقْلّكَ الفِعَةُ البَاغِيةٌ »'”"”. لكان ذلك مفيداً 
للمطلوب » ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي » ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا 
بين قوم أغتام'” '"' لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً » فخادعهم بأنه طلب بدم 
عنان فنفق ذلك عليهم » وبذلوا بين يديه دمائهم وأموالهم » ونصحوا له حتى كان 
يقول علي لأهل العراق إنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحد من أهل الشام صرف 
الدراهم بالدينار . وليس العجب من مثل عوام الشام إنما العجب ممن له بصيرة ودين 
كبعض الصحابة المائلين إليه وبعض فضلاء التابعين فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك 
الأمر حتى نصروا لمبطلين وخذلوا الححقين وقد سمعوا قول الله تعالى : <9 فَإِن بَعتْ إِحْدَاهُما 
| على الأتحرتى فَقَاتلوا التي تفي حَتَّى تفيء إلى أمرٍ الله 4" وسمعوا الأحاديث 
الخوائرة في تحريم عصيان الأئمة ما لم يروا كفراً بواحاً وسمعوا قول النبي َه لعمار : 
وله كاف راود عق زر لويد ررحي اال اتوي الو 101 
حب الشرف والمال وقد فتن سلف هذه الأمة كا فتن خدفها اللهم غفرا . ثم اعلم 
أنه قد جاء القرآن والسنة بعسمية من قاتل المحقين باغياً ما في الآية المتقدمة » وحديث 
عمار بن ياسر المتقدم » فالباغي مؤمن يخرج عن طاعة الإمام التي أوجبها الله تعالى 
على عباده » ويقدح عليه في القيام بمصالح المسنلمين ودفع مفاسدهم من غير بصيرة 
ولا على وجه المناصحة . فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه فقد تم 
البغي وبلغ إلى غايته وصار كل فرد ٠‏ 06 المسلمين مطالباً بمقاتلته لقوله سبحانه 
وتعالى : 9 فإن بقث إحداها 4 الآية . وليس القعود عن نصرة الحق من 
الورع بعد قول الله عز وجل : 9 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 


(078) أخرجه مسلم في صحيحه ١١55/5(‏ رقم 19177/177) من حديث أم سلمة 
(809) العُثمة : بضم الغين اله وإتكان الثاء امجبةاق "لطن اورحل أغنم لا ينسح نا , 
08٠‏ الحجرات : (5) . (981) الحجرات (8) . 


1771779 لس 


9 اا : 


والحاصل : أنه إذا تبين الباغي ول يلتقبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن 
مقاتلته خلاف ما أمر الله به » وأما مع اللبس فلا وجوب حتى يتبين ا لمحق من المبطل 
لكن يجب السعي في الصلح 5 أمر الله به » وليس من البغي إظهار كون الإمام 
سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريق مخالفة لما يقتضيه الدليل » فإنه ما زال 
المجتبدون هكذا . ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه » ولا يظهر الشناعة 
عليه على رؤوس الأشهاد ؛ بل كا ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل 
له النصحية ولا يذل سلطان الله » ولا يجوز الخروج على الائمة وإن بلغوا في الظلم 
أَيّ مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح » والأحاديث الواردة بهذا 
المعنى متواترة » ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله » ويعصه في 
معصية الله فإنه لاا طاعة مخلوق في معصية الخالق » وقد ابتلى على رضي الله عنه 
بقتال البغاة على اختلاف أنواعهم . وإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواخد 
والأمور راجعة إليه مربوطة به كا كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم » فحكم 
الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة » 
وما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد » فليس أحدهما أولى من الآخر ‏ 
بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما » 
فإن استمرا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح 
للمسلمين ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك , وأما بعد انتشار الإسلام 
واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى 
إمام » أو سلطان » وفي القطر الآخر . أو الأقطار كذلك ». ولا ينفذ لبعضهم أمر 
ولا غبي في غير قطره » أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته . فلا بأس بتعدد الأئمة 
والسلاطين » وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ 
فيه أوامره ونواهيه » وكذلك صاحب القطر الآخر . فإذا قام من ينازعه في القطر 
الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب » ولا يجب 
على أهل القطر الآخر طاعته » ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار » فإنه قد 


905لا لد 


لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها » ولا يدري من قام منهم أو مات . 
فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع 
على أحوال العباد والبلاد » فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض 
المغرب فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس . وكذلك أهل ما وراء 
الهر لا يدرون بمن له الولاية في البمن » وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسب 
للقواعد الشرعية والمطابق لما يدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته » فإن 
الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح 
من شمس النهار » ومن أنكر هذا فهو مباهت لا. يستحق أن يخاطب بالحجة لأنة 
لا يعقلها والله المستعان » . 


هلالا د 


[] [الفصل الخامس : من أحكام الإمامة ع] [] 
[ بيان وجوب طعة الإمام إلا في معصية الله ] 


( وَطاعةٌ الأئمّة وَاجِبةٌ إلا في مَعصية: الله ) باتفاق السلف الصالح لقوله تعالى : 
أَطِيعُوا اللَهَ وأطِيعُوا الرسُولَ وأولي الأمر مِنْكُم 74”*” وللأحاديث المتواترة 
وجوب طاعة الأئمة منها : 


1 نين 0 >0 0 000 وه > 
ما أخرجه البخاري” ‏ ' من حديث أنس مرفوعاً « اسمعوا وأطيعُوا وإن استُعمل . 


عليكم عَبْدٌ حَبْشِي كأن رأْسّهُ زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله » . 


وفي الصحيحين' "' من حديث أل هريرة عنه َكل : ٠‏ مَنْ أطاعني فقد أطاع 
للَّهَ ومن عصاني فقد عصى اللَهَ ومن يُطعم الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير 
فقد عصاني ) . 

وفي الك اا أنظا هن يخددات ابن عمر عنه عله : « عل على المرء المسلم 


السمعٌ والطاعة فيما أحبٌّ أو كَرِةَ إلا أن يؤمرّ بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » . 


والأحادية. .هذا الاب كر عد 


[ متى يجوز الخروج على الإمام ] 


( وَلا يَجورُ الخروجٌ ) بعد ما حصل الاتفاق . 


(0ه) النساء (09) . (*58) في صحيحه ١١١/١5(‏ رقم )91١47‏ . 
(584) البخاري ١١5/5(‏ رقم /5981) . ومسلم ١455/9(‏ رقم 89/ه0188) . 
(هخ؟) البخاري (5١1/1؟١‏ رقم 144لام). ومسلم ١479/9(‏ رقم م859/9١1).‏ 


لا كلالا د 


عم ما ام الصّلاةوَلَمْيُظهرُوا كفا بََاحاً ) لحديث عوف بن مالك عند 
ملم وغيره قال : سمعتٌ رسول الله ميته يقول 4 خيار لمتكم الذين 

بوهم ويحبوكم وتُصَنُون علمهم وَيُصلُون عليكم وشرارٌ لمتكم الذين بِعْضُونَهم 
ويُيفضوئكُم وتلعنُوئهم ويلعئوئكم » قال قلنا يا رسول الله : أفلا نتابذّهم عند ذَلِكَ » 
قال : لا ما أقامُوا فيكم الصلاةً إلا من ولي عليه وال فرآهُ يأني شيئأ مِنْ معصية 
اللو فليكرٌة ما يأتي من معصية ولا ينعن يدأ عنْ طاعة » . 


وأخرج مسلم 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال الكو يعدي أنية لأ رنذون بهلان: ولايستون 
يسني وسيقومٌ فيكم رجال قلوبّهُم قلوبُ الشياطين في جُمْمانِ إنسانٍ قال قلتُ : 
كيف أصنمٌ يا رسول اللَهِ إن أدركتٌ ذلك ؟ قال : تسمعٌ وتطيعٌ وإن ضرِبَ ظهرك 
» ' 
واخذ مَالكَ فاسمَع وأطع ) . 

وأخرج سن ايشا وغيوة كن ديع عافية الأشجعي قال : و سمعثٌ 
رسول الل صلى الله تعال عليه وآله وسلم يقول : من أناكم وأمركم جميعٌ على رَجُل 
واحد يريك أن يكن عَصَاكُم أو يُفرّق ف جَمَاعَتَكُم فاقتلوة ) . 

ول عطي 110 فى شذيق غيافة ين الضاتت 66و انعا رتغرل :الله 
ل لل اس ارا ارد 
لا نازع الأمرَ أُهلّهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندك فيه من الله برهان ». والبواح 
بالموحدة والمهملة . قال الخطابي : معنى قوله بواحا يريد ظاهرا . 

وأخرج مسله”"" من حديث أبي هريرة عنه عَُهِ « مَنْ خرج عن الطاعةٍ 
وفارق الجماعة فميتته جاهلية ) . 


فذكية 


أيفا + زؤغيزة ين نصعدية حذيفة بن البمان وأن رسول الله 


[نلضة 


(585) في صحيحه ١5447/5(‏ رقم .)١855/55‏ 
0890 في صحيحه ١497/5(‏ رقم .)١8417/07‏ 
(80©) في صحيحه ١46١/9(‏ رقم .)١887/6٠6‏ 
(589) البخاري (7١/ه‏ رقم مهال و5ه.). ومسلم ١400/8(‏ رقم 3/415 .)١70‏ 
(898) في صحيحه ١415/5(‏ رقم .)١18148/51‏ 


1/0/17 د نته 


0 ذ اللشة 7 40 
واخترج محوه 2 ايضا عن ابن عمر . 


5 زفحضة اما : 

وفي الصحيحين' ' من حديث ابن عمر « من حَمّل علينا السلاح فليس 
منأ ) . 

و أيضاً من حديث أي مومسى.. 

ع (فاية 2 0 3 4 ُّ 00 

واخرجه مسلم من حديث ألي هريرة» وسلمة بن الاكوع . والاحاديث في 


هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها . وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور أهل العلم » 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة » أو وجوبه تمسكا بأحاديث 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وهي أعم مطلقاً من أحاديث الباب . ولا تعارض 
بين عام وخاص ». ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم 
وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول عَْتُهِ من جاء بعدهم من أهل العلم . 

قال في الحجة البالغة””' ‏ : « ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن 
يبادر إلى المخالفة لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات » وفيها من المفسدة 
أشد مما يرجى من المصلحة . وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من 
ضروريات الدين حل قتاله بل وجب وإلا لاء وذلك لأنه حيكذ فاتت مصلحة. 
فعاف سق اقرح لكان فالددي” الخياك ل سيل اميق ات 


[ بيان وجوب الصبر على جور الأئمة ] 


.)١851/08 في صحيحه (8/95/ا1١ رقم‎ )59١( 

(595) البخاري (5١/؟5؟‏ رقم ١٠07./ا).‏ ومسلم 98/١(‏ رقم .)98/١51١‏ 

(597) البخاري 5/1 رقم .)7١17١‏ ومسلم 18/١(‏ رقم جار 

(894*) في صحيحه من حديث أي هريرة 49/١(‏ رقم .)٠١١١/1١54‏ وفي صحيحه من حديث سلمة بن 
الأكوع 18/١(‏ رقم .)949/١55‏ 

6950 (0/5-ه). 


1/1/8 سس 


زفحضة 


:. 8 5 37 7 18 سه 

وفي الصحيحين"” ' " من حديث ابن عباس قال : ١‏ قال رسول الله عله : مَنْ 

رأئ من أميره شيفا 'يكرعة فليصير “قإنه من “فارق: المماغة “شيرا مات فميحة 
جاهلية ) . 


: زفككخية 


١ 7‏ 2 ال 020 و 

وفييما من حديث الي هريرة مرفوعا : « اعطوهم حُقهم فإن الله سائلهم 
عمًا استرعَاهم ) . 

03 0 5 07 7 سا ا 5 ع 8 

وأخرج أحمد””" من حديث أي ذر : « أن رسول الله عه قال : يا أبا دَرٌ 
كيف بكَ عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء . قال : والذي بعئك بالحق أضع 
سيفي على عاتقي واضرب حتى الحقك . قال : أولا أدلك على ما هو خير لك 
من ذلك تصبر حتى تلحقني ) . 

وفي الباب أحاديث كثيرة . 

[ بيان وجوب النصيحة للأئمة ] 


595 


45 يت 1ه : 0 4 00 
( وبذل النصيحة لَهُم ) لما ثبت في الصحيح ' من أن : ١‏ الدينُ النصيحة لله 
: ولرسولهِ ولأئمة المسلمين » من حديث تيم الداري بهذا اللفظ . والأحاديث الواردة 
في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة . 


[ بيان ما يجب على الأئمة نحو رعيتهم ] 


( وعلييم ) أي على الأئمة ( الذَّبُ عن المُسلمِينَ وكف يَدِ الظام وَحفظ 
2 مه عداو 7 . ام ف ا 4 لم ابي يا 
تغورهم وتذبيرهُم بالشرع فِي الابدان وَالاذْيَان وَالآموال وتفريق أموال الله في 
مصارفها وَعَدَمُ الاستئثار بما فَؤْق الكفاية بالمَعرُوف والبالغة في إصلاح السِيرَةٍ 
(95؟) البخاري ١7١1١/1١75(‏ رقم )9١47‏ . ومسلم (8//ا/41١)‏ رقم .)١8149/08‏ 


(/ا9؟) البخاري (496/5 رقم 1458؟). ومسلم(؟/1471١‏ رقم .)1١847/544‏ 
(994) في المسند (ه/0180) . 


(599*) في صحيح مسلم )/4/١(‏ رقم 050/948) . 


تب 31/9 حت 


وَالْسَّرِيرَة ) وذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنة التي لا يتسع المقام لبسطها , ولا 
خلاف في وجوببها جميعا على الإمام » وهذه الأمور هي التي شرع الله تعالى نصب 
الأئمة لها فمن أخل من الأئمة والسلاطين بشيء منها فهو غير مجتهد لرعيته ولا ناصح 
لهم .يل غاش: خائن 

وقد ثبت في الصحيحين””'''' وغيرهما من حديث معقل بن يسار قال : « سمعثٌ 

01 ِ سانل 0 - هو امه مسهة 2 م 21 5 و اث اله 
رسول الله عه يقول : ما مِنْ عَبْدٍ يَسْترْعيهِ اللَّهُ رَعِيّهَ يموت يومَ يموت وهو غاشٌ 
0 


0 
وأخرج مسلم” ''' وغيره من حديث عائشة قالت  :‏ سمعتُ رسول الله عله 
0 : اللّهُمّ مَنْ ولي من أمْرٍ أمتي شيعا رهق بهم فارقّق بهِ » وبالجملة فعلى الإمام 
والسلطان أن يقتدي برسول الله عَيْيلهِ وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأتي ويذر )2 


(5.0) البخاري (5١/7؟١‏ رقم )9١19٠‏ و(5١//ا؟١‏ رقم .)010١‏ ومسلم (١/8؟١‏ رقم 0١ح‏ 
11/4 . 

.)١17/5979 رقم‎ ١١7/١( في صحيحه‎ )40١( 

(107) في صحيحه ١158/9(‏ رقم .)١878/١9‏ 


وببذا يتم تحقيقنا لكتاب ١‏ الروضة الندية © للعلامة .: محمد صديق حسن خان 
وهو تحقيق وسط لا هو بالطويل الممل وبالختضر ال . 
رجوت به خدمة الإسلام » وتذليل بعض الصعوبات أمام القراء الكرام . 
الله أسأل أن ينفع به » ويجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليه . 


الحقق 


غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 


0م د 


فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنة . 
وحاصلها الفوز بنعم الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


[ تم المجلد الثاني من كناب الروضة الندية شرح الدرر الببية 
للعلامة محمد صديق حسن خان . ولله الحمد والنة ] . 


ثلا - 


المراجع 


حسم 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . 

تالبق :4 فديق ابن عمن القتو عي + 
أعده للطبع ووضع فهارسه : عبد الجبار زكار . 

ط : دار الكتب العلمية . 

الإجماع . لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 

حققه وقدم له وخرج أحاديثه : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف 

ط : دار طيبة . الرياض . 
:الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان . 

ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . 

قدم له وضبط نصه : كال يوسف الحوت . ط : دار الفكر . 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . ٠‏ 
تاليف : أبي حاتم محمد بن حبان البستي . 

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط . 

ط : مؤؤسسة الرسالة . 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 

تأليف الإمام تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد . 

ط : دار الكتب العلمية : بيروت - لبنان . 

أحكام الجنائر وبدعها . تأليف : المحدث محمد ناصر الدين الألباني . 
ط : المكتب الإسلامي . 


ار 7 


-آ١‎ 


الس 


الإحكام في أصول الأحكام . 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر . ن : دار الآفاق الجديدة حبيروت . 


أحكام القران . لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . 


تحقيق : على محمد البجاوي . ط : المعرفة . بيروت - لبنان . 


أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني . 


حققه وعلق عليه السيد صبحي البدري السامرائُ . 

ط : همؤسسة الرسالة . 

أخبار القضاة محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع . 
ط : عالم الكتب . 

الاختيار لتعليل الختار 

تأليف : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي . 
تعليق الشيخ محمود أبو دقيقة . 

ط : دار المعرفة . ييروت - لبنان . 

الأدب المفرد . للإمام محمد بن إسماعيل التاري 

طّ : مؤسسة الكتب الثقافية . 

الأذكار النووية . 


تأليف : الإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي . 


تحقيق : محبي الدين مستو . 
ط : دار الا مكتبة دار التراث المدينة المنورة . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
000 

وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي . 
على شرح المحجل على الورقات في الأصول للجويني 


785 د 


8 


1 


ا 


المنن 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 


تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 

الإصابة في تمييز الصحابة . ش 

للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بين حجر . 
وبذيله كتاب الاستيعاب في معرفة الأصيخات, 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر . 

تحقيق الدكتور : طه محمد الزيني . 

+ كيه الكليات الأرهوية 

أصول الفقه الإسلامي . 

تأليف الدكتور : وهبة الزحيلي . ط : دار الفكر . 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 50000 

تصنيف العلامة ألي بكر محمد بن مومبى بن عثان بن حازم الهمذاتي . نشر 

وتعليق وتصحيح : راتب حاكمي . 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 

والمستشرقين . لخير الدين الزركلي . 

ط : دار العلم للملايين . بيروت - لبنان . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين . 

تأليف : ابن قيم الجوزية . راجعه وقدم له وعلق عليه :طه عبد الرؤوف 

سعد . ط : دار الجيل . بيروت - لبنان . 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان . تآليف : ابن قم الجوزية تحقيق وتصحيح 

وتعليق : محمد حامد الفقي ش 

ط : دار المعرفة بيروت - لبئان . 

الإفصاح في أحاديث النكاح . للعلامة ابن حجر الميثمي المككي . 

تحقيق وتخريج وتعليق : محمد شكور أمرير المياديني . ط : دار عمار - عمان ٠‏ 

اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحيم . 


د :186 حب 


-7 


الوه 


7 


-4 


1 


-1 


ا 


تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ن#'وار للعرقة + يروك انان . 

الأم : تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » مع مختصر المزني . 
ط : دار الفكر . 

الإمام الشوكاني حياته وفكره . للدكتور عيد الغني قاسم غالب الشرجي . 
ط : مؤسسة الرسالة بيروت . ت : مكتبة الجيل الجديد صنعاء . 
الأجام. الكو كاني.مفشيرا اللدعون عد حدو بن انف القماري بط دار 
الشروق . 

الأموال : للإمام ن عبيد القاسم بن سلام . 

تحقيق وتعليق محمد خليل هراس . 

3 مكنية الكليات الأرهرية وار الفكر . 

الأموال في دولة الخلافة . تأليف : عبد القديم زلوم . 

ط : دار العلم للملايين . 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء . 

اليك : الامام أي عمر يوسف بن عبد البر الفمري القرطبي . 

ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل. 
ناليقك #اتغلا الدرى أن الس قل اين اسان الزداوى مده كفل : 
محمد حامد الفقي . 

ط : دار إحياء التراث العربي . بيروت - لينان . 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . 

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 

تحقيق الدكتور : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 

ط : دار طيبة . 

إيضاح المكنون . لإاسماعيل باشا البغدادي . 

منشورات مكتبة المثنى . بغداد . 


سد ك7 لها 


تنه 


0 


ا 


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 

ط : مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 
: مكتبة الخانجي بمصر . 

م ل 

بدا ع المنن . 

0200000 

ط : مكتبة الفرقان . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 

تأليف الإمام : أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . 


ط : مصطفى البابي الحابي وأولاده بكصر 


| البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . 


للقاضي العلامة محمد بن على الشوكاني . 
ط : دار المعرفة ييروت - لبنان : 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام . 

تأليف : الحافظ ابن حجر العسقلاني . تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي . 
ط : دار النبضة . 

بيان خطأً من أخطأً على الشافعي . 

بأليف أابكر ادن لسن ابرق 

تحقيق وتقديم الدكتور : الشريف نايف الدعيس . 


0 


م 


- 5 


7 


5س 


000لا كلكا 


التاج المذهب. لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار . 
تأليف : القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي الهافي الصنعاني . 

ن : مكتبة المن الكبرى . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام . 

للحافظ أي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي . 

ن : دار الكتاب العربي : بيروت - لبنان . 

تاريخ مرجان للسهمي . ن : عالم الكتب . بيروت لبنان . 

التاريخ الصغير . للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد . .فهرس أحاديثه الدكتور يوسف المرعشلي . 

ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان . توزيع : مكتبة المعارف . الرياض . 
التاريخ الكبير تأليف أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري . 


ط : دار الفكر . 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 

تأليف العلامة : فخر الدين عئان بن علي الزيعلي الحنفي . 
ط : دار المعرفة . بيروت - لبئان . 

تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة مع أقوال . 
أئمة الجرح والتعديل . 

ويليه الرجال الذين تكلم فيهم ابن حزم في الفصل ونسبهم إلى بدعة أعده . 
عمر بن محمود أبو عمر وحسن محمود أبو هنية . 

ط : مكتبة المنار . 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . 

بقلم : محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 


-- 788 سد 


0 


- 


8 


؟م- 


”ا جب 


وهم- 


كير انشيج :مو الأحادايف الرضوعة عل رود لوطت 


57 محمد بن البشير ظافر الأزهري . 


صححه وعلق عليه : محبي الدين مستو . 
ط : دار ابن كثير . دمشق - بيروت . مكتبة دار التراث . المدينة المنورة . 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . 
للإمام الحافظ أبي العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحم المباركفوري . ط : 
دار الفكر . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي . 

مع التكت الظراف على الأطراف لابن حجر العسقلاني . 

توف عن الفوسنة شركوالديد ٠‏ [عرافن بزهين الساوي:: 

ط : المكتب الإسلامي . الدار القيمة . 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين . 

استخراج ألي عبد الله محمود بن محمد الحداد . 

ط : دار العاصمة للنشر . بالرياض . 

تخريج أحاديث مختصر الهاج في أصول الفقه . 

للحافظ العراقي زين الدين أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين العراق . 
فق وقطيق #«الدينة طحي البدري السامزاي 

ط : دار الكتب السلفية . بالقاهرة . 

تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام . 

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 

حققه وراجع أصوله : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط : دار التراث . 
تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي . ط : دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان . 


--78642 د 
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التذكرة في أحوال الموقى وأمور الآخرة . 

للإمام مس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
القرطبي . ط : دار الفكر . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . 

للقاضي عياض . تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود . 

منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 

دار مكتبة الفكر - طرابلس - ليبيا . 

ترتيب مسند الإمام المعظم وامجتبد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله عنه . 

تصحيح ومراجعة : 

السيد يوسف على الزواوي الحسني . 

السيد عّزت العطاء الحسيني . 

ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لينان . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . 

الي الآمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . 
ضبط وتعليق : مصطفى محمد عمارة . ط : دار الفكر . 

تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس . ١‏ 
تأليف : أي الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني 
المصري . ا 

تحقيق الدكتور : عبد الغفار سليمان البنداري الأستاذ محمد أحمد عبد العزير . 
ط : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

تغليق التعليق على صحيح البخاري . 

تأليف : الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 

دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن مومى القزقٍ . 

4 الكتب الإسلاقي ...دان غمار.. 
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اقيق ”لقوق املف عا لاو 

للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي . 

إعداد وتحقيق : خالد عبد الرحمن العك . مروان سوار . 

ط : دار المعرفة بيروت - لبنان . 

تفسير. القران العظم للإمام عماد الدين » أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
0 

قدم له الدكتور : يوسف عبد الرحمن المرعشلي . 

ط : دار المعرفة بيروت - لبنان . 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي . 

تأليف الدكتور : محمد أديب صالح . ط : المكتب الإسلامي . 

تقريب التبذيب . للإمام أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 

حققه وعلق حواقيه وقدع له عي الزهات :عبه اللطيقن»: 

ط : دار المعرفة . بيروت - لبناك . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني تصحيح 
وتعليق السيد عبد الله هاشم الهاني المدلي . 

ط : دار المعرفة . بيروت - لبئان . 

تمام المنة في التعلق على « فقه السنة » . 

المت عنييل. تافدرا النرو الألبال:. 

ط : دار الراية . الرياض - السعودية . 

ن : المكتبة الإسلامية عبان © ارون 

تبن الطجع مه اقيق “نينا نيدو :عل السكة النامة شن ارييف 
تأليف : الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي 
الاثري . 

تقديم وتحقيق وتعليق : محمد صبحي حسن خلاق . 

وهو نحت الطبع . 


د 3/51 حم 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد 
ابن عراق الكناني . 
حققه وراجع أصوله وعلق عليه : عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الله محمد الصديق. 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

4 تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله مَل من. الأخبار . : 
لأبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد . 
تخريح محمود محمد شاكر . ط : مطبعة المدني - القاهرة . 

تبذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي . ط : 
دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

. تهذيب التبذيب . للإمام شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني‎ -١ 
. ط : دار الفكر‎ 

5 تهذيب خصائص الإمام على للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي. 
حققه وخرجه : أبو إسحق الحويني الأثري حجازي بن محمد بن شريف . 
ط: ذار الكنن العلمية: ٠:‏ يروت > اليناف + 

7- تبذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري . 
حققه وقدم له : عبد السلام محمد هارون . 
رالعنه عييد عل التجاز ...ط<ة يذا القوفية العررية الطياعة ., 

4 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . 
تاليف : الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
ط : المكتب الإسلامي . 


ه- الثقات . للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي . 
ط : دار الفكر . 


85[ لد 


كا 


ا 
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جامع الأصول ف الحاويك. الرسول عله . 

تاليف : الامام محد الدين أبي السعادات مارك مدني الأثير ا جحرري . 

حققه وخرجه وعلق عليه : : عبد القادر الأرناؤوط . 

ن : مكتبة الحلواني . مطبعة الملاح . مكتبة دار البيان . 

جامع البيان عن تأويل أي القران . 

تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ال + وان :الفكن : 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايقه وحمله . 2 

للإمام الحدث امجتبد حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر المري 

القرطبي الأندلسي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان ٠‏ 

الجامع الصحيح . تأليف م أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم 

القشيري النيسابوري . ن : دار الافاق الجديدة . بيروت . 

0 
« تحفيق _وشرح أحمد محمد شاكر للجزء الأول والثاني . 

ه تحقيق وتخريج وتعليق : محمد فواد عبد الباقي للجزء الثالث . 

» تحقيق وتعليق : إبراهيم عطوة عوض للجزء الرابع والخامس . 

ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


الجامع لأحكام القران . 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 

بدون ذكر المطبعة . 

الجرح والتعديل . 

للإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - 
لبنان . 
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حاشية رد امحتار . 

محمد أمين الشهير بابن عابدين . ش 
على الدر امختار شرح تنوير الأبصار ويليه تكملة لنجل المؤلف ط : دار الفكر . 
حجة الله البالغة . للشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحبم المحدث 
الدهلوي . راجع أصوله وصححها وقيد حواشيها بعض فضلاء علماء الهند . 
ط: 1 التراث . القاهرة . 

علد الور ناد وط نات ال مما 

للحافظ أبي بعم أحمد بن عبد الله الأصبباني . 

ط : دار الكتاب العربي . 


خير الكلام ني القراءة خلف للإمام . للإمام البخاري . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 


الدر المنثور في التفسير المأثور . 

للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي . ط : دار الفكر . 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد . 

تأليف : الإمام محمد بن على الشوكاني . 

مع الرسائل المنيرية . 
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دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية . 

تحفيق الذكتور + عمد السيد اليد .ل +مويسة علوم القران ومشق > 
بيروت . 

الدواء العاجل في رفع العدو الصائل . 

ذال الأرفي: الكويت..: 


ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث . 
تصنيف الشيخ الامام : عبد الغني النابلسي 
ط : دار الحديث . القاهرة . 


مار م 


الرسالة . للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي تحقيق وشرح : أجل محمد 
شاكر . بدون ذكر المطبعة . 

الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني . 

تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير . 

ط : المكتب الإسلامي بيروت - دار عمار عمان . 

الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير . 

تأليف : القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي . 

ط : مكتبة المؤيد . 

رياض الصالحين . للإمام النووي . 

تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب. الإسلامي . 
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تأليف : ألي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي . ط : المكتب الإسلامي . 

زاد المعاد في هدي شير العباد لابن قم الحوزية . 

حقق نصوصه . وخرج أحاديثه وعلق عليه : 

ط : مؤسسة الرسالة . ن : مكتبة المنار الإسلامية . 


د يرث عت 


شبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . 

تأليق الشيخ الإمام : محمد بن إسماعيل الأمير المني الصنعاني . 

صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه : قواز أحمد زمرلي وإبرههم محمد الجمل . 
سفر السعادة . للعالم مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي . 


لت اتلبيلة"الاحادوة المسدياحة وق عزن القيها رقن نهنا 


تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة‎ -١ 


تخريج محمد ناصر الدين الألباني . الأول والثاني ط : المكتب الإسلامي . 
الثالث والرابع ط : مكتبة المعارف . الرياض . 


ا السَنة "تا ليقن <: عمد درن صر اللو 


ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 


1ت 


.كك 


1118 


مدن أ داود . : 

للإمام الحافظ أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . ومعه 
كتاب معالم السنن للخطالي . 

إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد . 

ط : دار الحديث بيروت - لبنان . 

سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه . 

تحقيق وترقم : محمد فؤاد عبد الباتي . ط : دار الفكر . 

سنن الدارقطني . 

تأليف : شيخ الإسلام الإمام الكبير على بن عمر الدارقطني . 

عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه : السيد عبد الله هاشم يماني 
الدن : 

وبذيله : التعليق المغني على الدارقطني . 

تأليف المحدث العلامة : أبي الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي . ط : 
دار المحاسن للطباعة . 

مت الدازمع. . 

للإمام الكبير أي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبئان . 

سنن سعيد بن منصور ء تأليف : الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني المكي . 

حققه وعلق عليه الأستاذ المحدث : حبيب الرحمن الأعظمي . 

ط : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

السنن الكبرى . 

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيبقي . 

وني ذيله الجوهر النقي . ط : دار المعرفة بيروت - لبنان . 

سنن النسالي . بشرح الحافظ جلال الدين:السيوطي وحاشية الإمام السندي . 
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اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه : عبد الفتاح أبو غدة . 
ن : مكتبة المطبوعات الإسلامية . بحلب . 
سير أعلام النبلاء . 
تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عهان الذهبي حقق نصوصه » 
موسكلة رسال 
السيرة النبوية لابن هشام مع شرح أي ذر الخشني . 
ابن عبد الله أب صعايلك:: 
ل سكي المماز ١:‏ الأرو وس الووفاء + 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار . 
تحقيق : محمود إبراهم زايد . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت . 
لاش سم 
شدرات الذهب: قي أغمار من 'ذهيه : 
لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . ط : دار المسيرة . بيروت . 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . تأليف الإمام محمد الزرقاني . 
ط : دار الفكر . ش 
شرح السنة . تأليف : الإمام البغوي . 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور . للإمام الشوكاني . 
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شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي . 

تحقيق ودارسة الدكتور : همام عبد الرحيم سعيد . 

ط : مكتبة المنار . الاردن - الزرقاء . 

شرح فتح القدير . تأليف الإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف 
بابن الهمام . ط : دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 

شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
ابن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي . 

حققه وعلق عليه : محمد زهري النجار . ط : دار الكتب العلمية . 
الشمائل المحمدية : للإمام ألي عيسى محمد بن سورة الترمذي . 

خرج أحاديثه وعلق عليه : عزت عبيد الدعاس . 

بدون ذكر المطبعة . 


ساض سم 


الصارم المسلول على شاتم الرسول . لابن تيمية . 

حققه » وفصله . وعلق حواشيه : محمد محي الدين عبد الحميد . 

طل :"دان الكتن. العلمية .“بيروت تت لببان », 

صحيح البخاري . للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي . 
ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وحمله وخرج أحاديثه 
في صحيح مسلم ووضع فهارسه الدكتور : مصطفي ديب البغا . 

ط : دار ابن كثير دمشق - بيروت . امامة للطباعة والنشر والتوزيع . 
صحيح ابن خزيمة لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري . 

حققه وعلق عليه وخرج أحاديقة'الدكتور + مد .مصطفى الأعظمي.: 
ط : المكتب الاسلامي . 
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صحيح الترمذي 'بشرح الإمام ابن العربي المالكي وهي عارضة الأحوذي . 
ن : دار الكتاب العربي . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته « الفتح الكبير » . 

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي .. 
صحيح سنن ابن ماجه تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . 

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت . 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند . 

تألبق ين نامير الديق الأناق: 

ط : المكتب الإسلامي . بيروت . 

ن : مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صحيح مسلم بشرح النووي . 

ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

صحيح مسلم للإمام ألي الحسين بن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباق . 

ط : دار إحياء التراث العرلي - بيروت . 

صفة صلاة النبي عَييتُهِ من التكبير إلى التسلم كأنك تراها . 

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 

صلاة العيدين في المصلي هي السنة . 

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني:. ط : المكتب الإسلامي . 


العمفا لكين ' تضديقن: الشافظ + أن سم تسد و فمو و دق مويق 
ابن حماد العقيلٍ المككي . 

حققه ووثقه الدكتور : عبد المعطي أمين قلعجي . 

ط : دار الكتب العلمية . بيروت . 


لداع اعم دم 


عم 


- 


1. 


الضعفاء والمتروكين . تاليف الشية خ الإمام جمال الدين 1 بي الفرج عبد الرحمن 
ابن لوي عدن ري ٠‏ 

حققه أبو الفداء : عبد الله القاضي . 

ط : دار الكتب العلمية بيروت - لينان . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته 2 الف لفتح الكبير » . 

تأليف : : محمد ناصر الدين الألباني . اط :. المكتب الإسلامي . 

ار ا 

كرك عل اك وافارن عن رست : زهير الشاويش ط : المكتب 


| الاسلامي . 


5 


ا 


1 
1 


٠‏ خ- 


ضوء النهار اللشرف على صفحات الأزهار . 

تأليف : الامام الحسن بن أحمد الجلال . 

ومعه حاشية الأمير على الضوء المسماه « منحة الغفار على ضوء النهار ) 
ن : مجلس القضاء الأعلى . 


لس طالل 


طبقات الشافعية الكبرى . تآليف عبد الوهاب السبكي . 

ط : دار إحياء الكتب العربية . 

الطبقات الكبرى لابن سعد طبع : دار صادر - بيروت : 

طبقات المفسرين . تصنيف الحافظ ثمس الدين محمد بن علي ابن أحمد 
الداوودي . ط : دار الكتب العلمية يروت - أبنان ٠.‏ 

طرح التغريب في شرح التقريب . 

تأليف : زين الدين أبي الفضل . ط : دار إحياء التراث العربي . 


.م دا 


-14 


-١5 3 


37 ا 


.--١4 


تك ون 


اك ين 


- 17 


عقود الجواهر النيفة . ا محمد مرتضى الزبيدي. . 
حققه وعلق عليه : وهبي سليمان غاوجي الألباني . 

ط : همؤسسة الرسالة . 

العقيدة الواسطية . 

تصنيف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية . 

ط : دار المطبعة السلفية . 

علل الحديث . تأليف : الإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن 
الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران . 

ط : مكتبة المثنى يبغداد . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . 

للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي الفيمي القرشي . 
قدم له وضبطه : الشيخ: تخليل الميس . 

ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية . 

تأليف : الشيخ الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني . ش 

تحقيق ودراسة وتخريج الدكتور : محفوظ الرحمن زين الله السلفي ط : دار 
عمل اليوم والليلة تأليف : أبو بكر بن السني . 

خرج أحاديثه وعلق عليه : عبد الله حجاج . 

ط : دار الجيل . بيروت . ن : مكتبة الثراث الإسلامي . القاهرة . 
عمل اليوم والليلة . للإمام أحمد بن شعيب النسالي . 

دراسة وتحقيق الدكتور : فاروق حمادة . 

: مؤسمسة الرسالة . 


نش ]7 وار الس 


-14 


14 


-١8 


-5١ 


-١ 6 


الث اي 


- + 


عون المعبود شرح أسئن أني داود . 
للعلامة أبي الطيب محمد شمس الدين الحق العظم ابادي . 
مع شرح الحافظ ابن قم الجوزية . ط : دار الفكر . 


لاغ سا 


غاية المرام في تخريج أجاديث الحلال والحرام . 

تاليق": عمد :تاصر :الدين! الألباي.: 

ط : المكتب الإسلامي . 

غوث المكدود بتخريج منتقي ابن الجارود . 

تأليف أبي إسحاق الحويني الأثري . ن : دار الكتاب العربي . 


خودت 


فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية . للإمام على القاري الهروي . 
تحقيق وتعليق : عبد الفتاح أبو غدة . 

ن : مكتبة المطبوعات الإسلامية . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباق قرأ أصله 
تصحيحاً وتحقيقاًٌ وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة : 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . 

مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتخ الرباني . 

تأليفن : أحمد عبد الرحمن البنا . ط : دار إحياء التراث العربي بيروت:. 


ا لا 


هه 1- 


-١5 


لاه 1- 


4ه 1- 


-١8 


ا كر يا 0 
تاليف الكاسي العلامة شرف الدين الحسن ب ن أحمد ال لرباعي البعني . 
ن : مؤّسسة الأعلمي للمطبوعات . بيروت - ا 

ف القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . 
تاليف 2 محمد ي. وغل الخو كاني.. ط : دار الفكر -. 

الفتوحات !/ لربانية على الأذكار التواوية . 

تأليف محمد بن علان الصديق الشافعي الأشعري للق 

ط : إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 

الفردوس مأثور الخطاب . 


ل اي بر ا 
لبنان . ا 
الفرق بين الفرق . 


تأليف عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني القيمي .حقق 


5٠ 
--55 


ةي 


4 


أصوله ». وفصله , وضيط مشكله وعلق حواشيه : محمد حي الدين 


عبد الحميد . ط : دار المعرفة بيروات لبنان . 

الفقه الإسلامي وأدلته . تأليف الدكتور وهبة الزحيل . ط : دار الفكر . 
فقه الركاة . | 

تأليف الدكتور يوسف القرضاوي . ط : مؤسسة الرسالة . 

الفقيه والمتفقه . لأني بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي . 
صححه وعلق عليه . الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

ط : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . ش 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » 
تالو عبد الحي بن عبد الكبير الككتاني . 

باعتناء الدكتور إحسان عباس . ط : دار الغرب الإسلامي بيروت - لبان . 


لسد 5:ثى لهب 
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--6 
15 


و- 


1 


2-1958 


-1 


فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير صنعاء . 
إعداد : أحمد عبد الرزاق. الرقيحي . 
عبد الله محمد الحبيشي . 
علي وهاب الآنسي . 
تقديم وإشراف : علي بن علي الندمان + 
الفوائد المجتمعة لخطيب الجمعة .. 
تأليف محمد صحبي خسن حلاق . ن : دار الهجرة - صنعاء . 
الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة . ش 
محمد بن علي الشوكاني . 'ط : داز الكتب العلمية . 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي . 
ط : دار المعرفة .. بيروت - لبنان . 


3 7 
القاموس الخيط . 
تأليف العلامة 0 محمد الدين . عمد بن يعقوب الفيروز ابادي ط: 


درك ع ا 


للحافظ ألي بكر أحمد بن الحسين بن علي البدبقي . 


خرج أحاديئه وأعتنى بتصحيحه : محمد السعيد بن يسيوني زغلول . 
ط : دار الكتب العلمية -- بيروت - لبنان ٠.‏ 

لي برفع اليدين في الصلاة . 

للإمام . البخاري . بتحقيق أحمد الشريف ‏ 

راجعه : مقبل بن هادي الوادعي . ط : دار الأرقم الكويت . 

قطر الولي على حديث الولي للإمام الشوكاني أو ولاية الله والطريق إليها . 


“تحقيق وتقديم الدكتور : إبراهم إبراهم هلال . 
طْ : دار إحياء التراث العربي بيروت . 
١/ا١-‏ قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة .١‏ 
تأليف الإمام جلال الدين السيوطي . 
تحقيق الشيخ خليل محبي الدين الميس . ط : المكتب الإسلامي . 
١07‏ -قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية . 
00 اتأليف : محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي . 
ط : دار العلم للملايين بيروت . 
4- القول المسند في الذب عن مسند الإمام أحمد . 
تأليف : ابن حجر العسقلاني . تحقيق : عبد الله محمد الدرويش . 
ش ط : العامة . 


شت لك حت 


ه١-‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . 
للإمام الذهبي . ط : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 
77- الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل . 
تأليف أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 
تحقيق زهير الشاويش . ط : المكتب الإسلامي . 
7- الكامل في ضعفاء الرجال . ش 
للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني'ط : دار الفكر . 
4- الكبائر وتبيين المحارم . 
تأليف : الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي . 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محبي الدين مستو . 
ط : مؤسسة علوم القران مكتبة دار التراث . 


اعم ده 


8 


مدا 


كمك- 


ا 


ا 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في. وجوه التأويل . 
تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ويليه الكافي 
الشاف في تخريم أحاديث الكشاف للإمام الحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني . ظ 
وبذيله : ١‏ - كتاب «١‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » 
للإمام ناصر الدين أحمد بن المنير الاسكندي المالكي . 
؟ - حاشية الاستاذ الفاضل محمد عليان المرزوتي الشافعي . 
© - مشاهد الأنصار على شواهد الكشاف . 
ط : دار المعرفة بيروت - لبنان ٠.‏ 
كشفى الأستار عن زوائد البزار على الكنتب الستة . 
تأليف الحافظ نور الدين على بن ألي بكر الطيئمي . 
تقيق : العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ١.‏ 
ط : مؤسسة الرسالة . ْ 
الكنى والأسماء . 
تأليف : الشيخ العلامة أي بشر محمد بن أحمد بن هاه الشولاني . 
ط : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 
العلامة المتقي الهندي . ط : مؤسسة الرسالة بيروت . 


لكك 
اللأليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . 
للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
ط : دار المعرفة بيروتث - لبئان 5 


اللنات قن ديه الانعايان 


لس 7# 90ثم لدم 
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كم1ا- 


-1١1848 


-١18' 


-46 
1 


17 


تأليف : عز الدين ابن. الأثير الجرري . 

ط : دار صادر - بيروت . 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام ألي محمد علي بن زكريا المنبجي . 
تحقيق الدكتور : محمد فضل عبد العزيز المراد . 

ط : دار الشروق - جده . 

لمان الغرب:: 

للامام العلامة ابن منظور . 

نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه : علي شيري . 

ط : دار إحياء التراث العربي بيروت - لبئان . 


سدم م 


عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي . ط : المكتب الإسلامي . 
ابن أحمد أبي حاتم التيمي . تحقيق : محمود إبراهم زايد . 

عاك دار المعرفة بيروت - لبنان : 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للحافظ : نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي . 
ط : دار الكتاب العرببي بيروت - لبنان . 

المجموع شرح المهذب . للإمام النووي والسبكي والمطيعي ط : دار الفكر . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام : أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم . بمساعدة ابنه محمد . ط : مؤسسة قرطبة . 
محاسن الإسلام وشرائع الإسلام . لألي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري . 
ويليه : مراتب الإجماع . للحافظ أي محمد علي بن أحمد بن حزم ومعه نقد 
مراتب الإجماع 5 لابن تيمية ل دار الكتاب الع ري : بيروت - لبنان : 


ام ل 


1 


-1 


ه- 


- 


-7/ 


-4 


8 


لولا 


امحلى بالآثار . تصنيف . الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي . تحقيق الدكتور : عبد الغفار سليمان البنداري ط : دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . 

مختار الصحاح . للشيخ الإمام محمد بن ألي بكر بن عبد القادر الرازي ط : 
مكتبة لبنان . ش 

مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير . لابن الملقن المسمى . 
بأحاديث تتعلق بأحكام مختلفة المراتب وهو مختصر لكتاب تلخيص الخبير 


للحافظ ابن حجر العسقلاني . جمع الشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتي 


تحقيق كال يوسف الحوت . ط : مؤسسة الكتب الثقافية 
مختصر ستن أي داود . للحافظ المنذري :. ومعه : معالم السنن لأبي سليمان 
الخطابي . وعهذيب الإمام ابن قم الجوزية . . تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمد 


حامد الفقي . ط : دار المعرفة بيروت - لبتان . 


عي امكل اعقنية الانام أي عسي عبد يبن »نتوزة الزلنق. 
اخصصره وحققه ء المحدث : جمد ناضر الدين الألبائي . 'ط : المكتة 
الإسلامية عمان - الأردن . 

مختصر المقاصد الحسنة » في بيان كير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . 
اليك : الامام محمد بن عبد الباقي الزرقاني . تحقيق . د :محمد بن لطفي 
الصباغ . ط : المكتب الإسلامي . 

مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة وتاليك د مع 1 
حلاق . راجعه وقدم له . د : عبد الوهاب بن لطف الديلمي ن: دار 
الهجرة بصتعاء . 

المراسيل : تصنيف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستافي اكه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه : الشيخ شغيب. الأرناؤوط . 

ط : مؤسسة الرسالة . 

المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ ألي عبد الله الحام التيسابوري 


68١8‏ سد 


١0 


1 


وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي . ن : دار الكتاب العربي . بيروت - 
لبنان . | 

مَيردتك أببي داود الطيالسي . ن : دار الكتاب اللبناني - دار التوفيق . 
مسند أي عوانة . للإمام أي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني . ط : 


دار المعرفة . للطباعة والنشر . بيروت - لبنان 3 


مسند أني يعلى الموصلي . تأليف الإمام الحافظ : أحمد بن علي بن المثنى 
اتقيمي . حققه وخرج أحاديثه . الشيخ حسين سلم أسد . ط : دار المأمون 
للتراث . دمشق - سوريا . 

مسند الشهاب . تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي . 
حققه وخرج أحادينه : حمدي عبد المجيد السلفي . ط : مؤسسة الرسالة . 
مسند عبد الله بن عمر . تخري أني أمية محمد بن إبراهم الطرسوسي تحقيق : 
أحمد راتب عرموش . ط : دار النفائس . ْ 
المسند للإمام أحمد بن حتبل . وبهامشه : منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال . للمتقي الهندي . ط : المكتب الإسلامي . 

المسند للإمام أحمد بن حنيل . شرحه وصنع فهارسه المحدث : أحمد محمد 
شاكز ...له داز العارق عضن . 

المسند للإمام الحافظ : عبد الله بن الزبير الحميدي . تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط : عالم الكتب . 

المسوى شرح الموطأ . تأليف الإمام ولي الله الدهلوي . ط : دار الكتب 
العلمية . بيروت - لبنان . ْ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار . تأليف القاضي أني الفضل . عياض 


ابن موسى اليحصبي . ط : ن : المكتبة العتيقة تونس . دار التراث . 


القاهرة . 
مشكاة المصابيح . تأليف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : 
الحدث محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 


6١لم‏ دا 
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ا 
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ا 


اديه 


مشكل الآثار . تأليف : أب جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن سلمة الأزدي المصري الحنفي . ط : مؤسسة قرطبة السلفية . 
مشيخة ابن الجوزي . تأليف : أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي . تحقيق : محمد محفوظ . ط : دار الغرب الإسلامي - أثينا - بيروت. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجَهُ . تاليف : الحافظ شهاب الدين احمد 
ابن أبي بكر الكناني البوصيري . دراسة وتقديم : كال يوسف الحوت . 
ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 

المصباح امير . معجم : عربي - عربي » تأليف العلامة : أحمد بن محمد 
ابن علي الفيومي المقريء . ط : مكتبة لبنان . 

المضنف في الأحاديث والآثار . تأليف : الحافظ ألي بكر بن ألي شيبة . 
ط : الدار السلفية . 

المصنف للحافظ الكبير أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي » رواية الإمام عبد 3 
الصنعاني . عرق © سنرب الرشاى الأعلمى ..ط د مكدب الاملايي + 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية . للحافظ ابن حجر أحمد بن على 
العسقلاني . ام حيت اكد الأعظمي . ط : دار المعرفة' 
بيروت - لبنان . 

المعجم الأوسط . للحافظ الطبراني . تحقيق الدكتور : محمود الطحان 
ط : مكتبة المعارف - الرياض . 

معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين ألي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي . ط : دار صادر - بيروت . 

المعجم الكبير ٠‏ تحاف يفاني سيسات بين انعد الطير ال تحققه وريج 
أحاديثه : حمدي عبد امجيد السلفي . 1 
تفوت الولفون . تراجم مصنفي الكتب العربية . تأليف . عمر رضا 
كحالة . ن : مكتبة المثنى - بيروت ودار إحياء التراث العربي - بيروت . 


١1١1م‏ د 


ع ؟ لاس 


المعجم المفهرس الألقاظ الحديث النبوي'. رتبه . ونظمة لفيف .من 
المستث قين . ونشره الد كتور : أى.ونسنك : أستاذ !١‏ لعربية نجامعة ليد . 


ط : مكتبة بريل في مدينة ليدن . 


؟ اس 


ا 


-1/ 


4 
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لس 
1- 
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تضحنن 


المعجم الوسيط قام بإخراجه : إبر اهم نطقي وأحمد لجسن الزيات 
وحامد عبد القادر ومحمد على النجار . ط : د ار الدعوة . 

المغني تاليك الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحهمد بن قدامة 
على مختصر الإمام أني القاسم عمر بن الحسين الخرق . وبديله : : الشرح 
الكبير على متن المقنع . تأليف الشيخ : شمس الدين اي 
بن ألي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . ط : دار الفكر . 

المغني في الضعفاء للإمام الحافظ شثمي الدين محمد بن أحمد بن عئهان الذعهى 3 
حققه وعلق عليه . د : نور الدين عترا. 0 | 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنباج شرح الشيخ محمد الخنطيب 
الشربيني . على متن . منهاج الطالبين . للإمام ألي زكريا بن شرف 
النووي . ط : دار الفكر . ْ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . تأليف 
العلامة الشيخ .محمد بن عبد الرحمن السخاوي . دراسة وتحقيق محمد عهان 
الحشت . ط : دار الكتاب العرلي . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري . ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت : 

المنتتظم في تاريخ الملوك والأم . تأليف أي الفرج عبد الرحمن بن على بن 
الجوزي . ظ : دار صادر - بيروت . 

المنتقى شرح موطأ الإمام .مالك . تأليف الامام الباجي . ط : دار الكتاب 
العربي - ييروت . 

لمتتقى من السنن المسندة عن رسول الله مه للإمام : ابن الجارود . ط : 
دار القلم - بيروتث . 
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منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود مذيلاً : بالتعليق المحمود 
على منحة المعبود . لأحمد عبد الرحمن البنا. ن :المكتبة الإسلامية - بيروت .. 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . للحافظ نور الدين على بن أن بكر 
الهيئمي . تحقيق ونشر : محمد عبد الرزاق حمزة . ط : دار الكتب 
العلمية - بيروت . ٠‏ 
المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة . بقلم : محمد على 
الصابوني . ط : عالم الكتب . ٠‏ 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي . 


الا اا الفكر . 


تأليف لك ديرن تبي . 


ار الفكر دمشق 
موسوعة فقه عمر , سب عضره وحياته . 
تأليف الدكتور : محمد رواس قلعجي . 
ظ : دار النفائس 
موضح أوهام الجمع والتفريق, . 
للإمام أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي . 
ط : مؤٌسسة الكتب الثقافية . 
الموضوعات . 
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 
تقديم وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثئان . ط : دار الفكر . 
الموطاً لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه . صححه 
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي . ط : دار إحياء 
التراث العري 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 


6١7‏ د 


5 
هم 
مم 


15 


7 
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تاليف : الى عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي . 


ات 


حقيق : علي محمد البجاوي . ط : دار'المعرفة بيروت - لبنان . 


تسبي لزانة: لأسادييت الداية , 

للإمام الحافظ جمال الدين أني محمد عبد الله بن:يوسف الحنفي الزي 
مع حاشيته ٠‏ بغية الآلمعي في تفرج الزيلعي » . 

ط : ذار المأمون - القاهرة . 

النيابة اق اغرين" المديت: والان: لاد انين 

تحقيق ظاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . ط : دار الفكر . 
نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار . 

تاليف العلامة القاضي محمد بن على بن محمد الشوكاني . ط : دار الكتب - 
الحلمية بيروت . 


الحداية شرح بداية المبعدي . 

تأليف أبي الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني . ن : 
المكتبة الإسلامية . 

المداية في تخريج أحاديث البداية ٠‏ بداية المجتهد لابن رشد » للإمام أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسني . ومعه باعلى الصفحات بداية المجحتهد 
ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد . 
تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شلاق . ط : عالم 
الكتب . 


هس غ١81‏ ادا 


0< سنا 


8- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
لآل العاتن. #فين الديه امد بن عمد بن أن بكر بن فلكات:: 
حققه الدكتور : إحسان عباس . 
ط : دار الثقافة . بيروت - لبنان . 

- الومضات في تخريج أحاديث كتاب الديات لابن ألي عاصم تأليف الدكتور 


: خالد رشيد الجميلٍ . 


طّ : .دار الندوة االحديدة . بيروت - لينان . 


©8956 له 


ل] فهرست الموضوعات [] 


للمجلد الثاني من كتاب (الروضة الندية شرح الدرر الببية) 


الكتاب الثامن: كتاب النكاح. 
الفصل الأول: أحكام الزواج سيب يي 
- تعريف النكاح. م ل ل 
- لمن يشرع الزواج. 
- على من يجب الزواج. .. 
- التبعل .حرام ... ١‏ 
- الأحكام الخمسة تعتري ا و اج ا ع 
- الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة. 
1 من ابه اللراة لكبو و ل سما ويم لص ل ل 
- ماهو 0 من الكبيرة إذا ود نفسها؟. ... 00000 
- بيان اعتبار الكفاءة في 6 مسي ب ب 
- إلى من تخطب الصغيرة. ا عمو ا 
» متى تحرم الخطبة؟ ل الم ا د مياه 
١‏ - فى العدة. ار امال ماد ا ورم اق ا 
؟ - الخطبة على الخطبة. ا ا ا ا 


- جواز النظر إلى المخطوبة: ل 


ا الولى شرط لعونة الكا ص سس سل قا ا 


- من هو الولي؟. مسي سس سس ل 0 


ا 


00000 0 0 000 


7 
ا 


١ 


1 
01 

١ه‎ 

15 
35 
١‏ 
3 
3 
هه 
ل 
7 


- الشاهدان شرط لصحة النكاح. و ا ا 


- متى تبطل ولاية الولي؟ مسب و ا بالسوو ا لام ا 
- جواز التوكيل لعقد النكاح. ا 
الفصل الثاني: الأنكحة الحرمة. 00 0000000 
١‏ - رُخص في نكاح المتعة أياماً ثم حرام. 7 
- الأدلة على نسخ نكاح المتعة. 000 00 
١‏ - نكاح التحليل حرام. اج ا سب ا و 
* - نكاح الشغار حرام. 0012121 ا 000 
- الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يُحل حراماً أو يحرم حلالاً. م 1 
4 - نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس. مسو ا ال 
- المحرمات من النساء. بامسجوج مع ا ايم 0 
١‏ + المحرمات من النسب. لانو ممح وااتون اطق ل ام عابو ب 7 

- المحرمات من الرضاع. 0000 4ع 

* من المحرمات موقتا. ااا ا 
١‏ - الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وس سم لق 
"#7 ينع ليد هل اناري ابعر يي ب ب ا 
- بيان الخلاف في عدد نساء المملوك. بي ل 
- ججكم زواج العبد بغير إذن سيده. 20-3-9297 
- كم الأمة فى الزواج إذا أعتقت. 0000 ل ساي 
- حكم فسخ النكاح بالعيب. ل طب متاو ا ال 0 
- حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا. 0012 0 
ا حكم التكاح إذا أسلم أحد الزوجين. الا ا ا ل 0 
- حكم نكاح من أسلم وزوجته الم تنقضي عدتها. ب 
الفصل الثالث: أحكام المهر. ' اي 
- دليل وجوب مهر المرأة. اا 00 
- كراهة المغالاة في المهر. 00 0 0 0 07070 100' 


ام ل 


- ما يصح به المهر. 00 2 ة 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 102 0 0 1 1 0 ااا 7 


- مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي الم يحدد صداقتها. لاي 
- تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب. 00 
> ما على الزوج. عجو جو امقس سام اب فقاو و وا 
١‏ - المعاشرة بالمعروف. 10 1 1 1 21011711 
؟ - كظم الغيظ والتجاوز عن الخطاأً. 0 
م - النفقة عليها من طعام ومسكن وكسوة. د00 0 
* ما على المرأة. امم ل 1 
١‏ - الطاعة بالمعروف. 111 ا 00 
؟ - خدمة الزوج في بيته. 1[ 41000 
- العدل بيت الزوجاث. 10 موسج و ‏ سس أفاسسم و 41 
- لا كراهة في الكلام حال الجماع. سمح متحوي وسكا 11 
- القرعة بين النساء. بج ستظية الما ساب سس 1 247 
- جواز تنازل المرأة عن نوبتها. 111 1 1 21111111111( ا 
- للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب. 00 
- حكم العزل. بزب ببكبزب > د دز دززدك01 0 ا 
- حرمة إتيان المرأة في دبرها. 00 
الفصل الرابع: الولد للفراش. يي ل 
- الدليل على أن الولد للفراش. يي يي يي 5 
- لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاث فى طهر واحد ملكها كل واحد 
منهم فيه. رت م ا 1 
الكتاب التاسع: كتاب الطلاق. ع مت دسم سج السلا سمي قاة 
الباب الأول: أنواع الطلاق. ا اا ل 
الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه. 0 000 
- تعريف الطلاق. انس سساو جد معو بد واسطتاطام سس 0 
- .مشروعية الطلاق. ا 0 


84١6م‏ د 


- ممبن يقع منه الطلاق. 0 ي ة ة ة ة ز ةز ز ز د 000001202 00 ا 


- حكم طلاق الفازل. 0 
- حكم الطلاق: السني. مس سس لي ا لوي 1 
- حكم الطلاق البدعي. . تا ا 0 متحي اذ 
- أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه. . 2000 ا لمم قاوذا 
ش - أقول العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد. 000000 
- الطلاق الات ل ملس واد بتع طلقة واحدة عل ازاجم ا ل 
» الجاللاات التي يطلق فيبا القاضي. رم ادو لحن اب سا ا 
. (الأولى) التطليق لعدم النفقة. و ب و ا 
(الثانية» التطليق لغيبة اروم ا سا ا 
- حكم طلاق المكره: مح اسح ون اموق ليوو و ا يي اا 
الفصل الثاني: بما يقع الطلاق. 0000 0000 
- حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية اب با لو ا 1 
- حكم الطلاق بالتخيير. 1111 00 
- حكم الطلاق بالو كيل © 2779 3قوق يإ 0١8‏ 
- حكم الطلاق بلفظ التحريم 00021211 00 
- الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعى. 2 لمحيل 
- حكم الطلاق البائن. معي ا 
الباب الثاني: باب الخلع. م ال ا مو ل اا 
- بيان مشروعية الخلع. 007 0 00 
- الخلع يجعل أمر المرأة بيدها. . سس سس 0 
- مقدار العوض في الخلع. .. اليب ا 
- الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم. يج ة زد دز زد 00000111 
:- هل الخلع فسخ أم طلاق؟ يس 0 
- عدة امختلعة. 10073ز ز[ | |[ |ز|ز[|ز|[ز[ز[ز [ [ 0 00000000 


الباب الثالث: باب الإيلاء. ١‏ 
لم ا ا 1 
- هدته: ب ب ب ل 00 
- حكمه: وام م ع التي ل عع مهت انم و 1 الام روص لي 111 
الباب الرابع: باب الظهار. ب ب واس سا ع سوه لم لات 11 
- تعريف الظهار وبيان كفارته. لا م 67 
- إعانة الامام للمظاهر. ب ب 0 بي 0 
- المسيس قبل التكفير. ا اسل 
الباب الخامس: باب اللعان. 1 
- تعريف اللعان. اا 00000001031500 1510 1 1 1 1 ااا 
< مشروعية اللعان. ا ا ا ا 15 
- التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد. ا 00 
- إلحاق الولد بأمه. لٌٍردرجربب 200010 1 
الباب السادس: ياب العدة. ... 0 
الفصل الأول: أنواع العدة. 0000 
١‏ - عدة الحامل. .... : 141 
؟ + عدة الحخائض. ا ا ا 1277 

+ - عدة الصغيرة والتي يئست من امحيض. * ١5‏ 


8 - عدة التي مات عنها زوجها. 1 


- لا عدة على غير المدخول بها اي ا ا ا ١‏ 
- كيف تعتكد الامة؟ ل م ا ا 1 
- الاحداد واجب على المعتدة من وفاة. ل عا سسب ا لح سي لاي 
- لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها. 0000 
الفصل الثاني: إستبراء الأمة المسبية والمشتراة. لمر تصيوه سان ما 
- كيف تستيرأ الأمة المسبية والمشتراة؟ و الفا 


١5م‏ هده 


الباب السابع: باب النفقة: . 0 ل هها 
- نفقة الزوجة واجبة على زوجها. 2 هها 
- الأمور التي تضمتتها قتوى الرسول عه لهبد: ١4002‏ 
- النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. ... ١507‏ 
- أقوال المذاهب ف تقدير التفقة: .02220 -لاه١‏ 
- ما هو المتعارف بين أهل صنعاء من النفقة؟ .0 ١٠54‏ 
- السنة أقوال النبي 2َُْكِ وأفعاله وتقريراته. .. ةؤآؤز ز ز ز 1 0000007000 
- كفاية النفقة وكونبها بالمعروف. 000000220220202 ١5393‏ 
- الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه. ل ا 
- نفقة المطلقة رجعياً واجبة على الزوج. ل س8 
- لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا. 
- لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملاً. . سجس سس 1 
- نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس. ل 0 
- نفقة المملوك واجبة على سيده. #بالساخبوا اا سا اع 0 ١58‏ 
- النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم. اش لس ا ١‏ 


- الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة. مسي سيط سس اا 
الباب الثامن: باب الرضاع. 0 


- بكم رضعة يثبت حكم الرضاع؟ سي مسد سوسس و ا 
- من هم الذين ذهبوا إلى اعتبار الرضعات الخمس ‏ محرمة؟ مي با 
- لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن. بسو سو ا 
- لا رضاع إلا ما كان في حولين. 1 
- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. اكد لل 
- قول المرضعة مقبول. 00 0000 
- حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر؟ لبا 
الباب التاسع: باب الحضانة. ا 00 00 
ت الأولى بحضانة الطفل أمه ما لم تنكح. 0 عم مس 16 


ااا كا 


- الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب. م 0 
- الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب. اميل 
- يخير الصبي بن أنه وه بعد ما يبلغ سن الاستقلال. ...5 ١85‏ 
قضى عله ف المنضانة بخمس قضاياء .. قم مم لا 
الكتاب العاشر: كتاب البيوع. 
الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة. 200022222022 ١940‏ 


المعتبر في صحة البيع رضا الطرفين. 0 [ 01 0000 
0 أنواع البيو ع المحرمة: د11[ ز[ز[ز[1[ [ |[ 0 اا 
-١‏ بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. ا 151 
-١‏ بيع الكلب. 15[ 1 0 
1 بيع الدم. 0 
4- عسب الفحل. ا 
ه- بيع امحرم. ااا ل 
5- بيع فضل الماء 001311 اا 
7- بيع الغرر. 2-9996 
8- بيع حبل الخحبلة حاتت اا ا لل اا فر توظفو ل ع1 
4- بيع المنابذة 5 
-٠‏ بيع الملامسة ا 111[ 1 ا اا 
-١‏ بيع امجهول. 0000 1 0 000 
-١‏ بيع امحاقلة م 1 
-١‏ بيع المزابنة. ا 0 
-١4‏ بيع المعاومة 000000000[ زا 0 
-١6‏ بيع امخاضرة ةنز زذن 000 11000[ ازا “11 
5- بيع العربون 0 * 6أ2111111#ظ», 
7- بيع العصير إلى من يتخذه خمراً. امسو ونامنصهه سأري ارا 


---675733 سس 


48 - بيع المعدوم بالمعدوم. 


- بيع السلعة قبل قبضها. .0-22-2223 0 
-٠‏ بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. 

-١‏ بيع الُنيا. يب يبر ا ل 
7- البيع المفرق بين. المحارم. ل ا 
237 بيع الحاضر للباد. 


5- بيع الت 5 1 151 1 1 ز 00011 


- بيع المسلم على المسلم. لدان وار الدج يي 


5 الشراء من الركبان. ون ست دان عسي تمسو اد اس 


احتكا ر الطعام حرام. د د 000101311 10111 
التسعير جائز عند الحاجة ا ا 00 


وضع الجوائح. م ل الي يا 
55 لا يصح سلف وبيع قا ل ا 


كاج يصح شرطان في بيع ا مق لاج و ا 0 


: الا يصح بيعتان في بيعة. ...... و 


الباب الثاني: باب الر, با 
حكمه. 
5 أصول الربو بويات. 11000 1211700101 
بيان ما يلحق. أصول الربويات. ب 0 
لا ربا مع اختلااف الأجناس. ا الس اه م و 
ا يجوز بيع الشيء يجنسة إلا يعد العلم بالْمماثُلة, ببست 
ع ان ساي عو د 
والآخر يابس. ا ا 000 


لفق 
يق 
ضف 
ف 


"14 


58 
احرف 


رخص عَُِهِ في بيع العرايا. الاسم 
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. " 0007 الف 
يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. امج م او 
لا يجوز بيع العينة. ا 0 
يجب على البائع بيان العيب. و00 ااا 00 
الدخل والمنفعة بضمان: الأضل. لس وني سويت الم ل 
امن حق المشتري الرد إذا تبين له العذر. مال 1 
التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري. 2 0092 
من خدع في بيعة فله الخيار. ل ال ا يضين 
من باع قبل وصول السوق فله الخيار. 0 
البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة. 11 
من اشترى شيكا ولم يره فله رده إذا رآه. 000 
من اشترى شيئاً بخيار فله رده . 50000 0000 ه6ه"؟_ 
القول للبائع إذا اختلف البيعان. 8 


الباب الرابع: باب السلم 52000 له 
شروط السلم. متؤبهب 7ااسن اوس اماد سطس 


0 أن يكون الثمن نقداً. ا‎ -١ 
؟- أن يقبض الثمن في المجلس. سي ا‎ 
أن يكون المبيع معلوماً كيلاً أو وزناً إلى أجل معلوم. ا‎ -+ 
شروط لم يدل عليها دليل. ل ل‎ -4 


انلا 
58 
56 
4 


خا قوط 1 يذل عليه وليل: معام امس مي لما ا 


إذا عجز البائع عن تسلم المبيع وأقاله الماع قله 
ما دفع إليه. ا 


كين 


لا يتصرف البتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه. مس امد مسسوص ا 


ان ا كك 


الباب الخامس: باب القرض. 22-2 0 ٠ ٠‏ 5 00 
يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه. . 

يجوز الأحسان من المقترض للمقرض بدون شرط. .... 

جبخرة أي نفع يجره القرض للمقترض. 2 0 


الباب السادس: باب الشفعة. . 

ما سبب الشفعة. 9 2010 
القسمة تبطل الشفعة. 0 
بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. 58 
لا تبطل الشفعة بالتراخي. ----5------0. 5-000 


الباب السابع: باب الإجارة: 11000000 + ةز [ | [ [ [ 1 ز 1 ز2 1 121 ”12113101 
حر الأدلة عل مشروغرة الالعارة: 


إذا لم تقدر الأجرة عند الاسعجار فله أجرة مثيلة. ٠...‏ ل 


كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية خرام. 5070000 


انهى ع2 عن اد المؤذن. ل ل ل 0 


عدت ال لخن فقن الفلكان: 57001' 
جواز الاستئجار على تلاوة القران. 200000011 
بت جراد طن الال على تعلم القرآن. 01000 
.ب بحواز كراء العين. مدة معلوعة باجرة معلومة: 2510000 


حدجوال: كزاء الأرشن با جرف علرمة: ل ل 
صايان امن اهنم ا السير .عليت إن لقن عا 


ب مشروعية تقدير الأجرة عند الاستكجار. 


استاجره ضمن. اا 01 


الباب الثامن: باب الإحياء والإقطاع. 


تمن أحيا أرفياً ميمة فهئ له 


ففق 
نفك 
ا 
افا 
. 
#الالا 
4 
ا 
0 


الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة. مو ا لك 


الباب التاسع: باب الشركة. 0 
بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلا. حم و ا 
بيان توزيع الماء بين المستحقين. 100 ا ادن 
لا يجوز منع فضل الاء بمنع به الكلاً. 0 
يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب للكفيقة سيك 34 
جواز الاشتراك في النقود والتجارات. بوساس؟ااسس ١‏ 
متب كرات اللشارية اها “لا لعجل صل اشر اف ع م 
بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء. ا 
النبي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره. اع 1 
كددياة أنه لا ور لايق السر قاع 2000-6 السبي ا 
بيان عقوبة من ضار شريكه. اا 0 
الباب العاشر: باب الرهن. ااا 0 
دليل مشروعية الرهن. 000008 0 20101000 
ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تُحلب. 0 
لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن. 0000ل 
الباب الحادي عشر: باب الوديعة والعادية اا 00 
دليل مشروعية العارية 3 اما سوك سل الما سو اس ال 
ح خادية الأمانة إلى صاحببها وابجب. ازجزذ0000 0000 
بيان أنه لا ضمان على مؤتمن. ا ا ا 0 
لا يجوز منع الماعون. م ا 8ب 0 00 
الباب الثاني عشر: باب الغصب. ل 5 
الأدلة على تحريم الفقيي. 58 1« 00 1 0007 
ماذا يجب على الغاصب. يب 0 


6597م د 


بيان حكم من زرع أو غرس فى أرض غيره بالقوة. ......... اي 


يسة بالمخغصوب حرام. ب ل ا 
ع إذا أتلف المغصوب فعل الغاصب قيمته أو مثله. 11 ا 


الباب الثالث عشر: باب العتق. ما ا ل ال 0 
أحاديث ترغب في العتق. .... ب يي 


بيان أن أفضل الرقاب أتفسها عند أهلها. 0 1831م 


جواز العتق بشرط الخدمة. ‏ 70000 ا 
الأدلة الدالة على أن من ملك رحمة عتق عليه. ...... سوس 


بيان كقارة من أهان مملوكه. 0 
بيان حكم من أعتق عيداً له فيه شرك 00ل هرم 
بيان أن الولاء لمن أعتق. و ا 
ب. جواز .بيع المدبر للحاجة و 0 
بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤدية ا .##س 
متى يضير المكاتب حراً. ا ا 0 
بيان مصيز المكاتب إذا عجز عن تسل المال. بع سوم و ا 
0 التي ولدت له. ا ار او 
ْ تعتق الأمة بموت الذي امترلدها. مم ا مح 2 

الباب. الرابع عشر: باب الوقف. ع ا ل 
تعريف الوقف. عا ا م ل ومع 
الأدلة على مشروعية الوقف. ما م مز صما 
للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء. سوس 


جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه. ا ا ب 
بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه. 0 


بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه. 89م 
تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها. معي ا 


خخ م0 


الياب الخامس عشر: باب افدايا. ...... ا 0 
"7 فاكلا اش ا 
دليل مشروعية الهدية. ا ا سس ا 0 
جواز تبادل الحدايا بين المسلم والكافر. 000000 لمع 
3 الرجوع بالهدية حرام. ا كن 
تجب التسوية بافدايا بين الأولاد. ..... 0 
هتى يحرم قبول المدية ومتى يكره ردها. مس يسام ا 
الباب السادس عشر: باب افيات. ٠‏ 00 ل مهم 
متى تككون الحبة بحككم الهدية 10 1 1 1 1 ذال 
متى تكو ن. اللحبة بيع. اسنسم مو اما اب 7 
ما هي العمر يكا 


اها هي الرقبي ةي ةزةدزدة ةد ب 0 ااا 
تضق بيان أن العمري والرقببي ان المللك للمعمر والمرقب ولد أبدا. 15م 


الكتاب. الحادي عشر: كتاب الأُمان ع يميه الل ا ف 


ها تنعقد به العمين. 5200 ا ا 5 


يكفر عن يمينه من حلف على شيء قرأى غيره خيراً مله 564 
لا يأثم بالحدث من أكره على المين. م ا ا 1 


ل من 1 كذب يمينه 0 غموس. 52000 و ا اسان 


من حق المسلم على المسلم إبرار قسمة.. 00 0 
بيان كفارة المين في كتاب الله. 0 0 


255 لد 


من أنواع نذر المعصية. ل 


1- عدم التسوية بين الأولاد في العطاء. ع 
؟- المفاضلة بين الورثة خلافاً للشرع. 0 
+ النذر على القبور. يي ل 
4- التذر على المساجد لتزخرف. دب 0000 
لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله. 0 
لا يجب النذر على الانسان فيما لا يطيقه. ين 
تجب كفارة البمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه. 817٠‏ 
يجب الوفاء بالنذر المباح. اس 
يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم. 0 00101001 
ماذا عليه من نذر كل ماله. ا ا ل 0 
وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزيء. 11 000 
الكتاب الثالث عشر: كناب الأطعمة. اا 
الباب الأول: المحرمات من الأطعمة. م 
الأمدل"قي. الأشياء! الخل.. والشرام: ما شرمه الله بورسولف 00000 
* المحرمات من الأطعمة في كتاب الله. ا الس 
-١‏ الميتة. ا 
؟- الدم المسفوح. الل 
«- لحم الختزير ا 
- كل حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه. ا 
ه- المنخنقة. يي سي ا 
>-الموقوذة. ل الى 
/1- المتردية از 11111111 
8- النطيحة. 0 


8- بقية اما أكل السبع. ل ل م 0 


رت 5-5 


-٠‏ ما ذبح على النصب. يي ا 
-١‏ كل ذي ناب من السباع. سن ادق اس ا 
- كل ذي مخلب من الطير. 000101 000 
ا الجر الانسية. 100050508 00001111 
-١‏ الجلالة. 0001 0 0 ااا 
- الكلب. 1 
- الهر. م ل ا ا 
-١7‏ كل ما كان مستخبئاً. لي 1 
الكلام فيما عدا ما ذكر سابقاً. 0 
الباب الثالي: باب الصيد. م 5 
ما يجوز الاصطياد به. 0001001 ا 
يشترط للصيد بالمعراض أن يخرق. . 1 
الصيد بغير ما شرع يحتاج إلى تذكية. ما وم اس ا م 
الصيد بالبنادق اليوم حلال. وس سسالا الوه و11 
الصيد بالرمى بالحجارة لا يحل. ا ل 
» متى يكون الحيوان الصائد معلماً. 0 
-١‏ إذا أرسله صاحبه استرسل. 111 1 1 ا 0 
؟- إذا زجره صاحبه انزجر ال 1 0 
+«- أن لا يأكل من الصيد. لي 
4- لا يحل إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم. 2 
لاا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه. م ا م ام 
حكم الصيد إذا وجد بعد أيام يي سي 
الباب, الغالث: باب الذبح. ا ا ا 0 
تعريف الذبح. 0 100000010010101 
الأداة التي يصح بها الذبح. ا 
لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح 000 ممع 


8515م ند 


تعذيب الذبيحة حرام. ا 2 


المثلة بالذبيحة حرام. ااا 2 
ع الذبح لغير الله. ا 00 
اختلاف الغلماء في جواز الذبح للسلطان. 1 
الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ندّ. اك 
ذكاة الجنين ذكاة أمة. 0 اا ل 0 
ها فم من الليوان الك ههومئة م 1ك 
أحل السمك والجراد من الميتة. والكبد والطحال من الدماء. سد ع 
© الصرورات: تبكر اغظوزات: ب 10000000 
: ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال. 1[ 000000 
الباب الرابع: . باب الضيافة.. ااا 
حكم الضيافة في الإسلام. ا ا ا 
تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه. اا ا 
2 ل أمثلة عيى أكل مال الغير 0 7ع 
الباب الخامس: باب آداب الأكل. 0ك 7 
-١‏ التسمية. ل ب 0 0 0000 
؟- الأكل بالمين 0 
ع- الأكل من حافتي الطعام م يي ا 
4- الأكل مما يليه. د د 000101312 ا 
ه- لعق الأصابع والصحفة. 0 
5- الحمد عند الفراغ. خجينة د الطاو كس اا7تصسد اس سوس م ل 7 2017017 
بوت أن يسعوي. جالساً. | و نب اااي شعي 
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربه. ---000-0 سس ا مو 7 


ال قير خمر وكل مسكر حرام. لمجت و وسجيع ماس و 17 


رع كك 


تدعا يكوق الكمر 0 0000 
بد ادن الآنية التي يجوز الانتباذ بها. 000 0 0 0 0 0 0 20 
حكم انتباذ جنسين مختلطين. ماس اه اس سم ا 


يحرم تخليل الخمر. ز [ [ [ 100 


جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره. 000000 
لما هي مدة الانتباذ. ستاك ام ا الوا ا م م وس 


* اداب الشرب: ا 1ذكظص2 
1ت أن فس فلاناء 00 23217171101 
؟- أن لا يتنفس في الإناء. مع سوسوي د و 
+- أن يشرب بالمين. 0 1 111111111 
4ك أن روي فأ علاءا مجم مس م ام ل ا 
ه- أن يشرب الأيمن فالأيمن. امم ا ل 
اك الباق ان القوه شرج ميم تق سس نس اا 
/او6- التسمية على الشرب والحمد في آخره. 8 2210110111 

578 حكم التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه. 0 

5 حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة. ل يي د 

حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 1000 

حكم استعمال. الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 0000 


الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس. ل 


دليل وجوب ستر العورة في الملا والخلاء. 221000 
حكم لباس الحرير للذكور والإناث. دميو جود وو و 
الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب. 000000 
جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي. 1 17711 


حكم افتراش الحرير؟ ل 0 


ور كك 


5غ 
557 


555 
ا 
/ا 5 
1 
6 
6١‏ 
1:5 


7 
ود 
ردك 
هه 
/اع: 
5 


لبس الثوب المعصفر حرام. ا 0 8[ ز[ [ ز[ز [ ز [ 00 
لبس ثوب الشهرة حرام. 1 
لبس ثوب الرجل للمرأة حرام والعكس. ا 


التحلي بالذهب للرجل حرام. 0 
التختم بالجين واليسار جائز ما عدا التختم في السبابة والوسطى........ 457 


الكتاب السادس عشر: كتاب الأضحية. 1 
الباب الأول: أحكام الأنحية: سس اسه ابجوب م 
حد ندر رسيس ا 0 


بك حكن الاصدية 0 


الشاة تجرىء عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة . و ا 
ل 
أفضل الأضحية. 0 0 00 


يجزيء في الأضحية جرع من الضأن. .للك 499 


بيان وقت الاضحية. 


يجزيء في الأضحية ثني من المعز. 1 
الأضحية التي لا تجريء. ةءةز001 0 ؤزؤز 1 11010 
ح كيف يوزع لحم الأضحية: ا ا 51 
مكان ذبح الأضحية. ...: امسن سنس وم سه سرمت له 
ع ها د د اد أن يضحي. ل 
الباب الثاني: باب الولعة. ل بسو وه ومو 1/1 
الفصل الأول: أحكام ولهة العرس. 500 7 ا 
حكم الولمة في العرس. 0 520232 السرم سو اه 


2 حكم إجاية الداعي إلى وقة العرص»٠‏ سس تت .41/8 
من يجيب إذا اجتمع الداعياك. 00 م ا اك 3 


ل شروط وجوب إجابة الدعوة. ااا ل 


حب , 7 نت 


الفصل الثاني: أحكام العقيقة. م ا 200000 
حكم العقيقة. 000 
ما يذبح عن الغلام والبنت. .. 0 00 
حير تك لأف بره مه م 
وقت التسمية وما هي أحب الأسماء. 0000 550095 
3 ِ 
وقت الحلق والآذان في اذن المولوة. ينبتب ل 
حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهباً أو فضة. .. 211111 
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب. ...ب سس سس ياست عي 
مشروعية التداوي بالخلال. بزب زب د 001015353 0 0 
التوكل مع الصبر أفضل. ل 
التداوي بالحرمات حرام. ا 00 ل 
مالي زم 010 ز 1 1 170 
مشروعية الحجامة. اا 
مشروعية الرقية بالوارد. ا لجاكحسدرون لماه لسع سارف جا م 
نح مش روفي" الزقنة بدي التق وقبرش اه ب د - 
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة. يت 0 
مشروعية الوكالة. ل ا ا 


بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أَذِن به الموكل. 220000 


حكم مخالفة الوكيل إلى ما هو أنفع. 0ز ز ز ز ز ز ز ز 1 12110111 
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة. 


ماذا يجب عل من ضمن عل حي* أو فيمت. ايت 000 
ل ماذا يجب على من ضمن باحضار شخص. 11111110 


الكتاب العشرون: كتاب الصلح. 50 5700 
2 مشروعية الصلح. 1[ 00011 


جحت 6 ا حك 


ره 


10 
10 
1 
غ1 
1 


6.08 
11 
لليف 
5١‏ 
وذ 


535 
15 
1218 
5536 
5ه 


هثم١‎ 


.مه 


- ©2٠١6 


ددن 


/ادهة 


عت دلبل 8 0 عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. 4 © 
بح ديل جواز الصلح في حد القتل. ك1 ا 
دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت. سوسس اماه 
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة. 0000000000000 
دليل مشروعيتها. 0 0 0 اا 
هل تبرأ ذمة المحيل با حوالة. يت 
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس. 0 
بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين اسه اماس سي 518 
ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس. اه 
متى يكون صاحب المتاع أسوة مع الغرماء؟ . لو ا ع قرا ا خا 1ق 
هل يجوز حبس من تبين إفلاسه؟ 000 
حاين عون ادر عل لفك © 00 
متى يجوز الحجر على المبذر؟ ل 
متى يمكن اليتيم ماله؟ بي 
هل يجوز لولي اليتم أن يأكل من ماله؟ لتحي بسو ده 
الكتاب الغالث والعشرون: كتاب اللقطة. د00 
ما يفعل من وجد لقطة. ا 0 اا 
كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها؟ 0000011 000 0 
متى يجوز له صرف اللقطة؟ د ا ا 
البالغة فى تعريف لقطة مكه. ا ا 
هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة؟ اسع 0 
ما يلتقط من الدواب. ل ا لي ل قمة 
الكتاب الرابع العشرون: كتاب القضاء. 000000 
من يصح منه القضاء. اما اسه 


ال كت 


ب المقلد لا يجوز له أن يتقلك القضاف سب 00 


ما هي صفات القاضي. #تاسساااوا تساك سس سوام يي هه 
الجمع بين أحاديث الترغيب في القضاء والترهيب منه. م 
ما حكم من يحرص على القضاء. ز ز 0 ا 
هل يحل للإمام تولية من طلب القضاء. ب ا 
حكم أخذ الأجر على القضاء. 0 
القاضي المتأهل على خطر عظم. يي ل له 
إذا أصاب القاضي له أجران وإذا أخطأً له أجر ايب و 
الرشوة حرام وخاصة على القاضي. ا 0 
الحدية حرام على القاضي. ا 0 
9 ما حكم قضاء القاضي وهو غضبان. مجع سمس اا 
متى يسوى القاضي بين الخصمين. لت 
لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر. لمجهسة لاه 
على القاضي أن يسهل الدخول عليه. مسو جم وام اه 
حكم اتخاذ القاضي للأعوان. ا ااا 
يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى 58 امعي اه 
حكم القاضي لا يحلل الحرام. 1 1[ 300 
٠‏ الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة. م56 
بت االبيدة عن الملدعن: 1[ 0 


كد الفرق عل المفكر مقع سه صن مسسوو تسورب سومس ‏ 1ه 
-١‏ يحكم الحاكم بالإقرار. 000 سس أأماة 


؟- يحكم الحا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. السحجة ببي فاه 
©- يحكم الحام بشهادة رجل ويمين المدعي. التطمرة اماس مني عه 


؛- يجوز للحا م أن يحكم بيمين المنكر. لصيس ططمو برو س و اخلهزة 


الا 


-١‏ غير العدل. 00 ا 
؟- الخائن. :7 كز 0 0 0ا 00 
- العدو. 5 000 0 121000 
- المتهم. ل ا جا سد مم ب لفو ب اخ اده 
هه القانع. و اا سو ا ساطاوسم رم ل اه 
>- القاذف 20 
/ا- بدوي على صاحب قرية. م 5 
حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. لل 4كه ا 
حت شياذة الرووعين اكيز الكاتر. ع مس واس ا 5 
ما.يلزم إذا تعارضت البينتان. ... م ل ور ااذه 


-_ جكم' يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي. ا اس لاه الو ثاياة 
حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر. 0001 0 
ما هى شروط المعترف؟ 5206 0 0000 1 1 1 1 1 1 21210111 
الكتاب السادس والعشرون: كتاب الحدود. ا ل اه 
الثاني الأول جاني صف الوا يذ[ 21111 


حد البكر الزاني. 0 200 


حد الثيب الزاني. و ا ا اا مصخت سس كسيب الللذهة 
يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت. م الب م لق 
عد أو عقنت الزنا باريعة. شهداء: 0 23 ل امه 
الشببات مسقطة للحد. 1 |[ 00 
الرجوع عن الاقرار مسقط للحد. ل بس لله 


تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل. 4ه 


58م ل 


تحرم الشفاعة في الحدود. 0137131 ا 
مشروعية الحفر للمرجوم. 11 ز زا 1 1ا1ا1 1 2321103731 
متى يقام الحد على الحبلى من الزنا؟ سوب 
جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف. محنث متتسصدات مسوم كنا ااه 
حد اللواط القتل للفاعل والففول يه بكرا فيد اوه 
حد ناكح البهيمة التعزير. اا ا 
حد المملوك نصف حد الخر. وام نما السيد موه ف سما ا و كاه 
من يحد المملوك. م م ب ا 1ه 
الباب الثاني: باب السرقة. 11 1 1[ اا 
-١‏ من شروط القطع أن يكون السارق مكلفاً. ةذ 
ا أن يكون المسروق من حرز. 003-78 0 0 اا 0 
مأ ان بلغ المروق ربع دينار. ب 1 1 0101000001 
200 الأيمن للسارق. م ا 
* تثبت السرقة بأحد أمرين. 111 0 
-١‏ إقرار السارق مرة واحدة. 0 
؟- شهادة عدلين. ا ل ا ا 
لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد. ات سم تل 
يحسم موضع القطع في زيت مغلي. «لسسقسا جا سس ا 
ع سحي أن تعلق: يذ السارق» ق. عنقه للغيرة. اا 00 
يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان. ل 
* لا قطع في أربعة: ا 00111 
-١‏ الآكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته. 0 
؟- الخائن. اا ا ا ا ا 0 
ع- المنتيب. 0 بي ةبد دز 2د 00 


6- الختلس. 0028 1 1 [ 1 1 1 [ 1[ 1[ 01 00 


لمم د 


الباب الثالث: باب حد القذاف. . 
حد القذف ثمانون جلدة. 
شرائط الاحصان. 5-0-6 077 0 0000| 
* يثبت حد القذف ري 5500-05 ا 131 اا 
-١‏ إقرار القاذف. يت و ب ال 
!- شهادة عدلين. ااا يت 0 000 
القاذف ساقط العدالة حتى يتوب. سس او م ع 1 
# يسقط الحد عن القاذف بأمرين: - ا او ع و ا 
-١‏ إذا جاء القاذف بأربعة شهود. )د 


؟- إذا أقر المقذوف بالزنا. ا 0 


الباب الرابع: باب حد الشرب. م 
لل شروط وجوب الحد. 793ب 0000000 زؤز ز ز [ز ز 0010 0000000 


5 حد شارب الخمرء وبما يضرب. 9----تت-- 2 
يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين. مي ا 
قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ. تس وس اماس 
ب جواز التعزير في المعاصي. التي لا توجب حداً. 0000 000 


الباب الخامس: باب حد المحارب. ١‏ 


عقوبة الحرابة. 001 ا 00 
الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي. 7١7‏ 


الباب السادس: باب من يستحق القعل حداً. 0د 
-١‏ الحربي. لظ مس 5 


أقوال العلماء في المرتدة. يي م اي اه 


حريان خلا من قال إن اول كامرتن: 0 
مب الساحر. م ل 0 
- الكاهن. ب ل اي 2 
ه- الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام. وو 
5- الزنديق ل 1 

متى يقام حد القتل على المستحقين. ب ااا 

لم يصح في قتل الديوث شىء. 1 ااا 

- حكم الاسلام في الباطنية. 0-0 ا ا 11 

الكتاب السابع والعشرون: كتاب القصاص. ا ال 

الدليل على وجوب القصاص. 0 

على من يجب القصاص. يي ا 

* أنواع القعل ثلاثة ممصي بمو الوم 11 1 
-١‏ عمد محض. ا الاو ع 
وحداشية العجد:. ا 0 

- الخطاً 0 0111 

تت 0 نكار القصاص في دار دري 000 

من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية. 000 


أت إتقاق. العلماء ف اقل اللرأة بالرتخل وليك بالخ والكافن, بالمستلم: 
اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد والمسلم بالكافر. 5147 


الدليل على عدم قتل المؤُّمن بالكافر. اا 
ا ا 1 
بما يثبت القصاص في الأعضاء والجروح. 4 
يسقط القصاص بإبراء أحد الورئة. . ا 0 
متى يؤؤخر القصاص؟ 0 0000ل 011111 


ل 8581١‏ د 


ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر؟ 1 
ما هي عقوبة قتل الخطا؟ اجا سوسس جرح اسان مس ا 1 5 
ما هو قتل الخطا؟ 1311[ 00 
على من تجب دية قتل. الخطاً؟ ا 
الكتاب الثامن والعشرون: كتاب الديات. مد جل مد 6 ا 
الباب الأول: أحكام الدية والشجاج ذو ا سوا ل 1 


مقدار دية الرجل المسلم. 0 0 اا 0 


متى تغلظ الدية؟ ا ا ل 
كيف تغلظ الدية؟ 0 1110010101 
.مقدار دية الذمي. 1[ 00 
مقدار دية المرأة» ودية أطرافها. 0000 
مقدار دية الأعضاء والشجاج. و١‏ ااا جب 
: مقدار أرش الجروح غير المسماة. 0000 
مقدار دية الجنين إذا خرج ميعاً. يي ل 
مقدار دية العبد وأرشه. ل ل 
الباب الثاني: باب القسامة. 1 00 
بيات صورة القسامة. , 1[1[1#1[1[1[ 1[ ا اا 
جعااقت. الفحافة, ____111111 ا 00 0 
دغر امد علوي ين أن قافرا سين نيا أذ يسلا لدي الات 
على من تككن الدية إذا التبس الأمر. اس و يا 
الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الوصية. مارم حو اوح ا 
متى تجب الوصية؟ 2 اه 
متى حرم الوصية؟ وو وا عاو و 1 
أمثلة على أنواع الضرار بالوصية. 12770 0 


15م د 


الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث. 0 0 


الدليل على أن الوصية: لا تصح في المعصية. 0000 0 
بيان مقدار الوصية في القرب. ا 0 
ب اقضاء' الديوة مقلم عل" الوصية وجويا. ل 
السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه. :........... 584 
الكتاب الثلاثون: كتاب المواريث. ا ل 20 
المواريث واضحة لمعا لم في كتاب الله. ا 
مراتب الورثة أصحاب الفروض أولاً ثم العصبات ثانيا. > 
فال .عل :الوضية. ل ل 
* المستحقون للسدس. 0 

0 بنت الابن مع البنت. 111[ ا‎ -١ 

؟- الأخت لأب مع الأخت لأبوين. سبج يب 0 

الجدة مع عدم الام. لقو مط ا لوال 

4- للجد مع من لا يسقطه. عب مسسحط نوو وام امور )1/1 1 
بيان انه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب. 7947 
بيان الخلاف في ميراث الآخوة والاخوات مع الجد. م م 1 
بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. يي ا 
بيان أن الأخ لأب يسقط مع الإخوة لأبوين. . يي 506 
المرتبة الثالثة للورثة ذوي ال رحام. رجحب وطس موه له سو 1 
متى يصار إلى العول. د 
متى يرك ولد الملاعتة والزانية. 200000 8د 
متى يرث المولود. 000000 0 ا 
بيان تحريم بيع الولاء وهبة: مع ا ل الم ب و 
بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول. 00 
الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الجهاد والسير. انو 
الفصل الأول: أحكام الجهاد. 51000 عو لس ار 117 
فضل الجهاد والترغيب فيه. ا ا 


ا اك 


متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟. 

لا يشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد. 

في جهاد التطوع لابد من إذن الوالدين. . 

الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا إلا حقوق الادميين. . 

بيان حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد. . 0 
ب كك تمل ,فيل تطاقة الأمون سس سسسسه 5 
عل الأميز مشاورة الغزاة والرقق بهم ب 0000 
نشروعية القووية [ذ1 اوزاف قوو ان ا 0 
مشروعية الاستطلاع إذا أراد الامام غزوا. ا 200 


مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات. 70000 
وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. 00 
حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال. ٠...‏ 6 
المثلة حرام. ا ال ب م جا 
حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال. 1ك 
حكم الفرار من الزحف. س0 


حكم تبييت العدو ليلا. ل ل 


الكذب في الحرب جائز. اج 
الخداع في الحرب جائز. 00000000 


الفصل الثاني: أحكام الغنائم. مض وس تبجنا سا سس سمس جم 
حككيت حتسع العوية عل لكشن : وامسار الأعرى: 250000 
ته كيف توزع أسهم الغنيمة بين الفارس والراجل. لظ 


يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش. ا 5000000 


:97 
15الا 
/ا 71 
22018 
*97 
,”7 
”07 


"لا 


:ل 
,”7 
5لا 
/ 7 


2223 


تنفيل بعض الجيش جائر عند المصلحة. ا ل 0 


للإمام صفي وسهم. ا 211111100000000 
ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر. 201001011 


حت :74ت 


للإمام إيثار المؤلفين. 11 1 1ذ1[1[1[ذ[ [ 000 


المالك أحق بماله إذا رده الكفار. 00 اا 0 
بيان تحريم الانتفاع 'بشىء من الغنيمة قبل تقسيمها. ........ ”7 


حددييان ترج الغاول وما جاء في الترهيب منه. .سيب ...645 


الفصل الثالث: 5 الأسير والجاسوس / الهدنة. 5 3 اممو ا 
بيان جواز استرقاق الكفار من عرب أو عجم. ا 
ب حكم قتل الجاسوس. ا هي 
ايان أن. الخرى إذا أسلم:لوعا أخرن أموالة بن 
بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحرية. ا 
حك الارطن المغنومة مفوض إلى او جتن اها به الميلة هه*” 
ناءتيان. أن«فى أنه أحد المسلمين ضار آمنا. ١‏ 
ديات أن الزسول لمزم 000 هكن” 
تفصيل القول في جواز مهادنة الكفار. 0 ا 
جتنيل القول “قف “جؤاد تأين”اليادية بالخرية وق اس م كا 
بيان مقدار الجزية.. ا 
بيان منع المشركين وأهل الذمة من توطن جزيرة العرب. اس ا 
الفصل الرابع: حكم قتال البغاة. ا 
بيان وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق. الجسْنفيس سو ا 
بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم. والاجهاز على جريحهم. 7/٠١‏ 
نات آنه لا قصاص في أيام الفتنة. 0 
حابيان حك “من احارب :غلياً رضت الله عنه: الاي 
الفصل الخامس: من أحكام الإمامة. لخا ميج ميج 1 
بيان وجوب طاعة الإمام إلا في معضية الله. سي وا م 


0 لكك 


الروضة الندية شرح الدرر الببية. محمد صديق حسن 
خان القنوجي البخاري 


ب 8415 لعا 


